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 مقدّمة الناشر

 ء الأفراا مر  العممرا (قدسّ الله سررّ  الشرري )محمد رضا المظفّر يعتبر آية الله الشيخ 

فري  لوضع أسر  دديردل لبءراء مرءدي حردي  اللهرحمهفي مجال الإبداع والتجديد ، فقد سعى 
 الحوزل العممية ، يتلاءم ومتطمبّات الحيال العصرية.

ري عءص وكلّ م  عرف العلامّة المظفّر أو عاصر  أو تتمما عميه يقرأ في شخصيتّه

ة مءترد  الجدل والحداثرة ، محاولرة تقرديص تصروّر عر  الإسرلام ب سرالي  دديردل ، كّيشراء كميّر
قرّا   هءه الوالءشر ، التي وضع البارل الأولى لدا وراح يتعاهدها ويسقيدا وم  فكر  الءيّر و

 ، وتخرّج مءدا ديل صالح م  العمماء والأ باء والمفكّري .

ءطق ابي : المفي رفد المءاهي الدراسية لمحوزل العممية كت اللهرحمهإنّ م  أهصّ يتاداته 
ة لأكا يميرّوعمص أصول الفقره ، والمراي  احرتلاّ محرلّ الصردارل فري الجامعرات الديءيرّة ، برل وا

 أيضا ، حي  لا زال هاا الكتاب محافظا عمى يظارته وددته.

اغة سرا محكمرا لصريوم  البديدي أنّ أسموب هاي  الكتابي  يشركّل قاعردل رصريءة وأسا
بررديل مءراهي دديردل عمرى غرارهمرا تفري بحادررة الدارسري  والبراحري  ، ويظررا لعردم تروفّر ال

سسرات المءاس  لدما ارت يءا أن يجدّ  طباعة كتاب أصرول الفقره ، الراي طبرع مررارا فري م 

خطرراء إلاّ أنّ كررل هررا  الطبعررات لا تخمررو مرر  الأـ  مركرر  الءشرررـ  مختمفررة ، ومءدررا مرك يررا
عربيرة مطبعية ، مضافا إلى عدم  كر مآخا الكتاب ، وعدم ضبطه م  ددة قواعرد المةرة الال

، الأمررر الرراي  عررا الفاضررل المحترررم حجّررة الإسررلام عبرراس عمرري زارعرري إلررى أن يررءد  

ل بمسئولية تحقيق الكتاب ، خصوصا وأيهّ قرد  رّسره عمرى شركل  ورات مختمفرة فري الحروز
 لءسررخ المصررحّحة لأسرراتيا آخررري  ، فعمررل عمررى تصررحيحالعمميررة ، واسررتفا  مرر  كريررر مرر  ا

لمصرا ر االكتاب وإزاحة الأخطاء المسرمّص بدرا ، والاهتمرام بالجاير  الأ بري مءره ، مرع  كرر 

 التي استمدّ الم لّ  وأخا مءدا.
ي الرراي كمررا لا يفوتءررا أن يشررير إلررى  ور الفاضررل حجّررة الإسررلام الشرريخ يعمررة الله دميمرر

وكررالإ إلررى  ور الشرريخي  الفاضررمي  : أحمررد عابرردي ورضررا  ضرربن يررلّ الكترراب ورادعرره

 مختاري الماي  اطّمعا عمى الكتاب و
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 أفا ايا ببع  الملاحظات الءافعة.

ولرى فري ويو ّ الإشرارل إلرى أنّ هراا الكتراب لا زال يعتبرر مر  أهرصّ الكتر  لممراحرل الأ
 أفضل مءه.  راسة السطوح العالية في دامعاتءا الديءية ما  ام لص يطرح ما هو

لتررا  افسلام عمى تمإ الروح المقدسّة التي داهردت فري الله ف يرارت وخمّفرا لءرا هراا 

  حيرّا العظيص ف ضاءت ، وسلام عمى المظفّر يوم ولد ويوم التحق برك  السعداء ويوم يبع
 ، والحمد لله أولا وآخرا.

 مؤسسة بوستان كتاب 

مركز الطباعة والنشر التابع لمكتب الإعلام )

 لإسلاميا

 (ي الحوزة العلميةّ بقم المقدّسةف
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 مقدّمة المحققّ

 بسم الله الرحمن الرحيم

 وآلهعميهاللهصمىالحمد لله ربّ العالمي  ، والصلال والسلام عمى سيّد المرسمي  محمّد 

 .السلامعميدصوآله الطاهري  المعصومي  
 يءبةي تقديص مقدمّة ، وفيدا ثلاثة فصول :

 : علم الأصول وتطوّره التأريخيّ  الفصل الأوّل

 ويمك  تقسيص ت ريخ عمص الأصول إلى ثلا   ورات :

 الدورة الأولى : دورة التأسيس

و دعفرر أوّل م  أسّ  عمص أصول الفقه وفتح بابه ورسّخ قواعد  هرو الإمرام الدمرام أبر

لعلامّرة ، كمرا قرال ا مالسرلاعميه، ثصّ ابءه الإمام أبو عبد الله دعفر الصا ق  السلامعميهالباقر 
بره أوّل مر  أسّر  أصرول الفقره وفرتح با»:  «تأسييس الشييعة»السيّد حس  الصدر في كتاب 

لصرا ق برد الله ا، ثرصّ بعرد  ابءره الإمرام أبرو ع السلامعميهوفتق مسائمه الإمام أبو دعفر الباقر 

ون عمرى المتر خّر. وقد أمميا أصحابدما قواعد  ، ودمعوا مر   لرإ مسرائل رتبّدرا السلامعميه
 (1) .«ترتي  المصءّفي  فيه بروايات مسءدل إليدما

ة ويشدد عمى  لإ ما في كت  الحردي  مر  الروايرات التري تررتبن بالعءاصرر المشرترك

واعرد في عممية الاستءباط ، ك صل البراءل والاستصحاب وحجيةّ الظاهر ، وغيرهرا مر  الق
 الأصوليةّ.

 ه :ا الأحا ي  الم ثورل عءدص في قواعد الفقوقد صءّ  بع  المت خّري  كتبا فيد

فقه في استخراج أبواب أصول ال «وآلهعميهاللهصمىأصول آل الرسول »مءدا : كتاب : 
ي    العابردم  الروايات ، ألّفه العلامّة السريّد الشرري  ميررزا محمّرد هاشرص ابر  الميررزا زير

 .ه 1318الموسوي الخوايساريّ ، المتوفىّ سءة 
__________________ 

 .310( ت سي  الشيعة : 1)
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 «الأصييول الأصيليةّ والقواعييد المسيتنبطة مين الآيييات والأخبيار المروييّية»ومءدرا : كتراب 

 .ه 1242لمعلامّة السيد عبد الله ب  محمّد الرضا شبّر الحسيءيّ الكاظميّ ، المتوفىّ سءة 
 .2ومءدا : بحار الأيوار ، ج 

 ينالدورة الثانية : دورة التدو

كمرا ـ  السرلامعميدمااعمص أنّ عمص الأصرول وإن أسّر  فري عصرر الإمرامي  الصرا قي  

 وفي أوّل م  قام بتدويءه خلاف : ولكءهّ لص يك  مدوّيا.ـ  أشريا
مرام أوّل م  صءّ  في أصول الفقره ، الإ»:  «الأوائل»قال السيوطيّ في محكيّ كتاب 

 (2) .«كش  الظءون»وصرّح بالإ صاح   .(1) «الشافعي

فعي. وقيل : يحتمل أن يكون أبا يوس  يعقوب ب  إبراهيص الاي كران سرابقا عمرى الشرا
 أبري [أسرتا  ]هرو أوّل مر  وضرع الكتراب فري أصرول الفقره عمرى مراه  » قال اب  خمكّران :

 (3) .«حءيفة

 182ي سرءة وقيل : يحتمل أن يكون محمّد ب  الحس  الشيباييّ فقيه العراق ؛ لأيهّ توفّ 
 «سي الفهر»وقد صرّح اب  الءديص في  .ه 204، والشافعيّ مات في سءة  ه 189ءة أو س ه
 .«أصول الفقه»بـ  ب نّ لمشيباييّ م  م لّفاته الكريرل ت لي  سمّي (4)

 صدرلمعلامّة السيد حس  ال (5) «تأسيس الشيعة»كما يظدر م  كتاب ـ  ولك  التحقيق
،  ه 179صول هشام ب  الحكرص المتروفىّ سرءة أنّ أوّل م  صءّ  في بع  مسائل عمص الأـ 

عبررد  ، ثررصّ يرروي  برر  «الألفيياظ ومباحثهييا»، صررءّ  كترراب  السررلامعميهتمميررا الإمررام الصررا ق 

ديث اخيتلا  الحي»، صرءّ  كتراب  السرلامعميهالرحم  مولى آل يقطري  تمميرا الإمرام الكراظص 

 .«ومسائله

 الدورة الثالثة : دورة الاستناد

ام ل الرالرررة ، وهرري  ورل الاسررتءا  إلررى قواعررد أصررول الفقرره فرري مقررثررصّ درراءت الرردور

 الاستءباط وها  الدورل لا تتقدمّ عمى الةيبة الكبر .
 يرل حسر وأوّل م  استءد إلى أصول الفقه واعتمد عميه في مقام الاستءباط الشريخ الجم

دعفر  ، وهو م  مشايخ« المستمسك بحبل آل الرسول»ب  عمي ب  أبي عقيل صاح  كتاب 

 ب  محمّد ب  قولويه. وهو
__________________ 

 .103( الوسائل في مسامرل الأوائل : 1)

 .111:  1( كش  الظءون 2)

 .463:  2( تاريخ اب  خمكّان 3)

 .285( الفدرسا لاب  الءديص : 4)

 .310( ت سي  الشيعة : 5)
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روع فري ابترداء الةيبرة أوّل م  هابّ الفقه واستعمل الءظر ، وفتق البح  ع  الأصول والفر

 الكبر .
 ثصّ اقتفى أثر  اب  الجءيد المعروف بالإسكافيّ ، وهو أستا  الشيخ المفيد.

يخ الشر»برـ  ثصّ وصل الدور إلى محمّد بر  محمّرد بر  يعمران بر  عبرد السرلام المعرروف

 تءباط.، واعتمد عمى الأصول في مقام الاس «التذكرة بأصول الفقه»، ف لّ  كتاب  «المفيد
 ثصّ ايتقل الدور إلى تلاماته :

 (.ه 436ة المتروفىّ سرء) «عمص الدد »بـ  مءدص : السيّد الأدلّ السيّد المرتضى الممقّ 

 (.ه 460المتروفىّ سرءة )ومءدص : شيخ الطائفة أبو دعفر محمّد ب  حسي  ب  عمي الطوسريّ 
كترراب  صررءّ  الأوّل فقررد (.ه 436المترروفىّ سررءة )ومررءدص : سررلاّر برر  عبررد الع يرر  الررديمميّ 

ترراب ، والرالرر  ك «العييدّة فيي أصييول الفقيه»، والررايي كترراب  «الذريعية للييى أصيول الشييريعة»

 .«التقريب»
حسر  وبعد الشيخ الطوسيّ توقّ  سير البح  ع  يظرياّت السابقي  ويقردها ؛ و لرإ ل

قررب مر  ت ظّ  تلامال الشيخ بما استءبطه ، وأفترى بره فري كتبره. واسرتمرّت هرا  الحالرة مردلّ

ف قام  ، (598المتوفىّ سءة )قرن ، إلى أن وصما الءوبة إلى سبن الشيخ اب  ا ري  الحميّ 
 .«لفتاوياالسرائر الحاوي لتحرير »مجم  البح  والءقد ، وألّ  في الفقه الاستدلالي كتاب 

 «شييرائع الإسييلام»وبعررد ابرر  إ ريرر  وصررل الرردور إلررى المحقرّرق الحمرّري ، صرراح  

،  «نهج الوصيول لليى معرفية الأصيول»ف لّ  في أصول الفقه كتاب  (.ه 676 المتوفىّ سءة)
 .«معارج الوصول للى علم الأصول»وكتاب 

  إلى أن وصما الءوبة إلى العلامّة عمى الإطرلاق أبري مءصرور دمرال الردي  حسر  بر
كتر   ، فالعلامّرة بعرد الدقرّة والءظرر فري (ه 726المتروفىّ سرءة )يوس  ب  عمرى بر  مطدّرر 

ر غاييية الوصييول فييي شيير  مختصيي»مءدررا : كترراب  القرروم ألرّر  كتبررا قيمّررة فرري عمررص الأصررول :

و  «نهييج الوصييول للييى علييم الأصييول»و  «النكيي  البديعيية فييي تحرييير الذريعيية»و  «الأصييول
و  «تهذيب طريق الوصول للى علم الأصيول»و  «منتهى الوصول للى علمي الكلام والأصول»

ا وهرا  الكتر  صررارت محرنّ أيظرار العممراء ، لا سرريمّ .«لمبياد  الوصيول لليى علييم الأصيو»

ار الاي تصدّ  لشرحه دمع م  العمماء ، بل كايا ها  الكتر  مرد «معارج الوصول»كتاب 
د الررايي وقرد ألرّ  الشردي (.ه 965المتروفىّ سرءة )البح  والتحقيق إلى زمران الشرديد الررايي 

 .«تمهيد القواعد»كتابا سمّا  

 وفىّ سرءةالمتر)ديد الرايي أبو مءصور دمال الدي  حس  ب  زي  الرديّ  ثصّ ألّ  اب  الش
وسدولة  ،وهاا الكتاب لسلاسة تعبير  ، ودو ل دمعه  .«معالم الدين»كتابا سمّا   (ه 1011

 الشرح.وتءاوله صار مدار البح  والدرس بي  الأكابر ، ف قبموا عميه بالتحشية والتعميق 

العءايرررة بعمرررص الأصرررول مرتبرررة اتصّرررفا بالإطءررراب وفررري القررررن الرالررر  عشرررر بمةرررا 
هدايييية »والتطويرررل ، فررر لّفوا كتبرررا مفصّرررمة ومبسررروطة فررري عمرررص الأصرررول. مءدرررا : كتررراب 

 لمشيخ محمد تقي الاصفدايي ، «المسترشدين
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 «الفصييول»، وكترراب  (ه 1231المترروفىّ سررءة )لممحقرّرق القمّرري  «قييوانين الأصييول»وكترراب 

لمشريخ  «فرائيد الأصيول»، وكتراب  (ه 1261المتوفىّ سرءة )يي لمشيخ محمّد حسي  الأصفدا
 (.ه 1281المتوفىّ سءة )الأعظص الأيصاريّ 

 1329المتوفىّ )وشرع الدور الآخر م  زمان المحقّق الشيخ محمّد كاظص الخراساييّ 

   الفضرول، فّيهّ با ر إلى تءقيح الأصول وتحريرها عر «الآخوند الخراسانيّ »بـ  الممقّ  (ه
كتر  ، وصرار هراا الكتراب مر  ال «كفايية الأصيول»، ورتبّدا عمى وده أييرق ، وألرّ  كتراب 

حررنّ الأصرروليةّ المتداولررة عءررد  ارسرري العمرروم فرري الحرروزات العمميرّرة وغيرهررا ، بررل صررار م

 أيظار الأساتال وأهل العمص والتحقيق.
لرلاثة الأعلام سيمّا ا وبعد ايتداء  ور المحقّق الخراساييّ ايتقل الدور إلى تلاماته ، لا

: 

 (.ه 1355المتوفىّ ). المحقّق الميرزا حسي  الءائيءيّ 1
 1361المتروفىّ ) (الكمپرايي)برـ  . المحقّق الشيخ محمّد حسي  الأصفداييّ المعرروف2

 (.ه

 (.ه 1361المتوفىّ ). المحقّق الشيخ ضياء الدي  العراقيّ 3
ج ، فتخررّ  داي  عمص الأصول وتعميقره وترتيبرهفد لاء الأعلام الرلاثة قد ايكبّوا عمى ت

 م  معدد بحردص ومجم   رسدص كرير مر  العممراء والمجتدردي  مرءدص صراح  الكتراب الراي

 العلامّة المحقّق الشيخ محمد رضا المظفّر. «أصول الفقه»بي  يديإ 

 الفصل الثاني : حياة الشيخ محمد رضا المظفرّ

 . نسبه ومولده1

ي.   محمّد ب  عبرد الله بر  محمّرد بر  أحمرد بر  مظفرر العيمررهو الشيخ محمد رضا ب

مرى بر  يسبة إلى أحد أددا هص ، وهو مظفّر ب  أحمرد بر  محمّرد بر  ع «المظفّر»بـ  واشتدر
مدلّ  م  أهل العمص ، أقام في الءج  «مظفّر»حسي  آل عمي م  عرب الحجاز ، كان ددهّص 

 (1)ثصّ سك  حوالي البصرل. 

 1322مظفّر في الءج  الأشرف في اليوم الخام  مر  شرعبان سرءة وقد ولد الشيخ ال
لعلامّرة اقرد تروفيّ والردي »، وكايا ولا ته بعد وفال والد  بخمسرة أشردر كمرا قرال يفسره :  ه

 (2) .«الشيخ محمّد ، فكايا ولا تي بعد  بخمسة أشدر ، فمص أر  ولص يريي

 . تربيته الشخصيّة2

لطريحيّ اضان والدته بءا العلامّة الشيخ عبد الحسي  فتح الشيخ المظفّر عيءيه في أح
 ،  أبا عمى

__________________ 

 .360:  3( ماضى الءج  وحاضرها 1)

 .459:  8لمخاقايي  (الءجفيات)( شعراء الةريّ 2)
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تربيته والقيام بشئويه ، وكفمه أخو  الشيخ عبد الءبيّ ، وبعد  رباّ  أخو  الشيخ محمّد حس  ، 

، فكان  ه 1327وقد كفمءي أخي الكبير المرحوم الشيخ عبد الءبيّ المتوفىّ »فسه : قال ع  ي
 (1) .«لي كالأب الرءوف ، وبعد  بقيا تحا ظلّ أخي وأستا ي العلامّة الشيخ محمّد حس 

 . نشأته العلميّة3

، فقررأت  ه 1335ابتدأت في  راسة عمص الءحو حوالي سرءة »قال المظفّر ع  يفسه : 

لحري  اعمى الطريقة الم لوفة بي  الءاس ؛ ولعدم رغبتي في الردرس فري  لرإ  «وميةّالأدر»
مرا فري لكءا لص أحفظدا حفظا كالعا ل ، وهكاا بقيا عمى التداون في الاشتةال فري قراءتري 

ل ، كت  الءحرو ، ولمّرا ايتقمرا إلرى المءطرق فتحرا عيءري لمردرّس ، فكررر درديّ فري التحصري

يق عمص الءحو ، ولك  مع  لإ كران شرةمي عمرى غيرر تحقيرق وتردقوتداركا ما فات مءيّ في 
عمررى الأسررتا  الشرريخ محمّررد طرره الحرروي يّ ، ودممررة مرر  عمررص  «المطرروّل»حترّرى حضرررت 

لمسرائل الأصول ، فاستفدت مءه فائدل كميرّة ، وتعممّرا مءره كير  يتوصّرل إلرى التءقير  عر  ا

 (2) .«العمميةّ بما كان يتوسّع به في بسن المسائل وتحقيقدا
 زا محمّدوحضر المظفّر  روس الأعلام الرلاثة : الشيخ ضياء الدي  العراقيّ ، والمير

 حسي  الءائيءيّ ، والشيخ محمّد حسي  الةرويّ الأصفداييّ.

ه وحضر أيضا عمى أخيه الشيخ محمّد حس  سءوات كريرل ، وكان عمدل اسرتفا ته مءر
 وم  الشيخ محمّد حسي  الةرويّ الأصفداييّ.

 أساتذته .4

 . الشيخ محمّد طه الحوي ي. تتمما عميه في المقدمّات والسطوح والشعر.1

ل سءوات . الشيخ محمّد حس  المظفّر. أخو المتردص له. تتمما عميه في الفقه والأصو2
 (3) .« وعمدل استفا ته م  أخيه الشيخ محمّد حس»كريرل ، كما قال العلامّة الطدرايي : 

بحرره    الءائيءيّ. وهرو فخرر المتر خّري  الراي تخررّج مر  معدرد. الميرزا محمّد حسي3

 ومجم   رسه كرير م  العمماء والمحقّقي .
ف مر  . الشيخ ضياء الدي  العراقيّ ، وهو الاي تخرّج عمى يرد  أكررر مر  ثلاثرة آلا4

 الفقداء والمجتددي .
__________________ 

 ( يف  المصدر.1)

 .773:  2( يقباء البشر 2)

 .772:  2قباء البشر ( ي3)
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 . الميرزا عبد الدا ي الشيرازيّ. حضر المظفّر في مجم   رسه في الفقه.5

ير فان والس. السيّد عمي القاضي الطباطبائيّ ، استفا  الشيخ المتردص له مءه في العر6
 والسموك.

سري  . الشيخ محمّد حسي  الةرويّ الاصفداييّ ، حضر المظفّر عمى الشيخ محمّد ح7

 ا بمبراييصفداييّ عردلّ سرءي  فري الفمسرفة والأصرول والفقره ، وكران الشريخ المظفرّر متر ثرّالأ
ه لال كتابوآراء استا   المحقّق الأصفداييّ في الأصول والفقه والفمسفة ، و لإ يظدر م  خ

ب الاي بي  يديإ ، بل في بعر  المروار  كايرا عباراتره عري  عبرارات كترا «أصول الفقه»

 .«نهاية الدراية»

 . جمعية منتدى النشر5

 ، وهري مر  ثمراتره التري لا ه 1354فري سرءة  «دمعيرّة مءترد  الءشرر»أسّ  المظفّر 

تءسرراها الءجرر . وكرران غرضرره مرر  ت سيسرردا يشررر المعررارف الإلدرري بودرره وسرريع وأسررموب 

 دديد.
فرري الءجرر  الأشرررف واعترفررا بدررا وزارل  «كميّررة الفقرره» ه 1376وأسّرر  فرري سررءة 

ي والفقره مر  الفقره الإمرام ، يردرس فيدرا العمروم الإسرلاميةّ ه 1377ة سرءة المعارف العراقيّ 

ة المقررارن وأصررول الفقرره والتفسررير والحرردي  وعمررص الررءف  والادتمرراع والترر ريخ والفمسرررف
 لحاضر.والمءطق والمةة الإيجمي يةّ وغيرها مما يحتاده العمماء والمبمةّون في العصر ا

لحمرّري قّقرري  ، مررءدص العلامّررة الشرريخ عبررد الحسرري  اوقررام بالترردري  فيدررا دمررع مرر  المح

ضررا روالشرريخ عبررد الحسرري  الرشررتيّ والعلامّررة محمّررد تقرري الحكرريص والعلامّررة الشرريخ محمررد 
 المظفّر والعلامّة الشيخ محمّد دوا  البلاغيّ.

 . مؤلّفاته6

 وهو هاا الكتاب الاي بي  يدي القارئ الكريص. .«أصول الفقه». 1

 .«المنطق». 2
 .«عقائد الإماميةّ» .3

 .«فلسفة ابن سينا». 4

 .«أحكام اليقظة». 5
 .«ديوان الشعر». 6

 .«السقيفة». 7

 .«على هامش السقيفة». 8
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 .«الفلسفة الإسلاميةّ». 9

 .«حاشية المكاسب». 10
 .«كتاب في علم العروض». 11

 وله مقالات متعدّ ل طبعا في الجرائد.

 «أصول الفقه». شيء حول كتاب 7

فري  أحد مر  الكتر  الأصروليةّ القيمّرة الراي عميره مردار التردري  «أصول الفقه»ب كتا
اب وضررع هراا الكترر»مرحمرة السرطوح فرري حوزاتءرا العمميرّة ، درراء فري مقدمررة هراا الكتراب : 

يبمةرون  لتبسين أصول هاا الفّ  لممبتدئي  ؛ ليعيءدص عمرى الردخول فري بحرر  العميرق عءرد مرا

ول ، قرة المفقرو ل بري  كتراب معرالص الأصرول وبري  كفايرة الأصر ردة المراهقي  ، وهرو الحم
دررا هرراا يجمررع برري  سرردولة العبررارل والاختصررار وبرري  ايتقرراء الآراء الحديرررة الترري تطرروّر إلي

 .«الف 

مءرا  وكءرا»ويكفي في عظمة هاا الكتاب كممة السريّد المحقرّق الخروئي ، قرال بشر يه : 
ويعمّرص  العمرص تلائرص أبحاثره الأبحرا  العاليرة ،زم  بعيد أرغر  فري أن ي لرّ  كتراب فري هراا 

ا  امرـ  رتدريسه عمى طلاّب العموم الديءيةّ ، حتى قدمّ لي الحجّة الشيخ محمد رضا المظفرّ

 (ليم الأصيولمبياد  ع)ما رتبّه م  المباحر  الأصروليةّ فري القسرص الأوّل مر  كتابره ـ  ت ييداته
ول قواعد والأصبالمقصو  ، ودامعا بالمود  م  الوافيا ـ  بحمد اللهـ  ترتيبا دميلا ، ف لفيته

اا التي يدور عميدا رحى الأبحا  في عصريا الحاضر ، وددير بطال  العالص أن يردرس هر

 .«الكتاب ؛ ليتديّ  بالإ للايتفاع بالدراسات العالية
 وهاا الكتاب يشتمل عمى مدخل ومقاصد أربعة. وكلّ مقصد في د ء واحد :

 مباح  الألفاظ.الج ء الأوّل : في 

 الج ء الرايي : في الملازمات العقميةّ.
 الج ء الرال  : في مباح  الحجّة.

 ع لرص يرتصّ الج ء الرابع : في مباح  الأصول العمميةّ. وممّا ي س  لره أنّ الجر ء الرابر

 ويءتدي إلى التءبيه الرايي م  تءبيدات الاستصحاب.

 . وفاته8

اء وبعد تشييعه مر  قبرل دمراهير العممر .ه 1383رمضان سءة  16توفيّ بالءج  ليمة 

 والطلاّب والم مءي   ف  مع أخيه الشيخ محمّد حس  بمقبرل آل المظفّر.
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 الفصل الثالث : عملنا في تحقيق الكتاب

ترر  بمررا أنّ هرراا الكترراب يعرردّ فريرردا مرر  يوعرره ، ووحيرردا فرري أسررموبه ، وكرران مرر  الك

برل كران  العمروم فري الحروزات العمميرّة وغيرهرا ،الأصوليةّ المتداولة لمدراسة عءد محصّمي 
وخاليرا مر   محنّ أيظار الأساتال وأهل العمص والتحقيق فلا بدّ أن يكون سرالما مر  الأغرلاط ،

تحقيرق الءواقل والتشويدات والأوهام ، ودامعا لممطالر  والآراء الحديررة ؛ ولرالإ قمرا ب

 الكتاب. وعممءا في التحقيق كما يمي :
بتصررحيح مررت  الكترراب تصررحيحا قياسررياّ ؛ و لررإ لعرردم ودررو  الءسررخة  . قمررا أوّلا1

الأولى  المخطوطة. يعص ، قابما الءسخة المطبوعة الأخيرل مع الءسخة المطبوعة في الطبعة

 .«س»برـ  درابالءج  الأشرف الم يءّة في أوائمدا بكممة السيّد المحقرّق الخروئي ، ورم يرا إلي
مّررة قررد طبعرة الراييررة التري تمترراز باضررافات وتعرديلات مدوقابمتدرا أيضررا مرع المطبوعررة فرري ال

. ف ثبرراّ مررا رأيتررره صررحيحا فرري المررت  و كرررت بعرر  مررروار  اللهرحمررهأدراهررا الم لرّر  

 الاختلاف في الدامش.
يةّ . قما بتحقيق وتخريي الآيات والروايرات والءصروا الفقديرّة والأيظرار الأصرول2

 المصا ر وأصحّدا. والكلاميةّ والفمسفيةّ ، معتمدا عمى أقدم

:  ى برالقول.  كر المصءّ  أثءاء المباح  أقوالا لص يءسبدا إلى قائرل معريّ  ، برل اكتفر3
وقررد رادعررا دميررع المصررا ر وعررررت عمررى أغمرر  القررائمي  ،  .«قيررلـ  فررّن قيررلـ  قررالوا»

عمرى  و كرت أسماءهص ومصا ر أقوالدص في الدامش ، وفي موار  يا رل  كرت أياّ لص يعررر

 ه.قائم
 «سررري تي»أو  «قرررد مررررّ »أو  «سررربق». قمرررا بّردررراع مرررا  كرررر  المصرررءّ  بقولررره : 4

 ويظائرها إلى مواضعدا الأصميةّ السابقة أو اللاحقة.

يرّة ؛ . حاولا قدر الإمكان تحريإ المواضع المدمّة فري الكممرات بالحركرات الإعراب5
 و لإ لأدل تسديل القراءل ، وفدص مضمون المفظ ، ومرا  المصءّ .

. قمررا بشرررح بعرر  الألفرراظ الةريبررة الترري ور ت فرري المررت  مسررتعيءا بكترر  المةررة 6

 والمعادص.
. عمّقررا عميرره بتعميقررات لازمررة ؛ لإزاحررة التشويشررات وإيضرراح المبدمررات. ولسررا 7

 بصد  التعميق عميه تفصيلا ؛ لأيهّ خارج ع  المقصو .

بحر    في آخر كرلّ م. م  يواقل هاا الكتاب المتداول لمدراسة عدم ودو  التماري8
كتاب ، ، فضمما إليه التماري  في آخر كلّ مبح . والتماري  قسمان : قسص مربوط بمت  ال

المت  وقسرص مربروط بخرارج المرت  ، لمر  لرص يكتر  برر .«التمرري  الأوّل»وقمءرا فري عءوايره : 

 .«التمري  الرايي» وأرا  التحقيق خارج المت  ، وقمءا في عءوايه :
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 كلمة شكر

هص ، لا بدّ لي م  شكر م  أر  م  الواد  عميّ شركر (تعالى)شكري وثءائي لله بعد 

 فررّيىّ لأتودّرره د يررل شرركري وخررالل  عررائي إلررى الأّ الفاضررل المحقرّرق الشرريخ يعمررة الله
فري يشرر  الجميمي  اما ت ييداته ، فّيهّ ساعديي فري تصرحيح الكتراب. وإلرى الإخرول الأعرّ اء

لام لمكتر  الإعرلام الإسرلامي ، وأخرلّ بالراكر حجرة الاسرر الكتراب فري مركر  الءشرر الترابع

 والمسممي  السيد محمّد كاظص شم  د اهص الله خير الج اء.
حمّد رضا أن ي يد في عموّ  ردات العلامّة الشيخ م (تعالى)وفي الختام يردو م  الله 

 المظفر وأن يحشر  مع أوليائه. والحمد لله رب العالمي .
 لسبزواريّ عباس علي الزارعيّ ا

 الحوزة العلميةّـ  قم

 .ه 1421جمادى الأولى 
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 المدخل

 بسم الله الرحمن الرحيم

  .يحمد  عمى آلائه ، ويصميّ عمى خاتص الءبيي  محمّد وآله الطاهري  المعصومي

 * تعريف علم الأصول

 عمرص يبحر  فيره عر  قواعرد تقرع يتيجتدرا فري طريرق اسرتءباط»عمص أصرول الفقره هرو : 
 .«شرعيّ الحكص ال

  مرودوبدرا  مراله : أنّ الصّلال وادبة في الشريعة الإسلاميةّ المقدسّرة ، وقرد  لّ عمرى

يلاةَ ):  (تعالى)القرآن الكريص قوله  يلاةَ ك)،  (1) (وَأقَيِمُيوا الصلا مِنيِنَ كِتابيا  لنِلا الصلا  انيَ   عَليَى ال مُيؤ 

قوُتا   ـ  هءا «قيمواأ»يحو ـ  ور صيةة الأمرولك   لالة الآية الأولى متوقّفة عمى ظد .(2) (مَو 

 في الودوب ، ومتوقّفة أيضا عمى أنّ ظدور القرآن حجّة يصحّ الاستدلال به.

 .«عمص الأصول»وهاتان المس لتان يتكفّل ببيايدما 
 ر القرآنفّ ا عمص الفقيه م  هاا العمص أنّ صيةة الأمر ظاهرل في الودوب ، وأنّ ظدو

لّ كاا في كها  الآية الكريمة الماكورل أنّ الصّلال وادبة. وه حجة ، استطاع أن يستءبن م 

 لدليلحكص شرعيّ مستفا  م  أيّ  ليل شرعيّ أو عقميّ لا بدّ أن يتوقّ  استءباطه م  ا
__________________ 

الآيرة  (24)لءور ؛ ا 87( الآية : 10)؛ يوي   77( الآية : 4)؛ الءساء  110،  83،  43( الآيات : 2)( البقرل 1)

 .20( الآية : 73)؛ المّ مّل  31( الآية : 30)؛ الروم  56: 

يرات. الوسرائل ، أي مفروضرا ، أو ثابترا ، كمرا فري الروا «موقوتا»:  (تعالى). وقوله 103( الآية : 4)( الءساء 2)

 .6 و 5 و 3م  أبواب أعدا  الفرائ  ، الأحا ي  :  1الباب 
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 عمص.عمى مس لة أو أكرر م  مسائل هاا ال

 (1)* الحكم واقعيّ وظاهريّ. والدليل اجتهاديّ وفقاهتيّ 

 حوي  :عمى يـ  الاي داء  كر  في التعري  السابقـ  ثصّ لا يخفى أنّ الحكص الشرعيّ 
قردمّ أعءرى ، كالمررال المت (2). أن يكون ثابتا لمشيء بما هو في يفسه فعل م  الأفعرال 1

ع هي صلال فري يفسردا ، وفعرل مر  الأفعرال مرودوب الصلال ، فالودوب ثابا لمصلال بما 

ل الردالّ ، والردلي «الحكص الواقعيّ »قطع الءظر ع  أيّ شيء آخر ؛ ويسمّى مرل هاا الحكص : 
 .«الدليل الادتدا يّ »عميه : 

 فقدراء فري. أن يكون ثابتا لمشىء بما أيهّ مجدرول حكمره الرواقعيّ ، كمرا إ ا اختمر  ال2

ال حد الأقوأودوب الإقامة لمصلال. فعءد عدم قيام الدليل عمى  حرمة الءظر إلى الأدءبيةّ أو
 (3)عمل محلّ ال لد  الفقيه يشإّ في الحكص الواقعيّ الأوليّ المختم  فيه ، ولأدل ألاّ يبقى في

م ءل أو عردمتحيّرا لا بدّ له م  ودو  حكص آخر ولو كان عقميرّا ، كودروب الاحتيراط أو البررا

دليل الردالّ ، والر «الحكرص الظراهريّ »يسمّى مرل هراا الحكرص الررايويّ : ؛ و (4)الاعتءاء بالشإّ 
 .«الأصل العمميّ »أو  «الدليل الفقاهتيّ »عميه : 

كررص ومباحر  الأصرول مءدرا مرا يتكفرّل لمبحر  عمّرا تقرع يتيجتره فري طريرق اسرتءباط الح

 ريررقوقوعدررا فرري ط»الررواقعيّ ، ومءدررا مررا يقررع فرري طريررق الحكررص الظرراهريّ. ويجمررع الكررلّ 
 عمى ما  كريا  في التعري . «استءباط الحكص الشرعيّ 

 * موضوع علم الأصول

إنّ هراا العمرص غيرر متكفرّل لمبحر  عر  موضروع خرااّ ، برل يبحر  عر  موضرروعات 

 شتىّ
__________________ 

ي ورل فروهراان القيردان اصرطلاحان مر  الوحيرد البدبدراييّ لمءاسربة مراك»:  سرر قدس( قرال الشريخ الأيصراري 1)

 .309:  1رادع فرائد الأصول  «تعري  الفقه والادتدا 

 ( أي لا بما هو فعل مشكوك حكمه الواقعيّ.2)

 مقام العمل.:  «س»( وفي 3)

 ( أي الاستصحاب العقمي.4)
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تشررترك كمدّررا فرري غرضررءا المدررصّ مءرره ، وهررو اسررتءباط الحكررص الشرررعيّ ، فررلا ودرره لجعررل 

، وهي : الكتاب ، والسءةّ ، والإدماع  (1)فقن  (عةالأ لةّ الأرب)موضوع هاا العمص خصوا 
، والعقل ، أو بّضافة الاستصحاب ، أو بّضافة القياس والاستحسان ، كما صءع المتقدمّون 

(2). 

 اتيةّ فريولا حادة إلى الالت ام ب نّ العمص لا بدّ له م  موضوع يبح  ع  عوارضه الا
 .(4)ليل عميه فّنّ هاا لا مم م له ولا  ـ  (3)  كما تسالما عميه كممة المءطقييّـ   لإ العمص

 * فائدته

ي لره حكرص فررإنّ كرلّ متشررّع يعمرص أيرّه مرا مر  فعرل مر  أفعرال الإيسران الاختياريرّة إلاّ و

يعمرص الشريعة الإسلاميةّ المقدسّرة مر  ودروب أو حرمرة أو يحوهمرا مر  الأحكرام الخمسرة. و
أكررهرا  لّ أحرد برالعمص الضرروريّ ، برل يحتراجأيضا أنّ تمإ الأحكرام ليسرا كمدّرا معمومرة لكر

 لإثباتدا إلى إعمال الءظر وإقامة الدليل ، أي إيدّا م  العموم الءظريةّ.

ات وعمررص الأصررول هررو العمررص الوحيررد المرردوّن للاسررتعاية برره عمررى الاسررتدلال عمررى إثبرر
 ا.الأحكام الشرعيةّ ؛ ففائدته إ ن الاستعاية عمى الاستدلال للأحكام م  أ لتّد

 * تقسيم أبحاثه

 : (5)تءقسص مباح  هاا العمص إلى أربعة أقسام 
__________________ 

 .9:  1( هو ما اختار  في قوايي  الأصول 1)

د الأ لرّرة عءررو .«أ لرّرة الفقرره»بررـ  ( ومرررا   مرر  المتقرردمّي  هررو بعرر  العامّررة ، فررّنّ بعضرردص فسّررروا أصررول الفقرره2)

. وعءرد 227ـ  226:  1 (للآمردي)والقيراس والاسرتدلال كمرا فري الإحكرام  بعضدص هري الكتراب والسرءةّ والإدمراع

 .6بع  آخر مءدص هي الكتاب والسءةّ والإدماع والقياس والاستصحاب كما في الممع : 

لييّ  ، . والترر م بررالإ بعرر  الأصررو30:  1؛ الأسررفار  209؛ حاشررية مررلاّ عبررد الله :  14( شرررح الشمسررية : 3)

 .21؛ كفاية الأصول :  10ة : فرادع الفصول الةرويّ 

 ( أي لا  ليل عمى الودوب ولا عمى الوقوع.4)

.  ) 1361ءة المتروفىّ سر سرر قدس( وهاا التقسيص حدي  تءبهّ له شيخءا العظيص الشيخ محمّد حسي  الأصرفداييّ 5)

 ، (ق
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. مباح  الألفاظ : وهي تبح  ع  مداليل الألفاظ وظواهرها م  ددة عامّة ، يظير 1

 في الودوب ، وظدور الءدي في الحرمة ويحو  لإ. «افعل»بح  ع  ظدور صيةة ال
  تمرإ . المباح  العقميةّ : وهي ما تبح  عر  لروازم الأحكرام فري أيفسردا ولرو لرص تكر2

حر  عر  الأحكام مدلولة لمّفظ ، كالبح  ع  الملازمة بي  حكص العقل وحكرص الشررع ، وكالب

،  «مقدمّررة الوادرر »المعررروف هرراا البحرر  باسررص  اسررتم ام ودرروب الشررىء لودرروب مقدمّترره
،  «مسرر لة الضرردّ »وكالبحرر  عرر  اسررتم ام ودرروب الشرريء لحرمررة ضرردّ  المعررروف باسررص 

 وكالبح  ع  دواز ادتماع الأمر والءدي وغير  لإ.

جيرّة ح. مباح  الحجّة : وهري مرا يبحر  فيدرا عر  الحجّيرّة والدليميرّة ، كالبحر  عر  3
لإدمرراع ، وحجّيرّرة السررءةّ وا (1)لظررواهر ، وحجّيرّرة ظررواهر الكترراب خبررر الواحررد ، وحجّيرّرة ا

 والعقل ، وما إلى  لإ.

. مباحرر  الأصررول العمميرّرة : وهرري تبحرر  عرر  مردررع المجتدررد عءررد فقرردان الرردليل 4
 كتابالادتدا يّ ، كالبح  ع  أصل البراءل والاحتياط والاستصحاب ويحوها ، فمقاصد ال

 أربعة.ـ  إ نـ 

،  «مباحرر  التعررا ل والتررراديح»بحرر  عرر  تعررارّ الأ لرّرة ؛ وتسررمّى : ولرره خاتمررة ت
 .(2)فالكتاب يقع في خمسة أد اء إن شاء الله تعالى 

ي لررص وقبرل الشررروع لا برردّ مرر  مقدمّررة يبحرر  فيدررا عر  دممررة مرر  المباحرر  المةويرّرة الترر

 يستوف البح  عءدا في العموم الأ بيةّ أو لص يبح  عءدا.
__________________ 

 لّ مسر لة فري. وهو التقسيص الصحيح ، الاي يجمع مسائل عمص الأصرول ويردخل كر.. أفا   في  ورل بحره الأخيرلـ 

مسر لة ومرة الوادر  بابدا ، فمرلا مبح  المشتقّ كان يعدّ م  المقدمّات ويءبةي أن يعدّ مر  مباحر  الألفراظ ، ومقدّ 

 ـ. اللهحمهرمءه ـ  . وهكاا... ح  الملازمات العقميةالإد اء ويحوهما كايا تعدّ م  مباح  الألفاظ وهي م  ب

ظرواهر  وحجيةّ»يشمل البح  ع  حجيةّ ظواهر الكتاب ، فالأيس  حاف قوله :  «وحجيةّ الظواهر»( قوله : 1)

 .«الكتاب

ي فرباحر  الحجّرة يقع في أربعة أد اء ، لأيهّ ألحق مباحر  التعرا ل والترراديح إلرى مـ  كما ي تيـ  ( بل الكتاب2)

 الج ء الرال  وأوضح وده الإلحاق في مقدمّته.
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 (1تمرينات )

 * التمرين الأوّل

 ؟. ما هو عمص أصول الفقه1

 ؟. ايا بمرال م  عءدك ومرال م  الكتاب لكيفية استءباط الحكص الشرعيّ 2

 ؟. ما الفرق بي  الحكص الواقعيّ والحكص الظاهريّ 3

 ؟ل الفقاهتيّ . ما الفرق بي  الدليل الادتدا يّ والدلي4

 ؟. ما هو موضوع عمص الأصول عءد القدماء5

 . بيّ  رأي المصءّ  في موضوع عمص الأصول.6

 ؟ة. ما هو المبحو  عءه في المباح  العقميّة ومباح  الألفاظ والحجّة والأصول العمميّ 7

 * التمرين الثاني

 . أ كر آراء الأصولييّ  في تعري  عمص الأصول والمءاقشات فيدا.1

 ؟«فقاهتياّ»والفقاهتيّ  «ادتدا ياّ»لص سمّي الدليل الادتدا يّ . 2

 . بيّ  آراء العمماء في موضوع كلّ عمص.3
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 المقدّمة

شرر عتبح  ع  أمور لدرا علاقرة بوضرع الألفراظ واسرتعمالدا و لالتدرا ، وفيدرا أربعرة 

 مبحرا :

 . حقيقة الوضع1

ة لركااتيرّة  لا ،ليسرا  اتيرّة ـ  ةة كايرافي أيةّ لـ  لا شإّ أنّ  لالة الألفاظ عمى معاييدا
 عص أن لأنّ لازم هرراا الررـ  (1)وإن تروهّص  لررإ بعضرردص ـ  عمررى ودرو  الءررارـ  مررلاـ  الردخان

لا والعربيرّة  لا يفدرص الألفراظـ  مررلاـ  يشترك دميع البشر في ها  الدلالة ، مرع أنّ الفارسريّ 

 ، وهاا واضح.غيرها م   ون تعمّص ، وكالإ العك  في دميع المةات 
مرإ وعميه ، فميسا  لالرة الألفراظ عمرى معاييدرا إلاّ بالجعرل والتخصريل مر  واضرع ت

 الألفاظ لمعاييدا. ولاا تدخل الدلالة المفظيةّ ها  في الدلالة الوضعيةّ.

 ؟. من الواضع2

 ؟ولك  م   لإ الواضع الأوّل في كلّ لةة م  المةات
 لتفاهصاصا واحدا يتبعه دماعة م  البشر في إنّ الواضع لا بدّ أن يكون شخ (2)قيل : 

__________________ 

 .2، ومفاتيح الأصول :  23( ومءدص سميمان ب  عبا  الصيمريّ عمى ما في بع  الكت  ، كالفصول : 1)

درو  ى. رادرع أو ه  المحققّ الءائيءيّ أيضا إلى أيدّا  اتيةّ ولك  لا بحي  يم م مر  تصروّر  تصروّر المعءر

 .31ـ  30:  1، فوائد الأصول  19:  1ت التقريرا
 ـ ، 23الفصول : عمى ما في الكت  ، ك (تعالى)( م  قال به هو الأشاعرل ، فّيدّص قالوا ب نّ الواضع هو الله 2)
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 بتمإ المةة.

مو عة م  إنّ الطبيعة البشريةّ حس  القوّل الـ  وهو الأقرب إلى الصوابـ  (1)وقيل : 
فظررا لي إفررا ل مقاصررد الإيسرران بالألفرراظ ، فيخترررع مرر  عءررد يفسرره فيدررا تقتضرر (تعررالى)الله 

ـ  كما هرو المشراهد مر  الصربيان عءرد أوّل أمررهصـ  مخصوصا عءد إرا ل معءى مخصوا

ظررا فيتفرراهص مررع الآخررري  الرراي  يتصّررمون برره ، والآخرررون كررالإ يخترعررون مرر  أيفسرردص ألفا
ى ئفة صرةيرل مر  الألفراظ ، حترلمقاصدهص ، وتت لّ  عمى مرور ال م  م  مجموع  لإ طا

ام بري  أقرو تكون لةة خاصّة ، لدا قواعدها يتفاهص بدا قوم م  البشر. وهرا  المةرة قرد تتشرعّ 

مءدرا  (2)ءبررق متباعدل ، وتتطوّر عءد كلّ قوم بما يحد  فيدا م  التةيير وال يا ل ، حتى قد ت
 لةات أخر  ، فيصبح لكلّ دماعة لةتدص الخاصّة.

يدلّ  حقيقة الوضع هو دعل المفظ بّزاء المعءى ، وتخصيصه به. وممّا وعميه ، تكون

ي تر ريخ عمى اختيار القول الرايي في الواضع أيهّ لو كان الواضع شخصا واحدا لءقل  لإ ف
 المةات ، ولعرف عءد كلّ لةة واضعدا.

 . الوضع تعيينىّ وتعينّىّ 3

 لتخصيل ،كون ياشئة م  الجعل واثصّ إنّ  لالة الألفاظ عمى معاييدا الأصل فيدا أن ت

الحاصرل  ، وقد تءش  الدلالة م  اختصاا المفرظ برالمعءى «تعييءياّ»ويسمّى الوضع حيءئا : 
مرى عهاا الاختصاا م  الكرررل فري الاسرتعمال عمرى  ردرة مر  الكرررل أيرّه ت لفره الأ هران 

 .(3) «ياّتعيءّ»:  وده إ ا سمع المفظ يءتقل السامع مءه إلى المعءى ، ويسمّى الوضع حيءئا
__________________ 

 .38، ومءتدى الوصول والأمل :  12وإرشا  الفحول : ـ 

ى غيرهرا الإلدرام إلروبتوسين الوحي إلى أيبيائه  (تعالى)واختار  المحققّ الءائيءيّ وقال ب نّ الواضع هو الله 

 .30:  1م  البشر. رادع فوائد الأصول 
 : 1ي المحاضررات فر. واختار  السريدّ المحقرّق الخروئيّ 24:  1يّ في يداية الأفكار ( والقائل هو المحققّ العراق1)

 .29:  1، والسيدّ الإمام الخميءيّ في تءقيح الأصول  37 و 36

 ( تءبرق أي تفي  وتصدر.2)

 ـ معءىّزاء البم  أنّ الوضع دعل المفظ  اللهرحمه( ولا يخفى أنّ هاا التقسيص لا يستقيص عمى مبءى المصءّ  3)
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 . أقسام الوضع4

ى لا بدّ فري الوضرع مر  تصروّر المفرظ والمعءرى ؛ لأنّ الوضرع حكرص عمرى المعءرى وعمر

و عمرى المفظ ، ولا يصحّ الحكص عمى الشيء إلاّ بعد تصوّر  ومعرفتره بودره مر  الودرو  ولر
ءروان أي بتصروّر عـ  يحو الإدمال ؛ لأنّ تصوّر الشيء قد يكون بءفسه ، وقد يكون بوددره

 ا ، كمرا إ امّ يءطبق عميره ويشرار بره إليره ؛ إ  يكرون  لرإ العءروان العرامّ مررآل وكاشرفا عءرهع

هرو ،  وأيرا لا تعرفره بءفسره أيرّه أيّ شريءـ  مررلاـ  «أيهّ أبي »حكما عمى شبح م  بعيد 
صرحّ  أيرّه شريء مر  الأشرياء أو حيروان مر  الحيوايرات ، فقردـ  مررلاـ  وأكرر ما تعرف عءره

 وان أيرّهه أبري  مرع أيرّإ لرص تعرفره ولرص تتصروّر  بءفسره وإيمّرا تصروّرته بعءرحكمإ عميه ب يّ 

شريء تصروّر ال»شيء أو حيوان ، لا أكرر ، وأشرت به إليه ، وهاا ما يسرمّى فري عررفدص : 
 لا، وهو كاف لصحّة الحكص عمى الشيء. وهراا بخرلاف المجدرول محضرا ؛ فّيرّه ـ  «بودده

 يمك  الحكص عميه أبدا.

كءرّا  ، فّيرّه يكفيءرا فري صرحّة الوضرع لممعءرى أن يتصروّر  بوددره ، كمرا لرو وعمى هاا
 تصوّريا  بءفسه.

ه بدرراا ولمّررا عرفءررا أنّ المعءررى لا برردّ مرر  تصرروّر  ، وأنّ تصرروّر  عمررى يحرروي  ، فايرّر

 ميّاّكأي ـ  مّاوقد يكون عاـ  أي د ئياّـ  الاعتبار وباعتبار ثان هو أنّ المعءى قد يكون خاصّا
 ول : إنّ الوضع يءقسص إلى أربعة أقسام عقميةّ :يقـ 

 أي إنّ ـ  . أن يكررون المعءررى المتصرروّر د ئيرّرا ، والموضرروع لرره يفرر   لررإ الج ئرريّ 1

الوضررع خررااّ »؛ ويسررمّى هرراا القسررص : ـ  الموضرروع لرره معءررى متصرروّر بءفسرره لا بوددرره
 .«(1)والموضوع له خااّ 

وع لره أي إنّ الموضرـ  يفر   لرإ الكمرّي. أن يكون المتصوّر كميّرّا ، والموضروع لره 2

 كميّّ 
__________________ 

ءى وتخصيصه بره. و لرإ لأيرّه لري  فري الوضرع التعيءّري دعرل ولا تخصريل ، برل فيره اختصراا المفرظ برالمعـ 

 الحاصل م  كررل الاستعمال.

لمحقرّق اة فيره ، كمرا تعررّّ لممءاقشر 57:  1وياقش في هراا التقسريص الإمرام الخميءريّ فري مءراهي الوصرول 

 .29:  1الءائيءيّ في فوائد الأصول 
 ( الجممة الاسميةّ في محلّ المءصوب الرايي ليسمّى.1)
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 .«الوضع عامّ والموضوع له عامّ »؛ ويسمّى هاا القسص : ـ  متصوّر بءفسه لا بودده

له  الموضوع أي إنّ ـ  . أن يكون المتصوّر كميّاّ ، والموضوع له أفرا  الكميّّ لا يفسه3
ع لره الوضرع عرامّ والموضرو»؛ ويسمّى هاا القسص : ـ  د ئيّ غير متصوّر بءفسه بل بودده

 .«خااّ 

 : اا القسصه. أن يكون المتصوّر د ئياّ ، والموضوع له كميّاّ لالإ الج ئيّ ؛ ويسمّى 4
 .«الوضع خااّ والموضوع له عامّ »

لاثرة قسرام الر اع في إمكان الأإ ا عرفا ها  الأقسام المتصوّرل العقميةّ ، فءقول : لا ي

صرريةّ ، الأولررى ، كمررا لا يرر اع فرري وقرروع القسررمي  الأوّلرري . ومرررال الأوّل : الأعررلام الشخ
كمحمّررد وعمرري ودعفررر ؛ ومرررال الرررايي : أسررماء الأدءرراس ، كمرراء وسررماء ويجررص وإيسرران 

 وحيوان.

ي وقروع فرررايي : وإيمّا الءر اع وقرع فري أمرري  : الأوّل : فري إمكران القسرص الرابرع. وال
رالرره : الرالرر  بعررد التسررميص بّمكايرره. والصررحيح عءررديا اسررتحالة الرابررع ووقرروع الرالرر  ، وم

 .(1)الحروف وأسماء الإشارل والضمائر والاستفدام ويحوها عمى ما سي تي 

 . استحالة القسم الرابع5

 ايدرا : إنّ بيفءقول فري ـ  وهو الوضع الخااّ والموضوع له العامّ ـ  أمّا استحالة الرابع
عرامّ ، الء اع في إمكان  لإ ياشئ م  الء اع فري إمكران أن يكرون الخرااّ وددرا وعءوايرا لم

حكرص تحالة الو لإ لما تقدمّ أنّ المعءى الموضوع له لا بدّ م  تصوّر  بءفسه أو بودده ؛ لاس

إيمّا و عمى المجدول ، والمفروّ في هاا القسص أنّ المعءى الموضوع له لص يك  متصوّرا ،
  مرتصوّر الخااّ فقن ، وإلاّ لرو كران متصروّرا بءفسره ولرو بسرب  تصروّر الخرااّ ، كران 

ه فري وقوعر القسص الرايي ، وهو الوضع العامّ والموضوع له العامّ ، ولا كلام فري إمكايره برل

 كما تقدمّ.
كررون يفرلا بردّ حيءئرا لمقررول بّمكران القسرص الرابرع مرر  أن يفررّ أنّ الخرااّ يصرحّ أن 

ءفسره ، با م  ودو  العامّ ، وددة م  دداته حتى يكون تصوّر  كافيا ع  تصوّر العامّ ودد

 ومةءيا عءه ؛ لأدل أن يكون تصوّرا لمعامّ بوده.
__________________ 

 ( ي تي في الأمر السا س م  المقدمّة.1)
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مرر أنّ الخرااّ لري  مر  ودرو  العرامّ ، برل الأـ  الواضرح لكرلّ مفكّررـ  ولكّ  الصحيح

بالعك  م   لإ ؛ فّنّ العامّ هو وده م  ودو  الخااّ ، وددة م  دداته. ولاا قمءا بّمكان 
؛ لأيرّرا إ ا تصرروّريا العررامّ فقررد  «الوضررع العررامّ والموضرروع لرره الخرراا»القسررص الرالرر  وهررو 

تصوّريا في ضمءه دميع أفرا   بوده ، فيمك  الوضرع لرءف   لرإ العرامّ مر  ددرة تصروّر  

ون مرر  القسررص الرررايي ، ويمكرر  الوضررع لأفرررا   مرر  ددررة تصرروّرها بودددررا ، بءفسرره ، فيكرر
فيكون م  الرال  ، بخلاف الأمر في تصوّر الخااّ ، فلا يمك  الوضع معه إلاّ لءف   لرإ 

الخااّ ، ولا يمك  الوضع لمعرامّ ؛ لأيرّا لرص يتصروّر  أصرلا ، لا بءفسره بحسر  الفررّ ولا 

 ويستحيل الحكص عمى المجدول المطمق. .(1) بودده ؛ إ  لي  الخااّ وددا له

 . وقوع الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، وتحقيق المعنى الحرفي6

اء ا م  أسرمأمّا وقوع القسص الرال  : فقد قمءا : إنّ مراله وضع الحروف ، وما يمحق بد

 الإشارل والضمائر والموصولات والاستفدام ويحوها.

ل : تحقيرق معءرى الحررف ومرا يمتراز بره عر  الاسرص ، فءقرووقبل إثبات  لرإ لا بردّ مر  
 الأقوال في وضع الحروف وما يمحق بدا م  الأسماء ثلاثة :

ا في . إنّ الموضوع له في الحروف هو بعيءه الموضوع له في الأسماء المسايخة لد1

ى معءر برلا فررق ، وكراا «الابترداء»الابتدائيرّة هرو عري  معءرى كممرة  «مر »المعءى ، فمعءرى 
 وهكاا.. .. «الظرفيةّ»معءى كممة  «في»، ومعءى  «الاستعلاء»معءى كممة  «عمى»

ا وإيما الفرق في ددة أخر  ، وهي أنّ الحرف وضع لأدل أن يسرتعمل فري معءرا  إ 

والاسرص  ،ـ  أي إ ا لوحظ المعءى غير مستقلّ في يفسرهـ  لوحظ  لإ المعءى حالة وآلة لةير 
 «اءالابترد»  إ ا لرو حفرظ مسرتقلاّ فري يفسره ؛ مررلا مفدروم وضع لأدل أن يسرتعمل فري معءرا

لأوّل ، لكرّ  ا «مر »، والررايي كممرة  «الابترداء»معءى واحد وضع له لفظران : أحردهما لفرظ 

 وضع له ؛
__________________ 

وّريا ا تصرريرّرا إ ( لا يخفررى أنّ العررامّ أيضررا بمررا أيرّره عررامّ لا يمكرر  أن يكررون مرررآل لمخررااّ بمررا أيرّره خررااّ ، ف1ّ)

لأفررا  صرا ق عمرى ا بما أيهّ إيسان لا يحكري إلاّ عر  الإيسراييةّ الصررفة ، يعرص ، إ ا تصروّريا  بمرا أيرّه «الإيسان»

 يحكي عءدا بالإدمال.
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ابترداء »لأدل أن يستعمل فيه عءرد مرا يلاحظره المسرتعمل مسرتقلاّ فري يفسره ، كمرا إ ا قيرل : 

درل أن يسرتعمل فيره عءرد مرا يلاحظره المسرتعمل ، والرايي وضع لره ؛ لأ «السير كان سريعا
 .«سرت م  الءج »غير مستقلّ في يفسه ، كما إ ا قيل : 

حري   فتحصّل أنّ الفرق بي  معءى الحرف ومعءى الاسص أنّ الأوّل يلاحظره المسرتعمل

 سرتقلاّ ،الاستعمال آلة لةير  ، وغير مستقلّ فري يفسره ، والررايي يلاحظره حري  الاسرتعمال م
 المعءى في كميدما واحد. والفرق بي  وضعيدما إيمّا هو في الةاية فقن. مع أنّ 

وب ولازم هاا القول أنّ الوضع والموضوع له في الحروف عامّان. وهاا القرول مءسر

 .سر قدس (2)، واختار  المحقّق صاح  الكفاية  (1)إلى الشيخ الرضيّ يجص الأئمّة 
ل الدرا حرال علامرات الإعرراب فري إفرا . إنّ الحروف لص توضع لمعان أصلا ، برل ح2

 لّ عمرى أنّ ترد «حدثّءا زرارل»كيفيةّ خاصّة في لفظ آخر ، فكما أنّ علامة الرفع في قولدص : 

ءدررا مفرري مرررال المتقردمّ ترردلّ عمررى أنّ الءجر  مبترردأ  «مر »فاعرل الحرردي  ، كررالإ  «زرارل»
 والسير مبتدأ به.

فرّنّ  تدرا وسرءخدا لممعرايي الاسرميةّ ؛. إنّ الحروف موضوعة لمعان مبايءرة فري حقيق3

ا ، تقلال لدرالمعايي الاسميةّ في حدّ  اتدا معان مستقمةّ في أيفسدا ، ومعرايي الحرروف لا اسر
 .(3)بل هي متقوّمة بةيرها 

 والصحيح هاا القول الرال . ويحتاج إلى توضيح وبيان.

 إنّ المعايي المودو ل في الخارج عمى يحوي  :
و الرراي هررو مرر  دررء  الجرروهر ،  «زيررد»كررـ  مودررو ا فرري يفسرره ، : مررا يكررون الأوّل

 «قيامه»
__________________ 

إن كران و( يءس  إليه هراا القرول والقرول الررايي. والءسربة صرحيحة بمقتضرى مرا فري عباراتره مر  الاخرتلاف ، 1)

 .10 و 9:  1 الرايي يءافي تعري  المعءى الحرفيّ بعدم الاستقلال في المفدوميةّ. رادع شرح الكافية

 18لأصرول : ؛ ويدايرة ا 41:  1. وياقش فيه بع  م  ت خّر عءه كما في يداية الأفكرار 25( كفاية الأصول : 2)

 .39 و 38:  1؛ وتءقيح الأصول  58 و 57:  1؛ والمحاضرات 

 42:  1لأصرول ا؛ فوائرد  82ـ  78:  1(  ه  إلى المبايءة دماعة ، وإن اختمفوا في كيفيتّدا ، فرادع الأسفار 3)

 .42:  1 (العراقي)؛ بدائع الأفكار  45ـ 
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الاي هو م  دء  العرّ ؛ فّنّ كلاّ مءدما مودو  فري يفسره. والفررق أنّ الجروهر ـ  مرلاـ 

 مودو  في يفسه لءفسه ، والعرّ مودو  في يفسه لةير .
 : ما يكون مودو ا لا في يفسه ، كءسبة القيام إلى زيد.الثاني 

ت ون هرراا المعءررى لا فرري يفسرره أيرّره لررو كرران لمءسرر  والررروابن ودررو اوالرردليل عمررى كرر

رابن ، اسررتقلاليةّ لمرر م ودررو  الرررابن بيءدررا وبرري  موضرروعاتدا ، فءءقررل الكررلام إلررى  لررإ الرر
 إلرى هراا . وهكراا يءقرل الكرلام.. والمفروّ أيهّ مودو  مستقلّ ، فلا بدّ لره مر  رابرن أيضرا

 باطل. الرابن ، فيم م التسمسل ، والتسمسل

لاّ إقيقة لره فيعمص م   لإ أنّ ودو  الروابن والءس  في حدّ  اته متعمّق بالةير ، ولا ح
 التعمّق بالطرفي .

 لمسررتقمةّاثرصّ إنّ الإيسران فري مقرام إفرا ل مقاصرد  كمرا يحتراج إلرى التعبيرر عر  المعرايي 

ي أن ضرع تقتضركالإ يحتاج إلى التعبير ع  المعرايي غيرر المسرتقمةّ فري  اتدرا ، فحكمرة الو
ي توضررع بررّزاء كررلّ مرر  القسررمي  ألفرراظ خاصّررة ، والموضرروع بررّزاء المعررايي المسررتقمةّ هرر

  الأسررماء ، والموضرروع بررّزاء المعررايي غيررر المسررتقمةّ هرري الحررروف ومررا يمحررق بدررا. وهررا

، أو  دلّ عميهالمعايي غير المستقمةّ لمّا كايا عمى أقسام شتىّ فقد وضع بّزاء كلّ قسص لفظ ي
تمفة ل يس  مخففيه عدّ  «ي حا البئر في  اريا بالدلو»لفظيةّ تدلّ عميه ؛ مرلا إ ا قيل :  هيئة

 ومعان غير مستقمةّ :

 إحداها : يسبة الء ح إلى فاعمه ، والدالّ عميدا هيئة الفعل المعموم.
دررا هيئررة وهررو البئررر ، والرردالّ عميـ  أي مفعولررهـ  وثاييتدررا : يسرربته إلررى مررا وقررع عميرره

 ي الكممة.الءص  ف
 .«في»وثالرتدا : يسبته إلى المكان ، والدالّ عميدا كممة 

 .«بالدلو»ورابعتدا : يسبته إلى الآلة ، والدالّ عميدا لفظ الباء في كممة 

ة  ، كمفظروم  هءا يعمص أنّ الدالّ عمى المعايي غيرر المسرتقمةّ ربمرا يكرون لفظرا مسرتقلا
ال ، المفرظ ، كديئرات المشرتقاّت ، والأفعر ، وربمرا يكرون هيئرة فري «فري»و  «إلى»و  «م »

 وهيئات الإعراب.
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 * النتيجة

لمعرايي افررق أنّ فقد تحقّق ممّا بيءّاّ  أنّ الحروف لدا معان تدلّ عميدا ، كالأسماء ، وال

 الخرارديّ  الاسميةّ مستقمةّ في أيفسدا ، وقابمة لتصروّرها فري  اتدرا ، وإن كايرا فري الودرو 
 يرر قابمرةعراّ ، وأمّا المعايي الحرفيةّ فدي معان غير مستقمةّ وغمحتادة إلى غيرها كالأ

 حرفيّ.لمتصوّر إلاّ في ضم  مفدوم آخر. وم  هءا يشبهّ كلّ أمر غير مستقلّ بالمعءى ال

 * بطلان القولين الأوّلين

وكرالإ  وعمى هاا ، فيظدر بطلان القرول الررايي القائرل : إنّ الحرروف لا معرايي لدرا ،

 .بالمحاظ ل القائل : إنّ المعءى الحرفيّ والاسميّ متحّدان بالاات ، مختمفانالقول الأوّ 
لحرررف ويررر ّ هرراا القررول أيضررا أيرّره لررو صررحّ اتحّررا  المعءيرري  لجرراز اسررتعمال كررلّ مرر  ا

صحّ بردل والاسص في موضع الآخر ، مع أيهّ لا يصحّ بالبداهة حتى عمى يحو المجاز ، فلا ي

 .«زيد ، الظرفيةّ ، الدار»أن يقال : ـ  مرلاـ  «زيد في الدار»قولءا : 
ع الآخرر أحدهما في موضر [استعمال]ب يهّ إيمّا لا يصحّ  (1)وقد أدي  ع  هاا الإيرا  

عمل ، ولا يست إلاّ عءد لحاظ معءا  مستقلاّ  «الظرفيةّ»؛ لأنّ الواضع اشترط ألاّ يستعمل لفظ 

 .(2)لةير   إلاّ عءد لحاظ معءا  غير مستقلّ ، وآلة «في»لفظ 
 ا لص إولكءهّ دواب غير صحيح ؛ لأيهّ لا  ليل عمى ودوب اتبّاع ما يشترطه الواضع 

ضرع يك  اشتراطه يود  اعتبار خصوصيةّ في المفظ والمعءى ؛ وعمى تقدير أن يكون الوا

 .(3)ممّ  تج  طاعته فمخالفته تود  العصيان لا غمن الكلام 
__________________ 

 .27المحققّ الخراساييّ في كفاية الأصول : ( والمجي  هو 1)

موافرق  مرا فري المرت وفي تفسير كلام المحققّ الخراساييّ اخرتلاف.  اللهرحمه( بي  المحققّي  الءائيءيّ والعراقيّ 2)

 1، يدايرة الأفكرار  33:  1. رادع فوائرد الأصرول اللهرحمه. والحقّ هو ما  كر  العراقيّ اللهرحمهلتفسير الءائيءيّ 

 .45ـ  44: 

 .اللهرحمه( واعمص أنّ إيرا  المصءّ  لا ير  عمى ما هو الحقّ م  تفسير المحققّ العراقيّ 3)
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 * زيادة ليضا 

كرون يمءدرا مرا يكرون مسرتقلاّ فري الودرو  ، ومءدرا مرا  (1)إ  قد عرفا أنّ المودرو ات 

يرر ماتره بة ا ألقيرا كمرابطا بي  مودو ي  ، فاعمص أنّ كلّ كلام مركّ  م  كممتي  أو أكررر إ
ما الاي ر  ، وإيّ ارتباط بيءدا فّنّ كلّ واحدل مءدا كممة مستقمةّ في يفسدا لا ارتباط لدا بالأخ

 يرا إ ا فيربن بي  المفر ات وي لّفدا كلاما واحدا هو الحرف أو إحد  الديئرات الخاصّرة ، 

مررا هرري ات ربررن ، وإيّ ، لا يكررون برري  هررا  الكممرر «قمررص»،  «كتبررا»،  «أيررا»: ـ  مرررلاـ  قمررا
ا بعضره ، كران كلامرا واحردا ، مرتبطر «كتبا برالقمص»مفر ات صرفة مءرورل. أمّا إ ا قما : 

لاّ إمررع بعرر  ، مفدمررا لممعءررى المقصررو  مءرره. ومررا حصررل هرراا الارتبرراط والوحرردل الكلاميرّرة 

 وحرف الباء وأل. «كتبا»لـ  بفضل الديئة المخصوصة
م فرة لمكرلاحروف هي روابن المفر ات المستقمةّ والم لّ وعميه ، فيصحّ أن يقال : إنّ ال

ة بي  والرابط الواحد والموحّدل لممفر ات المختمفة ، ش يدا ش ن الءسبة بي  المعايي المختمفة

 لإ الحررفالمفاهيص غير المربوطرة. فكمرا أنّ الءسربة رابطرة بري  المعرايي وم لّفرة بيءدرا فكرا
   بيءدا.الدالّ عميدا رابن بي  الألفاظ وم لّ 

قسرريص تبقولره المعررروف فرري  السررلامعميهوإلرى هرراا أشررار سرريّد الأوليراء أميررر المرر مءي  

حررف مرا الاسص ما أيب  عر  المسرمّى ، والفعرل مرا أيبر  عر  حركرة المسرمّى ، وال» الكممات :
عررايي ف شررار إلررى أنّ المعررايي الاسررميةّ معرران اسررتقلاليةّ ، وم .«(2)أودررد معءررى فرري غيررر  

ي ر مسررتقمةّ فرري يفسرردا ، وإيمّررا هرري تحررد  الررربن برري  المفررر ات. ولررص يجررد فررالحررروف غيرر

 تعاري  القوم لمحرف تعريفا دامعا صحيحا مرل هاا التعري .
__________________ 

و وادر  ( يءبةري أن يقرال لمتوضريح : إنّ المودرو ات عمرى أربعرة أيحراء : مودرو  فري يفسره لءفسره بءفسره وهر1)

  وهرو فسه لءفسره بةيرر  وهرو الجروهر كالجسرص والرءف  ، ومودرو  فري يفسره لةيرر  بةيررالودو  ، ومودو  في ي

ثرة الأولرى العرّ ، ومودو  في غيرر  وهرو أضرعفدا وهرو المعءرى الحرفريّ المعبرّر عءره برالربن ، فالأقسرام الرلا

 اللهحمرهرمءره ـ  هطرفي المودو ات المستقمةّ ، والرابع عداها الاي هو المعءى الحرفيّ الاي لا ودو  له إلاّ ودو 

 ـ.

 في البحار. مع اختلاف بيءدما ، وما في المت  يوافق ما 283:  10؛ كء  العمال  162:  40( بحار الأيوار 2)
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 (1)* الوضع في الحرو  عامّ والموضوع له خاصّ 

ودره لرو  إ ا اتضّح دميع ما تقدمّ ، يظدر أنّ كلّ يسربة حقيقتدرا متقومرة بطرفيدرا عمرى

ة يسربة ظر ع  الطرفي  لبطما وايعدما ، فكلّ يسبة في ودو ها الرابن مبايءرة لأيرّقطع الء
 أخر  ، ولا تصدق عميدا ، وهي في حدّ  اتدا مفدوم د ئيّ حقيقيّ.

 وعميرره ، فررلا يمكرر  فرررّ الءسرربة مفدومررا كميّرّرا يءطبررق عمررى كريررري  وهرري متقوّمررة

 ة.بالطرفي  ، وإلاّ لبطما وايسمخا ع  حقيقة كويدا يسب
ام ثصّ إن الءس  غيرر محصرورل ، فرلا يمكر  تصروّر دميعدرا لمواضرع ، فرلا بردّ فري مقر

 ،الوضع لدا م  تصوّر معءرى اسرميّ يكرون عءوايرا لمءسر  غيرر المحصرورل ، حاكيرا عءدرا 

 فررا  الءسر أالمشار به إلى  «الءسبة الابتدائيةّ»ولي  العءوان في يفسه يسبة ، كمفدوم لفظ 
ا إلاّ عبيرر عءدريةّ ، ثصّ يضع لءف  الأفرا  غيرر المحصرورل الترى لا يمكر  التالابتدائيةّ الكلام

 ، وأمّررا بعءوايدررا. وبعبررارل أخررر  : إنّ الموضرروع لرره هررو الءسرربة الابتدائيررة بالحمررل الشررائع

 ترداء كرانالاب»بالحمل الأوّلى فميسا بءسبة حقيقة ، بل تكون طرفرا لمءسربة ، كمرا لرو قمرا : 
 .«م  هاا المكان

  هاا يعمص حال أسرماء الإشرارل والضرمائر والموصرولات ويحوهرا ، فالوضرع فري وم

 .(2)الجميع عامّ والموضوع له خااّ 
__________________ 

فايررة ك؛  16( اعمررص أنّ الأقرروال فرري وضررع الحررروف كريرررل ، وإن شررئا تفصرريمدا فرادررع الفصررول الةرويرّرة : 1)

 .54ـ  53:  1؛ يداية الأفكار  58ـ  57:  1؛ فوائد الأصول  26ـ  25 الأصول :

 ( والخلاف المودو  في وضع الحروف مودو  في المقام أيضا.2)
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 (2تمرينات )

 التمرين الأوّل

 ؟. ما الدليل عمى عدم كون  لالة الألفاظ عمى معاييدا  اتيّة1

 ؟. ما حقيقة الوضع2

 (.ا كر ما قيل في الواضع والدليل عمى مختار المصءّ ) ؟. م  الواضع3

 ؟. ما الفرق بي  الوضع التعييءيّ والتعيءّيّ 4

 ؟«تصوّر الشيء قد يكون بءفسه وقد يكون بودده». ما المرا  م  قول المصءّ  : 5

 وا كر لكلّ قسص مرالا. ؟. ما هي أقسام الوضع عقلا وإمكايا ووقوعا6

 (.الوضع الخااّ والموضوع له العامّ ). بيّ  وده استحالة القسص الرابع 7

 ا كر الأقوال في الفرق بي  المعءى الحرفي والمعءى الاسميّ.. 8

 ؟وما  ليمه عميه ؟. ما هو مختار المصءّ  في الفرق بيءدما9

 ؟. ما الوده في بطلان القولي  الأوّلي  في الفرق بيءدما10

 ؟وما الدليل عميه ؟. الوضع في الحروف م  أيّ الأقسام الأربعة11

 التمرين الثاني :

 قوال العمماء في  لالة الألفاظ عمى معاييدا.. ا كر أ1

 . بيّ  إيرا  المحقّق الءائيءي عمى تقسيص الوضع إلى التعييءيّ والتعيءّي.2

 ؟. ما هو مءش  الخلاف في القول المءسوب إلى الشارح الرضيّ 3

 . ا كر آراء المحققّي  في كيفيّة مةايرل المعءى الحرفيّ والمعءى الاسميّ  اتا.4

 صرءّ  عمرىما ير  عمرى القرول الأوّل ، ومرا أدراب بره المحقرّق الخراسراييّ ، ومرا أور  الم . بيّ 5

  لإ الجواب.

 . ا كر أقوال العمماء في وضع الحروف.6
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 . الاستعمال حقيقيّ ومجازيّ 7

ه لر، واسرتعماله فري غيرر  المءاسر   «حقيقرة»استعمال المفظ فري معءرا  الموضروع لره 

 ، وهاا أمر محلّ وفاق. «غمن» ، وفي غير المءاس  «مجاز»
 ولكءرّره وقررع الخررلاف فرري الاسررتعمال المجررازيّ فرري أنّ صررحّته هررل هرري متوقّفررة عمررى

يرّرة ، أو أنّ صرحّته طبع (1)تررخيل الواضرع وملاحظرة العلاقرات المرراكورل فري عمرص البيران 

 تابعرررة لاستحسررران الررراوق السرررميص فكممّرررا كررران المعءرررى غيرررر الموضررروع لررره مءاسررربا لممعءرررى
 ؟موضوع له واستحسءه الطبع ، صحّ استعمال المفظ فيه وإلاّ فلاال

 «اعالردرل الشرج»فري  «الأسرد»؛ لأياّ يجد صحّة اسرتعمال  (2)والأردح القول الرايي 

كمرا  ـ «كريه رائحة الفص»مجازا ، وإن مءع مءه الواضع ، وعدم صحّة استعماله مجازا في 
زيةّ ايي المجافاق المةات المختمفة غالبا في المعوإن رخّل الواضع. وم يّد  لإ اتّ ـ  يمرمّون

ر مر  ، فتر  في كلّ لةة يعبّر ع  الردل الشجاع بالمفظ الموضروع للأسرد. وهكراا فري كرير

 المجازات الشائعة عءد البشر.

 . الدلالة تابعة للإرادة8

 قسّموا الدلالة إلى قسمي  : التصوّريةّ ، والتصديقيةّ :
لافرظ  يءتقل  ه  الإيسان إلى معءى المفظ بمجرّ  صدور  مر  وهي أن. التصوّريةّ : 1

ظ فري مال المفر، ولو عمص أنّ اللافظ لص يقصد  ، كايتقال الاه  إلى المعءى الحقيقيّ عءد اسرتع

ى لرى المعءرإمعءى مجازيّ ، مع أنّ المعءى الحقيقيّ لي  مقصو ا لممتكمّص ، وكايتقرال الراه  
 الءائص أو الةالن.م  المفظ الصا ر م  الساهي أو 

قاصررد وهرري  لالررة المفررظ عمررى أنّ المعءررى مرررا  لممررتكمّص فرري المفررظ و. التصييديقيةّ : 2
 ص فيالمتكمّ  لاستعماله فيه. وها  الدلالة متوقّفة عمى عدلّ أشياء : أوّلا : عمى إحراز كون

__________________ 

 .157ـ  155، مختصر المعايي :  286ـ  284( المطوّل : 1)

 .92:  1. والقول الأوّل مءسوب إلى المشدور كما في المحاضرات 28وهو ما اختار  في الكفاية :  (2)
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مقام البيان والإفرا ل ، وثاييرا : عمرى إحرراز أيرّه درا ّ غيرر هرازل ، وثالررا : عمرى إحرراز أيرّه 

قاصرررد لمعءرررى كلامررره شررراعر بررره ، ورابعرررا : عمرررى عررردم يصررر  قريءرررة عمرررى إرا ل خرررلاف 
 ، وإلاّ كايا الدلالة التصديقيةّ عمى طبق القريءة المءصوبة. الموضوع له

الوضرعيةّ  أي أنّ الدلالرةـ  معمولرة لموضرع (التصروّريةّ)والمعروف أنّ الدلالة الأولى 

تابعة  را ل ، بلإنّ الدلالة غير تابعة للإ»وهاا هو مرا  م  يقول :  ـ. هي الدلالة التصوّريةّ
 .(1) «لعمص السامع بالوضع

دي  خ يصرير الروأوّل مر  تءبرّه لرالإ فيمرا يعمرص ، الشريـ  أنّ الدلالة تابعة للإرا للحقّ وا

، والدلالرة  ؛ لأنّ الدلالة في الحقيقة مءحصرل في الدلالرة التصرديقيةّـ  (2) سر قدسالطوسيّ 
لتشرربيه التصرروّريةّ الترري يسررمّويدا  لالررة ليسررا بدلالررة ، وإن سررمّيا كررالإ فّيرّره مرر  برراب ا

 يى وّز ؛ لأنّ التصرروّريةّ فرري الحقيقررة هرري مرر  برراب تررداعي المعررايي الرراي يحصررل برر والتجرر

 ير .مءاسبة ، فتقسيص الدلالة إلى تصديقيةّ وتصوّريةّ تقسيص الشيء إلى يفسه وإلى غ
 لأوّل بحر اكما فسّرياها في كتاب المءطق ، الج ء ـ  والسرّ في  لإ أنّ الدلالة حقيقة

المردلول ،   الدالّ ع  ودو  المدلول ، فيحصل م  العمص به العمرص بهي أن يكشـ  (3)الدلالة 

خل شمى ودو  سواء كان الدالّ لفظا أو غير لفظ ، مرلا إنّ طرقة الباب يقال : إيدّا  الةّ ع
يرل هراا عمى الباب ، طال  لأهل الردار ؛ باعتبرار أنّ المطرقرة موضروعة لدرا  الةايرة. وتحم

قة ع  ودو  طال  قاصد لمطم  ، فيحصل م  العمص بالطر المعءى أنّ سماع الطرقة يكش 

 سامع م العمص بالطارق وقصد  ، ولالإ يتحرّك السامع إلى إدابته. لا أيهّ يءتقل  ه  ال
__________________ 

 .18ـ  17( الفصول الةرويةّ : 1)

 .وإن تءظّر فيه ، 8. ويسبه إليه العلامّة الحميّ في الجوهر الءضيد : 32:  1( شرح الإشارات 2)

يق أنّ يسربة . والتحق32؛ وكفاية الأصول :  17وقد يءس  إليه والشيخ الرئي  كما في الفصول الةرويةّ : 

مر  مءطرق  فرّ  الأوّلهاا القول إلى الشيخ الرئي  غير ثابتة. وأمّا قوله في الفصل الرام  م  المقالة الأولى مر  ال

فررلا  «لأوّلاظ هررو أن يكرون المفررظ اسررما لرالإ المعءررى عمررى سربيل القصررد لأنّ معءررى  لالرة المفرر»:  42:  1الشرفاء 

 يشعر به.
 .38 و 36:  1( المءطق 3)
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تصوّر الطرقة إلى تصوّر شخل مرا ؛ فرّنّ هراا الايتقرال قرد يحصرل بمجررّ  تصروّر معءرى 

البرراب ، أو الطرقررة مرر   ون أن يسررمع طرقررة ، ولا يسررمّى  لررإ  لالررة. ولرراا إنّ الطرقررة لررو 
لا تكون  الةّ عمى ما وضرعا ـ  مرلاـ  ا عمى يحو مخصوا يحصل م  حركة الدواءكاي

 له المطرقة وإن خطر في  ه  السامع معءى  لإ.

ص   المتكمّ موهكاا يقول في  لالة الألفاظ عمى معاييدا بدون فرق ؛ فّنّ المفظ إ ا صدر 
لبيران ، وأنّ غرضره ا عمى يحو يحرز معه أيهّ دا ّ فيه غير هازل ، وأيهّ ع  شعور وقصد

   عمى ودروفّنّ كلامه يكون حيءئا  الاّ ـ  ومعءى إحراز  لإ أنّ السامع عمص بالإـ  والإفدام

لام مءه المعءى ، أي ودو   في يف  المتكمّص بودو  قصديّ ، فيكون عمص السامع بصدور الك
 كمرا م  الاّ ون الكرلايستم م عممه ب نّ المتكمّص قاصد لمعءا  لأدل أن يفدمره السرامع. وبدراا يكر

ا لاي أقيمرتكون الطرقة  الةّ. ويءعقد بداا الكلام ظدور في معءا  الموضوع له أو المعءى ا

 عمى إرا ته قريءة.
  بحالرة يءشر هي كون المفرظ»المءطق ب يدّا  [كتاب]ولاا يح  عرّفءا الدلالة المفظيةّ في 

معءررى ؛ ومرر  هءررا سررمّي ال «(1) مرر  العمررص بصرردور  مرر  المررتكمّص العمررص بررالمعءى المقصررو  برره

 أي المقصو  ، م  عءا  إ ا قصد . «معءى»
مدلالرة لولأدل أن يتضّح هاا الأمر ديّدا اعتبر باللافتات التي توضع في هراا العصرر 

لإ  ار ، ويحو أو أنّ الاتجّا  في الطريق إلى اليمي  أو اليسـ  مرلاـ  عمى أنّ الطريق مةموق

ه أنّ موضوعة في موضعدا اللائق عمى ودره مرءظّص بءحرو يظدرر مءر؛ فّنّ اللافتة إ ا كايا 
مرى مرا وضعدا لدداية المستطرقي  كان مقصو ا لواضعدا ؛ فّنّ ودو ها هكاا يدلّ حيءئرا ع

 ة أو عءديقصد مءدا م  غمق الطريق أو الاتجّا . أمّا لو شاهدتدا مطروحة في الطريق مدمم
ة عءرد  خطر فري  هر  القرارئ ، ولكر  لا تكرون  الرّالكات  يرسمدا ، فّنّ المعءى المكتوب ي

تردلّ ستوضرع ل عمى أنّ الطريق مةموقة ، أو أنّ الاتجّا  كاا ، بل أكرر ما يفدص مر   لرإ أيدّرا

 عمى هاا بعد  لإ ، لا أنّ لدا الدلالة فعلا.
__________________ 

 .39:  1( المءطق 1)
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 . الوضع شخصيّ ونوعيّ 9

ى ، أيرّه لا بردّ فري الوضررع مر  تصروّر المفرظ والمعءرر (1)ابررع قرد عرفرا فري المبحر  الر

عرف وعرفا هءاك أنّ المعءى تارل يتصوّر  الواضع بءفسه ، وأخر  بودده وعءوايه ، فا
ةالر  فري هءا أنّ المفظ أيضا كالإ ، ربما يتصوّر  الواضع بءفسه ويضعه لممعءى كما هو ال

يسرمّى فوربما يتصروّر  بوددره وعءوايره ،  .(2) «شخصياّ»الألفاظ ، فيسمّى الوضع حيءئا : 

 .«يوعياّ» الوضع :
صرحّ يل إيمّا ومرال الوضع الءوعيّ الديئات ؛ فّنّ الديئة غير قابمة لمتصوّر بءفسدا ، ب

الماضري  وهي هيئة الفعلـ  مرلاـ  «ضرب»تصوّرها في ما لّ م  موا ّ المفظ ، كديئة كممة 

والعري   ضم  الضا  والراء والبراء ، أو فري ضرم  الفراء، فّنّ تصوّرها لا بدّ أن يكون في 
دّ مر  ولمّا كايا الموا ّ غيرر محصرورل ولا يمكر  تصروّر دميعدرا فرلا بر .«فعل»واللام في 

أو ـ  مررلاـر  «فعرل»، فيضرع كرلّ هيئرة تكرون عمرى زيرة  (3)الإشارل إلى أفرا ها بعءوان عامّ 

لمروا ّ ، العامّ بودو  الديئة في إحرد  ا أو غيرهما ، ويتوصّل إلى تصوّر  لإ «فاعل»زية 
 التي درت الاصطلاحات عميدا عءد عمماء العربيةّ. «فعل»كما لّ 

 . وضع المركّبات10

لترري ثررصّ الديئررة الموضرروعة لمعءررى ، تررارل تكررون فرري المفررر ات ، كديئررات المشررتقاّت ا

فرا ل الخبرر لإوالمبتردأ  تقدمّا الإشارل إليدا ، وأخر  في المركّبات ، كالديئرة التركيبيرّة بري 

 حمل شيء ، عمى شيء ، وكديئة تقديص ما حقهّ الت خير لإفا ل الاختصاا.
 ئدا عمىوم  هءا تعرف أيهّ لا حادة إلى وضع الجمل والمركّبات في إفا ل معاييدا زا

__________________ 

 .27( رادع الصفحة : 1)

فظ الصرا ر يعيةّ وشخصيتّه الااتيةّ ، لا وضع شخل الم( والمرا  بالوضع الشخصيّ وضع المفظ بوحدته الطب2)

 م  المتكمصّ ، فّيهّ قد ايقضى وايعدم ولا يمك  إعا ته.

 ( أي بوضع عءوان عامّ وتصوّر .3)
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برل هرو لةرو ـ  (1)كمرا قيرل ـ  وضع المفر ات بالوضع الشخصيّ والديئات بالوضع الءروعيّ 

ديئرات التركيبيرّة ، لا الجممرة ب سررها مح . ولعلّ م   ه  إلرى وضرعدا أرا  بره وضرع ال
 .(2)بموا هّا وهيئاتدا زيا ل عمى وضع أد ائدا ، فيعو  الء اع حيءئا لفظياّ 

 . علامات الحقيقة والمجاز11

فرظ أنّ لـ  ةإمّا م  طريق يلّ أهل المةة أو لكويه يفسه م  أهل المةـ  قد يعمص الإيسان

لمفرظ فري  لإ ؛ فّيهّ م  الواضرح أنّ اسرتعمال ا كاا موضوع لمعءى كاا ، ولا كلام لأحد في
  لإ المعءى حقيقة وفي غير  مجاز.

وقد يشإّ في وضع لفظ مخصوا لمعءى مخصوا ، فلا يعمص أنّ استعماله فيه هرل 

تاج إلى كان عمى سبيل الحقيقة فلا يحتاج إلى يص  قريءة عميه أو عمى سبيل المجاز ، فيح
وضروع مأي لتعيري  أيرّه ـ  ون لتعيري  الحقيقرة مر  المجرازوقد  كر الأصوليّ  ؟يص  القريءة

 طرقا وعلامات كريرل ياكر هءا أهمّدا.ـ  لالإ المعءى أو غير موضوع

 العلامة الأولى : التبادر

حرد  لالة كلّ لفرظ عمرى أيّ معءرى لا بردّ لدرا مر  سرب . والسرب  لا يخمرو فرضره عر  أ

ة الحاليةّ و القريءلايدا ، أو العمقة الوضعيةّ ، أأمور ثلاثة : المءاسبة الااتيةّ ، وقد عرفا بط
ه يربرا ريءة فّيرّقأو المقاليةّ. فّ ا عمص أنّ الدلالة مستءدل إلى يف  المفظ م  غير اعتما  عمى 

 .«قرررةالتبرررا ر علامرررة الحقي»أيدّرررا مررر  ددرررة العمقرررة الوضرررعيةّ. وهررراا هرررو المررررا  بقرررولدص : 

 ءة.المعءى م  يف  المفظ مجرّ ا ع  كلّ قريهو ايسباق  «التبا ر»والمقصو  م  كممة 
الوضرع ؛ وقد يعترّ عمى  لإ ب نّ التبا ر لا بدّ له م  سرب  ، ولري  هرو إلاّ العمرص ب

 لأنّ 
__________________ 

ع اقريّ. فرادر( والقائل كرير مر  الأصرولييّ . مرءدص : صراح  الفصرول ، والمحقرّق الخراسراييّ ، والمحقرّق العر1)

 .65:  1؛ يداية الأفكار  32؛ كفاية الأصول :  28ة : الفصول الةرويّ 

مرى وضرع ع( هكاا ودّره المحقرّق الخراسراييّ العبرارات الموهمرة لمحادرة إلرى وضرع الجمرل والمركّبرات زائردا 2)

 .33المفر ات والديئات. رادع كفاية الأصول : 
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لةير العالص بتمإ المةة ـ  في أيةّ لةةـ  م  الواضح أنّ الايسباق لا يحصل م  المفظ إلى معءا 

، فيتوقرّ  التبررا ر عمررى العمررص بالوضررع ، فمررو أر يررا إثبررات الحقيقررة وتحصرريل العمررص بالوضررع 
أن يكرون التبرا ر علامرة لمحقيقرة ـ  عمى هرااـ  بسب  التبا ر ، ل م الدور المحال ، فلا يعقل

 يستفا  مءه العمص بالوضع ، والمفروّ أيهّ مستفا  م  العمص بالوضع.

ة لمتداولرر: أنّ كررلّ فررر  مرر  أيرّرة أمّررة يعرريش معدررا لا برردّ أن يسررتعمل الألفرراظ ا الجييوابو
ى  هءره إلر عءدها تبعا لدا ، ولا بدّ أن يرتك  في  هءه معءى المفظ ارتكازا يسرتود  ايسرباق

إلررى المعءررى عءررد سررماع المفررظ ، وقررد يكررون  لررإ الارتكرراز مرر   ون التفررات تفصرريميّ إليرره و

فسره ، فّ ا أرا  الإيسان معرفة المعءى وتمإ الخصوصياّت وتودّدا ي خصوصياّت المعءى
فير   لقريءة ،إليه فّيهّ يفتشّ عمّا هو مرتك  في يفسه م  المعءى ، فيءظر إليه مستقلاّ ع  ا

 يه.فأنّ المتبا ر م  المفظ الخااّ ما هو م  معءا  الارتكازيّ ، فيعرف أيهّ حقيقة 

إلررى  أي الالتفررات التفصرريميّ ـ  خصوصررياّته التفصرريميةّفررالعمص بالوضررع لمعءررى خررااّ ب
ازيّ مص الارتكيتوقّ  عمى التبا ر ، والتبا ر إيمّا هو موقوف عمى العـ  الوضع والتودّه إليه

 بوضع المفظ لمعءا  غير الممتفا إليه.

والآخر  ،أنّ هءاك عممي  : أحدهما يتوقّ  عمى التبا ر وهو العمص التفصيميّ والحاصل 
 .(1)قّ  التبا ر عميه وهو العمص الإدماليّ الارتكازيّ يتو

ل فرلا يعقر هاا الجواب بالقياس إلى العالص بالوضرع ، وأمّرا بالقيراس إلرى غيرر العرالص بره

ا عءرد  إ  حصول التبا ر عءد  ؛ لفرّ ددمه بالمةة. يعص ، يكون التبا ر أمارل عمى الحقيقرة
 ا . مررلا إلأمرارل عءرد  تبرا ر غيرر  مر  أهرل المةرةشاهد التبا ر عءرد أهرل المةرة ، يعءري أنّ ا

عر   المجررّ  «المراء»شاهد الأعجميّ مر  أصرحاب المةرة العربيرّة ايسرباق أ هرايدص مر  لفرظ 
 وعلمفظ موضالقريءة إلى الجسص السائل البار  بالطبع فلا بدّ أن يحصل له العمص ب نّ هاا ا

__________________ 

ا ، قبرال مرري  فصراعدأ العمص الإدماليّ قد يطمرق ويررا  بره مرا كران متعمقّره مرر ّ ا بري  ( قيدّ  بالارتكازيّ ؛ لأنّ 1)

ون التفرات  العمص التفصريميّ بر مر معريّ  ، وقرد يطمرق ويررا  بره مرا يكرون مرتكر ا ومكءويرا فري خ ايرة الرءف  مر  

 تفصيميّ إليه ، وهاا هو المرا  في المقام.
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ءا ؛ لأنّ عممره يتوقرّ  عمرى التبرا ر ، والتبرا ر يتوقرّ  لداا المعءى عءدهص. وعميه فلا  ور ه

 عمى عمص غير .

 العلامة الثانية : عدم صحّة السلب وصحّته ، وصحّة الحمل وعدمها

ه  كروا : أنّ عدم صحّة سم  المفظ عر  المعءرى الراي يشرإّ فري وضرعه لره علامرة أيرّ

 حقيقة فيه ، وأنّ صحّة السم  علامة عمى أيهّ مجاز فيه.

 ،روا أيضا : أنّ صرحّة حمرل المفرظ عمرى مرا يشرإّ فري وضرعه لره علامرة الحقيقرة و ك
 وعدم صحّة الحمل علامة عمى المجاز.

وهراا مررا يحترراج إلررى تفصريل وبيرران ، فمتحقيررق الحمررل وعدمره والسررم  وعدمرره يسررمإ 

 الطرق الآتية :
 لفرظ، ويعبرّر عءره بر يّ  «موضروعا». يجعل المعءى الاي يشإّ فري وضرع المفرظ لره 1

 كان يدلّ عميه.

بمررا لرره مرر  المعءررى  «محمررولا»ثررصّ يجعررل المفررظ المشرركوك فرري وضررعه لررالإ المعءررى 
 الارتكازيّ.

ه  عمرى ثصّ يجرّب أن يحمل بالحمل الأوّلي المفظ بمرا لره مر  المعءرى المرتكر  فري الرا

 فري تحّرا  لإ المفظ الدالّ عمى المعءى المشكوك وضرع المفرظ لره. والحمرل الأوّلري ملاكره الا
د أيفسءا صحّة ، وحيءئا إ ا أدريءا ها  التجربة فّن ودديا عء (1)المفدوم والتةاير بالاعتبار 

ا عدم الحمل وعدم صحّة السم  عممءا تفصيلا ب نّ المفظ موضوع لالإ المعءى ، وإن وددي

ه فيره صحّة الحمل وصحّة السم  عممءا أيهّ لي  موضوعا لالإ المعءى ، بل يكون اسرتعمال
 زا.مجا

شررائع . إ ا لررص يصررحّ عءررديا الحمررل الأوّلرري يجرررّب أن يحممرره هررا  المرررّل بالحمررل ال2

 (2)الصءاعيّ 
__________________ 

 ـ. اللهرحمهمءه ـ  .97ـ  93( وقد شرحءا الحمل وأقسامه في الج ء الأوّل م  المءطق : 1)

صرءاعات  الصرءاعيّ ؛ لأدرل اسرتعماله فري( يسمّي هراا الحمرل بالشرائع ؛ لأدرل شريوعه بري  عامّرة الءراس ، وب2)

 العموم.
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الاي ملاكه الاتحّا  ودو ا والتةاير مفدوما ، وحيءئا ، فّن صرحّ الحمرل عممءرا أنّ المعءيري  

، ولا  (2)أو مطمقررا  (1)متحّرردان ودررو ا ، سررواء كايررا الءسرربة التسرراوي أو العمرروم مرر  ودرره 
صررحّ الحمررل وصررحّ السررم  عممءررا أيدّمررا يتعرريّ  واحررد مءدررا بمجرررّ  صررحّة الحمررل ، وإن لررص ي

 متبايءان.

. يجعل موضوع القضية أحد مصا يق المعءرى المشركوك وضرع المفرظ لره ، لا يفر  3
فرّن ـ  ئعويءحصر الحمل في ها  التجربة بالحمل الشاـ  المعءى الماكور ، ثصّ يجرّب الحمل

لمفرظ قيقيرّة لمعءرى اصحّ الحمل ، عمص مءه حال المصداق م  ددرة كويره أحرد المصرا يق الح

و ا ، الموضوع له ، سواء كان  لإ المعءى يف  المعءى الماكور أو غيرر  المتحّرد معره ودر
ستعمص يكما يستعمص مءه حال الموضوع له في الجممة م  ددة شموله لالإ المصداق ، بل قد 

ظ مفرمءه تعيي  الموضوع لره ، مررل مرا إ ا كران الشرإّ فري وضرعه لمعءرى عرامّ أو خرااّ ، ك

المررر ّ  برري  أن يكررون موضرروعا لمطمررق ودرره الأرّ أو لخصرروا التررراب  «الصررعيد»
لل الخالل ، فّ ا ودديا صحّة الحمل وعدم صحّة السم  بالقيراس إلرى غيرر الترراب الخرا

 م  مصا يق الأرّ يعمص بالقدر تعيي  وضعه لعموم الأرّ.

 ع لره ومصرا يقهوإن لص يصحّ الحمل وصرحّ السرم  عمرص أيرّه لري  مر  أفررا  الموضرو
ي أسرا أو فررالحقيقيةّ ، وإ ا كران قرد اسرتعمل فيره المفرظ ، فالاسرتعمال يكرون مجرازا إمّرا فيره 

 معءى يشممه ويعمّه.

 تنبيه :

لجرواب اإنّ الدور الاي  كر في التبا ر يتودّه إشكاله هءا أيضرا. والجرواب عءره يفر  
مرتكرر  مررا لمّفررظ مرر  المعءررى الهءرراك ؛ لأنّ صررحّة الحمررل وصررحّة السررم  إيمّررا همررا باعتبررار 

 لامة هوإدمالا ، فلا تتوقّ  العلامة إلاّ عمى العمص الارتكازيّ ، وما يتوقّ  عمى الع
__________________ 

 ـ. اللهرحمهمءه ـ  ( إيمّا يفرّ العموم م  وده إ ا كايا القضيةّ مدممة.1)

العمروم  ، ويسبة «الحيوان أبي »ه كقولدص : ، ويسبة العموم م  ود «الإيسان ضاحإ»( يسبة التساوي يحو 2)

 .«زيد إيسان»مطمقا كقولدص : 



 أصُول الفقه  ...............................................................................................................  44

 .(1)العمص التفصيميّ 

 فري صرحّة هاا كمهّ بالءسبة إلرى العرارف بالمةرة. وأمّرا الجاهرل بدرا : فيردرع إلرى أهمدرا
 الحمل والسم  وعدمدما كالتبا ر.

 العلامة الثالثة : الاطّراد

 ة والمجرراز الاطّرررا  وعدمرره ؛ فررالاطّرا  علامررةو كررروا مرر  دممررة علامررات الحقيقرر

 الحقيقة ، وعدمه علامة المجاز.
قرام  ون ومعءى الاطّرا  : أنّ المفظ لا تختلّ صحّة استعماله في المعءى المشكوك بم

 .(2)مقام ، ولا بصورل  ون صورل ، كما لا تختلّ بمصداق  ون مصداق 

ى بمرا نّ صحة اسرتعمال المفرظ فري معءروالصحيح أنّ الاطّرا  لي  علامة الحقيقة ؛ لأ
 واحرردل تسررتم م صررحّته  ائمررا ، سررواء كرران حقيقررة أم مجررازا ، لرره مرر  الخصوصررياّت مرررّل

 فالاطّرا  لا يختلّ بالحقيقة حتى يكون علامة لدا.
__________________ 

 عءرد العرررف( هراا ، والصررحيح أنّ صرحّة الحمررل ليسرا علامررة الحقيقرة ؛ لأنّ صررحّة حمرل شررىء عمرى شرريء 1)

  يكشر  إلاّ وأبءاء المحراورل إيمّرا تكشر  عر  عردم مبايءرة الموضروع والمحمرول ، وأمّرا الاسرتعمال الحقيقري ، فرلا

 عررفي .اتحّرا  ال بمعوية التبا ر. والتبا ر أيضا إيمّا يكش  ع  المعءى الحقيقي بمعوية أصرالة عردم الءقرل وأصرالة

 والتفصيل في محمهّ.

    الراي  كررلتعري  للاطّررا  دمرع بري  التعرير  الراي  كرر  المحقرّق العراقريّ والتعرير( ولا يخفى أنّ هاا ا2)

 .51:  1؛ ويداية الدراية  68:  1المحققّ الأصفداييّ. فرادع يداية الأفكار 
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 (3تمرينات )

 التمرين الأوّل

 ؟. ما الفرق بي  الاستعمال الحقيقيّ والمجازيّ 1

وعمررى كررلا  ؟الموضرروع لرره هررل هررو بالوضررع أو بررالطبع. صررحة اسررتعمال المفررظ فيمررا يءاسرر  2

 ؟التقديري  ما الدليل عميه

 مرلّ لدما. ؟. ما الفرق بي  الدلالة التصوريّة والدلالة التصديقيّة3

 ؟وعمى كلا التقديري  ما الدليل عميه ؟. هل الدلالة تابعة للإرا ل أم لا4

 مرلّ لدما. ؟. ما الفرق بي  الوضع الشخصيّ والءوعيّ 5

 . بيّ  كيفيّة وضع المركّبات.6

 ؟«التبا ر»وما المقصو  م  كممة  ؟«التبا ر علامة الحقيقة». ما المرا  بقولدص : 7

 ؟وعمى الأوّل كي  يدفع إشكال ل وم الدور ؟. هل التبا ر علامة الحقيقة أم لا8

 ؟هليل عميوعمى الأوّل ما الد ؟. هل صحّة الحمل وعدم صحّة السم  علامتا الحقيقة أو لا9

 ؟. كي  يدفع إشكال الدور عمى كون صحّة الحمل وعدم صحّة السم  علامتي الحقيقة10

 ؟وعمى كلا التقديري  ما الدليل عميه ؟. هل الاطّرا  علامة الحقيقة أم لا11

 التمرين الثاني

 ؟مدا. ما هو رأي المحقّق الخراساييّ والمحقّق الحائريّ في تبعيّة الدلالة للإرا ل وعد1

 . بيّ  آراء العمماء فيما هو المرا  م  وضع المركّ  في المقام.2

 (.ا كر آراء المت خّري ) ؟. ما المراء م  الاطّرا 3
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 . الأصول اللفظية12ّ

 تمهيد

 اعمص أنّ الشإّ في المفظ عمى يحوي  :
 . الشإّ في وضعه لمعءى م  المعايي.1

وله أرا  بق ك ن يشإّ في أنّ المتكمّص . الشإّ في المرا  مءه بعد فرّ العمص بالوضع ،2

يرروان معءررا  الحقيقرريّ أو معءررا  المجررازيّ مررع العمررص بوضررع لفررظ الأسررد لمح «رأيررا أسرردا» :
 ؟المفترس ، وب يهّ غير موضوع لمردل الشجاع

بتة مات المر: فقد كان البح  السابق معقو ا لأدمه ، لةرّ بيان العلا أمّا النحو الأوّل

تمررإ  وهءررا يقررول : إنّ الردرروع إلررى ـ. أي المربتررة لموضررع أو عدمررهـ  زلمحقيقررة أو المجررا
 ،ةرة كايرا لالعلامات وأشباهدا كءلّ أهل المةة أمر لا بدّ مءه في إثبرات أوضراع المةرة أيرّة 

ي فرلاي شرإّ ولا يكفي في إثباتدا أن يجد في كلام أهل تمإ المةة استعمال المفظ في المعءى ا

 يّ ، ومرال كما يصحّ في المعءى الحقيقيّ يصحّ في المعءى المجرازوضعه له ؛ لأنّ الاستعما
 ،قصررو  لرره يردريءا لعررلّ المسررتعمل اعتمررد عمررى قريءررة حاليرّة أو مقاليرّرة فرري تفدرريص المعءررى الم

ـ  عردلحترى دعمرو  كقاـ  فاستعممه فيه عمرى سربيل المجراز. ولراا اشرتدر فري لسران المحقّقري 

 .(1) «لحقيقة والمجازإنّ الاستعمال أعصّ م  ا»قولدص : 
ن ومرر  هءررا يعمررص بطررلان طريقررة العممرراء السررابقي  لإثبررات وضررع المفررظ بمجرررّ  ودرردا

، فّيرّه  (2) سرر قدساستعماله في لسان العرب ، كما وقع  لرإ لعمرص الدرد  السريّد المرتضرى 

في  إّ ءد الشكان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال ، بيءما أنّ أصالة الحقيقة إيمّا تجري ع
 المرا  لا في الوضع ، كما سي تي.

  هاا البحو: فالمردع فيه لإثبات مرا  المتكمّص الأصول المفظية ،  وأمّا النحو الثاني
__________________ 

وغيرهرا  78؛ مفراتيح الأصرول :  47؛ وكفاية الأصرول :  41؛ الفصول الةرويةّ :  81:  1( قوايي  الأصول 1)

 م  الكت  الأصوليةّ.

 .13:  1( الاريعة إلى أصول الشريعة 2)
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 معقو  لأدمدا ، فيءبةي الكلام فيدا م  ددتي  :

 أوّلا : في  كرها و كر موار ها.
 ثاييا : في حجيتّدا ومدرك حجيتّدا.

 الأصول اللفظيّة ومواردها

 أمّا م  الجدة الأولى : فءقول : أهصّ الأصول المفظيةّ ما ي تي :

 . أصالة الحقيقة1

ص يعمررص  هررا مررا إ ا شررإّ فرري إرا ل المعءررى الحقيقرريّ أو المجررازيّ مرر  المفررظ برر ن لررومور

،  «قرةالأصرل الحقي»ودو  القريءة عمى إرا ل المجاز مع احتمرال ودو هرا ، فيقرال حيءئرا : 
لسرامع ، أي الأصل أن يحمرل الكرلام عمرى معءرا  الحقيقريّ ، فيكرون حجّرة فيره لممرتكمّص عمرى ا

قول ييقة ب ن المتكمّص ، فلا يصحّ م  السامع الاعتاار في مخالفة الحق وحجّة فيه لمسامع عمى

امع ن يقول لمس، ولا يصحّ الاعتاار م  المتكمّص ب  «لعمإّ أر ت المعءى المجازيّ » لممتكمّص :
 .«إييّ أر ت المعءى المجازيّ »: 

 . أصالة العموم2

 في و الخصوا ، أي شإّ ومور ها ما إ ا ور  لفظ عامّ وشإّ في إرا ل العموم مءه أ

و أ، فيكررون حجّررة فرري العمرروم عمررى المررتكمّص  «الأصررل العمرروم»تخصيصرره ، فيقررال حيءئررا : 
 السامع.

 . أصالة الإطلاق3

ي ومور ها ما إ ا ور  لفظ مطمق لره حرالات وقيرو  يمكر  إرا ل بعضردا مءره وشرإّ فر

ى فيكررون حجّررة عمرر،  «الأصررل الإطررلاق»إرا ل هرراا الرربع  لاحتمررال ودررو  القيررد فيقررال : 
فري البيرع أيرّه هرل ـ  رلامرـ  فمرو شرإّ  ، ((1)أحََللا اللهُ ال بيَ عَ ):  (تعالى)السامع والمتكمّص ؛ كقوله 

 يشترط في
__________________ 

 .275( الآية : 2)( البقرل 1)
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هراا فّيءّا يتمسّإ ب صالة إطرلاق البيرع فري الآيرة لءفري اعتبرار  ؟صحّته أن يءش  ب لفاظ عربيةّ

 الشرط والتقييد به ، فءحكص حيءئا بجواز البيع بالألفاظ غير العربيةّ.

 . أصالة عدم التقدير4

صررل ومور هررا مررا إ ا احتمررل التقرردير فرري الكررلام ولرري  هءرراك  لالررة عمررى التقرردير فالأ

 عدمه.

ما ما الاشتراك. ومور ه [عدم]ويمحق ب صالة عدم التقدير أصالة عدم الءقل وأصالة 
 ل معءى ثران موضروع لره المفرظ ، فرّن كران هراا الاحتمرال مرع فررّ هجرر المعءرىإ ا احتم

ـ  لفررّافالأصل عدم الءقل ، وإن كان مرع عردم هراا ـ  «المءقول»بـ  وهو المسمّىـ  الأوّل

مرى عفالأصرل عردم الاشرتراك ؛ فيحمرل المفرظ فري كرلّ مءدمرا ـر  «المشترك»بـ  وهو المسمّى
لمعءرى احمرل عمرى ا الءقل والاشتراك. أمّا إ ا ثبا الءقرل فّيرّه يإرا ل المعءى الأوّل ما لص يرب

ريءة عمى إلاّ بق الرايي ، وإ ا ثبا الاشتراك فّنّ المفظ يبقى مجملا لا يتعيّ  في أحد المعءيي 

 القاعدل المعروفة في كلّ مشترك.

 . أصالة الظهور5

 لالّ فيره الراي ومور ها ما إ ا كان المفظ ظراهرا فري معءرى خرااّ لا عمرى ودره الرء
مرل يحتمل معه الخلاف ، برل كران يحتمرل إرا ل خرلاف الظراهر ، فرّنّ الأصرل حيءئرا أن يح

 الكلام عمى الظاهر فيه.

مررع  وفرري الحقيقررة أنّ دميررع الأصررول المتقدمّررة رادعررة إلررى هرراا الأصررل ؛ لأنّ المفررظ
 ،العمروم  ظراهر فري الحقيقرة ، ومرع احتمرال التخصريل ظراهر فريـ  مرلاـ  احتمال المجاز

  ومررع احتمررال التقييررد ظرراهر فرري الإطررلاق ، ومررع احتمررال التقرردير ظرراهر فرري عدمرره. فمرر  ّ 
لعموم اأصالة الحقيقة يف  م  ّ  أصالة الظدور في مور  احتمال المجاز ، وم  ّ  أصالة 

. وهكراا فري براقي الأصرول .. هو يف  م  ّ  أصالة الظدور في مور  احتمرال التخصريل

 الماكورل.
  يّرا عبّريا بدلا ع  كلّ م  ها  الأصول ب صالة الظدرور كران التعبيرر صرحيحا مفمو 

 قيقة إلاّ لمةرّ ، بل كمدّا يردع اعتبارها إلى اعتبار أصالة الظدور ، فمي  عءديا في الح
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، ولراا لرو كران الكرلام ظراهرا فري المجراز واحتمرل إرا ل  «أصالة الظدرور»أصل واحد هو 

وكرران الأصررل مرر  المفررظ المجرراز ، بمعءررى أنّ الأصررل الظدررور ، الحقيقررة ايعكرر  الأمررر ، 
ومقتضا  الحمل عمى المعءى المجرازيّ ، ولا تجرري أصرالة الحقيقرة حيءئرا. وهكراا لرو كران 

 الكلام ظاهرا في التخصيل أو التقييد.

 حجيّة الأصول اللفظيّة

ـ  هفري بابروهي الجدة الرايية مر  البحر  عر  الأصرول المفظيرّة ، والبحر  عءدرا ير تي 
الحادرة  ولك  يءبةي الآن أن يتعجّل في البحر  عءدرا ؛ لكرررل ـ. (1)وهو باب مباح  الحجّة 

 إليدا ، مكتفي  بالإشارل ، فءقول :

إنّ المررردرك والررردليل فررري دميرررع الأصرررول المفظيرررة واحرررد ، وهرررو تبرررايي العقرررلاء فررري 
ل خرلاف اء باحتمرال إرا الخطابات الجارية بيءدص عمى الأخا بظدرور الكرلام ، وعردم الاعتءر

دمال همال والإالظاهر ، كما لا يعتءون باحتمال الةفمة ، أو الخط  ، أو الد ل ، أو إرا ل الإ

  الأخرا عر، فّ ا احتمرل الكرلام المجراز أو التخصريل أو التقييرد أو التقردير لا يروقفدص  لرإ 
 بظاهر  ، كما يمةون أيضا احتمال الاشتراك والءقل ويحوهما.

   ، وإلاّ أنّ الشارع قد أمضى هاا البءاء ، ودر  في خطاباته عمى طريقتدص ها ولا بدّ 

ه غيرر ل دريا ويدايا ع  هاا البءاء في خصروا خطاباتره ، أو لبريّ  لءرا طريقتره لرو كران لر
مر   لرإ  طريقتدص طريقة خاصّة يج  اتبّاعدا ، ولا يجوز التعديّ عءدا إلى غيرهرا ، فريعمص

 ظاهر حجّة عءد  كما هو عءد العقلاء بلا فرق.عمى سبيل الج م أنّ ال

 . التراد  والاشتراك13

 ،لعربيةّ لا يءبةي الإشكال في إمكان الترا ف والاشتراك ، بل في وقوعدما في المةة ا
 يدا واضحفوها  بي  أيديءا المةة العربيةّ ووقوعدما  .(2)فلا يصةى إلى مقالة م  أيكرهما 

__________________ 

 .495 و 494م  الباب الخام  م  المقصد الرال  :  «وده حجّية الظدور»ي في مبح  ( ي ت1)

 الأصرول : . وكرالمحققّ الءداويرديّ فري تشرريح23( كتةم  والأبدريّ والبمخيّ عمى مرا فري مفراتيح الأصرول : 2)

47. 
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 لا يحتاج إلى بيان.

بر ن  ،ع واضرع واحرد ولك  يءبةي أن يتكمّص في يش تدما ، فّيهّ يجوز أن يكويا م  وض
يضررع شررخل واحررد لفظرري  لمعءررى واحررد أو لفظررا لمعءيرري  ، ويجرروز أن يكويررا مرر  وضررع 

المعءرى ،  لفظا لمعءى وقبيمة أخر  لفظا آخر لرالإـ  مرلاـ  واضعي  متعدّ ي  ، فتضع قبيمة

   المةراتأو تضع قبيمة لفظا لمعءى وقبيمة اخر   لإ المفظ لمعءى آخر. وعءد الجمع بي  ها
 راك.اعتبار أنّ كلّ لةة مءدا لةة عربيةّ صحيحة يج  اتبّاعدا يحصل الترا ف والاشتب

بعرر   والظرراهر أنّ الاحتمررال الرررايي أقرررب إلررى واقررع المةررة العربيرّرة ، كمررا صرررّح برره

اا يسرمع ، وعمرى الأقرلّ فدرو الأغمر  فري يشر ل التررا ف والاشرتراك ، ولر (1)الم رّخي  لمةّة 
دراا هكراا. فو. .. ن : لةة الحجاز كاا ، ولةة حمير كاا ، ولةة تمريص كرااعمماء العربيةّ يقولو

ة فري ا الإطالر ليل عمى تعدّ  الوضع بتعدّ  القبائرل والأقروام والأقطرار فري الجممرة. ولا تدمّءر

  لإ.

 (4تمرينات )

 ؟«إنّ الاستعمال أعصّ م  الحقيقة والمجاز». ما المرا  م  قولدص : 1

 ؟اء السابقي  في إثبات وضع المفظ. ما هي طريقة العمم2

 ؟. ما المرا  م  أصالة الحقيقة3

 ؟. ما المرا  م  أصالة العموم وأصالة الإطلاق4

 ؟. ما المرا  م  أصالة عدم التقدير5

 ؟. ما المرا  م  أصالة الظدور6

 ؟. ما الدليل عمى حجّيّة الأصول المفظيّة7

 ؟. ما الفرق بي  الترا ف والاشتراك8

 ؟و المءش  في تحقّق الترا ف والاشتراك. ما ه9
__________________ 

 .369:  1( وهو عبد الرحم  دلال الدي  السيوطيّ في الم هر 1)
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 استعمال اللفظ في أكثر من معنى

عيءّرة ، ولا شإّ في دواز استعمال المفظ المشرترك فري أحرد معاييره بمعويرة القريءرة الم

 مجملا لا  لالة له عمى أحد معاييه. وعمى تقدير عدم القريءة يكون المفظ
يرة كما لا شبدة في دواز اسرتعماله فري مجمروع معاييره بمرا هرو مجمروع المعرايي ، غا

ع ير ما وضغالأمر يكون هاا الاستعمال مجازا يحتاج إلى القريءة ؛ لأيهّ استعمال لمّفظ في 

 له.
المشرترك فري  وإيمّا وقع البح  والخرلاف فري درواز إرا ل أكررر مر  معءرى واحرد مر 

لمفرظ قرد استعمال واحد ، عمى أن يكون كلّ م  المعايي مرا ا م  المفظ عمرى حردل ، وكر نّ ا

 دعل لمدلالة عميه وحد .
وإيمّرا الحرقّ  .(1)ولمعمماء في  لإ أقوال وتفصيلات كريرل لا يدمّءرا الآن التعررّّ لدرا 

 عءديا عدم دواز مرل هاا الاستعمال.

لا  فظ ، لكر لفظ في معءى إيمّا هو بمعءى إيجا   لإ المعءى برالمأنّ استعمال أيّ  الدليل
 .ى تء يلابودو   الحقيقيّ ، بل بودو   الجعميّ التء يميّ ؛ لأنّ ودو  المفظ ودو  لممعء

اييررا ثفدررو ودررو  واحررد يءسرر  إلررى المفررظ حقيقررة أوّلا وبالرراات ، وإلررى المعءررى تءرر يلا 

ألقا  المعءى و فظ لأدل استعماله في المعءى فك يمّا أودد، فّ ا أودد المتكمّص الم (2)وبالعرّ 
ممعءرى ، بءفسه إلى المخاط . فمرالإ يكرون المفرظ ممحوظرا لممرتكمّص برل لمسرامع آلرة وطريقرا ل

 وفاييا فيه ، وتبعا لمحاظه ، والممحوظ بالأصالة والاستقلال هو المعءى يفسه.

 بودررو  المرررآل ، والودررو  وهرراا يظيررر الصررورل فرري المرررآل ؛ فررّنّ الصررورل مودررو ل
الءراظر  الحقيقيّ لممرآل ، وهاا الودو  يفسه يءس  إلى الصرورل ثاييرا وبرالعرّ. فرّ ا يظرر

إلررى الصررورل فرري المرررآل فّيمّررا يءظررر إليدررا بطريررق المرررآل بءظرررل واحرردل هرري لمصررورل 

حراظ بعرا لمت بالاستقلال والأصالة ، ولممررآل بالآليرّة والتبرع ، فتكرون المررآل كرالمفظ ممحوظرة
 الصورل ، وفايية فيدا فءاء
__________________ 

؛  53صرول : ؛ وكفايرة الأ 163:  «الرشرتي»؛ بردائع الأفكرار  34ـ  32( وم  أرا ها فميرادع معرالص الردي  : 1)

 .210:  1؛ المحاضرات  18:  1؛ مءاهي الوصول  51:  1؛ فوائد الأصول  163ـ  162:  1مقالات الأصول 

  لّ .م  الطبعة الرايية لمم 30ع  توضيح الودو  المفظي لممعءى الج ء الأوّل م  المءطق : ( رادع 2)
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 .(1)العءوان في المعءون 

فرري  وعمررى هرراا ، فررلا يمكرر  اسررتعمال لفررظ واحررد إلاّ فرري معءررى واحررد ؛ فررّنّ اسررتعماله
ـ  هإلاّ يفسر يكر ب ن يكون كلّ مءدما مرا ا م  المفظ عمى حدل ، كمرا إ ا لرص ـ  معءيي  مستقلاّ 

التبع ، يسررتم م لحرراظ كررلّ مءدمررا بالأصررالة ، فررلا برردّ مرر  لحرراظ المفررظ فرري آن واحررد مرررّتي  برر

ي فري المفرظ الفراي (2)ومعءى  لإ ادتماع لحاظي  في آن واحد عمى ممحوظ واحد ، أعءي بره 
ي دا فرواحر كلّ م  المعءيي  ، وهو محال بالضرورل ؛ فّنّ الشيء الواحد لا يقبل إلاّ ودرو ا

 .(3)الءف  في آن واحد 

 آل كمدّرالا تر  أيهّ لا يمك  أن يقع لإ أن تءظر في مرآل واحدل إلى صورل تسع المررأ
 إلى صورل أخر  تسعدا أيضا. إنّ هاا لمحال.ـ  في يف  الوقاـ  ، وتءظر

لمفرظ اوكالإ الءظر في المفظ إلى معءيري  ، عمرى أن يكرون كرلّ مءدمرا قرد اسرتعمل فيره 

 ، ولص يحإ إلاّ عءه. مستقلاّ 
ءرى آخرر يعص ، يجوز لحاظ المفظ فاييا في معءى فري اسرتعمال ، ثرصّ لحاظره فاييرا فري مع

ر إلرى في استعمال ثان ، مرل ما تءظر في المرآل إلى صورل تسعدا ، ثصّ تءظر فري وقرا آخر

 صورل أخر  تسعدا.
ا ، مرممررا وكراا يجروز لحرراظ المفرظ فرري مجمروع معءيرري  فري اسررتعمال واحرد ولررو مجراز

عمما تءظر في المرآل في آن واحد إلرى صرورتي  لشريئي  مجتمعري . وفري الحقيقرة إيمّرا اسرت

وع المفظ في معءى واحد هو مجموع المعءيي  ، ويظرت في المرآل إلى صورل واحدل لمجمر
 الشيئي .

 تنبيهان

 وي  أقيّ : أيهّ لا فرق في عدم دواز الاستعمال في المعءيي  بي  أن يكويا حقي الأوّل
__________________ 

 .53ول : إلى هءا اقتباس م  كلام المحققّ الخراساييّ في كفاية الأص «وهاا يظير الصورل»( م  قوله : 1)

 ( أي الممحوظ الواحد.2)

؛ ويراقش  76:  1( ايتدى ما استدلّ به المحققّ الءائيءيّ عمى عدم دواز الاسرتعمال ، كمرا فري أدرو  التقريررات 3)

 ع.. ومءاقشته تبتءي عمى مبءا  في حقيقية الوض206:  1يدّ المحققّ الخوئيّ في المحاضرات فيه الس
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مودو  ـ  وهو تعمّق لحاظي  بممحوظ واحد في آن واحدـ  مجازييّ  أو مختمفي  ؛ فّنّ المايع

 في الجميع ، فلا يختلّ بالمشترك كما اشتدر.
يجروز  م  معءى إن لص يج  في المفر أنّ الاستعمال في أكرر  (1):  كر بعضدص  الثاني

وفرر  مر   فر  مر  العري  الباصررلـ  مرلاـ  «عيءي »في الترءية والجمع ، ب ن يرا  م  كممة 

فرري  قررد اسررتعمل حررال الترءيررة فرري معءيرري  :ـ  وهررو مشررتركـرر  «عرري »العرري  الءابعررة ، فمفررظ 
  كممرة مرد معءرى واحرد الباصرل ، والءابعة. وهاا ش يه في الإمكان والصحّة ش ن ما لو أري

 بلا فرق. فّ ا صحّ هاا فميصحّ  لإـ  مرلاـ  ، ب ن يرا  فر ان م  العي  الباصرل «عيءي »

العط  ، واستدلّ عمى  لإ بما ممخّصه : أنّ الترءيرة والجمرع فري قروّل تكررار الواحرد بر
ن أ «عري  وعري »وإ  يجروز فري قولرإ :  .«عري  وعري »فك يمّرا قيرل :  «عيءان»فّ ا قيل : 

ا ، بقوّتدمر تستعمل أحدهما في الباصرل ، والرايية في الءابعة فكالإ يءبةي أن يجوز فيما هرو

 ، وكاا الحال في الجمع. «عيءي »أعءي 
أنّ الترءيررة  (2)والصرحيح عءررديا عرردم الجررواز فرري الترءيرة والجمررع ، كررالمفر . والرردليل : 

قبررال   لررإ مرر  ددررة وضررع الديئررة فرريوالجمررع وإن كايررا موضرروعي  لإفررا ل التعرردّ  ، إلاّ أنّ 

 جمرع ، فرّ ايف  لفظ المفر  الراي طررأت عميره الترءيرة والـ  أي الما لّـ  وضع الما لّ ، وهي
كررون فالتعرردّ  يـ  مرررلاـ  فررّن اريررد مرر  المررا لّ خصرروا الباصرررلـ  مرررلاـرر  «عيءرران»قيررل : 

عردّ  يكرون فالتـ  مررلاـ  ، أي فر ان مءدا ، وإن أريد مءدا خصوا الءابعرة (3)بالقياس إليدا 

أي فرر ان  ـ مءدما بالقياس إليدا ، فمو اريد الباصرل والءابعة ، فلا بدّ أن يرا  التعدّ  م  كلّ 
  معءرى ، مر، لكءهّ مسرتم م لاسرتعمال المرا لّ فري أكررر ـ  (4)م  الباصرل وفر ان م  الءابعة 

 وقد عرفا استحالته.
فررا  تكررار أ ار الواحرد فمعءرا  أيدّمرا تردلانّ عمرىوأمّا أنّ الترءية والجمرع فري قروّل تكرر

لترءيرة ستعمال االمعءى المرا  م  الما لّ ، لا تكرار يف  المعءى المرا  مءدما. فمو أريد م  ا

 أو
__________________ 

 .34ـ  32( وهو صاح  المعالص في معالص الدي  : 1)

 .211:  1ح  المعالص ، فرادع المحاضرات ( وهاا الدليل ما يدي السيدّ الخوئي في مءاقشته لصا2)

 ( أي الباصرل.3)

ا فري ، ولكر  الصرحيح مر «أي فرر  مر  الباصررل وفرر  مر  الءابعرة»( والمودو  في بع  الءسخ المطبوعة : 4)

 المت .
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الجمع فر ان أو أفرا  م  طبيعتي  أو طبائع متعدّ ل لا يمك   لإ أبدا إلاّ أن يرا  م  المرا لّ 

عمررى يحررو المجرراز ، فتسررتعمل المررا لّ فرري معءررى واحررد وهررو معءررى  «اا المفررظالمسررمّى بدرر»
 (1)وإن كرران مجررازا ، يظيررر الأعررلام الشخصرريةّ غيررر القابمررة لعرررّ  «مسررمّى هرراا المفررظ»

فمعءرا  فرر ان مر   «محمّدان»التعدا  عمى مفاهيمدا الج ئية إلاّ بت ويل المسمّى ، فّ ا قيل : 

 مجازا. «المسمّى»في مفدوم ـ  وهي لفظ محمّدـ  تعمما الما لّ، فاس «محمّد»المسمّى بمفظ 

 (5تمرينات )

 التمرين الأوّل

 ؟. ما المرا  م  استعمال المفظ في أكرر م  معءى واحد1

 ؟ما الدليل عميه ؟. هل استعمال المفظ في أكرر م  معءى دائ  أم لا2

 ؟. هل عدم دواز الاستعمال يختلّ بالمشترك أم لا3

لجرواب ومرا ا ؟ستدلّ صاح  المعالص عمى دواز الاستعمال في الأكرر في الترءية والجمرع. كي  ا4

 ؟ع  استدلاله

 التمرين الثاني

 ؟. ما هي الأقوال في استعمال المفظ في أكرر م  معءى واحد1
__________________ 

 لا تساعد  المةة. «العروّ»ولك   «لعروّ»( وفي المطبوع 1)
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 ة. الحقيقة الشرعيّ 14

 يفدررص مرر  بعرر  الألفرراظ المخصوصررة ، كالصررلالـ  يحرر  المسررممي ـ  لا شررإّ فرري أيرّرا

عرفدرا يوالصوم ويحوهما ، معايي خاصّة شرعيةّ ، ويج م ب نّ ها  المعايي حا ثة لرص يكر  
  المعايي ة إلى هاأهل المةة العربيةّ قبل الإسلام ، وإيمّا يقما تمإ الألفاظ م  معاييدا المةوي

 الشرعيةّ.

صررر عهرراا لا شررإّ فيرره ، ولكررّ  الشررإّ وقررع عءررد البرراحري  فرري أنّ هرراا الءقررل وقررع فرري 
ه وقع ، أو أيّ  الشارع المقدسّ عمى يحو الوضع التعييءي أو التعيءّي ، فتربا الحقيقة الشرعيةّ

قيقررة فرري عصررر بعررد  عمررى لسرران أتباعرره المتشرررّعة ، فررلا تربررا الحقيقررة الشرررعيةّ ، بررل الح

 ؟.المتشرعيةّ
ة   القريءرالفائدل م  هاا الء اع تظدر في الألفاظ الوار ل في كلام الشارع مجرّ ل عو

معررايي ، سررواء كايررا فرري القرررآن الكررريص أم السررءةّ. فعمررى القررول الأوّل يجرر  حممدررا عمررى ال

عمررى  الشرررعيةّ ، وعمررى الرررايي تحمررل عمررى المعررايي المةويرّرة ، أو يتوقرّر  فيدررا فررلا تحمررل
 ا  ار إلا عمررى المةويرّرة ، بءرراء عمررى رأي مرر  يرراه  إلررى التوقرّر  فيمررا المعررايي الشرررعيةّ و

ص تربا الحقيقة ل؛ إ  م  المعموم أيهّ إ ا  (1)الأمر بي  المعءى الحقيقيّ وبي  المجاز المشدور 

مجرررازا مشررردورا فررري زمايررره ـ  عمرررى الأقرررلّ ـ  الشررررعيةّ فدرررا  المعرررايي المسرررتحدثة تكرررون
 .وآلهعميهاللهصمى

إمّررا  فرري المسرر لة أن يقررال : إنّ يقررل تمررإ الألفرراظ إلررى المعررايي المسررتحدثة قوالتحقييي

 بالوضع التعييءيّ أو التعيءّيّ :
مى الأقلّ الآحا  عبأمّا الأوّل : فدو مقطوع العدم ؛ لأيهّ لو كان لءقل إليءا بالتواتر ، أو 

 .لإ أبدالص يءقل   ؛ لعدم الداعي إلى الإخفاء ، بل الدواعي متظافرل عمى يقمه ، مع أيهّ

 السرلامعميهي  وأمّا الرايي : فدو ممّا لا ري  فيه بالءسبة إلى زمان إمامءا أميرر المر مء
إ ا   سيمّالاـ  ؛ لأنّ المفظ إ ا استعمل في معءى خااّ في لسان دماعة كريرل زمايا معتداّ به

مسرممي   لرإ عءرد ال يصبح حقيقة فيه بكررل الاسرتعمال ، فكير  إ ا كرانـ  كان المعءى دديدا

ا سرتحدثة فيمرم  حمل تمإ الألفاظ عمى المعرايي المـ  إ نـ  فلا بدّ  ؟!قاطبة في سءي  متما ية
 إ ا

__________________ 

مرا لمشردور ، كا( القول بالتوقّ  فيما إ ا  ار الأمر بري  المعءرى الحقيقريّ وبري  المجراز المشردور مءسروب إلرى 1)

 .56:  1يّ في يداية الدراية يسبه إليدص المحققّ الأصفداي
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 .السلامعميدصتجرّ ت ع  القرائ  في روايات الأئمّة 

إن وغيرر معمروم ،  وآلهعميهاللهصمىيعص ، كويدا حقيقة فيدا في خصوا زمان الءبي 
  شريئا ،كان غير بعيد ، بل م  المظءون  لإ ، ولك  الظّ  في هاا الباب لا يةءري مر  الحرقّ 

ل لءرا مر   مرا يقرداا الجدل ، يظررا إلرى أنّ السرءةّ الءبويرّة غيرر مبتمرى بدرا إلاّ غير أيهّ لا أثر ل

دّ مرر  عمررى لسرايدص ، وقررد عرفررا الحررال فري كممرراتدص أيرّره لا برر السررلامعميدصطريرق آل البيررا 
 حممدا عمى المعايي المستحدثة.

رائ  لقوأمّررا القرررآن المجيررد : ف غمرر  مررا ور  فيرره مرر  هررا  الألفرراظ أو كمرّره محفرروف بررا

نّ الألفاظ ه. عمى أالمعيءّة لإرا ل المعءى الشرعيّ ، فلا فائدل مدمّة في هاا الء اع بالءسبة إلي
كرال الشرعيةّ ليسا عمرى يسرق واحرد ؛ فرّنّ بعضردا كريرر الترداول ، كالصرلال والصروم وال 

بح تصرألاّ  والحيّ ، لا سيمّا الصرلال التري ي  وّيدرا كرلّ يروم خمر  مررّات ، فمر  البعيرد درداّ

 .وآلهعميهاللهصمىحقائق في معاييدا المستحدثة ب قرب وقا في زمايه 

 الصحيح والأعمّ 

 ألفراظ فقرد وقرع الءر اع فري أنّ  .«الصحيح والأعصّ »م  ممحقات المس لة السابقة مس لة 

 ؟لفاسدلهي أسام موضوعة لممعايي الصحيحة أو للأعصّ مءدا وم  اأالعبا ات أو المعاملات 

 المختار لا بدّ م  تقديص مقدمّات :وقبل بيان 
د عرفرا أنّ ؛ لأيهّ قر (1): أنّ هاا الء اع لا يتوقّ  عمى ثبوت الحقيقة الشرعيةّ  الأولى

ءرري هررا  الألفرراظ مسررتعممة فرري لسرران المتشرررّعة بءحررو الحقيقررة ولررو عمررى يحررو الوضررع التعيّ 

 عءدهص.
عماله رع ، سرواء كران اسرتولا ري  أنّ استعمالدص كان يتبع الاسرتعمال فري لسران الشرا

 عمى يحو الحقيقة أو المجاز.

ا أنّ هرا  الألفراظ فري عررف المتشررّعة كايرا حقيقرة فري خصروـ  مرلاـ  فّ ا عرفءا
 نالصحيح يستكش  مءه أنّ المستعمل فيه في لسان الشارع هو الصحيح أيضا ، مدما كا

__________________ 

زاء ظ موضروعة برّهاا الء اع إيمّا يتفرّع عمرى القرول بر نّ هرا  الألفراو»( خلافا لصاح  الفصول ، فّيهّ قال : 1)

 ربروت الحقيقرةبلا شربدة فري تر تيّ الخرلاف عمرى القرول »وتبعره المحقرّق الخراسراييّ ، فقرال :  .«معاييدا الشررعيةّ

 .38؛ كفاية الأصول :  46الفصول الةرويةّ :  .«الشرعيةّ



 57  .....................................................................................................................  ةمّدقملا

ما أيهّ لو عمص أيدّا كايا حقيقة في الأعصّ في عرفدص ، حقيقة كان أم مجازا. كأاستعماله عءد  

كان  لإ أمارل عمى كون المستعمل فيه في لسايه هو الأعصّ أيضا ، وإن كان استعماله عمرى 
 يحو المجاز.

اؤهررا : أنّ المرررا  مرر  الصررحيحة مرر  العبررا ل أو المعاممررة هرري الترري تمّررا أد  الثانييية

إلى أنّ  فالء اع يردع هءا .(1)امّ الأد اء والشرائن وكمما شروطدا. والصحيح إ ن معءا  ت
ءره ومر  الموضوع له خصوا تامّ الأد اء والشرائن م  العبا ل أو المعاممرة ، أو الأعرصّ م

 ؟الءاقل

 :المسررمّى ب ـ  : أنّ ثمرررل الءرر اع هرري صررحّة ردرروع القائررل بالوضررع للأعررصّ  الثالثيية
المسررررمّى ب : ـ  بالوضرررع لمصررررحيح إلررررى أصرررالة الإطررررلاق ،  ون القائررررلـرررر  «الأعمّررري»

 فّيهّ لا يصحّ له الردوع إلى أصالة إطلاق المفظ.ـ  «الصحيحيّ »

يرران توضريح  لرإ أنّ المرولى إ ا أمريررا بّيجرا  شريء وشرككءا فرري حصرول امترالره بالإت
 بمصداق خارديّ فمه صورتان يختم  الحكص فيدما :

ائد ، ولك  يحتمل  خل قيد ز. أن يعمص صدق عءوان الم مور به عمى  لإ المصداق 1

ّيرّه في غرّ المولى غير متوفّر فري  لرإ المصرداق ، كمرا إ ا أمرر المرولى بعترق رقبرة ، ف
صر  الرقبة الكافرل ، ولكر  يشرإّ فري  خرل و [إعتاق]يعمص بصدق عءوان الم مور به عمى 

 الإيمان في غرّ المولى ، فيحتمل أن يكون قيدا لمم مور به.

مررل ا الردرروع إلررى أصررالة الإطررلاق فرري يفرري اعتبررار القيررد المحتفالقاعرردل فرري مرررل هررا
فيمتررل  اعتبار  ، فلا يج  تحصيمه ، بل يجوز الاكتفاء في الامترال بالمصرداق المشركوك ،

 في المرال لو أعتق رقبة كافرل.
 ا إ. أن يشإّ في صدق يف  عءوان الم مور به عمى  لإ المصداق الخارديّ ، كما 2

 فيكرون ؟يمّص بالصعيد ولا يدري أنّ مرا عردا الترراب هرل يسرمّى صرعيدا أو لاأمر المولى بالت

لاق شكّءا في صدق الصعيد عمى غير التراب. وفي مرمه لا يصحّ الردوع إلرى أصرالة الإطر
  ملا بدّ  لإ خال المصداق المشكوك في عءوان الم مور به ليكتفى به في مقام الامترال ، بل

 الردوع
__________________ 

الإعرا ل  بمرا لا يودر  سرقوط «الفسرا »و بما يود  سرقوط الإعرا ل والقضراء ؛  «الصحّة»( قد عرّف الفقداء 1)

 والقضاء. وعرّفدما المتكممّون بما وافق الشريعة وعدمه.
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 إلى الأصول العمميةّ ، مرل قاعدل الاحتياط أو البراءل.

لأمرر افيره ، فّيرّه فري فررّ وم  هاا البيان تظدر ثمرل الء اع فري المقرام الراي يحر  
 ؟د ء لمصلال أم لاـ  مرلاـ  بالصلال والشإّ في أنّ السورل

عمى  يهّ بءاءإن قمءا : إنّ الصلال اسص للأعصّ كايا المس لة م  باب الصورل الأولى ؛ لأ

 ي اعتبرارفهاا القول يعمص بصدق عءوان الصلال عمى المصداق الفاقد لمسورل ، وإيمّا الشإّ 
وهو  د ال ائدعمى المسمّى ، فيتمسّإ حيءئا بّطلاق كلام المولى في يفي اعتبار القي قيد زائد

 كون السورل د ءا م  الصلال ، ويجوز الاكتفاء في الامترال بفاقدها.

 يرّه عءردلأوإن قمءا : إنّ الصلال اسص لمصحيح كايا المس لة م  باب الصورل الراييرة ؛ 
صداق عمى المـ  أعءي الصلالـ  ق عءوان الم مور بهالشإّ في اعتبار السورل يشإّ في صد

ه ، فمرا الفاقد لمسورل ؛ إ  عءوان الم مور به هو الصحيح ، والصحيح هو عءوان الم مور بر

لي  بصحيح لي  بصلال ، فالفاقد لمجر ء المشركوك كمرا يشرإّ فري صرحّته يشرإّ فري صردق 
ل ة السورطلاق لءفي اعتبار د ئيّ عءوان الم مور به عميه ، فلا يصحّ الردوع إلى أصالة الإ

الة اط أو أصرحتىّ يكتفى بفاقدها في مقام الامترال ، بل لا بدّ م  الردوع إلرى أصرالة الاحتير

 .(1)البراءل عمى خلاف بي  العمماء في مرمه ، سي تي في بابه إن شاء الله تعالى 

 المختار في المسألة

 التبرا ر ا هرو الوضرع للأعرصّ. والردليلإ ا عرفا ما  كريا م  المقدمّات فالمختار عءردي

 .(2)وعدم صحّة السم  ع  الفاسد ، وهما أمارتا الحقيقة ، كما تقدمّ 

 وهم ودفع

؛ لأنّ  فيقرال : إيرّه لا يمكر  الوضرع برّزاء الأعرصّ  (3): قد يعترّ عمرى المخترار الوهم 
 الوضع له

__________________ 

 كرر الارتباطييّ . ولكّ  الكتاب لص يءته إليه.( وهو باب  وران الأمر بي  الأقلّ والأ1)

 .43ـ  41( رادع الصفحة : 2)

 .42ـ  40( والمعترّ هو المحققّ الخراساييّ في كفاية الأصول : 3)
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يستدعي أن يتصروّر معءرى كميّرّا دامعرا بري  أفررا   ومصرا يقه هرو الموضروع لره ، كمرا فري 

وّر كمرّيّ درامع بري  مراتبره وأفررا  . أسماء الأدءاس. وكالإ الوضع لمصحيح يستدعي تصر
الفاسردل والصرحيحة كريررل متفاوترة ، ولري  بيءدرا قردر ـ  مررلاـ  ولا شإّ أنّ مرات  الصلال

 دامع يصحّ وضع المفظ بّزائه.

: أنّ أيّ در ء مر  أدر اء الصرلال حترّى الأركران إ ا فررّ عدمره يصرحّ  توضيح ذلك
  ول برالأعصّ ، كمررا يصرحّ صرردقه مرع ودررو صردق اسررص الصرلال عمررى البراقي ، بءرراء عمرى القرر

قروّم وفقدان غير  م  الأد اء. وعميه ، يكرون كرلّ در ء مقوّمرا لمصرلال عءرد ودرو   غيرر م

د اء ؛ تمام الأ عءد عدمه ، فيم م التبدلّ في حقيقة الماهيةّ ، بل يم م التر يد فيدا عءد ودو 
بردلّ أي التـ  لره ، وكرلّ مءدمرالأنّ أيّ د ء مءدا لو فرّ عدمه يبقى صردق الاسرص عمرى حا

يءّرة تكرون متع غير معقول ؛ إ  إنّ كلّ ماهيةّ تفررّ لا بردّ أنـ  والتر يد في الحقيقة الواحدل

ات  يرد فري  في حدّ  اتدا ، وإن كايا مبدمة م  ددة تشخّصاتدا الفر يرّة ، والتبردلّ أو التر
 الماهيةّ معءا  إبدامدا في حدّ  اتدا ، وهو مستحيل.

قرردر  : أنّ هرراا التبررا ل فرري الأدرر اء وتكررّرر مراترر  الفاسرردل لا يمءررع مرر  فرررّ عالييدف

ا . ي  الأفرربرمشترك دامع بي  الأفرا  ، ولا يم م التبدلّ والتر يد في  ات الحقيقة الجامعة 
  الموضوع لمرا تركّر  مر  حررفي  فصراعدا ، ويكرون الجرامع بري «الكممة»وهاا يظير لفظ 

  الكممة ، مع أنّ الحروف كريرل ، فربمّا تتركّ  «  حرفي  فصاعداما تركّ  م»الأفرا  هو 

ري  مررل م  الأل  والباء ، ك ب ، ويصدق عميدا أيدّا كممة ، وربمّا تتركّ  م  حررفي  آخر
ا فري . وهكاا. فكلّ حرف يجوز أن يكرون  اخرلا وخاردر.. ، ويصدق عميدا أيدّا كممة «يد»

 مختم  الكممات ، مع صدق اسص الكممة.
 ة ، ثصّ وكيفيةّ تصحيح الوضع في  لإ أنّ الواضع يتصوّر أوّلا دميع الحروف الدجائيّ 

 لا.مرر «المركّ  م  اثءي  فصاعدا إلى حدّ سبعة حروف»بّزاء طبيعة  «الكممة»يضع لفظ 

ي  ، بيران أنّ الكممرة تصردق عمرى الأكررر مر  حررف «فصراعدا»والةرّ م  التقييد بقولءا : 
 م  حرفي . كصدقدا عمى المركّ 

لكمرّري اولا يمرر م التر يررد فرري الماهيررة ؛ فررّنّ الماهيررة الموضرروع لدررا هرري طبيعررة المفررظ 

 المتركّ 
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 مر  حررفي  فصراعدا ، والتبردلّ والتر يرد إيمّرا يكرون فري أدر اء أفرا هرا. وقرد يسرمّى  لرإ :

المعيءّرة وفري المررال أدر اؤ   .«الكميّّ المحصور فري أدر اء معيءّرة»أو  «الكميّّ في المعيّ »
 هي الحروف الدجائيةّ كمدّا.

در اء أ، فّيرّه يمكر  تصروّر دميرع ـ  مرلاـ  «الصلال»وعمى هاا فيءبةي أن يقاس لفظ 

 لدجائيرّة ،معيءّة معروفرة ، كرالحروف اـ  أي ها  الأد اءـ  الصلال في مراتبدا كمدّا ، وهي
فعءرد  ، «فصراعداـ  مررلاـ  العمل المركّ  م  خمسة أد اء مءدا»فيضع المفظ بّزاء طبيعة 

مى ولو خمسة عـ  ودو  تمام الأد اء يصدق عمى المركّ  أيهّ صلال ، وعءد ودو  بعضدا

 يصدق اسص الصلال أيضا.ـ  أقلّ تقدير عمى الفرّ
اا أنّ الاي لا يمك  تصوّر الجامع فيه هو خصوا المرات  الصحيحة ، وه بل الحقّ 

 المختصر لا يسع تفصيل  لإ.

 تنبيهان

 لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسببّات. 1

ر مك  تصويإنّ ألفاظ المعاملات ، كالبيع والءكاح ، والإيقاعات ، كالطلاق والعتق ، ي

 وضعدا عمى أحد يحوي  :

لحرّيرة . أن تكون موضوعة للأسباب التي تسبّ  مرل الممكيةّ وال وديرّة والفرراق وا1
،  والإيقررراع ، كالإيجررراب والقبرررول معرررا فررري العقرررو ويحوهرررا. ويعءررري بالسرررب  إيشررراء العقرررد 

ي ألفراظ والإيجاب فقن في الإيقاعات. وإ ا كايا كالإ فرالء اع المتقردمّ يصرحّ أن يفرضره فر

رل أعءي تامّة الأدر اء والشررائن المر ثّ ـ  المعاملات م  كويدا أسامي لخصوا الصحيحة
ا لمسربّ  إمّرالفاسدل مرا لا ير ثرّ فري أو للأعصّ م  الصحيحة والفاسدل. ويعءي باـ  في المسبّ 

 لفقدان د ء أو شرط.

لفرراق . أن تكون موضوعة لممسببّات ، ويعءي بالمسربّ  يفر  الممكيرّة وال وديرّة وا2
دررا لا والحرّيررة ويحوهررا. وعمررى هرراا فررالء اع المتقرردمّ لا يصررحّ فرضرره فرري المعرراملات ؛ لأيّ 

تتصّر   بة م  أد اء وشرائن ، برل إيمّراتتصّ  بالصحّة والفسا  ؛ لكويدا بسيطة غير مركّ 

 بالودو 
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إمّرا أن يكرون وادردا لجميرع مرا هرو معتبرر فري ـ  مررلاـ  تارل وبالعدم أخر . فداا عقد البيرع

صحّة العقد أو لا ، فّن كان الأوّل اتصّ  بالصحّة ، وإن كان الرايي اتصّ  بالفسا . ولكر  
و  والعدم ؛ لأيدّا تودد عءد صحّة العقرد ، وعءرد الممكيةّ المسببّة لمعقد يدور أمرها بي  الود

وهرو الممكيرّة ـ  فسا   لا تودد أصلا ، لا أيدّا تودد فاسدل. فّ ا أريد م  البيع يفر  المسربّ 

 .(1)فلا تتصّ  بالصحّة والفسا  حتىّ يمك  تصوير الء اع فيدا ـ  المءتقمة إلى المشتري

 لجملة. لا ثمرة للنزاع في المعاملات للاّ في ا2

لمصررحيحة لا يصررحّ التمسّررإ  «العبررا ات»قررد عرفررا أيرّره عمررى القررول بوضررع ألفرراظ 

سرص بالإطلاق عءد الشإّ في اعتبار شيء فيدا د ءا كان أو شررطا ؛ لعردم إحرراز صردق الا

 عمى الفاقد له. وإحراز صدق الاسص عمى الفاقد شرط في صحّة التمسّإ بالإطلاق.
تحدثة ، ؛ لأنّ معاييدررا غيررر مسرر «المعرراملات»ألفرراظ  إلاّ أنّ هرراا الكررلام لا يجررري فرري

فظره عمرى والشارع بالءسبة إليدا كواحد م  أهل العرف ، فّ ا استعمل أحد ألفاظدا فيحمرل ل

 معءا  الظاهر فيه عءدهص إلاّ إ ا يص  قريءة عمى خلافه.
 ءرةولرص يءصر  قريـ  مررلاـ  فّ ا شككءا في اعتبار شيء عءد الشرارع فري صرحّة البيرع

ألفاظ  مءا ب نّ قعمى  لإ في كلامه ، فّيهّ يصحّ التمسّإ بّطلاقه لدفع هاا الاحتمال ، حتىّ لو 

،  المعاملات موضوعة لمصحيح ؛ لأنّ المرا  م  الصحيح هو الصرحيح عءرد العررف العرامّ 
 دا زائردالا عءد الشارع. فّ ا اعتبر الشرارع قيردا زائردا عمرى مرا يعتبرر  العررف كران  لرإ قير

حسر  ـ  صل معءى المفظ ، فلا يكرون  خريلا فري صردق عءروان المعاممرة الموضروعةعمى أ

 ات لو لمصحيح عمى المصداق المجرّ  ع  القيد. وحالدا في  لإ حال ألفاظ العباـ  الفرّ
 كايا موضوعة للأعصّ.
__________________ 

 25:  1ر الفوائرد محققّ الحائريّ فري  ر. ووافقه ال49( هاا ما قال به المحققّ الخراساييّ في كفاية الأصول : 1)

،  98ـ  97:  1 . وخالفرره العلامّررة العراقرريّ فرري يدايررة الأفكررار89:  1، والمحقرّرق الأصررفداييّ فرري يدايررة الدرايررة 

ّيدّص قرالوا ، فر 195:  1، والسريد الخروئيّ فري المحاضررات  170:  1والسيد الإمام الخميءيّ في مءراهي الوصرول 

 الء اع وإن كايا موضوعة لممسببّات.بدخولدا في محلّ 
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يعص ، إ ا احتمل أنّ هاا القيد  خيل فري صرحّة المعاممرة عءرد أهرل العررف أيفسردص أيضرا فرلا 

كما هو ش ن ألفراظ ـ  يصحّ التمسّإ بالإطلاق لدفع هاا الاحتمال ، بءاء عمى القول بالصحيح
عاممة. وأمّرا عمرى القرول برالأعصّ ؛ لأنّ الشإّ يردع إلى الشإّ في صدق عءوان المـ  العبا ات

 فيصحّ التمسّإ بالإطلاق لدفع الاحتمال.

 ا رل.في ألفاظ المعاملات أيضا ، ولكءدّا ثمرل يـ  عمى هااـ  فتظدر ثمرل الء اع

 (6تمرينات )

 التمرين الأوّل

 ؟. ما هو تعري  الحقيقة الشرعيّة1

 ؟. هل الحقيقة الشرعيّة ثابتة أم لا2

 ؟لمترتبّة عمى ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدم ثبوتدا. ما الفائدل ا3

 الحقيقرة . هل الء اع في وضع ألفاظ العبا ات والمعاملات لمصحيحة أو الأعصّ متفرّع عمى ثبوت4

 ؟الشرعيّة أم لا

 ؟. ما المرا  م  الصحيحة م  العبا ل أو المعاممة5

 ؟وما هي أ لتّه ؟المعاملاتفي وضع ألفاظ العبا ات و اللهرحمه. ما هو مختار المصءّ  6

 ، فا كر الاعتراّ وما يدفعه. اللهرحمه. قد اعترّ عمى مختار المصءّ  7

 . بيّ  ثمرل القولي  في العبا ات.8

 ؟. هل الء اع يجري في المعاملات9

 ؟. ما هي ثمرل الء اع في المعاملات10

 التمرين الثاني

 اع فري ريان الءردالخوئي والإمام الخميءي في كيفيّة  . بيّ  كلام العلاّمة العراقي والسيّد المحقّق1

 ألفاظ المعاملات وإن كايا موضوعة لممسببّات.
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 المقصد الأوّل

 مباحث الألفاظ
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 تمهيد

، تشررخيل ظدررور الألفرراظ مرر  ياحيررة عامّررة ، إمّررا  «مباحرر  الألفرراظ»المقصررو  مرر  
لظدررور اءقحّ صرةريات أصرالة بالوضرع ، أو برّطلاق الكرلام ، لتكرون يتيجتدرا قواعرد كميّرّة تر

 .(1)التي سءبح  ع  حجيتّدا في المقصد الرال . وقد سبقا الإشارل إليدا 

 يا هيئراتوتمإ المباح  تقع في هيئات الكلام التي يقع فيدا الشإّ والء اع ، سواء كا
 .المفر ات ، كديئة المشتقّ والأمر والءدي ، أو هيئات الجمل ، كالمفاهيص ويحوها

 قحّ أيضرامع أيدّرا ترءـ  ح  ع  موا ّ الألفاظ الخاصّة ، وبيان وضعدا وظدورهاأمّا الب

 يبحر  عءدرا : فّيهّ لا يمك  ضبن قاعدل كميّةّ عامّرة فيدرا. فمراا لاـ  الظدور صةريات أصالة
 في عمص الأصول ، ومعادص المةة ويحوها هي المتكفّمة بتشخيل مفر اتدا.

 في سبعة أبواب : «لألفاظمباح  ا»وعمى أيّ حال ، فءح  يعقد 

 . المشتق1
 . الأوامر2

 . الءواهي3

 . المفاهيص4
 . العامّ والخااّ 5

 . المطمق والمقيّد6

 . المجمل والمبيّ 7
__________________ 

 .49( رادع الصفحة : 1)
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 الباب الأوّل

 المشتقّ 

مبردإ الاختم  الأصوليون م  القديص في المشتقّ في أيهّ حقيقة في خصوا مرا تمربّ  ب
 ه موضروعفي الحال ومجاز فيما ايقضى عءه التمبّ  ، أو أيهّ حقيقرة فري كميدمرا ، بمعءرى أيرّ

 ؟(1)للأعصّ مءدما 

 بعد اتفّاقدص عمى أيهّ مجاز فيما يتمبّ  بالمبدإ في المستقبل.
 .(3)ودماعة م  المت خّري  م  أصحابءا إلى الأوّل  (2) ه  الأشاعرل ـ 

__________________ 

 نّ الءر اع فريأاشارل إلى الخرلاف الواقرع بري  الأصرولييّ  مر   «بمعءى أيهّ موضوع للأعصّ مءدما»( في قوله : 1)

  فراه ؟.قره ـالمشتقّ هل هو في أمر لةويّ ـ أي في كيفيةّ وضع الواضع ـ أو في أمر عقميّ ـ أ  في صرحّة اطلا

 ع فري أيرّه هرلفرالء ا «... بمعءرى أيرّه موضروع»ال : هاهءا ، حي  قر اللهرحمهالأكرر إلى الأوّل. ومءدص المصءّ  

 ؟مبدأالواضع وضع هيئة المشتقّ لخصوا المتمبّ  بالمبدإ في الحال أو الأعصّ مءه وممّا ايقضى عءه ال

 .113:  1ويس  القول الرايي إلى المحققّ الطدراييّ. فرادع يداية الدراية 
ضررا كمررا كرران المودررو  فرري دميعدررا فرري السررطر الآترري أي،  « هرر  المعت لررة»( وفرري دميررع الءسررخ المطبوعررة 2)

 وبالعك . «الاشاعرل»مكان  «المعت لة»، فجاء  « ه  الأشاعرل»

مبردإ فري والصواب مرا أثبتءرا  فري المرت  ؛ فرّنّ الأشراعرل  هبرا إلرى أيرّه حقيقرة فري خصروا المتمربّ  بال

، إرشرا   82:  2مبردأ ، كمرا فري يدايرة السرئول الحال ، والمعت لة  هبا إلرى أيرّه حقيقرة فيره وفيمرا ايقضرى عءره ال

 .64، كفاية الأصول :  180:  (الرشتى)، بدائع الأفكار  18 الفحول :
 عراقريّ.لوالعلامّرة ا ( مءدص : صاح  القوايي  ، والمجدّ  الشيرازيّ ، والمحققّ الخراسراييّ والمحقرّق الءرائيءيّ ،3)

 1د الأصرول ؛ فوائ 64؛ كفاية الأصول :  263:  1  الشيرازيّ ؛ تقريرات المجدّ  76:  1رادع قوايي  الأصول 

 .135:  1؛ يداية الأفكار  120: 
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 .(1)و ه  المعت لة ودماعة م  المتقدمّي  م  أصحابءا إلى الرايي ـ 

ءا   لا يدمّ هو القول الأوّل. ولمعمماء أقوال أخر فيدا تفصيلات بي  هاي  القوليوالحقّ 
 اتضّاح الحقّ فيما ي تي. بعد (2)التعرّّ لدا 

ص أن يفدرـ  قبل بيان الحقّ فيدا وهو أصع  ما فيداـ  وأهصّ شيء يعءيءا في ها  المس لة

ر محلّ الء اع وموضع الءفي والإثبات. ولأدرل أن يتضّرح فري الجممرة موضرع الخرلاف يراك
 مرالا له ، فءقول :

  بردّ ألاّ قال بالأوّل فلا إيهّ ور  كراهة الوضوء والةسل بالماء المسخ  بالشم  ، فم 

يرّه أه حيءئرا يقول بكراهتدما بالماء الاي بر  وايقضى عءه التمبّ  ؛ لأيهّ عءد  لا يصدق عمي
اء حرال مسخ  بالشم  ، بل كان مسخءا. وم  قرال بالررايي فرلا بردّ أن يقرول بكراهتدمرا بالمر

 مجاز. ايقضاء التمبّ  أيضا ؛ لأيهّ عءد  يصدق عميه أيهّ مسخ  حقيقة بلا

لمخترار اولتوضيح  لإ ياكر الآن أربعة أمور مالّمة لتمإ الصرعوبة ، ثرصّ يراكر القرول 
 و ليمه.

 ؟. ما المراد من المشتقّ المبحوث عنه1

ولكرر   .(3)باصررطلاح الءحررال مررا يقابررل الجامررد ، ومرررا هص واضررح  «المشررتقّ »اعمررص أنّ 

لمبحرو  الءحوييّ  وبي  المشتقّ اموضع الء اع هءا ، بل بي  المشتقّ بمصطمح  (4)لي  هو 
عءه عموم وخصوا م  وده ؛ لأنّ موضرع الءر اع هءرا يشرمل كرلّ مرا يحمرل عمرى الراات 

 ا مر  باعتبار قيام صفة فيدا ، خاردة عءدا ، ت ول عءدا وإن كان باصرطلاح الءحرال معردو

امه قسرالجوامد ، كمفظ ال وج والأّ والرقّ ويحو  لإ. وم  ددرة أخرر  لا يشرمل الفعرل ب 
 ولا المصدر وإن كايا تسمّى مشتقاّت عءد الءحوييّ .

__________________ 

صرول : ؛ زبردل الأ 82:  2، رسرائل المحقرّق الكركري  67(  ه  إليه في مبا ئ الوصول إلى عمرص الأصرول : 1)

 .52:  3؛ إيضاح الفوائد  33

 .59( وإن شئا فرادع الفصول الةرويةّ : 2)

 فظ آخر مع اشتماله عمى حروفه وموافقته معه في الترتي .( وهو ما ي خا م  ل3)

 ( أي المشتقّ عءد الءجال عمى إطلاقه.4)
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 والسرّ في  لإ أنّ موضع الء اع هءا يعتبر فيه شيئان :

حرو اسرص ي. أن يكون داريا عمى الاات ، بمعءى أيهّ يكون حاكيا عءدرا وعءوايرا لدرا ، 1
مرر   كرران والآلررة وغيرهمررا ، ومررا شررابه هررا  الأمررورالفاعررل ، واسررص المفعررول ، وأسررماء الم

 كمدّرا لا وم  أدل هراا الشررط لا يشرمل هراا الءر اع الأفعرال ولا المصرا ر ؛ لأيدّرا الجوامد.

 تحكي ع  الاات ولا تكون عءوايا لدا ، وإن كايا تسءد إليدا.
يكررون  ويعءرري بالصررفة المبرردأ الرراي مءررهـ  . ألاّ ترر ول الرراات برر وال تمبّسرردا بالصررفة2

محفوظرة  بمعءى أن تكون الاات باقيةـ  ايت اع المشتقّ واشتقاقه ، ويصحّ صدقه عمى الاات

فري  مرإ الرااتلو زال تمبّسدا بالصفة ، فدي تتمبّ  بدا تارل ولا تتمبّ  بدا أخر  ، والراات ت
 كلا الحالي .

أن  تىّ يصرحّ وإيمّا يشترط  لإ لأدل أن يتعقّل ايقضاء التمبّ  بالمبدإ مع بقاء الاات ح

دقه يتءرازع فري صرردق المشرتقّ حقيقررة عميدرا مررع ايقضراء حرال التمرربّ  بعرد الاتفّرراق عمرى صرر
 عءرى لفررّحقيقة عميدا حال التمبّ  ، وإلاّ لو كايا الاات تر ول بر وال التمربّ  لا يبقرى م

 صدق المشتقّ عمى الاات مع ايقضاء حال التمبّ  ، لا حقيقة ولا مجازا.

ا ئدرا ، المشتقّ م  الأوصاف التي ت ول الاات ب وال التمبّ  بمب وعمى هاا ، لو كان
يرواع أو فلا يدخل في محلّ الء اع ، وإن صدق عميدا اسص المشتقّ ، مرل مرا لرو كران مر  الأ

الأدءررراس أو الفصرررول بالقيررراس إلرررى الررراات ، كالءررراطق والصررراهل والحسّررراس والمتحررررّك 

 بالإرا ل.
لمررال اس لمتةوّط تحا الشجرل المرمررل ، فرّنّ هراا واعتبر  لإ في مرال كراهة الجمو

 «المرمرررل»يردخل فرري محررلّ الءرر اع لررو زالررا الرمرررل عرر  الشررجرل ، فيقررال : هررل يبقررى اسررص 
شربة خأمّرا : لرو ادتررّا الشرجرل فصرارت  ؟صا قا حقيقرة عميدرا حيءئرا فيكرر  الجمروس أو لا

لوصر  اقرد زالرا بر وال ـر  «جرلالشر»وهري ـ  فّيدّا لا تدخل في محلّ الء اع ؛ لأنّ الاات

. لا مجرازاوالداخل في حقيقتدا ، فلا يتعقّل معه بقاء وص  الشجرل المرمرل لدا ، لا حقيقرة 
 وصر ـ  بمرا أيرّه خشر ـ  وأمّا الخش  : فدو  ات أخر  لص يك  فيما مضى قد صدق عميه

 التمبّ . زال عءهبالشجرل ثصّ ـ  بما هو خش ـ  الشجرل المرمرل حقيقة ؛ إ  لص يك  متمبّسا
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وبءاء عمى اعتبار هاي  الشرطي  يتضّح ما  كريا  فري صردر البحر  مر  أنّ موضرع 

الء اع في المشتقّ يشمل كلّ ما كان داريا عمى الاات باعتبار قيام صفة خاردة ع  الاات 
وإن كررران معررردو ا مررر  الجوامرررد اصرررطلاحا. ويتضّرررح أيضرررا عررردم شرررمول الءررر اع للأفعرررال 

 والمصا ر.

كرون ييتضّح أنّ الء اع يشمل كلّ وص  دار عمى الاات ، ولا يفرق فيه بري  أن كما 
و مرر  مبرردؤ  مرر  الأعررراّ الخارديرّرة المت صّررمة ، كالبيرراّ والسرروا  والقيررام والقعررو  ، أ

ة المحضرة لاعتباريّ االأمور الايت اعيةّ ، كالفوقيةّ والتحتيةّ والتقدمّ والت خّر ، أو م  الأمور 

 الممكيةّ والوق  والحرّيةّ.، كال وديةّ و

 . جريان النزاع في اسم الزمان2

يعتبرر  دمّ أيرّهبءاء عمى ما تقدمّ قد يظّ  عدم دريان الء اع في اسص ال مان ؛ لأيهّ قد تقر

 في دريايه بقاء الراات مرع زوال الوصر  ، مرع أنّ زوال الوصر  فري اسرص ال مران مرلازم

للاحرق ، ، فكلّ د ء مءه يءعردم بودرو  الجر ء ا ل وال الاات ؛ لأنّ ال مان متصرّم الودو 
ت اي بعرد   افيوم السبا الرـ  مرلاـ  فلا تبقى  ات مستمرّل ؛ فّ ا كان يوم الجمعة مقتل زيد

فر  يأخر  م  ال مان لص يك  لدا وص  القتل فيدا ، ويوم الجمعرة تصررّم وزال كمرا زال 

 .(1)الوص  
ال مران لفرظ مسررتقلّ مخصروا ، ولكرر   : أنّ هراا صررحيح لرو كران لاسررص (2) والجيواب

معءرى فالحقّ أنّ اسص ال مران موضروعة لمرا هرو يعرصّ اسرص ال مران والمكران ويشرممدما معرا ، 

ن الاات المتصّرفة بكويدرا ظرفرا لمضررب ، والظررف أعرصّ مر  أن يكروـ  مرلاـ  «المضرب»
 زمايا أو مكايا ،

__________________ 

 لمرت . وهرااعدم دريايه في اسص ال مان. واستدلّ عميه بةير ما  كر فري ا ( اعمص أنّ صاح  الفصول  ه  إلى1)

الفصرول :  :. ورادرع 58الدليل الماكور في المت  أوّل م  تعررّّ لره المحقرّق الخراسراييّ فري كفايرة الأصرول : 

60. 

يّ فررري خررروئ. وتبعررره السررريدّ المحقرّررق ال118:  1( هكررراا أدررراب عءررره المحقرّررق الأصرررفداييّ فررري يدايرررة الدرايرررة 2)

 .233ـ  232:  1المحاضرات 

الأفكرار  ؛ وبدائع 89:  1، وفوائد الأصول  58وأدي  عءه أيضا بودو  أخر ، فرادع : كفاية الأصول : 

لى خروج اسرص . وياقش فيدا السيدّ الامام الخميءيّ و ه  إ64:  1، ويداية الأصول  164ـ  162:  1 «العراقي»

 .200ـ  197:  1: مءاهي الوصول  ال مان ع  محلّ الء اع ، فرادع
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ويتعيّ  أحدهما بالقريءة. والديئة إ ا كايا موضوعة لمجامع بي  الظرفي  فداا الجامع يكفي 

في صحّة الوضع له ، وتعميمه لما تمبّ  بالمبدإ وما ايقضى عءه أن يكون أحد فر يه يمكر  
 أن يتصوّر فيه ايقضاء المبدأ وبقاء الاات.

مكان لء اع حيءئا يكون في وضع أصل الديئة التي تصمح لم مان وال: أنّ ا والخلاصة

، لا لخصوا اسرص ال مران. ويكفري فري صرحّة الوضرع للأعرصّ إمكران الفرر  المءقضري عءره 
 المبدأ في أحد أقسامه ، وإن امتءع الفر  الآخر.

 . اختلا  المشتقاّت من جهة المباد 3

ى الاات ري في بع  المشتقاّت الجارية عمأنّ الء اع هءا لا يج (1)وقد يتوهّص بعضدص 

ل فري بر، مرل الءجّار والخياّط والطبي  والقاضي ، ويحرو  لرإ ممّرا كران لمحررف والمدر  ، 
ة ات حقيقرها  م  المتفّق عميه أيهّ موضوع للأعصّ. ومءش  الوهص أيرّا يجرد صردق هرا  المشرتقّ 

 ن يائمايحو صدقدا عمى م  كا ، و لإـ  م  غير شإّ ـ  عمى م  ايقضى عءه التمبّ  بالمبدإ

 أو القضراء ، ،مرع أنّ الءرائص غيرر متمربّ  بالءجرارل فعرلا ، أو الخياطرة ، أو الطبابرة ـ  مررلاـ 
المقرو  وولكءهّ كان متمبّسا بدا في زمان مضرى. وكرالإ الحرال فري أسرماء الآلرة ، كالمءشرار 

 ا ئدا.والمكءسة ؛ فّيدّا تصدق عمى  واتدا حقيقة مع عدم التمبّ  بمب

دق : أنّ هراا التروهّص مءشرر   الةفمرة عر  معءرى المبردأ المصرحّح لصرر والجيواب عين ذليك
أخررر  مرر  المشررتقّ ، فّيرّره يختمرر  برراختلاف المشررتقاّت ؛ لأيرّره تررارل يكررون مرر  الفعميرّرات ، و

تمبّ   حقّق إ االممكات ، وثالرة م  الحرف والصءاعات. مرلا : اتصّاف زيد ب يهّ قائص إيمّا يت

لايقضراء ، ويفررّ ا «قرائص»يام فعلا ؛ لأنّ القيام ي خا عمرى يحرو الفعميرّة مبردأ لوصر  بالق
بمعءرى أيرّه  د : فمري ب وال فعميةّ القيام عءه. وأمّا اتصّافه ب يهّ عالص بالءحو أو أيهّ قاضي البم

و أة العمرص يعمص  لإ فعلا ، أو أيرّه مشرةول بالقضراء بري  الءراس فعرلا ، برل بمعءرى أنّ لره ممكر

لا وإن فدرو متمربّ  بالمبردإ حرا (2)مءص  القضاء ، فما  اما الممكرة أو الوظيفرة مودرو تي  
 كان

__________________ 

 .78 : 1، وحاشية قوايي  الأصول  178:  «الرشتيّ »( وهو الفاضل التوييّ عمى ما في بدائع الأفكار 1)

 .«أو»لمكان  «مودو ل»( كاا. والأولى : 2)
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. يعرص ، يصرحّ أن يتعقرّل الايقضرراء إ ا زالرا الممكرة أو سرمبا عءره الوظيفررة ، يائمرا أو غرافلا

هرل يصردق حقيقرة عمرى مر  زال عءره ـ  مرلاـ  وحيءئا يجري الء اع في أنّ وص  القاضي
 ؟مءص  القضاء

ء إلاّ وكررالإ الحررال فرري مرررل الءجّررار والخيرّراط والمءشررار ، فررلا يتصرروّر فيدررا الايقضررا

 ومدءة الخياطة ، وش ييةّ الءشر في المءشار.ب وال حرفة الءجارل ، 
يمّا هرو : أنّ ال وال والايقضاء في كلّ شيء بحسبه ، والء اع في المشتقّ إ والخلاصة

تري في وضع الديئات ، مع قطع الءظر عر  خصوصريات المبرا ئ المردلول عميدرا برالموا ّ ال

 تختم  اختلافا كريرا.

 حقيقة. استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبسّ 4

 اعمص أنّ المشتقاّت التي هي محلّ الء اع ب دمعدا هي م  الأسماء.

 ّيرّه كمرافوالأسماء مطمقا لا  لالة لدا عمى ال مان حترّى اسرص الفاعرل واسرص المفعرول ، 

ا يصدق العالص حقيقة عمى مر  هرو عرالص فعرلا كرالإ يصردق حقيقرة عمرى مر  كران عالمرا فيمر
تمرربّ  بررلا تجرروّز إ ا كرران إطلاقرره عميرره بمحرراظ حررال المضررى ، أو يكررون عالمررا فيمررا يرر تي ، 

رير  ، يظيرر  ، فّنّ  لإ حقيقرة برلا «سيكون عالما»أو  «كان عالما»بالمبدإ ، كما إ ا قمءا : 

ّ ن إ ا فر .«الخشر  سريكون رمرا ا»أو  «الرما  كان خشبا»: ـ  مرلاـ  الجوامد لو تقول فيدا
 ه حقيقرةالمشتقّ عمى ما مضى عميره التمربّ  أيرّ كان الأمر كالإ فما موقع الء اع في إطلاق

 ؟أو مجاز

لاق وأريرد إطر : إنّ الإشكال والء اع هءا إيمّا هو فيمرا إ ا ايقضرى التمربّ  بالمبردإنقول 
ظ حررال المشررتقّ فعررلا عمررى الرراات الترري ايقضررى عءدررا التمرربّ  ، أي إنّ الإطررلاق عميدررا بمحررا

ه ، أي إيرّ «زيد عالص فعلا»: ـ  مرلاـ  ، ك ن تقولالءسبة والإسءا  الاي هو حال الءطق غالبا 

ضرروء الآن موصرروف ب يرّره عررالص ؛ لأيرّره كرران فيمررا مضررى عالمررا ، كمرررال إثبررات الكراهررة لمو
 بالماء المسخ  بالشم  سابقا بتعميص لفظ المسخ  في الدليل لما كان مسخءا.

 فتحصّل ممّا  كريا  ثلاثة أمور :

لررى مررا ال التمرربّ  حقيقررة مطمقرا ، سررواء كرران بررالءظر إ. إنّ إطرلاق المشررتقّ بمحرراظ حرر1
 مضى
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 أو الحال أو المستقبل. و لإ بالاتفّاق.

  لأيرّره . إنّ إطلاقره عمررى الرراات فعررلا بمحراظ حررال الءسرربة والإسررءا  قبرل زمرران التمرربّ 2
ه تفّرق عميرسيتمبّ  به فيما بعد مجاز برلا اشركال ، و لرإ بعلاقرة الأول أو المشرارفة. وهراا م

 ا.أيض

ه متصّرفا بر لأيهّ كرانـ  أي بمحاظ حال الءسبة والإسءا ـ  . إنّ إطلاقه عمى الاات فعلا3
 ز.سابقا هو محلّ الخلاف والء اع ، فقال قوم ب يهّ حقيقة ، وقال آخرون ب يهّ مجا

 المختار

 إ ا عرفا ما تقدمّ م  الأمور ، فءقول :

 ، ومجاز في غير .أنّ المشتق حقيقة في خصوا المتمبّ  بالمبدإ الحقّ 
بالفعل  : التبا ر وصحّة السم  عمّ  زال عءه الوص  ، فلا يقال لم  هو قاعدودليلنا 

لمرا قائمرا أو عا و لإ لمجرّ  أيهّ كان .«إيهّ عالص»، ولا لم  هو داهل بالفعل :  «إيهّ قائص» :

 فيما سبق.
يكررون ، ف «عالمررا إيرّره كرران قائمررا أو»يعررص ، يصررحّ  لررإ عمررى يحررو المجرراز ، أو يقررال : 

 حقيقة حيءئا ؛ إ  يكون الإطلاق بمحاظ حال التمبّ .

ال بي  الإطرلاق بمحراظ حرال التمربّ  وبري  الإطرلاق بمحراظ حر (1)وعدم تفرقة بعضدص 
 مال يكرونالءسبة والإسءا  هو الاي أوهص القرول بوضرع المشرتقّ للأعرصّ ؛ إ  ودرد أنّ الاسرتع

بمحراظ    قرد مضرى ، ولكءرّه غفرل عر  أنّ الإطرلاق كرانعمى يحو الحقيقة فعلا مع أنّ التمربّ 

  فيمرا مضرىإلاّ في خصروا المتمربّ  بالمبردإ ، لاـ  في الحقيقةـ  حال التمبّ  ، فمص يستعممه
 عءه التمبّ  حتىّ يكون شاهدا له.

درة دأنّ زوال الوصر  يختمر  براختلاف المروا ّ مر  ـ  (2)فيمرا سربق ـ  ثصّ إيإّ عرفا

 ي  حقيقةى يحو الفعميةّ أو عمى يحو الممكة أو الحرفة. فمرل صدق الطبكون المبدأ أخا عم
__________________ 

 ا مرّ.( وهو م  قال بوضع المشتقّ للأعصّ ، كالمحققّ الكركيّ والعلامّة الحميّ وفخر المحققّي  كم1)

 .70( رادع الصفحة : 2)
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يكش  ع  كون المشتقّ حقيقة فري عمى م  لا يشتةل بالطبابة فعلا لءوم أو راحة أو أكل لا 

، و لإ لأنّ المبدأ فيه أخا عمى يحو الحرفرة أو الممكرة ، وهراا لرص ير ل ـ  (1)كما قيل ـ  الأعصّ 
 تمبّسه به حي  الءوم أو الراحة.

ص يكر  لريعص ، إ ا زالا الممكة أو الحرفرة عءره كران إطرلاق الطبير  عميره مجرازا ، إ ا 

بيران ل «برالأم »، بر ن يكرون قيرد  «هراا طبيبءرا برالأم » بمحاظ حال التمربّ  كمرا لرو قيرل :
 .(2)يان  لإ حال التمبّ  ، فّنّ هاا الاستعمال لا شإّ في كويه عمى يحو الحقيقة. وقد سبق ب

 (7تمرينات )

 التمرين الأوّل

 ؟. ما هو محلّ الء اع في المشتقّ 1

 ؟. ما هو رأي المعت لة والأشاعرل في باب المشتقّ 2

 ؟ا  م  المشتقّ المبحو  عءه. ما المر3

 ؟. ما الدليل عمى دريان الء اع في اسص ال مان4

 ؟. هل يختم  تمبّ  المبدأ بالاات باختلاف الجدات5

 ؟. ما هو مختار المصءّ  و ليمه6

 التمرين الثاني

 ؟. هل الء اع في المشتقّ لةويّ أو عقميّ 1
__________________ 

 .78:  1صول ، وحاشية قوايي  الأ 178:  «الرشتيّ »مى ما في بدائع الأفكار ( والقائل هو الفاضل التوييّ ع1)

 .71( رادع الصفحة : 2)
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 الباب الثاني

 الأوامر

 وفيه بحران :
 في ما لّ الأمر. .[1]

 وصيةة الأمر. .[2]

 وخاتمة في تقسيمات الواد .

 المبحث الأوّل : مادّة الأمر

 وفيدا ثلا  مسائل : (.أ. م. ر)الم لّفة م  الحروف  «الأمر»وهي كممة 

 «الأمر». معنى كلمة 1

  الكممة لفظ مشترك بي  الطم  وغير  ممّا تستعمل فيه ها «الأمر»: إنّ كممة  (1)قيل 

تررى أ»أو  «شررةمءي أمررر»، أو  «دئررا لأمررر كرراا»، كالحا ثررة والشرر ن والفعررل ، كمررا تقررول : 

 .«فلان ب مر عجي 
تردرع  ـ مرا خرلا الطمر  «الأمرر»ي تستعمل فيدا كممة التـ  ولا يبعد أن تكون المعايي

 مشرتركا بري  «الأمرر»، فيكرون لفرظ  «الشريء»إلى معءرى واحرد درامع بيءدرا ، وهرو مفدروم 

 .«(2)الشيء »و  «الطم »معءيي  فقن : 
__________________ 

 .40ـ  39:  1( والقائل أبو الحسي  البصريّ م  المعت لة ، فرادع المعتمد في أصول الفقه 1)

:  1يرة الأفكرار . وتبعره المحقرّق العراقريّ فري يدا82( هاا ما اخترار  المحقرّق الخراسراييّ فري كفايرة الأصرول : 2)

156. 
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والمرا  م  الطم  إظدار الإرا ل والرغبة برالقول أو الكتابرة أو الإشرارل أو يحرو هرا  

جررّ  الإرا ل والرغبرة مر  ، فم (1)الأمور ممّا يصحّ إظدرار الإرا ل والرغبرة وإبرازهمرا بره 
 ون إظدارها بمظدر لا يسمّى طمبا. والظاهر أيهّ لري  كرلّ طمر  يسرمّى أمررا ، برل بشررط 

بالطمر  مر  براب تعرير   «الأمرر»سي تي  كر  في المس لة الرايية ، فتفسرير  (2)مخصوا 

 الشيء بالأعصّ.
، فيكرون أيضرا لري  كرلّ شريء عمرى الإطرلاق  «الأمرر»والمرا  مر  الشريء مر  لفرظ 

ان لاّ إ ا كإ «أمر»تفسير  به م  باب تعري  الشيء بالأعصّ أيضا ؛ فّنّ الشيء لا يقال له : 

حائطرا.  إ ا رأيرا إيسرايا أو شرجرا أو «رأيرا أمررا»م  الأفعال والصفات ، ولاا لا يقال : 
ا  لمررا، برل ـ  أي المعءرى المصردريّ ـ  ولك  لي  المرا  م  الفعل والصفة المعءى الحدثيّ 

ور مر  يعءي لص يلاحظ فيه ددة الصدـ  مءه يف  الفعل أو الصفة بما هو مودو  في يفسه ،

 دلّ عميرهالفاعل والإيجا  وهو المعبّر عءه عءد بعضدص بالمعءى الاسص المصردريّ ، أي مرا ير
  ى المر خوبرالمعء (أمرر. ير مر. آمرر. مر مور)ولاا لا يشتقّ مءه ، فلا يقرال :  ـ. اسص المصدر

 شيء ، ولو كان معءى حدثياّ ، لاشتقّ مءه.م  ال

بخررلاف الأمررر بمعءررى الطمرر  ، فررّنّ المقصررو  مءرره المعءررى الحرردثيّ وددررة الصرردور 
 (.أمر. ي مر. آمر. م مور)والإيجا  ، ولاا يشتقّ مءه فيقال : 

ضروع والدليل عمى أنّ لفرظ الأمرر مشرترك بري  معءيري  : الطمر  والشريء ، لا أيرّه مو

 : لمجامع بيءدما
لاشرتقاق ابمعءى الطمر  يصرحّ الاشرتقاق مءره ، ولا يصرحّ ـ  كما تقدمّـ  «الأمر». إنّ 1

 مءه بمعءى الشيء ؛ والاختلاف بالاشتقاق وعدمه  ليل عمى تعدّ  الوضع.
__________________ 

لدرص اصرطلاحا  لري  القصرد مءره أنّ  «الطم  برالقول»لمفظ الأمر ب يهّ  * ( والظاهر أنّ تفسير بع  الأصولييّ 1)

دق عمرى مخصوصا فيه ، بل باعتبار أيهّ أحد مصا يق المعءى ؛ فرّنّ الأمرر كمرا يصردق عمرى الطمر  برالقول يصر

 ـ اللهرحمهمءه ـ  الطم  بالكتابة أو الإشارل أو يحوهما.

 ( وهو اعتبار العموّ في الآمر.2)

__________________ 

 .81:  1وهو المحققّ القميّ في قوايي  الاصول  *
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؛  «أمرور»وبمعءرى الشريء عمرى  «أوامرر»بمعءى الطم  يجمرع عمرى  «الأمر». إنّ 2

 واختلاف الجمع في المعءيي   ليل عمى تعدّ  الوضع.

 . اعتبار العلوّ في معنى الأمر2

 قد سبق أنّ الأمر يكون بمعءى الطم  ، ولكر  لا مطمقرا برل بمعءرى طمر  مخصروا.

 فري   مر  العرالي إلرى الردايي ، فيعتبرر فيره العمروّ والظاهر أنّ الطم  المخصوا هرو الطمر

 الآمر.
وكراا  .«استدعاء»، بل يسمّى  «أمرا»وعميه ، لا يسمّى الطم  م  الدايي إلى العالي 

ى ، بررل يسررمّ  «أمرررا» (1)لا يسررمّى الطمرر  مرر  المسرراوي إلررى مسرراويه فرري العمرروّ أو الحطّررة 

 قيقة.حعموّ  وترفعّه ولي  هو بعال  ، وإن استعمى الدايي أو المساوي وأظدر «التماسا»
 .(2)أمّا العالي فطمبه يكون أمرا وإن لص يك  متظاهرا بالعموّ 

ق كلّ هاا بحكص التبا ر وصحّة سرم  الأمرر عر  طمر  غيرر العرالي ، ولا يصرحّ إطرلا

 الأمر عمى الطم  م  غير العالي إلاّ بءحو العءاية والمجاز وإن استعمى.

 ى الوجوب. دلالة لفظ الأمر عل3

ع بمعءرى الطمر  عمرى الودروب ، فقيرل : إيرّه موضررو «الأمرر»اختمفروا فري  لالرة لفرظ 
رك وقيرل : مشرت .(4)وقيل : للأعرصّ مءره ومر  الطمر  الءردبيّ  .(3)لخصوا الطم  الودوبيّ 

 .(6)وقيل : غير  لإ  .(5)بيءدما اشتراكا لفظياّ 
__________________ 

 ( الحطّة أي الء ول.1)

اعتبررر  ، فّيرّره 81:  1معتبر فرري صرردق الأمررر هررو عمرروّ الآمررر ، خلافررا لمررا يظدررر مرر  قرروايي  الأصررول ( فررال2)

 الاستعلاء والعموّ في الآمر.

 .83(  ه  إليه المحققّ الخراساييّ في كفاية الأصول : 3)

طمررق الطمرر  مفرري . والمرررا  مءرره أنّ الأمررر حقيقررة 160:  1( والقائررل هررو المحقرّرق العراقرريّ فرري يدايررة الأفكررار 4)

 الجامع بي  الودوبيّ والءدبىّ.

ـ  83:  1 ، وقروايي  الأصرول 64عمرى مرا فري الفصرول : ـ  ( لص أعرر عمى قائمه. يعص ،  ه  السيدّ المرتضى5)

 مشتركة بي  الودوب والءدب اشتراكا لفظياّ. «افعل»إلى أنّ صيةة 

 .129:  1( رادع فوائد الأصول 6)
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 عمرى الودروب وظراهر فيره ، فيمرا إ ا كران مجررّ ا وعاريرا عرر  عءرديا أيرّه  الّ والحيقّ 

قريءة عمى الاستحباب. واحراز هاا الظدور بداا المقدار كاف في صحّة استءباط الودروب 
مءشر  هراا الظدرور هرل  [أنّ ]، ولا يحتاج إلى إثبرات  «الأمر»م  الدليل الاي يتضمّ  كممة 

 ؟هو الوضع أو شيء آخر

معءرى  ة صرفة يحس  أن يفدص مءش  هاا الظدرور ، فقرد قيرل : إنّ ولك  م  ياحية عمميّ 
عمل وقيرل : مر خو  قيردا فري المسرت .(1) «الأمرر»الودوب م خو  قيدا في الموضوع له لفرظ 

 .(2)فيه إن لص يك  م خو ا في الموضوع له 

ظدور م  أيهّ لي  قيدا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه ، بل مءش  هاا الوالحقّ 
لمرولى دة حكص العقل بودوب طاعة الآمر ؛ فّنّ العقل يسرتقلّ بمر وم الايبعرا  عر  بعر  اد

د العقرل والاي دار ع  زدر  ؛ قضاء لحقّ المولويةّ والعبو يرّة ، فبمجررّ  بعر  المرولى يجر

. فمرري  أيرّه لا بردّ لمعبرد مر  الطاعررة والايبعرا  مرا لرص يررخّل فرري تركره وير  ن فري مخالفتره
 بالايبعرا  إلاّ الطم  مر  العرالي ، ولكرّ  العقرل هرو الراي يمر م العبرد «الأمر»المدلول لمفظ 

 .(3)ويود  عميه الطاعة لأمر المولى ما لص يصرّح المولى بالترخيل وي  ن بالترك 

دوب م  وعميه ، فلا يكون استعماله في موار  الءدب مةايرا لاستعماله في موار  الو
 م  مي  هو موضوعا لمودوب ، بل ولا موضوعا للأعصّ ددة المعءى المستعمل فيه المفظ. ف

مل فيره الودوب والءدب ؛ لأنّ الودوب والءدب ليسا م  التقسريمات اللاحقرة لممعءرى المسرتع

 المفظ ، بل م  التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معءا  الموضوع له.
__________________ 

 .83( كما هو الظاهر م  كفاية الأصول : 1)

 .139( وهاا يظدر م  هداية المسترشدي  : 2)

لخرروئيّ فرري ( هكرراا أفررا  المحقرّرق الءررائيءيّ فررى طريررق اسررتفا ل الودرروب مرر  الصرريةة. وتبعرره تمميررا  المحقرّرق ا3)

 .131:  2، والمحاضرات  137ـ  136:  1المحاضرات. فرادع فوائد الأصول 
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 (8تمرينات )

 ؟. ما معءى الأمر بما تّه1

 ؟مشترك بي  الطم  والشيء «الأمر»ليل عمى أنّ لفظ . ما الد2

 ؟. هل يعتبر العموّ في معءى الأمر3

 ؟. ما هي الأقوال في مدلول لفظ الأمر4

 ؟. ما هو مءش  ظدور لفظ الأمر في الودوب5
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 المبحث الثاني : صيغة الأمر

 . معنى صيغة الأمر1

 : تستعمل في موار  كريرل (1)ويحوها  «افعل»، كصيةة ـ  أي هيئتهـ  صيةة الأمر
فوُا بِا)،  (2) (فأَقَيِمُوا الصلالاةَ ):  (تعالى)مءدا : البع  ، كقوله   .(3) (ل عقُوُدِ أوَ 

مَلوُا ما شِئ تمُ  ):  (تعالى)ومءدا : التدديد ، كقوله   .(4) (اع 

 .(5) (فأَ توُا بسُِورَةٍ مِن  مِث لِهِ ):  (تعالى)ومءدا : التعجي  ، كقوله 
ولكرّ   .(9)، ويحوهرا  (8)، والتردّري والتمءرّي  (7)، والإياار  (6) لإ م  التسخير وغير 

حدا مر  الظاهر أنّ الديئة في دميع ها  المعايي استعمما في معءى واحد ، لك  لي  هو وا

سربة يشر يدا شر ن الديئرات الأخرر  وضرعا لإفرا ل  «افعرل»هرا  المعرايي ؛ لأنّ الديئرة مررل 
ص هرا  ص توضع لإفرا ل معران مسرتقمةّ ، فرلا يصرحّ أن يررا  مءدرا مفراهيخاصّة كالحروف ، ول

 المعايي الماكورل التي هي معان اسميةّ.

 لّ ، ط  والماوعميه ، فالحقّ أيدّا موضوعة لمءسبة الخاصّة القائمة بي  المتكمّص والمخا
قعرو  فري والوالمقصو  م  الما لّ الحد  الاي وقع عميه مفا  الديئة ، مرل الضرب والقيرام 

 ويحو  لإ. وحيءئا يءت ع مءدا عءوان طال  «اقعد»و  «قص»و  «اضرب»
__________________ 

كالفعررل  أيرّة صريةة وكممرة ترر  يّ م  اّهرا فري الدلالرة عمررى الطمر  والبعر  ، «افعررل»( المقصرو  بءحرو صريةة 1)

إ ل. أطمر  مءرتصرميّ. تةتسر»قولءا :  المضارع المقرون بلام الأمر أو المجرّ  مءه إ ا قصد به إيشاء الطم  يحو

 اللهحمرهرمءره ـ  وغير  لإ «صه ومه ومدلا»أو اسص فعل يحو :  «هاا مطموب مءإ»أو دممة اسميةّ يحو :  «كاا

 ـ.

 .13( : الآية 58)؛ المجا لة  78( : الآية 22)؛ الحيّ  103( : الآية 4)( الءساء 2)

 .1( : الآية 5)( المائدل 3)

 .40الآية  ( :4)( فصّما 4)

 .23( : الآية 2)( البقرل 5)

 إ في معرّ تاليمدص.؛ فّنّ مخاطبتدص بال 65( الآية : 2)البقرل  (كُونوُا قِرَدَة  خاسِئِينَ ):  (تعالى)( كقوله 6)

 .8( الآية : 39)ال مر  (قلُ  تمََتلاع  بِكفُ رِكَ قَلِيلا  ):  (تعالى)( كقوله 7)

 .49 يوان امرئ القي  :  «لميل الطويل ألا ايجلألا أيدّا ا»( كقول الشاعر : 8)

 ( كالاستعاية والتكاي  والمشورل والتعجّ  والاحتقار والدعاء والإهاية والتسوية.9)
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 ومطموب مءه ومطموب.

  ، ، يرردلّ عمررى الءسرربة الطمبيرّرة برري  الضرررب والمررتكمّص والمخاطرر «اضرررب»فقولءررا : 
وبعررره يحررو  وتحريكرره إليرره ، ودعررل  ومعءررى  لررإ دعررل الضرررب عمررى عدرردل المخاطرر  ،

 الداعي في يفسه لمفعل.

دا : وعمررى هرراا ، فمرردلول هيئررة الأمررر ومفا هررا هررو الءسرربة الطمبيرّرة ، وإن شررئا فسررمّ 
خاط  ، في عددل المـ  أي المطموبـ  ؛ لةرّ إبراز دعل الم مور به «(1)الءسبة البعريةّ »

ل أو ا شرئا فعبرّر ، غيرر أنّ هراا الجعرودعل الداعي في يفسره ، وتحريكره وبعرره يحرو  ، مر

يقريّ بعر  الحقالإيشاء يختم  فيه الداعي له م  قبل المتكمّص ، فتارل ، يكون الداعي لره هرو ال
ا ودعرل الررداعي فرري يفر  المخاطرر  لفعررل المر مور برره ، فيكررون هراا الإيشرراء حيءئررا مصررداق

صرو  مطمر  ، فرّنّ المقلمبع  والتحريإ ودعل الداعي ، أو إن شئا فقرل : يكرون مصرداقا ل

ا بالحمرل وأخر  يكون الداعي له هو التدديد ، فيكون مصداقا لمتدديد ، ويكون تدديد واحد.
لحمررل الشررائع. وثالرررة يكررون الررداعي لرره هررو التعجيرر  ، فيكررون مصررداقا لمتعجيرر  وتعجيرر ا با

 . وهكاا في باقي المعايي الماكورل وغيرها... الشائع

 البعر  أو أن يوضرحه ؛ فّيرّا يريرد أن يقرول برءلّ العبرارل إنّ وإلى هءا يتجمىّ ما يريد 
 كمراـ  دراالتدديد أو التعجي  أو يحوها ليسا هي معايي لديئة الأمر قد اسرتعمما فري مفاهيم

لطمبيرّة ا الءسربة لا معايي حقيقيةّ ولا مجازية ؛ برل الحرقّ أنّ المءشر  بدرا لري  إلاّ ـ  ظءهّ القوم

ترارل  ون مصداقا لأحرد هرا  الأمرور براختلاف الردواعي ، فيكرونالخاصّة ، وهاا الإيشاء يك
مديئرة لمدلولة  بعرا بالحمل الشائع ، وأخر  تدديدا بالحمل الشائع وهكاا. لا أنّ ها  المفاهيص

 ومءش ل بدا حتىّ مفدوم البع  والطم .
ا  والاختلاط فري الروهص بري  المفدروم والمصرداق هرو الراي دعرل أولئرإ يظءرّون أنّ هر

ي أيهّ ختمفوا فمور مفاهيص لديئة الأمر وقد استعمما فيدا استعمال المفظ في معءا  ، حتىّ االأ

 ؟أيدّا المعءى الحقيقيّ الموضوع له الديئة ، وأيدّا المعءى المجازيّ 
__________________ 

كمرا  «بة الإيقاعيرّةالءسر»، أو يقرال لدرا :  178:  1كمرا فري يدايرة الأفكرار  «الءسبة الإرساليةّ»( وقد يقال لدا : 1)

 .129:  1في فوائد الأصول 
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 . ظهور الصيغة في الوجوب2

 اختمرر  الأصرروليون فرري ظدررور صرريةة الأمررر فرري الودرروب وفرري كيفيتّرره عمررى أقرروال.

 وما شابددا وما بمعءاها م  صيغ الأمر. «افعل»والخلاف يشمل صيةة 
الودروب ،  ما : أيدّا ظراهرل فري، وأهمّدا قولان : أحده (1)والأقوال في المس لة كريرل 

دمرا : ثايي .(3)، أو م  ددرة ايصرراف الطمر  إلرى أكمرل الأفررا   (2)إمّا لكويدا موضوعة له 

طمرق مـ  أي القردر المشرتركـ  أيدّا حقيقة في القردر المشرترك بري  الودروب والءردب ، وهرو
 .(4)الطم  الشامل لدما م   ون أن تكون ظاهرل في أحدهما 

 ا ظاهرل في الودوب ، ولك  لا مر  ددرة كويدرا موضروعة لمودروب ، ولاأيدّ والحقّ 

 م  ددة كويدا موضوعة لمطمق الطم  ، وأنّ الودوب أظدر أفرا  .
وشرر يدا فرري ظدورهررا فرري الودرروب شرر ن مررا لّ الأمررر عمررى مررا تقرردمّ هءرراك ، مرر  أنّ 

  بعررره ؛ الودروب يسرتفا  مر  حكررص العقرل بمر وم إطاعررة أمرر المرولى وودرروب الايبعرا  عر

وبردون  قضاء لحقّ المولويرّة والعبو يرّة ، مرا لرص يررخّل يفر  المرولى برالترك ، وير  ن بره.
شرر يه أن يكررون مرر  مصررا يق حكررص العقررل بودرروب ـ  لررو خمرّري وطبعررهـ  الترررخيل فررالأمر

 الطاعة.

ودروب فيكون الظدور هاا لي  م  يحو الظدورات المفظيةّ ، ولا الدلالة هرا  عمرى ال
 دروم الودروبلا تستعمل في مفـ  كما لّ الأمرـ  لات الكلاميةّ ؛ إ  صيةة الأمرم  يوع الدلا

م   ولدا ولالا استعمالا حقيقياّ ولا مجازياّ ؛ لأنّ الودوب كالءدب أمر خارج ع  حقيقة مدل

ءسربة  عمرى الكيفياّته وأحواله. وتمتراز الصريةة عر  مرا لّ كممرة الأمرر أنّ الصريةة لا تردلّ إلاّ 
 ومكما تقدمّ ، فدي بطريق أولى لا تصمح لمدلالة عمى الودوب الاي هو مفدالطمبيةّ 

__________________ 

 ، فرادع. 49ـ  48(  كر بعضدا صاح  المعالص في معالص الدي  : 1)

ور. و هر  (  ه  إليه صاح  القوايي  ويسبه إلى المشدور ، كما  ه  إليه صاح  المعالص ويسبه إلى الجمد2)

 .92ول : ؛ كفاية الأص 48؛ معالص الدي  :  83:  1لمحققّ الخراساييّ. فرادع قوايي  الأصول إليه أيضا ا

 162 : 1كرار . واختار  المحققّ العراقيّ في يدايرة الأف64(  ه  إليه صاح  الفصول في الفصول الةرويةّ : 3)

 .214:  1، وبدائع الأفكار  180ـ  178 و

 .51:  1لاريعة إلى أصول الشريعة (  ه  إليه السيدّ المرتضى في ا4)
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 اسميّ ، وكاا الءدب.

د لا واحرـ  عمى كلا الحرالي  : الودروب والءردبـ  وعمى هاا ، فالمستعمل فيه الصيةة
ـ  التركعمى تقدير تجرّ ها ع  القريءرة عمرى إ ن الآمرر برـ  اختلاف فيه. واستفا ل الودوب

 .(1)صدور الأمر م  المولى  إيمّا هي بحكص العقل كما قمءا ؛ إ  هو م  لوازم

داء  ماـ  م  كون المستعمل فيه واحدا في مور  الودوب والءدبـ  ويشدد لما  كريا 
حرد ، في كرير م  الأحا ي  م  الجمع بي  الوادبات والمءدوبات بصريةة واحردل ، وأمرر وا

لكران  وأسموب واحد مع تعدّ  الأمر ؛ ولو كان الودوب والءدب مر  قبيرل المعءيري  لمصريةة

 (2) لإ في الأغم  مر  براب اسرتعمال المفرظ فري أكررر مر  معءرى وهرو مسرتحيل ، أو ت ويمره 
هد لا شراـ  عمى تقدير ـ  بّرا ل مطمق الطم  البعيد إرا ته م  مساق الأحا ي  ، فّيهّ تجوّز

 له ، ولا يساعد عميه أسموب الأحا ي  الوار ل.

 تنبيهان

 لّة على الطلب في الوجوب.الأوّل : ظهور الجملة الخبريّة الدا

دورها في ظ «افعل»اعمص أنّ الجممة الخبريةّ في مقام إيشاء الطم  ش يدا ش ن صيةة 

 .«صيةة افعل وما شابددا»في الودوب ، كما أشريا إليه سابقا ، بقولءا : 

تضري بعد الس ال ع  شريء يق «يةتسل. يتوضّ . يصميّ»والجممة الخبريةّ مرل قول : 
 اب ويحو  لإ.مرل هاا الجو

 بر يّ ـ  ىوالسرّ في  لإ أنّ المءراط فري الجميرع واحرد ، فّيرّه إ ا ثبرا البعر  مر  المرول

ى   ن المرولفلا بدّ أن يتبعه حكرص العقرل بمر وم الايبعرا  مرا لرص يرـ  مظدر كان وب يّ لفظ كان
 بتركه.

برار يقرة إخحقبل ربمّا يقال : إنّ  لالة الجممة الخبرية عمى الودروب آكرد ؛ لأيدّرا فري ال

 .(3)ع  تحقّق الفعل با عّاء أنّ وقوع الامترال م  المكمّ  مفروغ مءه 
__________________ 

ئيّ فري المحاضررات . واختار  تمميا  المحققّ الخو136:  1( هاا ما قال به المحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول 1)

 .132ـ  130:  2

 .... ( أي أو م  باب ت ويمه2)

 .93ل المحققّ الخراساييّ في كفاية الأصول : ( هكاا قا3)
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 الثاني : ظهور الأمر بعد الحظر أو توهّمه.

مرا لرو مءرع أو عءرد تروهّص الحظرر ، كـ  أي المءرعـ  قد يقع إيشاء الأمر بعد تقدمّ الحظر

تروهّص يأو قال  لرإ عءرد مرا  .«اشرب الماء»الطبي  المري  ع  شرب الماء ، ثصّ قال له : 
 ه ممءوع مءه ومحظور عميه شربه.المري  أيّ 

، أو  (1)وقد اختمر  الأصروليون فري مررل هراا الأمرر أيرّه هرل هرو ظراهر فري الودروب 

ربروت أي رفع المءع فقن مر   ون التعررّّ لـ  (3)، أو الترخيل فقن  (2)ظاهر في الإباحة 
عمى أقروال  ؟(4)، أو يردع إلى ما كان عميه سابقا قبل المءع ـ  حكص آخر م  إباحة أو غيرها

 كريرل.

 وأصحّ الأقوال هو الرال  ، وهو  لالتدا عمى الترخيل فقن.
ص العقرل والوده في  لإ أيإّ قد عرفا أنّ  لالة الأمر عمى الودوب إيمّا تءش  م  حكر

ي فرة للأمرر بم وم الايبعا  ما لرص يربرا الإ ن برالترك. ومءره تسرتطيع أن ترتفطّ  أيرّه لا  لالر

 .لا أكرر لأيهّ لي  فيه  لالة عمى البع  وإيمّا هو ترخيل في الفعل المقام عمى الودوب ؛
عرل وأوضح م  هاا أن يقول : إنّ مرل هاا الأمر هرو إيشراء برداعي التررخيل فري الف

ن  إ ا كرراوالإ ن برره ، فدررو لا يكررون إلاّ ترخيصررا وإ يررا بالحمررل الشررائع. ولا يكررون بعرررا إلاّ 

لبعر  ، حظر أو توهّمه قريءة عمى عدم كويه برداعي االإيشاء بداعي البع . ووقوعه بعد ال
 فلا يكون  الاّ 

__________________ 

واخترار   لشرافعيةّ ،ا(  ه  إليه بع  العامّة ، كالحءفيةّ ، والمعت لة ، والقاضي الباقلاييّ والفخر الررازيّ مر  1)

لسرئول ، ويدايرة ا (379:  1فى المطبروع برايل المستصر)البيضاويّ في مءداج الأصول. فرادع فواتح الرحمروت 

 .260:  2 (للآمديّ )، والإحكام  272:  2

  لقرول بظدرورا( لص أعرر عمى م  قال بظدور  في الإباحة الاصطلاحيةّ. وأمّا المءسوب إلى أكررر الفقدراء مر  2)

 ، 260:  2 في الإباحة فالظاهر أيهّ الإباحرة بمعءرى رفرع الحجرر والحظرر. كمرا صررّح برالإ الآمرديّ فري الإحكرام

 .183:  1، وبع  المحشّي  عمى العدلّ  89:  1والمحققّ القميّ في قوايي  الأصول 

 : 1صرفى المطبروع برايل المست)، فرواتح الرحمروت  183:  1( وهاا مءسروب إلرى أكررر الفقدراء. رادرع العردلّ 3)

 .89:  1ل . و ه  إليه المحققّ القميّ في قوايي  الأصو260:  2 (للآمديّ )، الإحكام  (379

 : 1لعردلّ ا. واخترار  الشريخ الطوسريّ فري 73:  1(  ه  إليه السيد المرتضى في الاريعة إلى أصول الشرريعة 4)

183. 
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عمى الودوب. وعدم  لالته عمى الإباحة بطريق أولى ، فيردع فيه إلى  ليل آخر م  أصل 

 أو أمارل.
طادُوا):  (تعالى)مراله قوله  حظرر عر  الصريد حرال فّيهّ أمر بعرد ال (1) (وَلِذا حَللَ تمُ  فاَص 

 ، فلا يدلّ عمى ودوب الصيد. (2)الإحرام 

رّ يعص ، لو اقترن الكرلام بقريءرة خاصّرة عمرى أنّ الأمرر صردر برداعي البعر  أو لةر
يره ؛  كلام فلابيان إباحة الفعل فّيهّ حيءئا يدلّ عمى الودوب أو الإباحة. ولك  هاا أمر آخر 

غيرر  صدور الأمر بعد الحظر أو توهّمه مجرّ ا ع  كلّ قريءة أخرر  فّنّ الكلام في فرّ

 ها  القريءة.

 (9تمرينات )

 ؟. ما معءى صيةة الأمر1

 . ا كر خمسة موار  م  موار  استعمال صيةة الأمر ، وايا بمرال لدا.2

 ؟كي  ؟. هل صيةة الأمر ظاهرل في الودوب3

 ؟لسرّ في  لإما ا ؟. هل الجممة الخبريّة ظاهرل في الودوب4

 ؟ولما  ا صار أصحّ  ؟وما هو الأصح ؟. ما هي الأقوال في ظدور الأمر بعد الحظر5
__________________ 

 .2( الآية : 5)( المائدل 1)

يطادُوا):  (تعرالى)( فّنّ قولره 2) حرال  الاصرطيا  فري أمرر بالاصرطيا  ، وهرو واقرع عقير  حرمرة (وَلذِا حَلَل يتمُ  فَاص 

ي دَ وَأنَ تمُ  ):  (تعالى)الإحرام ؛ لقوله   .95( الآية : 5)ل المائد (رُم  حُ يا أيَُّهَا اللاذِينَ آمَنوُا لا تقَ تلُوُا الصلا
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 . التعبّديّ والتوصّليّ 3

 تمهيد

ا إلاّ كررلّ متفقرّره يعرررف أنّ فرري الشررريعة المقدسّررة وادبررات لا تصررحّ ولا تسررقن أوامرهرر
 (.تعالى)بّتيايدا قربيةّ إلى وده الله 

ة صرد القربرويدا قربيةّ إيمّا هو بّتيايدا بقصد امترال أوامرهرا أو بةيرر  مر  ودرو  قوك

، أو  «ا يرّاتالعب»وتسمّى ها  الوادبرات  .(1)، عمى ما ست تي الإشارل إليدا  (تعالى)إلى الله 
 ، كالصلال والصوم ويحوها. «التعبّدياّت»

ن أوامرهرررا بمجررررّ  وهررري التررري تسرررق «التوصّرررمياّت»وهءرراك وادبرررات أخرررر  تسرررمّى 

وتطديرر  ،ودو ها وإن لص يقصد بدرا القربرة ، كّيقرا  الةريرق ، وأ اء الردي  ، و فر  الميرّا 
 الروب والبدن لمصلال ، ويحو  لإ.

 مرا»ميّ ولمتعبّديّ والتوصّميّ تعري  آخر كان مشدورا عءد القردماء ، وهرو أنّ التوصّر

 .«(2)ه مرا لرص يعمرص الةررّ مءر»ديّ وهرو ، وفري قبالره التعبرّ «كان الرداعي للأمرر بره معمومرا
ولكر   ولى فقرن.وإيمّا سمّي تعبّدياّ ؛ لأنّ الةررّ الرداعي لممر مور لري  إلاّ التعبرّد بر مر المر

التعبرّرد بالتعريرر  غيررر صررحيح إلاّ إ ا أريررد برره اصررطلاح ثرران لمتعبرّرديّ والتوصّررميّ ، فيرررا  

لرون ، كمرا يقو بره توصّرمياّ برالمعءى الأوّلفيما أمرر بره وإن كران المر مور  (تعالى)التسميص لله 
مر  براب  ، أي يعمرل هراا «يعمل هراا مر  براب التعبرّد»ويقولون :  «يعمل هاا تعبّدا»مرلا : 

 وإن لص يعمص المصمحة فيه. (تعالى)التسميص لأمر الله 

ل فّن عمص حاـ  (3)المصطمح الأوّل ـ  وعمى ما تقدمّ م  بيان معءى التوصّميّ والتعبّديّ 
و برّدياّ أواد  ب يهّ تعبّديّ أو توصّرميّ فرلا إشركال ، وإن شرإّ فري  لرإ فدرل الأصرل كويره تع

 مور :فيه خلاف بي  الأصولييّ . ويءبةي لتوضيح  لإ وبيان المختار تقديص أ ؟توصّمياّ
__________________ 

 .87( ي تي في الصفحة : 1)

 .229 : 1دص المحققّ العراقيّ في مقالات الأصول ( هاا التعري  مءسوب إلى القدماء ، كما يسبه إلي2)

 . ثصّ تبعه م  ت خّر عءه.59( وأوّل م   ه  إليه هو الشيخ الأيصاريّ في مطارح الأيظار : 3)
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 أ. منشأ الخلا  وتحريره

 ـ إنّ مءشرر  الخررلاف هءررا هررو الخررلاف فرري إمكرران أخررا قصررد القربررة فرري متعمرّرق الأمررر

عمرّق يحرو الجر ء أو الشررط عمرى ودره يكرون المر مور بره المتقيردا لره عمرى ـ  كالصلال مرلا
لمر مور   يكون اللأمر هو الصلال الم تيّ بدا بقصد القربة بداا القيد ، كقيد الطدارل فيدا ؛ إ

 به الصلال ع  طدارل لا الصلال المجرّ ل ع  هاا القيد م  حي  هي هي.

  كران مقتضرى الأصرل عءرردـ  وهرو قصرد القربرةـ  (1)فمر  قرال بّمكران أخرا هراا القيرد 
نّ أمررا عرفررا التوصّررميةّ إلاّ إ ا  لّ  ليررل خررااّ عمررى التعبّديرّرة ، كسررائر القيررو  الأخررر  ؛ ل

مك  يبار قيد إطلاق كلام المولى حجّة يج  الأخا به ما لص يربا التقييد ، فعءد الشإّ في اعت

 يد.أخا  في الم مور به فالمردع أصالة الإطلاق لءفي اعتبار  لإ الق
الإطرلاق  فمي  له التمسّرإ برالإطلاق ؛ لأنّ  (2)وم  قال باستحالة أخا قيد قصد القربة 

ابل العردم   باب تقلي  إلاّ عبارل ع  عدم التقييد فيما م  ش يه التقييد ؛ لأنّ التقابل بيءدما م

ا دمدتحال عروإ ا اسرتحالا الممكرة اسر ـ. الممكة : هي التقييد ، وعردمدا : الإطرلاقـ  والممكة
 تحيلا فريبما هو عدم ممكة ، لا بما هو عدم مطمق. وهراا واضرح ؛ لأيرّه إ ا كران التقييرد مسر

يجوز أن يكون  لا يستكش  مءه إرا ل الإطلاق ؛ فّنّ عدم التقييد (3)لسان الدليل فعدم التقييد 

  عدم جرّ يي بملاستحالة التقييد ، ويجوز أن يكون لعدم إرا ل التقييد ، ولا طريق لإثبات الرا
  كر القيد وحد .

ضره وبعد هاا يقول : إ ا شرككءا فري اعتبرار شريء فري مررا  المرولى ومرا تعمرّق بره غر

 واقعا
__________________ 

 ( وهاا هو المعروف بي  الأصولييّ  إلى زمان الشيخ الأعظص الأيصاريّ.1)

ضردص ا عّرى أكررر مر  تر خّر عءره ؛ فبع. وتبعره 60( وأوّل م  قال به الشيخ الأيصاريّ فري مطرارح الأيظرار : 2)

 : 1ى الأصرول ، مءتدر 228:  1، وبردائع الأفكرار  357:  1 (لممشركيءي)امتءاعه الااتي ، كما في حاشرية الكفايرة 

،  233:  1، ويدايررة الدرايررة  95؛ وبعضرردص ا عّررى امتءاعرره الةيررري ، كمررا فرري كفايررة الأصررول :  132ـ  129

 .149:  1وفوائد الأصول 

أمّرا المودرو  وهرو أيضرا صرحيح. و «... إ ا كان التقييد مستحيلا فعدم التقييد في لسران الردليل»:  «س»في ( و3)

 فى.غمن كما لا يخ «... إ ا كان التقييد في لسان الدليل لا يستكش  مءه»في بع  الءسخ المطبوعة : 
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 المر تيّ بره مر  ولص يمك  له بيايه فلا محالة يردع  لإ إلرى الشرإّ فري سرقوط الأمرر إ ا خرلا

يحكص العقل بم وم الإتيان ـ  أي في امترالهـ   لإ القيد المشكوك. وعءد الشإّ في سقوط الأمر
به مع القيد المشكوك كيما يحصل له العمص بفراغ  مّته م  التكمي  ؛ لأيهّ إ ا اشرتةما الامّرة 

ا اشرتدر فري لسران بواد  يقيءا فلا بدّ م  إحراز الفراغ مءه في حكرص العقرل. وهراا معءرى مر

 وهراا مرا يسرمّى عءردهص .«الاشتةال اليقيءيّ يستدعي الفراغ اليقيءيّ »الأصولييّ  م  قولدص : 
 .«أصالة الاحتياط»أو  «أصل الاشتةال»بـ 

 ب. محلّ الخلا  من وجوب قصد القربة

وأمّرا  إنّ محلّ الخلاف في المقام هرو إمكران أخرا قصرد امتررال الأمرر فري المر مور بره.

ار يةّ باعتبقصد الامترال م  ودو  قصد القربة ، كقصد محبوبيةّ الفعل الم مور به الااتغير 
ى تقررّب إلرأنّ كلّ م مور به لا بدّ أن يكون محبوبا للآمر ، ومرغوبرا فيره عءرد  ، وكقصرد ال

لإ م   محضا بالفعل لا م  ددة قصد امترال أمر  ، بل رداء لرضا  ، ويحو  (تعالى)الله 

م م ه ، ولا يالقربة ، فّنّ كلّ ها  الودو  لا مايع قطعا م  أخاها قيدا لمم مور بودو  قصد 
 عمى ما سي تي. (1)المحال الاي  كرو  في أخا قصد الامترال 

 لاولكّ  الشر ن فري أنّ هرا  الودرو  هرل هري مر خو ل فري المر مور بره فعرلا عمرى يحرو 

 يء مءدا في الم مور به.الحقّ أيهّ لص ي خا ش ؟تكون العبا ل عبا ل إلاّ بدا
ا  ا أتري بدرإـ  كالصلال مرلاـ  والدليل عمى  لإ ما يجد  م  الاتفّاق عمى صحّة العبا ل

ربرة بداعي أمرها مع عدم قصد الودو  الأخر . ولو كان غير قصد الامترال م  ودرو  الق

أمرهرا  عيم خو ا في الم مور به لما صحّا العبا ل ، ولمرا سرقن أمرهرا بمجررّ  الإتيران بردا
 بدون قصد  لإ الوده.

 مءحصر في إمكان أخا قصد الامترال واستحالته.ـ  إ نـ  فالخلاف
__________________ 

  إلرى امتءراع أخرا . وأمّرا المحقرّق الءرائيءيّ فراه97( هاا ما  ه  إليه المحققّ الخراساييّ في كفاية الأصرول : 1)

 ا.لامتررال هءرو ليمره دريران المحرا ير المراكورل فري أخرا قصرد ا سائر الردواعي القربيرّة أيضرا فري متعمرّق الأمرر ،

 .151:  1فرادع فوائد الأصول 



 أصُول الفقه  ...............................................................................................................  88

 ج. الإطلاق والتقييد في التقسيمات الأوّليّة للواجب

ي فرإنّ كلّ واد  في يفسه لره تقسريمات باعتبرار الخصوصرياّت التري يمكر  أن تمحقره 

.  ات 1ر عر  تعمرّق الأمرر بدرا إلرى : الخارج ، مرلا الصلال تءقسص فري  اتدرا مرع قطرع الءظر
لال . صرر4. صررلال عرر  طدررارل ، وفاقرردتدا. 3.  ات تسررميص ، وفاقدترره. 2سررورل ، وفاقرردتدا. 

  تقسريمدا . وهكاا يمك.. . صلال مع الساتر وبدويه5مستقبل بدا القبمة ، وغير مستقبل بدا. 

 كررلّ مرا يمكرر  فرررّإلرى مررا شراء الله مرر  الأقسررام بملاحظرة أد ائدررا وشرروطدا وملاحظررة 
تقسرريمات  ؛ لأيدّرا «التقسرريمات الأوّليرّة»اعتبرار  فيدرا وعدمره. ويسررمّى مررل هرا  التقسريمات 

 «ايويرّةالتقسريمات الر»تمحقدا في  اتدا مع قطع الءظر ع  فررّ تعمرّق شريء بدرا. وتقابمدرا 

 التي تمحقدا بعد فرّ تعمّق شيء بدا كالأمر مرلا ، وسي تي  كرها.
 إلرى كرلّ  لرى هرا  التقسريمات الأوّليرّة لموادر  ، فرالحكص برالودوب بالقيراسفّ ا يظريا إ

 خصوصيةّ مءدا لا يخمو في الواقع م  أحد احتمالات ثلاثة :

اتر ، مرل شرط الطدارل ، والس «بشرط شيء». أن يكون مقيّدا بودو ها ، ويسمّى 1
ة إلرى وشررائن بالءسرب ، والاستقبال ، والسورل ، والركوع ، والسجو  ، وغيرها م  أدر اء

 الصلال.

م ، ، مررل شررط الصرلال بعردم الكرلا «بشررط لا». أن يكون مقيّدا بعردمدا ، ويسرمّى 2
 والقدقدة ، والحد  ، إلى غير  لإ م  قواطع الصلال.

لا »سرمّى ، ويـ  أي غيرر مقيرّد بودو هرا ولا بعردمداـ  . أن يكون مطمقا بالءسبة إليدا3

 عدمره.لصلال برالقءوت ؛ فرّنّ ودوبدرا غيرر مقيرّد بودرو   ولا ب، مرل عدم اشتراط ا «بشرط
 هاا في مرحمة الواقع والربوت.ا

ى ن  لّ عموأمّا في مرحمة الإثبات والدلالة : فّنّ الدليل الاي يدلّ عمى ودوب شيء إ

بما هو  التقييد اعتبار قيد فيه ، أو عمى اعتبار عدمه فااك ، وإن لص يك  الدليل متضمّءا لبيان
 ا تروفّرتمحتمل التقييد لا ودو ا ولا عدما ، فّنّ المردع في  لرإ هرو أصرالة الإطرلاق ، إ 

مطمرق وهرو براب الـ  المقدمّات المصحّحة لمتمسّإ ب صالة الإطلاق عمى مرا سري تي فري بابره

 ،ـ  (1)والمقيّد 
__________________ 

 .196( ي تي في الصفحة : 1)
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 ل المتكمّص الآمر متعمّقرة برالمطمق واقعرا ، أي إنّ الوادر  وب صالة الإطلاق يستكش  أنّ إرا

 لص ي خا بالءسبة إلى القيد إلاّ عمى يحو اللابشرط.
مات أيرّره لا مررايع مرر  التمسّررإ بررالإطلاق لرفررع احتمررال التقييررد فرري التقسرري والخلاصيية

 الأوّليةّ.

 د. عدم لمكان الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانويّة للواجب

ير تى بره  يءقسرص إلرى مراـ  بعد ثبوت الودوب وتعمّق الأمر به واقعاـ  نّ كلّ واد ثصّ إ
الودروب  في الخارج بداعي أمر  ، وما ي تى به لا بداعي أمر . ثصّ يءقسص أيضرا إلرى معمروم

 ومجدوله.

د فررّ ؛ لأيدّرا مر  لواحرق الحكرص وبعر «التقسريمات الرايويرّة»وها  التقسيمات تسمّى 
داعي برـ  مررلاـ  قعا ؛ إ  قبل تحقرّق الحكرص لا معءرى لفررّ إتيران الصرلالثبوت الودوب وا

كرراا لا أمرر بدررا حترّى يمكرر  فررّ قصررد . و [أيرّره]أمرهرا ؛ لأنّ المفررروّ فري هررا  الحالرة 

 الحال بالءسبة إلى العمص والجدل بالحكص.
متررال ا ؛ لأنّ قصردـ  أي تقييرد المر مور برهـ  وفي مرل ها  التقسيمات يسرتحيل التقييرد

ن يكرون أولازمره  ؟!فرع ودو  الأمر ، فكي  يعقل أن يكون الأمرر مقيرّدا برهـ  مرلاـ  الأمر

تقردمّ الأمر فرع قصد الأمر ، وقد كان قصرد الأمرر فررع ودرو  الأمرر ، فيمر م أن يكرون الم
 مت خّرا والمت خّر متقدمّا. وهاا خم  أو  ور.

ق مر  قبيرل : إنّ الإطرلا (1)ما قمءا سرابقا وإ ا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا ؛ ل

مرع عردم إمكران ، فلا يفرّ إلاّ في مور  قابل لمتقييرد ، و (2)عدم الممكة بالقياس إلى التقييد 
 التقييد لا يستكش  م  عدم التقييد إرا ل الإطلاق.

__________________ 

 .86( قد مرّ في الصفحة : 1)

و المءسروب إلرى لممكرة ، وهرقييد أقوالا : مءدا : أنّ التقابل بيءدما تقابل العردم وا( اعمص أنّ في تقابل الإطلاق والت2)

لتضرا ّ ، وهرو . ومءدرا : أيرّه تقابرل ا565:  2سمطان العمماء ومر  تبعره مر  المتر خّري  ، كمرا فري فوائرد الأصرول 

ي مرحمرة برل التضرا ّ فر. ومءدرا : تقا565:  1رأي المشدور إلى زمران سرمطان العممراء ، كمرا فري فوائرد الأصرول 

 :. ومءدرا 173 : 2الربوت ، والعدم والممكة في مرحمة الإثبات. وهاا ما اختار  المحققّ الخوئيّ في المحاضررات 

 .91ـ  90:  2أيهّ تقابل التءاق . وهو ماه  الشديد الصدر في  روس في عمص الأصول 
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 النتيجة

 م  الموضرروع ، فءقررول : قرردوإ ا عرفءررا هررا  المقرردمّات يحسرر  بءررا أن يردررع إلررى صرر

إيهّ  هلـ  مياّإ ا شإّ في كويه تعبّدياّ أو توصّ ـ  اختم  الأصوليّون في أنّ الأصل في الواد 
 ؟تعبّدي أو توصّميّ 

يل خااّ إلى أنّ الأصل في الوادبات أن تكون عبا يةّ إلاّ أن يقوم  ل (1) ه  دماعة 

مفررراغ لا برردّ مرر  الإتيرران برره تحصرريلا لعمررى عرردم  خررل قصررد القربررة فرري المرر مور برره ؛ لأيرّره 
ه حسرر  اليقيءرريّ مررع عرردم الرردليل عمررى الاكتفرراء بدويرره ، ولا يمكرر  التمسّررإ بررالإطلاق لءفيرر

هرري الفرررّ. وقررد تقرردمّ  لررإ فرري الأمررر الأوّل. فتكررون أصررالة الاحتيرراط هرري المردررع هءررا و

 تقتضي العبا يةّ.
مسّرإ ن توصّرميةّ ، لا لأدرل التإلى أنّ الأصل فري الوادبرات أن تكرو (2)و ه  دماعة 

، بل  (4)بة ، ولا لأدل أصالة البراءل م  اعتبار قيد القر (3)ب صالة الإطلاق في يف  الأمر 

 .(5)يتمسّإ لالإ بّطلاق المقام 
ضيقا ، وتوضيح  لإ أيهّ لا ري  في أنّ الم مور به إطلاقا وتقييدا يتبع الةرّ سعة 

 .إلاّ فلا بدّ م  بيايه وأخا  في الم مور به قيدا ، وفّن كان القيد  خيلا في الةرّ فلا

 ـ لأوّليرّةاكمرا فري التقسريمات ـ  غير أنّ  لإ فيما يمك  أخا  م  القيو  في الم مور به
 فرلاـ  تررالكالراي يحر  فيره وهرو قيرد قصرد الامـ  أمّا : ما لا يمك  أخا  في الم مور به قيردا

 ،  للأمرر مك  أخا  قيدا في الكلام الواحد المتضمّ يصحّ م  الآمر أن يتةافل عءه حي  لا ي

 :برل لا مءرراا لرره عر  اتبّرراع طريقررة أخرر  ممكءررة لاسررتيفاء غرضره ، ولررو بّيشرراء أمررري  
 فرررّ أنّ  أحرردهما يتعمرّرق برراات الفعررل مجرررّ ا عرر  القيررد ، والرررايي يتعمرّرق بالقيررد ، مرررلا لررو

 غرّ
__________________ 

 .98ادع كفاية الأصول : ( مءدص : صاح  الكفاية. ر1)

 .61( ومءدص : الشيخ الأعظص الأيصاريّ في مطارح الأيظار : 2)

طرارح ممرر. رادرع ( حتى ير  عميه ما أور   الشيخ الأعظص الأيصراريّ مر  أنّ القيرد ممّرا لا يتحقرّق إلاّ بعرد الأ3)

 .60الأيظار : 

 .193:  2 ( احتيّ بدا عمى التوصّميةّ المحققّ الخوئيّ في المحاضرات4)

 .99ـ  98( كما أشار إليه المحققّ الخراساييّ في كفاية الأصول : 5)
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المولى قائص بالصلال الم تيّ بدا بداعي أمرها ؛ فّيهّ إ ا لص يمكر  تقييرد المر مور بره برالإ فري 

أي ـ  فلا بدّ لهـ  لما عرفا م  امتءاع التقييد في التقسيمات الرايويةـ  يف  الأمر المتعمّق بدا
لتحصريل غرضره أن يسرمإ طريقرة أخرر  ، كر ن ير مر أوّلا بالصرلال ثرصّ ير مر ثاييرا ـ  الآمر

 بّتيايدا بداعي أمرها الأوّل ؛ مبيءّا  لإ بصريح العبارل.

رّ غروهاان الأمران يكويان في حكص أمر واحد ثبوتا وسقوطا ؛ لأيدّما ياشرئان مر  
ل مررر الأوّ ال الأمررر الرررايي لا يسررقن الأواحررد ، والرررايي يكررون بيايررا لررلأوّل ، فمررع عرردم امتررر

ايي بامترالرره فقررن ، و لررإ برر ن يرر تي بالصررلال مجرررّ ل عرر  قصررد أمرهررا ، فيكررون الأمررر الررر

 ا.بايضمامه إلى الأوّل مشتركا مع التقييد في الءتيجة وإن لص يسصّ تقييدا اصطلاح
بدراا  واكتفرى ـ وكران فري مقرام البيرانـ  إ ا عرفا  لإ فءقول : المولى إ ا أمر بشريء

م  خرل   مءه عدالأمر ولص يمحقه بما يكون بيايا له فمص ي مر ثاييا بقصد الامترال فّيهّ يستكش

 .«مقامإطلاق ال»بـ  قصد الامترال في الةرّ ، وإلاّ لبيءّه ب مر ثان. وهاا ما سمّيءا 
 ة.ديّ وعميه ، فالأصل في الوادبات كويدا توصّميةّ حتىّ يربا بالدليل أيدّا تعبّ 

 . الواجب العينيّ ولطلاق الصيغة4

يوميرّرة ، كالصررلال ال «مررا يتعمرّرق بكررلّ مكمرّر  ولا يسررقن بفعررل الةيررر»الوادرر  العيءرريّ 

،  «كران المطموب فيه ودو  الفعل م  أيّ مكمرّ »ويقابمه الواد  الكفائيّ ، وهو  والصوم.
 تي فري ه و فءره. وسريفيسقن بفعل بع  المكمّفي  ع  الباقي ، كالصلال عمى الميّا وتةسريم

 .(1)تقسيمات الواد   كرهما 

يءريّ أو وفيما يتعمّق بمس لة تشخيل الظدور يقول : إن  لّ الدليل عمرى أنّ الوادر  ع
إ أترى برال كفائيّ فااك ، وإن لص يدلّ فّنّ إطلاق صيةة افعل يقتضي أن يكون عيءياّ ، سرواء

سرقوطه  وم امتررال الأمرر مرا لرص يعمرصالعمل شخل آخر أم لص ي ت به ، فّنّ العقل يحكرص بمر 

 بفعل الةير.
ءصر  فالمحتاج إلى م يد البيران عمرى أصرل الصريةة هرو الوادر  الكفرائيّ ، فرّ ا لرص ي

 المولى
__________________ 

 .107( ي تي في الصفحة : 1)
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 يعمص أنّ مرا   الواد  العيءيّ.ـ  كما هو المفروّـ  قريءة عمى إرا ته

 يّ ولطلاق الصيغة. الواجب التعيين5

الوادرر  بررلا وادرر  آخررر يكررون عرردلا لرره وبررديلا عءرره فرري »الوادرر  التعييءرريّ هررو : 
لعمرديّ ا، كالصلال اليوميةّ. ويقابمه الواد  التخييرريّ ، كخصرال كفرّارل الإفطرار  «عرضه

 في صوم شردر رمضران ، المخيرّرل بري  إطعرام سرتيّ  مسركيءا ، وصروم شردري  متترابعي  ،

 .(1)سي تي في الخاتمة توضيح الواد  التعييءيّ والتخييريّ وعتق رقبة. و
ودروب  فّ ا عمص واد  أيهّ م  أيّ القسمي  فااك ، وإلاّ فمقتضى إطلاق صيةة الأمر

شريء   لإ الفعل ، سواء أتى بفعل آخر أم لص ي ت به ، فالقاعردل تقتضري عردم سرقوطه بفعرل

 آخر ؛ لأنّ التخيير محتاج إلى م يد بيان مفقو .

 . الواجب النفسيّ ولطلاق الصيغة6

يقابمه و، كالصلال اليوميةّ.  «الواد  لءفسه لا لأدل واد  آخر»الواد  الءفسيّ هو 
و لرص ه ؛ إ  لرالواد  الةيريّ ، كالوضوء ، فّيهّ إيمّا يج  مقدمّرة لمصرلال الوادبرة ، لا لءفسر

 تج  الصلال ، لما ود  الوضوء.

اء سرروـ  و غيرريّ ، فمقتضرى إطرلاق تعمرّق الأمرر برهفرّ ا شرإّ فري وادر  أيرّه يفسريّ أ
 ةيريةّ.أيهّ واد  يفسيّ. فالإطلاق يقتضي الءفسيةّ ما لص تربا الـ  ود  شيء آخر أم لا

__________________ 

 .105( ي تي في الصفحة : 1)
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 (10تمرينات )

 التمرين الأوّل

 ؟والقدماء . ما هو تعري  الواد  التعبّدي والتوصّمي عءد المت خّري 1

 ؟. ما هو مءش  الخلاف في أنّ الأصل في الوادبات هو كويدا توصّميّة أو تعبّديّة2

 ؟«الاشتةال اليقيءي يستدعي الفراغ اليقيءي». ما معءى قولدص : 3

 ؟. هل يمك  أخا غير قصد الامترال م  ودو  قصد القربة في الم مور به4

 ؟سيمات الرايويّة لمواد . ما المرا  م  التقسيمات الأوّليّة والتق5

 ؟ل عميهما الدلي ؟. هل يمك  التمسّإ بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الأوّليّة6

 ؟يّة. ما الوده في استحالة التمسّإ بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الرايو7

يدرا فنّ الأصرل وما  ليل القول ؛ بر . ما  ليل القول : ب نّ الأصل في الوادبات أن تكون عبا يّة ، 8

 ؟وما وده الأقربيّة ؟وما هو الأقرب مءدما ؟أن تكون توصّميّة

 ؟وأيّدما مقتضى إطلاق صيةة الأمر ؟. ما هو تعري  الواد  العيءيّ والواد  الكفائيّ 9

 ؟مروأيّدما مقتضى إطلاق صيةة الأ ؟. ما هو تعري  الواد  التعييءيّ والواد  التعيءّيّ 10

 ؟وأيّدما مقتضى إطلاق صيةة الأمر ؟. ما هو تعري  الواد  الءفسيّ والواد  الةيريّ 11

 التمرين الثاني

 ؟ا. ما هي أ لّة القائمي  بامتءاع أخا قيد قصد القربة في متعمّق الأمر امتءاعا  اتيّ 1

 ؟. ما هي أ لّة القائمي  بامتءاعه امتءاعا غيريا2ّ

 ؟لاق والتقييد. ما هي الأقوال في تقابل الإط3
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 . الفور والتراخي7

 اختم  الأصوليّون في  لالة صيةة الأمر عمى الفور والتراخي عمى أقوال :

 .(1). إيدّا موضوعة لمفور 1
 .(2). إيدّا موضوعة لمتراخي 2

 .(3). إيدّا موضوعة لدما عمى يحو الاشتراك المفظي 3

  لالة لدا ، بل لا (4)للأعصّ مءدما . إيدّا غير موضوعة لا لمفور ، ولا لمتراخي ، ولا 4
ختمر  تعمى أحردهما بودره مر  الودرو . وإيمّرا يسرتفا  أحردهما مر  القررائ  الخارديرّة التري 

 والحقّ هو الأخير. .(5)باختلاف المقامات 

 ، كمرا أنّ  إيمّا تردلّ عمرى الءسربة الطمبيرّة «افعل»والدليل عميه ما عرفا م  أنّ صيةة 
. لررءف  الحررد  غيررر الممحرروظ معرره شرريء مرر  خصوصررياّته الودو يرّرة المررا لّ لررص توضررع إلاّ 

 وعميه ،
__________________ 

 .227ـ  225:  1(  ه  إليه الشيخ الطوسيّ ويسبه إلى كرير م  المتكممّي  والفقداء. رادع العدلّ 1)

. 287 : 2ول ، ويدايررة السررئ 242:  2 (للآمرردي)ويسرر  إلررى الحءفيرّرة والحءابمررة مرر  العامّررة فرري الإحكررام 

 (.287ـ  286:  2المطبوع بايل يداية السئول )وياقش فى يسبته إلى الحءفية صاح  سمصّ الوصول 
ل به أحرد ّيهّ لص يق( أي دوازا ، بمعءى أيهّ يجوز التراخي كما يجوز الفور. لا ودوبا بمعءى أيهّ يج  الفور ، ف2)

 .95:  1ول قوايي  الأص .«اخي فمص يق  عمى مصرّح بهأمّا القول بتعيي  التر»، كما قال المحققّ القمّي : 

 ابءره وأبريوهاا القول يسربه الآمرديّ إلرى الشرافعيةّ والقاضري أبري بكرر ودماعرة مر  الأشراعرل والجبرّائي و

 .242:  2 (للآمدي)الحسي  البصريّ. رادع الإحكام 
إلررى السرريدّ  احبا المعررالص والمفرراتيح. ويسرربه صرر288:  2( وهرراا مءسرروب إلررى الواقفيرّرة ، فرادررع يدايررة السررئول 3)

 .... الوادرر  عمررى مرر  سررمع مطمررق الأمررر»المرتضررى ، إلاّ أنّ كلامرره صررريح فرري القررول الرابررع ، حيرر  قررال : 

 ؛ 60لردي  : رادرع معرالص ا .«ويتوقّ  في تعيي  الوقا أو التخيير فيه عمى  لالة تردلّ عمرى  لرإ ، وهرو الصرحيح

 .131:  1إلى أصول الشريعة  ؛ الاريعة 122مفاتيح الأصول : 

 .100ـ  99( أي عمى يحو الاشتراك المعءويّ كما يسبه الشوكايى إلى الفخر الرازيّ في إرشا  الفحول : 4)

 رادرع معرارجف(  ه  إليره المحقرّق والعلامّرة والسريدّ المرتضرى مر  القردماء ، واخترار  كريرر مر  المتر خّري . 5)

 .131:  1، الاريعة  96، مبا ئ الوصول :  65الأصول : 

 ع الإحكرامو ه  إليره أيضرا الآمرديّ كمرا  هر  إليره البيضراويّ ويسربه إلرى الحءفيرّة والفخرر الررازيّ. رادر

 .286:  2؛ ويداية السئول  242:  2 (للآمدي)
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عمى الفور أو التراخي ؛ برل لا بردّ مر   الّ آخرر عمرى ـ  لا بديئتدا ولا بما تّداـ  فلا  لالة لدا

، فّن تجرّ ت ع  الدالّ الآخرر ، فرّنّ  لرإ يقتضري درواز الإتيران بالمر مور بره  شيء مءدما
 عمى الفور أو التراخي. هاا بالءظر إلى يف  الصيةة.

يع ور في دمأمّا بالءظر إلى الدليل الخارديّ المءفصل ، فقد قيل بودو  الدليل عمى الف

يرره  عمررى دررواز التراخرري فالوادبررات عمررى يحررو العمرروم إلاّ مررا  لّ عميرره  ليررل خررااّ يررءلّ 
 بالخصوا. وقد  كروا لالإ آيتي  :

تدلال بدرا أنّ وتقري  الاس .(1) (وَسارِعُوا لِلى مَغ فِرَةٍ مِن  رَبِّكُم  ):  (تعالى): قوله  الأولى

نّ لأور بره ؛ المسارعة إلى المةفرل لا تكون إلاّ بالمسارعة إلى سرببدا ، وهرو الإتيران بالمر م
 ة إلرى فعرلفلا معءى لمسارعة العبرد إليدرا. وعميره فتكرون المسرارع (تعالى) المةفرل فعل الله

 .(2)في الودوب  «افعل»الم مور به وادبا ؛ لما مرّ م  ظدور صيةة 

تبَقِوُا ال خَي راتِ ):  (تعالى): قوله الثانية  خيرات عبرارل أخرر  فّنّ الاسرتباق برال ((3)فاَس 
 ع  الإتيان بدا فورا.

عمرى  الاستدلال بكمتا الآيتي  أنّ الخيرات وسب  المةفرل كمرا تصردق ع  (4) والجواب

ا فري الوادبات تصدق عمى المستحباّت أيضا ، فتكون المسارعة والاستباق شراممي  لمرا همر
المسررتحباّت أيضررا. ومرر  البررديديّ عرردم ودرروب المسررارعة فيدررا ، كيرر  وهرري يجرروز تركدررا 

سررارعة مدمرا كرران  لرإ قريءرة عمرى أنّ طمر  الموإ ا كايترا شراممتي  لممسرتحباّت بعمو رأسرا.

 لي  عمى يحو الإل ام ؛ فلا تبقى لدما  لالة عمى الفوريةّ في عموم الوادبات.
فيدمرا فري  «افعل»بل لو سممّءا باختصاصدما بالوادبات لود  صرف ظدور صيةة 

 الودرروب وحممدررا عمررى الاسررتحباب ؛ يظرررا إلررى أيرّرا يعمررص عرردم ودرروب الفوريرّرة فرري أكرررر
 لإتياناالوادبات ، فيم م تخصيل الأكرر بّخراج أكرر الوادبات ع  عمومدا. ولا شإّ أنّ 

__________________ 

 .133( الآية : 3)( آل عمران 1)

 .83ـ  81( مرّ في الصفحة : 2)

 .48( الآية : 5)؛ المائدل  148( الآية : 2)( البقرل 3)

 .103( كما في كفاية الأصول : 4)
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مّررا مررع تخصرريل الأكرررر وإخرادرره مرر  العمرروم بعررد  لررإ قبرريح فرري المحرراورات بررالكلام عا

العرفيرّة ، ويعردّ الكرلام عءرد العررف مسرتدجءا. فدرل ترر  يصرحّ لعرارف ب سرالي  الكررلام أن 
لا  ؟!ثصّ يسترءي واحدا فواحدا حتىّ لا يبقى تحا العامّ إلاّ القميل «بعا أموالي»يقول مرلا : 

 يعدّ مستدجءا ، لا يصدر ع  حكيص عارف.شإّ في أنّ هاا الكلام 

 إ ن ، لا يبقى مءاا ع  حمل الآيتي  عمى الاستحباب.

 (1). المرّة والتكرار 8

تلافدص عمى المرّل والتكرار عمى أقروال ، كراخ «افعل»واختمفوا أيضا في  لالة صيةة 

 في الفور والتراخي.

بديئتدرا  عردم  لالرة الصريةة لاوالمختار هءا كالمختار هءاك ، والدليل يف  الردليل مر  
    طمر  يفرولا بما تّدا عمى المرّل ولا التكرار ؛ لما عرفا م  أيدّرا لا تردلّ عمرى أكررر مر

 الطبيعة م  حي  هي ، فلا بدّ م   الّ آخر عمى كلّ مءدما.

 لا يخمرو أمّا الإطلاق فّيهّ يقتضري الاكتفراء برالمرّل. وتفصريل  لرإ أنّ مطمروب المرولى
 :ـ  ويختم  الحكص فيدا م  ياحية دواز الاكتفاء ودواز التكرارـ    ثلاثةم  أحد ودو

 . أن يكون المطموب صرف ودرو  الشريء برلا قيرد ولا شررط ، بمعءرى أيرّه يريرد ألاّ 1

 ر  واحد.يبقى مطموبه معدوما ، بل يخرج م  ظممة العدم إلى يور الودو  لا أكرر ، ولو بف
مرا أمرر بره بوب قدرا عمى أوّل ودو اته ، فمو أتى المكمّ  يءطبق المطمـ  حيءئاـ  ولا محالة

لال أكرررر مرر  مرررّل فالامترررال يكررون بررالودو  الأوّل ، ويكررون الرررايي لةرروا محضررا ، كالصرر

 اليوميةّ.
__________________ 

لمررا  مءدمرا انّ لظراهر أ( المرّل والتكرار لدما معءيان : الأوّل : الدفعة والردفعات ، الررايي : الفرر  والأفررا . وا1)

وقرد  ،المطموبرة  في محلّ الء اع هرو المعءرى الأوّل. والفررق بيءدمرا أنّ الدفعرة قرد تتحقرّق بفرر  واحرد مر  الطبيعرة

فررا  أعرصّ مرا أنّ الأكتتحققّ ب فرا  متعدّ ل إ ا ديء بدا في زمان واحد. فمالإ تكون الدفعة أعصّ مر  الفرر  مطمقرا ، 

 ـ. اللهمهرحمءه ـ  قد تحصل  فعة واحدل وقد تحصل بدفعات.ـ  كما قمءاـ  فرا مطمقا م  الدفعات ؛ لأنّ الأ

لأعرصّ افررا  أو وأقول : اختمفوا في أيرّه هرل المررا  مر  المررّل والتكررار هرو الدفعرة والردفعات أو الفرر  والأ

لرى اييّ إفاه  صاح  الفصرول إلرى الأوّل ويسر  الررايي إلرى بعر  معاصرريه. و هر  المحقرّق الخراسر ؟مءدما

 .101؛ كفاية الأصول :  71فرادع الفصول الةرويةّ :  الرال .
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أي بشرررط ألاّ ي يررد عمررى أوّل ـ  . أن يكررون المطمرروب الودررو  الواحررد بقيررد الواحرردل2

، فمو أتى المكمّ  حيءئا بالم مور به مرّتي  لا يحصرل الامتررال أصرلا ، كتكبيررل ـ  ودو اته
 بالرايية عقي  الأولى مبطل للأولى ، وهي تقع باطمة. الإحرام لمصلال ؛ فّنّ الإتيان

 . أن يكررون المطمرروب الودررو  المتكرررّر ، إمّررا بشرررط تكرررّر  فيكررون المطمرروب هررو3

حردل ، المجموع بما هو مجموع ، فلا يحصل الامترال بالمرّل أصرلا ، كركعرات الصرلال الوا
م أيرّام ، كصروـ  د مر  الودرو اتبمعءى أيهّ يكون المطموب كلّ واحرـ  وإمّا لا بشرط تكرّر 

 شدر رمضان ، فمكلّ مرّل امترالدا الخااّ.

و أطمرق ولا شإّ أنّ الوددي  الأخيري  يحتادان إلى بيان زائد عمرى مفرا  الصريةة. فمر
 را ل الودرهإكران إطلاقره  لريلا عمرى ـ  وهو في مقام البيرانـ  المولى ولص يقيّد ب حد الوددي 

يي ، لودو  الرابالودو  الأوّل ، ولك  لا يضرّ اـ  كما قمءاـ  مترالالأوّل. وعميه ، يحصل الا

 كما أيهّ لا أثر له في الامترال وغرّ المولى.
 واحردل ، وممّا  كريا يتضّح أنّ مقتضى الإطلاق دواز الإتيان ب فرا  كريرل معا  فعرة

طررلاق فمقتضررى الإ «تصرردقّ عمررى مسرركي »ويحصررل الامترررال بررالجميع. فمررو قررال المررولى : 

عمرى  دواز الاكتفاء بالتصدقّ مرّل واحدل عمى مسكي  واحد ، وحصرول الامتررال بالتصردقّ
 عردلّ مسراكي   فعررة واحردل ، ويكرون امترررالا واحردا برالجميع ؛ لصرردق صررف الودرو  عمررى

 الجميع ؛ إ  الامترال كما يحصل بالفر  الواحد يحصل بالأفرا  المجتمعة الودو .

 ؟على الجواز . هل يدلّ نسخ الوجوب9

ي بقراء إ ا ود  شيء في زمان بدلالة الأمر ثصّ يسخ  لإ الودوب قطعا فقد اختمفوا ف
،  م  تركره الجواز الاي كان مدلولا للأمر ؛ لأنّ الأمر كان يدلّ عمى دواز الفعل مع المءع

 .(2)، ومءدص م  قال بعدمه  (1)فمءدص م  قال ببقاء الجواز 
__________________ 

 .391ـ  389:  1ل به المحققّ العراقيّ في يداية الأفكار ( قا1)

 اخترار و. 111، والفصول :  127:  1(  ه  إليه المحققّ القميّ وصاح  الفصول ، فرادع قوايي  الأصول 2)

 ـ
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إلرى الءر اع فري مقردار  لالرة يسرخ الودروب ، فرّنّ فيره ـ  فري الحقيقرةـ  ويردع الء اع

 احتمالي  :
عمرى  رفع خصوا المءع م  الترك فقن ، وحيءئا تبقى  لالرة الأمرر . إيهّ يدلّ عمى1

 ءحرلّ إلرىيالجواز عمى حالدا لا يمسّدا الءسخ ، وهرو القرول الأوّل. ومءشر  هراا أنّ الودروب 

 تعررّّ الجواز والمءع م  الترك ، ولا ش ن في الءسخ إلاّ رفع المءرع مر  التررك فقرن ، ولا
 في الفعل.له لجءسه وهو الجواز ، أي الإ ن 

 ميره.. إيهّ يدلّ عمى رفع الودوب م  أصمه ، فرلا يبقرى لردليل الودروب شريء يردلّ ع2

أيرّه  ومءش  هاا هو أنّ الودوب معءى بسرين لا يءحرلّ إلرى در ءي  ، فرلا يتصروّر فري الءسرخ
 رفع لممءع م  الترك فقن.

 الفعرل ،بلر ام هو القول الرايي ؛ لأنّ الحقّ أنّ الودوب أمر بسين ، وهرو الإ والمختار
رك  ام برالتولازمه المءع م  الترك ، كما أنّ الحرمة هي المءع م  الفعل ، ولازمدا الإلر (1)

كرالإ ود ءا م  معءى حرمرة الفعرل ، ـ  الاي معءا  ودوب التركـ  ، ولي  الإل ام بالترك

لرري  درر ءا مرر  معءررى ودرروب الفعررل ، بررل ـ  الرراي معءررا  حرمررة التررركـ  المءررع مرر  الترررك

 دهما لازم للآخر يءش  مءه تبعا له.أح
ليرل فربوت الجواز بعد الءسخ لمودروب يحتراج إلرى  ليرل خرااّ يردلّ عميره ولا يكفري  

 ون الفعرلالودوب ، فلا  لالة لدليل الءاسخ ولا لدليل المءسوّ عمى الجواز ، ويمكر  أن يكر

 بعد يسخ ودوبه محكوما بكلّ واحد م  الأحكام الأربعة الباقية.
 ية.يه الكفافلبح  لا يستحقّ أكرر م  هاا الكلام ؛ لقمةّ البمو  به. وما  كريا  وهاا ا

 . الأمر بشيء مرّتين10

 إ ا تعمّق الأمر بفعل مرّتي  فدو يمك  أن يقع عمى صورتي  :

ه م امترالر. أن يكون الأمر الررايي بعرد امتررال الأمرر الأوّل. وحيءئرا لا شربدة فري لر و1
 ثاييا.

__________________ 

ق ، والمحقرّ 81 : 2، والسيدّ الامام الخميءريّ فري مءراهي الوصرول  173المحققّ الخراساييّ في كفاية الأصول : ـ 

 .22:  4الخوئيّ في المحاضرات 

 أمر اعتباريّ ، والاعتبار بسين فى غاية البساطة.ـ  وهو الإل ام بالفعلـ  ( فّنّ الودوب1)
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رال الأمر الأوّل. وحيءئا يقع الشإّ في ودوب امتراله . أن يكون الأمر الرايي قبل امت2

مرّتي  أو كفاية المرّل الواحدل في الامترال. فّن كان الأمر الرايي ت سيسا لودوب آخرر تعريّ  
 الامتررررال مررررّل بعرررد أخرررر  ، وإن كررران ت كيررردا للأمرررر الأوّل فمررري  لدمرررا إلاّ امتررررال واحرررد.

 يقول : إنّ هاا الفرّ له أربع حالات : ولتوضيح الحال وبيان الحقّ في المس لة

ثرصّ  «صرلّ »: أن يكون الأمران معا غير معمّقي  عمى شرط ، ك ن يقول مررلا :  الأولى
ة نّ الطبيعرلأ، فّنّ الظاهر حيءئا أن يحمل الأمرر الررايي عمرى الت كيرد ؛  «صلّ »يقول ثاييا : 

ر  سيسرا غير  ، فمرو كران الررايي تالواحدل يستحيل تعمّق الأمري  بدا م   ون امتياز فري البري

ر قييد وظدوفم  عدم الت .«مرّل أخر »م كّد للأوّل لكان عمى الآمر تقييد متعمّقه ولو بءحو 
ه د فري يفسروحدل المتعمّق فيدما يكرون المفرظ فري الررايي ظراهرا فري الت كيرد ، وإن كران الت كير

 خلاف الأصل وخلاف ظاهر الكلام لو خميّ ويفسه.

لا : يكرون الأمرران معرا معمّقري  عمرى شررط واحرد ، كر ن يقرول المرولى مرر : أنالثانية 
ل عمرى ، ثرصّ يكررّر يفر  القرول ثاييرا. ففري هرا  الحالرة أيضرا يحمر «إن كءا محردثا فتوضّر »

 الت كيد ؛ لعي  ما قمءا  في الحالة الأولى بلا تفاوت.

 «اغتسرل»يقول مرلا : : أن يكون أحد الأمري  معمّقا والآخر غير معمّق ، ك ن  الثالثة
حمرل ففري هرا  الحالرة أيضرا يكرون المطمروب واحردا وي .«إن كءا دءبا فاغتسرل»ثصّ يقول : 

الأمررر  عمررى الت كيررد ؛ لوحرردل المرر مور برره ظرراهرا المايعررة مرر  تعمرّرق الأمررري  برره ، غيررر أنّ 

الررايي ن ، فيكروـ  أعءري المعمرّقـ  يحمرل إطلاقره عمرى المقيرّدـ  أعءي غيرر المعمرّقـ  المطمق
 مقيّدا لإطلاق الأوّل وكاشفا ع  المرا  مءه.

كر ن  ،: أن يكون أحد الأمري  معمّقا عمى شيء والآخر معمّقا عمى شيء آخرر  الرابعة
لحالرة ، ففي هرا  ا «إن مسسا ميتّا فاغتسل»ويقول :  «إن كءا دءبا فاغتسل»يقول مرلا : 

مروب فري طموب في كلّ مءدما غيرر المطعمى الت سي  ؛ لأنّ الظاهر أنّ المـ  ظاهراـ  يحمل

ا القول ءا ، وأمّ الآخر. ويبعد دداّ حممه عمى أنّ المطموب واحد ، أمّا الت كيد : فلا معءى له ه
  براب مربالتداخل بمعءى الاكتفاء بامتررال واحرد عر  المطمروبي  : فدرو ممكر  ، ولكءرّه لري  

 واحد ؛ أمري  يمترلان معا بفعل الت كيد ، بل لا يفرّ إلاّ بعد فرّ الت سي  وأنّ هءاك
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خلاف الأصل ، ولا يصار إليه إلاّ بدليل خرااّ ، كمرا ثبرا ـ  عمى كلّ حالـ  ولكّ  التداخل

في غسل الجءابة أيهّ يج ئ ع  كلّ غسرل آخرر ، وسري تي البحر  عر  الترداخل مفصّرلا فري 
 .(1)مفدوم الشرط 

 . دلالة الأمر بالأمر على الوجوب11

عرل حترّى أحد عبيد  أن ي مر عبد  الآخر بفعل ، فدل هرو أمرر برالإ الف إ ا أمر المولى

 عمى قولي . وهاا يمك  فرضه عمى يحوي  : [اختمفوا] ؟يج  عمى الرايي فعمه
أن  يي ، مرل. أن يكون الم مور الأوّل عمى يحو المبمغّ لأمر المولى إلى الم مور الرا1

محرلّ  ه بفعرل. وهراا الءحرو لا شرإّ خرارج عر ي مر رئي  الدولة وزير  أن ي مر الرعيةّ عء

أوامرر  الخلاف ؛ لأيهّ لا يشإّ أحد في ظدور  في ودوب الفعل عمرى المر مور الررايي. وكرلّ 
 الأيبياء بالءسبة إلى المكمّفي  م  هاا القبيل.

توديرره  . ألاّ يكررون المرر مور الأوّل عمررى يحررو المبمرّرغ ، بررل هررو مرر مور أن يسررتقلّ فرري2

ل وهرص مرروهص بالصّرلا» السرلامعميهايي م  قبل يفسه ، وعمى يحو قول الإمرام الأمر إلى الر
 ، يعءي الأطفال. «(2)أبءاء سبع 

مرى أيّ وهاا الءحو هو محلّ الخلاف والبح . ويمحرق بره مرا لرص يعمرص الحرال فيره أيرّه ع

 يحو م  الءحوي  الماكوري .
 مى الرايي.أنّ مجرّ  الأمر بالأمر ظاهر عرفا في ودوبه ع والمختار

 وتوضيح  لإ أنّ الأمر بالأمر لا عمى يحو التبميغ يقع عمى صورتي  :

مر : أن يكرون غررّ المرولى يتعمرّق بفعرل المر مور الررايي ، ويكرون أمرر  برالأالأولى 
طريقا لمتوصّل إلى حصول غرضه. وإ ا عرف غرضه أيهّ عمى ها  الصورل يكرون أمرر  

 بالأمر
__________________ 

 .130ـ  127ي في الصفحة : ( ي ت1)

ايوا بءري الصرلال إ ا كرإياّ ي مر صربيايءا ب»ع  أبيه ، فقال :  السلامعميه( وإليإ يلّ الرواية : ع  أبي عبد الله 2)

واب أعردا  مر  أبر 3، البراب  12:  3الوسرائل  .«خم  سءي  ، فمروا صبيايكص بالصلال إ ا كايوا بءري سربع سرءي 

 .5الفرائ  ، الحدي  
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 أمرا بالفعل يفسه.ـ  لا شإّ ـ 

ه : أن يكررون غرضرره فرري مجرررّ  أمررر المرر مور الأوّل ، مرر   ون أن يتعمرّرق لرر الثانييية
يء ، ولا أن ير مر العبرد بشرـ  مررلاـ  غرّ بفعل الم مور الرايي ، كما لو أمر المرولى ابءره

ـ  نفقرـ  يكون غرضه إلاّ أن يعوّ  ابءه عمى إصدار الأوامر أو يحو  لرإ ، فيكرون غرضره

 في إصدار الأوّل أمر  ، فلا يكون الفعل مطموبا له أصلا في الواقع.
ه ، لروواضح لو عمص الم مور الررايي بدراا الةررّ لا يكرون أمرر المرولى برالأمر أمررا 

و ا عمرى يحرولا يعدّ عاصيا لمولا  لو تركه ؛ لأنّ الأمر المتعمّق لأمرر المرولى يكرون مر خو 

لمر مور ، لا عمى يحو الطريقيةّ لتحصيل الفعل م  العبد ا الموضوعيةّ وهو متعمّق الةرّ
 الرايي.

نّ فرّن قامررا قريءررة عمررى إحررد  الصررورتي  المرراكورتي  فررااك ، وإن لررص تقررص قريءررة فررّ

 مع التجرّ  ع  القرائ  هو أيهّ عمى يحو الطريقيةّ.ـ  عرفاـ  ظاهر الأوامر
 .موضروعيةّثبا أيهّ عمرى يحرو ال فّ ن ، الأمر بالأمر مطمقا يدلّ عمى الودوب إلاّ إ ا

 ولي  مرمه يقع في الأوامر الشرعيةّ.

 (11تمرينات )

 التمرين الأوّل

 ؟وما هو الحقّ والدليل عميه ؟. ما هي الأقوال في  لالة الأمر عمى الفور أو التراخي1

ييتبَقِوُا) و (كُييم  وَسييارِعُوا لِلييى مَغ فِييرَةٍ مِيين  رَبِّ ). مرا الجررواب عرر  الاسررتدلال بقولرره تعررالى : 2  فاَس 

 ؟عمى الفور (ال خَي راتِ 

 ؟. هل يدلّ صيةة الأمر عمى المرّل أو التكرار3

 لا.بيءّه تفصي «أمّا الإطلاق فّيّه يقتضي الاكتفاء بالمرّل»:  اللهرحمه. قال المصءّ  4

 ؟. هل يدلّ يسخ الودوب عمى الجواز5

ت كيرردا  ايي ت سيسررا لودرروب آخررر ، أو يكررون. إ ا تعمرّرق الأمررر بفعررل مرررّتي  فدررل يكررون الأمررر الررر6

 بيّ  صور المس لة وحكمدا. ؟للأمر الأوّل

 ؟. هل يدلّ الأمر بالأمر عمى الودوب أم لا7

 التمرين الثاني

 ؟. ما هي الأقوال في المرا  م  المرّل والتكرار1



 أصُول الفقه  .............................................................................................................  102

 الخاتمة : في تقسيمات الواجب

امررا قررا بمباحرر  الأوامررر ؛ وإتملموادرر  عرردلّ تقسرريمات لا برر س بررالتعرّّ لدررا ، إلحا

 لمفائدل.

 . المطلق والمشروط1

إنّ الواد  إ ا قي  ودوبه إلى شريء آخرر خرارج عر  الوادر  ، فدرو لا يخررج عر  
 أحد يحوي  :

ب مر خو  فري ودروـ  أي الشريءـ  . أن يكون متوقّفا ودوبه عمى  لإ الشيء ، وهو1

برـ  ىلى الاسرتطاعة. وهراا هرو المسرمّ الواد  عمى يحو الشرطيةّ ، كودوب الحيّ بالقياس إ
 ؛ لاشتراط ودوبه بحصول  لإ الشيء الخارج ، ولاا لا يج  الحريّ  «الواد  المشروط»

 إلاّ عءد حصول الاستطاعة.

. أن يكون ودوب الواد  غير متوقرّ  عمرى حصرول  لرإ الشريء الآخرر ، كرالحيّ 2
 «لمطمقاالواد  »بـ  و المسمّىبالقياس إلى قطع المسافة ، وإن توقّ  ودو   عميه. وهاا ه

ى ؛ لأنّ ودوبه مطمق غير مشروط بحصول  لإ الشيء الخارج. ومءه الصرلال بالقيراس إلر

 الوضوء والةسل والساتر ويحوها.
لرى يكرون وادبرا مشرروطا بالقيراس إـ  وهرو وادر  واحردـ  وم  مرال الحيّ يظدر أيهّ

 ان.فالمشروط والمطمق أمران إضافي .(2)ووادبا مطمقا بالقياس إلى شيء آخر  (1)شيء ، 

لبمروغ اثصّ اعمص أنّ كلّ واد  هو واد  مشروط بالقياس إلى الشررائن العامّرة ، وهري 
 والقدرل والعقل ، فالصبيّ والعاد  والمجءون لا يكمّفون بشيء في الواقع.

ي شررطا فر والحرقّ أيرّه لري  .(3) «إيرّه مر  الشرروط العامّرة»فقرد قيرل : :  «العمص»وأمّا 
ى لجاهل عمرالودوب ولا في غير  م  الأحكام ، بل التكالي  الواقعيةّ مشتركة بي  العالص وا

  تي فيحدّ سواء. يعص ، العمص شرط في استحقاق العقاب عمى مخالفة التكمي  عمى تفصيل ي
__________________ 

 ( وهو الاستطاعة مرلا.1)

 ( وهو قطع المسافة مرلا.2)

،  83:  1تصرفى ؛ المس 315:  1؛ يداية السرئول  215:  1 (الآمديّ )عامّة. فرادع الإحكام (  ه  إليه أكرر ال3)

 .143:  1 (المطبوع بدامش المستصفى)فواتح الرحموت 
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 ولي  هاا موضعه. .(1) (تعالى)مباح  الحجّة وغيرها إن شاء الله 

 (2). المعلقّ والمنجّز 2

يكرون ودوبره فعميرّا شر ن الوادرر  لا شرإّ أنّ الوادر  المشرروط بعرد حصرول شررطه 
 ددي  :والمطمق ، فيتودّه التكمي  فعلا إلى المكمّ . ولك  فعميةّ التكمي  تتصوّر عمى 

مرران . أن تكررون فعميرّرة الودرروب مقاريررة زمايررا لفعميرّرة الوادرر  ، بمعءررى أن يكررون ز1

خرول عد  ، كالصلال ب «الواد  المءجّ »الواد  يف  زمان الودوب. ويسمّى هاا القسص : 
 فعميّ أيضا.ـ  وهو الصلالـ  وقتدا ؛ فّنّ ودوبدا فعميّ ، والواد 

لوادر  ا. أن تكون فعميةّ الودوب سابقة زمايا عمرى فعميرّة الوادر  ، فيتر خّر زمران 2

ـ  برهلا ودوـ  ؛ لتعميرق الفعرل «الوادر  المعمرّق»ع  زمان الودوب. ويسرمّى هراا القسرص : 
ـ  عمياّف، فّيهّ عءد حصول الاستطاعة يكون ودوبه ـ  مرلا ـ عمى زمان حاصل بعد ، كالحيّ 

د  وولك  الواد  معمّق عمى حصول الموسص ، فّيهّ عءد حصول الاستطاعة ـ  (3)كما قيل 

وسررمه الحريّ ، ولرراا يجر  عميرره أن يديرّئ المقرردمّات والرر ا  والراحمرة حترّرى يحصرل وقترره وم
 ليفعمه في وقته المحدّ  له.

 لكلام هءا في مقامي  :وقد وقع البح  وا

القرول  سر قدس: في إمكان الواد  المعمّق ، والمعروف ع  صاح  الفصول الأوّل 
شاء الله  إنـ  ، وهو المختار ، وسءتعرّّ له (5)والأكرر عمى استحالته  .(4)بّمكايه ووقوعه 

 فيـ  (تعالى)
__________________ 

 لماكورل في المقدمّة م  المقصد الرال .( ي تى في المبح  الحا ي عشر م  المباح  ا1)

لخراسراييّ ( هاا التقسيص هو الرا  ابتكرر  صراح  الفصرول. وقرد أيكرر  الشريخ الأعظرص الأيصراريّ. والمحقرّق ا2)

 رادرع دره آخرر.، ثصّ أور  عمى التقسريص المراكور بو «فلا يكون مجال لإيكار  عميه»تعرّّ لإيكار  عميه وقال : 

 .127؛ كفاية الأصول :  51الأيظار :  6؛ مطارح  79الفصول الةرويةّ : 

 ( والقائل صاح  الفصول وم  تابعة.3)

د الإمررام ، والسرريّ  316ـ  303:  1. واختررار  المحقرّرق العراقرريّ فرري يدايررة الأفكررار 79( الفصررول الةرويرّرة : 4)

 .181:  1الخميءيّ في تداي  الأصول 

 .189ـ  186:  1المحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول ، و 51( ومءدص الشيخ في مطارح الأيظار : 5)
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مع بيان السرّ في الاهاب إلى إمكايه ووقوعه ، وسءبيّ  أنّ الوادر  فعرلا  (1)مقدمّة الواد  

في مرال الحيّ هو السرير والتديئرة لممقردمّات ، وأمّرا يفر  أعمرال الحريّ : فودوبدرا مشرروط 
 بحضور الموسص والقدرل عميدا في زمايه.

هرل  «إ ا  خل الوقا فصلّ »: في أنّ ظاهر الجممة الشرطيةّ في مرل قولدص :  الثانيو

رط شرإنّ الشرط شرط لمودوب فرلا تجر  الصرلال فري المررال إلاّ بعرد  خرول الوقرا أو أيرّه 
و فعمريّ لمواد  فيكون الواد  يفسه معمّقا عمى  خول الوقا في المرال ، وأمّا الودوب فدر

 ؟مطمق

مردلول لل إنّ القيد شرط لمدلول هيئة الأمر في الج اء أو أيهّ شررط وبعبارل أخر  ه
 ؟(2)ما لّ الأمر في الج اء 

ا إ »وهرراا البحرر  يجررري حترّرى لررو كرران الشرررط غيررر ال مرران ، كمررا إ ا قررال المررولى : 

 .«تطدّرت فصلّ 
يكرون  ـ أي إيهّ شرط لمودوبـ  فعمى القول بظدور الجممة في ردوع القيد إلى الديئة

واد  وادبا مشروطا ، فلا يج  تحصيل شيء م  المقدمّات قبل حصول الشرط. وعمى ال

ادبرا ويكرون الوادر  ـ  أي إيرّه شررط لموادر ـ  القول بظدورها في ردوع القيد إلى الما لّ
ور مطمقا ، فيكون الودوب فعمياّ قبل حصول الشرط ، فيجر  عميره تحصريل مقردمّات المر م

 ا بعد.به إ ا عمص بحصول الشرط فيم

لشرطيةّ وهاا الء اع هو الء اع المعروف بي  المت خّري  في ردوع القيد في الجممة ا
 .(3)إلى الديئة أو الما لّ. وسيجيء تحقيق الحال في موضعه إن شاء الله تعالى 

 (4). الأصليّ والتبعيّ 3

، كودرروبي الصررلال  «مررا قصرردت إفررا ل ودوبرره مسررتقلاّ بررالكلام»الوادرر  الأصررميّ 

 ضوءوالو
__________________ 

 .290ـ  284( تعرّّ له في المقدمّات المفوّتة : 1)

كفايرة كمرا . وإلرى الأوّل صراح  ال49ـ  47(  ه  إلى الرايي المحققّ الأيصراريّ ، رادرع مطرارح الأيظرار : 2)

 .155، ويداية الأصول :  121يس  إلى المشدور في يداية الأصول ، رادع الكفاية : 

 .290ـ  284المقدمّات المفوّتة :  ( يجيء في3)

 ـ قام الربوت( اعمص أيدّص اختمفوا في أنّ هاا التقسيص هل يكون بمحاظ مقام الإثبات والدلالة أو بمحاظ م4)
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يلاةَ ):  (تعالى)المستفا ي  م  قوله  سِيلوُا وُجُيوهَكُم  ):  (تعرالى)وقولره  (1) ، (وَأقَيِمُوا الصلا  (فاَغ 
(2). 

فا تره توابرع مرا قصردت إ (3)ما لص تقصد إفا ل ودوبه ، برل كران مر  » والواد  التبعيّ 
وهاا كودوب المشي إلرى السروق المفدروم مر  أمرر المرولى بودروب شرراء المحرص مر   .«(4)

مرا كلكرلام ، االسوق ، فّنّ المشي إليدا حيءئا يكون وادبا لكءهّ لص يك  مقصرو ا بالإفرا ل مر  
 لّ.ك  الم وم فيدا م  قبيل البيّ  بالمعءى الأخفي كلّ  لالة الت اميةّ فيما لص ي

 . التخييريّ والتعيينيّ 4

،  «رالما تعمّق به الطم  بخصوصه ، ولي  له عدل في مقام الامت»الواد  التعييءيّ 

قامدرا كالصّلال والصوم في شدر رمضان ، فّنّ الصلال وادبة لمصمحة في يفسدا لا يقوم م
كرون هو الواد  بلا واد  آخرر ي»  فيما سبق بقولءا : واد  آخر في عرضدا. وقد عرّفءا

لأنّ  ؛ «فرري عرضرره»:  [بقولءررا]وإيمّررا قيرّرديا البررديل  .(5) «عرردلا لرره وبررديلا عءرره فرري عرضرره

ات بعرر  الوادبررات التعييءيرّرة قررد يكررون لدررا بررديل فرري طولدررا ولا يخرددررا عرر  كويدررا وادبرر
عرارّ يجر  إ ا ت وهرو التريمّص ؛ لأيرّه إيمّرا الاي له برديل فري طولرهـ  مرلاـ  تعييءيةّ ، كالوضوء

يحو كفاّرل  ،الوضوء ، وكالةسل بالءسبة إلى التيمّص أيضا كالإ ، وكخصال الكفاّرل المرتبّة 

 ا.ي  مسكيءقتل الخط  ، وهي العتق أوّلا ، فّن تعارّ فصيام شدري  ، فّن تعارّ فّطعام ستّ 
__________________ 

يصرراريّ . وإلرى الرررايي الشريخ الأ82ل صراح  الفصررول ، رادرع الفصررول الةرويرّة : فرراه  إلرى الأوّ  ؟والواقرعـر 

ررايي أيضرا . و هر  إلرى ال152، وكفايرة الأصرول :  78وتمميا  المحققّ الخراساييّ ، فرادرع مطرارح الأيظرار : 

 .اللهرحمهالمصءّ  

سريّ لا ررايي فالءفوالتبعريّ. وعمرى الولا يخفى أيهّ عمى الأوّل يءقسص الواد  الءفسيّ والةيريّ إلرى الأصرميّ 

ليةّ ولرص يكر  ل الاسرتقلايءقسص إليدما ، بل هو  ائما أصميّ بداا المعءى ؛ إ  الواد  الءفسيّ لو لص يك  مرا ا برالإرا 

 ممتفتا إليه لص يك  هءاك ودوب أصلا. هاا ، وم  أرا  التفصيل فميرادع المطوّلات.
 .110،  83،  43( الآيات : 2)( البقرل 1)

 .6( الآية : 5)( المائدل 2)

 .... بل كان ودوبه م :  «س»( وفي 3)

 ( أي إفا ل ودوبه.4)

 .92( رادع الصفحة : 5)
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مررا كرران لرره عرردل وبررديل فرري عرضرره ، ولررص يتعمرّرق برره الطمرر  »والوادرر  التخييررريّ : 

اد  وهو كالصوم الو .«بخصوصه ، بل كان المطموب هو أو غير  ، يتخيّر بيءدما المكمّ 
في كفاّرل إفطار شدر رمضان عمدا ، فّيهّ واد  ، ولك  يجوز تركه وتبديمه بعتق رقبة أو 

 إطعام ستيّ  مسكيءا.

 مءراا والأصل في هاا التقسيص أنّ غرّ المولى ربمّا يتعمرّق بشريء معريّ  ، فّيرّه لا
بمّررا ور .«وادبررا تعييءيرّا»حيءئرا مرر  أن يكرون هررو المطمروب والمبعررو  إليره وحررد  ، فيكرون 

 لةرضره ، يتعمّق غرضه ب حد شيئي  أو أشياء لا عمى التعيي  ، بمعءى أنّ كلاّ مءدا محصّرل

ا يحر  فيكون البع  يحوها دميعرا عمرى يحرو التخييرر بيءدرا. وكرلا القسرمي  واقرع فري إرا تءر
 .(1)أيضا ، فلا وده للإشكال في إمكان الواد  التخييريّ ، ولا مود  لإطالة الكلام 

واحرد ،  أطراف الواد  التخييريّ إن كان بيءدرا درامع يمكر  التعبيرر عءره بمفرظ ثصّ إنّ 

إ فرّنّ فّيهّ يمك  أن يكون البعر  فري مقرام الطمر  يحرو هراا الجرامع ، فرّ ا وقرع الطمر  كرال
بحرو  ، وهرو لري  مر  الوادر  التخييرريّ الم «عقميرّا»التخيير حيءئا بي  الأطراف يسرمّى 

مخيرّرا  المكمرّ  واد  التعييءيّ ، فّنّ كلّ واد  تعييءيّ كمرّيّ يكرونعءه ، فّنّ هاا يعدّ م  ال

 «ممرااشرتر ق»:  مراله قول الأستا  لتمميرا  .«عقمياّ»عقلا بي  أفرا   ، والتخيير يسمّى حيءئا 
ر بري  هرا  ، فّنّ التخيي (2)الجامع بي  أيواع الأقلام م  قمص الحبر وقمص الرصاا وغيرهما 

 ا ، كما أنّ التخيير بي  أفرا  كلّ يوع يكون عقمياّ أيضا.الأيواع يكون عقميّ 

مّرا أن إوإن لص يك  هءاك دامع مرل  لإ ، كما في مررال خصرال الكفرّارل ، فرّنّ البعر  
قلاّ ، ، أو يحرو كرلّ واحرد مءدرا مسرت «أحرد هرا  الأمرور»يكون يحو عءوان ايت اعيّ كعءوان 

مررلا :  مرى التخييرر ، فيقرال فري الءحرو الأوّلويحوهرا ممّرا يردلّ ع «أو»برـ  ولك  مرع العطر 
 .«أعترق»أو  «أطعرص»أو  «صرص»ويقرال فري الءحرو الررايي مررلا :  .«أودد أحد ها  الأمور»

لمتعيري   ، وهو المقصو  م  التخيير المقابل «شرعياّ»ويسمّى حيءئا التخيير بي  الأطراف 

 هءا.
__________________ 

 .40:  4، والمحاضرات  236ـ  232:  1فوائد الأصول ( وم  أرا  التفصيل فميرادع 1)

 الجررامع برري  أيررواع المسرردل مرر  زيررا الخررروع والممررح «اشرررب مسرردلا»( وفررى س : مرالرره قررول الطبيرر  : 2)

 الأفريكي وغيرهما.
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ثرصّ هراا التخييرر الشررعيّ ترارل يكررون بري  المتبرايءي  ، كالمررال المتقردمّ ، وأخرر  برري  

في ثلاثيرّة الصرلال اليوميرّة  (1)تخيير بي  تسبيحة واحدل وثلا  تسبيحات الأقلّ والأكرر ، كال
مخيرّرا فيره بري  ـ  مررلاـ  وكمرا لرو أمرر المرولى برسرص خرنّ مسرتقيص .(2)ورباعيتّدا عمى قول 

 القصير والطويل.

ان الةررّ كرإيمّرا يتصروّر فيمرا إ ا ـ  أعءي التخيير بي  الأقرلّ والأكرررـ  وهاا الأخير
با عمرى رّ مترتّ مى الأقلّ بحدّ  ، ويترتّ  عمى الأكرر بحدّ  أيضا ، أمّا لو كان الةمترتبّا ع

ل يرا ل االأقلّ مطمقا وإن وقع في ضرم  الأكررر فالوادر  حيءئرا هرو الأقرلّ فقرن ، ولا تكرون 

 .لاستحبابوادبة ، فلا يكون م  باب الواد  التخييريّ ، بل ال يا ل لا بدّ أن تحمل عمى ا

 والكفائيّ : . العينيّ 5

 ، ويقابمرره «(3)مررا يتعمرّرق بكرلّ مكمرّر  ولا يسررقن بفعررل الةيررر »تقردمّ أنّ الوادرر  العيءرريّ 

ى ، فدرو يجر  عمر «المطمروب فيره ودرو  الفعرل مر  أيّ مكمرّ  كران»الواد  الكفائيّ وهرو 

ب دميررع المكمّفرري  ، ولكرر  يكتفررى بفعررل بعضرردص ، فيسررقن عرر  الآخررري  ولا يسررتحقّ العقررا
،  ن العقابص ، إ ا تركو  دميعا م   ون أن يقوم به واحد ، فالجميع مءدص يستحقّوبتركه. يع

 كما يستحقّ الرواب كلّ م  اشترك في فعمه.

ميرره ؛ عوأمرمررة الوادرر  الكفررائيّ كريرررل فرري الشررريعة : مءدررا : تجديرر  الميرّرا والصررلال 
مءدررا :   المسررجد ؛ وإيقررا  الةريررق ويحررو  مرر  التدمكررة ؛ ومءدررا : إزالررة الءجاسررة عرر ومءدررا :

مءدا : والحرف والمد  والصءاعات التي بدا يظام معايش الءاس ؛ ومءدا : طم  الادتدا  ؛ 

 الأمر بالمعروف
__________________ 

ر بري  هرو التخيير ( أي التخيير بي  إتيان التسربيحات الأربعرة مررّل واحردل ، وبري  إتيايدرا ثرلا  مررّات. فرالمرا 1)

 ر.الأربع والاثءي عش

 متر خّري .( والقائل ـ عمى مرا فري الجرواهر ـ دماعرة مر  القردماء كرالكميءي والصردوق والشريخي  وكريرر مر  ال2)

 .35ـ  34:  10رادع دواهر الكلام 

 .90( تقدمّ في الصفحة : 3)
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 والءدي ع  المءكر.

ر عمى والأصل في هاا التقسيص أنّ المولى يتعمّق غرضه بالشيء المطموب له م  الةي
 وي  :يح

. أن يصدر م  كلّ واحد م  الءراس ، حيءمرا تكرون المصرمحة المطموبرة تحصرل مر  1

حد   كلّ واكلّ واحد مستقلاّ ، فلا بدّ أن يودّه الخطاب إلى كلّ واحد مءدص عمى أن يصدر م
 .«الواد  العيءيّ »عيءا ، كالصوم والصلال وأكرر التكالي  الشرعيةّ. وهاا هو 

ل ولرو مّفي  لا بعيءه ، حيءما تكون المصمحة في صدور الفع. أن يصدر م  أحد المك2

عرردم مرررّل واحرردل مرر  أيّ شررخل كرران ، فررلا برردّ أن يودّرره الخطرراب إلررى دميررع المكمّفرري  ؛ ل
خصوصيةّ لمكمّ   ون مكمرّ  ، ويكتفرى بفعرل بعضردص الراي يحصرل بره الةررّ ، فيجر  

 .«الواد  الكفائيّ »عمى الجميع بفرّ الكفاية. وهاا هو 

مرى عقد وقع الأقدمون م  الأصولييّ  في حيررل مر  أمرر الودروب الكفرائيّ وتطبيقره و
ع مى الجميالقاعدل في الودوب الاي قوامه بل لازمه المءع م  الترك ، إ  رأوا أنّ ودوبه ع

عضدص بلا يتلاءم مع دواز تركه بفعل بعضدص ، ولا ودوب بدون المءع م  الترك. لاا ظّ  

، وظّ   (1)  مخاط  فيه الجميع بل البع  غير المعيّ  ، أي أحد المكمّفيأيهّ لي  المكمّ  ال
كمرّ  فدرو الم بعضدص أيهّ معيّ  عءد الله غير معيّ  عءديا ، ويتعيّ  م  يسبق إلى الفعرل مرءدص

 .(3). إلى غير  لإ م  الظءون .. (2)حقيقة 

شررةل يظءررون ، فرلا ويحر  لمّررا صروّريا  بررالإ التصروير المتقرردمّ لا يبقرى مجررال لدرا  ال
يحصرل  أيفسءا براكرها ور هّرا. وتردفع الحيررل بر  يى التفرات ؛ لأيرّه إ ا كران غررّ المرولى

 ن وادر  إبفعل البع  فلا بدّ أن يسقن ودوبه ع  الباقي ؛ إ  لا يبقى ما يردعو إليره. فدرو 
 عمى الجميع م 

__________________ 

 .195ـ  194 و 158:  1. رادع يداية السئول (  ه  إليه البيضاويّ ويس  إلى الفخر الراز ّ 1)

 .«يعتردّ بره فمرص يصردر ممّر »: ـ  بعرد التعررّّ لدراا القرولـ  ( لص أعرر عمى قائمة. وقرال فري فرواتح الرحمروت2)

 (.62:  1المطبوع بدامش المستصفى )رادع فواتح الرحموت 

تيران الربع  المجموع مر  حير  هرو ، ومرع ا إنّ المكمّ  هو»( كما يس  إلى قط  الدي  الشيرازيّ أيهّ قال : 3)

 .268رادع هداية المسترشدي  :  .«يصدق حصول الفعل م  المجموع
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 .(1)أوّل الأمر ، ولاا يمءعون دميعا م  تركه ، ويسقن بفعل بعضدص لحصول الةرّ مءه 

 . الموسّع والمضيق6ّ

 يءقسص الواد  باعتبار الوقا إلى قسمي  : موقّا وغير موقّا.
 الموقّا إلى موسّع ومضيّق.ثصّ 

 ثصّ غير الموقّا إلى فوريّ وغير فوريّ.

 ولءبدأ بةير الموقّا مقدمّة ، فءقول :
، وإن كران كرلّ فعرل لا يخمرو  «ما لص يعتبر فيه شررعا وقرا مخصروا» غير الموقّ 

مررر عقررلا مرر  زمرر  يكررون ظرفررا لرره ، كقضرراء الفائتررة ، وإزالررة الءجاسررة عرر  المسررجد ، والأ

 ف والءدي ع  المءكر ، ويحو  لإ.بالمعرو
أزمءرة  ما لا يجوز تر خير  عر  أوّل»فوريّ وهو  .[1عمى قسمي  : ]ـ  كما قمءاـ  وهو

يررر وغ .[2، كّزالررة الءجاسررة عرر  المسررجد ، ور ّ السررلام ، والأمررر بررالمعروف. ] «إمكايرره

ء وقضرا ، كالصرلال عمرى الميرّا ، «مرا يجروز تر خير  عر  أوّل أزمءرة إمكايره»فوريّ وهرو 
 الصلال الفائتة ، وال كال ، والخم .

، كالصلال والحيّ والصوم ويحوهرا  «ما اعتبر فيه شرعا وقا مخصوا» والموقّ 

ه ، أو لرروهررو لا يخمررو عقررلا مرر  ودررو  ثلاثررة : إمّررا أن يكررون فعمرره زائرردا عمررى وقترره المعرريّ  
يءبةري  لررايي لالا يطاق. وا مساويا له ، أو ياقصا عءه. والأوّل ممتءع ؛ لأيهّ م  التكمي  بما

يءطبق عمى  (2)، كالصوم ؛ إ  فعمه  «المضيّق»الإشكال في إمكايه ووقوعه ، وهو المسمّى 

؛  «سّرعالمو»وقته بلا زيا ل ولا يقصان م  طموع الفجر إلى الةروب. والرال  هو المسمّى 
 لأنّ فيه توسعة

__________________ 

ادررع صرروليي  ، ومررءدص : العلامّررة وصرراح  القرروايي  وصرراح  الفصررول. ر( وهرراا مررا  هرر  إليرره كريررر مرر  الأ1)

ويّ . و هرر  إليرره أيضررا الأسررء107، الفصررول الةرويرّرة :  120:  1؛ قرروايي  الأصررول  105مبررا ئ الوصررول : 

ل دايرة السرئويويسبه إلى الفخر الرازيّ واب  الحاد  ، واختار  الآمديّ ويسبه إلرى دماعرة مر  المعت لرة. رادرع 

 .149:  1 «للآمديّ »، والإحكام  166:  1

 ( وفي س : إ ا فعمه.2)
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عمى المكمّ  في أوّل الوقا وفي أثءائه وآخر  ، كالصّلال اليوميرّة وصرلال الآيرات ، فّيرّه لا 

 يجوز تركه في دميع الوقا ، ويكتفى بفعمه مرّل واحدل في ضم  الوقا المحدّ  له.
مفروا فري هر  التوسعة في الشرريعة ، وإيمّرا اختولا إشكال عءد العمماء في ورو  ما ظا

مرى الودره عأوّل ما ور   (1)دواز  عقلا عمى قولي  : إمكايه ، وامتءاعه. وم  قال بامتءاعه 

 الاي يدفع الإشكال عءد  عمى ما سي تي.
 .(2)عءديا دواز الموسّع عقلا ووقوعه شرعا  والحقّ 

 تركءع م  ال حقيقة الودوب متقوّمة بالمومءش  الإشكال عءد القائل بامتءاع الموسّع أنّ 

 فيءافيه الحكص بجواز تركه في أوّل الوقا أو وسطه.ـ  (3)كما تقدمّ ـ 
د عءره واضرح ؛ فررّنّ الوادر  الموسّرع فعرل واحررد ، وهرو طبيعرة الفعرل المقيرّر والجيواب

حظرة ملابطبيعة الوقا المحدو  بحديّ  عمى ألاّ يخرج الفعل ع  الوقرا ، فتكرون الطبيعرة ب

ان لدا رّات ، ك اتدا وادبة لا يجوز تركدا ، غير أنّ الوقا لمّا كان يسع لإيقاعدا فيه عدلّ م
 رفيقرع التخيير أفرا  طوليةّ تدريجيةّ مقدرّل الودو  في أوّل الوقا وثاييه وثالرره إلرى آخرر  ،

ور بدرا ، ة المر معرالعقميّ بي  الأفرا  الطوليةّ ، كالتخيير العقميّ بي  الأفررا  العرضريةّ لمطبي

 مور فيجوز الإتيان بفر  وترك الآخر م   ون أن يكون دواز الترك له مساس في يف  الم
حظة  اتدا فلا مءافال بي  ودوب الطبيعة بملا .(4)به ، وهو طبيعة الفعل في الوقا المحدو  

 وبي  دواز ترك أفرا ها عدا فر  واحد.

 ال بعضردصظاهر  التوسعة فري الشرريعة ، فقر والقائمون بالامتءاع التجئوا إلى ت ويل ما
 تداركبودوبه في أوّل الوقا ، والإتيان به في ال مان الباقي يكون م  باب القضاء وال

__________________ 

مر  ـ    الشرافعيةّ، وبعر  الحءفيرّة وبعر 30في التاكرل ب صول الفقره : ـ  م  الإماميةّـ  ( قال به الشيخ المفيد1)

 .164ـ  163:  1، ويداية السئول  (74:  1المستصفى )ما في فواتح الرحموت  عمىـ  العامّة

 درع الاريعرة( هاا القول ماه  السيد المرتضى والشيخ الطوسيّ. ويسر  فري القروايي  إلرى أكررر المحققّري . را2)

 .118:  1؛ قوايي  الأصول  234:  1؛ العدلّ  146ـ  145:  1إلى أصول الشريعة 

 .108لصفحة : ( تقدمّ في ا3)

 المحدّ .:  «س»( وفي 4)
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وقال آخر بودوبه في آخرر الوقرا ، والإتيران بره قبمره  .(1)لما فات م  الفعل في أوّل الوقا 

م  باب الءفل يسقن به الفرّ ، يظير إيقاع غسل الجمعرة فري يروم الخمري  وليمرة الجمعرة 
 .(3)وقيل : غير  لإ  .(2)

ي ر هّرا فر، واضحة البطلان. فلا حادة إلى الإطالة وكمدّا أقوال متروكة عءد عممائءا 
(4). 

 ؟هل يتبع القضاء الأداء

ي مر  ، وهر «مسر لة تبعيرّة القضراء لرلأ اء»ممّا يتفرّع عا ل عمى البح  عر  الموقرّا 

 مباح  الألفاظ ، وتدخل في باب الأوامر.

م   ـ كما قمءا ـ دا كرها إلى الخاتمة مع أنّ م  حقدّا أن تاكر قبمدا ؛ لأيّ  (5)ولك  أخّر 
 فروع بح  الموقّا عا ل ، فءقول :

إمّررا وإنّ الموقرّا قرد يفروت فرري وقتره ؛ إمّرا لتركرره عر  عرار ، أو عرر  عمرد واختيرار ؛ 

شرريعة لفسا   لعار أو لةير عار. فرّ ا فرات عمرى أيّ يحرو مر  هرا  الأيحراء فقرد ثبرا فري ال
ى أن ير تي بدررا خررارج الوقررا. ودروب ترردارك بعرر  الوادبرات ، كالصّررلال والصرروم ، بمعءرر

أنّ ودروب  وهاا لا كرلام فيره إلاّ أنّ الأصرولييّ  اختمفروا فري .«قضاء»ويسمّى هاا التدارك 

ب بمعءرى أنّ الأمرر برءف  الموقرّا يردلّ عمرى ودروـ  القضاء هل هرو عمرى مقتضرى القاعردل
 قضائه إ ا فات في

__________________ 

ج ي شررح مءدراالأصول إلى بع  الشافعيةّ ، وأيكر ها  الءسبة الأسءوي ف ( هاا ما يسبه البيضاويّ في مءداج1)

 .171 و 164ـ  163:  1فرادع يداية السئول  .«يداية السئول»الأصول 

 1تصرفى المس)؛ فرواتح الرحمروت  149:  1 (للآمردي)( هاا القول مءسوب إلى بع  الحءفيةّ. رادع الإحكام 2)

 .118:  1؛ قوايي  الأصول  (74 :

فة صر( كقول أبي الحس  الكرخي مر  كرون الوادر  الموسّرع مراعرى ، فرّن أ راك المكمرّ  أخرر الوقرا عمرى 3)

هراا  فرلا.فري  كران يالمكمفّي  تبيّ  أنّ ما أتى به أوّل الوقا كان وادبا ، وإن لص يدرك آخر الوقرا عمرى صرفة المكمّ 

:  1لسرئول ، ويدايرة ا 149:  1 (الآمردي)كرام ، والإح (74:  1المستصفى )القول يس  إليه في فواتح الرحموت 

175. 

،  256، هدايررة المسترشرردي  :  118:  1( ومرر  أرا  تفصرريل مررا  كررر فرري ر هّررا فميرادررع قرروايي  الأصررول 4)

 .105ـ  104الفصول الةرويةّ ، 

 أخّرت.:  «س»( وفي 5)
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 لإ ، بل ودروب  أو أنّ القاعدل لا تقتضيـ  وقته ، فيكون ودوب القضاء بءف   ليل الأ اء

 ؟القضاء يحتاج إلى  ليل خااّ غير يف   ليل الأ اء
 وفي المس لة أقوال ثلاثة :

 .(1)قول بالتبعيةّ مطمقا 

 .(2)وقول بعدمدا مطمقا 
 ا بري  مرا إووقول بالتفصيل بي  ما إ ا كان الدليل عمى التوقيا متصّلا ، فرلا تبعيرّة ، 

 .(3)كان مءفصلا ، فالقضاء تابع للأ اء 

وحردل  والظاهر أنّ مءش  الءر اع فري المسر لة يردرع إلرى أنّ المسرتفا  مر  التوقيرا هرو
يرّد ، ما هو مقبأي إنّ في الموقّا مطموبا واحدا هو الفعل المقيّد بالوقا  ؟المطموب أو تعدّ  

 ؟أو مطموبي  ، وهما  ات الفعل وكويه واقعا في وقا معيّ 

  م  فرّوقا لص يبق طم  بءف  الاات ، فلا بدّ فعمى الأوّل ، إ ا فات الامترال في ال
ا فري الوقر أمر دديد لمقضاء بالإتيان بالفعل خارج الوقا. وعمى الرايي ، إ ا فرات الامتررال

ل : اات الفعبفّيمّا فات امترال أحد الطمبي  وهو طم  كويه في الوقا المعيّ  ، وأمّا الطم  

 فباق عمى حاله.
ا فري المراكور باعتبرار أنّ المسرتفا  مر   ليرل التوقيرولاا  ه  بعضدص إلرى التفصريل 

عردّ  المتصّل وحردل المطمروب ، فيحتراج القضراء إلرى أمرر دديرد ، والمسرتفا  فري المءفصرل ت

 المطموب ، فلا يحتاج القضاء إلى أمر دديد ويكون تابعا للأ اء.
__________________ 

 106 لفحرول :ة والمعت لة وأهل الحردي . رادرع إرشرا  ا( وهاا مءسوب إلى دماعة م  الحءابمة وعامّة الحءفيّ 1)

 (.88:  1المستصفى )؛ وفواتح الرحموت 

؛ إرشرا   156:  1 (الآمردي)فرادرع الإحكرام ـ  مر  العامّرة والإماميرّةـ  ( وهاا هرو المعرروف بري  الأصرولييّ 2)

 .237:  1؛ فوائد الأصول  114؛ الفصول الةرويةّ :  210:  1؛ العدلّ  96:  1؛ المستصفى  106الفحول : 

لا صل إطلاق فر( لص أعرر عمى م  صرّح بداا التفصيل. يعص ، فصّل صاح  الكفاية بي  ما إ ا كان لدليل المءف3)

اء دلّ عمرى بقريدلّ عمى ودوب الإتيان خارج الوقا. وبي  ما إ ا لص يك  له إطلاق وكان لردليل الوادر  إطرلاق فير

 .178ة الأصول : الودوب خارج الوقا. رادع كفاي
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هو القول الرايي ، وهو عدم التبعيةّ مطمقا ؛ لأنّ الظراهر مر  التقييرد أنّ القيرد والمختار 

فرلا يفدرص مءره إلاّ مطمروب واحرد  «صرص يروم الجمعرة»رك  فري المطمروب ، فرّ ا قرال مررلا : 
لةرّ واحد ، وهو خصوا صوم هاا اليروم ، لا أنّ الصروم بااتره مطمروب ، وكويره فري 

 الجمعة مطموب آخر. يوم

ادعرل » ثرصّ قرال مررلا : «صرص»وأمّا في مور   ليل التوقيا المءفصل ، كمرا إ ا قرال : 
يجر  ف، ف يضا كالإ ، يظرا إلرى أنّ هراا مر  براب المطمرق والمقيرّد ،  «صومإ يوم الجمعة

طمروب فيه حمل المطمق عمى المقيّد ، ومعءى حمرل المطمرق عمرى المقيرّد هرو تقييرد أصرل الم

ر خصروا وّل بالقيد ، فيكش   لرإ التقييرد عر  أنّ المررا  برالمطمق واقعرا مر  أوّل الأمرالأ
غير  طموب آخرمالمقيّد ، فيصبح الدليلان بمقتضى الجمع بيءدما  ليلا واحدا ، لا أنّ المقيّد 

معرا بري  دالمطمق ، وإلاّ كان معءى  لإ بقاء المطمق عمى إطلاقه ، فمص يك  حملا ولرص يكر  

 ي  ، بل يكون أخاا بالدليمي .الدليم
ليل  أن يكون ـ  وإن كان هاا فرضا بعيد الوقوع في الشريعةـ  يعص ، يمك  أن يفرّ

عرة إن ادعرل صرومإ يروم الجم»التوقيا المءفصل مقيرّدا برالتمكّ  ، كر ن يقرول فري المررال : 

ورل وصرـ  ، أو كان  ليل التوقيا لي  فيه إطلاق يعرصّ صرورتي الرتمكّ  وعدمره ، «تمكّءا
ل الوادر  فّيرّه فري هراا الفررّ يمكر  التمسّرإ برّطلاق  ليرـ  التمكّ  هي القدر المتيقّ  مءره

ل لإثبررات ودرروب الفعررل خررارج الوقررا ؛ لأنّ  ليررل التوقيررا غيررر صررالح لتقييررد إطررلاق  ليرر

ل الوادرر  إلاّ فرري صررورل الررتمكّ  ، ومررع الاضررطرار إلررى ترررك الفعررل فرري الوقررا يبقررى  ليرر
 لاقه.الواد  عمى إط

، ولكءرّه  (1) سرر قدسوهاا الفرّ هو الاي يظدر م  الكفاية لشيخ أسراتاتءا الآخويرد 
وبره فرّ بعيد دداّ. عمى أيهّ مع هاا الفرّ لا يصدق الفوت ولا القضراء ، برل يكرون ود

 خارج الوقا م  يوع الأ اء.
__________________ 

 .178( كفاية الأصول : 1)
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 (12تمرينات )

 وّلالتمرين الأ

 مرلّ لدما. ؟. ما هو الواد  المطمق والواد  المشروط1

 ايا بمرال لدما. ؟. ما هو الواد  المعمّق والواد  المءجّ 2

 ؟. ما هو رأي صاح  الفصول في الواد  المعمّق3

 ؟. ما هو الواد  الأصميّ والواد  التبعيّ 4

 ؟. ما الفرق بي  الواد  التخييريّ والتعييءيّ 5

 ؟  التخيير الشرعيّ والعقميّ . ما الفرق بي6

 . ايا بمرال م  عءدك ومرال م  الكتاب لمتخيير العقمي الشرعي.7

 . ايا بمرال لمتخيير الشرعي ب قسامه.8

 ايا بمرال لدما. ؟. ما هو الواد  العيءي والكفائي9

 . ا كر أقوال العمماء في كيفيّة تطبيق الودوب الكفائي عمى القاعدل.10

 الواد  باعتبار الوقا وتعريفدا.. ا كر أقسام 11

 التررك ، . ما الجواب ع  الإشكال عمى الواد  الموسّع ب نّ حقيقة الودوب متقوّمة بالمءع مر 12

 ؟فيءافيه الحكص بجواز تركه في أوّل الوقا أو وسطه

 ؟و ليمه عميه اللهرحمهوما هو مختار المصءّ   ؟. ما هي الأقوال في تبعيّة القضاء للأ اء13

 تمرين الثانيال

 ؟. م  هو مبتكر تقسيص الواد  إلى المعمّق والمءجّ 1

 ؟. ما الوده في إيكار الشيخ الأيصاري تقسيص الواد  إلى المعمّق والمءجّ 2

بريّ  ) ؟لربروت. هل تقسيص الواد  إلى الأصميّ والتبعيّ يكون بمحاظ مقام الإثبات أو بمحاظ مقام ا3

 (.ي آراء العمماء والفرق بي  المحاظ

 ؟. ما هو رأي المحقّق الخراسايي في مس لة تبعيّة القضاء للأ اء4
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 الباب الثالث

 النواهي

 وفيه خم  مسائل :

 . مادّة النهي1

ايي كما لّ الأمرر. وهري عبرارل عر  طمر  العرالي مر  الرد «الءدي»والمقصو  بدا كممة 
  الفعرل لعرالي لمردايي عرإيدّرا عبرارل عر  زدرر ا»: ـ  عمى الأصحّ ـ  ، أو فقل (1)ترك الفعل 

مرى مرا ع، ولازم  لإ طم  الترك ، فيكون التفسرير الأوّل تفسريرا براللازم  «(2)ور عه عءه 

 سي تي توضيحه.
إيمّرا فري الدلالرة عمرى الإلر ام عقرلا لا وضرعا ، و «الأمرر»ككممرة  (كممرة الءدري)وهي 

 ك.ام بالترالءدي الإل  الفرق بيءدما أنّ المقصو  في الأمر الال ام بالفعل ، والمقصو  في

فرري  ظرراهرل فرري الحرمررة ، كمررا أنّ مررا لّ الأمررر ظرراهرل «الءدرري»وعميرره ، تكررون مررا لّ 
 الودوب.

__________________ 

كفايررة  ؛ 119( هكرراا عرّفدررا صرراح  الفصررول ، واختررار  المحقرّرق الخراسرراييّ ، فرادررع الفصررول الةرويرّرة : 1)

 .182 الأصول :

ءدري ال»ريفدرا : وقال صاح  القوايي  في تع .«قول القائل لم   ويه : لا تفعل»بـ  والشيخ في العدلّ عرّفدا

 135 : 1ل ، وقروايي  الأصرو 255:  1رادع العدلّ  .«هو طم  ترك الفعل بقول م  العالي عمى سبيل الاستعلاء

 .136ـ 
 وعدل صاح  الفصول عءدما ؛ لعدم شمولدما الءدي بالفعل وبالإشارل.

 2المروار   لم در والمءع. رادرع أقررب «الءدي»ده في كويه أصحّ أنّ صريح المةة هو وضع ما لّ ( ولعلّ الو2)

: 1354. 
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 . صيغة النهي2

 : ـ عمرى الأصرحّ ـ  المرا  م  صيةة الءدي كلّ صيةة تدلّ عمرى طمر  التررك. أو فقرل

 «فعلت إياّك أن»أو  «لا تفعل»كلّ صيةة تدلّ عمى ال در ع  الفعل ور عه عءه ، كصيةة 
 ويحو  لإ.

ا ، الحرد  الراي يردلّ عميره المصردر وإن لرص يكر  أمررا ودو يرّ «الفعرل»بـ  والمقصو 

 مر  لا؛ فّيدّرا مر  صريغ الءدري  «لا تتررك الصرلال»يحرو قرولدص : ـ  عمرى هرااـ  فيدخل فيدرا
ءدري تعدّ م  صريغ الأمرر لا مر  صريغ ال «اترك شرب الخمر»صيغ الأمر. كما أنّ قولدص : 

 .«لا تشرب الخمر»ت م  ّ  وإن أ ّ 

والءدي  هو ال در «لا تترك»والسرّ في  لإ واضح ؛ فّنّ المدلول المطابقيّ لقولدص : 
لول ة. والمردع  ترك الفعل ، وإن كران لازمره الأمرر بالفعرل ، فيردلّ عميره بالدلالرة الالت اميرّ

، فيردلّ  ع  الفعل هو الأمر بترك الفعل ، وإن كان لازمه الءدي «اترك»المطابقي لقولدص : 

 عميه بالدلالة الالت اميةّ.

 . ظهور صيغة النهي في التحريم3

لحرمرة أنّ صيةة الءدي ظاهرل في التحريص ، ولك  لا لأيدّرا موضروعة لمفدروم ا الحقّ 
فرري  «افعررل»، بررل حالدررا فرري  لررإ حررال ظدررور صرريةة  (1)وحقيقررة فيرره كمررا هررو المعررروف 

 الصرريةة ، لا أنّ  (2)هرراا الظدررور إيمّررا هررو بحكررص العقررل  الودرروب ، فّيرّره قررد قمءررا هءرراك : إنّ 

 موضوعة ومستعممة في مفدوم الودوب.
ءرراهي ؛ فّيدّررا أكرررر مررا ترردلّ عميرره الءسرربة ال دريرّرة برري  ال «لا تفعررل»وكررالإ صرريةة 

 والمءديّ 
__________________ 

 .120لةرويرّة : ى الأكرر في الفصرول ا. ويسبه إل136:  1( يسبه المحققّ القمي إلى الأشدر ، فرادع القوايي  1)

 .109وفي إرشا  الفحول يسبه إلى دمدور العامّة ، فرادع إرشا  الفحول : 

هءرا. وقرد مررّ فري  اللهرحمره. واخترار  المصرءّ  136:  1( وهاا ما قال به المحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصرول 2)

 .85 و 83 الصفحة :
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ج  طاعته ويج  الاي درار ب درر  والايتدراء عمّرا يدرى عءه والمءديّ. فّ ا صدرت ممّ  ت

عءه ولص يءص  قريءرة عمرى درواز الفعرل كران مقتضرى ودروب طاعرة هراا المرولى وحرمرة 
عدم دواز تررك الفعرل الراي يدرى عءره إلاّ ـ  قضاء لحقّ العبو يةّ والمولويةّـ  عصيايه عقلا

 مع الترخيل م  قبمه.

وب م  المولى بطبعه مصداقا لحكص العقل بوديف  صدور الءدي ـ  عمى هااـ  فيكون
أنّ  الطاعة وحرمة المعصية ، فيكون الءدي مصداقا لمتحرريص حسر  ظدرور  الإطلاقريّ ، لا

 وضعا له الصيةة واستعمما فيه.ـ  الاي هو مفدوم اسميّ ـ  التحريص

 بلا فرق م  ددة الأقوال والاختلافات. «افعل»والكلام هءا كالكلام في صيةة 

 ؟المطلوب في النهي . ما4

ا وإيمّر .«افعرل»كلّ ما تقدمّ لي  فيره خرلاف دديرد غيرر الخرلاف المودرو  فري صريةة 

أو  (1)اختلّ الءدي في خلاف واحرد ، وهرو أنّ المطمروب فري الءدري هرل هرو مجررّ  التررك 

يّ محر  والفرق بيءدما أنّ المطموب عمى القول الأوّل أمر عدم ؟.(2)كّ  الءف  ع  الفعل 
 مطموب عمى القول الرايي أمر ودو يّ ؛ لأنّ الكّ  فعل م  أفعال الءف .، وال

 هو القول الأوّل. والحقّ 

دريّ لفعرل المءالراي معءرا  إبقراء عردم اـ  ومءش  القول الرايي توهّص هاا القائرل أنّ التررك
  طمعمّق التلي  بمقدور لممكمّ  ؛ لأيهّ أزليّ خارج ع  القدرل ، فلا يمك  ـ  عءه عمى حاله

 به.

فعرل  والمعقول م  الءدي أن يتعمّق فيره الطمر  برر ع الرءف  وكفدّرا عر  الفعرل ، وهرو
 يفساييّ يقع تحا الاختيار.

 ةلمقدوريّ ع  هاا التوهّص أنّ عدم المقدوريةّ في الأزل عمى العدم لا يءافي ا والجواب
__________________ 

 120لةرويرّة : ؛ الفصرول ا 137:  1؛ قوايي  الأصرول  104:  (  ه  إليه أكرر الإماميةّ ، فرادع معالص الدي 1)

 .394:  2؛ فوائد الأصول  183؛ كفاية الأصول : 

 (رازيالر)؛ المحصول فري عمرص أصرول الفقره  103:  1(  ه  إليه كرير م  العامّة ، فرادع : شرح العضدي 2)

 .100لوصول والأمل : ؛ مءتدى ا 109؛ إرشا  الفحول :  293:  2؛ يداية السئول  350 : 1
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بقاء واستمرارا ؛ إ  القدرل عمرى الودرو  ترلازم القردرل عمرى العردم ، برل القردرل عمرى العردم 

عمى طبع القدرل عمى الودو  ، وإلاّ لو كان العدم غير مقدور بقاء لما كان الودو  مقردورا 
 ، فّنّ المختار القا ر هو الاي إن شاء فعل وإن لص يش  لص يفعل.

ي  معءى لـ  كما أشريا إليه فيما سبقـ  أنّ هاا البح  ساقن م  أصمه ، فّيهّ قوالتحقي

الترك م   ، وإيمّا طم  «؟إنّ المطموب هو الترك أو الك ّ »الءدي هو الطم  ، حتىّ يقال : 
يم مره  (1)لوازم الءدي ، ومعءى الءدي المطابقيّ هو ال در والر ع. يعص ، الر ع ع  الفعرل 

 لترك.في الأمر يم مه عقلا الر ع ع  ا (2)، كما أنّ البع  يحو الفعل  عقلا طم  الترك

 لشرإّ فري أنّ يتعمّقان بءف  الفعل رأسا ، فلا موقرع لمحيررل واـ  كلاهماـ  فالأمر والءدي
 الطم  في الءدي يتعمّق بالترك أو الكّ .

 (3). دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار 5

ءدررري عمررى التكررررار أو المرررّل ، كرررالاختلاف فرري صررريةة اختمفرروا فرري  لالرررة صرريةة ال

 .«افعل»
ا ، ولا ، لا بديئتدر «لا تفعرل»هءرا مرا قمءرا  هءراك برلا فررق ، فرلا  لالرة لصريةة  والحقّ 

ما أنّ بيعة ، كبما تّدا عمى الدوام والتكرار ، ولا عمى المرّل ، وإيمّا المءديّ عءه صرف الط

 لطبيعة.صرف ا «افعل»المبعو  يحو  في صيةة 
 درار دري بالايغير أنّ بيءدما فرقا م  ياحية عقميةّ فري مقرام الامتررال ، فرّنّ امتررال الء

مرا  واحردل ، ع  فعل الطبيعة ، ولا يكون  لإ إلاّ بترك دميع أفرا هرا ، فّيرّه لرو فعمدرا مررّل

تتوقرّ  ولا  كان ممترلا. وأمّرا امتررال الأمرر فيتحقرّق بّيجرا  أوّل ودرو  مر  أفررا  الطبيعرة ،
 طبيعة الامترال عمى أكرر م  فعل الم مور به مرّل واحدل.

ولي  هاا الفرق م  أدل وضرع الصريةتي  و لالتدمرا ، برل  لرإ مقتضرى طبرع الءدري 

 والأمر عقلا.
__________________ 

 .«باز اشت  از ايجام كار »( ويعبرّ بالفارسيةّ 1)

 .«ر وا  اشت  به ايجام كا»( ويعبرّ بالفارسيةّ : 2)

 .«عدم  لالة صيةة الءدي عمى الدوام والتكرار»( والأيس  أن يقال في عءوان المس لة : 3)
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 تنبيه

 لرة الءدريلص ياكر هءا ما اعتا  الم لّفون  كر  م  بحرري ادتمراع الأمرر والءدري ، و لا

  مباحر  ، كمرا سري تي ، ولري  همرا مر «المباح  العقميرّة»عمى الفسا  ؛ لأيدّما  اخلان في 
  وكررالإ بحرر  مقدمّررة الوادرر  ، ومسرر لة الضرردّ ، ومسرر لة الإدرر اء ليسررا مرر .(1)الألفرراظ 

ء الله إن شررا (المباحرر  العقميرّرة)مباحرر  الألفرراظ أيضررا. وسررءاكر الجميررع فرري المقصررد الرررايي 

 (.تعالى)

 (13تمرينات )

 ؟. ما معءى الءدي بما تّه1

 ؟. ما المرا  م  صيةة الءدي2

 ؟صيةة الءدي ظاهرل في التحريص. ما الدليل عمى أنّ 3

 ؟. ما المطموب في الءدي4

 ؟. ما الفرق بي  الترك وكّ  الءف  ع  الفعل5

 ؟«إن الترك أمر عدميّ لا يمك  تعمّق الطم  به». ما الجواب ع  توهّص م  قال : 6

 ؟. هل تدلّ صيةة الءدي عمى الدوام أو التكرار7
__________________ 

ن ظيةّ هرو كرولمس لة عقميةّ هو كون البح  حول  رك العقل وعدمه ، والمءاط في كويدا لف( والمءاط في كون ا1)

 كرون عقميرّةالبح  حول الردلالات المفظيرّة. وقرد تكرون المسر لة عقميرّة محضرة ، وقرد تكرون لفظيرّة محضرة ، وقرد ت

 ولفظيةّ. ومس لة  لالة الءدي عمى الفسا  م  قسص الأخير كما سي تي في محمهّ.
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 اب الرابعالب

 المفاهيم

 تمهيد

مباحر   ، وفي الء اع في حجيتّه ، وفي أقسامه. فدا  ثلاثة «المفدوم»في معءى كممة 

: 

 . معنى كلمة المفهوم1

 عمى ثلاثة معان : «المفدوم»تطمق كممة 

ن مدلولا ، سواء كا «المدلول». المعءى المدلول لمّفظ الاي يفدص مءه ، فيساوي كممة 1
 ، وسواء كان مدلولا حقيقياّ أو مجازياّ.لمفر  أو دممة 

فرريعصّ  ،. مررا يقابررل المصررداق ، فيرررا  مءرره كررلّ معءررى يفدررص وإن لررص يكرر  مرردلولا لمّفررظ 2

 المعءى الأوّل وغير .
. وهرو . ما يقابل المءطوق ، وهو أخلّ م  الأوّلي . وهاا هو المقصو  بالبح  هءرا3

و شرائيةّ ألمجمرل التركيبيرّة ، سرواء كايرا إي اصطلاح أصوليّ يختلّ بالمدلولات الالت اميةّ

 إخباريةّ ، فلا يقال لمدلول المفر  مفدوم وإن كان م  المدلولات الالت اميةّ.
ن المفرظ أمّا المءطوق : فمقصو هص مءه ما يدلّ عميه المفظ في حردّ  اتره عمرى ودره يكرو

ول باسرص تسرمية لممردل «مءطوقرا»المءطوق حاملا لالإ المعءرى ، وقالبرا لره ، فيسرمّى المعءرى 

 د اسرتعملقالدالّ. ولالإ يختلّ المءطوق بالمدلول المطابقيّ فقن ، وإن كان المعءى مجازا 
 فيه المفظ بقريءة.

لكر  ابقرة ، ووعميه ، فالمفدوم الاي يقابمره مرا لرص يكر  المفرظ حراملا لره  الاّ عميره بالمط
 يدلّ 
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لبيّ  بالمعءى الأخرلّ ؛ ولأدرل هراا يخرتلّ عميه باعتبار  لازما لمفا  الجممة بءحو الم وم ا

 المفدوم بالمدلول الالت اميّ.
ن الجممرة فالمءطوق فيه هو مضرمو .«إ ا بمغ الماء كرّا لا يءجّسه شيء»مراله قولدص : 

كون لمرل يعمى تقدير أن ـ  وهو عدم تءجّ  الماء البالغ كرّا بشيء م  الءجاسات. والمفدوم

  ا لص يبمغ كرّا يتءجّ .أيهّ إـ  ها  الجممة مفدوم
 وعمى هاا يمك  تعريفدما بما يمي :

 .«هو حكص  لّ عميه المفظ في محلّ الءطق» المنطوق

 .«(1)هو حكص  لّ عميه المفظ لا في محلّ الءطق » والمفهوم
 والمرا  م  الحكص الحكص بالمعءى الأعصّ ، لا خصوا أحد الأحكام الخمسة.

ر ؛ وأيدّمررا حكررص لمرراكو (2)كور وحكررص غيررر مرراكور وعرّفوهمررا أيضررا ب يدّمررا حكررص مررا

الخطر   والراي يدروّن .(4)، وكمدّا لا تخمو ع  مءاقشات طويمة الايل  (3)وحكص لةير ماكور 
 أيدّا تعريفات لفظيةّ لا يقصد مءدا الدقةّ

 في التعري  ، والمقصو  مءدا واضح كما شرحءا .

 . النزاع في حجّيةّ المفهوم2

كمّص مر  المرت م إ ا كان له مفدوم يدلّ عميه فدو ظاهر فيه ، فيكون حجّةلا شإّ أنّ الكلا
 عمى السامع ، وم  السامع عمى المتكمّص ، كسائر الظواهر الأخر .

__________________ 

 : 2ة السرئول . كما يسبه إليه الأسءويّ فري يداير147( هكاا عرّفدما اب  الحاد  في مءتدى الوصول والأمل : 1)

ةرويرّة . ويسبه صاح  الفصول إلى المشدور ، الفصول ال167لشيخ الأيصاريّ في مطارح الأيظار : ، وا 198

: 145. 

 .230( كما في كفاية الأصول : 2)

ل : ، والشروكايي فري إرشرا  الفحرو 306:  1( هكاا عرّفدما العضديّ في شررحه عمرى مختصرر ابر  الحادر  3)

178. 

 .469:  1، ويداية الأفكار  605:  1لدارية ( وإن أر ت تفصيمدا فرادع يداية ا4)

اء إ ا بمرغ المر»دص ؛ ويمك  القول ب نّ المفدوم ما  لّ عميه مدلول المفظ بالدلالرة العقميرّة ، فرالمءطوق فري قرول

هراا المءطروق و، ـ  أي عدم تءجّ  المراء البرالغ كررّا بشريء مر  الءجاسراتـ  هو مفا  الجممة «كرّا لا يءجّسه شيء

  لفظيةّ.ة عقميةّ لاعمى أيهّ إ ا لص يبمغ كرّا يتءجّ . وعميه فلا يبعد القول ب نّ مس لة المفدوم مس ل يدلّ عقلا
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إ ن ، ما معءى الءّ اع في حجيةّ المفدوم حيءما يقولون مرلا : هل مفدوم الشرط حجّرة 

 ؟أو لا
وعمررى تقرردير  ، لا يرردخل هرراا الءرر اع فرري مباحرر  الألفرراظ الترري كرران الةرررّ مءدررا 

تشررخيل الظدررور فرري الكررلام وتءقرريح صررةريات حجيرّرة الظدررور ، بررل يءبةرري أن يرردخل فرري 

 مباح  الحجّة ، كالبح  ع  حجّيةّ الظدور وحجّيةّ الكتاب ويحو  لإ.
أي فري ـ  ،أنّ الء اع هءا في الحقيقة إيمّا هو في ودو  الدلالة عمى المفدروم  والجواب

وم ارل أوضح : الء اع هءا في حصول المفدروبعب ـ. أصل ظدور الجممة فيه وعدم ظدورها

 لمجممة لا في حجّيتّه بعد فرّ حصوله.
  عررأنّ الجممررة الشرررطيةّ مررع قطررع الءظررر ـ  مرررلاـ  فمعءررى الءرر اع فرري مفدرروم الشرررط

 لا ؟ لإ وهل هي ظاهرل في ؟القرائ  الخاصّة هل تدلّ عمى ايتفاء الحكص عءد ايتفاء الشرط

ه ،  معءرى لرلمفدوم وظدورها فيه يتءرازع فري حجّيتره ، فرّنّ هراا لاأيهّ بعد  لالتدا عمى هاا ا
 .«؟مفدروم الشررط حجّرة أم لا»وإن أوهص  لإ ظاهر بع  تعبيراتدص ، كمرا يقولرون مررلا : 

 ولك  غرضدص ما  كريا.

 اصّة عمىكما أيهّ لا ي اع في  لالة بع  الجمل عمى مفدوم لدا إ ا كايا لدا قريءة خ
لالرة  هاا لي  موضع كلامدرص ؛ برل موضروع الكرلام ومحرلّ الءر اع فري   لإ المفدوم ، فّنّ 

 خاصّة.يوع تمإ الجممة ، كءوع الجممة الشرطيةّ عمى المفدوم مع تجرّ ها ع  القرائ  ال

 . أقسام المفهوم3

 يءقسص المفدوم إلى مفدوم الموافقة ومفدوم المخالفة :
فري  فقرا فري السرءخ لمحكرص المودرو مرا كران الحكرص فري المفدروم موا . مفهوم الموافقية1

يضرا ، كان في المفدروم الودروب أـ  مرلاـ  المءطوق ، فّن كان الحكص في المءطوق الودوب

  عررعمررى الءدرري  (1) (فيَيلا تقَيُيل  لهَُمييا أُ ٍ ):  (تعررالى)وهكرراا ، كدلالررة الأولويرّرة فرري مرررل قولرره 
 رّم بحكرصمرا مر  التر في  المحرالضرب والشتص للأبوي  ، ويحو  لإ ممّا هو أشدّ إهايرة وإيلا

 الآية.
__________________ 

 .23( الآية : 17)( الإسراء 1)
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 .«فحو  الخطاب»وقد يسمّى هاا المفدوم 

ا مرحكرص إلرى ولا ي اع في حجّيةّ مفدوم الموافقة ، بمعءى  لالة الأولويرّة عمرى تعرديّ ال
 .(1)هو أولى في عمةّ الحكص ، وله تفصيل كلام ي تي في موضعه 

ءطروق ، ما كان الحكص فيه مخالفا في السءخ لمحكص المودرو  فري الم . مفهوم المخالفة2

 وله موار  كريرل وقع الكلام فيدا ياكرها بالتفصيل ، وهي ستةّ :
 . مفدوم الشرط.1

 . مفدوم الوص .2

 . مفدوم الةاية.3
 . مفدوم الحصر.4

 . مفدوم العد .5

 . مفدوم المق .6

 (14تمرينات )

 رين الأوّلالتم

 ؟«المفدوم». ما معءى كممة 1

 ؟في المقام «المفدوم». ما المقصو  م  2

 ؟. ما هو تعري  المفدوم والمءطوق3

 ؟. ما معءى الء اع في حجّيّة المفدوم4

 ايا بمرال لدما. ؟. ما هو مفدوم الموافقة ومفدوم المخالفة5

 التمرين الثاني

 ؟ءطوق. ما هي الأقوال في حقيقة المفدوم والم1
__________________ 

 م  مباح  القياس في الج ء الرال . «قياس الأولويةّ»( ي تي في مبح  1)
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 الأوّل : مفهوم الشرط

 تحرير محلّ النزاع

فيدرا عمرى  عمرى تعميرق التراليـ  بالوضعـ  لا شإّ في أنّ الجممة الشرطيةّ يدلّ مءطوقدا
 يحوي  :المقدمّ الواقع موقع الفرّ والتقدير. وهي عمى 

،  . أن تكون مسوقة لبيان موضوع الحكص ، أي إنّ المقدمّ هرو يفر  موضروع الحكرص1

بدويه  حي  يكون الحكص في التالي مءوطا بالشرط في المقدمّ عمى وده لا يعقل فرّ الحكص
د لرد إلاّ بعر؛ فّيهّ في المرال لا يعقل فرّ ختان الو «إن رزقا ولدا فاختءه»، يحو قولدص : 

رِهُيوا فتَيَياتِكُم  عَليَى ال بِغياءِ ):  (تعرالى) . ومءه قوله فرّ ودو  ينا  لنِ  أرََ  وَلا تكُ  نَ تحََصُّ  (1) ؛ (د 

 تيات.فّيهّ لا يعقل فرّ الإكرا  عمى البةاء إلاّ بعد فرّ إرا ل التحصّ  م  قبل الف
تفراء اي لأنّ  وقد اتفّق الأصوليّون عمى أيهّ لا مفدوم لداا الءحرو مر  الجممرة الشررطيةّ ؛

مقردمّ يتفاء الالشرط معءا  ايتفاء موضوع الحكص ، فلا معءى لمحكص بايتفاء التالي عمى تقدير ا

فرلا  .اء الحكرصإلاّ عمى يحو السالبة بايتفاء الموضوع. ولا حكص حيءئا بالايتفاء ، برل هرو ايتفر
 إن لرص»ل : يقراولا  «إن لص تررزق ولردا فرلا تختءره»مفدوم لمشرطيةّ في المرالي  ، فلا يقال : 

 .«ير ن تحصّءا ف كرهوهّ  عمى البةاء

رط . ألاّ تكون مسوقة لبيران الموضروع ، حير  يكرون الحكرص فري الترالي مءوطرا بالشر2
 ، فرّنّ  «إن أحس  صديقإ ف حسر  إليره»عمى وده يمك  فرّ الحكص بدويه ، يحو قولدص : 

  ن مءره ، فّيرّه يمكرفرّ الإحسان إلى الصديق لا يتوقّ  عقلا عمى فرّ صدور الإحسا

 الإحسان إليه ، أحس  أو لص يحس .
 لء اع فيوهاا الءحو الرايي م  الشرطيةّ هو محلّ الء اع في مس لتءا ، ومردعه إلى ا

طبررع   لالرة الشررطيةّ عمرى ايتفراء الحكرص عءرد ايتفراء الشررط ، بمعءرى أيرّه هرل يستكشر  مر 

 ؟اء الشرطعمى تقدير ايتفـ  لودوب مرلاكاـ  التعميق عمى الشرط ايتفاء يوع الحكص المعمّق
__________________ 

 .33( الآية : 24)( الءور 1)
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؛ لأنّ شخل كرلّ حكرص فري القضريةّ الشررطيةّ أو غيرهرا  (1) «يوع الحكص»وإيمّا قمءا : 

 يءتفي بايتفاء موضوعه ، أو أحد قيو  الموضوع ، سواء كان لمقضيةّ مفدوم ، أو لص يك .
 ء.رطيةّ قولان : أقواهما أيدّا تدلّ عمى الايتفاء عءد الايتفاوفي مفدوم الش

 المناط في مفهوم الشرط

 ـ لإطلاقبالوضرع أو براـ  إنّ  لالة الجممة الشرطيةّ عمى المفدوم تتوقّ  عمى  لالتدرا

 عمى أمور ثلاثة مترتبّة :
 .  لالتدا عمى الارتباط والملازمة بي  المقدمّ والتالي.1

لمقرردمّ ، عمررى أنّ التررالي معمرّرق عمررى اـ  يررا ل عمررى الارتبرراط والملازمررةزـ  .  لالتدررا2

ا مرهرو كرلّ  ومترتّ  عميه ، وتابع له ، فيكون المقدمّ سببا لمتالي. والمقصو  مر  السرب  هءرا
يترترّر  عميرره الشرريء وإن كرران شرررطا ويحررو  ، فيكررون أعررصّ مرر  السررب  المصررطمح فرري فررّ  

 المعقول.

ب  سءى أيهّ لا عمى ايحصار السببيةّ في المقدمّ ، بمعـ  ما تقدمّزيا ل عمى ـ  .  لالتدا3
 بديل له يترتّ  عميه التالي.

ايررا كوتوقرّر  المفدرروم لمجممررة الشرررطيةّ عمررى هررا  الأمررور الرلاثررة واضررح ؛ لأيرّره لررو 

و  عمررى يحررلاالجممررة اتفّاقيرّرة أو كرران التررالي غيررر مترترّر  عمررى المقرردمّ أو كرران مترتبّررا ولكرر  
 ار فيه فّيهّ في دميع  لإ لا يم م م  ايتفاء المقدمّ ايتفاء التالي.الايحص

 وضرعا أو وإيمّا الاي يءبةي إثباتره هءرا هرو أنّ الجممرة ظراهرل فري هرا  الأمرور الرلاثرة

 إطلاقا ؛ لتكون حجّة في المفدوم.
 ظدور الجممة الشرطيةّ في ها  الأمور ؛ وضعا في بعضدا ؛ وإطلاقا في والحقّ 
__________________ 

الوصر  هرو  ويقرال : إنّ المقصرو  مر  ايتفراء الحكرص عءرد ايتفراء الشررط أو «سرءخ الحكرص»برـ  ( وقد يعبرّر عءره1)

اع ، يقبرل الءر  ايتفاء سءخ الحكص لا شخصه. بيان  لرإ : أنّ ايتفراء الحكرص الشخصريّ عءرد ايتفراء القيرد ضرروريّ لا

مرا ، قطعرا ؛ إيّ  جىء لا يتحققّ ودوب الإكرام المسبّ  ع  المجيءفعءد عدم الم «إ ا داء زيد ف كرمه»فّ ا قيل : 

حكرروم بعرردم مالكرلام فرري ايتفرراء ودرروب الإكرررام رأسررا عءررد ايتفرراء المجرريء ، بمعءررى أنّ زيرردا عءررد ايتفرراء المجرريء 

 ودوب إكرامه مطمقا ، أي حتى الودوب الاي يفرّ عءد تحققّ شيء آخر.
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 البع  الآخر.

اهر أيرّره الارتبرراط وودررو  العمقررة الم وميرّرة برري  الطرررفي  ، فالظرر. أمّررا  لالتدررا عمررى 1
إ حتىّ يءكر وضعدا لال (1)بالوضع بحكص التبا ر ؛ ولك  لا بوضع خصوا أ وات الشرط 

ي الاتفّاقيرّة فروعميه فاسرتعمالدا  .(2)، بل بوضع الديئة التركيبيةّ لمجممة الشرطيةّ بمجموعدا 

ة فرري ا المقاريرروالارتبرراط برري  المقرردمّ والتررالي إ ا اتفّقررا لدمرريكررون بالعءايررة وا عّرراء الررتلازم 
 الودو .

درو لترترّ  ف. وأمّا  لالتدا عمرى أنّ الترالي مترترّ  عمرى المقردمّ بر يّ يحرو مر  أيحراء ا2

بالوضع أيضرا ، ولكر  لا بمعءرى أيدّرا موضروعة بوضرعي  : وضرع لمرتلازم ، ووضرع آخرر 
لي عمرى واحد ؛ للارتباط الخااّ وهو ترتّ  التا لمترتّ  ، بل بمعءى أيدّا موضوعة بوضع

 المقدمّ.

لمقردمّ مرى أنّ اوالدليل عمى  لإ هو تبا ر ترتّ  التالي عمى المقدمّ مءدرا ، فّيدّرا تردلّ ع
 أيـ  وضع فيدا موضع الفرّ والتقدير ، وعمى تقدير حصوله فالترالي حاصرل عءرد  تبعرا

 لشررط.امءدا لابديةّ الج اء عءرد فررّ حصرول أو فقل : إنّ المتبا ر  ـ. يتمو  في الحصول

لجممة و مفا  اوهاا لا يمك  أن يءكر  إلاّ مكابر أو غافل ، فّنّ هاا هو معءى التعميق الاي ه
،  «ماشرررطا ومقرردّ »الشرررطيةّ الترري لا مفررا  لدررا غيررر . ومرر  هءررا سررمّوا الجرر ء الأوّل مءدررا 

 .«د اء وتاليا»وسمّوا الج ء الرايي 

يدّرا فّـ  ضعيّ أي إنّ التالي متضمّ  لإيشاء حكص تكميفيّ أو وـ  مة إيشائيةّفّ ا كايا دم
ميره لمعمرّق عتدلّ عمى تعميق الحكص عمى الشرط ، فتدلّ عمى ايتفاء الحكص عءد ايتفاء الشرط ا

 الحكص.
مرى تعميرق عفّيدّرا تردلّ ـ  أي إنّ الترالي متضرمّ  لحكايرة خبررـ  وإ ا كايا دممة خبريةّ

قرردمّ ، المقرردمّ ، سررواء كرران المحكرريّ عءرره خاردررا وفرري الواقررع مترتبّررا عمررى المحكايترره عمررى 

، أو  «و إن كايا الشم  طالعة فالءدار مودر»فتتطابق الحكاية مع المحكيّ عءه ، كقولءا : 
و كران لا ، أ «إن كان الءدار مودو ا فالشم  طالعرة»مترتبّا عميه ب ن كان العك  كقولءا : 

 .«إن كان خالد ابءا ل يد ف يد أبو »تضايفي  في مرل قولءا : ترتّ  بيءدما ، كالم
__________________ 

 .170، ومطارح الأيظار :  282( كما في هداية المسترشدي  : 1)

 .147( كما في الفصول الةرويةّ : 2)
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. وأمّا  لالتدا عمى أنّ الشرط مءحصر ، فبالإطلاق ؛ لأيهّ لو كان هءراك شررط آخرر 3

يل لالإ الشرط ، وكاا لو كان معه شيء آخر يكويان معا شرطا لمحكرص ، لاحتراج لمج اء بد
في الصورل الأولى ، أو العط  بالواو في الصورل  «أو»بـ   لإ إلى بيان زائد إمّا بالعط 

الرايية ؛ لأنّ الترتّ  عمى الشرط ظاهر في أيهّ بعءوايه الخرااّ مسرتقلاّ هرو الشررط المعمرّق 

 ا أطمق تعميق الج اء عمى الشرط فّيهّ يستكش  مءه أنّ الشرط مسرتقلّ لا عميه الج اء ، فّ
ـ  قيد آخر معه ، وأيهّ مءحصر لا بديل ، ولا عدل له ، وإلاّ لودر  عمرى الحكريص بيايره وهرو

بّطلاقدرا فري الودروب  «افعرل»في مقام البيان. وهراا يظيرر ظدرور صريةة ـ  حس  الفرّ

 .(1)العيءيّ والتعييءيّ 
دا ر التي با تصّ لءا ما أر يا أن ياه  إليه م  ظدور الجممة الشرطية في الأمووإلى هء

 تكون ظاهرل في المفدوم.

ه طررّق إليروعمى كلّ حال ، إنّ ظدور الجممة الشرطيةّ في المفدوم ممّا لا يءبةي أن يت
ءا ماملال إالشإّ ، إلاّ مع قريءة صارفة ، أو تكون وار ل لبيان الموضوع. ويشدد لالإ استد

ع   السلامعميهبالمفدوم في رواية أبي بصير ، قال : س لا أبا عبد الله  السلامعميهالصا ق 

نّ عميرّا إلا ت كرل »:  السرلامعميهفقرال  ؟الشال تابح فرلا تتحررّك ويدرراق مءدرا  م كريرر عبرين
الإمرام  ، فرّنّ اسرتدلال (2) «كان يقول : إ ا ركضا الرّدل أو طرفا العي  فكل السلامعميه

ل أو لررص لا يكررون إلاّ إ ا كرران لرره مفدرروم ، وهررو إ ا لررص ترررك  الرّدرر السررلامعميهبقررول عمرريّ 

 تطرف العي  فلا ت كل.

 لذا تعدّد الشرط واتحّد الجزاء

،  مس لة ما إ ا ور ت دممتان شرطيتّان أو أكرر «مفدوم الشرط»وم  لواحق مبح  

 هاا يقع عمى يحوي  :وقد تعدّ  الشرط فيدما وكان الج اء واحدا. و

خفري  إ ا». أن يكون الج اء غير قابل لمتكرار ، يحو التقصير في السرفر فيمرا ور  1
 الأ ان

__________________ 

خرر عمرى العميرّة أ. واسرتدلّ الأعرلام بودرو  483ـ  481:  2( هاا ما أفا   المحققّ الءائيءيّ في فوائرد الأصرول 1)

 .482:  2، ويداية الأفكار  233، وكفاية الأصول :  148ـ  147ة : المءحصرل ، فرادع الفصول الةرويّ 

 .1م  أبواب الابائح ، الحدي   12، الباب  321:  16( الوسائل 2)
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 .«إ ا خفيا الجدران فقصّر»و ،  «فقصّر

سسرا مإ ا »،  «إ ا أدءبا فاغتسل». أن يكون الج اء قابلا لمتكرار ، كما في يحو 2
 .«ميتّا فاغتسل

 ط ، ولكر : فيقع فيره التعرارّ بري  الردليمي  ، بءراء عمرى مفدروم الشرر ا النحو الأوّلأمّ 

مر   التعارّ إيمّا هو بري  مفدروم كرلّ مءدمرا مرع مءطروق الآخرر ، كمرا هرو واضرح. فرلا بردّ 
 التصرّف فيدما ب حد وددي  :

يةّ السرببل ب: أن يقيّد كلاّ م  الشرطيتّي  م  ياحية ظدورهما فري الاسرتقلا الوجه الأوّل

 او ، فيكرونالاي يقابمه التقييد برالعط  برالوـ  كما سبقـ  ،  لإ الظدور الءاشئ م  الإطلاق
متران الشرط في الحقيقة هو المركّ  م  الشرطي  ، وكلّ مءدما يكرون در ء السرب  ، والجم

إ ا »اا تكويان حيءئا كجممة واحدل مقدمّدا المركّ  مر  الشررطي  ، بر ن يكرون م  اّهمرا هكر

 .«في الأ ان والجدران معا فقصّرخ
ء ءرد ايتفراوربمّا يكون لداتي  الجممتي  معا حيءئا مفدوم واحرد ، وهرو ايتفراء الجر اء ع

 الشرطي  معا ، أو أحدهما ، كما لو كايا دممة واحدل.

ءاشرئ : أن يقيّدهما م  ياحية ظدورهما فري الايحصرار ،  لرإ الظدرور ال الوجه الثاني
و الجرامع أوحيءئرا يكرون الشررط أحردهما عمرى البدليرّة  .«أو»برـ  لمتقييردم  الإطلاق المقابل 

ولرو  بيءدما عمى أن يكون كلّ مءدمرا مصرداقا لره ، و لرإ حيءمرا يمكر  فررّ الجرامع بيءدمرا

 كان عرفياّ.
درور ظهرل الأولرى تقييرد  ؟وإ  يدور الأمر بي  الروددي  فري التصررّف ، ف يدّمرا أولرى

 قولان في المس لة. ؟و تقييد ظدورهما في الايحصارالشرطيتّي  في الاستقلال أ
هررو التصرررّف الرررايي ؛ لأنّ مءشرر  التعررارّ بيءدمررا هررو ـ  عمررى الظرراهرـرر والأوجييه 

دمرا ظدورهما في الايحصار الاي يم م مءه الظدور في المفدوم ، فيتعارّ مءطوق كلّ مء

لايحصرار كرلّ مءدمرا فري ا، فلا بدّ م  رفرع اليرد عر  ظدرور ـ  كما تقدمّـ  مع مفدوم الأخر 
وق أقو  بالإضافة إلى المقدار الاي  لّ عميه مءطوق الشرطيةّ الأخر  ؛ لأنّ ظدور المءط

 .؛ أمّا ظدور كلّ م  الشرطيتّي  في الاستقلال فلا معارّ له حتىّ ترفع اليد عءه
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 يكونـ  وهو التصرّف في ظدور الشرطيتّي  في الايحصارـ  وإ ا تردّح القول الرايي

كلّ م  الشرطي  مستقلاّ في الت ثير ، فّ ا ايفر  أحدهما كان له الت ثير في ثبوت الحكص. وإن 
حصلا معا ، فّن كان حصولدما بالتعاق  كان التر ثير لمسرابق ، وإن تقاريرا كران الأثرر لدمرا 

 معا ويكويان كالسب  الواحد ؛ لامتءاع تكرار الج اء حس  الفرّ.

 ورتي  :: فدو عمى صـ  هو ما إ ا كان الج اء قابلا لمتكراروـ  : وأمّا النحو الثاني
  الجر اء. أن يربا بالدليل أنّ كلاّ م  الشرطي  د ء السب . ولا كلام حيءئرا فري أنّ 1

 واحد يحصل عءد حصول الشرطي  معا.

ب  سر. أن يربا م   ليل مستقلّ ، أو م  ظاهر  ليرل الشررط أنّ كرلاّ مر  الشررطي  2
  ا اتفّرقإفيمرا ـ  ان لمقضيةّ الشررطيةّ مفدروم أم لرص يكر  ، فقرد وقرع الخرلافمستقلّ ، سواء ك

 هررل ؟فري أنّ القاعردل أيّ شريء تقتضريـ  وقروع الشررطي  معرا فري وقرا واحرد أو متعراقبي 

 تقتضي تداخل الأسباب فيكون لدا د اء واحد كما فري مررال ترداخل مودبرات الوضروء مر 
تكررّر ب، أم تقتضري عردم الترداخل فيتكررّر الجر اء  خروج البول أو الةائن والءروم ويحوهمرا

حصول والشروط ، كما في مرال تعدّ  ودوب الصلال بتعدّ  أسبابه م   خول وقا اليوميةّ 

 ؟الآيات
لأخرا ودر  ا (2)أو عدمره  (1): لا شبدة في أيهّ إ ا ور   ليل خااّ عمى التداخل  أقول

 بالإ الدليل.

ه عرردم  فدرو محرلّ الخررلاف. والحرقّ أنّ القاعردل فيروأمّرا مرع عردم ورو  الرردليل الخرااّ 
 التداخل.

 بيان  لإ أنّ لكلّ شرطيةّ ظدوري  :
الجر اء  . ظدور الشرط فيدا في الاستقلال بالسببيةّ. وهاا الظدور يقتضي أن يتعردّ 1

 في الشرطيتّي  موضوعتي البح  ، فلا تتداخل الأسباب.

فيرره صرررف الودرو . ولمّررا كرران صرررف  . ظدرور الجرر اء فيدررا فرري أنّ متعمرّق الحكررص2
ء الشيء لا يمك  أن يكون محكوما بحكمي  ، فيقتضري  لرإ أن يكرون لجميرع الأسرباب در ا

 واحد
__________________ 

 بة.م  أبواب الجءا 43، الباب  527ـ  525:  1( كالروايات الوار ل في باب الةسل. رادع الوسائل 1)

 بتعدّ  أسبابه. ( كما في مرال تعدّ  ودوب الصلال2)
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 وحكص واحد عءد فرّ ادتماعدا ، فتتداخل الأسباب.

  برردّ أنلاوعمرى هراا ، فيقررع التءرافي برري  هراي  الظدرروري  ، فرّ ا قرردمّءا الظدرور الأوّل 
لررى يدّمررا أويقررول بعرردم التررداخل ، وإ ا قرردمّءا الظدررور الرررايي لا برردّ أن يقررول بالتررداخل ، ف 

 جر اء لمّرابالتقديص ظدور الشررط عمرى ظدرور الجر اء ؛ لأنّ ال والأردح أنّ الأولى ؟بالتقديص

 احردا وإنوكان معمّقا عمى الشرط فدو تابع لره ثبوترا وإثباترا ، فرّن كران واحردا كران الجر اء 
كران ـ   حسر  فررّ ظدرور الشررطيتّيـ  كان متعدّ ا كان متعدّ ا. وإ ا كران المقردمّ متعردّ ا

مقرام عر  ص لمج اء ظدور في وحدل المطموب ؛ فيخررج الالج اء تابعا له ؛ وعميه ، لا يستقي

 ل ؛ لأنّ باب التعارّ بي  الظدوري  ، بل يكون الظدور في التعدّ  رافعا لمظدور في الوحد
دمه ، عالظدور في الوحدل لا يكون إلاّ بعد فرّ سقوط الظدور في التعدّ  ، أو بعد فرّ 

 أمّا مع ودو   فلا يءعقد الظدور في الوحدل.

لأعرلام وهرو مراه  أسراطي  العممراء ا .«عدم التداخل»هي ـ  إ نـ  لقاعدل في المقامفا
 .(1) (قدسّ الله أسرارهص)

 تنبيهان

 . تداخل المسببّات1

إ ا  يدرا عمّرافإنّ البح  في المس لة السابقة إيمّا هو عمّا إ ا تعردّ ت الأسرباب فيتسراءل 
 ي فتترداخلأو لا يقتضرـ  برالفتحـ  لمسرببّاتكان تعدّ ها يقتضي المةايرل في الجر اء وتعردّ  ا

 .«مس لة تداخل الأسباب»بـ  الأسباب ، ويءبةي أن تسمّى

 ت إ اوبعد الفراغ ع  عدم تداخل الأسباب هءاك يءبةي أن يبح  أنّ تعدّ  المسببّا
__________________ 

الأفكرار  ؛ يدايرة 242ـ  239: ؛ كفاية الأصول  175( بل هو مءسوب إلى المشدور. رادع مطارح الأيظار : 1)

 .118:  5؛ المحاضرات  493:  2؛ فوائد الأصول  489 : 2

:  رق الشرموسوفي المقام قولان آخران : أحدهما : التداخل ، كما  ه  إليه العلامّة الخوايساريّ فري مشرا

ى القاعردل عمرفت شخصرا ، ثاييدما : التفصيل بي  ما إ ا تعردّ ت الأسرباب يوعرا أو دءسرا ، وبري  مرا إ ا تعردّ  .61

 .258:  1في السرائر  (اب  إ ري )الأوّل عدم التداخل وعمى الرايي التداخل ، وهاا ماه  الحميّ 
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هل يصحّ أن يكتفى عءدا بودو  واحد لدا أو ـ  كالأغسالـ  كايا تشترك في الاسص والحقيقة

 ؟لا يكتفى
مر   ، وهري «اخل المسرببّاتمسر لة ترد»برـ  وها  مس لة أخر  ، غير ما تقردمّ ، تسرمّى

 ممحقات الأولى.

 والقاعدل فيدا أيضا عدم التداخل.
امترررال  وإن أترري برره بءيرّرةـ  والسرررّ فرري  لررإ أنّ سررقوط الوادبررات المتعرردّ ل بفعررل واحررد

  براقي يحتاج إلى  ليل خااّ ، كما ور  فري الأغسرال بالاكتفراء بةسرل الجءابرة عرـ  الجميع

 ومررع عرردم .(2)از الاكتفرراء بةسررل واحررد عرر  أغسررال متعرردّ ل ، وور  أيضررا دررو (1)الأغسررال 
 ال الآخررورو  الدليل الخااّ فّنّ كلّ ودوب يقتضي امترالا خاصّا به ، لا يةءري عءره امترر

 وإن اشتركا الوادبات في الاسص والحقيقة.

دره ويعص ، قد يسترءى م   لإ ما إ ا كان بي  الوادبي  يسبة العموم والخصروا مر  
دقّ تص»: ـ  مرلاـ  ليل كلّ مءدما مطمقا بالإضافة إلى مور  الادتماع ، كما إ ا قال، وكان  

حرد ، فجمرع العءروايي  شرخل وا «تصدقّ عمرى ابر  سربيل»: ـ  ثايياـ  ، وقال «عمى مسكي 

 ب ن كان مسكيءا واب  سبيل ، فّنّ التصدقّ عميه يكون مسقطا لمتكميفي .

 . الأصل العمليّ في المسألتين2

ثير مقتضررى الأصررل العممرري عءررد الشررإّ فرري تررداخل الأسررباب هررو التررداخل ؛ لأنّ ترر  إنّ 

 اءل.رمه البرالسببي  في تكمي  واحد متيقّ  ، وإيمّا الشإّ في تكمي  ثان زائد. والأصل في م

مررّت  وبعكسه في مس لة تداخل المسببّات ؛ فّنّ الأصل يقتضي فيه عدم التداخل كمرا
لي  وط التكراعرد ثبروت التكرالي  المتعردّ ل بتعردّ  الأسرباب يشرإّ فري سرقالإشارل إليه ؛ لأيرّه ب

الاشرتةال  الاشرتةال ، بمعءرى أنّ ـ  فري مرمرهـ  الرابتة لو فعرل فعرلا واحردا. ومقتضرى القاعردل

 اليقيءيّ يستدعي الفراغ اليقيءيّ ، فلا يكتفى بفعل واحد في مقام الامترال.
__________________ 

 م  أبواب الجءابة. 43، الباب  528ـ  525:  1ائل رادع الوس (2 و 1)
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 (15تمرينات )

 التمرين الأوّل

 ؟. ما هو محلّ الء اع في مفدوم الشرط1

 ؟«يوع الحكص». ما المرا  م  قوله : 2

 ؟. ما المءاط في مفدوم الشرط3

 ؟. بيّ  وده ظدور الجممة الشرطيّة فيما هو المءاط في مفدوم الشرط4

  اء قررابلاي المعارضررة بري  الرردليمي  إ ا تعرردّ  الشررط واتحّررد الجر اء ولررص يكر  الجرر. مرا العررلاج فر5

 ؟لمتكرار

 ؟. ما القاعدل فيما إ ا تعدّ  الشرط واتحّد الج اء وكان الج اء قابلا لمتكرار6

 ؟. هل القاعدل في المسببّات المشتركة هي التداخل أو عدم التداخل7

 ؟لشإّ في تداخل الأسباب والمسببّات. ما هو مقتضى الأصل العممي عءد ا8

 التمرين الثاني

 .«رإ ا خفرري الجرردران فقصّرر»و  «إ ا خفرري الأ ان فقصّررر». برريّ  كيفيرّرة المعارضررة برري  قررولدص 1

 وا كر ما  كر في علاددا.

ان لجرر اء وكرر. مرا هررو رأي العلاّمررة الخوايسرراريّ والمحقرّرق الحمرّري فيمررا إ ا تعرردّ  الشرررط واتحّررد ا2

 ؟بلا لمتكرارالج اء قا



 133  ..........................................................................................................  ظافللأا ثحابم

 الثاني : مفهوم الوصف

 موضوع البحث

مّرا مالمقصو  بالوص  هءا ما يعصّ الءعرا وغيرر  ، فيشرمل الحرال والتميير  ويحوهمرا 
وصروف يصمح أن يكون قيدا لموضوع التكمي  ؛ كما أيهّ يختلّ بما إ ا كان معتمدا عمى م

 لسلاييارِقةَُ وَالسلاييارِقُ وَا):  ، فررلا يشررمل مررا إ ا كرران الوصرر  يفسرره موضرروعا لمحكررص ، يحررو (1)

ي  لرإ أنّ الدلالرة فروالسرّ  .(3)فّنّ مرل هاا يدخل في باب مفدوم المق   (2) (فاَق طَعوُا أيَ دِيهَُما
يرّد الوصر  لا بردّ فيدرا مر  فررّ موضروع ثابرا لمحكرص يق [الحكرص عءرد ايتفراء]عمى ايتفراء 

 في الحكص عءه.بالوص  مرّل ، ويتجرّ  عءه أخر  ، حتىّ يمك  فرّ ي

 في المبحو  عءه هءا أن يكرون أخرلّ مر  الموصروف مطمقرا أو مر ـ  أيضاـ  ويعتبر
 ف ، حترّىوده ؛ لأيهّ لو كان مساويا ، أو أعصّ مطمقا لا يود  تضييقا وتقييردا فري الموصرو

 يصحّ فرّ ايتفاء الحكص ع  الموصوف عءد ايتفاء الوص .

اق   فّيمّرا هرو بالقيراس إلرى مرور  افترروأمّا  خول الأخلّ مر  ودره فري محرلّ البحر
ان لرو كرـ  يكون مفدومه (4) «في الةءص السائمة زكال»الموصوف ع  الوص  ، ففي مرال : 

  س إلى مورعدم ودوب ال كال في الةءص غير السائمة وهي المعموفة. وأمّا بالقياـ  له مفدوم

ى عردم فلا يدلّ المرال عمرافتراق الوص  ع  الموصوف فلا  لالة له عمى المفدوم قطعا ، 
وهررو  ـ ؛ لأنّ الموضرروعـ  مرررلاـ  ال كررال فرري غيررر الةررءص السررائمة أو غيررر السررائمة كالإبررل

 يجرر  أن يكررون محفوظرا فرري المفدرروم ، ولا يكررونـ  الموصروف الرراي هررو الةرءص فرري المرررال

 متعرّضا لموضوع آخر ، ولا يفيا ولا إثباتا.
__________________ 

 .275:  2، وأدو  التقريرات  501:  2إليه المحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول ( وهاا ما  ه  1)

 .38( الآية : 5)( المائدل 2)

 بمرا إ ا ( خلافا لمشيخ الأيصاريّ وصاح  الفصول ، فّنّ الظاهر م  عباراتدص أنّ موضوع البح  لا يخرتلّ 3)

 184 : عمى الوص . رادع مطارح الأيظرار اعتمد الوص  عمى الموصوف ، بل يعصّ ما إ ا كان الحكص محمولا

 .151، والفصول الةرويةّ : 

 .399:  1( عوالي المئالئ 4)
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عمى عردم ال كرال فري  (2)م  القول بدلالة القضيةّ الماكورل  (1)فما ع  بع  الشافعيةّ 

 الإبل المعموفة لا وده له قطعا.

 الأقوال في المسألة والحقّ فيها

لا شرإّ ود بالوص  عمى المفدوم عءد ودو  القريءرة الخاصّرة ، لا شإّ في  لالة التقيي

الراي  في عدم الدلالة عءد ودو  القريءة عمى  لإ ، مرل ما إ ا ور  الوصر  مرور  الةالر 

ي فِييي مُ اللالاتِيوَرَبييائبِكُُ ):  (تعرالى)يفدرص مءره عرردم إياطرة الحكرص برره ودرو ا وعردما ، يحررو قولره 

يدّرا ص  الربائ  ب فدوم لمرل ها  القضيةّ مطمقا ؛ إ  يفدص مءه أنّ و؛ فّيهّ لا م (3) (حُجُورِكُم  

 اللائّري في حجروركص لأيدّرا غالبرا تكرون كرالإ ، والةررّ مءره الإشرعار بعمرّة الحكرص ؛ إ  أنّ 

 تربىّ في الحجور تكون كالبءات.
  أنّ مجررّ  وإيمّا الخلاف عءد تجرّ  القضيةّ عر  القررائ  الخاصّرة ، فرّيدّص اختمفروا فري

أو ـ   أي ايتفاء حكص الموصوف عءد ايتفاء الوصرـ  التقييد بالوص  هل يدلّ عمى المفدوم

ول مشردور القريظير الاختلاف المتقدمّ في التقييد بالشرط. وفي المس لة قرولان : وال ؟لا يدلّ 
 .(4)الرايي ، وهو عدم المفدوم 

ف  هررل هرو تقييررد لررءوالسررّ فرري الخرلاف يردررع إلرى أنّ التقييررد المسرتفا  مرر  الوصر  

موضرروع أو أيرّه تقييررد لرءف  موضرروع الحكرص أو متعمرّرق الـ  أي إنّ الحكرص مءرروط برهـ  الحكرص
برراختلاف المرروار  ، فيكررون الموضرروع أو متعمرّرق الموضرروع هررو المجمرروع الم لرّر  مرر  

 ؟الموصوف والوص 

 ضىئه بمقتافّن كان الأوّل فّنّ التقييد بالوص  يكون ظاهرا في ايتفاء الحكص عءد ايتف
__________________ 

 .222، والمءخول :  46( يقل عءدص في الممع : 1)

 .«في الةءص السائمة زكال»:  السلامعميه( أي قوله 2)

 .23( الآية : 4)( الءساء 3)

هر كرلام . والقرول الأوّل يسر  إلرى ظرا182( يسبه الشيخ الأيصاريّ إلى المشردور. رادرع مطرارح الأيظرار : 4)

؛  151ة : رادررع الفصررول الةرويرّر ـ. مرر  العامّررةـ  والشررافعي ومالررإ وأكرررر أصررحابدماـ  مرر  الإماميرّرةـ  الشرريخ

 .191:  2والمستصفى 
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ايحصار  فيه كما قمءرا ـ  بعد فرّ إياطة الحكص بالوص ـ  الإطلاق ؛ لأنّ الإطلاق يقتضي

 في التقييد بالشرط.
يرّه لوصر  ؛ لأيتفاء الحكص عءد ايتفاء اوإن كان الرايي فّنّ التقييد لا يكون ظاهرا في ا

يررد حيءئررا يكررون مرر  قبيررل مفدرروم المقرر  ؛ إ  إيرّره يكررون التعبيررر بالوصرر  والموصرروف لتحد

 موضوع الحكص فقن ، لا أنّ الموضوع  ات الموصوف ، والوص  قيد لمحكرص عميره ، مررل
  المفدروم، فرّنّ  «عاصءع شركلا رباعيرّا قرائص ال وايرا ، متسراوي الأضرلا»ما إ ا قال القائل : 

يكررون  مءرره أنّ المطمرروب صررءعه هررو المربرّرع ، فعبرّرر عءرره بدررا  القيررو  الدالرّرة عميرره ، حيرر 

 الموضوع هو مجموع المعءرى المردلول عميره بالعبرارل الم لّفرة مر  الموصروف والوصر  ،
مربرّع  ، وهي بمء لة كممة «شكل رباعيّ قائص ال وايا ، متساوي الأضلاع»وهي في المرال 

 لاو بمء لتدرا هرلا تدلّ عمى الايتفاء عءد الايتفاء ، كالإ ما  «اصءع مربعّا»فكما أنّ دممة ، 

 يدلّ عميه ؛ لأيهّ في الحقيقة يكون م  قبيل الوص  غير المعتمد عمى الموصوف.
ـ  ةلرو خمرّي وطبعره مر   ون قريءرـ  إ ا عرفا  لإ ، فءقول : إنّ الظاهر في الوص 

 مطمقرا غيرر ، فيكرون الحكرص مر  ددترهـ  أي إيهّ قيد لمموضوع لا لمحكصـ  أيهّ م  قبيل الرايي

 مقيّد ، فلا مفدوم لموص .
 ية :وم  هاا التقرير يظدر بطلان ما استدلّوا به لمفدوم الوص  م  الأ لةّ الآت

 . إيهّ لو لص يدلّ الوص  عمى الايتفاء عءد الايتفاء لص تبق فائدل فيه.1

 ر مءحصرررل بردوعرره إلررى الحكررص. وكفررى فائرردل فيرره تحديررد: أنّ الفائرردل غيرر والجييواب
 موضوع الحكص وتقييد  به.

 . إنّ الأصل في القيو  أن تكون احترازيةّ.2
: أنّ هرراا مسررمّص ، ولكرر  معءررى الاحتررراز هررو تضررييق  ائرررل الموضرروع ،  والجييواب

م فدرووإخراج ما عدا القيد ع  شمول شخل الحكص له. ويح  يقول به ، ولي  هراا مر  الم

فدروم مفي شيء ؛ لأنّ إثبات الحكص لموضوع لا يءفي ثبوت سءخ الحكص لمرا عردا  ، كمرا فري 
 والحاصل أنّ كون القيد احترازياّ لا يم م إرداعه قيدا لمحكص. المق .

 . إنّ الوص  مشعر بالعميّة ، فيم م إياطة الحكص به.3
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مرا لرص يصرل إلرى حردّ الظدرور لا : أنّ هاا الإشعار وإن كان مسرممّا ، إلاّ أيرّه  والجواب

 يءفع في الدلالة عمى المفدوم.
:  وآلهعميهاللهصرمى. الاستدلال بالجمل التي ثبتا  لالتدرا عمرى المفدروم ، مررل قولره 4

 .(1) «مطل الةءيّ ظمص»

مرى الوصر  ع: أنّ  لإ عمى تقدير  لا يءفع ؛ لأياّ لا يمءع مر   لالرة التقييرد ب والجواب
ي لرو خمرّـ  لودو  قريءة ، وإيمّا موضروع البحر  فري اقتضراء طبرع الوصر  المفدوم أحيايا

 لممفدروم. وفرري خصرروا المررال يجررد القريءررة عمرى إياطررة الحكررص برالةءى مرر  ددررةـ  ويفسره

 طمه ظمماممءاسبة الحكص والموضوع ، فيفدص أنّ السب  في الحكص كون المدي  غءياّ ، فيكون 
 .(2)أ اء الدي  ، فلا يكون مطمه ظمما ، بخلاف المدي  الفقير ؛ لعج   ع  

 (16تمرينات )

 التمرين الأوّل

 ؟في مفدوم الوص  «الوص ». ما المرا  م  1

 «ركصوربائبكص اللاتّرى فري حجرو». هل في وص  الربائ  باللاتي في الحجور في قوله تعالى : 2

 ؟مفدوم

 ؟. بيّ  وده عدم ثبوت المفدوم لموص  عءد المصءّ 3

 ؟وما الجواب عءه ؟لمربتي . ما  ليل ا4

 التمرين الثاني

برريّ  آراء ) ؟. هررل موضرروع البحرر  يخررتلّ بمررا إ ا اعتمررد الوصرر  عمررى الموصرروف أو يعررصّ 1

 (.العمماء
__________________ 

 .317:  7، سء  الءسائي  85:  3( صحيح البخاري 1)

م  وقرا إلرى  أ اء الحقّ ، وت خير المطل : الميّ والتسوي  والتعملّ في »:  454قال في مجمع البحري  : 

 .«وقا
ساييّ في الكفايرة ، والمحققّ الخرا 184( ها  الأ لةّ الأربعة وأدوبتدا تعرّّ لدا الشيخ في مطارح الأيظار : 2)

 .245ـ  244 :
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 الثالث : مفهوم الغاية

ييامَ لِليَى الللاي يلِ )إ ا ور  التقييد بالةاية يحرو  يوا الصِّ كرلّ شريء لرإ » ويحرو : ، (1) (ثيُملا أتَمُِّ

 :، فقد وقع خلاف الاصولييّ  فيه م  ددتي   (2) «حلال حتىّ تعرف أيهّ حرام بعيءه
فروا فري فقرد اختم ـ. أي في حكص المةيىّـ  : في  خول الةاية في المءطوق الجهة الأولى

ةيرّى ي المفرهرل هري  اخمرة ـر  «حتىّ»و  «إلى»وهي الواقعة بعد أ ال الةاية يحو ـ  أنّ الةاية

 عمى أقوال : ؟حكما ، أو خاردة عءه وإيمّا يءتدي إليدا المةيىّ موضوعا وحكما
لرى صرما الءدرار إ»: التفصيل بي  كويدا م  دء  المةيرّى فتردخل فيره ، يحرو :  منها

 .(3) «... كلّ شيء لإ حلال»، وبي  كويدا م  غير دءسه فلا تدخل ، كمرال  «الميل

درا واقعرة فلا تدخل فيه ، وبري  كوي «إلى»ية واقعة بعد : التفصيل بي  كون الةا ومنها
 .(4) «كل السمكة حتىّ رأسدا»فتدخل ، يحو :  «حتىّ»بعد 

بل  ي عدمه ،والظاهر أيهّ لا ظدور لءف  التقييد بالةاية في  خولدا في المةيىّ ، ولا ف

 يتبّع  لإ ، الموار  والقرائ  الخاصّة الحافةّ بالكلام.
 كرلّ »ررال لخلاف في عدم  خول الةاية فيما إ ا كايا غاية لمحكرص ، كميعص ، لا يءبةي ا

 .(5)؛ فّيهّ لا معءى لدخول معرفة الحرام في حكص الحلال  «... شيء لإ حلال
__________________ 

 .187( الآية : 2)( البقرل 1)

 .4الحدي  م  أبواب ما يكتس  به ،  4، الباب  60:  12؛ وسائل الشيعة  313:  5( الكافي 2)

 .326:  2( وهاا القول يسبه اب  الحاد  إلى الأيدلسيّ. رادع شرح الكافية 3)

وع هراا . ولا يبعرد ردر326:  2( وهاا هرو الظراهر مر  كرلام ابر  الحادر  فري الكافيرة ، رادرع شررح الكافيرة 4)

كرون مرا بعرد بقرال  «حترّى»التفصيل إلى التفصيل الأوّل ؛ لأنّ مر  قرال بردخول الةايرة فري المةيرّى إ ا وقعرا بعرد 

ا ، فرلا ءا ممّرا قبمدر؛ فّيدّرا لا تسرتعمل إلاّ فيمرا إ ا لرص يكر  مرا بعردها در  «إلى»د ءا ممّا قبمدا ، بخلاف  «حتىّ»

 .16:  7تدخل الةاية الواقعة بعدها في المةيىّ. رادع شرح المفصّل 

 .415 : 1و ه  إلى هاا التفصيل أيضا المحققّ العراقيّ في مقالات الأصول 
 ل ، ومرا كرانفيردخ «سر م  البصرل إلى الكوفة»( وهاا هو القول بالتفصيل بي  ما كان غاية الفعل ، كمرال : 5)

 ـ في فلا يدخل. و ه  إليه المحققّ الحائريّ  «... كلّ شيء لإ حلال»:  السلامعميهغاية الحكص كقوله 
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الجرارّل ،  ون  «حترّى»ي التري يقرع الكرلام عءدرا هر «حترّى»ثصّ إنّ المقصرو  مر  كممرة 

العاطفة ، وإن كايا تدخل عمى الةاية أيضا ؛ لأنّ العاطفة يجر   خرول مرا بعردها فري حكرص 
فرّنّ معءرا  أنّ  «مات الءاس حتىّ الأيبيراء»ما قبمدا ؛ لأنّ هاا هو معءى العط  ، فّ ا قما : 

لفرائق عمرى سرائر أفررا  العاطفرة تفيرد أنّ الةايرة هرو الفرر  ا «حترّى»الأيبياء ماتوا أيضا. برل 

المةيىّ في القوّل أو الضع  ، فكي  يتصوّر أن لا يكون المعطوف بدرا  اخرلا فري الحكرص ، 
 .«مات كلّ أب حتىّ آ م»بل قد يكون هو الأسبق في الحكص ، يحو : 

فري أنّ  : في مفدوم الةاية. وهي موضروع البحر  هءرا ، فّيرّه قرد اختمفروا الجهة الثانية

ا الحكرص عمّر هرل يردلّ عمرى ايتفراء سرءخـ  مع قطع الءظر ع  القرائ  الخاصّةـ  ةالتقييد بالةاي
 ؟وراء الةاية وم  الةاية يفسدا أيضا إ ا لص تك   اخمة في المةيىّ ، أو لا

، فّ ا  فءقول : إنّ المدرك في  لالة الةاية عمى المفدوم كالمدرك في الشرط والوص 

وع دا لمموضرء الحكص فيما وراءها ، وأمّا إ ا كايا قيركايا قيدا لمحكص كايا ظاهرل في ايتفا
 .(1)أو المحمول فقن ، فلا  لالة لدا عمى المفدوم 

ور  فري وعميه ، فما عمرص فري التقييرد بالةايرة أيرّه رادرع إلرى الحكرص فرلا إشركال فري ظدر

 رالموكالإ  (2) «كلّ شيء طاهر حتىّ تعمص أيهّ يج »:  السلامعميهالمفدوم ؛ مرل قوله 
__________________ 

 .174:  1 رر الفوائد ـ 

م . و هرر  السرريدّ الإمررا185و هرر  الشرريخ الأيصرراريّ إلررى الرردخول مطمقررا ، فرادررع مطررارح الأيظررار : 

 .224:  2الخميءيّ إلى عدم الدخول مطمقا ، فرادع مءاهي الوصول 
وتمميرا  المحقرّق  ار  المحقرّق الءرائيءيّ . واختر246( وهاا ما  ه  إليه المحققّ الخراساييّ في كفايرة الأصرول : 1)

 .140ـ  137:  5، والمحاضرات  504:  2الخوئيّ ، فرادع فوائد الأصول 

ل ـ إلرى و ه  المشدور ـ عمى ما في مطارح الأيظار ـ وأكررر المحققّري  ـ عمرى مرا فري القروايي  والفصرو

ول الةرويرّة ؛ الفصر 186:  1وايي  الأصرول ؛ قر 186 لالة الةاية عمى المفدوم مطمقا. فرادع مطارح الأيظرار : 

،  478:  2وماه  الشريخ الطوسريّ والسريدّ المرتضرى عردم  لالتدرا عمرى المفدروم مطمقرا ، فرادرع العردلّ  .153: 

 .407:  1والاريعة إلى أصول الشريعة 

تعمرص أيرّه  حترّى كرلّ شريء طراهر»أو  «كرلّ شريء يظير  حترّى تعمرص أيرّه قرار»( هاا مفا  الرواية. وإليإ يصّدا 2)

،  583 : 2؛ مسرتدرك الوسرائل  4م  أبرواب الءجاسرات ، الحردي   37، الباب  1054:  2رادع الوسائل  .«قار

 .4م  أبواب الءجاسات والأوايي ، الحدي   4الباب 
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 .«... كلّ شيء حلال»

 ،الحكرص  وإن لص يعمص  لإ م  القرائ  ، فلا يبعد القول بظدور الةاية في ردوعدا إلرى
 هرو الراي وأيدّا غاية لمءسبة الواقعة قبمدا ، وكويدا غاية لءف  الموضوع أو يفر  المحمرول

 يحتاج إلى البيان والقريءة.

 فالقول بمفدوم الةاية هو المردّح عءديا.

 (17تمرينات )

 ؟. ما هو مفدوم الةاية1

 ؟. ما هي الأقوال في  خول الةاية في حكص المةيىّ وخروده2

 ؟ما الدليل عميه ؟اية عمى المفدوم أم لا. هل تدلّ الة3
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 الرابع : مفهوم الحصر

 معنى الحصر

 الحصر له معءيان :
، سرواء كران مر  يروع قصرر  (1). القصر بالاصطلاح المعروف عءد عمماء البلاغة 1

، أم مر  يروع  (2) «لا سي  إلاّ  و الفقار ولا فتى إلاّ عميّ »الصفة عمى الموصوف ، يحو : 

د  لِلالا رَسُول  )عمى الصفة ، يحو :  قصر الموصوف  .(4) (ن َ  مُن ذِر  لنِلاما أَ ) (3) ، (وَما مُحَملا
ن يهُ بوُا مِ فشََيرِ ). ما يعصّ القصر والاسترءاء الاي لا يسمّى قصرا بالاصطلاح ، يحرو : 2

 والمقصو  به هءا هو هاا المعءى الرايي. .(5) (لِلالا قلَِيلا  

   أدواتهاختلا  مفهوم الحصر باختلا

يءا إنّ مفدوم الحصر يختم  حاله باختلاف أ وات الحصر كما ستر  ، فمالإ كان عم

 أن يبح  عءدا واحدل واحدل ، فءقول :
 وهي ت تي لرلاثة ودو  : «إلاّ ». 1

 أ. صفة بمعءى غير.

 ب. استرءائيةّ.
 ج. أ ال حصر بعد الءفي.

دي تدخل فكسائر الأوصاف الأخر . الوصفيةّ : فدي تقع وصفا لما قبمدا ،  «إلاّ »أمّا 

إلاّ وم  ها  الجدة في مفدوم الوص  ، فّن قمءا هءراك : إنّ لموصر  مفدومرا فدري كرالإ ، 
 فلا.

__________________ 

 .78، ومختصر المعايي :  161( وهو تخصيل شيء بشيء بطريق مخصوا ؛ رادع المطوّل : 1)

 .552:  1ريخ ، الكامل في التا 155:  3( الرياّ الءضرل 2)

 .144( الآية : 3)( آل عمران 3)

 .45( الآية : 79)، الءازعات  7( الآية : 13)( الرعد 4)

 .249( الآية : 2)( البقرل 5)
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فري  مّتري عشررل »وقد ردّحءا فيما سربق أنّ الوصر  لا مفدروم لره ، فرّ ا قرال المقررّ مررلا : 

برا فري  مّتره تمرام العشررل الموصروفة وصرفا ، فّيرّه ير «إلاّ  رهص»بجعل  « راهص إلاّ  رهص
ب يدّا ليسا بدرهص. ولا يصحّ أن تكون استرءائية ؛ لعدم يص   رهص. ولا مفدوم لدا حيءئا ، 

 فلا تدلّ عمى عدم ثبوت شيء آخر في  مّته ل يد.

كرص حهرو ايتفراء الاسترءائيةّ : فلا يءبةي الشإّ فري  لالتدرا عمرى المفدروم ، و «إلاّ »وأمّا 
م هرراا موضروعة للإخررراج وهرو الاسرترءاء ، ولاز «إلاّ »مءره عرر  المسرترءى ؛ لأنّ المسرترءى 

مسرترءى الإخراج بالم وم البيّ  بالمعءى الأخلّ أن يكون المسرترءى محكومرا بءقري  حكرص ال

 طوق.أنّ هاا المفدوم م  باب المء (1)مءه. ولمّا كان هاا الم وم بيءّا ، ظّ  بعضدص 
مر  يروع  فدي في الحقيقرة:  «لا صلال إلاّ بطدور»في يحو : وأمّا أ ال الحصر بعد الء

 الاسترءائيةّ.

 رّ :و قال المقاسترءائيةّ أو وصفيةّ ، مرل ما ل «إلاّ »: لو شككءا في مور  أنّ كممة  فرع
وصفيةّ  «إلاّ »؛ إ  يجوز في المرال أن تكون  «لي  في  مّتي ل يد عشرل  راهص إلاّ  رهص»

فيربرا فري  أن تكرون للاسرترءاء ؛ «إلاّ »ءائيةّ ، فّنّ الأصرل فري كممرة ، ويجوز أن تكون استر

 دقلأيهّ يكون  ، مّته في المرال  رهص واحد. أمّا لو كايا وصفيةّ فّيهّ لا يربا في  مّته شيء 
 يفى العشرل الدراهص كمدّا الموصوفة تمإ الدراهص ب يدّا ليسا بدرهص.

 ، فررّ ا اسررتعمما فرري حصررر الحكررص فرري «إلاّ »وهرري أ ال حصررر مرررل كممررة  «إيمّررا». 2

 اضح.موضوع معيّ   لّا بالملازمة البيءّة عمى ايتفائه ع  غير  لإ الموضوع ، وهاا و
 وهي للإضراب ، وتستعمل في ودو  ثلاثة : «بل». 3

 لالرة  الأوّل : لمدلالة عمى أنّ المضرب عءه وقع عر  غفمرة أو عمرى يحرو الةمرن ، ولا
 ، وهو واضح.لدا حيءئا عمى الحصر 

،  «عرزيرد عرالص برل شرا»والرايي : لمدلالة عمى ت كيد المضرب عءه وتقرير  ، يحو : 

 ولا  لالة لدا أيضا حيءئا عمى الحصر.
__________________ 

 .249ـ  248( وهو المحققّ الخراساييّ في كفاية الأصول : 1)
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أمَ  يقَوُلوُنَ بهِِ جِنلاة  بلَ  جاءَهُم  )الرال  : لمدلالة عمى الر ع وإبطال ما ثبا أوّلا ، يحو : 

فتدلّ عمرى الحصرر ، فيكرون لدرا مفدروم ، وهرا  الآيرة الكريمرة تردلّ عمرى ايتفراء  .(1) (بِال حَقِ 
 مجيئه بةير الحقّ.

 ليِلاياكَ ). وهءاك هيئات غير الأ وات تدلّ عمى الحصر ، مررل تقردمّ المفعرول ، يحرو : 4

تعَِ  العرالص »ديمره ، يحرو : ومرل تعرير  المسرءد إليره برلام الجرء  مرع تق .(2) (ينُ نعَ بدُُ وَليِلااكَ نسَ 
 .(3) ويحو  لإ ممّا هو مفصّل في عمص البلاغة .«إنّ القول ما قالا حاام»و ،  «محمّد

إّ فري فّنّ ها  الديئات ظاهرل في الحصر ، فرّ ا اسرتفيد مءدرا الحصرر فرلا يءبةري الشر

عه هرراا لمحصررر ل ومررا بيءّررا. وتفصرريل الكررلام فيدررا لا يسرر ظدورهررا فرري المفدرروم ؛ لأيرّره لازم
 المختصر.

 ءة.مة البيّ وعمى كلّ حال ، فّنّ كلّ ما يدلّ عمى الحصر فدو  الّ عمى المفدوم بالملاز

 (18تمرينات )

 ؟وما المرا  مءه في مفدوم الحصر ؟. ما معءى الحصر1

 ؟وأيّدا يدلّ عمى المفدوم ؟«إلاّ ». ما هي أقسام 2

 ؟استرءائيّة أو وصفيّة «إلاّ »ا مقتضى الأصل فيما إ ا شككءا في مور  أنّ كممة . م3

 ؟تدلّ عمى الحصر «إيّما». هل كممة 4

 ؟وأيّدا يدلّ عمى المفدوم ؟«بل». ما هي أقسام 5
__________________ 

 .70( الآية : 23)( الم مءون 1)

 .5( الآية : 1)( الفاتحة 2)

 .169ـ  166( رادع كتاب المطوّل : 3)
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 الخامس : مفهوم العدد

ا ا  ، فرّ لا شإّ في أنّ تحديد الموضوع بعد  خااّ لا يدلّ عمى ايتفاء الحكص فيمرا عرد

لرلاثرة ا؛ فّيرّه لا يردلّ عمرى عردم اسرتحباب صروم غيرر  «صص ثلاثة أياّم م  كلّ شدر»قيل : 
 الأياّم ، فلا يعارّ الدليل عمى استحباب صوم أياّم أخر.

 بيران الحردّ لوكان التحديد بالعد  م  ددة ال يرا ل ـ  مرلاـ  و كان الحكص لمودوبيعص ، ل

  شردر الأعمى ، فلا شبدة في  لالته عمى عدم ودوب ال يا ل ، كدليل صوم ثلاثي  يومرا مر
عرد  رمضان ، ولك  ها  الدلالة م  ددة خصوصيةّ المور  ، لا م  ددة أصل التحديرد بال

 مفدوم.، حتىّ يكون لءف  العد  

 فالحقّ أنّ التحديد بالعد  لا مفدوم له.

 السادس : مفهوم اللقب

كرالفقير  وقع موضوعا لمحكص ،ـ  سواء كان مشتقاّ أم دامداـ  المقصو  بالمق  كلّ اسص
ارِقةَُ رِقُ وَالسلايوَالسلايا):  (تعرالى)، وكالسّارق والسّرارقة فري قولره  «أطعص الفقير»في قولدص : 

 .(1) (دِيهَُمافاَق طَعوُا أيَ  

 ومعءى مفدوم المق  يفي الحكص عمّا لا يتءاوله عموم الاسص.
ّنّ يف  فوبعد أن استشكمءا في  لالة الوص  عمى المفدوم ، فعدم  لالة المق  أولى ، 

 موضوع الحكص بعءوايره لا يشرعر بتعميرق الحكرص عميره ، فضرلا عر  أن يكرون لره ظدرور فري

 الايحصار.
سرص ، المق  عدم تءاول شخل الحكص لةيرر مرا يشرممه عمروم الا يعص ، غاية ما يفدص م 

 لا.وهاا لا كلام فيه ، أمّا عدم ثبوت يوع الحكص لموضوع آخر فلا  لالة له عميه أص
 .(2) «إنّ مفدوم المق  أضع  المفدومات»وقد قيل : 

__________________ 

 .38( الآية : 5)( المائدل 1)

ع حءابمرة. رادريسر  القرول بدلالتره عمرى المفدروم إلرى الردقاّق والصريرفيّ وبعر  ال( لص أعرر عمى قائمه. يعص ، 2)

 .191:  1، وقوايي  الأصول  191مطارح الأيظار : 
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 (19تمرينات )

 ؟. ما هو مفدوم العد 1

 ؟. هل لمعد  مفدوم2

 ؟في مفدوم المق  «المق ». ما المرا  م  3

 ؟. ما معءى مفدوم المق 4

 ؟ى المفدوم. هل المق  يدلّ عم5



 145  ..........................................................................................................  ظافللأا ثحابم

 خاتمة : في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة

 تمهيد

 لإشرارل ،يجري كريرا عمى لسان الفقداء والأصولييّ   كر  لالة الاقتضراء والتءبيره وا
حر  عءدرا ولص تشرح ها  الدلالات في أكرر الكتر  الأصروليةّ المتعارفرة. ولرالإ رأيءرا أن يب

 واقرع هرا والبح  عءدا يقع م  ددتي  : الأولى : في م بشيء م  التفصيل لفائدل المبتدئي .

 الدلالات الرلا  وأيدّا م  أيّ أقسام الدلالات. والرايية : في حجّيتدا.

 الجهة الأولى : مواقع الدلالات الثلاث :

معءى يءّرا برالبقد تقدمّ أنّ المفدوم هو مدلول الجممة التركيبيرّة اللازمرة لممءطروق ل ومرا 
 ه المءطوق الاي هو مدلول  ات المفظ بالدلالة المطابقيةّ.الأخلّ. ويقابم

حا ، ولك  يبقى هءاك م  المدلولات ما لا يدخل في المفدوم ولا في المءطوق اصرطلا

اكورا فرري عمررى لفررظ مفررر  أو معءررى مفررر  لرري  مرر (1)كمررا إ ا  لّ الكررلام بالدلالررة الالت اميرّرة 
  لمر وم لريدممرة لازمرة لممءطروق ، إلاّ أنّ ا المءطوق صريحا ، أو إ ا  لّ الكلام عمى مفا 

 ن إءطوقرا ، معمى يحو الم وم البيّ  بالمعءى الأخلّ ؛ فّنّ ها  كمدّا لا تسرمّى مفدومرا ولا 

 ؟ما  ا تسمّى ها  الدلالة في ها  المقامات
،  «اقيةّالدلالرة السري»ـ  عمرى ودره العمرومـ  : الأيس  أن يسمّي مرل ها  الدلالرة نقول

يةّ المفدوم ما يجري هاا التعبير في لسان دممة م  الأساطي  لتكون في مقابل الدلالةكما ربّ 

 والمءطوقيةّ.
ركّر  أو أنّ سرياق الكرلام يردلّ عمرى المعءرى المفرر  أو المـ  عمى هرااـ  والمقصو  بدا

،  ارل، والإشر المفظ المقدرّ. وقسّموها إلى الدلالات الررلا  المراكورل : الاقتضراء ، والتءبيره
 فمءبح 

__________________ 

ة درروع الدلالررر( المقصررو  مرر  الدلالررة الالت اميرّرة ، مررا يعررصّ الدلالررة التضررمّءية باصررطلاح المءاطقررة باعتبررار 1)

حيرة الملازمرة لالرة مر  ياالتضمّءية إلى الالت امية ؛ لأيدّا لا تتصّ إلاّ حي  يكون معءى الج ء لازما لمكلّ فتكرون الد

 ـ. اللهمهرحمءه ـ  بيءدما



 أصُول الفقه  .............................................................................................................  146

 عءدا واحدل واحدل.

 . دلالة الاقتضاء1

 وهرري أن تكررون الدلالررة مقصررو ل لممررتكمّص بحسرر  العرررف ، ويتوقرّر  صرردق الكررلام أو
 صحّته عقلا ، أو شرعا ، أو لةة ، أو عا ل عميدا.

ق ، فرّنّ صرد (1) «لا ضررر ولا ضررار فري الإسرلام»:  وآلهعميهاللهصرمىمرالدا قولره 

لودررو   عمررى تقرردير الأحكررام والآثررار الشرررعيةّ لتكررون هرري المءفيرّرة حقيقررة ؛ الكررلام يتوقرّر 
عيةّ الضرر والضرار قطعا عءد المسممي  ، فيكون الءفري لمضررر باعتبرار يفري آثرار  الشرر

 .(2) «... رفع ع  أمّتي ما لا يعممون وما اضطرّوا إليه»وأحكامه. ومرمه 

؛ فّنّ  (3) «م  دار  المسجد إلاّ في المسجدلا صلال ل»:  السلامعميهمرال آخر ، قوله 
لصلال امحاوفة ليكون المءفيّ كمال  «كاممة»صدق الكلام وصحّته تتوقّ  عمى تقدير كممة 

 ، لا أصل الصلال.

يةََ ):  (تعالى)مرال ثال  قوله  ئلَِ ال قرَ  قّ  عمى تقدير لفظ ، فّنّ صحّته عقلا تتو (4) (وَس 
، فيكرون مر  براب  «أهرل»المضاف ، أو عمرى تقردير معءرى ، فيكون م  باب حاف  «أهل»

 المجاز في الإسءا .

 ، فررّنّ صررحّة هرراا الكررلام شرررعا «أعتررق عبرردك عءرّري عمررى ألرر »مرررال رابررع قررولدص : 
كءري ممّ »قردير تتوقّ  عمى طم  تمميكه أوّلا له ب ل  ؛ لأيهّ لا عترق إلاّ فري ممرإ ، فيكرون الت

 العبد
__________________ 

ضررر ولا  لا» يل حدي  لا ضررر ، برل المودرو  فيدرا :  «في الإسلام»أدد في الروايات المعتبرل كممة  ( لص1)

، الحدي   مءدا 7؛ والباب  3م  أبواب إحياء الموات ، الحدي   12، الباب  341:  17رادع الوسائل  .«ضرار

 .2 و 1  م  كتاب إحياء الموات ، الحدي 9، الباب  118:  17؛ مستدرك الوسائل  2

كتراب  مر  26، البراب  173:  16الوسرائل  ( هاا مفا  حدي  الرفع وإن شئا مت  الحردي  الشرري  فرادرع :2)

؛  عررائص  339: المحاسرر  :  417 : 2؛ الخصررال  48:  1؛ الفقيرره  463:  2؛ الكررافي  6ـ  3الأيمرران ، الحرردي  

 .95:  2الإسلام 

 2، البراب  478:  3ب كراهرة تر خّر ديرران المسرجد عءره ، الوسرائل ( هاا أيضا مفا  الأحا ي  الوار ل في برا3)

 م  أبواب أحكام المسجد.

 .82( الآية : 12)( يوس  4)
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 .«ب ل  ثصّ أعتقه عءيّ

 مرال خام  قول الشاعر :
 يحرررررررررر  بمررررررررررا عءررررررررررديا وأيررررررررررا بمررررررررررا

 عءررررررررررررردك راّ والررررررررررررررأي مختمررررررررررررر    

  
 «ّرا»؛ لأنّ  «يح »تدا خبرا لممب «راضون»؛ فّنّ صحّته لةة تتوقّ  عمى تقدير 

 مفر  لا يصحّ أن يكون خبرا لءح .

مى إرا ل ، فّنّ صحّته عا ل تتوقّ  ع «رأيا أسدا في الحمّام»مرال سا س ، قولدص : ]

 .(1) [«أسد»الردل الشجاع م  لفظ 
ي ممة أو فودميع الدلالات الالت اميةّ عمى المعايي المفر ل ، ودميع المجازات في الك

 .« لالة الاقتضاء»دع إلى الإسءا  تر

دعمتص  ة ، فكي فّن قال قائل : إنّ  لالة المفظ عمى معءا  المجازيّ م  الدلالة المطابقيّ 
 ؟!المجاز م  يوع  لالة الاقتضاء

ع يقول له : هاا صحيح ، ومقصو يا مر  كرون الدلالرة عمرى المعءرى المجرازيّ مر  يرو

  مجرازيّ مربدا الكلام عمى إرا ل المعءرى ال  لالة الاقتضاء هو  لالة يف  القريءة المحفوف
 المفظ ، لا  لالة يف  المفظ عميه بتوسّن القريءة.

 قصرو ل.مأنّ المءاط في  لالرة الاقتضراء شريئان : الأوّل : أن تكرون الدلالرة  والخلاصة

 كرون لفظراوالرايي : أن يكون الكلام لا يصردق أو لا يصرحّ بردويدا. ولا يفررق فيدرا بري  أن ي
 أو معءى مرا ا ، حقيقياّ أو مجازياّ. مضمرا

 . دلالة التنبيه2

  مرأيضا ، وهي كرالأولى فري اشرتراط القصرد عرفرا ، ولكر   « لالة الإيماء»وتسمّى 

إ ّرا ل  لرغير أن يتوقّ  صدق الكلام أو صحّته عميدا ، وإيمّا سياق الكلام ما يقطع معره بر
توقرّ  يـ  قردمّكمرا تـ  لالة الاقتضاء ؛ لأيدّااللازم أو يستبعد عدم إرا ته. وبداا تفترق ع   

 صدق الكلام أو صحّته عميدا.
__________________ 

 .«س»( ما بي  المعقوفي  مودو  في 1)
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 ولدلالة التءبيه موار  كريرل ياكر أهمّدا :

 ا قرال إا ، كمرا . ما إ ا أرا  المتكمّص بيان أمر فءبهّ عميه باكر ما يلازمه عقلا أو عرف1
لمخاط  امرلا ، حي  تكون الساعة العاشرل موعدا له مع  « قّا الساعة العاشرل»قائل : ال

سرتيقظ مخاطبرا مر  قرد ا «طمعرا الشرم »ليءبدّه عمى حمول الموعد المتفّق عميه. أو قرال : 

لرة عمرى لمدلا «إييّ عطشران»م  يومه حيءئا ، لبيان فوات وقا أ اء صلال الةدال. أو قال : 
 طم  الماء.

يإّ إ»وله :   هاا الباب  كر الخبر لبيان لازم الفائدل ، مرل ما لو أخبر المخاط  بقوم

 لبيان أيهّ عالص بصومه. «صائص
ثرصّ  المفرظ ، وم  هاا الباب أيضا الكءايات إ ا كان المرا  الحقيقيّ مقصو ا بالإفا ل م 

 كءىّ به ع  شيء آخر.

أو د ءا ،  ،محكص ، أو شرطا ، أو مايعا . ما إ ا اقترن الكلام بشيء يفيد كويه عمةّ ل2
ا ، أو أو عدم ها  الأمور ، فيكون  كر الحكص تءبيدا عمى كرون  لرإ الشريء عمرّة ، أو شررط

 مايعا ، أو د ءا ، أو عدم كويه كالإ.

فا  فّيهّ يسرت ؛لم  س له ع  الشإّ في أعدا  الرءائيةّ  «أعد الصّلال»مراله قول المفتي : 
 ماكور عمةّ لبطلان الصّلال ؛ ولمحكص بودوب الإعا ل.مءه أنّ الشإّ ال

يرّه ؛ فّ «واقعا أهمي في يدرار شردر رمضران»لم  قال له :  «كفّر»مرال آخر قوله : 

 يفيد أنّ الوقاع في الصوم الواد  مود  لمكفاّرل.
مءره  ، فريفدص «بعرا السرمإ فري الءدرر»لم  قال لره :  «بطل البيع»ومرال ثال  قوله : 

 لقدرل عمى التسميص في البيع.اشتراط ا
 دم مايعيةّلم  س ل ع  الصلال في الحمّام ، فيفدص مءه ع «لا تعيد»ومرال رابع قوله : 

 . وهكاا... الكون في الحمّام لمصلال

 : ل القائرل. ما إ ا اقترن الكلام بشيء يفيد تعيي  بعر  متعمّقرات الفعرل ، كمرا إ ا قرا3
ه مر  م  هرا  المقاريرة أنّ المشرروب هرو المراء ، وأيرّ، فيفدص  «وصما إلى الءدر وشربا»

 . وهكاا... أي خطبا قائما «قما وخطبا»ومرل ما إ ا قال :  الءدر.
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 . دلالة الإشارة3

القصررد ألاّ تكررون الدلالرة مقصرو ل بـ  عمرى عكر  الرردلالتي  السرابقتي ـ  ويشرترط فيدرا

و ل ومرا لام ل ومرا غيرر بريّ  ، أالاستعمالي بحس  العرف ، ولك  مدلولدا لازم لمدلول الك
 بيءّا بالمعءى الأعصّ ، سواء استءبن المدلول م  كلام واحد أم م  كلامي .

لهُُ وَفِصيالهُُ )مرال  لإ  لالة الآيتي  عمى أقلّ الحمل ، وهما آية  را  ثلَاثيُونَ  وَحَم   (1) ( شَيه 

ليَ نِ كامِلَ )وآية  لادَهُنلا حَو  ضِع نَ أوَ  طرح الحولي  م  ثلاثري  شردرا ب؛ فّيهّ  (2) (ي نِ وَال والِداتُ يرُ 
 يكون الباقي ستةّ أشدر ، فيعرف أيهّ أقلّ الحمل.

ومر  هراا البرراب  لالرة ودرروب الشريء عمررى ودروب مقدمّترره ؛ لأيرّه لازم لودرروب  ي 

صرمياّ ؛ أعيرّا لا المقدمّة بالم وم البيّ  بالمعءى الأعصّ. ولالإ دعموا ودروب المقدمّرة ودوبرا تب
 يهّ لي  مدلولا لمكلام بالقصد ، وإيمّا يفدص بالتبع ، أي بدلالة الإشارل.لأ

 الجهة الثانية : حجّيّة هذه الدلالات

لأيهّ  وظدور ؛ أمّا  لالة الاقتضاء والتءبيه : فلا شإّ في حجيتّدما إ ا كايا هءاك  لالة

 م  باب حجيةّ الظواهر ، ولا كلام في  لإ.

نّ لأفحجيتّدررا مرر  برراب حجّيررة الظررواهر محررلّ يظررر وشررإّ ؛  : «الإشررارل»وأمّررا  لالررة 
را ل ابعة للإتسميتدا بالدلالة م  باب المسامحة ؛ إ ا المفروّ أيدّا غير مقصو ل والدلالة ت

ظرواهر فقن بةير لفظ الدلالرة ، فميسرا هري مر  ال «إشعارا»و  «إشارل»، وحقدّا أن تسمّى 

 في شيء حتى تكون حجّة م  ها  الجدة.
ص ، هرري حجّررة مرر  برراب الملازمررة العقميرّرة حيرر  تكررون ملازمررة ، فيستكشرر  مءدررا يعرر

 لازمدا ، سواء كان حكما أم غير حكص ، كالأخا بموازم إقرار المقرّ وإن لص يك 
__________________ 

 .15( الآية : 46)( الأحقاف 1)

 .233( الآية 2)( البقرل 2)
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تي في محمهّ في براب الملازمرات العقميرّة إنّ شراء قاصدا لدا ، أو كان مءكرا لمملازمة. وسي 

 .(1)الله تعالى 

 (20تمرينات )

 . عرّف الدلالة السياقيّة.1

 ايا ب مرمة لدا م  الكتاب. ؟. ما معءى  لالة الاقتضاء2

 ا كر بع  موار ها. ؟. ما معءى  لالة التءبيه3

 ر .ايا بمرال م  القرآن ومرال م  غي ؟. ما معءى  لالة الإشارل4

 ؟. هل الدلالات الرلا  حجّة أم لا5
__________________ 

 .266( ي تي في الصفحة 1)
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 الباب الخامس

 العامّ والخاصّ 

 تمهيد

لاّ لتعرير  إالعامّ والخااّ : هما م  المفاهيص الواضرحة البديديرّة التري لا تحتراج إلرى ا

 قيقيةّ.ما بالتعاري  الحلشرح المفظ وتقري  المعءى إلى الاه  ، فمالإ لا محلّ لتعريفد

ميه في عالمفظ الشامل بمفدومه لجميع ما يصمح ايطباق عءوايه :  «العامّ »والقصد م  
الموضروع  أيضا باعتبرار شرموله لجميرع أفررا  «إيهّ عامّ »ثبوت الحكص له. وقد يقال لمحكص : 

 أو المتعمّق أو المكمّ .

ق أو أفرا  موضوعه أو المتعمرّالحكص الاي لا يشمل إلاّ بع   «الخااّ »والقصد م  
 المكمّ  ، أو أيهّ المفظ الدالّ عمى  لإ.

ي فروالتخصيل هو إخراج بع  الأفرا  ع  شمول الحكص العامّ ، بعد أن كان المفظ 

 يفسه شاملا له لو لا التخصيل.
فر  غير شامل لالإ الـ  بلا تخصيلـ  والتخصّل هو أن يكون المفظ م  أوّل الأمر

 لمحكص.غير المشمول 

 أقسام العامّ 

 يءقسص العامّ إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعمّق الحكص به :

لّ فرر  وهو أن يكون الحكص شاملا لكلّ فر  فرر  ، فيكرون كر «العموم الاستةراقيّ ». 1
 أكرم»وحد  موضوعا لمحكص ، ولكلّ حكص متعمّق بفر  م  الموضوع عصيان خااّ يحو : 
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 .«كلّ عالص

كرون وهو أن يكون الحكص ثابتا لممجموع بما هو مجمروع ، في «عيّ العموم المجمو». 2
 متررال إلاّ ، فرلا يتحقرّق الا السرلامعميدصالمجموع موضوعا واحدا ، كودوب الإيمان بالأئمّة 

 بالإيمان بالجميع.

ن فرر  وهو أن يكون الحكص لواحد م  الأفررا  عمرى البردل ، فيكرو «العموم البدليّ ». 3
 و :موضروعا لمحكرص ، فرّ ا امتررل فرر  واحرد سرقن التكمير  ، يحرـ  بردلعمرى الـ  واحد فقرن

 .«أعتق أيةّ رقبة شئا»

 رل ؛ لأنّ فّن قال قائل : إنّ عدّ هاا القسرص الرالر  مر  أقسرام العمروم فيره مسرامحة ظراه
قن. فا واحدا البدليةّ تءافي العموم ؛ إ  المفروّ أنّ متعمّق الحكص أو موضوعه لي  إلاّ فر 

(1) 
ر  لأن فرأي صرلاح كرلّ ـ  ول في دوابه : العموم في هاا القسص معءا  عمروم البدليرّةيق

مقتضرى بيعرص ، إ ا كران اسرتفا ل العمروم مر  هراا القسرص  ـ. يكون متعمّقرا أو موضروعا لمحكرص
 الإطلاق فدو يدخل في المطمق لا في العامّ.

لأمررر ان متعمّقررا لوعمررى كررلّ حررال ، إنّ عمرروم متعمرّرق الحكررص لأحوالرره وأفرررا   إ ا كرر

 الودوبيّ أو الاستحبابيّ ، فدو عمى الأكرر م  يوع العموم البدليّ.
ول فص إ ا عرفا هاا التمديد فيءبةي أن يشرع في تفصيل مباح  العامّ والخااّ في

: 

 . ألفاظ العموم1

قتضررى لا شررإّ أنّ لمعمرروم ألفاظررا تخصّرره  الرّرة عميرره إمّررا بالوضررع ، أو بررالإطلاق بم
رررل مومررا فرري معءاهررا ،  «كررلّ »الحكمررة. وهرري إمّررا أن تكررون ألفاظررا مفررر ل ، مرررل مقرردمّات 

كررل فري ، وإمّا أن تكرون هيئرات لفظيرّة ، كوقروع الء « ائما»و  «أيّ »و  «تمام»و  «دميع»

ا كمّص عءدرسياق الءفي أو الءدري ، وكرون المفرظ دءسرا محمرّى براللام دمعرا كران أو مفرر ا. فمءرت
 بالتفصيل :

 ومررا فرري معءاهررا ، فّيرّره مرر  المعمرروم  لالتدررا بالوضررع عمررى عمرروم «لّ كرر». لفظررة 1

جميررع لسررواء كرران عمومررا اسررتةراقياّ أو مجموعيرّرا ؛ وإنّ العمرروم معءررا  الشررمول  مرردخولدا.
 أفرا ها مدما

__________________ 

 .514:  2( هاا ما قال به المحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول 1)
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 اللاحقة لمدخولدا. كان لدا م  الخصوصياّت

مرروم ع؛ فّيرّره لا شررإّ فرري  لالتدررا عمررى  «وقرروع الءكرررل فرري سررياق الءفرري أو الءدرري». 2
دميررع  السررم  لجميررع أفرررا  الءكرررل عقررلا ، لا وضررعا ؛ لأنّ عرردم الطبيعررة إيمّررا يكررون بعرردم

 أفرا ها. وهاا واضح لا يحتاج إلى م يد بيان.

ءد وم مءدما ع، لا شإّ في استفا ل العم «ى بداالجمع المحمىّ باللام والمفر  المحمّ ». 3
فا  يمّرا يسرتعدم العدد ، ولكّ  الظاهر أيهّ لري   لرإ بالوضرع فري المفرر  المحمرّى براللام ، وإ

را  بالإطلاق بمقتضى الحكمة ، ولا فرق بيءدمرا مر  ددرة العمروم فري اسرتةراق دميرع الأفر

 فر ا فر ا.
يرع أكررم دم»الجمع المحمرّى وكرلّ دمرع مررل أنّ معءى استةراق  (1)وقد توهّص بعضدص 

كررلّ  هررو اسررتةراق بمحرراظ مراترر  الجمررع ، لا بمحرراظ الأفرررا  فررر ا فررر ا ، فيشررمل «العممرراء

، فيكررون موضرروع  «أكرررم دماعرة دماعررة»دماعرة دماعررة ، ويكررون بمء لرة قررول القائررل : 
و لرإ  لا للأمرر.الحكص كلّ دماعة عمى حدل لا كلّ فر  ؛ فّكرام شخل واحد لا يكون امتررا

ثءري  اثءي  ا يظير عموم الترءية ؛ فّنّ الاستةراق فيدا بملاحظة مصا يق الترءية ، فيشمل كلّ 

 ر .ففموضوع الحكص كلّ اثءي  م  العمماء ، لا كلّ  «أكرم كلّ عالمي » ، فّ ا قال :
ّ ا فر،  ثءرانومءش  هاا التوهّص أنّ معءرى الجمرع ، الجماعرة ، كمرا أنّ معءرى الترءيرة ، الا

عمرى   خما أ ال العموم عميه  لّا عمى العمروم بمحراظ كرلّ دماعرة دماعرة ، كمرا إ ا  خمرا

ثءي  ا اثءي  المفر   لّا عمى العموم بمحاظ كلّ فر  فر  ، وعمى الترءية  لّا عميه بمحاظ كلّ 
 ؛ لأنّ أ ال العموم تفيد عموم مدخولدا.

 الاثءرري  جمررع ؛ لأنّ الترءيررة ترردلّ عمررىولكرر  هرراا ترروهّص فاسررد ؛ لمفرررق برري  الترءيررة وال
  داير  مرالمحدو  م  داي  القمةّ والكررل ، بخلاف الجمع ؛ فّيهّ يدلّ عمى ما هرو محردو  

 ّفكرلّ مرا تفرر القمةّ فقن ؛ لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، وأمّا م  داي  الكررل فةير محردو  أبردا.

 ل ،حدل م  الجمع ودماعة واحدلالإ المفظ المجموع م  أفرا  مدما كررت فدي مرتبة وا
__________________ 

 .215:  1( مءدص صاح  القوايي  في أوّل كلامه. رادع القوايي  1)
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حتررى لررو أريررد دميررع الأفرررا  ب سرررها ، فّيدّررا كمدّررا مرتبررة واحرردل مرر  الجمررع ، لا مجموعررة 

الجمرع مرات  له. فيكرون معءرى اسرتةراق الجمرع عردم الوقروف عمرى حردّ خرااّ مر  حردو  
ومرتبة  ايية مءه ، بل المقصو  أعمى مراتبه. فياه  استةراقه إلى آخر الآحا  لا إلى آخر 

المرات  ؛ إ  لي  هءاك بمحاظ دميع الأفرا  إلاّ مرتبرة واحردل ، لا مراتر  متعردّ ل ، ولري  

ـ  ر كاسرتةراق المفرـ  إلاّ حدّ واحد هو الحدّ الأعمى ، لا حدو  متكررّل ، فدو م  ها  الجدة
 معءا  عدم الوقوف عمى حد خااّ ، فياه  إلى آخر الآحا .

يودر   يعص ، الفرق بيءدما إيمّرا هرو فري عردم الاسرتةراق ؛ فرّنّ عردم اسرتةراق المفرر 

الاقتصررار عمررى واحررد ، وعرردم اسررتةراق الجمررع يودرر  الاقتصررار عمررى أقررلّ الجمررع ، وهررو 
 ثلاثة.

 (21تمرينات )

 ؟اّ . ما المرا  م  العامّ والخا1

 ؟. ما الفرق بي  التخصيل والتخصّل2

 ؟. أ كر أقسام العامّ وعرّفدا3

 ؟. ألفاظ العموم أيّدا يدلّ عمى العموم بالوضع وأيّدا يدلّ عميه بالإطلاق4

 ؟. بيّ  ما توهّص صاح  القوايي  ، ومءش  هاا التوهّص ، والجواب عءه5
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 . المخصّص المتصّل والمنفصل2

 يحوي  :إنّ تخصيل العامّ عمى 

 أشردد»:  . أن يقترن به مخصّصه في يف  الكلام الواحد الممقى م  المتكمّص ، كقولءا1
ا عرردا ، فيكررون قريءررة عمررى إرا ل مرر «المخصّررل المتصّررل»ويسررمّى :  .«أن لا إلرره إلاّ الله

عمرى  م الدالرّةالقريءة الحاليةّ المكتء  بدا الكلاـ  بل هي مءهـ  الخااّ م  العموم. وتمحق به

 إرا ل الخصوا عمى وده يصحّ تعويل المتكمّص عميدا في بيان مرا  .
 .أو بعد  . ألاّ يقترن به مخصّصه في يف  الكلام ، بل ير  في كلام آخر مستقلّ قبمه2

، فيكررون أيضررا قريءررة عمررى إرا ل مررا عرردا الخررااّ مرر   «المخصّررل المءفصررل»ويسررمّى : 

 العموم ، كالأوّل.
مرا فررق بيءدم  ياحيرة القريءرة عمرى مررا  المرتكمّص ، وإيمّرا ال فّ ن لا فرق بي  القسمي 

مكرلام م  ياحيرة أخرر  ، وهري ياحيرة ايعقرا  الظدرور فري العمروم ، ففري المتصّرل لا يءعقرد ل

ااّ ظدور إلاّ في الخصوا ، وفي المءفصل يءعقد ظدور العامّ في عمومه ، غيرر أنّ الخر
 ر.ظدر عمى الظاهر أو الءلّ عمى الظاهظدور  أقو  ، فيقدمّ عميه م  باب تقديص الأ

 بعرد  يءعقرد إلاّ لا يستقرّ له الظدور ولاـ  العامّ وغير ـ  والسرّ في  لإ أنّ الكلام مطمقا

 الايتدرراء مءرره والايقطرراع عرفررا عمررى ودرره لا يبقررى بحسرر  العرررف مجررال لإلحاقرره بضررميمة
 ام متصّرلا وإلاّ فرالكلام مرا تصمح لأن تكون قريءة تصرفه ع  ظدرور  الابتردائيّ الأوّلريّ ، 

 عرفرا فرّنّ ظدرور  مراعرى ، فرّن ايقطرع مر   ون ورو  قريءرة عمرى خلافره اسرتقرّ ظدررور 

ر إلرى ظدرو الأوّل ، وايعقد الكرلام عميره ، وإن لحقتره القريءرة الصرارفة تبردلّ ظدرور  الأوّل
و أة مجممة القريءآخر حس   لالة القريءة ، وايقعد حيءئا عمى الظدور الرايي. ولاا لو كايا 

ولا  ،إن ودد في الكلام مرا يحتمرل أن يكرون قريءرة أودر   لرإ عردم ايعقرا  الظدرور الأوّل 

 ظدور آخر ، فيعو  الكلام برمّته مجملا.
ـ  مرا قمءراكـ  هاا م  ياحية كميّةّ في كلّ كلام. ومقامءا م  هاا الباب ؛ لأنّ المخصّرل

 فيكون مراعى في العموم ،ـ  أو بدويّ ـ  ور ابتدائيّ م  قبيل القريءة الصارفة ، فالعامّ له ظد
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بايقطاع الكلام وايتدائه ، فّن لص يمحقه ما يخصّصره اسرتقرّ  ظدرور  الابتردائيّ وايقعرد عمرى 

العموم ، وإن لحقته قريءة التخصيل قبل الايقطاع تبدلّ ظدور  الأوّل ، وايقعرد لره ظدرور 
 آخر حس   لالة المخصّل المتصّل.

خررلاف امّ المخصّرل بالمتصّرل لا يسرتقرّ ولا يءعقررد لره ظدرور فري العمروم ، با ن فالعر

ءرة المخصّل بالمءفصل ؛ لأنّ الكلام بحس  الفرّ قد ايقطع بردون ورو  مرا يصرمح لمقري
ل عمررى التخصرريل ، فيسررتقرّ ظدررور  الابترردائيّ فرري العمرروم ، غيررر أيرّره إ ا ور  المخصّرر

لمرررا  اميرره مرر  برراب أيرّره قريءررة عميرره ، كاشررفة عرر  المءفصررل يرر احص ظدررور العررامّ ، فيقرردمّ ع

 الجديّ.

 ؟. هل استعمال العامّ في المخصّص مجاز3

فيكون  ،قمءا : إنّ المخصّل بقسميه قريءة عمى إرا ل ما عدا الخااّ م  لفظ العموم 

و عمرى المرا  م  العامّ بع  ما يشرممه ظراهر . فوقرع الكرلام فري أنّ هراا الاسرتعمال هرل هر

 واختم  العمماء فيه عمى أقوال كريرل : ؟جاز أو الحقيقةيحو الم
 (1)مءدا : أيهّ مجاز مطمقا. 

 .(2)ومءدا : أيهّ حقيقة مطمقا 

ومءدررا : التفصرريل برري  المخصّررل بالمتصّررل وبرري  المخصّررل بالمءفصررل ، فررّن كرران 
 .(3)التخصيل بالأوّل فدو حقيقة  ون ما كان بالرايى 

__________________ 

 ابر  الحادر والقول مختار أبي عمي وأبي هاشص وأتباعدما م  المعت لرة. و هر  إليره الة الريّ والآمردي  ( هاا1)

 لإماميرّرة.والبيضرراويّ مرر  العامّررة ، والشرريخ الطوسرريّ والمحقرّرق الحمرّري وصرراح  القرروايي  وصرراح  المعررالص مرر  ا

:  2ول ؛ يدايرة السرئ 106لأمرل : ؛ مءتدرى الوصرول وا 332:  2 (للآمردي)؛ الإحكرام  54:  2رادع المستصرفى 

 .128؛ معالص الدي  :  261:  1؛ قوايي  الأصول  97؛ معارج الأصول :  307:  1؛ العدلّ  394

لحءابمرة مرءدص ـ ، وا 306:  1(  ه  إليه أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حءيفة م  العامّة ـ عمى ما في العردلّ 2)

خراسرراييّ تررار  الشرريخ المفيررد وكريررر مرر  المترر خّري  كررالمحققّ ال. واخ330:  2 (للآمرردي)عمررى مررا فرري الإحكررام 

 : 2ائرد الأصرول ؛ فو 255؛ كفايرة الأصرول :  35:  (المفيرد)والمحققّ الءائيءيّ والشريخ الحرائريّ. رادرع التراكرل 

 .180:  1؛  رر الفوائد  516

، والمحصرول  263ـ  262:  1لمعتمد (  ه  إليه أبو عبد الله وأبو الحسي  البصريّ والفخر الرازيّ. رادع ا3)

 .331 : 2 (للآمدي). ويس  إلى القاضي أبي بكر الباقلايي في الإحكام 401ـ  400:  1في عمص أصول الفقه 
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 .(1)وقيل : بالعك  

 عءديا هو القول الرايي ، أيّ إيهّ حقيقة مطمقا. والحقّ 
مرى عمدلالرة لمّا كايا موضروعة : أنّ مءش  توهّص القول بالمجاز أنّ أ ال العموم ل الدليل

سررعة مرردخولدا وعمومرره لجميررع أفرررا   ، فمررو أريررد مءرره بعضرره فقررد اسررتعمما فرري غيررر مررا 

لتخصريل اوضعا له ، فيكون الاستعمال مجازا. وهاا التوهّص يدفع ب  يى ت مّل ؛ لأيرّه فري 
ءاهرا لاّ فري معم إلص تستعمل أ ال العمرو «أكرم كلّ عالص إلاّ الفاسقي »بالمتصّل كقولإ مرلا : 

فرظ واحرد ، وهو الشمول لجميع أفرا  مردخولدا ، غايرة الأمرر أنّ مردخولدا ترارل يردلّ عميره ل

 ، وأخر  يدلّ عميه أكرر م  لفرظ واحرد فري صرورل التخصريل ، «أكرم كلّ عا ل» مرل :
هرو  ، برلـ  مرلاـ  لي  ما يصدق عميه لفظ عالص «كلّ »فيكون التخصيل معءا  أنّ مدخول 

مررى عفدرري باقيررة عمررى مررا لدررا مرر  الدلالررة  «كررلّ »ا العررالص العررا ل فرري المرررال. وأمّررا خصررو

ن  يصرحّ ألاالعموم والشمول ؛ لأيدّا تدلّ حيءئا عمى الشمول لكرلّ عرا ل مر  العممراء ، ولراا 
 أكرررم بعرر  العممرراء إلاّ »، فررلا يسررتقيص المعءررى لررو قمررا :  «بعرر »يوضررع مكايدررا كممررة 

 «مراء العردولأكرم بعر  العم»صحّ الاسترءاء. كما لا يستقيص لو قما :  ، وإلاّ لما «الفاسقي 

 والاسترءاء مودو ي . «كلّ »؛ فّيهّ لا يدلّ عمى تحديد الموضوع كما لو كايا 
 وسائر أ وات العموم فري مرور  التخصريل لرص تسرتعمل إلاّ  «كلّ »أنّ لفظة  والحاصل

 في معءاها ، وهو الشمول.

 «عررالص»مجرراز فرري يفرر  مرردخولدا ؛ لأنّ مرردخولدا مرررل كممررة ولا معءررى لمقررول برر نّ ال
لجميع موضوع لءف  الطبيعة م  حي  هي ، لا الطبيعة بجميع أفرا ها أو بعضدا. وإرا ل ا

ولدا ، فرّ ا قيرّد مردخ «بعر »، أو  «كرلّ »كرـ  أو البع  إيمّرا يكرون مر   لالرة لفظرة أخرر 
له العمرص  ، وهو م  لص يك  مستعملا إلاّ في معءا وأريد مءه المقيّد بالعدالة في المرال المتقدمّ 

لدالّ اب تعدّ  ، وتكون إرا ل ما عدا الفاسق م  العمماء م   لالة مجموع القيد والمقيّد م  با

 أنّ تقييد المطمق لا يود  مجازا.ـ  إن شاء الله تعالىـ  والمدلول. وسيجىء
__________________ 

 ( لص ياكر له قائل.1)

 .331:  2دي خمسة مااه  أخر. فرادع الإحكام وحكى الآم
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هاا الكلام كمهّ ع  المخصّل بالمتصّل. وكرالإ الكرلام عر  المخصّرل بالمءفصرل ؛ 

لأياّ قمءا : إنّ التخصيل بالمءفصل معءا  دعرل الخرااّ قريءرة مءفصرمة عمرى تقييرد مردخول 
لدا ، ويكون أيضرا مر  بما عدا الخااّ ، فلا تصرّف في أ ال العموم ، ولا في مدخو «كلّ »

برراب تعرردّ  الرردالّ والمرردلول. ولررو فرررّ أنّ المخصّررل المءفصررل لرري  مقيرّردا لمرردخول أ ال 

العموم ، بل هو تخصريل لمعمروم يفسره فرانّ هراا لا يمر م مءره أن يكرون المسرتعمل فيره فري 
مّ. العامّ هو البع  ، حتى يكون مجازا ، بل إيمّا يكش  الخااّ ع  المرا  الجدّ  م  العرا

(1) 

 . حجيّة العامّ المخصّص في الباقي4

يل ، إ ا شككءا في شمول العامّ المخصّل لبع  أفرا  الباقي م  العرامّ بعرد التخصر

؛  ى أقروالعم ؟فدل العامّ حجّة في هاا البع  فيتمسّإ بظاهر العموم لإ خاله في حكص العامّ 
مءفصرل  لعمروم بردليل متصّرل أو، ثرصّ اسرترءى مر  ا «كرلّ مراء طراهر»مرلا ا ا قال المولى : 

ر ، فرّ ا دون تةيّ بالماء المتةيّر بالءجاسة ويح  احتممءا استرءاء الماء القميل الملاقي لمءجاسة 

ع  فري دميرقمءا ب نّ العامّ المخصّل حجّة في الباقي يطر  هاا الاحتمال بظاهر عمروم العرامّ 
ي البراقي يبقرى فروا ا لرص يقرل بحجّيتّره  .(2)الباقي ، فءحكص بطدارل الماء الملاقي غير المتةيّر 

 جاسته.رته أو يهاا الاحتمال معمّقا لا  ليل عميه م  العامّ ، فءمتم  له  ليلا آخر يقول بطدا

 والأقوال في المس لة كريرل :
صّرل مءدا : التفصيل بي  المخصّل بالمتصّل ، فيكون حجّة في الباقى ، وبي  المخ

 .(3)بالمءفصل ، فلا يكون حجّة 
__________________ 

 .517:  2( هاا الدليل  كر  المحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول 1)

 لرص يتةيرّر أحرد، أي يحكرص بطدرارل المراء الراي لاقرى الءجاسرة و «المراء»صفة لقولره :  «غير المتةيرّ»( قوله : 2)

 أوصافه.

؛  338:  2 (الآمرردي)، الإحكررام  192( وهراا مءسرروب إلررى بعرر  العامّررة كررالبمخي. رادررع مطررارح الأيظررار : 3)

 .107 الممع :
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 (1)وقيل بالعك . 

لة ي المسر في المس لة هو الحجّيةّ مطمقا ؛ لأنّ اساس الء اع ياشئ م  الء اع ف والحقّ 
 ؟السابقة ، وهي أنّ العامّ المخصّل مجاز في الباقي أم لا

نّ برراقي مرر  ددررة أومر  قررال بالمجرراز يستشرركل فرري ظدررور العررامّ وحجّيتّرره فرري دميررع ال

ز آخرر المفروّ أنّ استعمال العامّ في تمام الباقى مجراز واسرتعماله فري بعر  البراقي مجرا
أو  ،هرا فيره أيضا ، فيقع الء اع في أنّ المجاز الأوّل أقرب إلرى الحقيقرة ، فيكرون العرامّ ظرا

مّ ان العاكر أنّ المجازي  متساويان فلا ظدور في أحدهما. فّ ا كان المجاز الأوّل هو الظاه

 حجّة في تمام الباقي ، وإلاّ فلا يكون حجّة.
ففري راحرة  ،ـ  كما تقدمّـ  [في الباقي]أمّا يح  الاي  يقول ب ن العامّ المخصّل حقيقة 

أفررا   ول لجميرعم  هاا الء اع ؛ لأياّ قمءا : إنّ أ ال العموم باقية عمى ما لدا مر  معءرى الشرم

 بعر  الأفررا  بالتخصريل بالمتصّرل أو المءفصرل فرلا مدخولدا ، فرّ ا خررج مر  مردخولدا
 تخصيل.ت ال  لالتدا عمى العموم باقية عمى حالدا ، وإيمّا مدخولدا تتضيّق  ائرته بال

فحكص العامّ المخصّرل حكرص العرامّ غيرر المخصّرل فري ظدرور  فري الشرمول لكرلّ مرا 

 يمك  أن يدخل فيه.
لا  ـ يءّرّا عمرى مرا بـ  صّل حقيقة في الباقيوعمى أيّ حال ، بعد القول ب نّ العامّ المخ

ه فقرد يقرول إيرّ ،يبقى شإ في حجّيتّه في الباقي. وإيمّا يقع الشإّ عمى تقدير القول بالمجازيةّ 

عردم بة يقرول حجّة في الباقي عمى هاا التقدير ، وقد لا يقول. لا أيرّه كرلّ مر  يقرول بالمجازيرّ
 .(2)الحجّيةّ ، كما توهّص  لإ بعضدص 

__________________ 

 2الإحكرام ، و 138وحكي الشوكايي والآمدي خمسة مااه  أخر ، فرادع إرشا  الفحول :  ( لص ياكر له قائل.1)

 .239ـ  238: 

 .523 و 516:  2( وهو المحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول 2)
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 (22تمرينات )

 ؟. ما هو المخصّل المتصّل والمخصّل المءفصل1

 ؟ي  المخصّل المتصّل والمءفصل م  ياحية ايعقا  الظدور في العموم. ما الفرق ب2

 ؟. ما هي الأقوال في استعمال العامّ في المخصّل3
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 ؟. هل يسري لجمال المخصّص للى العامّ 5

يّ  لا فري فررّ أنّ الخرااّ مبرـر  «حجّية العامّ فري البراقي»وهو ـ  كان البح  السابق

 ااّ.إدمال فيه ، وإيمّا الشإّ في تخصيل غير  ممّا عمص خروده م  الخ
 وعميءررا الآن أن يبحرر  عرر  حجّيرّرة العررامّ فرري فرررّ إدمررال الخررااّ. والإدمررال عمررى

 يحوي  :

وهري فري فررّ الشرإّ فري يفر  مفدروم الخرااّ بر ن كران :  «الشبهة المفهوميةّ». 1
 (1) «يحرهركرلّ مراء طراهر إلاّ مرا تةيرّر طعمره أو لويره أو »:  السلامعميهمجملا ، يحو قوله 

ديريّ. يّر التقالمرا  م  التةيّر خصوا التةيّر الحسّيّ ، أو ما يشمل التة الاي يشإّ فيه أنّ 

أو  الد ب  بكرالاي يشإّ فيه أنّ المرا  م  خالد هو خ «أحس  الظّ  إلاّ بخالد»ويحو قولءا : 
 خالد ب  سعد ، مرلا.

ي وهي في فرّ الشرإّ فري  خرول فرر  مر  أفررا  العرامّ فر:  «الشبهة المصداقيةّ». 2

مررال  ااّ مع وضوح مفدوم الخرااّ ، بر ن كران مبيءّرا لا إدمرال فيره ، كمرا إ ا شرإّ فريالخ
 ال يرر فدرو لا تةيّر بالءجاسة فدخل في حكرص الخرااّ أم لرص يتةيرّأالماء السابق أنّ ماء معيءّا 

 ؟باقيا عمى طدارته

 .والكلام في الشبدتي  يختم  اختلافا بيءّا. فمءفر  لكلّ مءدما بحرا مستقلاّ 

 الشبهة المفهوميّة (أ

ّنّ وّل ، فرالدوران في الشربدة المفدوميرّة ترارل يكرون بري  الأقرلّ والأكررر ، كالمررال الأ
ر و التةيرّهرالأمر  ائر فيه بي  تخصيل خصوا التةيّر الحسّيّ أو يعصّ التقديريّ ، فالأقرلّ 

ي  برر، يكررون الحسّرريّ ، وهررو المترريقّ  ، والأكرررر هررو الأعررصّ مءرره ومرر  التقررديريّ. وأخررر  
  بري  خالرد المتبايءي  ، كالمرال الرايي ، فّنّ الأمر  ائر فيه بي  تخصيل خالد بر  بكرر وبر

 سعد ، ولا قدر متيقّ  في البي .
__________________ 

، البراب  107ـ  102:  1( هاا مفا  الأحا ي  الوار ل في باب يجاسة الماء بتةيرّ أحد أوصافه. رادع الوسائل 1)
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ثصّ عمى كلّ م  التقديري  ، إمّا أن يكون المخصّرل متصّرلا أو مءفصرلا. والحكرص فري 

 المقام يختم  باختلاف ها  الأقسام الأربعة في الجممة ، فمءاكرها بالتفصيل :
 الأكرر أو. فيما إ ا كان المخصّل متصّلا ، سواء كان الدوران فيه بي  الأقلّ و2،  1

 ه لا يمكرر المتبررايءي  ؛ فررّنّ الحررقّ فيرره أنّ إدمررال المخصّررل يسررري إلررى العررامّ ، أي إيرّربرري  

 التمسّإ ب صالة العموم لإ خال المشكوك في حكص العامّ.
م وهو واضح عمى ما  كريا  سابقا مر  أنّ المخصّرل المتصّرل مر  يروع قريءرة الكرلا

مررلا سررر   ، فررّ ا كرران الخررااّ مجالمتصّرمة ، فررلا يءعقررد لمعررامّ ظدررور إلاّ فيمررا عردا الخررااّ 

عمرص يدرا لرص يإدماله إلرى العرامّ ؛ لأنّ مرا عردا الخرااّ غيرر معمروم ، فرلا يءعقرد لمعرامّ ظدرور ف
 خروده ع  عءوان الخااّ.

يرره أنّ . فري الردوران بري  الأقرلّ والأكررر إ ا كران المخصّرل مءفصرلا ، فرّنّ الحرقّ ف3

 ل مرا عرداه يصرحّ التمسّرإ ب صرالة العمروم لإ خراإدمال الخااّ لا يسري إلى العامّ ، أي إيرّ
 الأقلّ في حكص العامّ.

لمخصّرل مر  أنّ العرامّ ا (1)والحجّة فيه واضحة بءاء عمى ما تقدمّ فري الفصرل الررايي 

ص أقرو  بالمءفصل يءعقد له ظدور في العمروم ، وإ ا كران يقردمّ عميره الخرااّ فمر  براب تقردي
ي فرون حجّرة في ال ائد عمى القدر المتريقّ  مءره ، فرلا يكر الحجّتي  ؛ فّ ا كان الخااّ مجملا

القردر  مجمرل لا ظدرور لره فيره ، وإيمّرا تءحصرر حجّيتّره فريـ  حس  الفررّـ  ال ائد ؛ لأيهّ

 المتيقّ  وهو الأقل.
  المتريقّ  فكي  ي احص العامّ المءعقد ظدور  في الشمول لجميرع أفررا   التري مءدرا القردر

 المتريقّ  ال ائد عميه المشكوك  خوله في الخااّ ؛ فّ ا خرج القدرم  الخااّ ومءدا القدر 
 بحجّة أقو  م  العامّ يبقى القدر ال ائد لا م احص لحجّيةّ العامّ وظدور  فيه.

 نّ إدمرال. في الدوران بي  المتبايءي  إ ا كان المخصّل مءفصلا ، فرّنّ الحرقّ فيره أ4

ليّ ل ؛ لأنّ المفرروّ حصرول العمرص الإدمراالخااّ يسري إلى العامّ ، كالمخصّل المتصّر
 د مءدما.بالتخصيل واقعا ، وإن تر ّ  بي  شيئي  ، فيسقن العموم ع  الحجّيةّ في كلّ واح

__________________ 

 .156ـ  155( رادع الصفحة : 1)
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والفرق بيءه وبي  المخصّل المتصّل المجمرل أيرّه فري المتصّرل يرتفرع ظدرور الكرلام 

سرا ، وفري المءفصرل المرر ّ  بري  المتبرايءي  ترتفرع حجّيرّة الظدرور ، وإن كران في العمروم رأ
 الظدور البدويّ باقيا ، فلا يمك  التمسّإ ب صالة العموم في أحد المر ّ ي .

ر ، بل لو فرّ أيدّا تجري بالقياس إلى احدهما فدي تجرري أيضرا بالقيراس إلرى الآخر

وإن  العموم قطعا ، فيتعارضران ويتسراقطان.ولا يمك  دريايدما معا ؛ لخروج أحدهما ع  
ا ءدمرا رأسركان الحقّ أنّ يف  ودو  العمص الإدماليّ يمءع م  دريان أصالة العموم في كلّ م

 ، لا أيدّا تجري فيدما فيحصل التعارّ ثصّ التساقن.

 الشبهة المصداقيّة (ب

ءطبرق يفررا  مرا قمءا : إنّ الشبدة المصداقيةّ تكون في فرّ الشإّ في  خول فر  م  أ
ال فري عميه العامّ فري المخصّرل ، مرع كرون المخصّرل مبيءّرا لا إدمرال فيره ، وإيمّرا الإدمر

أم لرص  المصداق. فلا يدر  أنّ هاا الفر  متصّ  بعءوان الخااّ ، فخررج عر  حكرص العرامّ ،

 ،ة الءجاسربيتصّ  فدو مشمول لحكص العامّ ، كالمرال المتقردمّ ، وهرو المراء المشركوك تةيرّر  
، وهرو  عامّ لداوكمرال الشإّ في اليد عمى مال أيدّا يد عا ية أو يد أماية ، فيشإّ في شمول ال

أو خروددا  ، لأيدّا يد عا ية ، (1) «عمى اليد ما أخات حتى ت  يّ»:  وآلهعميهاللهصمىقوله 

 مءه لأيدّا يد أماية ، لما  لّ عمى عدم ضمان يد الأماية المخصّل لالإ العموم.
 ي الشربدةفرربما يءس  إلى المشدور م  العمماء الأقدمي  القول بجواز التمسّإ بالعامّ 

 ، ولاا أفتوا في مرال اليد المشكوكة بالضمان. (2)المصداقيةّ 

ون وم ، فيكروقد يستدلّ لداا القول ب نّ ايطباق عءوان العامّ عمى المصداق المرر ّ  معمر
،  ير معمرومقو  ، وأمّا ايطباق عءوان الخااّ عميه فةالعامّ حجّة فيه ما لص يعارّ بحجّة أ

 .(3)فلا يكون الخااّ حجّة فيه ، فلا ي احص حجيةّ العامّ 
__________________ 

 .224:  1( عوالي اللآلي 1)

 .518:  2( يسبه إليدص المحققّ العراقيّ في يداية الأفكار 2)

 .518:  2داية الأفكار ( هكاا استدلّ لداا القول المحققّ العراقيّ في ي3)
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وهو يظير ما قمءا  في المخصّل المءفصرل فري الشربدة المفدوميرّة عءرد الردوران بري  

 الأقلّ والأكرر.
 ل معا.عدم دواز التمسّإ بالعامّ في الشبدة المصداقيةّ في المتصّل والمءفص والحقّ 

لقصرر  ه مودر و ليمءا عمى  لإ : أنّ المخصّل لمّا كان حجّة أقرو  مر  العرامّ ، فّيرّ

 ّ  مشركوك مررحكص العامّ عمى باقي أفرا   ، ورافع لحجّيةّ العامّ في بع  مدلوله. والفرر  ال
يما فى  خوله بي   خوله فيما كان العامّ حجّة فيه وبي  خروده عءه ، مع عدم  لالة العامّ عم

اق ان ايطبركرلرئ  هو حجّة فيه ، فلا يكون العامّ حجّة فيه بلا م احص ، كما قيل فري  لريمدص. و

 عءوان العامّ عميه معموما فمي  هو معموم الايطباق عميه بما هو حجّة.
هرو أنّ هءاك عءرديا حجّتري  معمرومتي  حسر  الفررّ : إحرداهما : العرامّ ، و والحاصل

 ر ّ  بري حجّة فيما عدا الخااّ. وثاييتدما : المخصّل ، وهو حجّة في مدلوله. والمشتبه مر

 ة أو ها  الحجّة. خوله في تمإ الحجّ 
صرل عءرد وبداا يظدر الفرق بي  الشبدة المصرداقيةّ وبري  الشربدة المفدوميرّة فري المءف

لّ ، فري الأقر الدوران بي  الأقلّ والأكررر. فرّنّ الخرااّ فري الشربدة المفدوميرّة لري  حجّرة إلاّ 

خرااّ لوال ائد المشكوك لي  مشكوك الدخول فيما كان الخرااّ معمروم الحجّيرّة فيره ، برل ا
 لرإ  فريـ  قطعراـ  مشكوك أيهّ دعل حجّة فيه أم لا. ومشكوك الحجّيةّ في شيء لي  بحجّرة

 كرون الأكررريوأمّرا العرامّ فدرو حجّرة إلاّ فيمرا كران الخرااّ حجّرة فيره. وعميره ، لا  (1)الشيء. 

مروم أنّ مر ّ ا بري   خولره فري تمرإ الحجّرة أو هرا  الحجّرة ، كالمصرداق المرر ّ  ، برل هرو مع
 خااّ لي  حجّة فيه لمكان الشإّ ، فلا ي احص حجّيةّ العامّ فيه.ال

عمرص ، فرلا ي وأمّا فتو  المشدور بالضمان في اليد المشكوكة أيدّا يد عا يرة أو يرد أمايرة
 أيدّا

__________________ 

ن يحررتيّ برره لأأنّ قرروام حجّيرّرة الشرريء بررالعمص ؛ لأيرّره إيمّررا يكررون الشرريء صررالحا  «مباحرر  الحجّررة»( سري تي فرري 1)

رتفرع يجّيةّ شريء المولى عمى العبد إ ا كان واصلا إليه بالعمص ، فالعمص م خو  في موضوع الحجّة فعءد الشإ في ح

ى تقرردير موضرروعدا ، فرريعمص بعرردم حجّيتّرره. ومعءررى الشررإ فرري حجّيترره احتمررال أيرّره يصرربه الشررارع حجّررة واقعررا عمرر

ه لرإ ، لا أيرّفير ول  لرإ الاحتمرال البردويّ عءرد الالتفرات إلرى  وصوله. وحي  لص يصل ، يقطع بعدم حجّيته فعرلا 

 حرال.ماحرد ، وهرو حي  الشإّ في الحجّيةّ يقطع بعدم الحجّيةّ وإلاّ لم م ادتماع الشإ والقطع بشيء واحد في آن و

 ـ. اللهرحمهمءه ـ 
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لري  المقرام  لأدل القول بجواز التمسّإ بالعامّ في الشبدة المصداقيةّ ، ولعرلّ لدرا وددرا آخرر

 .(1)محلّ  كر  

 بيّّاتنبيه : في جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة لذا كان المخصّص ل

ي  همرا المقصو  م  المخصّل المبيّ ما يقابرل المفظريّ ، كالإدمراع و ليرل العقرل المرا

ز درروا سرر قدس لريلان وليسرا مر  يرروع الألفراظ. فقرد يسرر  إلرى الشريخ المحقرّرق الأيصراريّ 

ماعرة مر  دوتبعره  .(2)التمسّإ بالعامّ في الشربدة المصرداقيةّ مطمقرا إ ا كران المخصّرل لبيرّا 
 .(3)المت خّري  عءه 

كران  إلى التفصيل بي  مرا إ ا (سر قدسصاح  الكفاية )و ه  المحقّق شيخ أساتاتءا 

ياّ ؛ ا ضررورميرّالمخصّل المبيّّ ممّا يصحّ أن يتكّل عميه المتكمّص في بيان مرا   بر ن كران عق
ي العررامّ فررفّيرّره يكررون كالمتصّررل ، فررلا يءعقررد لمعررامّ ظدررور فرري العمرروم ، فررلا مجررال لمتمسّررإ ب

ا عمرى الشبدة المصداقيةّ ، وبي  ما إ ا لص يك  كالإ ، كمرا إ ا لرص يكر  التخصريل ضرروريّ 

اقيةّ ؛ المصرد دةوده يصحّ أن يتكّل عميه المتكمّص ، فّيهّ لا مرايع مر  التمسّرإ بالعرامّ فري الشرب
 لبقاء العامّ عمى ظدور  ، وهو حجّة بلا م احص.

وفرة بري  واستشدد عمى  لإ بما  كر  م  الطريقة المعروفة ، والسيرل المسرتمرّل الم ل

ى لا نّ المرولالعقلاء ، كما إ ا أمر المولى مءدص عبد  بّكرام ديرايه ، وحصل القطع لمعبد ب 
 ، ي عداوتهفجيران فّنّ العبد لي  له ألاّ يكرم م  يشإّ يريد إكرام م  كان عدوّا له م  ال

__________________ 

 .529:  2( وإن شئا فرادع فوائد الأصول 1)

فقررد » . ولكر  قرال المحقرّق البرودرر يّ :196:  5، والمحاضرررات  536:  2( يسر  إليره فري فوائرد الأصرول 2)

الحقّ معره ، فرّنّ و. 289يداية الأصول :  «لمبيّ بما هما كالإلص يفرق بي  المفظيّ وا اللهرحمهظدر لإ أنّ الشيخ 

لأوّل لا اإنّ التخصيل تارل يود  تعدّ  الموضوعي  ، وأخر  لا يود   لرإ ، فعمرى »الشيخ الأيصاريّ قال : 

يص العررامّ ودره لتحكرريص العررامّ وأغمرر  مرا يكررون  لررإ إيمّررا هرو فرري التخصيصررات المفظيرّرة ، وعمرى الرررايي يجرر  تحكرر

 .194ايتدى ممخّصا. مطارح الأيظار :  «غم  ما يكون إيمّا هو في التخصيصات المبيّةّوأ

المخصّرل  المحقرّق الخراسراييّ لا مطمقرا ، برل بالقيراس إلرى خصرواـ  كما سي تى في المت ـ  ( تبعه في  لإ3)

 .259المبيّّ الاي لا يصحّ أن يتكّل عميه المتكمصّ في بيان مرا  . رادع كفاية الأصول : 
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لممولى أن ي اخا  عمى عدم إكرامه ، ولا يصحّ مءه الاعتاار بمجرّ  احتمرال العرداول ، لأنّ 

 في هاا المقرامـ  بءاء العقلاء وسيرتدص هي ملاك حجّيةّ أصالة الظدور ، فيكون ظدور العامّ 
 حجّة بمقتضى بءاء العقلاء.ـ 

خرااّ أيرّه لري  فرر ا لم وزا  عمى  لإ أيهّ يستكش  م  عمروم العرامّ لمفرر  المشركوك

وم المعم «بةلع  الله بءي فلان قاط»الاي عمص خروده م  حكص العامّ. ومرلّ له بعموم قوله : 
كلّ ومءه خروج م  كان م مءا مءدص ، فّن شإّ في إيمان شخل يحكص بجواز لعءه لمعموم. 

هرراا  .«هرراا الشررخل لرري  م مءررا»مرر  درراز لعءرره لرري  م مءررا. فيءررتي مرر  الشرركل الأوّل : 

 (1) سر قدسخلاصة رأي صاح  الكفاية 
طرلاق لرص يررت  هراا التفصريل ، ولا إ سرر قدسولك  شيخءا المحقّق الكبيرر الءرائيءيّ 

 وخلاصرته : أن المخصّرل المبرّيّ ، .(2)، برل  هر  إلرى تفصريل آخرر  سر قدسرأي الشيخ 

،  كر  كرالإخاطر  أو لرص يسواء كان عقمياّ ضرورياّ يصحّ أن يتكّل عميه المتكمّص في مقام الت
قعيّ را  الرواب ن كان عقمياّ يظرياّ أو إدماعا ؛ فّيهّ كالمخصّل المفظيّ كاش  ع  تقييد الم

لا عامّ ، ففي العامّ م  عدم كون موضوع الحكص الواقعي باقيا عمى إطلاقه الاي يظدر فيه ال

 لمررايع مرر افظرريّ ؛ لأنّ مجررال لمتمسّررإ بالعررامّ فرري الفررر  المشرركوك بررلا فرررق برري  المبرّريّ والم
ي هرا  فرالتمسّإ بالعامّ مشترك بيءدما وهو ايكشاف تقييد موضروع الحكرص واقعرا. ولا يفررق 

 الجدة بي  أن يكون الكاش  لفظياّ أو لبياّ.

حكرص واسترءى م   لإ ما ا ا كان المخصّل المبيّّ لص يستكشر  مءره تقييرد موضروع ال
مراع عمرى و مرلاك حكرص الشرارع واقعرا ، أو قرام الإدواقعا ، ب ن كان العقرل إيمّرا أ رك مرا هر

ن   بءي فلاكويه ملاكا لحكص الشارع ، كما إ ا أ رك العقل أو قام الإدماع عمى أنّ ملاك لع
ل ييد  ، برهو كفرهص ، فّنّ  لإ لا يود  تقييد موضوع الحكص ، لأنّ الملاك لا يصمح لتق (3)

 كونّ ا شإّ في ودو  الملاك في فر  ، يم  العموم يستكش  ودو  الملاك في دميعدص. ف
__________________ 

 .260ـ  259( كفاية الأصول : 1)

 .538ـ  536:  2( فوائد الأصول 2)

 ـ. مرلاـ  ( أي بءى اميةّ قاطبة3)
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 عموم الحكص كاشفا ع  ودو   فيه.

 ردرهيعص ، لو عمص بعدم ودو  الملاك في فرر  ، يكرون الفرر  يفسره خاردرا كمرا لرو أخ
 المولى بالءّل عميه ، لا أيهّ يكون كالمقيّد لموضوع العامّ.

لي وأمّررا سرركوت المررولى عرر  بيايرره ، فدررو إمّررا لمصررمحة أو لةفمررة إ ا كرران مرر  المرروا

ن دا لعءروايعص ، لو تر ّ  الأمر بي  أن يكون المخصّل كاشرفا عر  المرلاك أو مقيرّ العا ييّ .
 يكون وديدا. سر قدسكفاية العامّ ؛ فّنّ التفصيل الاي  كر  صاح  ال

أنّ المخصّرل إن أحرزيرا أيرّه كاشر  عر  تقييرد موضروع العرامّ فرلا يجروز  والحاصيل

 لحكرص فقرنالتمسّإ بالعموم في الشبدة المصداقيةّ أبدا ، وإن أحرزيا أيرّه كاشر  عر  مرلاك ا
 مرر   ون تقييررد فررلا مررايع مرر  التمسّررإ بررالعموم ، بررل يكررون كاشررفا عرر  ودررو  المررلاك فرري

 ياّ يمك لمشكوك. وإن تر ّ  أمر  ولص يحرز كويه قيدا أو ملاكا فان كان حكص العقل ضرورا

تكّرال يصرحّ الا الاتكّال عميه في التفديص فيمحق بالقسرص الأوّل ، وإن كران يظريرّا أو ادماعرا لا
د أحررز عميه فيمحق بالقسرص الررايي ، فيتمسّرإ برالعموم ، لجرواز أن يكرون الفرر  المشركوك قر

  قبيرل مرلى ودو  الملاك فيره ، مرع احتمرال أنّ مرا أ ركره العقرل أو قرام عميره الإدمراع المو

 .(1)الملاكات 
لة ا  المسر هراا كمرّه حكايرة أقروال عممائءرا فري المسر لة. وإيمّرا أطمرا فري يقمدرا ؛ لأنّ هر

طي  م سّ  الأصول الحدي . واختم  فيدا أسا سر قدسحا ثة ، أثارها شيخءا الأيصاريّ 

رج عرر  خءا ، ويكتفررى بدرراا المقرردار  ون بيرران مررا يعتمررد عميرره مرر  الأقرروال ، لررئلاّ يخررمشرراي
 الةرّ الاي وضعا له الرسالة.

ريرر هو الأولرى بالاعتمرا . ولكر  مرع تح سر قدسإنّ ما  ه  إليه الشيخ  وبالاختصار
 .(2)لقوله عمى غير ما هو المعروف عءه 

__________________ 

 المحققّ الءائيءيّ. ( ايتدى مخملّ كلام1)

ءافرال أيرّة : ظدرور  فري عردم م 1( وتوضيح  لإ : أن كلّ عرامّ ظراهر فري العمروم لا بردّ أن يتضرمّ  ظدروري  : 2)

ه ظراهر : ظدرور  فري عردم ودرو  المءرافي أيضرا ، أي إيرّ 2صفة م  الصفات أو أيّ عءوان م  العءاوي  لحكمره. 

اك صرفة أو أيرّه لري  هءرـ  مررلاـر  «أكررم ديرايري»عءى ظدرور عمروم في عدم المءافال وعدم المءافي معه ، فّنّ م

ي  يضرا أيرّه لرأعءوان يءافي الحكص بودوب إكرام الجيران ، يحو صفة العداول أو الفسق أو يحو  لإ ، كما معءرا  

 ـ يودد
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... 
__________________ 

 اضح لا غبار فيه.في الجيران م  فيه صفة أو عءوان يءافي الحكص بودوب إكرامه. وهاا وـ 

لا »متقردمّ : فّ ا داء بعد ايعقا  هاا الظدور في العموم مخصّل مءفصل لفظيّ ، كما لو قرال فري المررال ال

فة العرداول : إنّ صر 1، فّن هاا المخصّل لا شإّ في أيرّه يكرون ظراهرا فري أمرري  :  «تكرم الأعداء م  ديرايي

 عدوّا ، وإلاّ لرو هو عمى صفة العداول فعلا أو يتوقعّ مءه أن يكون: إن في الجيران م   2مءافية لودوب الإكرام. 

 لص يودد العدوّ ولا يتوقعّ فيدص لكان هاا التخصيل لةوا وعبرا لا يصدر م  الحكيص.
مرا معرا. وعمى  لإ فيكون المخصّل المفظريّ م احمرا لمعرامّ فري الظدروري  معرا ، فيسرقن عر  الحجّيرّة فيد

ط العرامّ عر  كمه ؛ لسرقوجيران أيهّ عدوّ أم لا ، فلا مجال فيه لمتمسّإ بالعامّ في إلحاقه بحفّ ا شككءا في فر  م  ال

ان كرخولره فيمرا  حجّيتّه في شموله له ؛ إ  يكرون هراا الفرر  مرر ّ ا بري   خولره فيمرا أصربح العرامّ حجّرة فيره وبري  

 الخااّ حجّة فيه.
اا هررام ، فرّنّ بر نّ العرداول تءرافي ودروب الإكرـ  مرلاـ  أمّا لو كان هءاك مخصّل لبيّ ، كما لو حكص العقل

ء لحكرص ، سروااالحكص م  العقل لا يتوقّ  عمرى أن يكرون هءراك أعرداء بالفعرل أو متوقعّرون ، برل العقرل يحكرص بدراا 

ا ، وا وعبررص العقرل لةركان هءاك أعداء أم لص يكويوا أبدا ؛ إ  لا مجال لمقول ب يهّ لو لص يك  هءاك أعرداء ، لكران حكر

 كما هو واضح ب  يى ت مّل والتفات.
لررايي فظدرور اـ  أعءي ظدور  في عردم المءرافيـ  وعميه ، فالحكص العقميّ هاا لا ي احص الظدور الرايي العامّ 

 خالره فري لعرامّ فري إهاا يبقى بلا م احص. فّ ا شككءا في فر  م  الجيران أيهّ عدوّ أم لا ، فرلا مرايع مر  التمسرإ با

سر  المبرّيّ ح لا يكرون هراا الفرر  مرر ّ ا بري   خولره فري هرا  الحجّرة أو هرا  الحجّرة ؛ إ  المخصّرل حكمه ؛ لأيهّ

 الفرّ لا يقتضي ودو  المءافي ولي  حجّة فيه ، أمّا العامّ فدو حجّة فيه بلا م احص.
فري  لأيرّه ة ؛فظدر م  هاا البيان أنّ الفرق عظيص بي  المخصّل المبيّّ والمخصّل المفظيّ م  ها  الءاحير

مّ يسرقن العرا المخصّل المبيّّ يبقى العامّ حجّة في ظدور  الرايي م   ون أن يكون المخصّرل متعرّضرا لره ، ولا

ري  هر فري الأمرع  الحجّيةّ في ظدور  إلاّ بمقدار الم احمة لا أكرر. وهاا بخلاف المخصّرل المفظريّ ، فّيرّه ظرا

 معا. معا كما قدمّءا  ، فيكون م احما لمعامّ فيدما
ون كاشرفا ولا بي  أن يكر *ولا فرق في المخصّل المبيّّ بي  أنّ يكون ضرورياّ أو يكون غير ضروريّ ، 

 لمءافي.فّيهّ في دميع ها  الصور لا يقتضي ودو  ا **ع  تقييد موضوع العامّ أو كاشفا ع  ملاك الحكص ، 
 اللهرحمرهءره مـ  يهّ الأولرى بالاعتمرا و[ أ] سر قدسوبداا التحرير لممس لة يتجمىّ مرام الشيخ الأعظص 

 ـ.
__________________ 

 .259* خلافا لممحققّ الخراساييّ في الكفاية : 

 .538ـ  536:  2** خلافا لممحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول 

 .«س»وها  الحاشية ليسا في 



 169  ..........................................................................................................  ظافللأا ثحابم

 (23تمرينات )

 التمرين الأوّل

 ؟دة المصداقيّة. ما الفرق بي  الشبدة المفدوميّة والشب1

 . ا كر أقسام الشبدة المفدوميّة ، وبيّ  حكص كلّ م  الأقسام.2

 ؟وما  ليمدص عميه ؟. ما هو رأي القدماء في الشبدة المصداقيّة3

 ؟وما  ليمه عميه ؟في الشبدة المصداقيّة اللهرحمه. ما هو مختار المصءّ  4

قرلّ بري  الأ دوميرّة فري المءفصرل عءرد الردوران. ما الفرق بي  الشبدة المصداقيّة وبي  الشربدة المف5

 ؟والأكرر

 ؟. ما الفرق بي  المخصّل المبيّ والمخصّل المفظي6

لتمسّرإ افي  (ئيءيالشيخ الأيصاريّ والمحقّق الخراساييّ والمحقّق الءا). بيّ  آراء الأعلام الرلاثة 7

 بالعامّ في الشبدة المصداقيّة إ ا كان المخصّل لبيّاّ.

 لثانيالتمرين ا

 ويتّه.، ووده أول اللهرحمهفي تحرير قول الشيخ الأيصاري  اللهرحمه. بيّ  ما  كر  المصءّ  1
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 . لا يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص6

 لا شرإّ فرري أنّ بعر  عمومررات القررآن الكررريص والسرءةّ الشررريفة ور  لدرا مخصّصررات

عمروم مر  طريقرة صراح  الشرريعة ، مءفصمة شرحا المقصو  م  تمإ العمومات. وهراا م
ر  عر  وولراا  .(1) «مرا مر  عرامّ إلاّ وقرد خرلّ »حترّى قيرل :  السرلامعميدصوالائمّة الأطدرار 

صّررا امّررا وخاعائمّتءررا  مّ مرر  اسررتبدوّا برررأيدص فرري الأحكررام ، لأنّ فرري الكترراب المجيررد والسررءةّ 

 .السلامعميدصيا ومطمقا ومقيّدا ، وها  الأمور لا تعرف إلاّ م  طريق آل الب
  ودو  وهاا ما أود  التوقّ  في التسرّع بالأخا بعموم العامّ قبل الفحل والي س م

ءةّ المخصّل ؛ لجواز أن يكون هاا العامّ م  العمومات التي لدا مخصّل مودرو  فري السر

 (2)دمراع أو في الكتاب لص يطّمع عميه مر  وصرل إليره العرامّ. وقرد يقرل عردم الخرلاف ، برل الإ
 مى عدم دواز الأخا بالعامّ قبل الفحل والي س. وهو الحقّ.ع

 قاصرد  أنوالسرّ في  لإ واضح لما قدمّءا  ، لأيهّ إ ا كايا طريقة الشارع في بيران م

ا كرون ظدروريعتمد عمى القرائ  المءفصمة لا يبقى اطمئءان بظدور العامّ في عمومه ، فّيهّ ي
 صّر في الفحل ع  المخصّل.بدوياّ. ولمشارع حجّة عمى المكمّ  إ ا ق

 أمّا إ ا بال وسعه وفحل ع  المخصّل في مظايهّ حترّى حصرل لره الاطمئءران بعردم

ل ودو   ، فمه الأخا بظدرور العرامّ. ولري  لمشرارع حجّرة عميره فيمرا لرو كران هءراك مخصّر
 ييّ يقول : إواقعا لص يتمكّ  المكمّ  م  الوصول إليه عا ل بالفحل ، بل لممكمّ  أن يحتيّ ف

__________________ 

 .254ـ  253؛ كفاية الأصول :  192؛ مطارح الأيظار :  135( معالص الدي  : 1)

وأبررو  ، 144: وابر  الحادر  فري مءتدرى الوصرول والأمرل :  157:  2( والءاقرل هرو الة الريّ فري المستصرفى 2)

 .28إسحاق الشيرازيّ في الممع : 

عمرى مرا  عرامّ قبرل الفحرل ، كالبيضراويّ والأرمرويّ والصريرفيّ و ه  بع  العامّة إلى دواز التمسّإ بال

وقيرل :  .403:  2، ويدايرة السرئول  (267:  1المطبوع بدامش المستصرفى )؛ وفواتح الرحموت  28في الممع : 

شركل جرواز. واستأوّل م  عءون المس لة أبو العباس ب  سريي المتوفىّ أوائل القرن الرابرع ، وكران يقرول بعردم ال»

يءرة لفحرل عر  قراه تمميا  أبو بكر الصيرفي ب يهّ لو لص يج   لإ لما داز التمسّإ ب صالة الحقيقرة أيضرا قبرل عمي

 .311هاا مءقول في يداية الأصول :  .«المجاز
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فحصا ع  المخصّل فمص أظفر به ، ولو كان مخصّل هءاك كان يءبةي بيايه عمرى ودره 

 لاّ فلا حجّة فيه عميءا.لو فحصءا عءه عا ل لودديا  في مظايهّ ، وإ
 القررائ  وهاا الكلام دار في كلّ ظدور ؛ فّيهّ لا يجوز الأخا به إلاّ بعد الفحرل عر 

 ه.المءفصمة. فّ ا فحل المكمّ  ولص يظفر بدا فمه أن ي خا بالظدور ويكون حجّة عمي

 ىعال تإن شاء اللهـ  وم  هءا يستءتي قاعدل عامّة ت تي في محمدّا ويستوفي البح  عءدا
فحررل إنّ أصررالة الظدررور لا تكررون حجّررة إلاّ بعررد ال»والمقررام مرر  صررةرياتدا ، وهرري  (1) ـرر.

 .«والي س ع  القريءة

قريءرة هو الاي يود  الي س عمى يحو القطع بعردم الأأمّا بيان مقدار الفحل الواد  
ايررة فكفررالإ موكررول إلرى محمرّره. والمختررار  ؟أو عمرى يحررو الظررّ  الةالرر  والاطمئءران بعرردمدا

قرد ـ  سررهصقدسـ  الاطمئءان. والا  يدوّن الخط  في هرا  العصرور المتر خّرل أنّ عمماءيرا

فري  بالوا ددو هص عمى تعاق  العصور في دمع الأخبرار وتبويبدرا والبحر  عءدرا وتءقيحدرا
الردوع كت  الأخبار والفقه ، حتى أنّ الفقيه أصبح الآن يسدل عميه الفحل ع  القررائ  بر

 ا.المديّ ل ؛ فّ ا لص يجدها بعد الفحل ، يحصل له القطع غالبا بعدمدإلى مظايدّا 

 (24تمرينات )

 التمرين الأوّل

 ؟. هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحل ع  المخصّل أم لا1

 ؟. ما هو مقدار الفحل الواد  ع  المخصّل2

 التمرين الثاني

 . ا كر أوّل م  عءون مس لة الفحل ع  المخصّل.1
__________________ 

 ( ي تي في الباب الخام  م  مباح  الحجّة.1)



 أصُول الفقه  .............................................................................................................  172

 . تعقيب العامّ بضمير يرجع للى بعض أفراده7

. ءة خاصّرةقد ير  عامّ ثصّ تر  بعد  دممة فيدا ضمير يردع إلى بع  أفرا  العامّ بقري

ينَ بِأنَ فسُِيهِنلا ثلَاثيَةَ قيُ):  (تعرالى)مرل قولره  بعُيُولتَهُُنلا وَ )إلرى قولره :  (... رُوءٍ وَال مُطَللاقياتُ يتَرََبلاص 

هِنلا فيِ ذلِكَ  ، ولكر  الضرمير فري  عامّرة لمردعيرّات وغيرهرا «المطمّقات»؛ فّنّ  (1) (أحََقُّ برَِدِّ

فتي  يرا  به خصروا الردعيرّات. فمررل هراا الكرلام يردور فيره الأمرر بري  مخرال «بعولتد ّ »

ردرع  ن يجعرل مخصوصرا برالبع  الراي يلمظاهر ، إمّا مخالفة ظدور العامّ في العموم ، بر
ى الراي إليه الضمير ، وإمّا مخالفة ظدور الضمير في ردوعه إلى مرا تقردمّ عميره مر  المعءر

بقى العامّ ي لّ عميه المفظ ، ب ن يكون مستعملا عمى سبيل الاستخدام ، فيرا  مءه البع  ، و

 عمى أقوال ثلاثة :وقع الخلاف  ؟عمى  لالته عمى العموم ، ف يّ المخالفتي  أولى
 .(2): أنّ أصالة العموم هي المقدمّة ، فيمت م بالمخالفة الرايية  الأوّل

 .(3): أنّ أصالة عدم الاستخدام هي المقدمّة ، فيمت م بالمخالفة الأولى  الثانى

ريران د: عدم دريان الأصمي  معا ، والردوع إلى الأصرول العمميرّة. أمّرا عردم  الثالث
لربع  ودو  ما يصمح أن يكون قريءة في الكلام ، وهو عو  الضمير إلى اأصالة العموم فم

صرول لأنّ الأ، فلا يءعقد ظدور العامّ في العموم. وأمّا أنّ أصالة عدم الاستخدام لا تجري فر

مرو مرتكمّص ، فأن يكون الشإّ فري مررا  الـ  كما سبق أوّل الكتابـ  المفظيةّ يشترط في دريايدا
 .(4)جري قطعا وكان الشإّ في كيفيةّ الاستعمال ، فلا تـ  كما في المقام ـ كان المرا  معموما

 مير إلرىأن أصالة العموم دارية ولا مايع مءدا ؛ لأياّ يءكر أن يكون عرو  الضر والحقّ 

 بع 
__________________ 

 .228( : الآية : 2)( البقرل 1)

؛  211ة : ق الءرائيءيّ. رادرع الفصرول الةرويرّ( هاا ما  ه  إليه صاح  الفصرول والشريخ الأيصراريّ والمحقر2ّ)

 .553ـ  552:  2؛ فوائد الأصول  207مطارح الأيظار : 

 .291ـ  288:  5(  ه  إليه السيدّ المحققّ الخوئي في المحاضرات 3)

 .272ـ  271( هاا ما اختار  المحققّ الخراساييّ في الكفاية : 4)
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مر  ددرة مردعيرّة ـ  إ  لا يم م م  تعيّ  البع أفرا  العامّ مودبا لصرف ظدور العموم ؛ 

أن يتعيّ  إرا ل البع  م  ددة حكص العامّ الرابا له بءفسه ؛ لأنّ الحكص في ـ  الضمير بقريءة
الجممة المشتممة عمى الضمير غير الحكص في الجممة المشتممة عمى العامّ ، ولا علاقة بيءدما 

القررائ  التري تصررف ظدرور  عر  عمومره.  ، فلا يكون عو  الضمير إلى بعر  العرامّ مر 

وهرص يجروز »ثرصّ قرال :  «العممراء يجر  إكررامدص»واعتبر  لإ في المرال ، فمو قال المولى : 
بقريءة ، فّيهّ واضح في هاا المرال أنّ تقييد الحكص الرايي  «العدول»وأريد م   لإ  «تقميدهص

ه إشرعار بره. ولا يفررق فري  لرإ بري  بالعدول لا يود  تقييد الحكص الأوّل بالإ ، بل لي  في

 أن يكون التقييد بمتصّل ، كما في مرالءا ، أو بمءفصل كما في الآية.

 . تعقيب الاستثناء لجمل متعدّدة8

ا شرإّ حيءئروقد تر  عمومات متعدّ ل في كلام واحد ثصّ يتعقبّدرا اسرترءاء فري آخرهرا ، في

 الجمل. في ردوع الاسترءاء لخصوا الجممة الأخيرل أو لجميع

صَيناتِ ثيُملا ليَم  ييَأ  ):  (تعالى)مراله قوله  مُيونَ ال مُح  لِيدُوهُم  بعَيَةِ شُيهَداتوُا بِأرَ  وَاللاذِينَ يرَ  ءَ فاَج 

، فّيرّه  (1) (ذِينَ تيابوُالِلالا اللاي (*) فاسِيقوُنَ ثمَانيِنَ جَل يدَة  وَلا تقَ بلَيُوا لهَُيم  شَيهادَة  أبَيَدا  وَأوُلئِيكَ هُيمُ ال  

ن يكون ل أن يكون هاا الاسترءاء م  الحكص الأخير فقن ، وهو فسق ه لاء ، ويحتمل أيحتم

ممراء فري استرءاء مءه وم  الحكص بعدم قبرول شردا تدص والحكرص بجمردهص الرمرايي . واختمر  الع
  لإ عمى أربعة أقوال :

. ظدررور الكررلام فرري ردرروع الاسررترءاء إلررى خصرروا الجممررة الأخيرررل ، وإن كرران 1

 (2)ى غير الأخيرل ممكءا ، ولكءهّ يحتاج إلى قريءة عميه. ردوعه إل
 . ظدور  في ردوعه إلى دميع الجمل ؛ وتخصيصه بالأخيرل فقن هو الاي يحتاج2

__________________ 

 .5 و 4( : الآية 24)( الءور 1)

 يه يظر.. ولك  في يسبته إل321:  1( يسبه الشيخ الطوسيّ إلى السيدّ المرتضى ، فرادع العدلّ 2)

مرة ، والعلاّ  438:  2 (للآمردي)و ه  إلى ردوعه إلى خصوا الأخيرل أبو حءيفة عمى ما فري الإحكرام 

 .204، وصاح  الفصول في الفصول :  136في مبا ئ الوصول : 
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 (1)إلى الدليل. 

حرال.  . عدم ظدور  في واحد مءدما ، وإن كان ردوعه إلى الأخيرل متيقءّا عمى كلّ 3
مروم ور فري العالأخيرل فتبقى مجممة لودو  ما يصمح لمقريءيةّ ، فلا يءعقد لدا ظدأمّا ما عدا 

 (2)، فلا تجري أصالة العموم فيدا. 

، وقرد  . التفصيل بي  ما إ ا كان الموضوع واحردا لمجمرل المتعاقبرة لرص يتكررّر  كرر 4
 إلاّ  أحسر  إلرى الءراس ، واحتررمدص ، واقر  حروائجدص» كر في صدر الكرلام مررل قولرإ : 

مة ، ة المتقدّ ، وبي  ما إ ا كان الموضوع متكرّرا  كر  لكلّ دممة ، كالآية الكريم «الفاسقي 

فري  وإن كان الموضوع في المعءى واحدا في الجميع. فرّن كران مر  قبيرل الأوّل فدرو ظراهر
وضروع لرص ردوعه إلى الجميع ؛ لأنّ الاسترءاء إيمّا هو م  الموضوع باعتبار الحكرص ، والم

إن ولجميرع ؛ كر إلاّ في صدر الكلام فقن ، فلا بدّ م  ردوع الاسترءاء إليه ، فيردع إلى ايا

دررا كرران مرر  قبيررل الرررايي فدررو ظرراهر فرري الردرروع إلررى الأخيرررل ؛ لأنّ الموضرروع قررد  كررر في
ر مفقرو  مستقلاّ ، فقد أخا الاسترءاء محمهّ ، ويحتاج تخصيل الجمرل السرابقة إلرى  ليرل آخر

 .(3)سّإ ب صالة عمومدا. بالفرّ ، فيتم

يءررة فررلا أنّ المقررام مر  برراب اكتءرراف الكررلام بمرا يصررمح لأن يكررون قر»وأمّرا : مررا قيررل : 
حس  الفرّ  فلا وده له ؛ لأيهّ لمّا كان المتكمّص (4) «يءعقد لمجمل الأولى ظدور في العموم

لأخيررل اوع إلرى قد كرّر الموضوع بالاكر ، واكتفى باسترءاء واحد ، وهو ي خا محمهّ بالرد

 بيايه.ب، فمو أرا  إرداعه إلى الجميع ، لود  أن يءص  قريءة عمى  لإ وإلاّ كان مخلاّ 
فمر   وهاا القول الرابرع هرو أردرح الأقروال ، وبره يكرون الجمرع بري  كممرات العممراء ،

  ه 
__________________ 

  . واخترار150 ، وإرشرا  الفحرول : 438:  2 (للآمردي)عمى ما في الإحكرام ـ  (  ه  إليه الشافعيةّ م  العامّة1)

 .221:  1الشيخ الطوسيّ في العدلّ 

، والمحقرّق  274. واختار  المحققّ الخراساييّ فري الكفايرة : 249:  1(  ه  إليه السيدّ المرتضى في الاريعة 2)

 .543ـ  541:  2العراقيّ في يداية الأفكار 

 .555:  2 في فوائد الأصول ( هاا التفصيل مختار المحققّ الءائيءيّ 3)

 .274( والقائل المحققّ الخراساييّ في الكفاية : 4)
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إلى القول بردوعه إلى خصوا الأخيررل فمعمرّه كران يراظرا إلرى مررل الآيرة المباركرة التري 

تكرّر فيدا الموضوع ، ومر   هر  إلرى القرول بردوعره إلرى الجميرع فمعمرّه كران يراظرا إلرى 
ا الموضوع إلاّ في صردر الكرلام ، فيكرون الءر اع عمرى هراا لفظيرّا ، الجمل التي لص ياكر فيد

 ويقع التصالح بي  المتءازعي .

 (25تمرينات )

 ؟. ما هو محلّ الء اع في مس لة تعقي  العامّ بضمير يردع إلى بع  أفرا  1

ل الردلي وما ؟اللهرحمهوما هو مختار المصءّ   ؟. ما هي الأقوال في مس لة تعقي  العامّ بالضمير2

 ؟عمى مختار 

 ايا بمرال لدا. ؟. ما هو محلّ البح  في مس لة تعقي  الاسترءاء لجمل متعدّ ل3

سررب  و. ا كررر أقرروال العممرراء فرري مسرر لة تعقيرر  الاسررترءاء لجمررل متعرردّ ل. وا كررر الرررادح مءدررا 4

 ؟ردحايه
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 . تخصيص العامّ بالمفهوم9

فدروم أخرلّ والمخرال  ، فرّ ا ور  عرامّ ومإلى الموافق ـ  (1)كما تقدمّ ـ  المفدوم يءقسص

 : (ىتعرال)له مطمقا ، فلا كلام في تخصيل العامّ بالمفدوم ا ا كان مفدوما موافقا ، مراله قو
فوُا بِال عقُوُدِ ) ى ها ، فّ ا ور   ليرل عمرفّيهّ عامّ يشمل كلّ عقد يقع بالمةة العربيةّ وغير (2) (أوَ 

تبرار العربيرّة : إيهّ يردلّ بالأولويرّة عمرى اع (3)فقد قيل  اعتبار أن يكون العقد بصيةة الماضي

ةرة صرحّ مر  ليفي العقد ، لأيهّ لمّا  لّ عمى عدم صحّة العقد بالمضارع م  العربيةّ فمئ  لرص 
 ؛لمتقردمّ اأخر  فم  طريق أولى. ولا شإّ أنّ مرل هاا المفدوم إن ثبا فّيهّ يخصّل العامّ 

 م العامّ فيقدمّ عميه.لأيهّ كالءلّ ، أو أظدر م  عمو

 مِنَ ال حَقِّ  لا يغُ نيِ لنِلا الظلانلا ):  (تعالى)وأمّا : التخصيل بالمفدوم المخال  فمراله قوله 

لعرا ل. وقرد الدالّ بعمومه عمى عدم اعتبار كلّ ظّ  حتى الظّ  الحاصل مر  خبرر ا (4) (شَي ئا  

مفدوم الشرط عمى درواز ب الةّ  (5) (... تبَيَلانوُالنِ  جاءَكُم  فاسِق  بنِبَإٍَ فَ )ور ت آية أخر  هي : 

 ؟لمخرال الأخا بخبر غير الفاسق بةير تبيّ . فدل يجوز تخصيل  لإ العامّ بداا المفدوم ا
 قد اختمفوا عمى أقوال :

 (6)فقد قيل بتقديص العامّ ولا يجوز تخصيصه بداا المفدوم. 

 (7)وقيل بتقديص المفدوم. 
__________________ 

 .123ـ  122( رادع الصفحة : 1)

 .1( : الآية 5)( المائدل 2)

 .210( كما قال به الشيخ الأيصاريّ في مطارح الأيظار : 3)

 .28( : الآية 53)( الءجص 4)

 .6( : الآية 49)( الحجرات 5)

 .34، والممع  160( وهاا القول مءسوب إلى أبي العباّس ب  سريي. رادع إرشا  الفحول : 6)

،  «المفدوملا يعرررف خلافررا برري  القررائمي  بررالعموم ، المفدرروم أيرّره يجرروز تخصرريل العمرروم برر»لآمررديّ : ( قررال ا7)

 .478:  2الإحكام 

الفصرول و،  158و ه  إليه كريرر مر  الإماميرّة ، مرءدص صراحبا المعرالص والفصرول ، رادرع معرالص الردي  : 

 .212 الةرويةّ :
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 (1)الكلام مجملا.  وقيل بعدم تقديص أحدهما عمى الآخر ، فيبقى

 (2)وفصّل بعضدص تفصيلات كريرل يطول الكلام عميدا. 
 حي  يبمرغبوالسرّ في هاا الخلاف أيهّ لمّا كان ظدور المفدوم المخال  لي  م  القوّل 

م  ، فيقردّ  ردة ظدور المءطوق أو المفدوم الموافق وقع الكلام في أيهّ أقو  م  ظدور العامّ 

دمّ ر فررلا يقررو  ، فدررو المقرردمّ ، أو أيدّمررا متسرراويان فرري  ردررة الظدرروعميرره ، أو أنّ العررامّ أقرر
 أحدهما عمى الآخر ، أو أنّ  لإ يختم  باختلاف المقامات.

ى والحررقّ أنّ المفدرروم لمّررا كرران أخررلّ مرر  العررامّ حسرر  الفرررّ فدررو قريءررة عرفررا عمرر

ريءة ،  ي الق يرا  م  المرا  م  العامّ ، والقريءة تقدمّ عمى  ي القريءة ، وتكون مفسّرل لما
كران  ولا يعتبر أن يكون ظدورها أقو  مر  ظدرور  ي القريءرة ، يعرص ، لرو فررّ أنّ العرامّ 

كرون لدرا ييصّا في العموم فّيهّ يكون هو قريءة عمرى المررا  مر  الجممرة  ات المفدروم ، فرلا 

 مفدوم حيءئا ، هاا أمر آخر.

 (3). تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد 10

في  م  الصع  عمى المبتدئ أن ي م  لأوّل وهمة بجواز تخصيل العامّ الوار يبدو 

  الله مررالقرررآن الكررريص بخبررر الواحررد ؛ يظرررا إلررى أنّ الكترراب المقرردسّ إيمّررا هررو وحرري مءرر ل 

 ؟!لكترابالا ري  فيه ، والخبر ظءيّّ يحتمل فيه الخط  والكراب ، فكير  يقردمّ عمرى  (تعالى)
برل  لقرآييّ ،القديص عمى العمل بخبر الواحد إ ا كان مخصّصا لمعامّ اولكّ  سيرل العمماء م  

لاّ وهرو لا تجد عمرى الأغمر  خبررا معمرولا بره مر  بري  الأخبرار التري ب يرديءا فري المجراميع إ

 بررل عمررى .(5)ويحوهررا  (4)مخررال  لعررامّ ، أو مطمررق فرري القرررآن ، ولررو مرررل عمومررات الحررلّ 
 الظاهر أنّ 

__________________ 

 .283( لا مطمقا ، بل لو لص يك  في البي  أظدر.  ه  إليه المحققّ الخراسايي في الكفاية : 1)

 .303ـ  297:  5؛ والمحاضرات  561ـ  556:  2( وإن شئا فرادع : فوائد الأصول 2)

صه وتخصي إشارل إلى أنّ البح  في المقام لي  في أصل دواز التصرّف في الكتاب «بخبر الواحد»( قوله : 3)

الخبر بر؛ ضرورل أيهّ يجوز تخصيل العامّ الكتابي بءف  المخصّل الكتابي ، كما لا ري  في دواز تخصيصه 

معرام ليره مخصّصرا القويّ المتواتر ، بل محلّ البح  في المقام هو أيرّه هرل لخبرر الواحرد قروّل يصرير بدرا قرابلا لكو

 ؟الكتابي أم لا

 .275( الآية : 2)البقرل  (ي عَ.أحََللا اللهُ ال بَ ):  (تعالى)( كقوله 4)

فوُا بِال عقُوُدِ.):  (تعالى)( كقوله 5)  .1( الآية : 5)المائدل  (أوَ 
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مس لة تقديص الخبر الخااّ عمرى الآيرة القرآييرّة العامّرة مر  المسرائل المجمرع عميدرا مر  غيرر 

 ؟، فما السرّ في  لإ مع ما قمءا  (1)خلاف بي  عممائءا 
محكرص ، فيره متشرابه وـ  وإن كران قطعريّ السرءدـ  نّ القرآن الكريص: لا ري  في أ نقول

ما لا ك، والمحكص يلّ وظاهر ، والظاهر مءه عامّ ومطمق ؛  (2)يلّ عمى  لإ القرآن يفسه 

مرا يخصّرل  السرلامعميدصوالأئمّرة  وآلهعميهاللهصرمىري  أيضا في أيهّ ور  في كلام الءبريّ 
رف دممة يقيّد كريرا م  مطمقاته ، وما يقوم قريءة عمى ص كريرا م  عمومات القرآن ، وما

م فري م  ظواهر  ، وهاا قطعيّ لا يشإّ فيه أحرد. فرّن كران الخبرر قطعريّ الصردور فرلا كرلا

لأيهّ خبر   لإ ، وإن كان غير قطعيّ الصدور وقد قام الدليل القطعيّ عمى أيهّ حجّة شرعا ،
ر بري  أن م  عموم الآية القرآييةّ ، فيدور الأمر، وكان مضمون الخبر أخلّ ـ  مرلاـ  عا ل

مكرر  وبرري  أن يتصرررّف بظرراهر القرررآن لأيرّره لا يـ  بمعءررى أن يكررابّ راويررهـ  يطرررح الخبررر

ردع  لإ التصرّف بمضمون الخبر ؛ لأيهّ يلّ أو أظدر ، ولا بسءد القرآن لأيهّ قطعيّ. وم
. عمروم الآيرةخبر وبي  مخالفة الظّ  ببي  مخالفة الظّ  بصدق الـ  في الحقيقةـ  إلى الدوران

  الردليمي أو فقل : يدور الأمر بي  طرح  ليل حجّيةّ الخبر وبي  طرح أصرالة العمروم ، فر يّ 

 ؟وأيدّما أولى بالتقديص ؟أولى بالطرح
ب ؛ : لا شإّ أنّ الخبر صالح لأن يكرون قريءرة عمرى التصررّف فري ظراهر الكترا فنقول

تاب ؛ ظاهر الكتاب بحس  الفرّ ؛ وعمى العك  م  ظاهر الكلأيهّ بدلالته ياظر ومفسّر ل

ـ  ا  الجدرةفّيهّ غير صالح لرفع اليد عر   ليرل حجّيرّة الخبرر ، لأيرّه لا علاقرة لره فيره مر  هر
فيقردمّ  حتى يكون ياظرا ومفسّرا لره ؛ فرالخبر لسرايه لسران المبريّ  لمكتراب ،ـ  حس  الفرّ

 :شئا فقل   ليل حجّيةّ الخبر حتىّ يقدمّ عميه. وإنعميه ، ولي  الكتاب بظاهر  بصد  بيان 
وهررو هءررا ـ  إنّ الخبررر بحسرر  الفرررّ قريءررة عمررى الكترراب ، والأصررل الجرراري فرري القريءررة

مقرردمّ عمررى الأصررل الجرراري فرري  ي القريءررة وهررو هءررا أصررالة ـ  عرردم كرراب الررراوي أصررالة

 العموم.
__________________ 

ربعرة ، فرادرع يسبه الشوكايي إلى دمدور العامّة ، والآمديّ إلى الأئمّرة الأ. و309:  5( كما في المحاضرات 1)

 .472:  2، والإحكام  158إرشا  الفحول : 

عر  و ه  الشيخ الطوسيّ إلى عردم درواز تخصريل العرامّ الكترابيّ بخبرر الواحرد ، وهرو المحكريّ عر  ب

 .158، وإرشا  الفحول :  344:  1رادع العدلّ  الحءابمة.
كَمات  هنُلا ):  (تعالى)ل الله ( قا2)  (.... شابِهات  كِتابِ وَأخَُرُ مُتَ  أمُُّ ال  هُوَ اللاذِي أنَ زَلَ عَلَي كَ ال كِتابَ مِن هُ آيات  مُح 

 .7( الآية : 3آل عمران )
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 (1). دوران بين التخصيص والنسخ 11

، أو  مرا معرااعمص أنّ العامّ والخرااّ المءفصرل يختمر  حالدمرا مر  ددرة العمرص بت ريخد

لخرااّ ابت ريخ أحدهما ، أو الجدل بدما معا. فقد يقال في بعر  الأحروال بتعيري  أن يكرون 
 ياسررخا لمعررام ، أو مءسرروخا لرره ، أو مخصّصررا إيرّرا . وقررد يقررع الشررإّ فرري بعرر  الصررور ،

  خمر  صدورهما لا يخموان م ولتفصيل الحال يقول : إنّ الخااّ والعامّ م  ياحية ت ريخ

 لا والآخررفّمّا أن يكويا معمومي الت ريخ ، أو مجدولي الت ريخ ، أو أحدهما مجدرو حالات :
م أو يعمرص تقردّ  معموما ، ها  ثلا  صور. ثصّ المعموم ت ريخدما : إمّا أن يعمص تقاريدما عرفرا ،

 العامّ ، أو يعمص ت خّر العامّ ؛ فتكون الصور خمسا :

 الصورة الأولى

 دما.الءسخ في ؛ فّيهّ لا مجال لتوهّص العمص بتقاريدما عرفا إ ا كايا معمومي الت ريخ مع

 الصورة الثانية :

 ، فدا  عمى صورتي  : إ ا كايا معمومي التاريخ مع تقدمّ العامّ 
ءئرا فري . أن يكون ورو  الخااّ قبل وقا العمرل بالعرامّ. والظراهر أيرّه لا إشركال حي1

ّ كمرا لا يكرون قبرل وقرا العمرل بالمءسرو حممه عمى التخصيل بةير كلام ، إمّا لأنّ الءسخ

 ، وإمّا لأنّ الأولى فيه التخصيل ، كما سي تي في الصورل الآتية. (2)قيل 
ي . أن يكون ورو   بعد وقا العمل بالعامّ. وها  الصورل هري أشركل الصرور ، وهر2

صا خصّ م، أو يجوز أن يكون  (3)التي وقع فيدا الكلام في أنّ الخااّ يج  أن يكون ياسخا 

 ومع الجواز يتكمّص حيءئا في أنّ الحمل عمى التخصيل ؟(4)ولو في بع  الحالات 
__________________ 

 زمايه.( الءسخ في المةة بمعءى الإزالة. وفي الاصطلاح هو رفع أمر ثابا في الشريعة بارتفاع أمد  و1)

 .212( هكاا قال الشيخ في مطارح الأيظار : 2)

 .276، وكفاية الأصول :  212ار : ( كما في مطارح الأيظ3)

 .323ـ  322:  5، والمحاضرات  506:  2( كما في أدو  التقريرات 4)
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 ؟هو الأولى ، أو الحمل عمى الءسخ

ر  وفالراي يراه  إلرى ودروب أن يكرون الخررااّ ياسرخا فدرو يراظر إلرى أنّ العرامّ لمّررا 
لعمرل لرو كران مخصّصرا فت خير الخااّ ع  وقرا اـ  بحس  الفرّـ  وحلّ وقا العمل به

لحكريص ؛ اومبيءّا لعموم العامّ يكون م  باب ت خير البيان عر  وقرا الحادرة ، وهرو قبريح مر  

امّ  ، والعرلأنّ فيه إضاعة للأحكام ولمصالح العبا  بلا مبرّر ، فود  أن يكرون ياسرخا لمعرامّ 
ى طبرق باق عمى عمومره يجر  العمرل بره إلرى حري  ورو  الخرااّ ، فيجر  العمرل ثاييرا عمر

 الخااّ.

كرون وأمّا مر   هر  إلرى درواز كويره مخصّصرا فمعمرّه يراظر إلرى أنّ العرامّ يجروز أن ي
 وار ا لبيان حكص ظاهريّ صوريّ لمصرمحة اقتضرا كتمران الحكرص الرواقعيّ ، ولرو مصرمحة

 التقيرّررة ، أو مصرررمحة التررردرّج فررري بيررران الأحكرررام ، كمرررا هرررو المعمررروم مررر  طريقرررة الءبررريّ 

عيرّة لح الواقفي بيان أحكام الشرريعة ، مرع أنّ الحكرص الرواقعيّ الترابع لممصرا هوآلعميهاللهصمى
اشرفا كاّ يكرون الرابتة للأشياء بعءاويءدا الأوّلية إيمّا هو عمى طبق الخااّ ، فّ ا داء الخرا

وّلا اي ثبرا أع  الحكرص الرواقعيّ ، فيكرون مبيءّرا لمعرامّ ومخصّصرا لره ، وأمّرا الحكرص العرامّ الر

، ولري   ورل إن كان قد ارتفع وايتدى أمد  ، فّيهّ إيمّا ارتفع لارتفاع موضروعهظاهرا وص
 .(1)هو م  باب الءسخ 

ّن فروإ ا داز أن يكون العامّ وار ا عمرى هراا الءحرو مر  بيران الحكرص ظراهرا وصرورل 

ي صد  ثبا  لإ ، كان الخااّ مخصّصا ، أي كان كاشفا ع  الواقع قطعا ، وإن ثبا أيهّ ف
فرلا شرإّ فري  وّليرّة ،حكص الواقعيّ التابع لممصالح الواقعيةّ الرابتة للأشرياء بعءاويءدرا الأبيان ال

 أيهّ يتعيّ  كون الخااّ ياسخا له.
 ؟حملدح في الوأمّا لو  ار الأمر بيءدما إ  لص يقص  ليل عمى تعيي  أحدهما ، ف يدّما أر

 فءقول : الأقرب إلى الصواب هو الحمل عمى التخصيل.

 العرامّ هرو لا تربا أكرر م  أنّ ما يظدر م ـ  بما هيـ  : أنّ أصالة العموم ه فيهوالوج
ـر  «ص الظراهريّ الحكر»برـ  الراي يسرمّيهـ  المرا  الجديّّ لممتكمّص ، ولا شإّ أنّ الحكص الصّوريّ 

  نّ المررالاّ فري أكالواقعيّ مرا  دديّّ لممتكمّص ؛ لأيهّ مقصو  برالتفديص ؛ فالعرامّ لري  ظراهرا إ

 واقعيّ  الجديّ هو العموم ، سواء كان العموم حكما واقعياّ أو صورياّ ؛ أمّا أنّ الحكص
__________________ 

 .323ـ  320:  5( هكاا أفا  المحققّ الخوئيّ في المحاضرات 1)
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فلا يقتضيه الظدور أبدا حتىّ يربا ب صالة العموم ، لا سيمّا أنّ المعموم م  طريقة صاح  

بيان العمومات مجرّ ل ع  قرائ  التخصريل ، ويكشر  المررا  الرواقعيّ مءدرا  الشريعة هو
 .(1)، كما سبق  «ما م  عامّ إلاّ وقد خلّ »بدليل مءفصل ، حتى اشتدر القول ب يهّ 

 لحمل عمىوعميه ، فلا  ليل م  أصالة العموم عمى أنّ الحكص واقعيّ حتىّ يمتجئ إلى ا

كررر ان زائرد أم  العامّ عمى  لإ الوده يحتاج إلى مئوية بيالءسخ ، بل إرا ل الحكص الواقعيّ 
م  ظدور العموم. ولأدل هراا قمءرا : إنّ الحمرل عمرى التخصريل أقررب إلرى الصرواب مر  

 الحمل عمى الءسخ ، وإن كان كلّ مءدما ممكءا.

 الصورة الثالثة

 فدا  أيضا عمى صورتي  : إ ا كايا معمومي التاريخ مع تقدمّ الخااّ ،
اّ ن يررر  العررامّ قبررل وقررا العمررل بالخررااّ ، فررلا يءبةرري الإشرركال فرري كررون الخررا. أ1

 (2)مخصّصا ؛ 

مر   . أن ير  بعد وقا العمل بالخااّ ، فلا مجال لتوهّص ودوب الحمل عمى الءسرخ2
 ادرة ، ولاددة قبح ت خير البيان ع  وقا الحادة ؛ لأيهّ م  باب تقديص البيران قبرل وقرا الح

لرى أنّ إ؛ ولعرلّ يظرر هراا القائرل  (3)ع  لإ قيل بمر وم الحمرل عمرى الءسرخ قبح فيه أصلا. وم

ءة صا وقريأصالة العموم دارية ، ولا مايع مءدا إلاّ احتمال أن يكون الخااّ المتقدمّ مخصّ 
. القريءرة عمى العامّ ، ولك  أيضا يحتمل أن يكون مءسروخا بالعرامّ ، فرلا يحررز أيرّه مر  براب

ومع هاا  ءة عميه.لمءفصل إيمّا يقدمّ عمى العامّ لأيهّ أقو  الحجّتي  وقريولا شإّ أنّ الخااّ ا

 الاحتمال لا يكون الخااّ المءفصل أقو  في الظدور م  العامّ.
 لعامّ ا: الأصوب أن يحمل عمى التخصيل ، كالصورل السابقة ؛ لما تقدمّ م  أنّ  قل 

__________________ 

 .170( تقدمّ في الصفحة : 1)

 ى الحكيص.و لإ لأيهّ لا مقتضي لمءسخ أصلا ، وإلاّ ل م كون دعل الحكص لةوا ، وهو لا يمك  م  المول( 2)

ر يكرون فعءرد الشريخ أبري دعفر»، حير  قرال :  98( والقائل هو الشيخ الطوسيّ عمى ما في معرارج الأصرول : 3)

 .«العامّ ياسخا ؛ لأيهّ لا يجي  ت خير البيان
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 المرررا  دررديّ ، ولا يرردلّ فرري يفسرره عمررى أنّ الحكررص واقعرريّ تررابع لا يرردلّ عمررى أكرررر مرر  أنّ 

لممصرالح الواقعيرّة الرابتررة للأشرياء بعءاويءدررا الأوّليرّة ، وإيمّررا يكرون العررامّ ياسرخا لمخررااّ إ ا 
كايرا  لالترره عمررى هرراا الءحررو ، وإلاّ فالعمومررات الروار ل فرري الشررريعة عمررى الأغمرر  ليسررا 

لا يقمّل م  ظدور الخااّ في يفسه قطعا ، كمرا لا يرفرع حجّيتّره كالإ. وأمّا احتمال الءسخ ف

فيما هو ظاهر فيه ، فلا يخرده ع  كويه صالحا لتخصيل العامّ ، فيقدمّ عميه ؛ لأيهّ أقو  
 في يفسه ظدورا.

ا لاّ بردويّ إبل يمك  أن يقال : إنّ العرامّ اللاحرق لمخرااّ لا يءعقرد لره ظدرور فري العمروم 

ه ، عمرى سربق  يعمص بسبق الخااّ ، لجواز أن يعتمد المتكمّص في بيان مرا  بالءسبة إلى م  لا
 مّ ظاهرافيكون المخصّل السابق كالمخصّل المتصّل أو كالقريءة الحاليةّ ، فلا يكون العا

 في العموم حتىّ يتوهّص أيهّ ظاهر في ثبوت الحكص الواقعيّ.

 الصورتان : الرابعة والخامسة

تقدمّ  دما ممّا ريخ أو أحدهما فقن كان مجدولا ؛ فّيهّ يعمص الحال فيإ ا كايا مجدولي الت
ا ، فيحمررل عمررى التخصرريل بررلا كررلام. ولا ودررره لترروهّص الءسررخ ، لا سرريمّا بعررد أن ردّحءررر

 التخصيل في دميع الصور ، وهاا واضح لا يحتاج إلى م يد بيان.

 (26تمرينات )

 المفدوم.. بيّ  محلّ الء اع في مس لة تخصيل العامّ ب1

 . بيّ  الأقوال في المقام ، وا كر الحقّ مءدا.2

 ؟. هل يجوز تخصيل عمومات القرآن بخبر الواحد أم لا3

 . بيّ  صور العامّ والخااّ م  ياحية تاريخ صدورهما ، وا كر أحكامدا مستدلاّ.4
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 الباب السادس

 المطلق والمقيدّ

 وفيه ساّ مسائل :

 والمقيدّالمسألة الأولى : معنى المطلق 

د. وهراا ويقابمره المقيرّ «(1)أيرّه مرا  لّ عمرى معءرى شرائع فري دءسره »برـ  عرّفوا المطمرق
ئردل ولا فا .(2)التعري  قديص بحروا عءه كريرا وأحصروا عميره عردلّ م اخراات يطرول شررحدا 

لمفظ ؛ في  كرها ما  ام أنّ الةرّ م  مرل هاا التعري  هو تقري  المعءى الاي وضع له ا

 .(3)  التعاري  المفظيةّ لأيهّ م
مرا والظاهر أيهّ لي  للأصرولييّ  اصرطلاح خرااّ فري لفظري المطمرق والمقيرّد ، برل ه

 ، وهررو «الإطررلاق»مسررتعملان بمررا لدمررا مرر  المعءررى فرري المةررة ، فررّنّ المطمررق مرر خو  مرر  

ق : والإطرلا ،الإرسرال والشريوع ، ويقابمره التقييرد تقابرل الممكرة وعردمدا ، والممكرة : التقييرد 
 .(5)، وقد تقدمّ  (4)عدمدا 

ييرد إلرى غاية الأمر أنّ إرسال كلّ شيء بحسبه وما يميق بره. فرّ ا يسر  الإطرلاق والتق

المعءرى  فّيمّرا يررا   لرإ بحسر  مرا لره مر   لالرة عمرىـ  كما هو المقصو  في المقرامـ  المفظ
 فيكويان وصفي  لمّفظ باعتبار المعءى.

__________________ 

 .321:  1لتعري  يسبه المحققّ القمي إلى أكرر الأصولييّ . رادع قوايي  الأصول ( هاا ا1)

 .213:  2؛ مءاهي الوصول  562:  2؛ فوائد الأصول  218( وإن شئا فرادع : الفصول الةرويةّ : 2)

 .282( كما في كفاية الأصول : 3)

مرا فري لمتر خّري  كسمطان العمماء وم  تبعره مر  ا( والقول ب نّ التقابل بيءدما تقابل الممكة وعدمدا مءسوب إلى 4)

 .91( م  الصفحة : 2). وفي المقام أقوال أخر  كرياها في هامش 565:  2فوائد الأصول 

 .91( تقدمّ في الصفحة : 5)
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يسرتطيع أن ي خرا صرورل تقريبيرّة لمعءرا . فمررلا  «المطمرق»وم  موار  استعمال لفرظ 

ـ  ف برلام العدرد لا يسرمّيان مطمقري  باعتبرار معءاهمراعءد ما يعرف العمص الشخصريّ والمعررّ 
لا يءبةي أن يظّ  أيرّه لا يجروز أن يسرمّى العمرص ـ  لأيهّ لا شيوع ولا إرسال في شخل معيّ 

وعرفءا أنّ لمحمّد أحروالا مختمفرة  «أكرم محمّدا»؛ فّيهّ إ ا قال الآمر :  «مطمقا»الشخصيّ 

هءرا أو هراا الكرلام  «محمّرد»تطيع أن يعررف أنّ لفرظ ولص يقيّد الحكص بحال م  الأحوال ، يسر
بمجموعه يصحّ أن يصفه بالإطلاق بمحاظ الأحوال ، وإن لرص يكر  لره شريوع باعتبرار معءرا  

الموضوع له. إ ن للأعلام الشخصيةّ والمعرّف بلام العدد إطلاق ، فلا يختلّ المطمق بما 

مررا يعرررف أنّ العررامّ لا يسررمّى  لره معءررى شررائع فرري دءسرره كاسررص الجررء  ويحررو . وكررالإ عءررد
أبدا ؛ لأياّ يعرف أنّ  لإ إيمّا  «مطمقا»، فلا يءبةي أنّ يظّ  أيهّ لا يجوز أن يسمّى  «مطمقا»

هو بالءسبة إلى أفرا   ، أمّا بالءسبة إلى أحوال أفررا   غيرر المفرر ل فّيرّه لا مضرايقة فري أن 

وهرو مرا  لّ عمرى معءرى ـ  المتقردمّ إ ن لا مايع م  شرمول تعرير  المطمرق .«مطمقا»يسمّيه 
 لمعامّ باعتبار أحواله ، لا باعتبار أفرا  .ـ  شائع في دءسه

الره ؛ وعمى هاا فمعءى المطمق هو شيوع المفظ وسعته باعتبار ما له م  المعءرى وأحو

 ع الءكرلولك  لا عمى أن يكون  لإ الشيوع مستعملا فيه المفظ ، كالشيوع المستفا  م  وقو
 الءفي ، وإلاّ كان الكلام عامّا لا مطمقا. في سياق

 المسألة الثانية : الإطلاق والتقييد متلازمان

لأنّ  ؛أشررريا إلررى أنّ التقابررل برري  الإطررلاق والتقييررد مرر  برراب تقابررل الممكررة وعرردمدا 

ي إيرّه أمكران ، الإطلاق هو عدم التقييد فيما م  ش يه أن يقيّد ؛ فيتبع الإطلاق التقييرد فري الإ
طلاق تحال الإأمك  التقييد في الكلام وفي لسان الدليل ، أمك  الإطلاق ، ولو امتءع ، اس إ ا

 يصرحّ لا، بمعءى أيهّ لا يمك  فرّ استكشاف الإطلاق وإرا ته م  كلام المتكمّص في مور  

دّ مّص لا برنّ المرتكالتقييد ، بل يكون مرل هاا الكلام لا مطمقا ولا مقيّدا ، وإن كران فري الواقرع أ
قييرد تإنّ امتءراع  ؛ إ  قمءرا : (1)أن يريد أحدهما. وقد تقدمّ مراله في بح  التوّصرميّ والتعبرّديّ 

 الأمر
__________________ 

 .86( تقدمّ في الصفحة : 1)
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بقصررد الامترررال يسررتم م امتءرراع إطلاقرره بالءسرربة إلررى هرراا القيررد. و كريررا هءرراك كيرر  يمكرر  

 المقام لا بّطلاق الكلام الواحد.استكشاف إرا ل الإطلاق بّطلاق 

 المسألة الثالثة : الإطلاق في الجمل

لممطمرق  ، إ  مرمّواـ  كما يظدر م  كممات الاصولييّ ـ  الإطلاق لا يختلّ بالمفر ات

 «لافعر»، بل يكون في الجمل أيضا ، كّطلاق صيةة  (1)باسص الجء  وعمص الجء  والءكرل 

  مريمّرا هرو إيّ والتعييءريّ والءفسريّ ، فرّنّ الإطرلاق فيدرا الاي يقتضي استفا ل الودوب العيء
 .يوع إطلاق الجممة. ومرمه إطلاق الجممة الشرطيةّ في استفا ل الايحصار في الشرط

ل ولك  محلّ البح  في المسرائل الآتيرة خصروا الألفراظ المفرر ل ، ولعرلّ عردم شرمو

حّ أنّ وإن كران الأصر (2)قاتدرا البح  عءدهص لمجمل باعتبرار أن لري  هءراك ضرابن كمرّيّ لمطم
ق بح  مقدمّات الحكمة يشممدا. وقد بح  ع  إطلاق بعر  الجمرل فري مءاسرباتدا ، كرّطلا

 والجممة الشرطيةّ ويحوها. «افعل»صيةة 

 (27تمرينات )

 ايا بمرال لكلّ مءدما. ؟. ما تعري  المطمق والمقيّد1

 ؟بل. التقابل بي  الإطلاق والتقييد م  أيّ أقسام التقا2

 ؟. ما الوده في عدم شمول البح  لإطلاق الجمل3
__________________ 

 .286ـ  282( رادع كفاية الأصول : 1)

 .563:  2( كما في فوائد الأصول 2)

لاق   مر  الإطرأقول : ولعمهّ باعتبار أنّ المرا  مر  الإطرلاق المسرتءد فري براب الأوامرر وأمرالره غيرر المررا

 لاسرتءا  إلرىهرو اـ  مررلاـ  لمقيدّ ، و لرإ لأنّ المررا  مر  الإطرلاق فري براب الأوامررالمصطمح في باب المطمق وا

مح فري طرلاق المصرط، بخلاف الإـ  وهو الودوب الءفسيّ والعيءيّ والتعييءيّ ـ  القريءة العدميةّ لتعيي  أحد القسمي 

 .امع بي  الأفرا باب المطمق والمقيدّ ، فّنّ مصبهّ الجامع بي  الأقسام وأثر  كون المجعول الج
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 ؟المسألة الرابعة : هل الإطلاق بالوضع

 ـ رل إليرهكمرا قردمّا الإشراـ  لا شإّ في أنّ الإطلاق في الأعلام بالءسربة إلرى الأحروال

 لي  بالوضع ، بل إيمّا يستفا  م  مقدمّات الحكمة.
ا هراولي  بالوضع برل بمقردمّات الحكمرة ؛ ـ  أيضاـ  وكالإ إطلاق الجمل وما شابددا

 لا خلاف فيه.

ل هرو وإيمّا الاي وقع فيه البح  هرو أنّ الإطرلاق فري أسرماء الأدءراس ومرا شرابددا هر
ي هرأي إنّ أسرماء الأدءراس هرل هري موضروعة لمعاييدرا بمرا  ؟بالوضع أو بمقدمّات الحكمة

ه لرم خو ا فري المعءرى الموضروع ـ  أي الإطلاقـ  شائعة ومرسمة عمى وده يكون الإرسال

دررا أو أيّ ـ  (1) سررر قدسيسرر  إلررى المشرردور مرر  القرردماء قبررل سررمطان العممرراء كمررا ـ  المفررظ
لمفرظ موضوعة لءف  المعايي بما هى ، والإطلاق يستفا  م   الّ آخرر ، وهرو يفر  تجررّ  ا

مرا ح بره فيوهراا القرول الررايي أوّل مر  صررّ  ؟م  القيد إ ا كايا مقدمّات الحكمة متوفّرل فيه

خّر ، وتبعره دميرع مر  تر  (2)في حاشيته عمى معرالص الأصرول  ر سقدسيعمص سمطان العمماء 
 (3)عءه إلى يومءا هاا. 

 ايي يكرونوعمى القول الأوّل يكون استعمال المفظ في المقيّد مجازا ، وعمرى القرول الرر

 حقيقة.
ل إلرى إنّ يسربة القرول الأوّ »، برل قيرل :  سرر قدسما  ه  إليه سمطان العمماء  والحقّ 

ي هراا فرولتوضيح هاا القول وتحقيقه يءبةي بيان أمور ثلاثرة تءفرع  .«ك فيداالمشدور مشكو

ختلاف في وبدا تكش  لمطال  ما وقع لمعمماء الأعلام م  الا .(4)الباب وفي غير هاا الباب 
 التعبير

__________________ 

 .560:  2، ويداية الأفكار ،  566 و 564:  2( يس  إليدص في فوائد الأصول 1)

 .155، المكتبة العمميةّ الإسلاميةّ :  1378طبعا ها  الحاشية ضم  المعالص المطبوع سءة ( 2)

 563:  2 ؛ يدايرة الأفكرار 566:  2، فوائد الأصرول  287؛ كفاية الأصول :  218( رادع مطارح الأيظار : 3)

 .363:  5؛ المحاضرات 

عتقرد أنّ سرءا فري هراا الكتراب فري الاختصرار. وي( وقد اضطرريا إلى الخروج عر  الطريقرة التري رسرمءاها لأيف4)

ار لبحر  باعتبرالطال  المبتدئ الاي يءتدي إلى هءا يكون عمى استعدا  كاف لفدص ها  الأبحا . واضطرريا لدراا ا

 ـ. اللهرحمهمءه ـ  ما له م  حادة ماسّة في فدص الطال  لكرير م  الأبحا  التي قد تر  عميه فيما ي تي.
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 لءظر. وها  الأمور التي يءبةي بيايدا هي كما يمي :بل في الرأي وا

 . اعتبارات الماهيّة1

 ا ، كما إ (1)المشدور أنّ لمماهيةّ ثلاثة اعتبارات إ ا قيسا إلى ما هو خارج ع   اتدا 
 قيسا الرقبة إلى الإيمان عءد الحكص عميدا بحكص ما ، كودوب العتق. وهى :

شرررط الماهيرّة ب»لأمرر الخررارج. وتسرمّى حيءئررا . أن تعتبرر الماهيرّرة مشرروطة بررالإ ا1

 ، كما إ ا كان يج  عتق الرقبة الم مءة ، أي بشرط كويدا م مءة. «شيء
لقصرر ، كمرا إ ا كران ا (2) «الماهيرّة بشررط لا». أن تعتبر مشروطة بعدمه. وتسرمّى 2

وادبررا فرري الصررلال عمررى المسررافر غيررر العاصرري بسررفر  ، أي بشرررط عرردم كويرره عاصرريا لله 

 بسفر  ، ف خا عدم العصيان قيدا في موضوع الحكص.
وب ، كودر «الماهيرّة لا بشررط». ألاّ تعتبر مشروطة بودرو   ولا بعدمره ، وتسرمّى 3

لا و بودو هرا ، فّنّ الحرّيةّ غيرر معتبررل لاـ  مرلاـ  الصلال عمى الإيسان باعتبار كويه حرّا

يره غيرر الحرّيةّ في ودوب الصرلال عمبعدمدا في ودوب الصلال ؛ لأنّ الإيسان بالءظر الى 
 مشروط بالحرّيةّ ولا بعدمدا ، فدو لا بشرط القياس إليدا.

 «قسرميّ اللابشررط الم»فري قبرال  «(3)اللابشرط القسميّ »ويسمّى هاا الاعتبار الرال  

 [ةالماهيرّر]ي ؛ لأيرّره قسرص فري مقابرل القسرمي  الأوّلري  ، أ «قسرمياّ»الآتري  كرر . وإيمّرا سرمّي 
 بشرط لا ، وهاا ظاهر لا بح  فيه. [الماهيةّو ]ط شيء بشر

 ثص إنّ لدص اصطلاحي  آخري  معروفي  :

 .«الماهيةّ المدممة». قولدص : 1
 .«الماهيةّ لا بشرط مقسميّ ». قولدص : 2

__________________ 

 (ص الحكمرةقسر)ظومرة ؛ شرح المء 22ـ  16:  2 (الأسفار)؛ الحكمة المتعالية  88ـ  86( رادع كش  المرا  : 1)

 :95. 

 قاريدرا يعتبررويقصدون بالإ الماهية المجرّ ل عمى وده يكون كلّ مرا ي «الماهية بشرط لا شيء»( وقد يقال : 2)

 ـ. اللهرحمهمءه ـ  زائدا عميدا.

 لا اهيرّة بشررط، والم «الماهيرّة المخموطرة»كما يسمّى الماهيةّ بشرط شريء  «الماهيةّ المطمقة»( ويسمّى أيضا 3)

 .«الماهيةّ المجرّ ل»
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 ؟فداان اصطلاحان وتعبيران لمدلول واحد ، أو هما اصطلاحان مختمفان في المعءىأ

  مرروالرراي يمجئءررا إلررى هرراا الاستفسررار مررا وقررع مرر  الارتبرراك فرري التعبيررر عءررد كريررر 
كفاية  مشايخءا الأعلام فقد يظدر م  بعضدص أيدّما اصطلاحان لمعءى واحد ، كما هو ظاهر

 .(2)تبعا لبع  الفلاسفة الأدلاّء  (1)صول الأ

مرى ولك  التحقيق لا يساعد عمى  لإ ، بل همرا اصرطلاحان مختمفران. وهراا دوابءرا ع
 الاستفسار.

 ران :أمـ  الاي لا اختلاف فيه ولا اشتبا ـ  وتوضيح  لإ : أيهّ م  المتسالص عميه

لماهيرة ا  حير  هري ، أي يفر  الماهيرّة مر «الماهيةّ المدممة»: أنّ المقصو  م   الأوّل
 بما هي مع قطع الءظر ع  دميع ما عداها ، فيقتصر الءظر عمى  اتدا و اتياّتدا.

شرط التري بالماهيةّ الم خو ل لا  «الماهيةّ لا بشرط مقسميّ »: أنّ المقصو  م   الثانى

ط اهيرّة بشررالمـ  أي الاعتبرارات الرلاثرةـ  تكون مقسما للاعتبارات الرلاثة المتقدمّة ، وهري
 .«مقسما»شيء ، وبشرط لا ، ولا بشرط قسميّ. وم  هءا سمي : 

ا وإ ا ظدررر  لررإ فررلا يصررحّ أن يرردعّى أنّ الماهيرّرة بمررا هرري هرري تكررون بءفسرردا مقسررم

بمرا ـ  ظرر إليدراللاعتبارات الرلاثة ؛ و لإ ؛ لأنّ الماهيةّ لا تخمو م  حرالتي  ، وهمرا : أن يء
خرارج  خارج ع   اتدا ، وأن يءظر إليدا مقيسة إلى ما هوغير مقيسة إلى ما هو ـ  هي هي

 ع   اتدا ، ولا ثال  لدما.

لا يخمررو  ، كمرا هررو مسررمّص. وفرري الراييررة «الماهيرّرة المدممررة»وفري الحالررة الأولررى تسررمّى 
 حالدا م  أحد الاعتبارات الرلاثة.

دررا ، مية لوعمرى هراا فالملاحظرة الأولرى مبايءرة لجميرع الاعتبرارات الرلاثرة وتكرون قسر
لأنّ  ؛ولا يصحّ أن يكون الشيء مقسما لاعتبارات يقيضه  ؟فكي  يصحّ أن تكون مقسما لدا

عتبرارات ملاحظتدا غير مقيسة إلى الةيرر ، والاـ  كما اتضّح معءاهاـ  الماهيةّ م  حي  هي

 رعمى أنّ اعتبار الماهيةّ غير مقيسة اعتبا ؟!الرلاثة ملاحظتدا مقيسة إلى الةير
__________________ 

 .283( كفاية الأصول : 1)

 .97:  «قسص الحكمة»و ،  22:  «قسص المءطق»( وهو الحكيص السب واريّ في شرح المءظومة 2)
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 هءيّ ، له ودو  مستقلّ في الاه  ، فكي  يكرون مقسرما لودرو ات  هءيرّة أخرر  مسرتقمةّ ، 

كرون لره ودرو  فري مقابرل والمقسص يجر  أن يكرون مودرو ا بودرو  أقسرامه ، ولا يعقرل أن ي
 ؟!ودو ات الأقسام ، وإلاّ كان قسيما لدا لا مقسما

لكر  لري  ، و «لا بشررط»معءاها اعتبارهرا  «الماهيةّ المدممة»وعميه ، فءح  يسمّص أنّ 

ة ثلاثررـ  عمررى هررااـرر  «لا بشرررط»هررو المصررطمح عميرره باللابشرررط المقسررميّ ، فررّنّ لدررص فرري 
 اصطلاحات :

ي التري ارج ع  الماهيةّ و اتياّتدرا ، وهرى الماهيرّة بمرا هري هر. لا بشرط أيّ شيء خ1

 .«الماهيةّ المدممة»يقتصر فيدا الءظر عمى  اتدا و اتياّتدا ، وهي 
ة ي الماهيّ أ. لا بشرط مقسميّ ، وهو الماهيةّ التي تكون مقسما للاعتبارات الرلاثة ، 2

ءررا لا بشرررط شرريء مرر  المقيسررة إلررى مررا هررو خررارج عرر   اتدررا ؛ والمقصررو  بررلا بشرررط ه

ر أي لا بشرررط اعتبررار بشرررط شرريء ، واعتبررار بشرررط لا ، واعتبرراـ  الاعتبررارات الرلاثررة
ا . ولري  هرا، لا أنّ المرا  بلا بشرط هءا ، لا بشرط مطمقا مر  كرلّ قيرد وحيريرّةـ  اللابشرط

د و  واحرودرباعتبارا  هءياّ في قبال ها  الاعتبارات ، بل لي  له ودو  في عالص الراه  إلاّ 

 ا.م  ها  الاعتبارات ، ولا تعيّ  له مستقلّ غير تعيءّاتدا ، وإلاّ لما كان مقسم
ى مرا هرو . لا بشرط قسميّ ، وهو الاعتبار الرال  م  اعتبرارات الماهيرّة المقيسرة إلر3

 خارج ع   اتدا.

مررا ، شرريء آخررر. ك «اللابشرررط المقسررميّ »و ، شرريء  «الماهيرّرة المدممررة»فاتضّررح أنّ 
كررص أيضررا أنّ الرررايي لا معءرري لأن يجعررل مرر  اعتبررارات الماهيرّرة عمررى ودرره يربررا ح اتضّررح

 لمماهيةّ باعتبار  ، أو يوضع له لفظ بحسبه.

 . اعتبارات الماهيّة عند الحكم عليها2

ص عميدرا ا أن يحكرواعمص أنّ الماهيةّ إ ا حكرص عميدرا فّمّرا أن يحكرص عميدرا برااتياّتدا ، وإمّر
  ثال  لدما.ب مر خارج عءدا ، ولا

 وعمى الأوّل : فدو عمى صورتي  :

 . أن يكون الحكص بالحمل الأوّليّ ، و لإ في الحدو  التامّة خاصّة.1
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. أن يكون بالحمل الشائع ، و لإ عءد الحكص عميدا ببع   اتياّتدرا ، كرالجء  وحرد  2

 أو الفصل وحد .
اوز فيره اتياّتدرا غيرر متجروعمى كمتا الصورتي  فّنّ الءظر إلى الماهيةّ مقصور عمى  

 إلى ما هو خارج عءدا. وهاا لا كلام فيه.

رج برالإ وعمى الرايي : فّيهّ لا بدّ م  ملاحظتدا مقيسة إلى ما هو خرارج عءدرا ، فتخر
تدرا  إلى  اع  مقام  اتدا وحدها م  حي  هي ، أي ع  تقرّرها الااتيّ الاي لا يءظر فيه إلاّ 

 كرص عميدرامع قطع الءظرر عر  كرلّ مرا عرداها لا يجتمرع مرع الح و اتياّتدا. وهاا واضح ؛ لأيهّ

 ب مر خارج ع   اتدا ؛ لأيدّما متءاقضان.
  بدّ أنوعميه ، لو حكص عميدا ب مر خارج عءدا وقد لوحظا مقيسة إلى هاا الةير ، فلا

كما  ـ   أحدهاتكون معتبرل ب حد الاعتبارات الرلاثة المتقدمّة ؛ إ  يستحيل أن يخمو الواقع م

لاّ فري يءّرا مسرتق، ولا معءى لاعتبارها باللابشرط المقسميّ ؛ لمرا تقردمّ أيرّه لري  هرو تعـ  تقدمّ
 قبال تمإ التعيءّات ، بل هو مقسص لدا.

خمو يلا ـ  ليهأي الأمر الخارج ع   اتدا ، الاي لوحظا الماهيةّ مقيسة إـ  ثصّ إنّ الةير

لماهيرّة ان كران هرو المحمرول فيتعريّ  أن ت خرا إمّا أن يكون يف  المحمول أو شيئا آخر ، فرّ
 بالقياس إليه لا بشرط قسميّ ؛ لعدم صحّة الاعتباري  الآخري .

م أن فرلا يصرحّ  لرإ  ائمرا ؛ لأيرّه يمر ـ  أي بشررط المحمرولـ  أمّا أخاها بشرط شريء

ول. تكون القضيةّ ضروريةّ  ائما ، لاستحالة ايفكاك المحمول ع  الموضوع بشررط المحمر
ه ، ى أنّ أخا المحمول في الموضوع يم م مءه حمل الشيء عمى يفسره وتقدمّره عمرى يفسرعم

ى عمرر «الحيروان الءرراطق»وهرو مسررتحيل إلاّ إ ا كران هءرراك تةرراير بحسر  الاعتبررار ، كحمررل 
 فايدّما متةايران باعتبار الإدمال والتفصيل. «الإيسان»

 اق  ، فّنّ حّ ؛ لأيهّ يم م التءفلا يصـ  أي بشرط عدم المحمولـ  وأمّا أخاها بشرط لا

 الإيسان بشرط عدم الكتابة يستحيل حمل الكتابة عميه.
 وإن كرران هرراا الةيررر الخررارج هررو غيررر المحمررول ، فيجرروز أن تكررون الماهيرّرة حيءئررا

 ، لامر خو ل بالقيرراس إليره بشرررط شرريء ، كجرواز تقميررد المجتدررد بشررط العدالررة ، أو بشرررط 

 كودوب



 191  ..........................................................................................................  ظافللأا ثحابم

معة بشررط عردم حضرور الإمرام ، أو لا بشررط ، كجرواز السرلام عمرى صلال الظدر يوم الج

، كمرا ـ  أي لا بشررط ودو هرا ولا بشررط عردمداـ  الم م  مطمقا بالقياس إلى العدالرة مررلا
 يجوز أن تكون مدممة غير مقيسة إلى شيء غير محمولدا.

لا موط   ة ،ولك  قد يستشكل في كلّ  لإ ب نّ ها  الاعتبارات الرلاثة اعتبارات  هءيّ 

ميع ن تكون دألدا إلاّ الاه  ، فمو تقيّدت الماهيةّ ب حدها عءد ما ت خا موضوعا لمحكص لم م 
لبطمرا والقضايا  هءيرّة عردا حمرل الرااتياّت التري قرد اعتبررت فيدرا الماهيرّة مر  حير  هري ، 

تررال ؛   الامليالقضايا الخارديةّ والحقيقيةّ ، مع أيدّا عمدل القضايا ، بل لاسرتحال فري التكرا

 .(1)لأنّ ما موطءه الاه  يمتءع إيجا   في الخارج 
ت وهاا الإشكال وديه لرو كران الحكرص عمرى الموضروع بمرا هرو معتبرر ب حرد الاعتبرارا

 الرلاثرة عمرى ودره يكرون الاعتبررار قيردا فري الموضروع أو يفسرره هرو الموضروع. ولكر  لرري 

لا بقيرد   ات الماهيرّة المعتبررل ولكر الأمر كالإ ، فّنّ الموضروع فري كرلّ تمرإ القضرايا هرو 
 لاالماهيرّرة المقتريررة بررالإ الشرريء ،  «بشرررط شرريء»الاعتبررار ، بمعءررى أنّ الموضرروع فرري 

ظ عدمره ، الماهيرّة المقتريرة بعدمره ، لا بمحرا «بشررط لا»المقترية بمحاظه واعتبرار  ، وفري 

حراظ للملاحظرة بعردم الماهيةّ غير الملاحرظ معدرا الشريء ولا عدمره ، لا ا «لا بشرط»وفي 
المحاظ  الشيء وعدمه ، وإلاّ لكايا الماهيةّ معتبرل في الجميع بشرط شيء فقن ، أي بشرط

 والاعتبار.

اي يعص ، ها  الاعتبارات هي المصحّحة لموضوعيةّ الموضوع عمى الوده اللازم الر
ولرو كران  ة.يقتضيه واقع الحكرص ، لا أيدّرا مر خو ل قيردا فيره حترّى تكرون دميرع القضرايا  هءيرّ

هري  ة مر  حير الأمر كالإ ، لكان الحكص بالااتياّت أيضا قضيةّ  هءيرّة ؛ لأنّ اعتبرار الماهيرّ
 أيضا اعتبار  هءيّ.

و ا فيه م  كون الاعتبار مصحّحا لموضوعيةّ الموضوع لا م خـ  وممّا يقرّب ما قمءا 

 ي مقامفدّ م  تصوّر  أنّ كلّ موضوع ومحمول لا بـ  مع أيهّ لا بدّ مءه عءد الحكص بشيء
__________________ 

الطبرع )ايرة . ورادرع حاشرية المشركيءي عمرى الكف283( هاا ما أفرا   المحقرّق الخراسراييّ فري كفايرة الأصرول : 1)

 .377:  1 (الحجريّ 
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الحمررل ، وإلاّ لاسررتحال الحمررل ، ولكرر  هررا  اللابديّرّرة لا تجعررل التصرروّر قيرردا لمموضرروع أو 

 التصوّر هو المصحّح لمحمل ، وبدويه لا يمك  الحمل. المحمول ، وإيمّا
لتصروّر اوكالإ عءد استعمال المفظ في معءا  لا بدّ م  تصوّر المفرظ والمعءرى ، ولكر  

تره ايرا  لالكلي  قيدا لمّفظ ، ولا لممعءى ، فمي  المفظ  الاّ بما هرو متصروّر فري الراه  وإن 

متصرروّر وإن كرران مدلوليتّرره فرري ظرررف فرري ظرررف التصرروّر ، ولا المعءررى مرردلولا بمررا هررو 
سرتعمال ويستحيل أن يكون التصروّر قيردا لمّفرظ أو المعءرى ، ومرع  لرإ لا يصرحّ الا تصوّر .

لمحمررل  بدويرره ، فالتصرروّر مقرروّم للاسررتعمال لا لممسررتعمل فيرره ولا لمّفررظ. وكررالإ هررو مقرروّم

 ومصحّح له ، لا لممحمول ، ولا لممحمول عميه.
 لاممعءى ، يح  بصد  بيايه ، وهو أيهّ إ ا أر يا أن يضع المفظ ل وعمى هاا ، يتضّح ما

لأنّ  يعقل أن يقصر المحاظ عمى  ات المعءى بما هو هو مع قطع الءظرر عر  كرلّ مرا عردا  ؛

ا هرو مرالوضع م  المحمرولات الروار ل عميره ، فرلا بردّ أن يلاحرظ المعءرى حيءئرا مقيسرا إلرى 
 وقرد ي خرا بشررط لا ، وقرد ي خرا لا بشررط. ولا خارج ع   اته ، فقد ي خا بشرط شريء ،

ه يفر  لريم م أن يكون الموضوع له هو المعءى بما له م  الاعتبار الاهءيّ ، بل الموضروع 

 المعتبر و اته لا بما هو معتبر ، والاعتبار مصحّح لموضع.

 . الأقوال في المسألة3

لأدءراس ن بر نّ أسرماء اقمءا فيما سبق : إنّ المعروف ع  قدماء الأصرحاب أيدّرص يقولرو

بروا ، فمرالإ  ه (1)موضوعة لممعايي المطمقة ، عمى وده يكون الإطلاق قيدا لمموضوع لره 

 إلى أنّ استعمالدا في المقيّد مجاز ، وقد صوّر هاا القول عمى يحوي  :
 : أنّ الموضروع لره المعءررى بشررط الإطررلاق عمرى ودرره يكرون اعتبررار  مر  برراب الأوّل

 .اعتبار  بشرط شيء

 : أنّ الموضوع له المعءى المطمق ، أي المعتبر لا بشرط. الثاني
 يري  أنب يهّ يم م عمى كلا التصوـ  كما تقدمّـ  وقد أور  عمى هاا القول بتصويريه

__________________ 

 .560:  2، ويداية الأفكار  566 و 564:  2( يقل عءدص في فوائد الأصول 1)
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ا ، فيكون دميع القضايا  هءيةّ ، فمو دعل المفظ بما لره مر  يكون الموضوع له مودو ا  هءيّ 

معءا  موضوعا في القضية الخارديرّة أو الحقيقيرّة ، ودر  تجريرد  عر  هراا القيرد الراهءيّ ، 
 فيكون مجازا  ائما في القضايا المتعارفة. وهاا يكابّه الواقع.

ه. لموضروع لرتبرار قيردا فري ا: إنّ هاا الإيرا  إيمّا يتودّره إ ا دعرل الاع ولكن نحن قلنا

 أمّا لو دعل الاعتبار مصحّحا لموضع ، فلا يم م هاا الإيرا  كما سبق.
 فرّيدّص دميعرا سرر قدسهاا قول القدماء ، وأمّا المت خّرون ابترداء مر  سرمطان العممراء 

ظ مال المفراتفّقوا عمى أنّ الموضوع له  ات المعءى ، لا المعءى المطمرق حترّى لا يكرون اسرتع

 أسراتاتءا وهراا القرول بدراا المقردار مر  البيران واضرح. ولكرّ  العممراء مر  ي المقيرّد مجرازا.ف
ق حر  وإغرلااختمفوا في ت  يرة هراا المعءرى بالعبرارات الفءيّرّة ممّرا أودر  الارتبراك عمرى البا

ا  هرررطريررق البحرر  فررري المسرر لة. لررالإ التج يرررا إلررى تقررديص المقررردمّتي  السررابقتي  لتوضرريح 

 وال :والتعبيرات الفءيّةّ التي وقعا في عباراتدص. واختمفوا فيدا عمى أقالاصطلاحات 
ي  يةّ م  ح. مءدص م  قال : إنّ الموضوع له هو الماهيةّ المدممة المبدمة ، أي الماه1

 .(1)هي 

 .(2). ومءدص م  قال : إنّ الموضوع له الماهيةّ المعبّرل باللاشرط المقسميّ 2
 .(3)الأوّل يف  التعبير الرايي . ومءدص م  دعل التعبير 3

ة  الماهيرّ. ومءدص م  قال : إنّ الموضروع لره  ات المعءرى ، لا الماهيرّة المدممرة ، ولا4

 «سررميّ اللابشرررط الق»المعبرّررل باللابشرررط المقسررميّ ، ولكءرّره ملاحررظ حرري  الوضررع باعتبررار 
ون وعميره ، يكر .(4)عمى أن يكون هاا الاعتبار مصرحّحا لمموضروع ، لا قيردا لمموضروع لره 

المفظ  استعمال هاا القول يف  قول القدماء عمى التصوير الرايي إلاّ أيهّ لا يم م مءه أن يكون
 في المقيّد

__________________ 

لخراسراييّ ا. وهرو الظراهر أيضرا مر  كرلام المحقرّق 347:  5( هاا ما قال به المحققّ الخوئيّ في المحاضرات 1)

لمدرصّ إلاّ أن ا .«... ولا ري  أيدّا موضوعة لمفاهيمدا بما هي هري مبدمرة مدممرة»قال : ، حي   282في الكفاية : 

 إنّ مرا   م  الماهيةّ المبدمة المدممة هو الماهيةّ اللابشرط المقسميّ. يقال :

 .572 و 570:  2( وهو المءسوب إلى سمطان العمماء. رادع فوائد الأصول 2)

  اللابشرررطفررلا برردّ أن يكرون موضرروعا لجررامع بيءدمررا ، ولرري   لررإ إلاّ »قررال :  ( وهرو المحقرّرق الءررائيءيّ ، حيرر 3)

 .572:  2فوائد الأصول  .«المقسميّ ، وهو الماهيةّ المبدمة المدممة القابمة للايقسامات

 ( وهاا ما  ه  إليه المصءّ  في المقام.4)
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المقيرّد ، فيءحصرر قرولدص مجازا ؛ ولكّ  المءسوب إلى القدماء أيدّص يقولون : ب يرّه مجراز فري 

 عمى تقدير صحّة الءسبة إليدص. (1)في التصوير الأوّل 
 : رف مءدماويتضّح حال ها  التعبيرات أو الأقوال م  المقدمّتي  السابقتي  ، فّيهّ يع

ءظرر لأنّ ال ؛: أنّ الماهيةّ بما هري هري غيرر الماهيرّة باعتبرار اللابشررط المقسرميّ  أوّلا

 قيسرة إلرىمصور عمى  اتدا و اتياّتدرا ، بخلافره عمرى الررايي ؛ إ  تلاحرظ فيدا عمى الأوّل مق
 الةير. وبداا يظدر بطلان القول الرال .

ا : أنّ الوضررع حكررص مرر  الأحكررام ، وهررو محمررول عمررى الماهيرّرة خررارج عرر   اتدرر ثانيييا

مررع  تجتلاو اتياّتدرا ، فررلا يعقررل أن يلاحررظ الموضروع لرره بءحررو الماهيرّرة بمرا هرري هرري ؛ لأيرّره 
بطرلان  ملاحظتدا مقيسة إلى الةير وملاحظتدا مقصورل عمى  اتدا و اتياّتدرا. وبدراا يظدرر

 القول الأوّل.

نّ لأرلاثرة ؛ : أن اللابشرط المقسميّ لي  اعتبارا مسرتقلاّ فري قبرال الاعتبرارات ال ثالثا
  ، فكيررـ  كمرا تقرردمّـ  المفرروّ أيرّه مقسررص لدرا ، ولا تحقرّق لممقسررص إلاّ بتحقرّق أحرد أيواعرره

ضريحه. برل لا معءرى لدراا عمرى مرا تقردمّ تو ؟!يتصوّر أن يحكرص باعتبرار اللابشررط المقسرميّ 

 وبداا يظدر بطلان القول الرايي.
يلاحرظ  فتعيّ  القول الرابع ، وهو أنّ الموضوع له  ات المعءى ، ولكءهّ حري  الوضرع

وير القردماء عمرى التصرالمعءى بءحرو اللابشررط القسرميّ. وهرو يطرابق القرول المءسروب إلرى 

يربرا    إ ا لرصالرايي ، كما أشريا إليه ، فلا اختلاف ، ويقع التصالح بري  القردماء والمتر خّري
 ، وهو مشكوك فيه. «أيهّ مجاز في المقيّد»ع  القدماء أيدّص يقولون : 

،  ع لفظ لهبيان هاا القول الرابع أنّ  ات المعءى لمّا أرا  الواضع أن يحكص عميه بوض
د تبررا ب حرمعءا  أيهّ قد لاحظه مقيسا إلى الةير ، فدو في هاا الحال لا يخررج عر  كويره معف

 وحالاتره الاعتبارات الرلاثة لمماهيةّ. وإ  يرا  تسررية الوضرع لراات المعءرى بجميرع أطروار 

 ع له  اتوقيو   لا بدّ أن يعتبر عمى يحو اللابشرط القسميّ. ولا مءافال بي  كون الموضو
__________________ 

خو ا فري ( وهو القول ب نّ أسماء الأدءراس موضروعة برّزاء اللابشررط القسرميّ ويكرون الإطرلاق والسرريان مر 1)

 المعءى الموضوع له.
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المعءى ، وبي  كون  ات المعءى ممحوظا في مرحمة الوضع بءحو اللابشررط القسرميّ ؛ لأنّ 

ريق إلى الحكرص عمرى  ات المعءرى وهرو صرف طـ  كما تقدمّـ  هاا المحاظ والاعتبار الاهءيّ 
المصحّح لمموضوع له. وحي  الاستعمال في  ات المعءى لا يج  أن يكون المعءى ممحوظا 

بءحرو اللابشرررط القسرميّ ، بررل يجروز أن يعتبررر بر يّ اعتبررار كران مررا  ام الموضروع لرره  ات 

ا هرو هرو ، المعءى ، فيجوز في مرحمة الاسرتعمال أن يقصرر الءظرر عمرى يفسره ويمحظره بمر
ويجوز أن يمحظه مقيسا إلى الةير فيعتبر ب حد الاعتبرارات الرلاثرة. وملاحظرة  ات المعءرى 

 بءحو اللابشرط القسميّ حي  الوضع تصحيحا له لا تود  أن تكون قيدا لمموضوع له.

 القسرميّ  وعميه ، فلا يكون الموضوع له مودو ا  هءياّ ، إ ا كان له اعتبرار اللابشررط
كما أنّ  ،؛ لأيهّ لي  الموضوع له هو المعتبر بما هو معتبر ، بل  ات المعتبر حي  الوضع 

عمال ي  الاسرتاستعماله في المقيّد لا يكون مجازا لما تقدمّ أيهّ يجوز أن يمحظ  ات المعءى ح

ء ، وهرو مقيسا إلى الةير ، فيعتبرر ب حرد الاعتبرارات الرلاثرة التري مءدرا اعتبرار  بشررط شري
 المقيّد.

 (28نات )تمري

 ؟ماءمرا قرول القرد ؟. هل الإطلاق في أسرماء الأدءراس ومرا شرابددا بالوضرع أو بمقردمّات الحكمرة1

 ؟وما قول المت خّري 

 . بيّ  الاعتبارات الرلاثة لمماهيّة ، ومرلّ لكلّ مءدا.2

 ؟«اللابشرط المقسميّ »و  «اللابشرط القسميّ ». ما الفرق بي  3

 ؟«اللابشرط المقسميّ »و  «دممةالماهيّة الم». ما الفرق بي  4

 . بيّ  اعتبارات الماهيّة عءد الحكص عميدا ، ومرلّ لكلّ مءدا.5

 حردها ماهيرّة ب. ما الجواب ع  الإشكال ب نّ الاعتبرارات الرلاثرة اعتبرارات  هءيرّة ، فمرو تقيرّدت ال6

 ؟عءد ما ت خا موضوعة لمحكص لبطما القضايا الخاردية واستحال امترال التكالي 

طرلان ب. بيّ  أقوال العمماء في بيان مرا وضرع لره أسرماء الأدءراس ، وأ كرر الررادح مءدرا وسرب  7

 غير .
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 المسألة الخامسة : مقدّمات الحكمة

ي لا بردّ فرلمّا ثبا أنّ الألفاظ موضوعة لاات المعايي ، لا لممعايي بمرا هري مطمقرة ، فر
يق مر  لرى تمرام الأفررا  والمصرا إثبات أنّ المقصو  م  المفرظ هرو المطمرق لتسررية الحكرص إ

 قريءة خاصّة أو قريءة عامّة تجعل الكلام في يفسه ظاهرا في إرا ل الإطلاق.

ت مقررردمّا»وهرررا  القريءرررة العامّرررة إيمّرررا تحصرررل إ ا تررروفّرت دممرررة مقررردمّات تسرررمّى : 
 : (1)والمعروف أيدّا ثلا   .«الحكمة

تعمّق  الحكص أو موضوعه قبل فرّ: إمكان الإطلاق والتقييد ب ن يكون متعمّق  الأولى

ا في باب كمـ  به الحكص به قابلا للايقسام ، فمو لص يك  قابلا لمقسمة إلاّ بعد فرّ تعمّق الحكص
ديّ بحر  التعبرّ كمرا تقردمّ فريـ  فّيهّ يستحيل فيه التقييد ، فيستحيل فيه الإطلاقـ  قصد القربة

 ، وهاا واضح.ـ  (2)والتوصّميّ 

لقريءررة   قريءررة عمررى التقييررد ، لا متصّررمة ولا مءفصررمة ، لأيرّره مررع ا: عرردم يصرر الثانييية
دررور فرري ظالمتصّررمة لا يءعقررد ظدررور لمكررلام إلاّ فرري المقيرّرد ، ومررع المءفصررمة يءعقررد لمكررلام 

 الإطلاق ، ولكءهّ
__________________ 

 ( وفي كون ما  كر  معروفا يظر ، بل إيدّص اختمفوا فيدا عمى أقوال :1)

يتفاء القدر المتيقّ  فري ا. 3. ايتفاء ما يود  التعيي . 2. كون المتكمصّ في مقام البيان. 1أيدّا ثلا  : :  الأوّل

 .287مقام التخاط . وهاا ماه  المحققّ الخراساييّ في الكفاية : 
تريقّ  القردر الم عردم ودرو »: أيدّا ثلا  ، وهي المقدمّات الماكورل فري الكفايرة ، وزا  فري ثالرتدرا :  الثاني

 .567:  2يداية الأفكار  .«ـ أي ولو م  الخارجـ  مطمقا
ئيّ فرري : أيدّررا ثررلا . وهرري المقرردمّات المرراكورل فرري المررت . وهرراا يظدررر مرر  كررلام المحقرّرق الخررو الثالييث

 . واختار  المصءّ  في المقام.370ـ  364:  5المحاضرات 
لأيصراريّ اترار الشريخ الماكورتان في المرت . وهراا مخ : أيدّا اثءتان ، وهي المقدمّة الرايية ، والرالرة الرابيع

 .576ـ  573:  2: والمحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول  218في مطارح الأيظار : 
 فما  كر  في المت  م  المقدمّات لص يك  معروفا.

ايررة يرران. يدلبو هرر  السرريدّ البرودررر يّ والإمررام الخميءرريّ إلررى أيدّررا واحرردل ، وهرري كررون المررتكمصّ فرري مقررام ا

 .327ـ  325:  2، مءاهي الوصول  343الأصول : 
 .86( رادع الصفحة : 2)



 197  ..........................................................................................................  ظافللأا ثحابم

كمرا ـ  يسقن ع  الحجّيةّ لقيام القريءة المقدمّة عميه والحاكمة ، فيكون ظدور  ظدورا بردوياّ

، ولا تكون لممطمق الدلالة التصديقيةّ الكاشفة ـ  قمءا في تخصيل العموم بالخااّ المءفصل
 المتكمّص ، بل الدلالة التصديقيةّ إيمّا هي عمى إرا ل التقييد واقعا.ع  مرا  

ان فري كرام بر ن : أن يكون المتكمّص في مقام البيان ، فّيهّ لو لص يكر  فري هراا المقر الثالثة

 كرص آخرر ،مقام التشريع فقن أو كان في مقرام الإهمرال ، إمّرا رأسرا أو لأيرّه فري صرد  بيران ح
إ لا يءعقرد فّيهّ في كرلّ  لرـ  وسي تي مرالهـ  الإطلاق م  ددة مور  فيكون في مقام الإهمال

ه بر لمعمرل لمكلام ظدور في الإطلاق ؛ أمّا في مقام التشريع ب ن كان في مقرام بيران الحكرص لا

بقيرد لرص  قع مقيرّدفعلا بل لمجرّ  تشريعه ، فيجوز ألاّ يبيّ  تمام مرا   ، مع أنّ الحكص في الوا
دميرع  يتظرارا لمجريء وقرا العمرل ، فرلا يحررز أنّ المرتكمّص فري صرد  بيرانياكر  في بيايره ا

طلاق ور في الإمرا  . وكالإ إ ا كان المتكمّص في مقام الإهمال رأسا ؛ فّيهّ لا يءعقد معه ظد

ررل قولره م، كما لا يءعقد لمكلام ظدور في أيّ مرام. ومرمه ما إ ا كان في صد  حكرص آخرر ، 
سَك نَ فكَُلوُا مِ ):  (تعالى) ا أمَ  المعممّرة مر  ددرة  الوار  فري مقرام بيران حرلّ صريد الكرلاب (1) (ملا

 أم لا ، كويه ميتة ، ولي  هو في مقام بيان مواضع الإمساك أيدّا تتءجّ  ، فيجر  تطديرهرا

   الجدة.فمص يك  هو في مقام بيان ها  الجدة ، فلا يءعقد لمكلام ظدور في الإطلاق م  ها
بر ن  يّ يقتضريمتكمّص في مقام البيان أو الإهمال ، فّنّ الأصل العقلائرولو شإّ في أنّ ال

يرر غافرل ودرا ّ ، فّنّ العقلاء كما يحممون المتكمّص عمى أيهّ ممتفا غ (2)يكون في مقام البيان 

لا في مقام  ،غير هازل عءد الشإّ في  لإ ، كالإ يحممويه عمى أيهّ في مقام البيان والتفديص 
 ام.الإهمال والإيد

لاق في الإط وإ ا تمّا ها  المقدمّات الرلا  فّنّ الكلام المجرّ  ع  القيد يكون ظاهرا
البيران ،  كران عميره، وكاشفا ع  أنّ المتكمّص لا يريرد المقيرّد ، وإلاّ لرو كران قرد أرا   واقعرا ، ل

 والمفروّ أيهّ حكيص ممتفا دا ّ غير هازل ، وهو في مقام البيان ، ولا مايع
__________________ 

 .4( الآية : 5)( المائدل 1)

 .288( هكاا في الكفاية : 2)
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م  التقييد حس  الفرّ ، وإ ا لص يبريّ  ولرص يقيرّد كلامره فريعمص أيرّه أرا  الإطرلاق وإلاّ لكران 

 مخلاّ بةرضه.
تا دا اّ يما ممتففاتضّح م   لإ أنّ كلّ كلام صالح لمتقييد ولص يقيّد  المتكمّص مع كويه حك

كمّص فرري مقررام البيرران والتفدرريص ، فّيرّره يكررون ظرراهرا فرري الإطررلاق ويكررون حجّررة عمررى المررتو

 والسامع.

 تنبيهان

 التنبيه الأوّل : القدر المتيقنّ في مقام التخاطب

خرر  أضاف إلى مقدمّات الحكمة مقدمّة أ سر قدسإنّ الشيخ المحقّق صاح  الكفاية 

، وإن كران  (1)متيقّ  في مقام التخاطر  والمحراورل غير ما تقدمّ ، وهي ألاّ يكون هءاك قدر 
 ودرو  ومردرع  لرإ إلرى أنّ  .(2)لا يضرّ ودو  القدر المتيقّ  خاردا في التمسّرإ برالإطلاق 

فرظ مّ فرلا يءعقرد ل القدر المتيقّ  في مقام المحاورل يكون بمء لة القريءرة المفظيرّة عمرى التقييرد ،

 ظدور في الإطلاق مع فرّ ودو  .
 :ح البح  يقول : إنّ كون المتكمّص في مقام البيان يتصوّر عمى يحوي  ولتوضي

ص . أن يكون المتكمّص في صد  بيران تمرام موضروع حكمره ، بر ن يكرون غررّ المرتكمّ 1

ام يتوقرّر  عمررى أن يبرريّ  لممخاطرر  ويفدمرره مررا هررو تمررام الموضرروع ، وأنّ مررا  كررر  هررو تمرر
 موضوعه لا غير .

لمخاطر    بيان تمام موضوع الحكص واقعا ، ولو لص يفدص ا. أن يكون المتكمّص في صد2

 أيهّ تمام الموضوع فمي  له غرّ إلاّ بيان  ات موضروع الحكرص بتمامره حترى يحصرل مر 
 المكمّ  الامترال ؛ وإن لص يفدص المكمّ  تفصيل الموضوع بحدو  .

تريقّ  قردر المال فّن كان المتكمّص في مقام البيان عمى الءحو الأوّل فلا شإّ فري أنّ ودرو 

 ؛ لأيهّ في مقام المحاورل لا يضرّ في ظدور المطمق في إطلاقه ، فيجوز التمسّإ بالإطلاق
__________________ 

 .287( كفاية الأصول : 1)

 .574 و 567 : 2( والمحققّ العراقيّ اعتبر ايتفاء القدر المتيقّ  مطمقا ولو م  الخارج. يداية الأفكار 2)
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المتيقّ  المفروّ هو تمام الموضوع ، لود  بيايه ، وترك البيان اتكّالا عمى لو كان القدر 

 ودو  القدر المتيقّ  إخلال بالةرّ ؛ لأيهّ لا يكون مجرّ   لإ بيايا لكويه تمام الموضوع.
لقردر بودو  ا وإن كان المتكمّص في مقام البيان عمى الءحو الرايي ، فّيهّ يجوز أن يكتفي

لاّ أن إالتخاطر  لبيران تمرام موضروعه واقعرا ، مرا  ام أيرّه لري  لره غررّ  المتيقّ  في مقرام

وضوع يفدص المخاط   ات الموضوع بتمامه لا بوص  التمام ، أي أن يفدص ما هو تمام الم
ه هررو بالحمررل الشررائع. وبررالإ يحصررل التبميررغ لممكمرّر  ويمترررل فرري الموضرروع الررواقعيّ ؛ لأيرّر

ام عمره هرو تمرولا يج  في مقام الامترال أن يفدص أنّ الاي فالمفدوم عءد  في مقام المحاورل. 

 الموضوع أو الموضوع أعصّ مءه وم  غير .
ص اورل هو لح، وكان القدر المتيقّ  في مقام المح «اشتر المحص»مرلا : لو قال المولى : 

  مرّا  المكالةءص ، وكان هو تمام موضوعه واقعا ، فّنّ ودو  هاا القدر المتيقّ  كاف لايبع

ر وشرائه لمحص الةءص ، فيحصل موضوع حكص المولى ، فمرو أنّ المرولى لري  لره غررّ أكرر
يايه ، م  تحقيق موضوع حكمه ، فيجوز له الاعتما  عمى القدر المتيقّ  لتحقيق غرضه ولب

ن كران ولا يحتاج إلرى أن يبريّ  أيرّه تمرام الموضروع ؛ أمّرا لرو كران غرضره أكررر مر   لرإ بر 

 ،لمتيقّ  مكمّ  تحديد الموضوع بتمامه فلا يجوز له الاعتما  عمى القدر اغرضه أن يفدص ال
هررو  وإلاّ لكرران مخررلاّ بةرضرره ، فررّ ا لررص يبرريّ  وأطمررق الكررلام استكشرر  أنّ تمررام موضرروعه

 المطمق الشامل لمقدر المتيقّ  وغير .

هرل  ه ،إ ا عرفا هاا التقرير فيءبةي أن يبح  عمّا يءبةي للآمر أن يكون بصرد  بياير
 ؟إيهّ عمى الءحو الأوّل أو الرايي

مر   أيهّ لا يءبةي مر  الآمرر أكررر (1) سر قدسوالاي يظدر م  الشيخ صاح  الكفاية 
تحصريل الءحو الرايي ؛ يظرا إلى أيهّ إ ا كان بصد  بيران موضروع حكمره حقيقرة كفرا   لرإ ل

 .مطموبه وهو الامترال. ولا يج  عميه مع  لإ بيان أيهّ تمام الموضوع

مطمرق ، يعص ، إ ا كان هءاك قدر متيقّ  في مقام المحاورل وكان تمام الموضروع هرو ال
  امه اعتمافقد يظّ  المكمّ  أنّ القدر المتيقّ  هو تمام الموضوع ، وأنّ المولى أطمق كلا

__________________ 

 .288ـ  287( كفاية الأصول : 1)
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  عميه أن يبيّ  أنّ المطمق هو تمام موضوعه عمى ودو   ؛ فّنّ المولى  فعا لداا الوهص يج

 ، وإلاّ كان مخلاّ بةرضه.
يّ  ى ولرص يبروم  هاا يءتي أيهّ إ ا كان هءاك قدر متيقّ  في مقام المحاورل وأطمق المول

 أيهّ تمام الموضوع فّيهّ يعرف مءه أنّ موضوعه هو القدر المتيقّ .

ءيّ توضريحه ، ولكر  شريخءا الءرائيهاا خلاصرة مرا  هر  إليره فري الكفايرة مرع تحقيقره و
 لرص يرتضره ، والأقررب إلرى الصرحّة مرا فري (1)ـ  عمرى مرا يظدرر مر  التقريرراتـ  سر قدس

 ولا يطيل باكر ها  المءاقشة والجواب عءدا. .(2)الكفاية 

 التنبيه الثاني : الانصرا 

 ءرعاشتدر أنّ ايصراف الاه  م  المفظ إلى بع  مصا يق معءا  أو بع  أصءافه يم
لتريمّص ا، مرل ايصرراف المسرح فري آيتري  (3)م  التمسّإ بالإطلاق وإن تمّا مقدمّات الحكمة 

 إلى المسح باليد وبباطءدا خاصّة. (4)والوضوء 

بمعءرى  أن يقال : إنّ ايصراف الاه  إن كان ياشئا م  ظدور المفرظ فري المقيرّد والحقّ 
ه إّ فري أيرّشريه وشيوع إرا ته مءه ، فرلا أنّ يف  المفظ يءصرف إلى المقيّد لكررل استعماله ف

د بالتقييرر حيءئررا لا مجررال لمتمسّررإ بررالإطلاق ، لأنّ هرراا الظدررور يجعررل المفررظ بمء لررة المقيرّرد

لتري هري االمفظيّ ، ومعه لا يءعقد لمكلام ظدور في الإطلاق حترّى يتمسّرإ ب صرالة الإطرلاق 
 مردعدا في الحقيقة إلى أصالة الظدور.

ة يصرراف غيرر ياشرئ مر  المفرظ ، برل كران مر  سرب  خرارديّ ، كةمبروأمّا إ ا كان الا

ا إلرى ودو  الفرر  المءصررف إليره أو تعرارف الممارسرة الخارديرّة لره ، فيكرون م لوفرا قريبر
مراء الاه  م   ون أن يكون لمّفظ ت ثير في هراا الايصرراف ، كايصرراف الراه  مر  لفرظ ال

 في العراق
__________________ 

 .575ـ  574:  2صول ( فوائد الأ1)

 دمّ.ة ، كما تق( ولا يخفى أنّ المصءّ  مع ارتضائه بما في الكفاية لص يعدّ ها  المقدمّة م  مقدمّات الحكم2)

 .219( مطارح الأيظار : 3)

 .7( الآية : 5)؛ المائدل  43( الآية : 4)( الءساء 4)
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الايصرراف فري ظدرور المفرظ فري  إلى ماء  دمة أو الفرات ، فالحقّ أيرّه لا أثرر لدرااـ  مرلاـ 

إطلاقه ، فلا يمءع م  التمسّإ ب صالة الإطلاق ؛ لأنّ هراا الايصرراف قرد يجتمرع مرع القطرع 
الايصررراف »بعرردم إرا ل المقيرّرد بخصوصرره مرر  المفررظ. ولرراا يسررمّى هرراا الايصررراف باسررص 

 ؛ ل واله عءد الت مّل ومرادعة الاه . «البدويّ 

وإيمّررا الشرر ن فرري تشررخيل الايصررراف أيرّره مرر  أيّ وهرراا كمرّره واضررح لا ريرر  فيرره. 
الءحررروي  ، فقرررد يصرررع  التمييررر  أحيايرررا بيءدمرررا للاخرررتلاط عمرررى الإيسررران فررري مءشررر  هررراا 

 ومرا أسردل  عرو  الايصرراف عمرى لسران غيرر المتربرّا ، وقرد لا يسردل إقامرة الايصراف.

 الدليل عمى أيهّ م  أيّ يوع.
الايصررراف ، وهررو يحترراج إلررى  وق عررال فعمررى الفقيرره أن يتربرّرا فرري مواضررع  عررو  

افات وسميقة مستقيمة. وقممّا تخمو آية كريمة أو حردي  شرري  فري مسر لة فقديرّة عر  ايصرر

 بره ، ولره وهءرا تظدرر قيمرة التضرمعّ بالمةرة وفقددرا وآ ابدرا. وهرو براب يكررر الابرتلاء تدعّى.
 الأثر الكبير في استءباط الأحكام م  أ لتّدا.

 ح فرري الآيترري  يءصرررف إلررى المسررح باليررد ، وكررون هرراا الايصرررافلا تررر  أنّ المسررأ

د قرمستءدا إلى المفظ لا شإّ فيه ، ويءصرف أيضا إلى المسرح بخصروا براط  اليرد. ولكر  
ح ارف المسيشإّ في كون هاا الايصراف مستءدا إلى المفظ ؛ فّيهّ غير بعيد أيهّ ياشئ م  تع

نّ . ولاا إيسان في مسحه ولي  له علاقة بالمفظبباط  اليد لسدولته ؛ ولأيهّ مقتضى طبع الإ

برّطلاق  دممة م  الفقداء أفتروا بجرواز المسرح بظدرر اليرد عءرد تعرارّ المسرح بباطءدرا تمسّركا
دم تجروي هص ، ولا معءى لمتمسّإ بالإطلاق لو كان لمّفرظ ظدرور فري المقيرّد. وأمّرا عر (1)الآية 

يقّ  ، قردر المتراط ؛ إ  إنّ المسرح بالبراط  هرو اللممسح بظاهر اليد عءد الاختيار فمعمهّ للاحتي
والمفررروّ حصررول الشررإّ فرري كررون هرراا الايصررراف برردوياّ ، فررلا يطمرر نّ كررلّ الاطمئءرران 

 بالتمسّإ بالإطلاق عءد الاختيار ، وطريق الءجال هو الاحتياط بالمسح بالباط .
__________________ 

 .404:  4ول ، مستمسإ العر 183:  5( رادع دواهر الكلام 1)
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 (29تمرينات )

 التمرين الأوّل

 ؟. ما هي مقدمّات الحكمة1

 ؟. ما الأصل العقلائي فيما إ ا شإّ في أنّ المتكمّص في مقام البيان أو الإهمال2

 . بيّ  ما  ه  إليه المحقّق الخراسايي في بيان مقدمّات الحكمة تحقيقا.3

عر  أصرءافه يمءرع مر  التمسّرإ برالإطلاق . هل ايصراف الاه  إلى بعر  مصرا يق معءرا  أو ب4

 ؟وإن تمّا مقدمّات الحكمة

 التمرين الثاني

 ؟. ما هي الأقوال في مقدمّات الحكمة1
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 المسألة السادسة : المطلق والمقيدّ المتنافيان

كمير  فري معءى التءافي بري  المطمرق والمقيرّد أنّ التكمير  فري المطمرق لا يجتمرع مرع الت

ررل مظرة عمرى ظدورهمرا معرا ، أي أيدّمرا يتكا بران فري ظدورهمرا ، المقيّد مع فررّ المحاف
تعيري   ، وظراهر الررايي «اشررب لبءرا حمروا»، ثرصّ يقرول :  «اشرب لبءرا»قول الطبي  مرلا : 

 شرب الحمو مءه ، وظاهر الأوّل دواز شرب غير الحمو حس  إطلاقه.

قدمّ تكالمرال الم ،فيدما واحدا وإيمّا يتحقّق التءافي بي  المطمق والمقيّد إ ا كان التكمي  
ر ى شيء آخ، فلا يتءافيان لو كان التكمي  في أحدهما معمّقا عمى شيء وفي الآخر معمّقا عم

 لءوم اشررباإ ا أكما فاشرب لبءا ، وعءد الاستيقاظ م  »، كما إ ا قال الطبي  في المرال : 

حرو يرّد عمرى يل اميرّا ، وفري المقوكالإ لا يتءافيان لو كران التكمير  فري المطمرق إ .«لبءا حموا
ر ه باعتباالاستحباب ، ففي المرال لو ود  أصل شرب المب  فّيهّ لا يءافيه ردحان الحمو مء

درو  وكمير  فري تأيهّ أحد أفرا  الواد . وكاا لا يتءافيان لو فدص م  التكمي  في المقيرّد أيرّه 

 رب المرب قيّد فري المررال طمر  شرثان غير المطموب م  التكمي  الأوّل ، كما إ ا فدص م  الم
 الحمو ثاييا بعد شرب لب  ما.

طمرق إ ا فدما ما سقءا  لإ مر  معءرى التءرافي ، فءقرول : لرو ور  فري لسران الشرارع م

تقردمّ عمرل بالمومقيّد متءافيان ، سواء تقدمّ أو ت خّر ، وسواء كان مجيء المت خّر بعد وقرا ال
د ، مرى المقيرّعا إمّا بالتصرّف في ظدور المطمرق فيحمرل أو قبمه ، فّيهّ لا بدّ م  الجمع بيءدم

 له.أو بالتصرّف في المقيّد عمى وده لا يءافي الإطلاق ، فيبقى ظدور المطمق عمى حا

اختلاف برفءقرول : هراا يختمر   ؟ويءبةي البح  هءا في أيهّ أيّ التصرّفي  أولى بالأخرا
ا أن فري ، وإمّرمختمفري  فري الإثبرات أو الءالصور فيدما ، فرّنّ المطمرق والمقيرّد إمّرا أن يكويرا 

 يكويا متفّقي .

قيرّد نّ الم: أن يكويا مختمفي  ، فلا شإّ حيءئرا فري حمرل المطمرق عمرى المقيرّد ؛ لأ الأوّل
 لا تشررررب المرررب »، ثرررصّ قرررال :  «اشررررب المرررب »يكرررون قريءرررة عمرررى المطمرررق ، فرررّ ا قرررال : 

فيره  المرب  غيرر الحرام . وهراا لا يفررق، فّيهّ يفدص مءه أنّ المطموب هو شرب  «الحام 

 بي  أن يكون
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فري »، وبري  أن يكرون شرمولياّ مررل قولره :  «أعتق رقبة»إطلاق المطمق بدلياّ ، يحو قوله : 

 .«لي  في الةءص المعموفة زكال»، المقيّد بقوله :  «الةءص زكال
،  برردلياّ الإطررلاق: أن يكويررا متفّقرري  ، ولرره مقامرران : المقررام الأوّل : أن يكررون  الثيياني

 والمقام الرايي : أن يكون شمولياّ.

ق بحممره فّن كان الإطلاق بدلياّ ؛ فّنّ الأمر فيه يدور بي  التصررّف فري ظراهر المطمر
هو الأولى  أنّ التصرّف الأوّل (1)عمى المقيّد ، وبي  التصرّف في ظاهر المقيّد. والمعروف 

 يّد ظاهر فريفّنّ المق «أعتق رقبة م مءة»و  «قبةأعتق ر»؛ لأيهّ لو كايا مربتي  مرل قوله : 

مرر أنّ الأ أيـ  أنّ الأمر فيه لمودوب التعييءيّ ، فالتصرّف فيه إمّرا بحممره عمرى الاسرتحباب
وب أو بحممرره عمررى الودررـ  بعتررق الرقبررة الم مءررة بخصوصرردا باعتبررار أيدّررا أفضررل الأفرررا 

، لا  عتبرررار أيرّرره أحرررد أفررررا  الوادررر التخييرررريّ ، أي إنّ الأمرررر بعترررق الرقبرررة الم مءرررة با

 لخصوصيةّ فيدا حتىّ خصوصيةّ الأفضميةّ.
مقردمّ  وهاان التصررّفان وإن كايرا ممكءري  ، لكر  ظدرور المقيرّد فري الودروب التعييءريّ 

لعررلّ ؛ لأنّ المقيرّرد صررالح لأن يكررون قريءررة لممطمررق ، و (2)عمررى ظدررور المطمررق فرري إطلاقرره 

 المطمرق مرامره ، ولرو فري وقرا آخرر ، لا سريمّا مرع احتمرال أنّ المتكمّص اعتمد عميه في بيران 
 الوار  كان محفوفا بقريءة متصّمة غابا عءاّ ، فيكون المقيّد كاشفا عءدا.

لسرائمة افري الةرءص »وقولره :  «في الةءص زكرال»وإن كان الإطلاق شمولياّ ، مرل قوله : 

ل كال فري افي أحدهما ؛ لأنّ ودوب ، فلا تتحقّق المءافال بيءدما حتىّ يج  التصرّف  «زكال
لاّ عمررى إالةرءص السرائمة بمقتضررى الجممرة الراييرة لا يءررافي ودروب ال كرال فرري غيرر السرائمة ، 

ءافرال القول بدلالة الوص  عمى المفدوم ، وقرد عرفرا أيرّه لا مفدروم لموصر . وعميره فرلا م
 بي  الجممتي  لءرفع بدا اليد ع  إطلاق المطمق.

__________________ 

 .290( كما في كفاية الأصول : 1)

 .291( هكاا في كفاية الأصول : 2)
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 (30تمرينات )

 ؟. ما معءى التءافي بي  المطمق والمقيّد1

 . بيّ  صور التءافي بي  المطمق والمقيّد ، وا كر حكص كلّ مءدا.2

 . بيّ  وده عدم التءافي في الجممتي  التاليتي  :3

 .«بءا حموالتيقاظ م  الءوم اشرب عءد الاس»ثصّ قال :  «ا فاشرب لبءاإ ا أكم»قال الطبي  :  (أل 

 .«في الةءص السائمة زكال»ثصّ قال :  «في الةءص زكال»قال :  (ب
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 الباب السابع

 المجمل والمبينّ

 وفيه مس لتان :

 . معنى المجمل والمبين1ّ

. وقد ياقشوا مه المبيّ ، ويقاب «(1)أيهّ ما لص تتضّح  لالته »بـ  عرّفوا المجمل اصطلاحا
درل مرا دـ  عمى كرلّ حرالـ  هاا التعري  بودو  لا طائل في  كرها. والمقصو  م  المجمل

 ا كران فيه مرا  المتكمّص ومقصرو   إ ا كران لفظرا ، ومرا ددرل فيره مررا  الفاعرل ومقصرو   إ

ه يكرون مير، وع (2)فعلا ؛ ومردع  لإ إلى أنّ المجمل هو المفظ أو الفعرل الراي لا ظراهر لره 
بيّ  ي . فرالمالمبيّ  ما كان له ظاهر يدلّ عمى مقصو  قائمه أو فاعمه عمى وده الظرّ  أو اليقر

 يشمل الظاهر والءلّ معا.

نّ ومرر  هرراا البيرران يعرررف أنّ المجمررل يشررمل المفررظ والفعررل اصررطلاحا ، وإن قيررل : إ
، ومعءرى كرون المجمل اصطلاحا مختلّ بالألفاظ ، ومر  براب التسرامح يطمرق عمرى الفعرل 

تقّري يبحضرور واحرد ـ  مررلاـ  ، كما لو توضّ  الإمام (3)الفعل مجملا أن يجدل وده وقوعه 

شررر  مءررره أو يحتمرررل أيرّرره يتقّيررره ، فيحتمرررل أنّ وضررروء  وقرررع عمرررى ودررره التقيرّررة ، فرررلا يستك
ترررال مشررروعيةّ الوضرروء عمررى الكيفيرّرة الترري وقررع عميدررا ، ويحتمررل أيرّره وقررع عمررى ودرره الام

 الواقعيّ فيستكش  مءهللأمر 
__________________ 

 .170؛ معالص الدي  :  223؛ الفصول الةرويةّ :  332:  1( قوايي  الأصول 1)

 .293( كما في كفاية الأصول : 2)

 .225؛ مطارح الأيظار :  224( الفصول الةرويةّ : 3)
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فرلا يردر  ـ  مررلاـ  مشروعيتّه. ومرل ما إ ا فعل الإمام شيئا في الصلال كجمسة الاسرتراحة

أنّ فعمه كان عمى وده الودوب أو الاستحباب ، فم  ها  الءاحيرة يكرون مجمرلا ، وإن كران 
 م  ياحية  لالته عمى دواز الفعل في مقابل الحرمة مبيءّا.

مفرر ا فقرد  ؛ فّ ا كان (1)وأمّا المفظ : فّدماله يكون لأسباب كريرل قد يتعارّ إحصاؤها 

 ، وكممررة «عرري »فظررا مشررتركا ولا قريءررة عمررى أحررد معاييرره ، كمفررظ يكررون إدمالرره لكويرره ل
اسص والمشترك بي  اسص الفاعل  «المختار»و المشتركة بي  المخاط  والةائبة ،  «تضرب»

 المفعول.

وع يروقد يكون إدماله لكويه مجازا ، أو لعدم معرفة عو  الضرمير فيره الراي هرو مر  
،  وآلهعميهاللهصمىا سئل ع  أفضل أصحاب الءبيّ ، مرل قول القائل لمّ  «مةالطة الممارال»

 .«(2) !عءو أمريي معاوية أن أسّ  عمياّ. ألا فال»وكقول عقيل :  «م  بءته في بيته»فقال : 

 وقد يكون الإدمال لاختلال التركي  كقوله :

 مررررررررا مرمرررررررره فرررررررري الءرررررررراس إلاّ مممكّرررررررراو

 أبررررررررررو أمّرررررررررره حرررررررررريّ أبررررررررررو  يقاربررررررررررره    

  
ييد  رَ ):  (تعررالى)ودررو  مررا يصررمح لمقريءررة ، كقولرره وقررد يكررون الإدمررال ل  سُييولُ اللهِ مُحَملا

اءُ عَلىَ ال كُفلاارِ  الآيرة يردلّ عمرى عدالرة دميرع  الآية ، فّنّ هاا الوص  في (3) (وَاللاذِينَ مَعهَُ أشَِدلا

ينَ آمَنيُوا  اللايذِ وَعَيدَ اللهُ )مر  أصرحابه ، إلاّ أنّ  يرل الآيرة  وآلهعميهاللهصرمىم  كران مرع الءبريّ 

ييرا  عَظِيمييا   ييالِحاتِ مِيين هُم  مَغ فِييرَة  وَأجَ  ون قريءررة عمررى أنّ المرررا  صررالح لأن يكرر (4) (وَعَمِليُوا الصلا

 بعضدص لا دميعدص ، فتصبح الآية مجممة م  ها  الجدة. «والّاي  معه»بجممة 

  موار  موقد يكون الإدمال لكون المتكمّص في مقام الإهمال والإدمال ، إلى غير  لإ 
 الإدمال ممّا لا فائدل كبيرل في إحصائه وتعدا   هءا.

__________________ 

 .421:  3،  «لمم لّ »( وإن أر ت إحصاء بع  أسبابدا ، فرادع كتاب المءطق 1)

  أبري طالر  برأمريي أن ألعر  عمريّ »هو :  «الةدير»( لص أدد  في المصا ر الحديريةّ ، بل المودو  في كتاب 2)

 .261:  10، الةدير  «ءو ، فالع

 .29( الآية : 48)( الفتح 3)

 .29( الآية : 48)( الفتح 4)
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ثصّ المفظ قد يكون مجملا عءد شخل ، مبيءّا عءد شخل آخر ، ثصّ المبيّ  قد يكون في 

 يفسه مبيءّا ، وقد يكون مبيءّا بكلام آخر يوضح المقصو  مءه.

 . المواضع التي وقع الشكّ في لجمالها2

 صرر لدرا ،م  المجمل والمبيّ  أمرمة م  الآيات والروايرات والكرلام العربريّ لا ح لكلّ 

ممرة أو ولا تخفى عمى العارف بالكلام. إلاّ أنّ بع  المواضرع قرد وقرع الشرإّ فري كويدرا مج

التمري  ومبيءّة ، والمتعارف عءد الأصولييّ  أن ياكروا بع  الأمرمة م   لإ لشحا الاه  
 اتبّاعا لدص ولا تخمو م  فائدل لمطلاّب المبتدئي . ، ويح  ياكر بعضدا

 .((1)ما وَالسلاارِقُ وَالسلاارِقةَُ فاَق طَعوُا أيَ دِيهَُ ):  (تعالى): قوله  فمنها

 «قطرعال»إلى أنّ الآيرة مر  المجمرل المتشرابه ، إمّرا مر  ددرة لفرظ  (2)فقد  ه  دماعة 
ي  : ح كمررا يقررال لمر  درررح يررد  بالسرركباعتبرار أيرّره يطمررق عمرى الإبايررة ، ويطمررق عمررى الجرر

تطمرق  «يردال»باعتبرار أنّ  «اليرد»، كما يقال لم  أبايدا كالإ. وإمّا مر  ددرة لفرظ  «قطعدا»

د ، عمى العضو المعروف كمهّ ، وعمى الكّ  إلى أصول الأصابع ، وعمى العضو إلرى ال ير
 يامل فقن.الكّ  بل بالأ، وإيمّا تءاول ب «تءاولا بيدي»: ـ  مرلاـ  وإلى المرفق ، فيقال

هو  «طعالق»ليسا مجممة ؛ لأنّ المتبا ر م  لفظ  «القطع»أيدّا م  ياحية لفظ  والحقّ 

محة ون المسراالإباية والفصل ، وإ ا أطمق عمى الجرح فباعتبار أيهّ أبان قسما م  اليد ، فتك
المررا   ؛ فيكرونعءد ودو  القريءة ، لا أنّ القطع استعمل في مفدوم الجررح  «اليد»في لفظ 

 ا ببعضدا.وفي الحقيقة إيمّا تءاول «تءاولا بيدي»في المرال م  اليد بعضدا ، كما تقول : 

م ه إرا ل تمرايسرتفا  مءرـ  لو خمرّي ويفسرهـ  فّنّ الظاهر أنّ المفظ «اليد»وأمّا م  ياحية 
ل مر  يردالعضو المخصروا ، ولكءرّه غيرر مررا  يقيءرا فري الآيرة ، فيترر ّ  بري  المراتر  العد

 حدل م الأصابع إلى المرفق ؛ لأيهّ بعد فرّ عدم إرا ل تمام العضو لص تك  ظاهرل في وا
__________________ 

 .38( الآية : 5)( المائدل 1)

 لفظ اليد. . و ه  السيدّ المرتضى إلى إدماله م  ددة170( وهي بع  الحءفيةّ عمى ما في إرشا  الفحول : 2)

 .350:  1الشريعة رادع الاريعة إلى أصول 
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ها  المرات  ، فتكون الآية مجممة في يفسدا م  هرا  الءاحيرة ، وإن كايرا مبيءّرة بالأحا ير  

 الكاشفة ع  إرا ل القطع م  أصول الأصابع. السلامعميدصع  آل البيا 
  وأمرالررره مررر «(1)لا صرررلال إلاّ بفاتحرررة الكتررراب »:  وآلهعميهاللهصرررمى: قولررره  ومنهيييا

،  «(2)ور لا صلال إلاّ بطدر»التي لءفي الجء  يحو :  «لا»لتي تشتمل عمى كممة المركّبات ا

لا »و ،  «(4)لا صرلال لمر  درار  المسرجد إلاّ فري المسرجد »و ،  «(3)لا بيع إلاّ فري ممرإ »و 
 ، ويحو  لإ. «(6)لا دماعة في يافمة »و ،  «(5)غيبة لفاسق 

نّ إقرالوا : لرءف  الماهيرّة والحقيقرة ، و فّنّ الءفي في مرل ها  المركّبات مودّره ظراهرا

لمءفيّ هيةّ هو اوص  لمماـ  بطريق المجازـ  إرا ل يفي الماهيةّ متعارّ فيدا ، فلا بدّ أن يقدرّ
المجرراز  حقيقررة ، يحررو : الصررحّة ، والكمررال ، والفضرريمة ، والفائرردل ، ويحررو  لررإ. ولمّررا كرران

فرّنّ  ،دا مءدا  قريءة في يف  المفظ تعيّ  واحمر ّ ا بي  عدلّ معان ، كان الكلام مجملا ، ولا

 لي الفائرديفي الصحّة لي  ب ولى م  يفي الكمال أو الفضيمة ، ولا يفي الكمال بر ولى مر  يفر
 . وهكاا...

وضروعة مب نّ هاا إيمّرا يرتصّ إ ا كايرا ألفراظ العبرا ات والمعراملات  (7)وأداب بعضدص 

 للأعصّ ، فلا يمك  فيدا يفي الحقيقة.
كرر ، عمى الأ مّا : إ ا قمءا بالوضع لمصحيح فلا يتعارّ يفي الحقيقة ، بل هو المتعيّ وأ

 فلا إدمال.

لقريءررة افمرع عردم  «لا عمررص إلاّ بعمرل»وأمّرا : فري غيرر الألفرراظ الشررعيةّ مررل قرولدص : 
 يكون

__________________ 

مر   1الباب  ، 732:  4في الصلال. الوسائل  ( هاا مفا  الروايات الوار ل في باب ودوب قراءل فاتحة الكتاب1)

 أبواب القراءل في الصلال.

 .6 و 1م  أبواب الوضوء ، الحدي  :  1، الباب  256:  1( الوسائل 2)

 .249ـ  248:  2( وهاا مستفا  م  الروايات الوار ل في باب اشتراط كون المبيع ممموكا. الوسائل 3)

مر  أبرواب  2 ، البراب 478:  3كراهرة تر خّر ديرران المسرجد عءره. الوسرائل  ( وهاا مفا  الروايات الدالةّ عمى4)

 م  أبواب صلال الجماعة. 2، الباب  377ـ  375:  5 أحكام المسجد ؛ و

 .233:  75( بحار الأيوار 5)

 م  أبواب يافمة شدر رمضان. 7، الباب  182:  5( الوسائل 6)

 .338:  1( وهو المحققّ القميّ في القوايي  7)
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 المفظ مجملا ؛ إ  يتعارّ يفي الحقيقة.

الجرء   في ها  المركّبات لءفي «لا»: والصحيح في توديه البح  أن يقال : إنّ  أقول
حراوف م، فدي تحتاج إلى اسص وخبر عمى حس  ما تقتضيه القواعد الءحويةّ ؛ ولكّ  الخبر 

اوف ؛ ق برالخبر المحرظرف مسرتقرّ متعمرّ «لفاسق»، فّنّ  «لا غيبة لفاسق»حتىّ في مرل : 

أو  «صررحيح»أو  «مودررو »وهراا الخبررر المحرراوف لا برردّ لره مرر  قريءررة ، سررواء كران كممررة 
لتري اأو يحوها ، ولي  هو مجازا في واحد م  هرا  الأمرور  «يافع»أو  «كامل»أو  «مفيد»

 يصحّ تقديرها.

 بردّ مر  لا والقصد أيهّ سرواء كران المررا  يفري الحقيقرة أو يفري الصرحّة ويحوهرا ؛ فّيرّه
 ظراهر أنّ تقدير خبر محاوف بقريءة ، وإيمّرا يكرون مجمرلا إ ا تجررّ  عر  القريءرة ؛ ولكرّ  ال

نّ أي الجرء  القريءة حاصمة عمى الأكرر ، وهي القريءة العامّة في مرمه ؛ فّنّ الظاهر م  يف

 .«متحقّق»و  «ثابا»وما بمعءا  م  يحو لفظ  «مودو »المحاوف فيه هو لفظ 
هري ول غالبرا ر تقدير هاا المفظ العامّ لأيّ سب  كان ، فّنّ هءاك قريءة مودرو فّ ا تعاّ 

إلاّ  لا عمرص»مءاسبة الحكص والموضوع ؛ فّيدّا تقتضي غالبرا تقردير لفرظ خرااّ مءاسر  مررل 

لا  «فاسررقلا غيبرة ل»، والمفدروم مرر  يحرو :  (1)؛ فرّنّ المفدرروم مءره أيرّه لا عمررص يرافع  «بعمرل
حرو : لا رضاع سائغ ، وم  ي «(2)لا رضاع بعد فطام »لمفدوم م  يحو : غيبة محرّمة ، وا

ه عمرى لا إقررار لمر  أقررّ بءفسر»لا دماعة مشروعة ، وم  يحو :  «(3)لا دماعة في يافمة »

 ضع للأعرصّ بءاء عمى الوـ  «لا صلال إلاّ بطدور»لا إقرار يافا ومعتبر ، وم  يحو :  «ال يا
م بءراء عمرى قيرراـ  لا صرلال كاممرة «(4)لا صرلال لحراق  »: لا صرلال صرحيحة ، ومر  يحرو ـر 

 . وهكاا... ـ الدليل عمى أنّ الحاق  لا تفسد صلاته
ة ، لا تقرع تحرا ضرابطة معيءّرـ  وهري قريءرة مءاسربة الحكرص لمموضروعـ  وها  القريءة

 ولكءدّا
__________________ 

 التي لءفي الجء  الرفع والءص . «لا»( يجوز في يعا اسص 1)

 .443:  5( الكافي 2)

 م  ابواب يافمة شدر رمضان. 7، الباب  182:  5( الوسائل 3)

 .5 و 2م  أبواب قواطع الصلال ، الحدي  :  8، الباب  1254:  4( الوسائل 4)
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 مودو ل عمى الأكرر ، ويحتاج إ راكدا إلى  وق سميص.

 تنبيه وتحقيق

جرء  التري هري لءفري ال «لا»واقرع لي  م  البعيد أن يقال : إنّ المحراوف فري دميرع م
ريءة عمرى أو ما هو بمعءاها ، غاية الأمر أيهّ في بع  الموار  تقوم الق «مودو »هو كممة 

ء ق ا عّراعدم إرا ل يفي الودو  والتحقرّق حقيقرة ، فرلا بردّ حيءئرا مر  حممدرا عمرى يفري التحقرّ

يره أو لأثرر المرغروب فوتء يلا ، ب ن يءّ ل المودو  مء لة المعردوم باعتبرار عردم حصرول ا
فري ق بره الءيعءي يدعّى أنّ المودو  الخارديّ لي  م  أفرا  الجء  الاي تعمرّـ  المتوقعّ مءه

 أنّ العمرص معءرا  «لا عمص إلاّ بعمل»، فمرل ـ  تء يلا ، و لإ لعدم حصول الأثر المطموب مءه

مرى ع بءفسره رار لم  أقرّ لا إق»بلا عمل كلا عمص ؛ إ  لص تحصل الفائدل المترقبّة مءه ، ومرل 
 كررر عميره لا سردو لمر »معءا  أنّ إقرار  كلا إقرار باعتبار عدم يفو   عميه ، ومرل  «ال يا

صرلال  معءا  أنّ سدو  كلا سدو باعتبار عدم ترتّ  آثار السردو عميره مر  سرجو  أو «السدو

 أو بطلان الصّلال.
 هاا إ ا كان الءفي م  ددة تكوي  الشيء.

يفيره  فعرل ،  لّ كان الءفي رادعا إلى عالص التشريع فرّن كران الءفري متعمّقرا بالوأمّا : إ ا 

دم فررّنّ معءررى عرر «(1)لا رهباييرّرة فرري الإسررلام »عمررى عرردم ثبرروت حكمرره فرري الشررريعة ، مرررل 
نّ معءرى ، فرّ «لا غيبرة لفاسرق»ثبوتدا عدم تشريع الرهباييةّ وأيهّ غير مرخّل بدرا ، ومررل 

 ولا غرشّ » [«لا يجرش فري الإسرلام»]بة الفاسرق ، وكرالإ يحرو : عدم ثبوتدا عدم حرمة غي

الحريّ  لا رف  ولا فسوق ولا ددال في»و ،  (3) «لا عمل في الصّلال»و ،  (2) «في الإسلام
 ، فّنّ كلّ  لإ معءا  عدم مشروعيةّ ها  الأفعال. «لا دماعة في يافمة»و ،  «(4)

 دم تشريعععمى الحكص ، فيدلّ الءفي عمى وإن كان الءفي متعمّقا بعءوان يصحّ ايطباقه 
__________________ 

 .279:  14 و 170:  8( بحار الأيوار 1)

 م  أبواب ما يكتس  به. 86، الباب  208:  2( هاا مفا  الروايات. الوسائل 2)

 ( لص أددها في الروايات.3)

 .197ة : ( الآي2)البقرل  (.... ل حَجِّ فلَا رَفثََ وَلا فسُُوقَ وَلا جِدالَ فِي ا)( قال الله تعالى : 4)
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و  «(1)لا حررج فري الردي  »:  وآلهعميهاللهصمىحكص يءطبق عميه هاا العءوان ، كما في قوله 

 .«(2)لا ضرر ولا ضرار في الإسلام »
دا ، وقد مجممة في حدّ أيفس (3)وعمى كلّ حال ، فّنّ مرل ها  الجمل والمركّبات ليسا 

قيقرة أو حلماهيةّ مجممة إ ا درّ ت ع  القريءة التي تعيّ  أيدّا لءفي تحقّق ا يتفّق لدا أن تكون

 لءفيدا ا عّاء وتء يلا.
هياتكُُم  ):  (تعرالى): مرل قولره  ومنها مَي   عَليَي كُم  أمُلا حُرِّ

أحُِللاي   لكَُيم  ):  (تعرالى)وقولره  ((4)

نَ عامِ    .إلى العيـ  والتحميل كالتحريصـ  ممّا أسءد الحكص فيه ((5)بهَِيمَةُ الأ 

 إلاّ إلرى بّدمالدا ؛ يظررا إلرى أنّ إسرءا  التحرريص والتحميرل لا يصرحّ  (6)فقد قال بعضدص 
ولرراا تسررمّى  الأفعررال الاختياريرّرة. أمّررا : الأعيرران فررلا معءررى لتعمرّرق الحكررص بدررا ، بررل يسررتحيل.

 .«متعمّقات»، كما أنّ الأفعال تسمّى  «موضوعات للأحكام»الأعيان 

رل   المراكويه ، فلا بدّ أن يقدرّ في مرل ها  المركّبات فعل تصحّ إضافته إلى العيوعم
لا مرر «يكراح»في الجممة ، ويصحّ أن يكون متعمّقا لمحكص ، ففي مرل الآية الأولى يقدرّ كممرة 

مَي   ظُهُورُهيا )، وفي مررل  «أكل»، وفي الرايية  وَأنَ عيام  حُرِّ
، وفري مررل  «دراركوب»يقردرّ  ((7)

مَ اللهُ ) النلاف سَ اللاتيِ حَرلا
 وهكاا.. .. «قتمدا»يقدرّ  ((8)

دّ ولكّ  التركي  في يفسه لي  فيره قريءرة عمرى تعيري  يروع المحراوف ، فيكرون فري حر

 اكورل فييفسه مجملا ، فلا يدر  فيه هل إنّ المقدرّ كلّ فعل تصحّ إضافته إلى العي  الم
__________________ 

ينِ مِين  حَيرَجٍ.كُم  فيِي اليميا جَعيَلَ عَليَي  ):  (تعرالى)كت  الروائيةّ بدا  العبارل. بل هي مفرا  قولره ( لص أددها في ال1)  (دِّ

 .78( الآية : 22الحيّ )

 .146( م  الصفحة : 1)( رادع التعميقة 2)

 ( الت يي  باعتبار ما أضي  إليه المرل.3)

 .23( الآية : 4)( الءساء 4)

 .1( الآية : 5)( المائدل 5)

 .234 و 46:  3( وهو الطبرسيّ في مجمع البيان 6)

 .138( الآية : 6)( الأيعام 7)

 .68( الآية : 25)( الفرقان 8)
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الجممررة ، ويصررحّ تعمرّرق الحكررص برره ، أو أنّ المقرردرّ فعررل مخصرروا كمررا قرردرّيا  فرري الأمرمررة 

 ؟المتقدمّة
ة لءظرر عر  ملاحظرمرع قطرع اـ  والصحيح في هاا الباب أن يقرال : إنّ يفر  التركير 

الإطلاق  هو في يفسه يقتضي الإدمال لو لا أنّ ـ  الموضوع والحكص وع  أيةّ قريءة خارديةّ

الفعرل  يقتضي تقدير كرلّ فعرل صرالح لمتقردير ، إلاّ إ ا قامرا قريءرة خاصّرة عمرى تعيري  يروع
حكص سبة الءامالمقدرّ. وغالبا لا يخمو مرل هاا التركي  م  ودو  القريءة الخاصّة ولو قريءة 

كورل فري والموضوع. ويشدد لالإ أياّ لا يتر ّ  في تقدير الفعل المخصوا في الأمرمة الما

حكرص ءاسبة الصدر البح  ومريلاتدا ، وما  لإ إلاّ لما قمءا  م  ودو  القريءة الخاصّة ولو م
 والموضوع.

 المحاوف خبرها. «لا»ويشبه أن يكون هاا الباب يظير باب 

 ص.الصواب ، و فع عءاّ الشبدات ، وهدايا الصراط المستقي (الىتع)ألدمءا الله 

 (31تمرينات )

 ؟. ما تعري  المجمل والمبيّ 1

 . ا كر خمسة أسباب م  أسباب إدمال المفظ ، ومرلّ لكلّ مءدا.2

م   أو «دالي»دة لفظ دم   (هُماوَالسلاارِقُ وَالسلاارِقةَُ فاَق طَعوُا أيَ دِيَ ). الإدمال في قوله تعالى : 3

 ؟«القطع»ددة لفظ 

 ؟. ما المرا  م  قريءة مءاسبة الحكص والموضوع4

 ؟. ما هو المقدرّ فيما يمي5

هاتكُُم  )قوله تعالى :  (أ مَ   عَليَ كُم  أمُلا  .(حُرِّ

نَ عامِ )قوله تعالى :  (ب  .(أحُِللا   لكَُم  بهَِيمَةُ الأ 

مَ   ظُهُورُها)قوله تعالى :  (ج  .(أنَ عام  حُرِّ

مَ اللهُ )قوله تعالى :  (   .(النلاف سَ اللاتيِ حَرلا
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 المقصد الثاني

 الملازمات العقليةّ
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 تمهيد

اكرون أنّ ، إ  ير «العقرل» (1)م  الأ لةّ عمى الحكص الشرعيّ عءد الأصولييّ  الإماميرّة 

 والعقل. ،والسءةّ ، والإدماع الأ لةّ عمى الأحكام الشرعيةّ الفرعيةّ أربعة : الكتاب ، 

 .(2)وده حجيةّ العقل  «مباح  الحجّة»وسي تي في 
ة ، أمّا هءا فّيمّا يبح  ع  تشخيل صةريات ما يحكرص بره العقرل المفرروّ أيرّه حجّر

ر أي يبح  هءا ع  مصا يق أحكام العقرل الراي هرو  ليرل عمرى الحكرص الشررعيّ. وهراا يظير

،  ع  مصرا يق أصرالة الظدرور التري هري حجّرة (لألفاظمباح  ا)البح  في المقصد الأوّل 
 وحجّيتدا إيمّا يبح  عءدا في مباح  الحجّة.

 وتوضيح  لإ أنّ هءا مس لتي  :

ص عمرى . إيهّ إ ا حكص العقل عمى شيء أيهّ حس  شرعا أو يم م فعمه شررعا ، أو يحكر1
، هل  (3) تي بيايدا شيء أيهّ قبيح شرعا أو يم م تركه شرعا ب يّ طريق م  الطرق التي سي

لشرارع اأي إيهّ مر  حكرص العقرل هراا هرل يستكشر  أنّ  ؟يربا بداا الحكص العقميّ حكص الشرع

ـ  لبحر وهراا ا ؟ومردع  لإ إلى أنّ حكص العقل هاا هل هو حجّة أو لا ؟واقعا قد حكص بالإ
 إيمّا ياكر في مباح  الحجّة ، ولي  هءا موقعه. وسي تي بيان إمكانـ  كما قمءا

__________________ 

 ( بل عءد بع  العامّة.1)

 ( ي تي في الباب الرابع م  المقصد الرال .2)

 .237ـ  233( ي تي في الصفحة : 3)
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 ؟، وإ ا حصل ، كي  يكون حجّة (1)حصول القطع بالحكص الشرعيّ م  غير الكتاب والسءةّ 

قبيح  لا حس  شرعا أو. إيهّ هل لمعقل أن يدرك بطريق م  الطرق أنّ هاا الشيء مر2
 ،ل ومدرا  يعءي أنّ العقل بعرد إ راكره لحسر  الأفعرال أو ؟أو يم م فعمه أو تركه عءد الشارع

إ أيدّرا . هرل يردرك مرع  لر.. ولقبح الأشياء أو ل وم تركدا في أيفسدا ب يّ طريق م  الطرق

 ؟كالإ عءد الشارع
درل بيران عقرديا  لأـر  «عقميرّةبح  الملازمرات ال»الاي سمّيءا  : ـ  وهاا المقصد الرايي

، ويكرررون فيررره تشرررخيل  (تعرررالى) لررإ فررري مسرررائل عمرررى الءحرررو الررراي سررري تى إن شررراء الله 

 (.مباح  الحجّة)صةريات حجيةّ العقل المبحو  عءدا في المقصد الرال  
الأحكرام م   كر أمرري  يتعمّقران بـ  قبل تشخيل ها  الصةريات في مسائلـ  ثصّ لا بدّ 

 ة لمبح  ، يستعي  بدا عمى المقصو  ، وهما :العقميةّ مقدمّ

 (2). أقسام الدليل العقليّ 1

سص إلى يءقـ  عيّ أو فقل : ما يحكص به العقل الاي يربا به الحكص الشرـ  إنّ الدليل العقميّ 
 قسمي  : ما يستقلّ به العقل ، وما لا يستقلّ به.

 قلاّت.ستقلات ، وغير مستوبتعبير آخر يقول : إنّ الأحكام العقميةّ عمى قسمي  : م

لراي وها  التعبيرات كريرا ما تجري عمرى ألسرءة الأصرولييّ  ويقصردون بدرا المعءرى ا
المعءرى ،  ولا يقصدون هراا «إنّ هاا ممّا يستقلّ به العقل»سءوضّحه. وإن كان قد يقولون : 

قلاّت بل يقصدون به معءى آخر ، وهو ما يحكص به العقرل بالبداهرة وإن كران لري  مر  المسرت

 العقميةّ بالمعءى الآتي.
__________________ 

 ( ي تي في الصفحة الآتية.1)

ء ي تى إن شرا( قد يستشكل في إطلاق اسص الدليل عمى حكص العقل كما يطمق عمى الكتاب والسءةّ والادمراع. وسر2)

مرى حكرص صرطلاحدص عفي مباح  الحجّة معءى الدليل والحجّة باصرطلاح الأصرولييّ  وكير  يطمرق با (تعالى)الله 

 ـ. اللهرحمهمءه ـ  * العقل ، أي القطع

__________________ 

 * ي تي في المبح  الرايي م  المباح  الماكورل في مقدمّة المقصد الرال .
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 وعمى كلّ حال ، فّنّ هاا التقسيص يحتاج إلى شيء م  التوضيح ، فءقول :

كر  درو  المملره مر  عمرّة ؛ لاسرتحالة و إنّ العمص بالحكص الشرعيّ ، كسائر العموم لا بدّ 
، أو  : القيراس وعمةّ العمص التصرديقيّ لا بردّ أن تكرون مر  أحرد أيرواع الحجّرة الرلاثرة بلا عمةّ.

ضررح. الاسررتقراء ، أو التمريررل. ولرري  الاسررتقراء ممّررا يربررا برره الحكررص الشرررعيّ ، وهررو وا

 ي هرو لري ه عءد الأصولييّ  الراوالتمريل لي  بحجّة عءديا ؛ لأيهّ هو القياس المصطمح عمي
 م  ماهبءا.

ءاطقة فيتعيّ  أن تكون العمةّ لمعمص بالحكص الشرعيّ هي خصوا القياس باصطلاح الم

 و اقترايياّ.ءائياّ أ، وإ ا كان كالإ فّنّ كلّ قياس لا بدّ أن يت لّ  م  مقدمّتي  ، سواء كان استر
لا  لري»سرمّى ، فالردليل الراي يتر لّ  مءدمرا يوهاتان المقردمّتان قرد تكويران معرا غيرر عقميتّري  

و  مءدمرا أفري قبرال الردليل العقمريّ. ولا كرلام لءرا فري هراا القسرص هءرا. وقرد تكرون كرلّ  «شرعياّ

الردليل  ، فرّنّ ـ  أي ممّا يحكص العقرل بره مر  غيرر اعتمرا  عمرى حكرص شررعيّ ـ  إحداهما عقميةّ
   :، وهو عمى قسمي «عقمياّ»الاي يت لّ  مءدما يسمّى 

يهّ حكمه ب  . أن تكون المقدمّتان معا عقميتّي  ، كحكص العقل بحس  شيء أو قبحه ، ثصّ 1

و مريّ ، وهركلّ ما حكص به العقل حكص به الشرع عمى طبقه. وهو القسرص الأوّل مر  الردليل العق
 .«المستقلاّت العقميةّ»قسص 

 العقررل بودرروب . أن تكررون إحررد  المقرردمّتي  غيررر عقميرّرة والأخررر  عقميرّرة ، كحكررص2

ودوب  ي بالمقدمّة عءد ودوب  يدا ، فدا  مقدمّة عقميةّ صرفة ، ويءضصّ إليدا حكص الشرع 
عقميرّة. لمقدمّرة اللأدل تةمير  داير  ا «عقمياّ»المقدمّة. وايمّا يسمّى الدليل الاي يت لّ  مءدما 

وايمّرا سرمّي  .«قميرّةغير المسرتقلاّت الع»وهاا هو القسص الرايي م  الدليل العقميّ ، وهو قسص 
برل اسرتعان  ،أنّ العقل لص يستقلّ وحد  في الوصول إلى الءتيجة ـ  م  الواضحـ  بالإ ؛ لأيهّ

 بحكص الشرع في إحد  مقدمّتي القياس.

 ؟. لما ذا سمّي  هذه المباحث بالملازمات العقلية2ّ

ي  أمرر رع وبرالمرا  بالملازمة العقميةّ هءا ، هرو حكرص العقرل بالملازمرة بري  حكرص الشر

بررالأمر  آخررر ، سررواء كرران حكمررا عقميرّرا أو شرررعياّ أو غيرهمررا ، مرررل : الإتيرران بالمرر مور برره
 الاضطراريّ 
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الاي يم مه عقلا سقوط الأمر الاختياريّ لو زال الاضطرار في الوقا أو خارده عمرى مرا 

 .(1) «الإد اء»سي تي  لإ في مبح  
 بررـ ي تسررمية مباحرر  الأحكررام العقميرّرةوقررد يخفررى عمررى الطالرر  لأوّل وهمررة الودرره فرر

ن أدرر  عميءررا ، لا سرريمّا فيمررا يتعمرّرق بالمسررتقلاّت العقميرّرة ، ولررالإ و «الملازمررات العقميرّرة»

 يوضّح  لإ ، فءقول :
الردليل    مءدمرا. أمّا في المستقلاّت العقميةّ : فيظدرر بعرد بيران المقردمّتي  المتري  يتر لّ 1

 :ـ  مرلاـ  العقميّ ، وهما

 وها  قضريةّ عقميرّة صررفة هري صرةر  القيراس. .«العدل يحس  فعمه عقلا»:  لىالأو
 .«لالآراء المحمررو »وهرري مرر  المشرردورات الترري تطابقررا عميدررا آراء العقررلاء الترري تسررمّى 

مررة وهرا  قضرريةّ ترردخل فرري مباحرر  عمررص الكررلام عررا ل ، وإ ا بحرر  عءدررا هءررا فمرر  برراب المقدّ 

 لمبح  ع  الكبر  الآتية.
ا وهررا  قضرريةّ عقميرّرة أيضرر .«كررلّ مررا يحسرر  فعمرره عقررلا يحسرر  فعمرره شرررعا»:  الثانييية

كرص حيستدلّ عميدا بمرا سري تي فري محمرّه ، وهري كبرر  لمقيراس ، ومضرمويدا الملازمرة بري  

ومرا  العقل وحكرص الشررع. وهرا  الملازمرة مر خو ل مر   ليرل عقمريّ ، فدري ملازمرة عقميرّة ،
لاّت لازمة ، وم  أدل ها  الملازمرة تردخل المسرتقيبح  عءه في عمص الأصول فدو ها  الم

 العقميةّ في الملازمات العقميةّ.

 جررة هرراتي ولا يءبةري أن يترروهّص الطالرر  أنّ هرا  الكبررر  معءاهررا حجّيرّرة العقرل ، بررل يتي
يءكررر  ، وهرراا الاسررتءتاج برردليل عقمرريّ. وقررد «العرردل يحسرر  فعمرره شرررعا»المقرردمّتي  هكرراا : 

ن شراء إ، وسرءاكر  (2)ا ترتي  الأثر عمى هاا الاستءتاج والاستكشراف المءكر أيهّ يم م شرع
 .(3)ل في حيءه الوده في هاا الايكار الاي مردعه إلى إيكار حجّيةّ العق (تعالى)الله 

__________________ 

 .252( ي تي في الصفحة : 1)

، ومطرارح  19:  1ي فرائرد الأصرول ( أيكر الملازمة بع  الأخبارييّ  كالسيدّ الصدر عمى ما حكا  الشريخ فر2)

 .237. وأيكرها أيضا صاح  الفصول في الفصول الةرويةّ : 232الأيظار : 

 .244ـ  243( ي تي في الصفحة : 3)
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يح  يبح  في المستقلاّت العقميةّ ع  مس لتي  : إحداهما : الصةر  ، وهي  والحاصل

 ؟أيهّ أيدّا يءبةي فعمره وأيدّرا لا يءبةري فعمرهو[ ]بيان المدركات العقميةّ في الأفعال الاختياريةّ 
ثاييتدما : الكبر  ، وهري بيران أنّ مرا يدركره العقرل هرل لا بردّ أن يدركره الشررع ، أي يحكرص 

وها  هي المس لة الأصوليةّ التي هي مر  الملازمرات العقميرّة.  ؟عمى طبق ما يحكص به العقل

 عقل.وم  هاتي  المس لتي  يديئّ موضوع مبح  حجّيةّ ال
لمقردمّتي  ف يضرا يظدرر الحرال فيدرا بعرد بيران ا «غيرر المسرتقلاّت العقميرّة». وأمّا في 2

 :ـ  مرلاـ  المتي  يت لّ  مءدما الدليل العقميّ. وهما

 .«هراا المر تيّ بره ، مر مور بره فري حرال الاضرطرار»أو  «هاا الفعل واد »:  الأولى
 ة.فمرل ها  القضايا تربا في عمص الفقه ، فدي شرعيّ 

 يم مره عقرلا»أو  «كلّ فعل واد  شرعا يم مه عقلا ودوب مقدمّتره شررعا»:  الثانية

يم مرره عقررلا ـ  وهررو مرر مور برره حررال الاضررطرارـ  كررلّ مرر تيّ برره»أو  «حرمررة ضرردّ  شرررعا
م عقميرّة وهكراا. فرّنّ أمررال هرا  القضرايا أحكرا. .. «الإدر اء عر  المر مور بره حرال الاختيرار

 آخرر. ميةّ بي  ما يربا شرعا في القضيةّ الأولرى وبري  حكرص شررعيّ مضمويدا الملازمة العق

براب  وها  الأحكام العقميةّ هي التي يبح  عءدا في عمص الأصول. وم  أدرل هراا تردخل فري
 الملازمات العقميةّ.

 الخلاصة

 ومرر  دميررع مررا  كريررا يتضّررح أنّ المبحررو  عءرره فرري الملازمررات العقميرّرة هررو إثبررات

قميرّة ، عالتي تقع في طريق إثبات الحكص الشرعيّ ، سواء كايا الصرةر  الكبريات العقميةّ 
 كما في المستقلاّت العقميةّ ، أو شرعيةّ ، كما في غير المستقلاّت العقميةّ.

برر  أمّا الصةر  : فدائما يبح  عءدا فري عمرص آخرر غيرر عمرص الأصرول ، كمرا أنّ الك

لازمررة حكررص الشرررع لشرريء آخررر عبررارل عرر  م (1)يبحرر  عءدررا فرري عمررص الأصررول ، وهرري 
. م غيرهمرابالملازمة العقميةّ ، سواء كان  لرإ الشريء الآخرر حكمرا شررعياّ أم حكمرا عقميرّا أ

 والءتيجة م 
__________________ 

 ( أي الكبر .1)
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الصةر  والكبر  هراتي  تقرع صرةر  لقيراس آخرر كبررا  حجّيرّة العقرل ، ويبحر  عر  هرا  

 الكبر  في مباح  الحجّة.
غيرر  براب»و ،  «براب المسرتقلاّت العقميرّة»مى هاا فيءحصر بحرءا هءرا فري برابي  : وع

 ، فءقول : «المستقلاّت العقميةّ

 (32تمرينات )

 ؟. ما هو محلّ البح  في الملازمات العقميّة1

 ؟. ما الفرق بي  المستقلاتّ العقميّة وغير المستقلاتّ العقميّة2

 ؟زمات العقميّة. لما  ا سمّيا ها  المباح  بالملا3
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 الباب الأوّل

 المستقلاتّ العقليةّ

 تمهيد

مسر لة  فريـ  التي يستكش  مءدا الحكص الشرعيّ ـ  الظاهر ايحصار المستقلاّت العقميةّ

هررا   واحرردل ، وهرري مسرر لة التحسرري  والتقبرريح العقميرّري . وعميرره ، يجرر  عميءررا أن يبحرر  عرر 

ة ل الداردأيهّ لص يبح  عءدا في كت  الأصو المس لة م  دميع أطرافدا بالتفصيل ، لا سيمّا
 ، فءقول :

 وقع البح  هءا في أربعة أمور متلاحقة :

أحكرام  ـ مع قطع الءظر ع  حكص الشارع وتعمّق خطابه بداـ  . إيهّ هل تربا للأفعال1
 ص  اتيرّةأو إن شئا فقل : للأفعال حس  وقبح بحس   واتدا ، ولدا قي ؟عقميةّ م  حس  وقبح

سّرءه العقل قبل فرّ حكص الشرارع عميدرا ، أو لري  لدرا  لرإ ، وإيمّرا الحسر  مرا ح في يظر

سرءا ولا الشارع والقبيح ما قبّحه ، والفعل مطمقا في حدّ يفسه م   ون حكص الشرارع لري  ح
 ؟قبيحا

برريح وهرراا هررو الخررلاف الأصرريل برري  الأشرراعرل والعدليرّرة ، وهررو مسرر لة التحسرري  والتق

 (تعررالى) ي عمررص الكررلام ، وعميدررا تترترّر  مسرر لة الاعتقررا  بعدالررة اللهالعقميرّري  المعروفررة فرر
 ى مراهبدص فريعرا ل ، بءراء عمر (تعرالى)لقرولدص ب يرّه  «عدليةّ»وغيرها. وإيمّا سمّيا العدليةّ 

 ثبوت الحس  والقبح العقمييّ .

ة كمرا ويح  يبحر  عر  هرا  المسر لة هءرا باعتبرار أيدّرا مر  المبرا ئ لمسر لتءا الأصروليّ 
 أشريا إلى  لإ فيما سبق.
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. إيهّ بعد فرّ القول ب نّ للأفعال في حدّ أيفسدا حسءا وقبحا ، هل يتمكّ  العقل م  2

وعمى تقدير تمكّءه ، هل  ؟إ راك ودو  الحس  والقبح مستقلاّ ع  تعميص الشارع وبيايه أو لا
مقررا أو فرري بعرر  لممكمرّر  أن ي خررا برره برردون بيرران الشررارع وتعميمرره أو لرري  لرره  لررإ إمّررا مط

 ؟الموار 

وهرررا  المسررر لة هررري إحرررد  يقرررن الخرررلاف المعروفرررة بررري  الأصرررولييّ  ودماعرررة مررر  
باح  وهي أيضا ليسا م  م .(3)عمى ما ي تي  (2)وفيدا تفصيل م  بعضدص  (1)الأخبارييّ  ، 

عقرل لاول بر نّ عمص الأصول ، ولكءدّا م  المبا ئ لمسر لتءا الأصروليةّ الآتيرة ؛ لأيرّه بردون القر

 .يدرك ودو  الحس  والقبح لا تتحقّق عءديا صةر  القياس التي تكممّءا عءدا سابقا
بعضردص لولا يءبةي أن يخفى عميكص أنّ تحرير ها  المس لة سببه المةالطة التي وقعرا 

 مجال لداا لا يبقىـ  كما سي تيـ  وإلاّ فبعد تحرير المس لة الأولى عمى ودددا الصحيح (4)، 

 (5)ظر توضيح  لإ في محمهّ القري . الء اع. فايت
صرحّ أن ي. إيهّ بعد فرّ أنّ للأفعال حسءا وقبحا وأنّ العقل يدرك الحسر  والقربح ، 3

رع ، يءتقررل إلررى التسرراؤل عمّررا إ ا كرران العقررل يحكررص أيضررا بالملازمررة برري  حكمرره وحكررص الشرر

مرى ص الشرارع عبمعءى أنّ العقل إ ا حكص بحس  شيء أو قبحره هرل يمر م عءرد  عقرلا أن يحكر
 ؟طبق حكمه

لءرر اع ، وهرا  هرري المسر لة الأصرروليةّ المعبرّر عءدررا بمسر لة الملازمررة التري وقررع فيدرا ا

 ف يكر
__________________ 

ايريّ فري حدّ  البحر( كالمحدّ  الاسترآبا يّ في الفوائد المدييةّ ، والمحدّ  الج ائريّ في شرح التداي  ، والم1)

ـ  129 ييرّة :. ورادرع الفوائرد المد17ـ  15:  1الشيخ الأيصاريّ في فرائد الأصرول  الحدائق عمى ما حكا  عءدص

 .132:  1، والحدائق الءاضرل  131

ص الشررع ، ( أي بع  الأصولييّ . وهو صاح  الفصول ، فّيهّ أيكر الملازمرة الواقعيرّة بري  حكرص العقرل وحكر2)

 .337: والت م بالملازمة الظاهريةّ. رادع الفصول الةرويةّ 

 .«المبح  الرال » 248( ي تي في الصفحة : 3)

ي  غيرر يح العقميرّ( كصاح  الفصول والشيخ الأيصاريّ ، فّنّ الظاهر م  كمماتدما أنّ الالت ام بالتحسي  والتقب4)

ل لفصرود. فرادرع االالت ام بتحسي  الشارع وتقبيحه ، غاية الأمر أنّ أحدهما يم م الآخر. والحقّ أيدّما شيء واحر

 .232ـ  231، ومطارح الأيظار :  337الةرويةّ : 

 .«توضيح وتعقي » 246( ي تي في الصفحة : 5)
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 .(2)وبع  الأصولييّ  كصاح  الفصول  (1)الملازمة دممة م  الأخبارييّ  

برق مرا . إيهّ بعد ثبوت الملازمة وحصول القطع ب نّ الشرارع لا بردّ أن يحكرص عمرى ط4
 ؟طع حجّة شرعاحكص به العقل فدل هاا الق

 ومردع هاا الء اع إلى ثلا  يواح :

 : في إمكان أن يءفي الشارع حجيةّ هاا القطع ويءدى ع  الأخا به. الأولى
قرل : بعد فرّ إمكان يفي الشارع حجيةّ القطرع هرل يدرى عر  الأخرا بحكرص الع الثانية

 عمى تقدير (3) «لعقولإنّ  ي  الله لا يصاب با»:  السلامعميهوإن استم م القطع كقول الإمام 

 ؟تفسير  بالإ
 والء اع في هاتي  الءاحيتي  وقع مع الأخبارييّ  دمدّص أو كمدّص.

مرى ع: بعد فرّ عدم إمكان يفي الشارع حجّيةّ القطع هل معءى حكص الشرارع  الثالثة

و ي فعمره أطبق حكص العقل هو أمر  ويديه ، أو أنّ حكمه إ راكه وعممه ب نّ هراا الفعرل يءبةر
ولا  ركه ، وهو شيء آخر غير أمرر  ويديره ، فّثبرات أمرر  ويديره يحتراج إلرى  ليرل آخرر ،ت

 ؟يكفي القطع ب نّ الشارع حكص بما حكص به العقل

 المقصررد)وعمررى كررلّ حررال ، فررّنّ الكررلام فرري هررا  الءررواحي سرري تي فرري مباحرر  الحجّررة 
 لاثة الأولرىءا لممباح  الروهو الء اع في حجّيةّ العقل. وعميه ، فءح  يتعرّّ ه (4) (الرال 

 ، ويترك المبح  الرابع بءواحيه إلى المقصد الرال .

 المبحث الأوّل : التحسين والتقبيح العقليّان

أنّ  اختمرر  الءرراس فرري حسرر  الأفعررال وقبحدررا هررل إيدّمررا عقميرّران أو شرررعياّن ، بمعءررى
 ؟الحاكص بدما هل هو العقل أو الشرع

ح فرري حسرر  الأفعررال وقبحدررا ، ولرري  الحسرر  والقررب فقالررا الأشرراعرل : لا حكررص لمعقررل

 عائدي 
__________________ 

 ( م  الصفحة السابقة.1)( مرّ في التعميقة 1)

 .337( الفصول الةرويةّ : 2)

:  17لوسرائل مسرتدرك ا .«إنّ  ي  الله لا يصاب برالعقول الءاقصرة»قال :  السلامعميدما( ع  عميّ ب  الحسي  3)

262. 

 ي الباب الرابع م  المقصد الرال .( ي تي ف4)
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إلى أمر حقيقيّ حاصل فعلا قبل ورو  بيان الشرارع ، برل إنّ مرا حسّرءه الشرارع فدرو حسر  

وما قبّحه الشارع فدو قبيح ، فمو عك  الشارع القضيةّ فحسّر  مرا قبّحره وقربحّ مرا حسّرءه لرص 
مرروا لررالإ بالءسررخ مرر  يكرر  ممتءعررا وايقمرر  الأمررر فصررار القبرريح حسررءا والحسرر  قبيحررا ، ومرّ 

 .(1)الحرمة إلى الودوب وم  الودوب إلى الحرمة 

 ،الشرارع  وقالا العدليةّ : إنّ للأفعال قيما  اتيةّ عءرد العقرل مرع قطرع الءظرر عر  حكرص
هراان  ما هو حس  في يفسره ، ومءدرا : مرا هرو قبريح فري يفسره ، ومءدرا : مرا لري  لره فمءدا :

لصردق فري مرا هرو حسر  ، ولا يءدرى إلاّ عمّرا هرو قبريح ، فاوالشارع لا ير مر إلاّ ب الوصفان.

 ا ، والكراببره فصرار حسرء (تعرالى)به ، لا أيهّ أمر الله  (تعالى)يفسه حس  ولحسءه أمر الله 
 .(2)عءه ، لا أيهّ يدى عءه فصار قبيحا  (تعالى)في يفسه قبيح ولالإ يدى الله 

ل يقرن ي  بدراا البيران ، ولا تر اها  خلاصة الرأيي . وأعتقد عدم اتضّراح رأي الطررف

ر غامضررة فرري البحرر  إ ا لررص يبيءّدررا بوضرروح لا يسررتطيع أن يحكررص لأحررد الطرررفي . وهررو أمرر
ن البحر  ضروريّ مقدمّة لممس لة الأصوليةّ ، ولتوقّ  ودوب المعرفة عميه. فلا بدّ م  بس

ع مر  الموضرو ب وسع ممّا أخايا عمرى أيفسرءا مر  الاختصرار فري هراا الكتراب ؛ لأهمّيرّة هراا

 دة أخر .ددة ؛ ولعدم إعطائه حقهّ م  التءقيح في أكرر الكت  الكلاميةّ والأصوليةّ م  د
مر   وأكمّفكص قبل الدخول فري هراا البحر  برالردوع إلرى مرا حرّرتره فري الجر ء الرالر 

 ؛ لتستعيءوا به عمى ما هءا. (3)المءطق ع  القضايا المشدورات 

 : والآن أعقد البح  هءا في أمور

 . معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما1

ي   المعرايإنّ الحس  والقبح لا يستعملان بمعءى واحد ، بل لدما ثلاثة معران ، فر يّ هرا

 هو
__________________ 

 .337؛ شرح التجريد لمقوشجيّ :  284:  4؛ شرح المقاصد  192:  8( رادع : شرح المواق  1)

 ريرد الاعتقرا والإماميرّة. رادرع شررح تجـ  الراي  سرمّوا أيفسردص ب صرحاب العردلـ  ة( هاا ما  ه  إليه المعت ل2)

 .152؛ مفتاح الباب :  26: شرح الباب الحا ي عشر :  303:  «كش  المرا »

 .297ـ  291:  3( المءطق 3)
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 فءقول : ؟موضوع الء اع

 المعءرى ا بدراا: قد يطمق الحس  والقبح ويرا  بدما الكمال والءقل. ويقعان وصف أوّلا
 ، «تعمّص حسر العمرص حسر  ، والر»: ـ  مررلاـ  للأفعال الاختياريةّ ولمتعمّقرات الأفعرال ، فيقرال

ال الرتعمّص كمروويررا  برالإ أنّ العمرص  .«الجدل قبيح ، وإهمال التعمّص قبريح»وبضدّ  لإ يقال : 

  ها.ر في ودولمءف  وتطوّر في ودو ها ، وأنّ الجدل وإهمال التعمّص يقصان فيدا وت خّ 
والكررم  وكرير م  الأخلاق الإيساييةّ حسءدا وقبحدا باعتبرار هراا المعءرى ، فالشرجاعة

ل فرري والحمررص والعدالررة والإيصرراف ويحررو  لررإ إيمّررا حسررءدا باعتبررار أيدّررا كمررال لمررءف  وقرروّ 

ه ي  لإ أيرّودو ها. وكالإ أضدا ها قبيحة ؛ لأيدّا يقصان في ودو  الءف  وقوّتدا. ولا يءاف
 ي .باعتبار معءى آخر م  المعءيي  الآتي «قبيحة»ولمرايية :  «حسءة»يقال للأولى : 

ترفون ولي  للأشاعرل ظاهرا ي اع في الحس  والقبح بداا المعءى ، بل دممة مءدص يع

 تطابقره ، عمرى ؛ لأنّ ها  م  القضايا اليقيءياّت التي وراءها واقع خرارديّ  (1)ب يدّما عقمياّن 
 .(2)ما سي تي 

بدراا  عران وصرفا: إيدّما قد يطمقان ويرا  بدما الملاءمة لمءف  والمءافرل لدا ، ويق ثانيا

 المعءى أيضا للأفعال ومتعمّقاتدا م  أعيان وغيرها.
،  «هراا الصروت حسر  مطررب»،  «هاا المءظرر حسر  دميرل»فيقال في المتعمّقات : 

 وهكاا.. .. «هاا الماوق حمو حس »

عد بالشرب »و  «الأكل عءد الجوع حس »،  «يوم القيمولة حس »ويقال في الأفعال : 
 وهكاا.. .. «العطش حس 

لرإ  . وبضردّ وكلّ ها  الأحكرام لأنّ الرءف  تمتراّ بدرا  الأشرياء وتتراوّقدا لملاءمتدرا لدرا
الءروم عمرى »،  «ولولرة الءائحرة قبيحرة»،  «هاا المءظر قبيح»يقال في المتعمّقات والأفعال : 

 الشبع
__________________ 

مصرفات فري ولا ير اع فري أنّ هراا المعءرى أمرر ثابرا ل»: ـ  : بعرد  كرر هراا المعءرىـ  ( قال في شرح المواق 1)

الكمرال  ولري  الءر اع فري الحسر  والقربح بمعءرى صرفة»وقال فري شررح المقاصرد :  .«أيفسدا ، وأنّ مدركه العقل

 .282:  4، وشرح المقاصد  192:  8رادع شرح المواق   .«والءقل

 .230( ي تي في الصفحة : 2)
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 وهكاا. وكلّ  لإ ؛ لأنّ الءف  تت لّص أو تشمئّ  م   لإ.. .. «قبيح

إلرى »:  إلرى معءرى المرالّ والألرص ، أو فقرلـ  فري الحقيقرةـ  فيردع معءى الحسر  والقربح
 ، ما شئا فعبّر ، فّنّ المقصو  واحد. «معءى الملاءمة لمءف  وعدمدا

ن د لا يكروقرعءى م  الحس  والقبح يتسّع إلى أكرر م   لإ ؛ فّنّ الشريء ثصّ إنّ هاا الم

ت لّص مءه تلءف  أو افي يفسه ما يود  لالّ أو ألما ، ولكءهّ بالءظر إلى ما يعقبه م  أثر تمتاّ به 
الءف  ،  ، بل قد يكون الشيء في يفسه قبيحا تشمئّ  مءه «قبيحا»أو  «حسءا»يسمّى أيضا : 

ص بءظرر التري هري أعظرـ  لمرّ ، ولكءهّ باعتبار ما يعقبه م  الصرحّة والراحرةكشرب الدواء ا

حسرءا  يدخل فيما يستحسر  ، كمرا قرد يكرون الشريء بعكر   لرإـ  العقل م   لإ الألص الوقتيّ 
رّ أعظرص مرمر  ـ  تمتاّ به الءف  ، كالأكل المايا المضرّ بالصحّة ، ولك  باعتبار ما يعقبره

 خل فيما يستقبح.يدـ  م  المالّ الوقتيةّ

ل والأفعرا والإيسان بتجاربه الطويمة وبقوّل تميي   العقمريّ يسرتطيع أن يصرءّ  الأشرياء
تبرر هراا إلى ثلاثة أصءاف : ما يستحس  ، ومرا يسرتقبح ، ومرا لري  لره هاتران الم يتّران. ويع

لتري يردل البعاالتقسيص بحس  ما له م  الملاءمة والمءافرل ولرو برالءظر إلرى الةايرة القريبرة أو 

المشرراقّ  عءرد العقرل عمرى مرا لرره مر  لرالّ وقتيرّة أو ألرص وقتريّ ، كمر  يتحمّرل (1)هري قرد تسرمو 
، وكمر   الكريرل ويقاسي الحرمان في سربيل طمر  العمرص ، أو الجرا  ، أو الصرحّة ، أو المرال

 يستءكر بع  المااّت الجسديةّ استكراها لش م عواقبدا.

 فري بمعءرى الملائرص وغيرر الملائرص ، قرال القوشرجيّ وكلّ  لإ يدخل في الحسر  والقربح 
بالمصررمحة ـ  أي الحسرر  والقرربحـ  وقررد يعبرّرر عءدمررا»شرررحه لمتجريررد عرر  هرراا المعءررى : 

 لا يكرون والمفسدل فيقال : الحس  ما فيه مصمحة ، والقبيح مرا فيره مفسردل ، ومرا خرلا مءدمرا
 .(2) «شيئا مءدما

ى مرا بمعءرـ  و  أنّ لمحس  والقبح معءى آخروهاا رادع إلى ما  كريا  ، ولي  المقص

إيمّررا  غيررر معءررى الملاءمررة والمءررافرل ، فررّنّ استحسرران المصررمحةـ  لرره المصررمحة أو المفسرردل
 يكون

__________________ 

 ( أي ترتفع.1)

 .192:  8. وهكاا قال أيضا السيدّ الشري  في شرح المواق  338( شرح التجريد لمقوشجيّ 2)
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 قباح المفسدل لممءافرل.لمملاءمة واست

دراا بوهاا المعءى م  الحس  والقبح أيضا لي  للأشاعرل فيره ير اع ، برل همرا عءردهص 
هّص أنّ أي ممّا يدركه العقل م  غيرر توقرّ  عمرى حكرص الشررع. ومر  ترو (1)المعءى عقمياّن ، 

 الء اع بي  القوم في هاا المعءى ، فقد ارتك  شططا ولص يفدص كلامدص.

ل ى للأفعررادمررا يطمقرران ويرررا  بدمررا المرردح والررامّ ، ويقعرران وصررفا بدرراا المعءرر: أيّ  ثالثييا
ء ءرد العقرلاعالاختياريةّ فقن. ومعءى  لإ : أنّ الحس  ما استحقّ فاعمه عميه المدح والرواب 

 كافةّ ، والقبيح ما استحقّ عميه فاعمه الامّ والعقاب عءدهص كافةّ.

 لكرلّ يردركاأي إنّ العقل عءد ـ  مه عءد العقلاءوبعبارل أخر  : إنّ الحس  ما يءبةي فع
 يءبةي لادرك أيهّ ، والقبيح ما يءبةي تركه عءدهص ، أي إنّ العقل عءد الكلّ يـ  أيهّ يءبةي فعمه

 فعمه أو يءبةي تركه.

ة ، وهاا الإ راك لمعقل هو معءى حكمه بالحس  والقربح ، وسري تي توضريح هرا  الءقطر
 ب.فّيدّا مدمّة دداّ في البا

 راك فالأشراعرل أيكرروا أن يكرون لمعقرل إ (2)وهاا المعءى الرال  هو موضوع الء اع 

  لإ م   ون الشرع ، وخالفتدص العدليةّ ، ف عطوا لمعقل هاا الحقّ م  الإ راك.
عايي جميع الم: وممّا يج  أن يعمص هءا أنّ الفعل الواحد قد يكون حسءا أو قبيحا ب تنبيه

ا مر  يفرع ار ما لدرالحمص والإحسان ، فّيدّا كمال لمءف  ، وملائمة لدا باعتبالرلاثة ، كالتعمّص و

 ومصمحة ، وممّا يءبةي أن يفعمدا الإيسان عءد العقلاء.
 ـ الةءراءوقد يكون الفعل حسءا ب حد المعايي ، قبيحا أو لي  بحس  بالمعءى الآخرر ، ك

،  (3) «وحإيرّه غرااء لمرر»عءره : ، فّيرّه حسر  بمعءرى الملاءمرة لمرءف  ، ولراا يقولرون ـ  مرلا
ءبةري ء فيمرا يولي  حسءا بالمعءى الأوّل أو الرال  ، فّيهّ لا يدخل عءد العقرلاء بمرا هرص عقرلا

 أن يفعل
__________________ 

 .226( م  الصفحة : 1)( كما اعترفوا به في كتبدص ، ايظر التعميقة رقص 1)

 .226( م  الصفحة : 1)في التعميقة رقص ( كما اعترفوا بالإ. رادع المصا ر الوار ل 2)

 مرءدص. لطرة وإيدرام( ك نّ هاا التعبير يريد أن يحاول قائمو  به  عو  أنّ الةءاء كمال لمءف  في سماعه وهو مةا3)

 ـ. اللهرحمهمءه ـ 
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ولي  كمالا لمءف  ، وإن كان هو كمالا لمصوت بما هو صروت ، فيردخل فري المعءرى الأوّل 

دة ؛ ومرمه التدخي  أو ما تعتا   الءف  م  المسكرات والمخدرّات ، فّنّ لمحس  م  ها  الج
ها  حسءة بمعءى الملاءمة فقن ، ولي  كمالا لمرءف  ولا ممّرا يءبةري فعمدرا عءرد العقرلاء بمرا 

 هص عقلاء.

 . واقعيّة الحسن والقبح في معانيهما ورأى الأشاعرة2

 اقعيّ خارديّ أمر وـ  أي القبحـ  ا مقابمه، وكاـ  أي الكمالـ  إنّ الحس  بالمعءى الأوّل
خرلاف بلا يختم  باختلاف الأيظار والأ واق ، ولا يتوقّ  عمى ودو  م  يدركه ويعقمره ، 

 بالمعءيي  الأخيري . [والقبح]الحس  

 وهاا ما يحتاج إلى التوضيح والتفصيل ، فءقول :
ي الخرارج فري يفسره إزاء فر. أمّا الحس  بمعءى الملاءمة ، وكاا ما يقابمه ، فمي  لره 1

لطعرص يحا يه ويحكي عءره ، وإن كران مءشر   قرد يكرون أمررا خارديرّا ، كرالمون والرائحرة وا

 وتءاسق الأد اء ويحو  لإ.
لراي ابل حس  الشيء يتوقّ  عمى ودو  الراوق العرامّ أو الخرااّ ، فرّنّ الإيسران هرو 

ئمرا ق يجعرل هراا الشريء ملايتاوّق المءظور أو المسموع أو الماوق بسب  مرا عءرد  مر   و

ء في الشري لءفسه فيكون حسءا عءد  ، أو غير ملائص فيكون قبيحا عءد . فّ ا اختمفا الأ واق
يء حسرءا كان حسءا عءد قوم ، قبيحا عءد آخرري . وإ ا اتفّقروا فري  وق عرامّ ، كران  لرإ الشر

 عءدهص دميعا ، أو قبيحا كالإ.

ولري   لري  صرفة واقعيرّة للأشرياء كالكمرال ، ـ بمعءى الملائرصـ  : أنّ الحس  والحاصل
ي فر  يشربده مرواقعيةّ ها  الصفة إلاّ إ راك الإيسان و وقه ، فمو لص يودد إيسان يتاوّق ولا 

  وقه لص يك  للأشياء في حدّ أيفسدا حس  بمعءى الملاءمة.

، بل هي  ع لدافي الألوان ، إ  يقال : إيدّا لا واق (1)وهاا مرل ما يعتقد  الرأي الحدي  
تحصرل مرر  ايعكاسررات أطيرراف الضروء عمررى الأدسررام ، ففرري الظرلام حيرر  لا ضرروء ليسررا 

 هءاك ألوان
__________________ 

 ( أي الءظرية الجديدل.1)
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مودو ل بالفعل ، بل المودو  حقيقة أدسام فيدا صفات حقيقيةّ هي مءش  لايعكاس الأطياف 

 لألوان إلاّ طيفا أو أطيافا ف كرر تركّبا.عءد وقوع الضوء عميدا ، ولي  كلّ واحد م  ا
ا ما هرو وهكاا يقول في حس  الأشياء ودمالدا بمعءى الملاءمة ، والشيء الواقعيّ فيد

سرص ، إ  مءش  الملاءمة في الأشياء ، كالطعص والرائحة ويحوهما ، الاي هو كالصرفة فري الج

كر  ان ، وللص أيضا أمران واقعيّ تكون مءش  لايعكاس أطياف الضوء. كما أنّ يفسي المالّ والأ
لرءف  اليسا هما الحس  والقربح المراي  همرا مر  صرفات الأشرياء ، والمرالّ والألرص مر  صرفات 

 المدركة لمحس  والقبح.

راك إلاّ إ  . وأمّا الحس  بمعءي ما يءبةي أن يفعل عءد العقل ، فكالإ لي  له واقعيرّة2
. ى الملاءمرةالكلام فيه كالكلام في الحس  بمعءرو .«تطابق آراء العقلاء»العقلاء ، أو فقل : 

 .(1)بح وسي تي تفصيل معءى تطابق العقلاء عمى المدح والامّ أو إ راك العقل لمحس  والق

بدراا  وعمى هاا ، فّن كان غرّ الأشاعرل م  إيكار الحس  والقبح إيكرار واقعيتّدمرا
حسر  بيقولون  ص ؛ لأيهّ لمّا كايواالمعءى م  الواقعيةّ فدو صحيح ، ولك  هاا بعيد م  أقوالد

 لاالشرارع  الأفعال وقبحدا بعد حكص الشارع فّيهّ يعمص مءه أيهّ لي  غرضدص  لإ ؛ لأنّ حكرص

طاعرة وقرد رتبّروا عمرى  لرإ بر نّ ودروب المعرفرة وال ؟يجعل لدما واقعيرّة وخارديرّة ؛ كير 
ـ  والدصهو الظاهر م  أقكما ـ  لي  بعقميّ بل شرعيّ. وإن كان غرضدص إيكار إ راك العقل

 ، وأيدّص ليسوا عمى صواب في  لإ. (2)فسي تي تحقيق الحقّ فيه 

 . العقل العمليّ والنظريّ 3

لمعءى إ  يقولررون : إنّ العقررل يحكررص بحسرر  الشرريء أو قبحرره برراـ  إنّ المرررا  مرر  العقررل
 .«العقل الءظريّ »في مقابل  «العقل العمميّ »هو ـ  الرال  م  الحس  والقبح

 حبرالفتـ  ي  الاختلاف بي  العقمي  إلاّ بالاختلاف بي  المدركات ، فّن كان المدركول

 ـ
__________________ 

 .235 و 234( ي تي في الصفحة : 1)
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عقرلا »، فيسرمّى إ راكره :  «حسر  العردل وقربح الظمرص»ممّا يءبةي أن يفعرل أو لا يفعرل مررل 

الاي لا  «الكلّ أعظص م  الج ء»إن كان المدرك ممّا يءبةي أن يعمص مرل قولدص : ، و «عممياّ
 .«عقلا يظرياّ»علاقة له بالعمل فيسمّى إ راكه : 

 ل أو يترك.لي  إلاّ إ راك أنّ الشيء ممّا يءبةي أن يفعـ  عمى هااـ  ومعءى حكص العقل

العقرل  أنّ هراا الإ راك يردعو ولي  لمعقل إيشراء بعر  وزدرر ، ولا أمرر ويدري ، إلاّ بمعءرى
المررا   إلى العمل ، أي يكون سببا لحدو  الإرا ل في يفسره لمعمرل وفعرل مرا يءبةري ؛ إ ن ،

 م  الأحكام العقميةّ هي مدركات العقل العمميّ وآراؤ .

العقرل  وم  هءا تعرف أنّ المرا  م  العقل المدرك لمحسر  والقربح برالمعءى الأوّل هرو
أ رك  عرص ، إ اكمال والءقل ممّا يءبةي أن يعمص ، لا ممّا يءبةري أن يعمرل. يالءظريّ ؛ لأنّ ال

  العقررل العقررل كمررال الفعررل أو يقصرره ، فّيرّره يرردرك معرره أيرّره يءبةرري فعمرره أو تركرره ، فيسررتعي

 .«لءظريّ ايحصّل العقل العمميّ فعلا بعد حصول العقل »العمميّ بالعقل الءظريّ. أو فقل : 
 يّ ؛ لأنّ ل المدرك لمحس  والقبح بالمعءى الرايي هرو العقرل الءظرروكاا المرا  م  العق

اك أيرّره الملاءمررة وعرردمدا ، أو المصررمحة والمفسرردل ممّررا يءبةرري أن يعمررص ، ويسررتتبع  لررإ إ ر

 يءبةي الفعل أو الترك عمى طبق ما عمص.
رّيرا ر اّ عمى الشريخ الررئي  خـ  وم  العجي  ما داء في دامع السعا ات ؛ إ  يقول

بمء لرة  إنّ مطمرق الإ راك والإرشرا  إيمّرا هرو مر  العقرل الءظرريّ ، فدرو»: ـ  ا  الصءاعةه

 .(1) «المشير الءاصح ، والعقل العمميّ بمء لة المءفّا المجري لإشاراته
وهراا مءره خرروج عر  الاصرطلاح ، ومرا يرردري مرا يقصرد مر  العقرل العممريّ إ ا كرران 

و عقرل اك عقرلان فري الحقيقرة كمرا قردمّءا ، برل هرولي  هء ؟الإرشا  والءصح لمعقل الءظريّ 
ارل : واحررد ، ولكررّ  الاخررتلاف فرري مدركاترره ومتعمّقاترره ، ولمتمييرر  برري  المرروار  يسررمّى ترر

ل لمعمرل ، ؛ وك يهّ يريد م  العقل العممريّ يفر  التصرميص والإرا  «يظرياّ»وأخر   «عممياّ»

 وتسمية الإرا ل عقلا وضع دديد في المةة.
__________________ 

 .92:  1( دامع السعا ات 1)
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 . أسباب حكم العقل العمليّ بالحسن والقبح4

اعمره فه فيامّ إنّ الإيسان إ  يدرك أنّ الشيء يءبةي فعمه فيمدح فاعمه ، أو لا يءبةي فعم

ه مر  ، لا يحصل لره الإ راك د افرا واعتباطرا ، وهراا شر ن كرلّ ممكر  حرا   ، برل لا بردّ لر
الء اع  ستقراء أحد أمور خمسة ياكرها هءا لءاكر ما يدخل مءدا في محلّ سب  ؛ وسببه بالا

 في مس لة التحسي  والتقبيح العقمييّ  ، فءقول :

أو  لكماله : أن يدرك أنّ هاا الشيء كمال لمءف  أو يقل لدا ، فّنّ إ راك العقل الأوّل
ال أو  فعرا يلا لرالإ الكمر؛ تحص (1)يقصه يدفعه لمحكص بحس  فعمه أو قبحه ، كما تقدمّ قريبا 

 لالإ الءقل.

أو  فرع عرامّ : أن يدرك ملاءمة الشيء لمءف  أو عدمدا إمّا بءفسه أو لما فيه م  ي الثاني
 خااّ ، فيدرك حس  فعمه أو قبحه تحصيلا لممصمحة أو  فعا لممفسدل.

و أأعءرري إ راك الكمررال أو الررءقل ، وإ راك الملاءمررة ـ  وكررلّ مرر  هرراي  الإ راكرري 

 يكون عمى يحوي  :ـ  داعدم
 بح بدافع. أن يكون الإ راك لواقعة د ئيةّ خاصّة ، فيكون حكص الإيسان بالحس  والق1

الأمررور  المصررمحة الشخصرريةّ. وهرراا الإ راك لا يكررون بقرروّل العقررل ؛ لأنّ العقررل شرر يه إ راك

و الخيرال ، لرواهص أا الكميّةّ لا الأمور الج ئيةّ ، بل إيمّا يكون إ راك الج ئيرّة بقروّل الحرّ  أو
ءبةري امّ لا يوإن كان مرل هاا الإ راك قد يستتبع مدحا أو  مّا لفاعمه ولكر  هراا المردح أو الر

 حكريص العاطفرةت؛ لأنّ سرببه  «عاطفياّ»ـ  بالتعبير الحدي ـ  ، بل قد يسمّى «عقمياّ»أن يسمّى 

 الشخصيةّ ، ولا ب س بداا التعبير.
مرءف  ،  ، فريحكص الإيسران بحسر  الفعرل لكويره كمرالا ل. أن يكون الإ راك لأمرر كمرّيّ 2

 اء الءروعكالعمص والشجاعة ، أو لكويه فيه مصمحة يوعيةّ ، كمصمحة العدل لحفظ الءظام وبق

 لعقلاء.  دميع االإيساييّ. فداا الإ راك إيمّا يكون بقوّل العقل بما هو عقل ، فيستتبع مدحا م
 ه مفسدليه يقصا لمءف  ، كالجدل ، أو لكويه فيوكاا في إ راك قبح الشيء باعتبار كو

__________________ 

 .229( تقدمّ في الصفحة : 1)
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يوعيةّ ، كالظمص ، فيدرك العقل بما هو عقل  لإ ويستتبع  مّا م  دميع العقلاء. فداا المردح 

تي  ، أو والامّ إ ا تطابقا عميه آراء دميع العقلاء باعتبار تمإ المصمحة أو المفسردل الءروعيّ 
باعتبار  لرإ الكمرال أو الرءقل الءروعييّ  فّيرّه يعتبرر مر  الأحكرام العقميرّة التري هري موضرع 

الءرر اع. وهررو معءررى الحسرر  والقرربح العقميرّري  الرراي هررو محررلّ الءفرري والإثبررات. وتسررمّى هررا  

يا وهي م  قسص القضرا .«الت  يبات الصلاحيةّ»و  «الآراء المحمو ل»الأحكام العقميةّ العامّة 
المشدورات التي هي قسص برأسه في مقابل القضايا الضرورياّت. فدا  القضايا غير معدو ل 

ومءدص الأشاعرل ، كما سي تي في  لريمدص  (1)م  قسص الضرورياّت ، كما توهّمه بع  الءاس 
 .(3)وقد أوضحا  لإ في الج ء الرال  م  المءطق في مبا ئ القياسات ، فرادع  .(2)

ن أنّ يريردوـ  ي إ  يقولون بالحس  والقبح العقميّ ـ  لكص ديّدا أنّ العدليةّوم  هءا يتضّح 

 ،صرلاحيةّ الحس  والقبح م  الآراء المحمو ل والقضايا المشدورل المعدو ل م  الت  يبات ال

 وهي التي تطابقا عميدا آراء العقلاء بما هص عقلاء.
فمعءرى  ـ. أي إنّ واقعدرا  لرإـ  والقضايا المشدورل لي  لدا واقع وراء تطابق الآراء

جدرل أنّ حس  العدل أو العمص عءدهص أنّ فاعمه ممردوح لرد  العقرلاء ، ومعءرى قربح الظمرص وال

 (4)فاعمه ماموم لديدص. 
رفة م   خول أمرال هرا  القضرايا فري المشردورات الصرـ  ويكفيءا شاهدا عمى ما يقول

فري  خ الررّئي ما قاله الشيـ  الضرورياّتالتي لا واقع لدا إلاّ الشدرل ، وأيدّا ليسا م  قسص 

شردورل ؛ ومءدا الآراء المسمّال بالمحمو ل. وربمّا خصّصرءاها باسرص الم»مءطق الإشارات : 
 حسّره ولرصوإ  لا عمدل لدا إلاّ الشدرل ، وهي آراء لو خمرّي الإيسران وعقمره المجررّ  ووهمره 

 ه أويسان طاعة لعقمه أو وهم. لص يق  بدا الإ.. ي  بّ بقبول قضاياها والاعتراف بدا
__________________ 

 .220ـ  219:  1( كقط  الدي  الرازي في تعميقاته عمى شرح الإشارات 1)
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 حسّه ، مرل حكمءا بر نّ سرم  مرال الإيسران قبريح ، وأنّ الكراب قبريح لا يءبةري أن يقردم عميره

 .(2)وهكاا وافقه شارحدا العظيص الخواده يصير الدي  الطوسي  .(1) «...
إيسران  المودو  في كرلّ  «الخمق الإيساييّ »: وم  أسباب الحكص بالحس  والقبح  الثالث

سرببا  اختلافدص في أيواعه ، يحو خمق الكرم والشجاعة ، فرّنّ ودرو  هراا الخمرق يكرون عمى

بةري خرل ممّرا يءممّرا يءبةري فعمدرا فيمردح فاعمدرا ، وأفعرال البـ  مرلاـ  لإ راك أنّ أفعال الكرم
 تركدا فيامّ فاعمدا.

  ة ولا مروهاا الحكص م  العقل قد لا يكون م  ددة المصمحة العامّة أو المفسدل العامّر

 ددة الكمال لمءف  أو الءقل ، بل بدافع الخمق المودو .
ري  وإ ا كران هرراا الخمرق عامّررا بري  دميررع العقرلاء ، يكررون هراا الحسرر  والقربح مشرردو

  ددررة بيرءدص تتطررابق عميدمرا آراؤهررص. ولكر  إيمّررا يردخل فرري محرلّ الءرر اع إ ا كران الخمررق مر

جرر  ، فيرردعو  لررإ إلررى المرردح والررامّ. وي أخررر  فيرره كمررال لمررءف  أو مصررمحة عامّررة يوعيرّرة
ضراء لتعررف توديره ق (3)فري المءطرق  «الخمقيرّات»الردوع في هاا القسص إلى ما  كرته م  

 الخمق الإيساييّ بدا  المشدورات.

 ة والرحمة، يحو الرقّ  «الايفعال الءفساييّ »: وم  أسباب الحكص بالحس  والقبح  الرابع
يخمو  التي لا . إلى غير  لإ م  ايفعالات الءف .. ميةّ والةيرلوالشفقة والحياء والأيفة والح

 مءدا إيسان غالبا.

 العطر .وفءر  الجمدور يحكص بقبح تعاي  الحيوان اتبّاعا لما في الةري ل مر  الرقرّة 
والجمدرررور يمررردح مررر  يعررري  الضرررعفاء والمرضرررى ويعءررري برعايرررة الأيترررام والمجرررايي  برررل 

ه يء ؛ لأيّ مة والشفقة. ويحكص بقبح كش  العورل والكلام الباالحيوايات ؛ لأيهّ مقتضى الرح
الةيررل  مقتضى الحياء. ويمدح المدافع ع  الأهل والعشيرل والوط  والأمّرة ؛ لأيرّه مقتضرى

 . إلى غير  لإ م  أمرال ها  الأحكام العامّة بي  الءاس... والحميةّ
__________________ 

 .220ـ  219:  1( شرح الإشارات 1)
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ولكررر  هررراا الحسررر  والقررربح لا يعرررداّن حسرررءا وقبحرررا عقميرّرري  ، برررل يءبةررري أن يسرررمّيا 

ولأدرل  .«الايفعاليرّات»برـ  وتسمّى القضايا ها  عءرد المءطقيرّي  .«ايفعالييّ »أو  «عاطفييّ »
عرل ، ولا يقول يح  بم وم متابعة هاا لا يدخل هاا الحس  والقبح في محلّ الء اع مع الأشا

الشرع لمجمدور في ها  الأحكام ؛ لأيهّ لي  لمشارع ها  الايفعالات ؛ بل يستحيل ودو هرا 

فيه ؛ لأيدّا م  صفات الممك . وإيمّا يح  يقول بملازمة حكص الشرارع لحكرص العقرل بالحسر  
، فباعتبررار أنّ ـ  (1)ي عمررى مررا سرري تـ  والقرربح فرري الآراء المحمررو ل والت  يبررات الصررلاحيةّ

الشارع م  العقلاء بل رئيسدص ، بل خالق العقرل فرلا بردّ أن يحكرص بحكمدرص بمرا هرص عقرلاء ، 

ولك  لا يج  أن يحكص بحكمدرص بمرا هرص عراطفيّون. ولا يقرول : إنّ الشرارع يترابع الءراس فري 
 أحكامدص متابعة مطمقة.

م بالقياـ  مرلاـ   هص احترام القا م، كاعتيا «العا ل عءد الءاس»: وم  الأسباب  الخامس

 ضي .له ، واحترام الضي  بالطعام ، فيحكمون لأدل  لإ بحس  القيام لمقا م وإطعام ال
ة ، ر أو أمّروالعا ات العامّة كريرل ومتءوّعة ، فقد تكون العا ل تختلّ ب هل بمرد أو قطر

تري إ ، القضرايا الوقد تعصّ دميع الءاس في دميع العصور أو فري عصرر. فتختمر  لأدرل  لر

 هص.يحكص بدا بحس  العا ل ، فتكون مشدورل عءد القوم الاي  لدص تمإ العا ل  ون غير
 واء كاياسوكما يمدح الءاس المحافظي  عمى العا ات العامّة يامّون المستديءي  بدا ، 

حي واا  الءرهالعا ل حسءة م  ياحية عقميةّ أو عاطفيةّ أو شرعيةّ ، أو سيئّة قبيحة م  إحد  

،  إرسرالدا ، فتراهص يامّون م  يرسرل لحيتره إ ا اعترا وا حمقدرا ويرامّون الحميرق إ ا اعترا وا
بمّررا روتررراهص يررامّون مرر  يمررب  غيررر المرر لوف عءرردهص لمجرررّ  أيدّررص لررص يعتررا وا لبسرره ، بررل 

 يسخرون به أو يعدوّيه مارقا.
ا نّ مءشر هم؛ لأ «عا ييّ »وهاا الحس  والقبح أيضا ليسا عقمييّ  ، بل يءبةي أن يسمّيا 

ا هرراا ولرراا لا يرردخل أيضرر .«العا يرّرات»العررا ل. وتسررمّى القضررايا فيدمررا فرري عرررف المءاطقررة 

اس فري بمر وم متابعرة الشرارع لمءرـ  أيضراـ  الحس  والقبح في محلّ الءر اع. ولا يقرول يحر 
 ل.فع العا بداأحكامدص ها  ؛ لأيدّص لص يحكموا فيدا بما هص عقلاء بل بما هص معتا ون ، أي 

__________________ 
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يعررص ، بعرر  العررا ات قررد يكررون موضرروعا لحكررص الشررارع ، مرررل حكمرره بحرمررة لبرراس 

الشدرل ، أي المباس غير المعتا  لبسه عءد الءاس ، ولك  هاا الحكص لا لأدرل المتابعرة لحكرص 
عمررى ودرره يريررر فرريدص السررخريةّ والاشررمئ از فيدررا الءرراس ، بررل لأنّ مخالفررة الءرراس فرري زيدّررص 

 مفسدل مودبة لحرمة هاا المباس شرعا ، وهاا شيء آخر غير ما يح  فيه.

ـ  وقد أطمءا الكلام لةررّ كشر  الموضروع كشرفا تامّراـ  فتحصّل م  دميع ما  كريا
 اأيهّ لي  كلّ حس  وقبح بالمعءى الرال  موضروعا لمءر اع مرع الأشراعرل ، برل خصروا مر

ه أو كان سببه إ راك كمال الشيء أو يقصه عمى يحرو كمرّي ، ومرا كران سرببه إ راك ملاءمتر

ة العقميرّ عدمدا عمى يحو كميّ أيضا م  ددة مصمحة يوعيةّ أو مفسدل يوعيرّة ؛ فرّنّ الأحكرام
ارع أنّ الش الءاشئة م  ها  الأسباب هي أحكام لمعقلاء بما هص عقلاء ، وهي التي يدعّي فيدا

 احري  عر أن يتابعدص في حكمدص. وبداا تعرف ما وقع م  الخمن في كلام دممة م  الب لا بدّ 

 هاا الموضوع.

 . معنى الحسن والقبح الذاتييّن5

 إنّ الحس  والقبح بالمعءى الرال  يءقسمان إلى ثلاثة أقسام :

دل ررل العر، م «الرااتييّ »برـ  . ما هو عمةّ لمحس  والقبح ، ويسمّى الحس  والقبح فيره1

ى مرا إيرّه متر والظمص ، والعمص والجدل ؛ فّنّ العدل بما هرو عردل لا يكرون إلاّ حسرءا أبردا ، أي
الإ سءا ، وكصدق عءوان العدل فّيهّ لا بدّ أن يمدح عميه فاعمه عءد العقلاء ويعدّ عءدهص مح

وم مراماعمره فالظمص بما هو ظمص لا يكون إلاّ قبيحا ، أي إيهّ متى ما صدق عءوان الظمرص فرّنّ 

 عءدهص ويعدّ مسيئا.
 ، مرررل تعظرريص «العرضررييّ »بررـ  . مررا هررو مقررت  لدمررا ، ويسررمّى الحسرر  والقرربح فيرره2

فدررو حسرر  ممرردوح عميرره ، ـ  لررو خمرّري ويفسررهـ  الصررديق وتحقيررر  ، فررّنّ تعظرريص الصررديق

يق يجوز وتحقير  كالإ قبيح لو خميّ ويفسه ؛ ولك  تعظيص الصديق بعءوان أيهّ تعظيص الصد
ن يل أن يكرويكون قبيحا ماموما ، كما إ ا كان سببا لظمص ثال  ، بخلاف العدل فّيهّ يستحأن 

أن  قبيحا مع بقراء صردق عءروان العردل. كرالإ تحقيرر الصرديق بعءروان أيرّه تحقيرر لره يجروز

 يكون حسءا
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ممدوحا عميه ، كما إ ا كان سببا لءجاته ، ولك  يستحيل أن يكون الظمص حسءا مع بقاء صدق 

 وان الظمص.عء
يتصّر   . ما لا عميّة لره ولا اقتضراء فيره فري يفسره لمحسر  والقربح أصرلا ، وإيمّرا قرد3

يطبرق ابالحس  تارل إ ا ايطبق عميه عءوان حس  ، كالعدل ، وقرد يتصّر  برالقبح أخرر  إ ا 

 قبيحرا ، عميه عءوان قبيح ، كالظمص. وقد لا يءطبق عميه عءروان أحردهما فرلا يكرون حسرءا ولا
ب غيرر ، فّيهّ حس  لمت  ي  ، وقبيح لمتشفيّ ، ولا حسر  ولا قبريح كضررـ  مرلاـ  بكالضر

  ي الروح.

ه و فري يفسرومعءى كون الحس  أو القبح  اتياّ أنّ العءوان المحكوم عميه ب حدهما بما ه
لرى وفي حدّ  اته يكرون محكومرا بره ، لا مر  ددرة ايدرادره تحرا عءروان آخرر. فرلا يحتراج إ

 فه ب حدهما.واسطة في اتصّا

توسّرن ومعءى كويه مقتضيا لأحردهما أنّ العءروان لري  فري حردّ  اتره متصّرفا بره ، برل ب
 لا تر أ،  كان  اخلا تحا العءوان الحس  أو القبيحـ  لو خميّ وطبعهـ  عءوان آخر ، ولكءهّ

ي أيدخل تحرا عءروان العردل الراي هرو حسر  فري  اتره ، ـ  لو خميّ ويفسهـ  تعظيص الصديق

مرة كران لاعتبار تكون له مصرمحة يوعيرّة عامّرة ؛ أمّرا لرو كران سرببا لدرلاك يفر  محتربداا ا
ءروان قبيحا ؛ لأيهّ يدخل حيءئا بما هو تعظيص الصديق تحرا عءروان الظمرص ولا يخررج عر  ع

 كويه تعظيما لمصديق.

ظمرص يردخل تحرا عءروان الـ  لرو خمرّي ويفسرهـ  وكالإ يقال في تحقير الصرديق ، فّيرّه
 كران سرببا قبيح بحس   اته ، أي بداا الاعتبار تكون له مفسردل يوعيرّة عامّرة ؛ فمروالاي هو 

 لءجررال يفرر  محترمررة كرران حسررءا ؛ لأيرّره يرردخل حيءئررا تحررا عءرروان العرردل ، ولا يخرررج عرر 
 عءوان كويه تحقيرا لمصديق.

حا تا  اخمة وأمّا العءاوي  التي م  القسص الرال  فميسا في حدّ  اتدا لو خميّا وأيفسد

 عءوان حس  أو قبيح ، فمالإ لا تكون لدا عميّةّ ولا اقتضاء.
ان بءفسه نّ العءووعمى هاا يتضّح معءى العميّةّ والاقتضاء هءا ، فّنّ المرا  م  العميّةّ أ

ي لو خمّ ـ  هو تمام موضوع حكص العقلاء بالحس  أو القبح. والمرا  م  الاقتضاء أنّ العءوان

 م  هو موضوع لحكص العقلاء بالحس  أو القبح. ولي  المرا يكون  اخلا فيما ـ  وطبعه
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العميّةّ والاقتضاء ما هو معروف م  معءاهما أيهّ بمعءى الت ثير والإيجا  ، فّيرّه مر  البرديديّ 

أيرّره لا عميّرّرة ولا اقتضرراء لعءرراوي  الأفعررال فرري أحكررام العقررلاء إلاّ مرر  برراب عميّرّرة الموضرروع 
 لمحموله.

 . أدلّة الطرفين6

الحكرص  بتقديص الأمور السابقة يستطيع أن يوادره أ لرّة الطررفي  بعري  بصريرل ؛ لءعطري

 قول :العا ل لأحدهما وي خا الءتيجة المطموبة. ويح  يبح  ع   لإ في عدلّ موا ّ ، فء
 مرا كءرتص . إياّ  كريا أنّ قضيةّ الحس  والقبح م  القضرايا المشردورات ، وأشرريا إلرى1

سراّ رال  م  المءطق م  أنّ المشردورات قسرص يقابرل الضررورياّت ال رستمو  في الج ء ال

 :كمدّا. ومءه يعرف المةالطة في  ليل الأشاعرل ، وهو أهصّ أ لتّدص ؛ إ  يقولون 
هرا   لو كايا قضيةّ الحس  والقبح ممّا يحكص به العقرل لمرا كران فررق بري  حكمره فري»

يي حكرص الرراكّ  الفرق مودو  قطعا ؛ إ  الالقضيةّ وبي  حكمه ب نّ الكلّ أعظص م  الج ء. ول

 .(1) «لا يختم  فيه اثءان مع وقوع الاختلاف في الأوّل
قرري  يوهرراا الرردليل مرر  يرروع القيرراس الاسررترءائيّ قررد اسررترءي فيرره يقرري  التررالي ليءررتي 

 المقدمّ.

درا يعمرص ممءوعرة ، ومءعـ  وهري الجممرة الشررطيةّـ  : أنّ المقدمّة الأولى والجواب عنه
لّ ة أنّ الكررمر  المشردورات ، وقضريّ ـ  كمرا قمءراـ  ا تقردمّ آيفرا ؛ لأنّ قضريةّ الحسر  والقربحممّر

تىّ ب واحد حأعظص م  الج ء م  الأوّلياّت اليقيءياّت ، فلا ملازمة بيءدما. ولي  هما م  با

. ييرةضرية الرايم م م  كون القضيةّ الأولى ممّا يحكص به العقل ألاّ يكرون فررق بيءدرا وبري  الق
ضروحا وويءبةي أن ياكر دميع الفروق بي  المشدورات ها  وبي  الأوّليرّات ، ليكرون أكررر 

 بطلان قياس إحداهما عمى الأخر . والفارق م  ودو  ثلاثة :

لعقررل ليرّرات ا: أنّ الحرراكص فرري قضررايا الت  يبررات العقررل العممرريّ ، والحرراكص فرري الأوّ  الأوّل
 الءظريّ.

__________________ 

 بر  ميررص فريقيق أنّ ما  كر لي  م  أ لتّدص ، فضلا ع  كويه م  أهمّدا ، برل هرو اعترراّ تعررّّ لره ا( التح1)

جريرد ، رادرع شررح الت «اعترراّ»، ثص أداب عءره. وتعررّّ لره القوشرجيّ أيضرا بعءروان  105قواعد المرام : 

 .339لمقوشجي : 
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راء العقرلاء ، والأوّليرّات لدرا واقرع : أنّ القضيةّ الت  يبيةّ لا واقع لدا إلاّ تطابق آ الثاني

 خارديّ.
ص سرره ، ولرر: أنّ القضرريةّ الت  يبيرّرة لا يجرر  أن يحكررص بدررا كررلّ عاقررل لررو خمرّري ويف الثالييث

بق ه فيمرا سريت  بّ بقبولدا والاعتراف بدا ، كما قال الشيخ الرئي  عمى ما يقمءا  مر  عبارتر

يرّه لا حكص ، فّتي يكفي تصوّر طرفيدا في الفي الأمر الرايي ، ولي  كالإ القضيةّ الأوّليةّ ال
 بدّ ألاّ يشإّ عاقل في الحكص بدا لأوّل وهمة.

يرّا لمرا  لرإ عقم . وم  أ لتّدص عمى إيكار الحس  والقبح العقمييّ  أن قالوا : إيهّ لو كان2

ل اختمرر  حسرر  الأشررياء وقبحدررا برراختلاف الودررو  والاعتبررارات ، كالصرردق ؛ إ  يكررون مرررّ 
ن يه وأخر  ماموما عميه إ ا كان فيه ضررر كبيرر. وكرالإ الكراب برالعك  يكروممدوحا عم

يررام ممرردوحا عميرره إ ا كرران فيرره يفررع كبيررر ؛ كالضرررب والق [أخررر و ]مرراموما عميرره  [مرررّل]

 .(1)والقعو  ويحوها ممّا يختم  حسءه وقبحه 
عمرى  حداع  هاا الدليل وأشباهه يظدر ممّا  كريا  م  أنّ حس  الأشياء وقب والجواب

ا أبدا ، كون قبيحيأيحاء ثلاثة ، فما كان  اتياّ لا يقع فيه اختلاف ؛ فّنّ العدل بما هو عدل لا 

ا فدررو وكررالإ الظمررص بمررا هررو ظمررص لا يكررون حسررءا أبرردا ، أي إيرّره مررا  ام عءرروان العرردل صررا ق
 ممدوح ، وما  ام عءوان الظمص صا قا فدو ماموم.

 خررل  مرر  بررالودو  والاعتبرارات ، فمرررلا الصرردق إنوأمّرا : مررا كرران عرضرياّ فّيرّره يخت

ب تحا عءوان العدل كان ممدوحا ، وإن  خل تحرا عءروان الظمرص كران قبيحرا. وكرالإ الكرا
 وما  كر م  الأمرمة.

و   أبرردا أأنّ العدليرّة لا يقولرون برر نّ دميرع الأشرياء لا برردّ أن تتصّر  بالحسر والخلاصية
 لإشكال.بالقبح أبدا ، حتىّ يم م ما  كر م  ا

  أيرّره مرر  المعمرروم ضرررورل حسرر». وقررد اسررتدلّ العدليرّرة عمررى مرراهبدص بمررا خلاصررته 3

كرر الإحسان وقربح الظمرص عءرد كرلّ عاقرل مر  غيرر اعتبرار شررع ، فرّنّ  لرإ يدركره حترّى مء
 .(2) «الشرائع

__________________ 

 .339؛ شرح التجريد لمقوشجيّ :  284:  4( شرح المقاصد 1)

 .153، مفتاح الباب :  303ا  : ( كش  المر2)
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برر نّ الحسرر  والقربح فرري  لررإ بمعءررى الملاءمرة والمءررافرل أو بمعءررى صررفة  وأجييب عنييه

الكمررال والررءقل ، وهررو مسررمّص لا يرر اع فيرره. وأمّررا بررالمعءى المتءررازع فيرره فّيرّرا لا يسررمّص درر م 
 (1)العقلاء به. 

ي حسران وقربح الظمرص يردعّ: إنّ م  يدعّي ضرورل حكص العقرلاء بحسر  الإ ونحن نقول

امّ مر  ضرورل مدحدص لفاعل الإحسان و مّدص لفاعل الظمص. ولا شرإّ فري أنّ هراا المردح والر
عقرلاء العقلاء ضرورياّن ؛ لتواترهما عر  دميرع الءراس ، ومءكرهمرا مكرابر. والراي يردفع ال

لإيسراييّ ا شرعورهص بر نّ العردل كمرال لمعرا ل ، وملاءمتره لمصرمحة الءروعـ  كما قردمّءاـ  لداا

 وبقائه ، وشعورهص بءقل الظمص ، ومءافرته لمصمحة الءوع الإيساييّ وبقائه.
ع ، ريرق الشرر. واستدلّ العدليةّ أيضا ب نّ الحس  والقبح لرو كايرا لا يربتران إلاّ مر  ط4

 (2)فدما لا يربتان أصلا حتىّ م  طريق الشرع. 

 ها  الملازمة عمى الءحو الآتي : (3)وقد صوّر بعضدص 
 ا يدرى إنّ الشارع إ ا أمر بشيء فرلا يكرون حسرءا إلاّ مردح مرع  لرإ الفاعرل عميره ، وإ

رع مدح الشاع  شيء فلا يكون قبيحا إلاّ إ ا  مّ الفاعل عميه. وم  أي  تعرف أيهّ يج  أن ي

  حسرر  فتوقرّر ؟فاعررل المرر مور برره ويررامّ فاعررل المءدرريّ عءرره ، إلاّ إ ا كرران  لررإ وادبررا عقررلا
 قبح المءديّ عءه عمى حكص العقل ، وهو المطموب.الم مور به و

 فرروّ أنّ ثصّ لو ثبا أنّ الشارع مدح فاعل الم مور به و مّ فاعل المءدريّ عءره ، والم

 إ ا ثبرا مدح الشارع ثوابه و مّه عقابه ، فم  أي  يعرف أيرّه صرا ق فري مدحره و مّره ، إلاّ 
 ا عقلا ،س  والقبح شرعا عمى ثبوتدمفيتوقّ  ثبوت الح ؟أنّ الكاب قبيح عقلا يستحيل عميه

 فمو لص يك  لدما ثبوت عقلا فلا ثبوت لدما شرعا.
ن ع  هاا التصوير ب يهّ يكفي فري كرون الشريء حسرءا أ (4)وقد أداب بع  الأشاعرل 

 يتعمّق
__________________ 

 .291:  4( هكاا أداب عءه التفتازايي في شرح المقاصد 1)

 .303( كش  المرا  : 2)

مرا صروّرها . وصوّرها اب  ميرص عمى الءحو الآخر ، ك321( كالحكيص السب واريّ في شرح الأسماء الحسءى : 3)

 .303، وكش  المرا  :  106العلامّة عمى الءحو الرال  ، فرادع قواعد المرام : 

 .340، والقوشجيّ في شرح التجريد :  292:  4( وهو التفتازايي في شرح المقاصد 4)



 أصُول الفقه  .............................................................................................................  242

ثابتران ودردايا ،  [وهمرا]، ـ  حس  الفرّـ  ، وفي كويه قبيحا أن يتعمّق به الءديبه الأمر 

 ولا حادة إلى فرّ ثبوت مدح و مّ م  الشارع.
يكرون فيردع إلى أصل الء اع فري معءرى الحسر  والقربح ، ـ  في الحقيقةـ  وهاا الكلام

ه قولره إلرى أيرّ الدليل ودوابه صرف  عو  ومصا رل عمى المطموب ؛ لأنّ المستدلّ يردرع

مجيرر  يجر  المردح والررامّ عقرلا ، لأيدّمررا وادبران فري اتصّرراف الشريء بالحسرر  والقربح ، وال
 يردع قوله إلى أيدّما لا يجبان عقلا ، لأيدّما غير وادبي  في الحس  والقبح.

 والأحس  تصوير الدليل عمى وده آخر ، فءقول :

إ والءررواهي الشرررعيةّ ، وكررالإيرّره مرر  المسررمّص عءررد الطرررفي  ودرروب طاعررة الأوامررر 
 ودوب المعرفة. وهاا الودوب عءد الأشاعرل ودوب شرعيّ حس   عواهص ، فءقول لدص :

،  اا الأمررلا بدّ أن يربا ب مر م  الشارع ؛ فءءقل الكلام إلرى هر ؟م  أي  يربا هاا الودوب

ب ، لمطمروفرّن كران هراا الودروب عقميرّا فدرو ا ؟م  أي  تج  طاعة هراا الأمرر فءقول لدص :
هكراا . و.. يرهوإن كان شرعياّ أيضا فلا بدّ له م  أمر ولا بدّ لره مر  طاعرة ، فءءقرل الكرلام إل

مى أمرر عيمضي إلى غير الءداية ، ولا يق  حتىّ يءتدي إلى طاعة ودوبدا عقميّ لا يتوقّ  

 الشارع ، وهو المطموب.
ا ان ثبوتدرقمييّ  ، ولو كبل ثبوت الشرائع م  أصمدا يتوقّ  عمى التحسي  والتقبيح الع

يتسمسرل فم  طريق شرعيّ ، لاستحال ثبوتدا ؛ لأياّ يءقل الكلام إلرى هراا الطريرق الشررعيّ 

 إلى غير الءداية.
 أنّ ثبوت الحس  والقبح شرعا يتوقّ  عمى ثبوتدما عقلا. والنتيجة

 المبحث الثاني : لدراك العقل للحسن والقبح

إلرى  (1) بح العقميرّي  فري الأفعرال ، فقرد يسر  بعضردصبعد ما تقدمّ م  ثبوت الحس  والق

 دماعة
__________________ 

لرى غيرر إويءسر  »:  15:  1( لص أعرر عمى م  يسبه إليدص صريحا. قال الشيخ الأيصاريّ في فرائد الأصول 1)

يرررر غة واحرررد مررر  أصرررحابءا الأخبرررارييّ  عررردم الاعتمرررا  عمرررى القطرررع الحاصرررل مررر  المقررردمّات العقميرّررة القطعيرّرر

 ـ. «الضروريةّ
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إيكار أن يكون لمعقل حرقّ إ راك  (2)ـ  عمى ما يظدر م  كممات بعضدصـ  (1)م  الأخبارييّ  

  لإ الحس  والقبح ، فلا يربا شيء م  الحس  والقبح الواقعييّ  بّ راك العقل.
  مروالشيء الرابا قطعا عءدهص عمى الإدمال القول بعدم دواز الاعتمرا  عمرى شريء 

 (3)ثلاثرة  راكات العقميرّة فري إثبرات الأحكرام الشررعيةّ. وقرد فسّرر هراا القرول ب حرد ودرو الإ 

 حس  اختلاف عبارات الباحري  مءدص :
اا يا لدرا هر. إيكار إ راك العقل لمحس  والقبح الواقعييّ . وها  هي مس لتءا التري عقرد1

 المبح  الرايي.

رع. وها  لملازمة بيءه وبي  حكص الشإيكار اـ  بعد الاعتراف بربوت إ راك العقلـ  .2
 .«المبح  الرال »هي المس لة الآتية في 

لحكص اإيكار ودوب إطاعة ـ  بعد الاعتراف بربوت إ راك العقل وثبوت الملازمةـ  .3

بح  عر  الشرعيّ الرابا م  طريق العقل ، ومردع  لإ إلى إيكار حجّيةّ العقل. وسي تي ال
 (.مباح  الحجّة)الكتاب  لإ في الج ء الرال  م  هاا 

و ميرّي  فدروعميه ، فّن أرا وا التفسير الأوّل بعد الاعتراف بربروت الحسر  والقربح العق

لمتءرازع فيره مرع أيرّه لا واقعيرّة لمحسر  والقربح برالمعءى ا (4)كلام لا معءى لره ؛ لأيرّه قرد تقردمّ 
ح فاعرل رائدرص عمرى مردإلاّ إ راك العقرلاء لرالإ وتطرابق آـ  وهو المعءرى الرالر ـ  الأشاعرل

 الحس 
__________________ 

،  (ميرّةبمقردمّات عق أيرّه لا اعتبرار بمرا إ ا كران)وإن يس  إلى بع  الأخبارييّ  : »بل قال المحققّ الخراساييّ : ـ 

 .311كفاية الأصول :  .«إلاّ أنّ مرادعة كمماتدص لا تساعد عمى ها  الءسبة ، بل تشدد بكابدا

 ـ 15 : 1ول الاسترآبا يّ والمحردّ  الج ائرريّ والمحردّ  البحرايريّ عمرى مرا فري فرائرد الأصر( مءدص المحدّ  1)

 .232، ومطارح الأيظار :  19

السرريدّ  ، وكممررات 232( رادررع كممررات دمررال المحققّرري  والسرريدّ الصرردر مءقررولا عءدمررا فرري مطررارح الأيظررار : 2)

 .131 و 129الأمي  في الفوائد المدييةّ : 

هرو إيكرار أنّ هءراك وددرا رابعرا لحمرل كلامدرص عميره بمرا أوّلءرا بره رأي صراح  الفصرول ، الآتري ، و( سي تي 3)

ح بري  يقرع التصرالوالعقل لملاكات الأحكام الشرعيةّ. وهو وده وديه سي تي بيايه وت ييد  ، وبه تحلّ عقدل الءر اع 

 ـ. اللهرحمهمءه ـ  الطرفي .

 .231 و 229( تقدمّ في الصفحة : 4)
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 مّ فاعل القبيح عمى ما أوضحءا  فيما سبق.و 

لا معءى وإ ا اعترفوا بربوت الحس  والقبح بداا المعءى فدو اعتراف بّ راك العقل. و
يء عرر  لمتفكيررإ برري  ثبرروت الحسرر  والقرربح وبرري  إ راك العقررل لدمررا إلاّ إ ا درراز تفكيررإ الشرر

 يفسه.

 دمررا ليسرراهرراا التفكيررإ ولكءّ  يعررص ، إ ا فسّررروا الحسرر  والقرربح بررالمعءيي  الأوّلرري  درراز
 موضع الء اع عءدهص.

 ل.ح  الأوّ وهاا الأمر واضح لا يحتاج إلى أكرر م  هاا البيان بعد ما قدمّءا  في المب

 المبحث الثالث : ثبوت الملازمة العقليّة بين حكم العقل وحكم الشرع

 ء أو قبحرهحسر  شريأيرّه إ ا حكرص العقرل بـ  عمى ما تقدمّـ  ومعءى الملازمة العقميةّ هءا
 ؟هل يم م عقلا أن يحكص الشرع عمى طبقه

مرة ن كالمقدّ وها  هي المس لة الأصوليةّ التي تخلّ عممءا ، وكلّ ما تقدمّ م  الكلام كا

ثرة المقدمّرة الراي فري أحرد الودرو  الرلاـ  : إنّ الأخبارييّ  فسّر كلامدص (1)لدا. وقد قمءا سابقا 
صراح   ا  الملازمة. وأمّرا الأصروليّون فقرد أيكرهرا مرءدصبّيكار هـ  يظدر م  كلام بعضدص

 (3)، ولص يعرف له موافقا. وسي تي توديه كلامه وكلام الأخبارييّ .  (2)الفصول 

 ا إي إيرّه أـ  أنّ الملازمة ثابتة عقلا ، فّنّ العقل إ ا حكص بحس  شيء أو قبحره والحقّ 
بقراء شريء لمرا فيره مر  حفرظ الءظرام وتطابقا آراء العقلاء دميعا بما هص عقلاء عمى حس  

 الجميرع ، فّنّ الحكرص هراا يكرون برا ئ رأيـ  الءوع ، أو عمى قبحه لما فيه م  الإخلال بالإ

 عقلخالق ال بلـ  فلا بدّ أن يحكص الشارع بحكمدص ؛ لأيهّ مءدص بل رئيسدص ، فدو بما هو عاقل
ا كمدرص ، لمرحا أيهّ لص يشاركدص في كسائر العقلاء ، لا بدّ أن يحكص بما يحكمون. ولو فرضءـ 

 كان  لإ الحكص با ئ رأي الجميع ، وهاا خلاف الفرّ.
__________________ 

 .243( تقدمّ في الصفحة : 1)

 .337( الفصول الةرويةّ : 2)

 .«توضيح وتعقي » 246( ي تي في الصفحة : 3)
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ور  م  الشرارع  وبعد ثبوت  لإ يءبةي أن يبح  هءا ع  مس لة أخر  ، وهي أيهّ لو

سُولَ ):  (تعالى)أمر في مور  حكص العقل ، كقوله  فداا الأمر م   (1) (أطَِيعوُا اللهَ وَأطَِيعوُا الرلا
أو إيرّه أمرر إرشرا يّ ، أي إيرّه ـ  أي إيهّ أمر مءه بما هو مولىـ  الشارع هل هو أمر مولويّ 

وبعبرارل أخرر  :  ؟مرا هرو عاقرلأمر لأدل الإرشا  إلى ما حكص به العقل ، أي إيهّ أمر مءه ب

وهراا معءرى أيرّه ـ  إنّ الء اع هءرا فري أنّ مررل هراا الأمرر مر  الشرارع هرل هرو أمرر ت سيسريّ 
 ؟أو أيهّ أمر ت كيديّ ، وهو معءى أيهّ إرشا يّ ـ  مولويّ 

كراف  لقد وقع الخلاف في  لإ ، والحقّ أيهّ للإرشا  حي  يفرّ أنّ حكرص العقرل هراا

 لرداعي مر الفعل الحس  وايدفاع إرا ته لمقيام به ، فلا حادرة إلرى دعرل لدعول المكمّ  إلى ا
حصريل قبل المولى ثاييا ، برل يكرون عبررا ولةروا ، برل هرو مسرتحيل ؛ لأيرّه يكرون مر  براب ت

 الحاصل.

دّ يرّة لا بروعميه ، فكلّ ما ير  في لسان الشرع م  الأوامر في مروار  المسرتقلاّت العقم
 قل لا ت سيسا.أن يكون ت كيدا لحكص الع

 فقرن عمرى يعص ، لو قمءا ب نّ مرا تطابقرا عميره آراء العقرلاء هرو اسرتحقاق المردح والرامّ 

إ برل هرو وده لا يم م مءه استحقاق الرواب والعقاب مر  قبرل المرولى ، أو أيرّه يمر م مءره  لر
 والرامّ  ولك  لا يدرك  لإ كرلّ أحرد ، فريمك  ألاّ يكرون يفر  إ راك اسرتحقاق المردح (2)عيءه 

لءراس عر  الأمرر م  الءاس ، فلا يستةءي أكرر ا (3)كافيا لدعول كلّ أحد إلى الفعل إلاّ للأفاا  

عل إلى الف م  المولى ، المترتّ  عمى موافقته الرواب وعمى مخالفته العقاب في مقام الدعول
 ىممه عموايقيا   ؛ فّ ا ور  أمر م  المولى في مور  حكص العقل المستقلّ فلا مايع م  ح

__________________ 

؛ التةاب   33لآية : ( ا47)؛ محمّد  54( الآية : 24)؛ الءور  92( الآية : 5)؛ المائدل  59( الآية : 4)( الءساء 1)

 .12( الآية : 64)

،  تحقاق الرروابأنّ معءرى اسرتحقاق المردح لري  إلاّ اسرـ  كما صرّح بالإ كريرر مر  العممراء المحققّري ـ  ( الحقّ 2)

المردح ب لأنّ المررا  استحقاق الامّ لي  إلاّ استحقاق العقاب ، بمعءى أنّ المرا  مر  المردح مرا يعرصّ الررواب ،ومعءى 

إنّ مردح الشرارع »قرالوا :  المجازال بالخير ، والمرا  م  الامّ ما يعصّ العقاب ؛ لأنّ المرا  بره المكافر ل بالشررّ. ولراا

 ـ. اللهرحمهمءه ـ  عءى.، وأرا وا به هاا الم «ثوابه ، و مّه عقابه

 للأوحدي.:  «س»( وفي 3)
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الأمر المولويّ ، إلاّ إ ا لر م مءره محرال التسمسرل ، كرالأمر بالطاعرة والأمرر بالمعرفرة ؛ برل 

مرل ها  الموار  لا معءى لأن يكون الأمر فيدا مولوياّ ؛ لأيهّ لا يترتّ  عمى موافقته غير ما 
 ر الأمر بالاحتياط في أطراف العمص الإدماليّ.يترتّ  عمى متعمّق الم مور به ، يظي

 توضيح وتعقيب

لشررارع اأنّ الالترر ام بالتحسرري  والتقبرريح العقميرّري  هررو يفرر  الالترر ام بتحسرري  والحييقّ 

وإن  ،م الآخرر وتقبيحه ، وفقا لحكص العقلاء ؛ لأيهّ م  دممتدص ، لا أيدّما شريئان أحردهما يمر 
 (1)توهّص  لإ بعضدص. 

يروا لرص يعءو ر الأصولييّ  والكلامييّ  لص يجعموهما مس لتي  بعءوايي  ، بلولاا تر  أكر

 .«التحسي  والتقبيح العقمييّ »إلاّ مس لة واحدل هي مس لة 
وأمّا  وعميه ، فلا وده لمبح  ع  ثبوت الملازمة بعد فرّ القول بالتحسي  والتقبيح

 يإ.وقع فيدا بتوهّص التفكيح  فّيمّا دعمءا الملازمة مس لة مستقمةّ فممخلاف الاي 

مرر  إيكررار  لمملازمررة ، مررع قولرره  اللهرحمررهومرر  العجيرر  مررا عرر  صرراح  الفصررول 
ـ  الح والمفاسرد، وك يهّ ظّ  أنّ كلّ ما أ ركه العقل مر  المصر (2)بالتحسي  والتقبيح العقمييّ  

لة سر يردخل فري مـ  ولو بطريق يظريّ أو م  غير سب  عامّ مر  الأسرباب المتقدمّرة  كرهرا

 التحسي  والتقبيح ، وأنّ القائل بالملازمة يقول بالملازمة أيضا في مرل  لإ.
ا آراء ولكر  يحر  قمءرا : إنّ قضرايا التحسري  والتقبريح هري القضرايا التري تطابقرا عميدرر

قرا. ة لا مطمالعقلاء كافةّ بما هص عقلاء ، وهي با ئ رأي الجميع ، وفي مرمدا يقول بالملازم

 ابقا ولكر ولو لص تتطابق عميه الآراء ، أو تطـ  كه العقل م  أيّ سب  كانفمي  كلّ ما أ ر
 يدخل في ها  المس لة.ـ  لا بما هص عقلاء

ل أو : أنّ مررا يدركرره العقررل مرر  الحسرر  والقرربح بسررب  العررا  (3)وقررد  كريررا يحرر  سررابقا 

 الايفعال و
__________________ 

 .232ـ  231، ومطارح الأيظار :  337لفصول الةرويةّ : ( كصاح  الفصول والشيخ الأيصاريّ. فرادع ا1)

 .337( الفصول الةرويةّ : 2)

 .236ـ  235( تقدمّ في الصفحة : 3)
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 يحوهما ، وما يدركه لا م  سب  عامّ لمجميع ، لا يدخل في موضوع مس لتءا.

 وي يد هاا بيايا وتوضيحا هءا ، فءقول :
لا ـ  رعالتري هري يفسردا ملاكرات أحكرام الشراـ  إنّ مصالح الأحكام الشرعيةّ المولويرّة

ح تءرردرج تحررا ضررابن يحرر  يدركرره بعقولءررا ؛ إ  لا يجرر  فيدررا أن تكررون هرري بعيءدررا المصررال

لمصررالح أعءرري هررا  اـ  العموميرّرة المبءرريّ عميدررا حفررظ الءظررام العررامّ وإبقرراء الءرروع الترري هرري
 قبيح العقمييّ .مءاطات الأحكام العقميةّ في مس لة التحسي  والتـ  العموميةّ

رعيةّ ، وعمى هاا ، فلا سبيل لمعقل بما هو عقل إلى إ راك دميع ملاكات الأحكام الش

إ راك  فّ ا أ رك العقل المصمحة في شيء أو المفسدل في آخر ولص يك  إ راكه مسرتءدا إلرى
 العقل يأعءـ  هالمصمحة أو المفسدل العامّتي  المتي  يتساو  في إ راكدما دميع العقلاء ؛ فّيّ 

 لعقل ، إ لا سبيل له إلى الحكص ب نّ هاا المدرك يج  أن يحكص به الشارع عمى طبق حكص اـ 

  معا يمءع يتحمل أنّ هءاك ما هو مءاط لحكص الشارع غير ما أ ركه العقل ، أو أنّ هءاك ماي
 حكص الشارع عمى طبق ما أ ركه العقل ، وإن كان ما أ ركه مقتضيا لحكص الشارع.

إلرى هراا هاا يقول : إيهّ لي  كلّ ما حكص به الشرع يج  أن يحكص به العقل ؛ وولأدل 

ل هرراا ؛ ولأدر (1) «إنّ  ير  الله لا يصراب بالعقرل»:  السرلامعميهيرمرى قرول إمامءرا الصرا ق 
 أيضا يح  لا يعتبر القياس والاستحسان م  الأ لةّ الشرعيةّ عمى الأحكام.

مرة كرر  صراح  الفصرول والأخبراريّون مر  الملازوعمى هاا التقدير ، فّن كران مرا أي

ة التري هي الملازمة فري مررل تمرإ المردركات العقميرّة التري هري ليسرا مر  المسرتقلاّت العقميرّ
لا  حقّ فيره ، فّنّ إيكارهص في محمهّ ، وهص عمىـ  بما هص عقلاءـ  تطابقا عميدا آراء العقلاء

ت لازمررة المبحررو  عءدررا فرري المسررتقلاّ يرر اع لءررا معدررص فيرره. ولكرر  هرراا أمررر أدءبرريّ عرر  الم
 ظدرما قد يكـ  العقميةّ. وإن كان ما أيكرو  هو مطمق الملازمة حتىّ في المستقلاّت العقميةّ

__________________ 

قرال :  السرلامعميهفي مصا ر الحدي  ، بل روي عءه أيهّ  السلامعميه( لص يءقل هاا الحدي  ع  الإمام الصا ق 1)

:  26و  303 : 2رادرع بحرار الأيروار  .«إنّ  ير  الله لا يصراب بالقيراس»أو  «لا يصراب بالمقرائي  إنّ  ير  الله»

33. 

قول  يصراب برالعلاإنّ  ير  الله »أيهّ قرال :  السلامعميدمايعص ، روي ع  الإمام السجّا  عميّ ب  الحسي  

 .262:  17مستدرك الوسائل  .«الءاقصة
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 وا عمى حقّ فيما أيكروا ، ولا مستءد لدص.فدص ليسـ  (1)م  بع  تعبيراتدص 

صرول وعمى هاا ، فيمك  التصالح بي  الطرفي  بتوديه كلام الأخبارييّ  وصاح  الف
 (2)بما يتفّق ما أوضحءا  ، ولعمهّ لا ي با  بع  كلامدص. 

 (33تمرينات )

 ة.. بيّ  الأمور الأربعة المتلاحقة التي هي المبحو  عءدا في المستقلاتّ العقميّ 1

 . ا كر معايي الحس  والقبح تفصيلا ، وبيّ  المعءى الاي هو موضوع الء اع.2

 ؟هل لدا إزاء ومطابق في الخارج أم لا ؟. ما واقعيّة الحس  والقبح في معاييه3

 ؟. ما الفرق بي  العقل العمميّ والعقل الءظريّ 4

ة فري مسر ل دخل فري محرلّ الءر اع. ا كر أسباب حكص العقل العمميّ بالحسر  والقربح ، وبريّ  أيّدرا ير5

 ؟التحسي  والتقبيح العقمييّ 

 مرل لكلّ مءدما. ؟. ما الفرق بي  الحس  والقبح الااتييّ  والحس  والقبح العرضييّ 6

 ؟وما هو رأي العدليّة ؟. ما هو رأي الأشاعرل في الحس  والقبح7

 ؟وما الجواب عءدا ؟. ما هي أ لّة الأشاعرل8

 ؟دليّة. ما هي أ لّة الع9

 ؟. هل يتمكّ  العقل م  إ راك ودو  الحس  والقبح مستقلاّ أو لا10

ال ا كرر أقرو ؟. إ ا حكص العقل بحس  شيء أو قبحه هل يم م عقرلا أن يحكرص الشررع عمرى طبقره11

 العمماء ، وبيّ   ليل ثبوت الملازمة.

 ؟ يأو أمر إرشا . لو ور  م  الشارع أمر في مور  حكص العقل ، هل هاا الأمر أمر مولويّ 12

 ؟. كي  يقع التصالح بي  مءكري الملازمة ومربتيدا13
__________________ 

ا بةيرررهص لررص فقررد عصررمءا مرر  الخطرر  ، وإن تمسّرركء السررلامعميدصإن تمسّرركءا بكلامدررص »( كقررول السرريدّ الأمرري  : 1)

 .131الفوائد المدييةّ :  .«يعصص مءه

هرا ، ولا لمعقل في شريء مر  الأحكرام الفقديرّة مر  عبرا ات وغير لا مدخل»وكالإ قول المحدّ  البحراييّ 

 .132:  1ضرل الحدائق الءا .«سبيل إليدا إلاّ السماع ع  المعصوم ، لقصور العقل الماكور ع  الاطّلاع عميدا
 أنّ ما أيكرو  هو مطمق الملازمة.ـ  بّطلاقداـ  فالظاهر م  ها  التعبيرات

ة : لفوائرد المدييرّا .«... وأيرا إ ا ت ممرا»، وقول آخر لره :  «... الأوّل في ابطال» ( كقول آخر لمسيدّ الأمي  :2)

 .131و  3
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 الباب الثاني

 غير المستقلاتّ العقليةّ

 تمهيد

د  لعقل به وحاهو ما لص يستقلّ  «غير المستقلاّت العقميةّ»سبق أن قمءا : إنّ المرا  م  

 فري إحررد  مقردمّتي القيرراس وهرري (1)شرررعيّ فري الوصررول إلرى الءتيجررة ، برل يسررتعي  بحكرص 

 ـ. وهي الكبر ـ  الصةر  ، والمقدمّة الأخر 
لمقدمّرة الحكص العقميّ الاي هو عبارل ع  حكص العقرل بالملازمرة عقرلا بري  الحكرص فري ا

رعا شرالأولى وبي  حكص شرعيّ آخر. مراله حكص العقل بالملازمرة بري  ودروب  ي المقدمّرة 

 رعا.وبي  ودوب المقدمّة ش
ع ، وها  الملازمرة العقميرّة لدرا عردلّ مروار  وقرع فيدرا البحر  وصرارت موضرعا لمءر ا

 ويح   اكرون هءا أهصّ ها  المواضع في مسائل :

 (2)المسألة الأولى : الإجزاء 

 تصدير

 تىأي أـ  لا شإّ في أنّ المكمّ  إ ا أتى بما أمر به مولا  عمى الوده المطموب
__________________ 

ة لعقميرّة لمسر للتعمريص بحر  غيرر المسرتقلاتّ ا «المقدمّرة الشررعيةّ»ولرص يقرل :  «يستعي  بحكص شرعيّ »مءا : ( ق1)

فعررل إتيرران والحكررص برر نّ ال «هرراا الفعررل إتيرران بالمرر مور برره شرررعا»الإدرر اء فررّنّ صررةر  مسرر لة الإدرر اء هكرراا : 

 ـ. اللهرحمهمءه ـ  ه.بالم مور به يستعان فيه بالحكص الشرعيّ وهو الأمر المفروّ ثبوت

 ـ. اللهرحمهمءه ـ  أي أغءي عءه وقام مقامه. «أد أ»( الإد اء : مصدر 2)
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بالمطموب عمى طبق ما أمرر بره دامعرا لجميرع مرا هرو معتبرر فيره مر  الأدر اء والشررائن ، 

فرّنّ هراا الفعرل مءره يعتبرر امتررالا لرءف   لرإ الأمرر ، سرواء كران الأمررر ـ  شررعيةّ أو عقميرّة
يارياّ واقعياّ ، أو اضطرارياّ ، أو ظاهرياّ. ولي  في هاا خلاف ، أو لا يمك  أن يقع فيه اخت

 الخلاف.

  عروكاا لا شإّ ولا خلاف في أنّ هراا الامتررال عمرى تمرإ الصرفة يجر ئ ويكتفرى بره 
درره قررد درراء بمررا عميرره مرر  التكميرر  عمررى الوـ  حسرر  الفرررّـ  امترررال آخررر ؛ لأنّ المكمرّر 

 !المطموب. وكفى

د  ، ايتدى أمروحيءئا ، يسقن الأمر المودّه إليه ، لأيهّ قد حصل بالفعل ما  عا إليه ، و
لايتدرراء أمررد  عوترره  (1)ويسررتحيل أن يبقررى بعررد حصررول غرضرره ومررا كرران قررد  عررا إليرره ؛ 

 (2)مةّ. بحصول غايته الداعية إليه ، إلاّ إ ا دوّزيا المحال ، وهو حصول المعمول بلا ع
__________________ 

 ( أي بعد حصول الداعي إلى صدور  لإ لأمر.1)

يّ عرفرّنّ هراا قط ( وإ ا صحّ أن يقال شيء في هاا الباب فمي  في إدر اء المر تيّ بره والاكتفراء بامتررال الأمرر ،2)

ل الأوّ    الامتررالعركما قمءا في المت  ، وإيمّا الاي يصحّ أن يقال ويبح  عءه ففي دواز الامترال مرّل أخر  بدلا 

ييّ  سران الأصرولعمى وده يمةى الامترال الأوّل ويكتفى بالرايي. وهو خارج ع  مس لة الإد اء ، ويعبرّ عءه في ل

 .«تبديل الامترال بالامترال»بقولدص : 

وّل ، متررال الأوقد يتصوّر الطال  أنّ هاا لا مايع مءه عقرلا ، بر ن يتصروّر أنّ هءراك حالرة مءتظررل بعرد الا

ل ل يبقرى مجرابرأنّ الةرّ م  الأمر لص يحصل بمجرّ  الامترال الأوّل فلا يسقن عءد  الأمرر ،  بمعءى أن يتصوّر

يعة مرا ي يرّد ر  في الشرلامتراله ثاييا ، لا سيمّا إ ا كان الامترال الرايي أفضل. ويساعد عمى هاا التصوير أيهّ قد و

تررار يخ (تعررالى)إن الله »الجماعررة :   لررإ بظرراهر  ، مرررل مررا ور  فرري برراب إعررا ل مرر  صررمىّ فرررا   عءررد حضررور

 * .«أحبدّما إليه
مّررة   عمرّرة تاوالحررقّ ، عرردم دررواز تبررديل الامترررال بامترررال آخررر ؛ لأنّ الإتيرران بالمرر مور برره بحرردو   وقيررو 

أمّرا   .ءرا فري المرتلحصول الةرّ ، فلا تبقى حالة مءتظرل بعد الامترال الأوّل ، فيسقن الأمر لايتداء أمرد  كمرا قم

:  السرلامعميهور  في دواز  لرإ فيحمرل عمرى اسرتحباب الإعرا ل بر مر آخرر يردبيّ ، ويءبةري أن يحمرل قولره  ما

مرر امتررال الأ عمرى أنّ المررا  : يخترار  لرإ فري مقرام إعطراء الررواب والأدرر ، لا فري مقرام «يختار أحبدّمرا إليره»

 ـ. اللهرحمهالودوبيّ بالصّلال وأنّ الامترال يقع بالرايي. ـ مءه 
__________________ 

 وقرد صرميّا ، ،: أصرميّ ثرصّ أ خرل المسرجد فتقرام الصرلال  السرلامعميه* ع  أبي بصير ، قال : قما لأبي عبد الله 

  أبرواب صرلال مر 4، البراب  456:  5وسرائل الشريعة  .«صلّ معدص ، يخترار الله أحبدّمرا إليره»:  السلامعميهفقال 

 .10الجماعة ، الحدي  
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في مس لة الإد اء فيمرا إ ا كران هءراك أمرران : ـ  أو يمك  أن يقعـ  وقع الخلاف وإيمّا

أمررر أوّلرريّ واقعرريّ لررص يمترمرره المكمرّر  إمّررا لتعررارّ  عميرره أو لجدمرره برره ، وأمررر ثررايويّ إمّررا 
اضررطراريّ فرري صررورل تعررارّ الأوّل ، وإمّررا ظرراهريّ فرري صررورل الجدررل بررالأوّل ؛ فّيرّره إ ا 

الأمر الرايويّ الاضطراريّ أو الظراهريّ ثرصّ زال العرار والاضرطرار أو امترل المكمّ  هاا 

زال الجدل وايكش  الواقع ، صرحّ الخرلاف فري كفايرة مرا أترى بره امتررالا للأمرر الررايي عر  
 امترال الأمر الأوّل ، وإد ائه عءه إعا ل في الوقا وقضاء في خارده.

 .«مس لة الإد اء»ولأدل هاا عقدت ها  المس لة : 

لأمر برري  الإتيران بالمر مور بره برراـ  عقرلاـ  وحقيقتدرا هري البحر  عر  ثبرروت الملازمرة
اريّ  الاختيالاضطراريّ أو الظاهريّ ، وبي  الإد اء والاكتفاء به ع  امترال الأمر الأوّليّ 

 الواقعيّ.

 هررل الإتيرران»وقررد عبرّرر بعرر  عممرراء الأصررول المترر خّري  عرر  هررا  المسرر لة بقولرره : 
 (1) «؟عمى ودده يقتضي الإد اء أو لا يقتضيبالم مور به 

، أي إيرّه هرل  (2)في كلامره الاقتضراء بمعءرى العميّرّة والتر ثير  «الاقتضاء»والمرا  م  

 ؟م  الإتيان بالم مور به سقوط التكمي  شرعا أ اء وقضاءـ  عقلاـ  يم م
  فري البحروم  هءا تدخل ها  المس لة في باب الملازمرات العقميرّة ، عمرى مرا حرّريرا 

  الألفاظ ولا وده لجعمدا م  باب مباح .(3)صدر هاا المقصد ع  المرا  بالملازمة العقميةّ 
 ، لأنّ  لإ لي  م  شئون الدلالة المفظيةّ. (4)

وعميءررررا أن يعقررررد البحرررر  فرررري مقررررامي  : الأوّل : فرررري إدرررر اء المرررر مور برررره بررررالأمر 

 الظاهريّ :الرايي : في إد اء الم مور به بالأمر  الاضطراريّ.
__________________ 

 .104( كفاية الأصول : 1)

 ( لا بءحو الكش  والدلالة.2)

 و غيرهمرا.أ( وهو حكص العقل بالملازمة بي  حكص الشرع وبري  أمرر آخرر ، سرواء كران حكمرا عقميرّا أو شررعياّ 3)

 .219رادع الصفحة 

،  212:  1ل ؛ العردّ  116:  1لفصرول الةرويرّة ( كما دعمدا أكرر الأصولييّ  م  براب مباحر  الألفراظ. رادرع ا4)

 .104؛ كفاية الأصول :  66مءاهي الأحكام والأصول : 
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 المقام الأوّل : الأمر الاضطراريّ 

ور ت فرري الشررريعة المطدّرررل أوامررر لا تحصررى تخررتلّ بحررال الضرررورات وتعررارّ 

سرمدا جبيررل وغ، ووضوء الامترال الأوامر الأوّليةّ أو بحال الحرج في امترالدا ، مرل التيمّص 
 ، وصلال العاد  ع  القيام أو القعو  ، وصلال الةريق.

ا إلاّ كمّ  يفسيلا  (تعالى)ولا شإّ في أنّ الاضطرار ترتفع به فعميةّ التكمي  ؛ لأنّ الله 

مّتري رفع ع  أ»المشدور الصحيح :  وآلهعميهاللهصمىوسعدا. وقد ور  في الحدي  الءبويّ 
 .(1) «ليهما اضطرّوا إ

 تتررك حرصا عمى بع  العبا ات لا سيمّا الصّرلال التري لاـ  غير أنّ الشارع المقدسّ

 ـ مرلاـ   مرأمر عبا   بالاستعاضة عمّا اضطرّوا إلى تركه بالإتيان ببدل عءه ، فـ  (2)بحال 
 وأمرر (3) .«يكفيإ عشر سءي »بالتيمّص بدلا ع  الوضوء أو الةسل ، وقد داء في الحدي  : 

ل وأمرر بالصّرلا .(4)بالمسح عمى الجبيرل بدلا ع  غسل بشرل العضو فري الوضروء والةسرل 

 ل فري وهكراا فيمرا لا يحصرى مر  الأوامرر الروار (5). .. م  دموس بدلا ع  الصّلال م  قيام
لحرج في حال اضطرار المكمّ  وعج   ع  امترال الأمر الأوّليّ الاختياريّ ، أو في حال ا

 امتراله.

الح إّ فرري أنّ هررا  الأوامررر الاضررطراريةّ هرري أوامررر واقعيرّرة حقيقيرّرة  ات مصررولا شرر
الات ا وار ل لحرتءبيدرا عمرى أيدّر «الأوامرر الرايويرّة»مم مة ، كالأوامر الأوّليةّ ، وقد تسرمّى 

ءره ع، وسرقن  طارئة ثايويةّ عمى المكمّ  ، وإ ا امترمدا المكمّ  أ ّ  ما عميره فري هراا الحرال

 التكمي  بدا.
__________________ 

ة : الخطرر  رفررع عرر  أمّترري تسررع»:  وآلهعميهاللهصررمى، قررال : قررال رسررول الله  السررلامعميه( عرر  أبرري عبررد الله 1)

،  417:  2صرال الخ .«... والءسيان ، وما أكرهوا عميه ، وما لا يعممون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليره و

 .353التوحيد : 

 .1م  أبواب الإحرام ، الحدي   19، الباب  27:  9ئل ( كما في الوسا2)

،  984:  2الوسررائل  .«يررا أبررا  رّ يكفيررإ الصررعيد عشررر سررءي »لأبرري  رّ :  وآلهعميهاللهصررمى( قررال رسررول الله 3)

 .12م  أبواب التيمص ، الحدي   14الباب 

 م  أبواب الوضوء. 39، الباب  328ـ  326:  1( الوسائل 4)

 .18،  13،  8،  2،  1م  أبواب القيام ، الحدي   1، الباب  689:  4( الوسائل 5)
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ولك  يقع البح  والتساؤل فيما لو ارتفعرا تمرإ الحالرة الاضرطراريةّ الرايويرّة وردرع 

المكمّ  إلى حالته الأولى م  التمكّ  م  أ اء ما كران عميره وادبرا فري حالرة الاختيرار ، فدرل 
الاضطرار ، أو لا يج ئره ، برل لا بردّ لره مر  إعرا ل الفعرل  يج ئه ما كان قد أتى به في حال

في الوقا أ اء إ ا كان ارتفاع الاضطرار قبل ايتداء وقا الفعرل وكءرّا قمءرا بجرواز البردار ، 
 ؟أو إعا ته خارج الوقا قضاء إ ا كان ارتفاع الاضطرار بعد الوقا (1)

تراويدص ف بري  الفقدراء فري فإنّ هاا أمر يصحّ فيه الشرإّ والتسراؤل ، وإن كران المعررو

 (2)القول بالإد اء مطمقا أ اء وقضاء. 

لعقميرّرة غيررر أنّ إطبرراقدص عمررى القررول بررالإد اء لرري  مسررتءدا إلررى  عررو  أنّ البديديرّرة ا
 ن يتصروّرتقضي به ؛ لأيهّ هءا يمك  تصوّر عدم الإد اء بلا محاور عقميّ ، أعءي يمكءءا أ

لأمرر ابره برالأمر الاضرطراريّ وبري  الإدر اء بره عر   عدم الملازمة بري  الإتيران بالمر مور

 الواقعيّ الاختياريّ.
ور بره أيهّ لا إشكال في أنّ الم تيّ به في حال الاضطرار أيقل م  المر م توضيح ذلك

ل حال الاختيار ، والقول برالإد اء فيره معءرا  كفايرة الءراقل عر  الكامرل مرع فررّ حصرو

بررالأمر  خاردره. ولا شرإّ فري أنّ العقرل لا يرر  ب سراالرتمكّ  مر  أ اء الكامرل فري الوقرا أو 
العقرل  بالفعل ثاييا بعد زوال الضررورل ؛ تحصريلا لمكامرل الراي قرد فرات مءره ؛ برل قرد يمر م

ي فرربررالإ إ ا كرران فرري الكامررل مصررمحة مم مررة لا يفرري بدررا الءرراقل ولا يسرردّ مسرردّ الكامررل 

 تحصيمدا.
الأولرى  أنّ الإتيران بالءراقل برالءظرل»والمقصو  الاي يريد أن يقوله بصريح العبارل 

 .«يقتضي عقلا الإد اء ع  الكامل [لا]ممّا 
تيان بي  الإ فلا بدّ أن يكون  هاب الفقداء إلى الإد اء لسرّ هءاك : إمّا لودو  ملازمة

   لرإ ، بالءاقل وبي  الإد اء ع  الكامل ، وإمّرا لةيرر  لرإ مر  الأسرباب ، فيجر  أن يتبريّ 

 دو  أربعة يصمح أن يكون كمدّا أو بعضدا مستءدا لمقول بالإد اءفءقول : هءاك و
__________________ 

عرار فري ل لر وال الوإن لص يبتدر فلا يبقى مجرا ؟!( لأيهّ إ ا لص يج  البدار ، فّن ابتدر فعممه باطل فكي  يج ئ1)

 ـ. اللهرحمهمءه ـ  الوقا حتىّ يتصوّر الأ اء.

 .225ـ  223:  5( ايظر دواهر الكلام 2)
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 ياكرها كمدّا :

مررى . إيرّره مرر  المعمرروم أنّ الأحكررام الرروار ل فرري حررال الاضررطرار وار ل لمتخفيرر  ع1
 بِكُييمُ يييدُ اللهُ يرُِ )المكمّفرري  ، والتوسررعة عمرريدص فرري تحصرريل مصررالح التكررالي  الأصررميةّ الأوّليرّرة 

رَ وَلا يرُِيدُ بِكُمُ ال عسُ رَ   (1) .(ال يسُ 

ان كرروالتوسررعة أن يكمّفدررص ثاييررا بالقضرراء أو الأ اء ، وإن  ولرري  مرر  شرر ن التخفيرر 
 الءاقل لا يسدّ مسدّ الكامل في تحصيل مصمحته المم مة.

فلَمَ  ) : (عالىت). إنّ أكرر الأ لةّ الوار ل في التكالي  الاضطراريةّ مطمقة ، مرل قوله 2

مُييوا صَييعِيدا  طَيبِّييا   ق الاكتفرراء بررالتكمي  هررا بمقتضررى الإطررلاأي إنّ ظاهر (2) (تجَِييدُوا ميياء  فتَيَمَلا
  الأ اءالرايي لحال الضرورل ، وأنّ التكمي  مءحصر فيه ولي  وراء  تكمي  آخر ، فمو أنّ 

لءاقل اأو القضاء واد  أيضا لود  البيان والتءصيل عمى  لإ وإ  لص يبيّ   لإ عمص أنّ 

إنّ »:  وآلهعميهاللهصرمىلره يج ئ ع  أ اء الكامل أ اء وقضاء ، لا سيمّا مرع ورو  مررل قو
 (3) .«التراب يكفيإ عشر سءي 

يهّ لا إ». إنّ القضاء بالخصوا إيمّا يج  فيما إ ا صدق الفوت ، ويمك  أن يقال : 3

ل فري يصدق الفوت فري المقرام ؛ لأنّ القضراء إيمّرا يفررّ فيمرا إ ا كايرا الضررورل مسرتمرّ 
أمرر فقرد  ر بالكامرل فري الوقرا ، وإ ا لرص يكر وعمى هاا التقدير ، لا أمر .«دميع وقا الأ اء

 .«إيهّ لا يصدق بالءسبة إليه فوت الفريضة ، إ  لا فريضة»يقال : 

 ـ   الفررّحسـ  وأمّا الأ اء : فّيمّا يفرّ فيما يجوز البدار به ، وقد ابتدر المكمّ 
قرا. الوإلى فعل الءاقل فري الأزمءرة الأولرى مر  الوقرا ، ثرصّ زالرا الضررورل قبرل ايتدراء 

ءرد تشير إلى مسرامحة الشرارع فري تحصريل الكامرل عـ  لو ثبتاـ  ويف  الرخصة في البدار
 التمكّ  ، وإلاّ لفرّ عميه الايتظار تحصيلا لمكامل.

 ءفهي. إ ا كءاّ قد شككءا في ودوب الأ اء والقضاء ، والمفروّ أنّ ودوبدما لص 4
__________________ 

 .185( الآية : 2)( البقرل 1)

 .6( الآية : 5)، المائدل  43( الآية : 4)( الءساء 2)

 .256( م  الصفحة : 3)( هاا مفا  الحدي . وتقدمّ يصّه في التعميقة 3)
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بّطلاق ويحو  ، فّنّ هاا شإّ في أصل التكمي . وفي مرمه ، تجري أصالة البراءل القاضية 

 بعدم ودوبدما.
ء قضراء ا هي سررّ حكرص الفقدراء برالإد افدا  الودو  الأربعة كمدّا أو بعضدا أو يحوه

 ل التري هريأمرر لا مفررّ مءره. ويت كّرد  لرإ فري الصّرلاـ  عمى هرااـ  أو أ اء. والقول بالإد اء

 العمدل في الباب.

 المقام الثاني : الأمر الظاهريّ 

 تمهيد

وهررو  (1)لمحكررص الظرراهريّ اصررطلاحان : أحرردهما : مررا تقرردمّ فرري أوائررل الجرر ء الأوّل. 

فيخرتلّ  لظءيرّة ،لمحكص الواقعيّ ، وإن كان الواقعيّ مسرتفا ا مر  الأ لرّة الادتدا يرّة ا المقابل
الحكص برالظاهريّ بمرا ثبرا بالأصرول العمميرّة. وثاييدمرا : كرلّ حكرص ثبرا ظراهرا عءرد الجدرل 

معررا ،  ، فيشررمل الحكررص الرابررا بالأمررارات والأصررول (تعررالى)الررواقعيّ الرابررا فرري عمررص الله 

 الظاهريّ بالمعءى الرايي أعصّ م  الأوّل. فيكون الحكص
تضرمّءه  وهاا المعءى الررايي العرامّ هرو المقصرو  هءرا بالبحر  ، فرالأمر الظراهريّ : مرا

 الأصل أو الأمارل.

  عمررى ثرصّ إيرّه لا شرإّ فري أنّ الأمرر الرواقعيّ فري مرور ي الأصرل والأمرارل غيرر مءجّر
فررق ب  العمررل بالأمررارل والأصررل لررو اتّ بمعءررى أيرّره لا عقرراب عمررى مخالفترره بسررـ  المكمرّر 

الفحرل  ؛ لأيهّ م  الواضح أنّ كرلّ تكمير  غيرر واصرل إلرى المكمرّ  بعردـ  (2)مخالفتدما له 

يحراء مر  أ والي س غيرر مءجّر  عميره ؛ ضررورل أنّ التكمير  إيمّرا يتءجّر  بوصروله بر يّ يحرو
 الوصول ، ولو بالعمص الإدماليّ.

 ما الايوإيّ  .(3)في مباح  الحجّة تفصيل الحدي  عءه  هاا كمهّ لا كلام فيه ، وسي تي
__________________ 

 .20( تقدمّ في مدخل الكتاب ، الصفحة : 1)

 ( أي لمواقع.2)

 .«موط  حجيةّ الأمارات» 8( ي تي في مقدمّة المقصد الرال  ، المبح  3)
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لرو ايكشر  فيره بعرد  يحس  أن يبح  عءه هءا في هاا الباب هو أنّ الأمر الرواقعيّ المجدرول

عمررى خلافرره اتبّاعررا ـ  حسرر  الفرررّـ   لررإ خطرر  الأمررارل أو الأصررل ، وقررد عمررل المكمرّر 
للأمارل الخاطئة أو الأصل المخال  لمواقع ، فدل يج  عمى المكمّ  امترال الأمرر الرواقعيّ 

في الوقا أ اء وفي خارج الوقا قضاء ، أو أيهّ لا يج  شيء عميره برل يجر ئ مرا أترى بره 

 ؟مى طبق الأمارل أو الأصل ويكتفي بهع
صرل. ثرصّ تارل يكون بالأمارل وأخرر  بالأـ  كما سبقـ  ثصّ إنّ العمل عمى خلاف الواقع

ا  الايكشاف عمى يحوي  : ايكشاف عمى يحو اليقري . وايكشراف بمقتضرى حجّرة معتبررل. فدر

 أربع صور.
 وهمرا صرورتاـ  حكصولاختلاف البح  في ها  الصور مع اتفّاق صورتي  مءدا في ال

 ديعقرـ  الايكشاف بحجّة معتبرل مع العمل عمرى طبرق الأمرارل ومرع العمرل بمقتضرى الأصرل

 البح  في ثلا  مسائل :

 . الإجزاء في الأمارة مع انكشا  الخطأ يقينا1

ظدرر يروم إنّ قيام الأمارل تارل يكون في الأحكام ، كقيام الأمارل عمى ودوب صرلال ال

عمرى  بدلا ع  صلال الجمعرة ، وأخرر  فري الموضروعات ، كقيرام البيءّرةالجمعة حال الةيبة 

 طدارل ثوب صمىّ به ، أو ماء توضّ  مءه ، ثصّ بايا يجاسته.
 .(1)والمعروف عءد الإماميةّ عدم الإد اء مطمقا ، في الأحكام والموضوعات 

يخطرئ  تدرد، أي إنّ المج (2)فلأدل اتفّراقدص عمرى مراه  التخطئرة :  «الأحكام»أمّا في 

 أي إنّ  ،أحكاما ثابتة في الواقع يشترك فيدا العالص والجاهل  (تعالى)ويصي  ؛ لأنّ لله 
__________________ 

 ت ، كمرا فري( اعمص أنّ المءسوب إلرى الفقدراء الإماميرّة إلرى عصرر الشريخ الأيصراريّ هرو الإدر اء فري الأمرارا1)

 23ظرار : عدم الإد اء في الأمرارات ، رادرع مطرارح الأي . والمعروف بي  المت خّري  هو129يداية الأصول : 

:  1وصرول ، ومءراهي ال 243:  1، ويداية الأفكرار  255ـ  246:  1، وفوائد الأصول  111، وكفاية الأصول : 

صررول : . وخررالفدص السرريدّ البرودررر يّ وقررال بررالإد اء ، رادررع يدايررة الأ290و  258:  2، والمحاضرررات  315

129. 

 .553لاتفّاق المحققّ الخراساييّ في كفاية الأصول : ( يقل ا2)
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الجاهل مكمّ  بدا كالعالص ، غاية الأمر أيدّا غير مءجّ ل بالفعل بالءسبة إلرى الجاهرل القاصرر 
حي  ددمه ، وإيمّا يكون معاورا فري المخالفرة لرو اتفّقرا لره باتبّراع الأمرارل ؛ إ  لا تكرون  (1)

 لتحصيل الواقع. الأمارل عءدهص إلاّ طريقا محضا

    ون أنومع ايكشاف الخط  لا يبقى مجال لمعار ، بل يتءجّ  الواقع حيءئا في حقهّ م

 يكون قد داء بشيء يسدّ مسدّ  ويةءي عءه.
يره ء تحرد  فولا يصحّ القول بالإد اء إلاّ إ ا قمءا : إيهّ بقيام الأمارل عمى ودوب شري

 بمصرمحة الواقرع ، يتردارك بدرا مصرمحة مصمحة مم مة عمى أن تكون هرا  المصرمحة وافيرة

ه مرع الواد  الواقعيّ ، فتكون الأمارل م خو ل عمى يحو الموضروعيةّ لمحكرص ؛ ضررورل أيرّ
ا يسردّ هاا الفرّ يكون ما أتى بره عمرى طبرق الأمرارل مج ئرا عر  الواقرع ؛ لأيرّه قرد أترى بمر

 مسدّ  ، ويةءي عءه في تحصيل مصمحة الواقع.

تابعرة  (لىتعا)، أي إنّ أحكام الله  (2)ي  المءسوب إلى المعت لة ولك  هاا معءا  التصو
أي ركرلّ ـ  هعميرـ  لآراء المجتددي  وإن كايا له أحكام واقعيةّ ثابتة في يفسدا ، فّيهّ يكرون

وي  بدراا عمرى طبقره حكمرا مر  الأحكرام. والتصر (تعرالى)أ ّ  إليه يظر المجتدد قد أيش  الله 

 (4) .«مباح  الحجّة»، وسي تي البح  عءه في  (3)ة عمى بطلايه المعءى قد أدمعا الإماميّ 
 ة مم مةأي إنّ يف  متابعة الأمارل فيدا مصمحـ  وأمّا : القول بالمصمحة السموكيةّ

__________________ 

لأحكررام ( الجاهرل القاصرر مرر  لرص يررتمكّ  مر  الفحررل أو فحرل فمررص يعررر. ويقابمرره المقصّرر ، وهررو بعكسره. وا1)

 يكرون دماليرّا فرلاإل بالءسبة إلى المقصّر لحصول العمص الإدمالي بدا عءد  ، والعمص مءجّر  للأحكرام وإن كران مءجّ 

مءره ـر  .«مباحر  الحجّرة»معاورا ؛ بل الاحتمال وحرد  بالءسربة إليره يكرون مءجّر ا. وسري تي البحر  عر   لرإ فري 

 ـ. اللهرحمه

إلرى  . ويسر 261  الأشرعريّ فري كتراب إرشرا  الفحرول : ( يس  القول بالتصوي  إلرى المعت لرة وأبري الحسر2)

:  4ة السرئول الأشعريّ والقاضي أبي بكر الباقلاييّ ودمدرور المتكممّري  مر  الأشراعرل والمعت لرة فري كتراب يداير

 (تعرالى) فري المرت  هرو التصروي  المءسروب إلرى المعت لرة مر  أنّ أحكرام الله اللهرحمره. وما  كر  المصرءّ  560

و أن هرالأشراعرل  أي المجتدد وإن كايا هءاك أحكام واقعيةّ ثابتة في يفسدا. وأمّا التصوي  المءسوب إلىتابعة لر

 تدد.يءشئ أحكامه عمى طبق ما أ ّ  إليه رأي المج (تعالى)يفرّ أن لا حكص ثابتا في يفسه ، بل الله 

 .535( كما في كفاية الأصول : 3)

 .«المصمحة السموكيةّ» 14لمبح  ( ي تي في مقدمّة المقصد الرال  ، ا4)
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يتدارك بدا ما فات م  مصمحة الواقع ، وإن لرص تحرد  مصرمحة فري يفر  الفعرل الراي أ تّ 

؛ لتصرحيح دعرل الطررق والأمرارات  (2)فداا قرول لربع  الإماميرّة ـ  (1)الأمارل إلى ودوبه 
 (3) (.تعالى)الله في فرّ التمكّ  م  تحصيل العمص ، عمى ما سي تي بيايه في محمهّ إن شاء 

رضره فلا يقتضري الإدر اء أيضرا ؛ لأيرّه عمرى ـ  عمى تقدير صحّة هراا القرولـ  ولكءهّ

 ده.تبقى مصمحة الواقع عمى ما هي عميه عءد ايكشاف خط  الأمارل في الوقا أو في خار
نّ أأنّ المصررمحة السررموكيةّ المرردعّال هرري مصررمحة ترردارك الواقررع باعتبررار توضيييح ذلييك 

ت ه قرد فروّ ا دعل الأمارل في حال تمكّر  المكمرّ  مر  تحصريل العمرص برالواقع ؛ فّيرّالشارع لمّ 

 لرلازم مر عميه الواقع ، فلا بدّ م  فرّ تداركه بمصمحة تكون في يف  اتبّاع الأمارل ، وا
د كرر. وعءأالمصمحة التي يتدارك بدا الواقع أن تقدرّ بقدر ما فات م  الواقع م  مصمحة لا 

وعءرد  ي الوقا لص يفا م  مصمحة الواقع إلاّ مصمحة فضيمة أوّل الوقا ،ايكشاف الخط  ف

مرص ايكشاف الخط  في خارج الوقا لرص تفرا إلاّ مصرمحة الوقرا. أمّرا مصرمحة أصرل الفعرل ف
صرمحة تفا م  المكمّ  ؛ لإمكان تحصيمدا بعد الايكشاف ، فما هو المم م لمقول بحصول م

 ؟! م الإد اءيتدارك بدا أصل مصمحة الفعل حتىّ يم

د أخات : فالظاهر أنّ المعروف عءدهص أنّ الأمارل فيدا ق (4) «الموضوعات»وأمّا في 
ّن ، كقاعرردل اليررد ، والصررحّة ، وسرروق المسررممي  ، ويحوهررا ، فرر (5) «الطريقيررة»عمررى يحررو 

ارك أصابا الواقع فااك ، وإن أخط ت فالواقع عمى حاله ، ولا تحرد  بسرببدا مصرمحة يترد

 بدا مصمحة
__________________ 

بل الواقرع  ( توضيح  لإ : أنّ قيام الأمارل سب  لإحدا  مصمحة في السموك عمى وفقدا غير مصمحة الواقع ،1)

صرمحة باق عمى ما كان عميه ، وبالعمل عمى طبق الأمارل تحصل مصرمحة السرموك وتفروت مصرمحة الواقرع ، فبم

 تةيرّ الواد  الواقعيّ. السموك يتدارك مصمحة الفائتة م  الواقع م   ون

درع ، لءدايرة. را( هاا ما  ه  إليه الشيخ الأيصاريّ وحمل عميه كلام الشيخ الطوسي في العردلّ والعلامّرة فري ا2)

 .42ـ  41:  1فرائد الأصول 

 .«المصمحة السموكيةّ» 14( ي تي في مقدمّة المقصد الرال  ، المبح  3)

المراء كران  مواقرع وأنّ مراء ، فصرمىّ مرع التريمّص ، ثرصّ ايكشر  مخالفرة البيءّرة ل( كما إ ا قاما البيءّة عمى يجاسرة ال4)

 طاهرا.

 .278:  1، يداية الدراية  248:  1، فوائد الأصول  111( كفاية الأصول : 5)
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الواقع ، غاية الأمر أنّ المكمّ  معدا معراور عءرد الخطر  وشر يدا فري  لرإ شر ن الأمرارل فري 

 الأحكام.
مرارل فري ، هرو أنّ الردليل الراي  لّ عمرى حجّيرّة الأ «الطريقيةّ»ا عمى والسرّ في حممد

 القرول الأحكام هو يفسه  لّ عمى حجّيتّدا في الموضوعات بمسران واحرد فري الجميرع ، لا أنّ 

مرارل بالموضوعيةّ هءا يقتضي محاور التصوي  المجمرع عمرى بطلايره عءرد الإماميرّة ، كالأ
 (1)في الأحكام. 

 رل فرري الموضرروعات أيضررا لا تقتضرري الإدرر اء بررلا فرررق بيءدررا وبرري وعميرره ، فالأمررا

 الأمارل في الأحكام.

 . الإجزاء في الأصول مع انكشا  الخطأ يقينا2

 حكرص. عمرى اللا شإّ في أنّ العمل بالأصل إيمّا يصحّ إ ا فقد المكمّ  الدليل الادتدا يّ 

 وج م  الحيرل.فيردع إليه باعتبار أيهّ وظيفة لمجاهل لا بدّ مءدا لمخر

ه لا سبيل ل وظيفة لمجاهل الشاكّ يءتدي إليه في مقام العمل ؛ إ ـ  في حقيقتهـ  فالأصل
 غير  لإ لرفع الحيرل ، وعلاج حالة الشإّ.

 ثصّ إنّ الأصل عمى قسمي  :

 مر  . أصل عقميّ : والمرا  مءه ما يحكص به العقل ، ولا يتضمّ  دعل حكرص ظراهريّ 1
ءفري ص العقرل ب، وقاعدل التخيير ، والبراءل العقميةّ التي مردعدا إلى حكرالشارع ، كالاحتياط 

 .  الشارعالعقاب بلا بيان ، فدي لا مضمون لدا إلاّ رفع العقاب ، لا دعل حكص بالإباحة م

عل . أصل شرعيّ : وهو المجعول م  الشارع في مقام الشإّ والحيرل ، فيتضمّ  د2
احرة ، ل الشرعيةّ التي مردعدا إلى حكص الشرارع بالإبحكص ظاهريّ ، كالاستصحاب والبراء

 ومرمدا أصالة الطدارل والحميّةّ.

 إ ا عرفا  لإ فءقول :
 قميةّ أوع: إنّ بح  الإد اء لا يتصوّر في قاعدل الاحتياط مطمقا ، سواء كايا  أوّلا

__________________ 

 .300:  1 ( هكاا قال المحققّ الءائيءيّ عمى ما في أدو  التقريرات1)
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شرعيةّ ؛ لأنّ المفروّ فري الاحتيراط هرو العمرل بمرا يحقرّق امتررال التكمير  الرواقعيّ ، فرلا 

 يتصوّر فيه تفويا المصمحة.
،  (1)ل : كالإ لا يتصوّر بح  الإد اء فري الأصرول العقميرّة الأخرر  ، كرالبراء وثانيا

فيدررا  يرّرا ، حترّرى يتصرروّرلا تتضررمّ  حكمرا ظاهرـ  حسر  الفرررّـ  وقاعردل التخييررر ؛ لأيدّررا

ة لمعاوريرّالإد اء والاكتفاء بالم تيّ به ع  الواقع ، بل إنّ مضرمويدا هرو سرقوط العقراب وا
 المجرّ ل.

وعميرررره ، فيءحصررررر البحرررر  فرررري خصرررروا الأصررررول الشرررررعيةّ عرررردا الاحتيرررراط ، 

 ، والحميّةّ ، وأصالة الطدارل. (2)كالاستصحاب ، وأصالة البراءل 
ضوعات ؛ مجال لتوهّص الإد اء فيدا ، لا في الأحكام ولا في المو وهي لأوّل وهمة لا

ـ  لبحر اكمرا  كريرا فري صردر ـ  فّيدّا أولى م  الأمارات في عردم الإدر اء ، باعتبرار أيدّرا

مّرا وقتيّ. أوظيفة عمميةّ يردع إليدا الجاهل الشراكّ لرفرع الحيررل فري مقرام العمرل والعرلاج الر
ل مرل بالأصريتءجّ  حي  العمص به وايكشافه ، ولا مصرمحة فري العالواقع فدو عمى واقعيتّه ، ف

 (3)اقرع غير رفع الحيرل عءد الشإّ ، فلا يتصوّر فيه مصمحة وافيرة يتردارك بدرا مصرمحة الو

 حتىّ يقتضي الإد اء والاكتفاء به ع  الواقع.
 (4)ولاا أفتى عمماؤيا المتقدمّون بعدم الإد اء في الأصول العمميةّ. 

،  (5)يرة ، فقد قال قوم م  المت خّري  برالإد اء ، مرءدص : شريخءا صراح  الكفاومع هاا 

ا ولك   لرإ فري خصرو .(6) سر قدسوتبعه تمميا  أستا يا الشيخ محمد حسي  الأصفداييّ 
لة الأصررول الجاريررة لتءقرريح موضرروع التكميرر  وتحقيررق متعمّقرره ، كقاعرردل الطدررارل ، وأصررا

 لأصول الجارية في يف  الأحكام.الحميّةّ ، واستصحابدما ،  ون ا
__________________ 

 ( أي : البراءل العقميةّ.1)

 ( أي : البراءل الشرعيةّ.2)

 مصمحة وافية بتدارك مصمحة الواقع. «س»( وفي 3)

 .28( حكى عءدص الشيخ الأيصاريّ في مطارح الأيظار : 4)

 .110( كفاية الأصول : 5)

 .275:  1( يداية الدراية 6)
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اعتقرا   بر نّ  ليرل الأصرل فري موضروعات الأحكرام موسّرع  (1)  هاا الرأي عءرد  ومءش

لرردائرل الشرررط أو الجرر ء المعتبررر فرري موضرروع التكميرر  ومتعمّقرره ، برر ن يكررون مرررل قولرره 
يردلّ عمرى أنّ كررلّ شريء قبرل العمررص  (2) «كرلّ شريء طرراهر حترّى تعمرص أيرّره قرار»:  السرلامعميه

لحكص بالطدارل حكص بترتي  آثارها وإيشاء لأحكامدا التكميفيرّة بءجاسته محكوم بالطدارل ، وا

والوضررعيةّ الترري مءدررا الشرررطيةّ ، فتصررحّ الصررلال بمشرركوك الطدررارل ، كمررا تصررحّ بالطرراهر 
 الواقعيّ.

ة أعررصّ مرر  الطدررارل الواقعيرّرـ  حقيقررةـ  ويمرر م مرر   لررإ أن يكررون الشرررط فرري الصررلال

 والطدارل الظاهريةّ.
لعمرل االإ فّ ا ايكش  الخلاف لا يكون  لإ مودبا لايكشاف فقردان وإ ا كان الأمر ك

 ر حيءئرالشرطه ، بل يكون بالءسبة إليه م  قبيل ارتفاعه م  حي  ارتفاع الجدل. فلا يتصروّ 

يكرون  معءى لعدم الإدر اء بالءسربة إلرى مرا أترى بره حري  الشرإّ ، والمفرروّ أنّ مرا أترى بره
واقعيرّرة باعتبررار أنّ الشرررط هررو الأعررصّ مرر  الطدررارل الوادرردا لشرررطه المعتبررر فيرره تحقيقررا ، 

 (3)والظاهريةّ حي  الجدل ، فلا يكون فيه ايكشاف لمخلاف ولا فقدان لمشرط. 

سرعدا هرراا بعردلّ مءاقشرات يطرول  كرهرا ، ولا ي (4)وقرد ياقشره شريخءا الميررزا الءرّائيءيّ 
 .(5)تابءا المختصر. والموضوع م  المباح  الدقيقة التي هي فوق مستو  ك

 . الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشا  الخطأ بحجّة معتبرة3

جتدردي  وها  أهصّ مسر لة فري الإدر اء مر  ددرة عمروم البمرو  بدرا لممكمّفري  ؛ فرّنّ الم

عدص كريرررا مررا يحصررل لدررص تبرردلّ فرري الرررأي بمررا يودرر  فسررا  أعمررالدص السررابقة ظرراهرا. وبتررب
 قد يءتقمون م  تقميد شخل إلى تقميد شخل آخر المقمّدون لدص. والمقمّدون أيضا

__________________ 

 ( أي : عءد صاح  الكفاية.1)

 .4م  أبواب الءجاسات والأوايي ، الحدي   30، الباب  583:  2( مستدرك الوسائل 2)

 ( ايتدى ما أفا   صاح  الكفاية في وده ما  ه  إليه.3)

 .287:  1التقريرات ، أدو   251ـ  249:  1( فوائد الأصول 4)

 133ـ  129، يدايرة الأصرول :  257:  2، المحاضرات  255ـ  246:  1( وإن شئا فرادع : يداية الأفكار 5)

 .320ـ  317:  1، مءاهي الوصول إلى عمص الأصول 
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 يخال  الأوّل في الرأي بما يود  فسا  الأعمال السابقة.

 فءقول في ها  الأحوال :
ي فرر إشرركال المعتبرررل اللاحقررة بالءسرربة إلررى المجتدررد أو المقمرّرد لا إيرّره بعررد قيررام الحجّررة

 ودوب الأخا بدا في الوقائع اللاحقة غير المرتبطة بالوقائع السابقة.

لا فري فري مضريّ الوقرائع السرابقة التري لا يترترّ  عميدرا أثرر أصرـ  أيضراـ  ولا إشركال
 ال م  اللاحق.

و ايكشرر  طررة بالوقررائع السررابقة ، مرررل مررا لرروإيمّررا الإشرركال فرري الوقررائع اللاحقررة المرتب

و ايكشر  الخط  ادتدا ا أو تقميدا فري وقرا العبرا ل ، وقرد عمرل بمقتضرى الحجّرة السرابقة ، أ
ة الخط  في خارج الوقا ، وكران عممره ممّرا يقضرى ، كالصرلال ، ومررل مرا لرو تر وّج زودر

لعربرريّ ، اعتبررار المفررظ ابعقررد غيررر عربرريّ ادتدررا ا أو تقميرردا ، ثررصّ قامررا الحجّررة عءررد  عمررى 

 وال ودة لا ت ال مودو ل.
 .(1)فّنّ المعروف في الموضوعات الخارديةّ عدم الإد اء 

 يرّة ، ور العباأمّا في الأحكام : فقد قيل بقيام الإدماع عمى الإد اء ، لا سيمّا فري الأمر

 ؟قتضي هءاتا  ا ولكّ  العمدل في الباب أن يبح  ع  القاعدل م (2)كالمرال الأوّل المتقدمّ. 
 والظاهر أيدّا لا تقتضي الإد اء. ؟هل تقتضي الإد اء أو لا تقتضيه

كمرّر  لا وخلاصررة مررا يءبةرري أن يقررال : إنّ مرر  يرردعّي الإدرر اء لا برردّ أن يرردعّي أنّ الم

ممره أمّا : عيم مه في ال مان اللاحق إلاّ العمل عمى طبق الحجّة الأخيرل التي قاما عءد . و
 ن عمى طبق حجّة ماضية عميه في حيءدا.السابق فقد كا

 اقعيّ أولحكص الوولك  يقال له : إنّ التبدلّ الاي حصل له ، إمّا أن يدعّى أيهّ تبدلّ في ا
__________________ 

 لمءداج.ا(  ه  إليه الشيخ الأيصاريّ ويقمه ع  محكيّ الءداية ، والتداي  ، والمختصر وشروحه ، وشرح 1)

 .28مطارح الأيظار : 
ايي دتدرا   الرروإن بمرغ ا»( والقائل هو المحققّ محمد تقي الأصفداييّ صاح  هداية المسترشدي  ، فّيرّه قرال : 2)

هدايررة  .«. فظرراهر المرراه  عرردم ودرروب الإعررا ل والقضرراء لمعبررا ات الواقعررة مءرره ومرر  مقمدّيرره.. إلررى حرردّ الظرر ّ 

 .490المسترشدي  : 
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 ا.تبدلّ في الحجّة عميه. ولا ثال  لدم

ول تم م القرأمّا :  عو  التبردلّ فري الحكرص الرواقعيّ فرلا إشركال فري بطلايدرا ؛ لأيدّرا تسر
 بالتصوي  ، وهو ظاهر.

ى لءسربة إلروأمّا :  عرو  التبردلّ فري الحجّرة ، فرّن أرا  أنّ الحجّرة الأولرى هري حجّرة با

ل الأعمرا إلرى الأعمال السرابقة ، وبرالءظر إلرى وقتدرا فقرن فدراا لا يءفرع فري الإدر اء بالءسربة
سربة ترّى بالءاللاحقة وآثار الأعمال السابقة ، وإن أرا  أنّ الحجّرة الأولرى هري حجّرة مطمقرا ح

تدرا  دلّ الادإلى الأعمال اللاحقة وآثار الأعمال السابقة فالدعو  باطمرة قطعرا ؛ لأيرّه فري تبر

الرره ى أعميءكشرر  بحجّررة معتبرررل أنّ المرردرك السررابق لررص يكرر  حجّررة مطمقررا حترّرى بالءسرربة إلرر
اا مقررا ، وهرراللاحقررة ، أو أيرّره تخيّمرره حجّررة وهررو لرري  بحجّررة ، لا أنّ المرردرك الأوّل حجّررة مط

 الرايي حجّة أخر .

مرال لان الأعوكالإ الكلام في تبدلّ التقميد ، فّنّ مقتضى التقميد الرايي هو ايكشاف بط
ّنّ فرعميرّة ، ق الحجّرة الفالواقعة عمى طبق التقميرد الأوّل ، فرلا بردّ مر  ترتير  الأثرر عمرى طبر

ة وإن كايرا حجّر كرلا حجّرة بالءسربة إلرى الآثرار اللاحقرة ،ـ  أي التقميد الأوّلـ  الحجّة السابقة

فيجر   عميه في وقته ، والمفروّ عدم التبردلّ فري الحكرص الرواقعيّ ، فدرو براق عمرى حالره ؛
 ميه.با الإدماع عالعمل عمى طبق الحجّة الفعميةّ وما تقتضيه. فلا إد اء إلاّ إ ا ث

وتفصرريل الكررلام فرري هرراا الموضرروع يحترراج إلررى سررعة مرر  القررول فرروق مسررتو  هرراا 

 المختصر.

 تنبيه في تبدّل القطع

يرّه لا لو قطع المكمّ  ب مر خط  فعمرل عمرى طبرق قطعره ، ثرصّ بران لره يقيءرا خطر   ، فّ

 ا اسرتوفىلرص يفعرل مريءبةي الشإّ في عدم الإد اء ، والسرّ واضح ؛ لأيهّ عءرد القطرع الأوّل 

ه فري لأيرّ ؟!مصمحة الواقرع بر يّ ودره مر  ودرو  الاسرتيفاء ، فكير  يسرقن التكمير  الرواقعيّ 
الوقرا  لواقع فريالحقيقة لا أمر مودّه إليه ، وإيمّا كان يتخيّل الأمر. وعميه ، فيج  امترال ا

 أ اء وفي خارده قضاء.
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لاتفّاق محقّقا لمصمحة الواقع فّيرّه يعص ، لو أنّ العمل الاي قطع بودوبه كان م  باب ا

 لا بدّ أن يكون مج ئا. ولك  هاا أمر آخر اتفّاقيّ لي  م  ددة كويه مقطوع الودوب.

 (34تمرينات )

 ؟. ما هو الإد اء1

 ؟. كي  تدخل مس لة الإد اء في باب الملازمات العقميّة2

 ؟. ما السرّ في  هاب الفقداء إلى الإد اء في الأمر الاضطراريّ 3

 ؟. ما المرا  م  الحكص الظاهريّ في المقام4

 ؟قيءرا. لو كان الأمر الظاهريّ هو الأمارل فدرل يجر ئ عر  الأمرر الرواقعي مرع ايكشراف الخطر  ي5

 ؟وعمى أيّ التقديري  ما الوده في  لإ

 ؟ءرا. لو كان الأمر الظاهريّ هو الأصرل فدرل يجر ئ عر  الأمرر الرواقعي مرع ايكشراف الخطر  يقي6

 المتقدمّي  والمت خّري . ا كر قول

 ؟. ما هو مءش   هاب المت خّري  إلى الإد اء في الأصول مع ايكشاف الخط  يقيءا7

ف . لرو كران الأمررر الظراهريّ هررو الأمرارل أو الأصررل فدرل يجر ئ عرر  الأمرر الررواقعي مرع ايكشررا8

 ؟بيّ  الوده في  لإ ؟الخط  بحجّة معتبرل

 ؟ى طبقه ثصّ بان له يقيءا خط   فدل يج ئ أم لا. لو قطع المكمّ  ب مر خط  ، فعمل عم9
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 المسألة الثانية : مقدّمة الواجب

 النزاع [محلّ ]تحرير 

ات كلّ عاقل يجد م  يفسه أيهّ إ ا ود  عميه شيء وكان حصروله يتوقرّ  عمرى مقردمّ
 .(2)فّيهّ لا بدّ له م  تحصيل تمإ المقدمّات ليتوصّل إلى فعل  لإ الشيء بدا  (1)

ا لمشرإّ مر بداا المقدار لي  موضعا لمشإّ والء اع ، وإيمّا الاي وقرع موضرعوهاا الأ

  الواد  إلاّ ي لا يتصّ ودر  فيه الء اع عءد الأصولييّ  هو أنّ ها  اللابديّةّ العقميةّ لممقدمّة الت
دوبره يعءري أنّ الوادر  هرل يمر م عقرلا مر  و ؟بدا هل يستكش  مءدا اللابديّرّة شررعا أيضرا

  أو فقل عمى يحو العمروم : كرلّ فعرل وادر  عءرد مرولى مر ؟وب مقدمّته شرعاالشرعيّ ود

كررر أوبعبرارل رابعرة  ؟.الموالي هل يمر م مءره عقرلا ودروب مقدمّتره أيضرا عءرد  لرإ المرولى
لكر  و، ـ  أي يردرك ل ومدراـ  يحكص بودوب مقدمّرة الوادر ـ  لا شإّ ـ  وضوحا : إنّ العقل

 ؟عءد م  أمر بما يتوقّ  عميداهل يحكص أيضا ب يدّا وادبة أيضا 

  وعمى هاا البيان فالملازمة بي  حكص العقل وحكص الشرع هي موضرع البحر  فري هرا
 المس لة.

 (3) ؟مقدّمة الواجب من أيّ قسم من المباحث الأصوليّة

ام ص مر  أقسروإ ا اتضّح ما تقدمّ في تحرير محلّ الء اع يستطيع أن يفدص أيهّ في أيّ قس

 يةّ يءبةي أن تدخل ها  المس لة.المباح  الأصول

 ة : إمّاتكون عمى أيحاء ثلاثـ  عمى تقدير القول بداـ  أنّ ها  الملازمةتوضيح ذلك و
__________________ 

 ( وهي العمل والشرائن ورفع الموايع وغيرها.1)

 ( فّنّ العقل يدرك ها  اللابديّةّ م  ددة امتءاع المعمول بدون عمتّه.2)

هر مر  صراح  الفراغ م  كويدا م  المسائل الأصوليةّ ، كما هو المعروف بي  المت خّري . والظرا( وهاا بعد 3)

ار  السرريدّ كررام ، واخترالمعرالص أيدّرا مرر  المسرائل الفقديرّرة ، كمرا أيدّررا عءرد الحرادبيّ والشرريخ البدرائيّ مرر  مبرا ئ الأح

 .142 :، يداية الأصول  55الأصول : ، زبدل  90:  1، شرح العضدي  69البرودر يّ. رادع معالص الدي  : 
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 ملازمة غير بيءّة ، أو بيءّة بالمعءى الأعصّ ، أو بيءّة بالمعءى الأخلّ.

ءى الأعررصّ غيررر بيءّررة ، أو بيءّررة بررالمعـ  فرري يظررر القائررل بدرراـ  فررّن كايررا هررا  الملازمررة
مرا ثباتره إيّ إبرل  لا يردع إلى  لالرة المفرظ أبردا ،ـ  وهو ودوب المقدمّة شرعاـ  فّثبات اللازم

لالة  م  يوع  يتوقّ  عمى حجّيةّ هاا الحكص العقميّ بالملازمة ، وإ ا تحقّقا هءاك  لالة فدي

مسرتقمةّ ، وعمى هاا فيج  أن تدخل المس لة في بح  الملازمات العقميةّ غيرر ال (1)الإشارل. 
 (2)ولا يصحّ إ راددا في مباح  الألفاظ. 

 فّثبرات ملازمرة بيءّرة برالمعءى الأخرلّ ـ  يظر القائل بدافي ـ  وإن كايا ها  الملازمة

 والدلالرررة .(3)الرررلازم يكرررون لا محالرررة بالدلالرررة المفظيرّررة ، وهررري الدلالرررة الالت اميرّررة خاصّرررة 
 الالت اميةّ م  الظواهر التي هي حجّة.

 ولعمرّره لأدررل هرراا أ خمرروا هررا  المسرر لة فرري مباحرر  الألفرراظ ، ودعموهررا مرر  مباحرر 

ا إلاّ وهرص عمرى حرقّ فري  لرإ إ ا كران القائرل بالملازمرة لا يقرول بدر .(4)خصوا الأوامر بال
 لكويدا ملازمة بيءّة بالمعءى الأخلّ ، ولكّ  الأمر لي  كالإ.

يمكر  أن  :إ ن ، يمكءءا أن يقول : إنّ ها  المس لة  ات ددتي  براختلاف الأقروال فيدرا 

ة عمرى أن تدخل في الملازمات العقميّ تدخل في مباح  الألفاظ عمى بع  الأقوال ، ويمك  
 البع  الآخر.

؛ ـ  عءاكمرا صرءـ  ولك  لأدل الجمع بي  الجدتي  ياس  إ خالدا في الملازمات العقميةّ

 لقوال تدخلأنّ البح  فيدا عمى كلّ حال في ثبوت الملازمة ، غاية الأمر أيهّ عمى أحد الأ
__________________ 

، فلا تردخل فري  ، فّيهّ  كريا هءاك أنّ  لالة الإشارل ليسا م  الظواهر 149صفحة ( رادع  لالة الإشارل ، ال1)

 ـ. اللهرحمهمءه ـ  م  باب الملازمة العقميةّ.ـ  عمى تقدير ـ  حجّيةّ الظدور ، وإيمّا حجّيتّدا

 : 1، المعتمرد  186:  1( الظاهر م  كت  القدماء أنّ مس لة مقدمّة الواد  م  المسائل المفظيةّ ، رادرع العردلّ 2)

 .69، معالص الدي  :  93

زمرات العقميرّة   عر  الملاو ه  المت خّرون إلى أيدّا م  المسائل العقميةّ ، إلاّ أيدّص لمّا لص يفررّ وا بابرا لمبحر

 ف  ردوها في مباح  الألفاظ.
 ة.س لة عقميّ ، مع أيهّ قائل ب يدّا م 261:  1( كما قال به المحققّ العراقيّ في يداية الأفكار 3)

 فاظ.( قمءا : إيدّص لمّا لص يفرّ وا بابا لمبح  ع  الملازمات العقميةّ ف  ردوها في مباح  الأل4)
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لحجّيةّ الظدور كما تدخل صةر  لحجّيرّة العقرل. وعمرى القرول الآخرر ترتمحّ   (1)صةر  

 في الدخول صةر  لحجّيةّ العقل. والجامع بيءدما هو دعمدا صةر  لحجيةّ العقل.

 ثمرة النزاع

ة وب المقدمّرلدا  المس لة هي اسرتءتاج ودرـ  أوّلا وبالااتـ  إنّ ثمرل الء اع المتصوّرل

؛  لأصوليةّاشرعا بالإضافة إلى ودوبدا العقميّ الرابا. وهاا المقدار كاف في ثمرل المس لة 

 تدا.لأنّ المقصو  م  عمص الأصول هو الاستعاية بمسائمه عمى استءباط الأحكام م  أ لّ 
ولابديّرّة  ،ولكّ  ها  ثمرل غير عمميةّ باعتبرار أنّ المقدمّرة بعرد فررّ ودوبدرا العقمريّ 

ن ممكمرّ  أالإتيان بدرا لا فائردل فري القرول بودوبدرا شررعا ، أو بعردم ودوبدرا ؛ إ  لا مجرال ل

 يتركدا بحال ما  ام هو بصد  امترال  ي المقدمّة.
ه ل وهمرة أيرّبحرا عممياّ مفيردا ، برل يبردو لأوّ وعميه ، فالبح  ع  ها  المس لة لا يكون 

 أ قدّرا ،لةو م  القرول لا طائرل تحتره ، مرع أنّ هرا  المسر لة مر  أشردر مسرائل هراا العمرص ، و

 وأكررها بحرا.
البحر   وم  أدل هاا أخا بع  الأصولييّ  المت خّري  يفتشّون ع  فوائد عمميرّة لدراا

ي مر  لّ ما  كرو  م  ثمرات لا تسم  ولا تةءرغير ثمرل أصل الودوب. وفي الحقيقة أنّ ك

 .(2) (رادع عءدا المطوّلات إن شئا)دوع. 
قول ي ؟وهل م  الأصحّ أن يترك البح  عءدا ؟فيا تر  هل كان البح  عءدا كمهّ لةوا

إ الفوائد ، تدان بتم: لا ؛ إنّ لممس لة فوائد عمميةّ كريرل وإن لص تك  لدا فوائد عمميةّ ، ولا يس

حر  عر  ر  ، ثصّ هي ترتبن بكريرر مر  المسرائل  ات الشر ن العممريّ فري الفقره ، كالبكما ست
ا لررلا  ممّراالشرط المت خّر ، والمقدمّات المفوّتة ، وعبا يةّ بعر  المقردمّات ، كالطدرارات 

 ك  هيتلا يسع الأصوليّ أن يتجاهمدا ، ويةفمدا. وهاا كمهّ لي  بالشيء القميل وإن لص 
__________________ 

 مءصوبة عمى الحالية. «صةر »( كممة 1)

؛ فوائرد  155ـ  153؛ كفاية الأصرول :  346:  (الرشتي)؛ بدائع الأفكار  82ـ  80( رادع مطارح الأيظار : 2)

 ، وغيرها م  المطوّلات. 300ـ  296:  1الأصول 
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 م  المسائل الأصوليةّ.

لبح  امّا يف  وّ  عءدا وأمرالدا. أولاا تجد أنّ أهصّ مباح  مس لتءا هي ها  الأمور المء
 .ع  أصل الملازمة فيكا  يكون بحرا عمى الدامش ، بل آخر ما يشةل بال الأصولييّ 

مرور أهاا ، ويح  اتبّاعا لطريقتدص يضع التمديدات قبل البح  ع  أصل المسر لة فري 

 تسعة :

 . الواجب النفسيّ والغيريّ 1

لآن ؛ االءفسريّ والةيرريّ ، ويجر  توضريحدما  معءى الواد  (1)تقدمّ في الج ء الأوّل 

مرى عـ  فّيهّ هءا موضرع الحادرة لبحردمرا ؛ لأنّ الودروب الةيرريّ هرو يفر  ودروب المقدمّرة

 ، وعميه فءقول في تعريفدما :ـ  تقدير القول بودوبدا
 ما ود  لءفسه لا لواد  آخر. الواجب النفسيّ 

 ما ود  لواد  آخر. الواجب الغيريّ 

  مرر، ولكر  يحتادرران إلرى بعرر   (2)يفرران أسردّ التعريفررات لدمرا وأحسررءدا وهراان التعر
 العبررارل قررد يترروّهص مءرره المترروهّص لأوّل يظرررل أنّ  «مررا ودرر  لءفسرره»التوضرريح ، فررّنّ قولءررا : 

تضرى تعطي أنّ معءاها أن يكون ودوب الشيء عمةّ لءفسره فري الوادر  الءفسريّ ، و لرإ بمق

مرا عميره كإ  يسرتفا  مءره أنّ ودروب الةيرر عمرّة لودوبره ، المقابمة لتعري  الوادر  الةيرريّ 
مرّة عولا شرإّ فري أنّ هراا محرال فري الوادر  الءفسريّ ؛ إ  كير  يكرون الشريء  .(3)المشدور 

 ؟!لءفسه

ار يح لا غبرويءدفع هاا التوهّص ب  يى ت مّل ، فّنّ  لإ التعبير ع  الواد  الءفسيّ صرح
ضردص مءره ؛ فّنّ غر «واد  الودو  لااته»ب يهّ  (الىتع)عميه ، وهو يظير تعبيرهص ع  الله 

 ته.عمول لاامأنّ ودو   لي  مستفا ا م  الةير ولا لأدل الةير كالممك  ، لا أنّ معءا  أيهّ 
__________________ 

 .92( تقدمّ في الصفحة : 1)

طرارح مأخرر ، فرادرع . وقرد  كرر لدمرا تعريفرات 242:  1( وهما مءسوبان إلى الشردرل فري أدرو  التقريررات 2)

دايرررة ؛ ي 220ـ  219:  1؛ فوائرررد الأصررول  135؛ كفايررة الأصررول :  80؛ الفصررول الةرويرّررة :  66الأيظررار : 

 .169و  166الأصول : 

 .387:  2( يس  إلى المشدور في المحاضرات 3)
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أنّ ودوبه غيرر مسرتفا   «ما ود  لءفسه»وكالإ هءا يقول في الواد  الءفسيّ ؛ فّنّ معءى 

م  الةير ولا لأدل الةير في قبال الواد  الةيريّ الاي ودوبه لأدل الةير ، لا أنّ ودوبره 
 مستفا  م  يفسه.

نّ أ؛ فرّنّ معءرا   «ما ود  لوادر  آخرر»وبداا يتضّح معءى تعري  الواد  الةيريّ 

تي لبح  الآودوبه لأدل الةير وتابع لمةير ؛ لكويه مقدمّة لالإ الةير الواد . وسي تي في ا
 توضيح معءى التبعيةّ ها  ليتجمىّ لءا المقصو  م  الودوب الةيريّ في الباب.

 . معنى التبعيّة في الوجوب الغيريّ :2

دروب إنّ الوادر  الةيرريّ ترابع فري ودوبره لو»قد شراع فري تعبيرراتدص كريررا قرولدص : 

ن لدا معا تصوّر، ولك  هاا التعبير مجمل دداّ ؛ لأنّ التبعيةّ في الودوب يمك  أن ت «غير 
 أربعة ، فلا بدّ م  بيايدا ، وبيان المعءى المقصو  مءدا هءا ، فءقول :

 . أن يكون معءى الودوب التبعيّ هو الودروب برالعرّ. ومعءرى  لرإ أيرّه لري  فري1

ات وّلا وبالايءس  إلى  ي المقدمّة أـ  وهو الودوب الءفسيّ ـ  الواقع إلاّ ودوب واحد حقيقيّ 
ل : يءما يقاحثاييا وبالعرّ. و لإ يظير الودو  بالءسبة إلى المفظ والمعءى  ، وإلى المقدمّة

  إلررى ، فررّنّ المقصرو  بررالإ أنّ هءراك ودررو ا واحردا حقيقيرّرا يءسر «المعءرى مودررو  برالمفظ»

 المفظ أوّلا وبالاات ، وإلى المعءى ثاييا وبالعرّ.
؛ لأنّ  مرر  التبعيرّرة هءرراولكرر  هرراا الودرره مرر  التبعيرّرة لا يءبةرري أن يكررون هررو المقصررو  

سيّ ، المقصو  م  الودوب الةيريّ ودوب حقيقيّ آخر يربا لممقدمّة غير ودوب  يدا الءف

 لودره أنّ اب ن يكون لكلّ م  المقدمّة و يدرا ودروب قرائص بره حقيقرة. ومعءرى التبعيرّة فري هراا 
لودرروب الودرروب الحقيقرريّ واحررد ويكررون الودرروب الرررايي ودوبررا مجازيرّرا. عمررى أنّ هرراا ا

اعرا ع فيره ي بالعرّ لي  ودوبا ي يد عمى اللابديّةّ العقميةّ لممقدمّة حتىّ يمك  فرّ الء ا

 عممياّ.
ةيرريّ . أن يكون معءى التبعيةّ صرف الت خّر في الودو  ، فيكون ترتّ  الودروب ال2

 البع  عمى الودوب الءفسيّ يظير ترتّ  أحد الودو ي  المستقميّ  عمى الآخر ، ب ن يفرّ

 يكونفلودو  ، االمودّه لممقدمّة بعرا مستقلاّ ، ولكءهّ بعد البع  يحو  يدا ، مرتّ  عميه في 



 أصُول الفقه  .............................................................................................................  270

م  قبيل الأمر بالحيّ المرتّ  ودو ا عمى حصول الاسرتطاعة ، ومر  قبيرل الأمرر بالصرلال 

 بعد حصول البموغ أو  خول الوقا.
 ه لرو كرانقصرو  هءرا ؛ فّيرّولك  هاا الوده م  التبعيةّ أيضا لا يءبةي أن يكون هرو الم

ي مقابرل فرودوبرا يفسرياّ آخرر ـ  في الحقيقرةـ   لإ هو المقصو  ، لكان هاا الودوب لممقدمّة

 اا يءافيودوب  ي المقدمّة ، وإيمّا يكون ودوب  ي المقدمّة له السبق في الودو  فقن. وه
 عا.دوبدا موو ها وفي حقيقة المقدمّيةّ ؛ فّيدّا لا تكون إلاّ موصمة إلى  ي المقدمّة في ود

مقدمّرة . أن يكون معءى التبعيةّ ترشّح الودوب الةيرريّ مر  الودروب الءفسريّ لراي ال3

ارل عا  الحرعمى وده يكون معمولا له ومءبعرا مءه ايبعا  الأثر م  م ثرّ  التكويءيّ ، كايب
 م  الءار.

ابع قدمّرة ترودروب الم وك نّ هاا الوده م  التبعيةّ هو المقصو  لمقوم ، ولراا قرالوا بر نّ 

ق إلاّ حير  لمكران هرا  المعموليرّة ؛ لأنّ المعمرول لا يتحقرّ (1)لودوب  يدرا إطلاقرا واشرتراطا 
مرروا أيضررا عمّ تتحقرّرق عمتّرره ، وإ ا تحقّقررا العمرّرة لا برردّ مرر  تحقّقرره بصررورل لا يتخمرّر  عءدررا. و

 عمتّه. امتءاع ودوب المقدمّة قبل ودوب  يدا بامتءاع ودو  المعمول قبل ودو 

إن وولك  هاا الودره لا يءبةري أن يكرون هرو المقصرو  مر  تبعيرّة الودروب الةيرريّ ، 
 فرضره اشتدر عمى الألسءة ؛ لأنّ الودوب الءفسيّ لو كان عمةّ لمودروب الةيرريّ فرلا يصرحّ 

و ما يّةّ أوريةّ ، إلاّ عمةّ فاعميةّ تكويءيةّ  ون غيرها م  العمل ؛ فّيهّ لا معءى لفرضه عمةّ ص

حقيقيةّ عميةّ ال، أو غائية ، ولك  فرضه عمةّ فاعميةّ أيضا باطل د ما ؛ لوضوح أنّ العمةّ الفا
 لمودوب هو الآمر ؛ لأنّ الأمر فعل الآمر.

ممقدمّرة والظاهر أنّ السب  في اشتدار معموليةّ الودوب الةيريّ هرو أنّ شروق الآمرر ل
عرل شريء فنّ الإيسران إ ا اشرتاق إلرى هو الاي يكون مءبعرا م  الشوق إلرى  ي المقدمّرة ؛ لأ

 ر لري  هرواشتاق بالتبع إلى فعل كلّ ما يتوقّ  عميه. ولكّ  الشوق إلى فعل الشيء مر  الةير

 يمءرع مر  الودوب ، وإيمّا الشوق إلى فعل الةير يدفع الآمر إلى الأمر بره إ ا لرص يحصرل مرا
 لودوب.ايت ع مءه اـ  وهو أهل لهـ  الأمر به ، فّ ا صدر مءه الأمر

__________________ 

 .142و  125( وم  القائمي  به المحققّ الخراساييّ في كفاية الأصول : 1)
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: لي  الودوب الةيريّ معمولا لمودوب الءفسيّ في  ي المقدمّة ، ولا يءتدي  والحاصل

إليه في سمسمة العمل ، وإيمّرا يءتدري الودروب الةيرريّ فري سمسرمة عممره إلرى الشروق إلرى  ي 
ـ  عمى كرلّ حرالـ  مقدمّة إ ا لص يك  هءاك مايع لد  الآمر م  الأمر بالمقدمّة ، لأنّ الشوقال

لي  عمةّ تامّة إلى فعل ما يشتاق إليه. فتاكّر هاا ، فّيهّ سيءفعإ في ودوب المقدمّرة المفوّترة 

وفي أصل ودوب المقدمّرة ، فّيرّه بدراا البيران سيتضّرح كير  يمكر  فررّ ودروب المقدمّرة 
، وبداا البيان سيتضّح أيضا كي  إنّ المقدمّة مطمقا ليسا وادبرة  ؟وّتة قبل ودوب  يداالمف

 ؟.بالودوب المولويّ 

  لا . أن يكون معءى التبعيةّ هو ترشّرح الودروب الةيرريّ مر  الودروب الءفسريّ ولكر4
و هرـ  بره عمرى تقردير القرولـ  بمعءى أيهّ معمول له ، بل بمعءى أنّ الباع  لمودروب الةيرريّ 

 يدرا  وصّرل إلرىالودوب الءفسيّ باعتبار أنّ الأمر بالمقدمّة والبع  يحوها إيمّا هو لةايرة الت

كران  الواد  وتحصيمه ، فيكون ودوبدا وصمة وطريقا إلى تحصيل  يدا ، ولرو لا أنّ  اهرا
 مرا ا لممولى لما أود  المقدمّة.

لوادر   مرا ودر »ب يرّه :  ويشير إلى هاا المعءى م  التبعيةّ تعريفدص لمواد  الةيرريّ 

، أي لةاية واد  آخر ولةرّ تحصيمه والتوصّل إليه ، فيكون الةرّ م  ودوب  «آخر
 هو تحصيل  يدا الواد .ـ  عمى تقدير القول بهـ  المقدمّة

يرريّ. وهاا المعءى هو الاي يءبةي أن يكون معءى التبعيرّة المقصرو ل فري الودروب الة

  تابعا لودوبه إطلاقا واشتراطا.ويم مدا أن يكون الودوب الةيريّ 
شر ن وعميه ، فالودوب الةيريّ ودروب حقيقريّ ولكءرّه ودروب تبعريّ توصّرميّ آلريّ ، و

 عمدررا إلاّ ودرروب المقدمّررة شرر ن يفرر  المقدمّررة. فكمررا أنّ المقدمّررة بمررا هرري مقدمّررة لا يقصررد فا
تي وصمة الالآلة المالتوصّل إلى  يدا ، كالإ ودوبدا إيمّا هو لمتوصّل إلى تحصيل  يدا ، ك

 لا تقصد بالأصالة والاستقلال.

اي إ ا أمررر بررـ  بءرراء عمررى القررول بودرروب المقدمّررةـ  وسرررّ هرراا واضررح ، فررّنّ المررولى
ير مر  ماتره ، فالمقدمّة ، فّيهّ لا بدّ له لةرّ تحصيمه م  المكمّ  أن يدفعه ويبعرره يحرو مقدّ 

 بدا توصّلا إلى غرضه.
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بعرا حقيقياّ ، لا أيرّه يتبرع البعر  إلرى  يدرا عمرى ـ  عمى هااـ  فيكون البع  يحو المقدمّة

وده يءس  إليدا بالعرّ ، كما في الوده الأوّل ، ولا أيهّ يبعره ببع  مستقلّ لءف  المقدمّة 
ولةرّ فيدا بعد البع  يحو  يدا ، كما في الوده الررايي ، ولا أنّ البعر  يحرو المقدمّرة مر  

ده يكون معمولا له كما في الوده الرالر . وسري تي تتمّرة لمبحر  آثار البع  يحو  يدا عمى و

 في المقدمّات المفوّتة.

 . خصائص الوجوب الغيريّ 3

يمتراز  بعد ما اتضّح معءى التبعيةّ في الودوب الةيريّ تتضّح لءرا خصائصره التري بدرا

 ع  الودوب الءفسيّ ، وهي أمور :

ه ، تقلاليةّ لرلا إطاعرة اسرـ  كما تقردمّـ  له. إنّ الواد  الةيريّ كما لا بع  استقلاليّ 1
فّيرّه  وإيمّا إطاعته كودوبره لةررّ التوصّرل إلرى  ي المقدمّرة ، بخرلاف الوادر  الءفسريّ ؛

 واد  لءفسه ويطاع لءفسه.

ودوبره كإطاعتره  . إيهّ بعد أن قمءا : إيهّ لا إطاعة استقلاليةّ لمودوب الةيريّ ، وإيمّرا2
غيرر الررواب  (1)دمّة ، فلا بدّ ألاّ يكون لره ثرواب عمرى إطاعتره لصرف التوصّل إلى  ي المق

الاي يحصل عمرى إطاعرة ودروب  ي المقدمّرة ، كمرا لا عقراب عمرى عصريايه غيرر العقراب 

تحقّ عمى عصيان ودوب  ي المقدمّة. ولاا يجد أنّ م  تررك الوادر  بتررك مقدمّاتره لا يسر
عررد  أيرّره يسررتحقّ عقابررات متعرردّ ل ب أكرررر مرر  عقرراب واحررد عمررى يفرر  الوادرر  الءفسرريّ ، لا

 مقدمّاته المتروكة.

 لروابام  الرواب عمى بع  المقدمّات مرل ما ور  م  ـ  وأمّا : ما ور  في الشريعة
__________________ 

،  إلررى المررولى أنّ المقدمّررة أمررر قابررل لأن يرر تي برره الفاعررل مضررافا برره * ( يررر  السرريدّ الجميررل المحقرّرق الخرروئي1)

اسررتحقاق    عمرى فعمدررا الررواب إ ا أتررى بدرا كررالإ. ولا ملازمرة عءرد  برري  ترترّ  الرررواب عمرى عمررل وعردمفيترترّ

نّ فعررل العقرراب عمررى تركرره ، ولا يفرررق فرري  لررإ برري  القررول بودرروب المقدمّررة وعدمرره. وهررو رأي وديرره باعتبررار أ

 ـ. اللهرحمهمءه ـ  المقدمّة يعدّ شروعا في امترال  يدا.

__________________ 

 .397ـ  396:  2* رادع محاضرات في أصول الفقه 
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وأيهّ في كلّ خطول كاا  (2) السلامعميهأو زيارل الحسي   (1)عمى المشي عمى القدم إلى الحيّ 

أن يحمرل عمرى توزيرع ثرواب يفر  العمرل عمرى مقدمّاتره ـ  عمرى هرااـ  فيءبةريـ  م  الررواب
ممّرا كرررت مقردمّات العمرل وزا ت صرعوبتدا ، وك (3) «أنّ أفضل الأعمال أحم ها»باعتبار 

كررت حمازل العمل ومشقتّه ، فيءس  الرواب إلى المقدمّة مجازا ثاييرا وبرالعرّ ، باعتبرار 

أيدّرا السرب  فري زيرا ل مقردار الحمرازل والمشررقةّ فري يفر  العمرل ، فتكرون السرب  فري زيررا ل 
 الرواب ، لا أنّ الرواب عمى يف  المقدمّة.

عر   ثواب عمى المقدمّرة استشركموا فري اسرتحقاق الررواب عمرى فعرل بوم  أدل أيهّ لا

ي ي. وسي تهالمقدمّات ، كالطدارات الرلا  ، الظاهر مءه أنّ الرواب عمى يف  المقدمّة بما 
 (4) (.تعالى)حمهّ إن شاء الله 

لا  يرّرا ، و. إنّ الودرروب الةيررريّ لا يكررون إلاّ توصّررمياّ ، أي لا يكررون فرري حقيقترره عبا3

كما  ،ستقلال قتضي في يفسه عبا يةّ المقدمّة ، إ ا لا يتحقّق فيه قصد الامترال عمى يحو الاي
د التوصّرل دمّة بقصرقمءا في الخاصّة الأولى : أيهّ لا إطاعة استقلاليةّ له ، بل إيمّا ي تى بالمق

 إلى  يدا ، وإطاعة أمر  يدا ، فالمقصو  بالامترال به يف  أمر  يدا.

مرّه إن كموا في عبا يةّ بع  المقدمّات ، كالطدارات الرلا . وسري تي حوم  هءا استش
 (5) (.تعالى)شاء الله 

 وقروّل ، . إنّ الودوب الةيريّ تابع لودروب  ي المقدمّرة إطلاقرا واشرتراطا ، وفعميرّة4

 قضاء لحقّ التبعيةّ ، كما
 تقدمّ. ومعءى  لإ : أيهّ كلّ ما هو شرط في ودوب  ي المقدمّة فدو

__________________ 

،  55ـ  54:  8الوسرائل  .«ما عبد الله بشيء أشدّ مر  المشري ولا أفضرل»قال :  السلامعميه( ع  أبى عبد الله 1)

 .7و  1م  أبواب ودوب الحيّ ، الحدي   32الباب 

ماشريا ،  مر  حريّ بيرا الله»يقرول :  وآلهعميهاللهصرمىوروي ع  اب  عباّس ، قال : سمعا رسول الله 

 م  المصدر السابق. 9رادع الحدي   «... كت  الله له سبعة آلاف حسءة م  حسءات الحرم
أبررواب  مرر  41، البرراب  343ـ  341:  10( والرويررات الرروار ل فرري هرراا البرراب كريرررل دررداّ ، رادررع الوسررائل 2)

 الم ار.

 .191:  70( بحار الأيوار 3)

 .«... حّ أن يقع كلّ مقدمّة عبا لوم  هءا يص»( ي تي في الأمر التاسع عءد قوله : 4)

 ( ي تي في الأمر التاسع.5)
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شرط في ودوب المقدمّة ، وما لي  بشرط لا يكون شررطا لودوبدرا ، كمرا أيرّه كممّرا تحقرّق 

ودوب  ي المقدمّة تحقّق معه ودوب المقدمّة. وعمى هاا قيل : يستحيل تحقّق ودوب فعميّ 
حالة حصررول الترررابع قبررل حصرررول متبوعررره ، أو لممقدمّررة قبرررل تحقرّرق ودررروب  يدررا ؛ لاسرررت

لاستحالة حصول المعمول قبل حصول عمتّه بءراء عمرى أنّ ودروب المقدمّرة معمرول لودروب 

  يدا.
كودوب  ،وم  هءا استشكموا في ودوب المقدمّة قبل زمان  يدا في المقدمّات المفوّتة 

ل لفجرر ، فعردم تحصريقبل الفجرر لإ راك الصروم عمرى طدرارل حري  طمروع اـ  مرلاـ  الةسل

نّ اعتبرار أب «مقدمّة مفوّتة»الةسل قبل الفجر يكون مفوّتا لمواد  في وقته ، ولداا سمّيا : 
 نّ الصرومتركدا قبل الوقا يكون مفوّتا لمواد  في وقته ، فقالوا بودوبدرا قبرل الوقرا مرع أ

 ؟!لا يج  قبل وقته ، فكي  تفرّ فعميةّ ودوب مقدمّته

 .(1)حلّ هاا الإشكال في بح  المقدمّات المفوّتة  (تعالى) وسي تي إن شاء الله

 (35تمرينات )

 التمرين الأوّل

 ؟. ما هو محلّ الء اع في مقدمّة الواد 1

ر فرري ولمررا  ا أ رددررا الأكررر ؟. كيرر  ترردخل مسرر لة مقدمّررة الوادرر  فرري برراب الملازمررات العقميرّرة2

 ؟مباح  الألفاظ

 اد  ، عمميّة وعمميّة.. ما هي ثمرل الء اع في مقدمّة الو3

 ؟. ما تعري  الواد  الءفسيّ والةيريّ 4

 ؟. كي  يدفع الاعتراّ عمى تعري  الواد  الءفسيّ ب يّه يم م كون الشيء عمّة لءفسه5

 . ا كر معايي التبعيّة في الودوب ، وبيّ  المعءى المقصو  مءدا في الودوب الةيريّ.6

 ؟. ما هي خصائل الودوب الةيريّ 7

 الثاني التمرين

 ؟. بيّ  آراء العمماء في أنّ مس لة مقدمّة الواد  هل هي م  المسائل الأصوليّة أم لا1
__________________ 

 ( ي تي في الأمر الرام .1)
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 . مقدّمة الوجوب4

 قسّموا المقدمّة إلى قسمي  مشدوري  :

  ا يفرر، وهرري : مررا يتوقرّر  عميدرر «المقدمّررة الودوبيرّرة». مقدمّررة الودرروب وتسررمّى 1
  وقيرل : إيدّرا ت خرا فري الوادر .(1)الودوب ، ب ن تكون شرطا لمودوب عمى قول مشردور 

مقدمّرة »، ومرع  لرإ تسرمّى  (2)عمى وده تكون مفروضة التحقرّق والودرو  عمرى قرول آخرر 

لرى إبالءسبة  ومرالدا الاستطاعة بالءسبة إلى الحيّ ، وكالبموغ ، والعقل ، والقدرل .«الودوب
 .«الواد  المشروط»بات ، ويسمّى الواد  بالءسبة إليدا دميع الواد

  ، وهرري مررا يتوقرّر  عميدررا ودررو «المقدمّررة الودو يرّرة». مقدمّررة الوادرر  وتسررمّى 2

، ولا  مطمقرا (3)الواد  بعد فرّ عدم تقييد الودوب بدا ؛ بل يكون الودوب بالءسبة إليدا 
كالوضوء    تحصيمدا مقدمّة لتحصيمه ،مفروضة الودو  ، بل لا بدّ م (4)ت خا بالءسبة إليه 

ا سربة إليدربالءسبة إلى الصلال ، والسفر بالءسربة إلرى الحريّ ويحرو  لرإ. ويسرمّى الوادر  بالء

 .(5) «الواد  المطمق»
صوا والمقصو  م   كر هاا التقسيص بيان أنّ محلّ الء اع في مقدمّة الواد  هو خ

ه إ ا ضرح ؛ لأيرّون المقدمّرة الودوبيرّة. والسررّ واالقسص الرايي ، أعءري المقدمّرة الودو يرّة ،  

مدا ، كايا المقدمّة الودوبيةّ م خو ل عمى أيدّا مفروضة الحصول فلا معءى لودوب تحصي
طاعة ، ، فلا يج  تحصيل الاستطاعة لأدل الحيّ ، بل إن اتفّق حصول الاست (6)فّيهّ خم  

 ود 
__________________ 

،  100 : 1فري الوادر  المشرروط يردررع إلرى الديئرة ، كمرا  هرر  إليره فري القرروايي   ( وهرو القرول بر نّ الشرررط1)

 .329:  2، والمحاضرات  121، والكفاية :  79، والفصول :  192وهداية المسترشدي  : 

مرى مرا فري ( وهو القول بردوع الشرط في الواد  المشروط إلى الما لّ ، كمرا  هر  إليره الشريخ الأيصراريّ ع2)

 .46ـ  45يظار : مطارح الأ

 ( أي بالءسبة إلى مقدمّة الودو .3)

 ( أي بالءسبة إلى الواد .4)

 ـ. اللهرحمهمءه ـ  .104( رادع ع  الواد  المشروط والمطمق ، الج ء الأوّل ا 5)

 ـ بون شرطا لودوهي ما يتوقّ  عميه ودوب الواد  ، ب ن يكـ  كما مرّ ـ  ( بيان  لإ : أنّ المقدمّة الودوبية6ّ)
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؛ فّيهّ لا  (1) «اق  ما فات كما فات»:  السلامعميهالحيّ عءدها. و لإ يظير الفوت في قوله 

 يج  تحصيمه لأدل امترال الأمر بالقضاء ، بل إن اتفّق الفوت ود  القضاء.

 . المقدّمة الداخليّة5

 تءقسص المقدمّة الودو يةّ إلى قسمي  :  اخميةّ وخارديةّ.

ا الجر ء هي د ء الواد  المركّر  ، كالصرلال. وإيمّرا اعتبررو «ةالمقدمّة الداخميّ ». 1

ه هررو مقدمّرة ، فباعتبرار أنّ المركّر  متوقرّ  فرري ودرو   عمرى أد ائره ، فكررلّ در ء فري يفسر
 لأدررل أنّ ف « اخميرّرة»مقدمّررة لودررو  المركّرر  ، كتقرردمّ الواحررد عمررى الاثءرري . وإيمّررا سررمّيا : 

 .ممركّ  ودو  مستقلّ غير يف  ودو  الأد اءالج ء  اخل في قوام المركّ  ، ولي  ل

ارج خروهي كلّ ما يتوقرّ  عميره الوادر  ولره ودرو  مسرتقلّ  «المقدمّة الخارديةّ». 2
 ع  ودو  الواد .

والةرررّ مرر   كررر هرراا التقسرريص هررو بيرران أنّ الءرر اع فرري مقدمّررة الوادرر  هررل يشررمل 

 ؟المقدمّة الداخميةّ أو أنّ  لإ يختلّ بالخارديةّ
 ري  :وسءدهص في هاا الإيكار أحد أم .(2)يكر دماعة شمول الء اع لمداخميةّ ولقد أ

كي  فبالأسر  الأوّل : إيكار المقدمّيةّ لمج ء رأسا ، باعتبار أنّ المركّ  يف  الأد اء

 (3) ؟!يفرّ توقّ  الشيء عمى يفسه
__________________ 

ترى يجر  حب لموادر  قبرل ودرو  المقدمّرة الودوبيرّة الوادر  ، وإ ا ايتفرى الشررط يءتفري المشرروط ، فرلا ودروـ 

ي هري شررط تحصيمدا ، وأمّا بعرد ودرو  المقدمّرة الودوبيرّة فودوبدرا تحصريل لمحاصرل. ومرالره : الاسرتطاعة التر

عءرى لودروب لودوب الحيّ ؛ فّيهّ لا ودوب لمحيّ قبل الاستطاعة حتى يج  تحصيمدا ، وأمّا بعرد ودو هرا فرلا م

لا يعقرل فرتحصيل لمحاصل ، و لإ لأيدّا أخات مفروضة الودو  فري الخرارج فري مقرام الجعرل ، تحصيمدا ؛ لأيهّ 

 إيجابدا م  ها  الءاحية.

 .451:  3( هاا مفا  الأحا ي . فرادع الكافي 1)

دايرة ي،  268:  1، وفوائرد الأصرول  115، وكفايرة الأصرول :  216( ومءدص : صاح  هدايرة المسترشردي  : 2)

 .302:  2، والمحاضرات  269:  1الأفكار 

 .216( وهاا ما يسبه الشيخ محمد تقي الأصفداييّ إلى بع  الأفاضل ، رادع هداية المسترشدي  : 3)
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الرايي : بعد تسميص أنّ الج ء مقدمّة ، ولك  يستحيل اتصّرافه برالودوب الةيرريّ مرا  ام 

الودوب الءفسريّ ، ولري  أيهّ واد  بالودوب الءفسيّ ؛ لأنّ المفروّ أيرّه در ء الوادر  بر
المركّرر  إلاّ أدرر اء  بالأسررر ، فيءبسررن الودرروب عمررى الأدرر اء. وحيءئررا لررو ودرر  الجرر ء 

 (1)بالودوب الةيريّ أيضا ، لاتصّ  الج ء بالودوبي . 

لودره فيره ، ولا يدمّءرا بيران ا (2)وقد اختمفوا في بيان ودره اسرتحالة ادتمراع الودروبي  
 بعد الاتفّاق عمى الاستحالة.

مس لة  مميةّ فيولمّا كان هاا البح  لا يتوقعّ مءه فائدل عمميةّ حتىّ مع فرّ الفائدل الع

مري  ودوب المقدمّة ، مع أيهّ بح   قيق يطول الكلام حوله ، فءح  يطروي عءره صرفحا محي
 .(3)الطال  إلى المطوّلات إن شاء 

 . الشرط الشرعيّ 6

 قميةّ وشرعيةّ.إنّ المقدمّة الخارديةّ تءقسص إلى قسمي  : ع

ا يدركرره هرري كرلّ أمرر يتوقرّر  عميره ودرو  الوادرر  توقّفرا واقعيرّ «المقدمّرة العقميرّة». 1
 العقل بءفسه م   ون استعاية بالشرع ، كتوقّ  الحيّ عمى قطع المسافة.

 لعقرل بءفسرههي كلّ أمر يتوقّ  عميه الواد  توقّفا لا يدركه ا «المقدمّة الشرعيةّ». 2

، 
__________________ 

لمحقرّرق . واسررتءد برره ا216( وهرراا الأمررر ممّررا اسررتءد برره سررمطان العممرراء عمررى مررا فرري هدايررة المسترشرردي  : 1)

 .268:  1، ويداية الأفكار  115الخراساييّ والمحققّ العراقيّ أيضا ، فرادع كفاية الأصول : 

 فري الخراسراييّ  هراا مرا أفرا   المحقرّق( فقد يقال ب نّ وده الاستحالة ادتماع حكمي  متماثمي  في شيء واحرد. و2)

 .306:  1. وقد يءس  إلى المشدور كما في يداية الدراية 115الكفاية : 

 .268:  1وقد يقال ب نّ وده الاستحالة ادتماع الضديّ . وهاا يظدر م  يداية الأفكار 
را ل إلرى الإ ةررّ الرداعيوقد يقال في وده الاستحالة : إنّ الإرا ل عمةّ لمحركة يحو المرا  ، فرّن كران ال

 رّ متعردّ اواحدا فايبعا  الإرا تي  مءه في قوّل صردور المعمرولي  عر  عمرّة واحردل ، وهرو محرال. وإن كران الةر

:  1درايررة لرر م صرردور الحركررة عرر  عمتّرري  مسررتقمتّي  ، وهررو محررال. وهرراا أفررا   المحقرّرق الأصررفدايي فرري يدايررة ال

306. 
فوائررد  ؛ 116ـ  115؛ كفايررة الأصرول :  40ـ  38؛ مطررارح الأيظررار :  216( رادرع : هدايررة المسترشردي  : 3)

 .269ـ  262:  1؛ يداية الأفكار  268ـ  263 : 1الأصول 
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بررل يربررا  لررإ مرر  طريررق الشرررع ، كتوقرّر  الصررلال عمررى الطدررارل ، واسررتقبال القبمررة ، 

وقيرردا فرري باعتبررار أخررا  شرررطا  «الشرررط الشرررعيّ »ويسررمّى هرراا الأمررر أيضررا  ويحوهمررا.
المسرتفا ل مءره  (1) «لا صرلال إلاّ بطدرور»:  السرلامعميهالم مور به عءد الشارع ، مرل قوله 

 شرطيةّ الطدارل لمصلال.

رط والةرّ م   كر هاا التقسيص بيران أنّ الءر اع فري مقدمّرة الوادر  هرل يشرمل الشر
 ؟الشرعيّ 

إلرى ـ  (2) رسره عمى ما يظدر م  بع  تقريرات ـ  ولقد  ه  بع  أعاظص مشايخءا

اخميرّرة مقدمّررة  »أنّ الشررط الشرررعيّ كررالج ء لا يكرون وادبررا بررالودوب الةيرريّ ، وسررمّا  : 
ادر  فدرو و (3) ، باعتبار أنّ التقيّد لمّا كان  اخلا في الم مور به ودر ءا لره «بالمعءى الأعص

ـ  لقيردا اعره هرو ايت أي مءشر ـ  بالودوب الءفسيّ. ولمّا كان ايت اع التقيّد إيمّا يكون م  القيد

ءشر  م بودرو  والأمر بالعءوان المءت ع أمر بمءشّ ايت اعه ؛ إ  لا ودو  لمعءوان المءت ع إلاّ 
بررا يفسررياّ لقيرد واداايت اعره ، فيكررون الأمررر الءفسريّ المتعمرّرق بالتقيرّرد متعمّقرا بالقيررد ؛ وإ ا كرران 

 ؟!فكي  يكون مرّل أخر  وادبا بالودوب الةيريّ 

شره فري ، وقرد ياق اللهرحمرهم لا يسرتقيص عءرد شريخءا المحقرّق الأصرفداييّ ولك  هراا كرلا
 مجم  بحره بمءاقشات مفيدل. وهو عمى حقّ في مءاقشاته :

ون ا أن يكرر: فرلأنّ هراا التقيرّد المفرروّ  خولرره فري المر مور بره لا يخمرو : إمّر أمّيا أوّلا

، ولا  ي فعميةّ الةرّ مءره خيلا في أصل الةرّ م  الم مور به ، وإمّا أن يكون  خيلا ف
 ثال  لدما.

عءرى أنّ فّن كان م  قبيل الأوّل فيج  أن يكون مر مورا بره برالأمر الءفسريّ ، ولكر  بم
 يكونلقيد ، فمتعمّق الأمر لا بدّ أن يكون الخااّ بما هو خااّ ، وهو المركّ  م  المقيّد وا

__________________ 

 .1  أبواب الوضوء ، الحدي  م 4: الباب  261:  1( وسائل الشيعة 1)

 .313:  1وأدو  التقريرات  267و  263:  1( وهو المحققّ الءائيءي في فوائد الأصول 2)

ا فري ر بره ، وأمّر( إنّ الفرق بي  الج ء والشرط هو أيرّه فري الجر ء يكرون التقيرّد والقيرد معرا  اخمري  فري المر مو3)

إ  يكرون  مر مور بره ،درا ، يعءري أنّ التقيرّد يكرون در ءا تحميميرّا لمالشرط فالتقيدّ فقن يكون  اخلا والقيرد يكرون خار

ل مر   ات الصرلا هو الصلال بمرا هري مقيرّدل بالطدرارل ، أي إنّ المر مور بره هرو المركّر ـ  في المرالـ  الم مور به

 ـ. اللهرحمهمءه ـ  تحميميّ والتقيدّ د ء آخر تحميميّ. (غير)والتقيدّ بوص  الطدارل. فاات الصلال د ء 
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القيد والتقيّد معا  اخمي . والسرّ في  لإ واضح ؛ لأنّ الةرّ يدعو بالأصالة إلى إرا ل مرا 

أي ـ  هرو الخرااّ بمرا هرو خرااّ ـ  حس  الفرّـ  هو واف بالةرّ ، وما يفي بالةرّ
، لا أنّ الخصوصيةّ تكون خصوصيةّ فري المر مور بره المفرروغ ـ  المركّ  م  المقيّد والقيد

مرر مورا برره ؛ لأنّ المفررروّ أنّ  ات المرر مور برره  ي الخصوصرريةّ لرري  وحررد  عرر  كويرره 

 خيلا في الةرّ. وعمى هاا فيكون هاا القيد د ءا م  الم مور به كسائر أد ائه الأخر  
، ولا فرق بي  د ء ود ء في كويه م  دممة المقدمّات الداخميةّ ؛ فتسمية مرل هراا الجر ء 

الأعصّ ، بلا وده ، بل هو مقدمّة  اخميةّ بقول مطمق ، كما لا وده بالمقدمّة الداخميةّ بالمعءى 

 لتسميته بالشرط.
يرّا ، وإن كان م  قبيل الرايي فداا هو ش ن الشررط ، سرواء كران شررطا شررعياّ أو عقم

يرردعو  لاـ  كمررا قمءرراـ  ومرررل هرراا لا يعقررل أن يرردخل فرري حيرّر  الأمررر الءفسرريّ ، لأنّ الةرررّ

 خرل فري  ا ل  ات ما يفي برالةرّ ويقروم بره فري الخرارج ، وأمّرا مرا لرهبالأصالة إلاّ إلى إر
ل برفلا يدعو إليره الةررّ فري عررّ  ات السرب  ، ـ  أي في فعميةّ الةرّـ  ت ثير السب 

ميّ الرراي يرردعو إلررى إيجررا  شرررط الترر ثير لا برردّ أن يكررون غرضررا تبعيرّرا يتبررع الةرررّ الأصرر

 ويءتدي إليه.
 لمّرا وغير  في  لإ ، وإيمّرا الفررق أنّ الشررط الشررعيّ ولا فرق بي  الشرط الشرعيّ 

يحوهمرا وكان لا يعمص  خمره فري فعميرّة الةررّ إلاّ مر  قبرل المرولى ، كالطدرارل والاسرتقبال 

 إمّرا بررالأمر بالءسربة إلرى الصرلال ، فرلا بردّ أن يءبرّه المرولى عمررى اعتبرار  ولرو بر ن ير مر بره ،
أو بر مر  ، «صرلّ عر  طدرارل»فيه ، ك ن يقرول مررلا :  المتعمّق بالم مور به ، أي ي خا  قيدا

لمتعمّقرة ا، وعمى دميرع الأحروال لا تكرون الإرا ل  «تطدّر لمصلال»مستقلّ ك ن يقول مرلا : 
ة يه تبعيّ فبه في عرّ إرا ل  ات السب  حتىّ يكون م مورا به بالأمر الءفسيّ ، بل الإرا ل 

 وكاا الأمر به.

 ه المكمّ سقوط الأمر المتعمّق باات السب  الواد  إ ا داء ب: عمى هاا يم م  فإن قلتم
 م   ون الشرط.

 كان : م  لوازم الاشتراط عدم سقوط الأمر بالسب  بفعمه م   ون شرطه ، وإلاّ  قل 

 الاشتراط لةوا وعبرا.
 افّنّ ها : فمو سممّءا  خول التقيّد في الواد  عمى وده يكون د ءا مءه ؛ وأمّا ثانيا
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مقدمّة ـ  الاي هو حس  الفرّ مءش  لايت اع التقيّدـ    أن يكون يف  القيد والشرطلا يود

يودر  حصرول تقيرّد الصرلال ـ  مررلاـ   اخميةّ ، بل هو مقدمّة خارديةّ ، فّنّ ودو  الطدارل
بدررا ، فتكررون مقدمّررة خارديرّرة لمتقيرّرد الرراي هررو درر ء حسرر  الفرررّ. وهرراا يشرربه المقرردمّات 

اء الم مور بدا الخارديةّ ، فكمرا أنّ مقدمّرة الجر ء ليسرا بجر ء فكرالإ الخارديةّ لءف  أد 

 مقدمّة التقيّد ليسا د ءا.
 رضتص معهأيهّ لمّا فرضتص في الشرط أنّ التقيّد  اخل وهو د ء تحميميّ فقد فوالحاصل 

 ؟!لمقيّدأنّ القيد خارج ، فكي  تفرضون مرّل أخر  أيهّ  اخل في الم مور به المتعمّق با

 الشرط المتأخّر .7

وط ، لا شإّ في أنّ م  الشروط الشرعيةّ ما هو متقردمّ فري ودرو   زمايرا عمرى المشرر
 أثرها لاكالوضوء والةسل بالءسبة إلى الصلال ويحوها ، بءاء عمى أنّ الشرط يف  الأفعال 

 الباقي إلى حي  الصلال.

ارل المبرراس ومءدررا : مررا هررو مقررارن لممشررروط فرري ودررو   زمايررا ، كالاسررتقبال وطدرر
 لمصلال.

رعيّ وإيمّرا وقرع الشرإّ فري الشررط المتر خّر ، أي إيرّه هرل يمكر  أن يكرون الشررط الشرر

 ؟مت خّرا في ودو   زمايا ع  المشروط أو لا يمك 
دمّررة قرراس الشرررط الشرررعيّ عمررى الشرررط العقمرريّ ، فررّنّ المق (1)ومرر  قررال بعرردم إمكايرره 

رّ لاّ بعرد فرإ ي المقدمّة ؛ لأيهّ لا يودد الشيء العقميةّ يستحيل فيدا أن تكون مت خّرل ع  

ن عمول بردوودو  عمتّه التامّة المشتممة عمى كلّ ما له  خل في ودو   ؛ لاستحالة ودو  الم
 عد.بعمتّه التامّة. وإ ا ودد الشيء فقد ايتدى ، ف يةّ حادة له تبقى إلى ما سيودد 

 ة التري ظاهرهرا ت خّرهرا فريومءش  هاا الشرإّ والبحر  ورو  بعر  الشرروط الشررعيّ 

ءرد عـ  الودو  ع  المشروط ، و لإ مرل الةسل الميميّ لممستحاضة الكبر  الاي هو شررط
 ءاءبلصوم الءدار السابق عمى الميل. وم  هاا الباب إدازل بيع الفضوليّ ـ  (2)بعضدص 

__________________ 

 .320:  1كار ( يسبه المحققّ العراقيّ إلى الجمدور. رادع بدائع الأف1)

 .407:  1، واب  إ ري  في السرائر  197:  1( كالمحققّ في الشرائع 2)
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 (1)عمى أيدّا كاشفة ع  صحّة البيع لا ياقمة. 

الشررط  ولأدل ما  كريا م  استحالة الشرط المت خّر في العقمياّت اختمر  العممراء فري
،  (2)ات المت خّر فري الشررعيّ الشرعيّ اختلافا كريرا دداّ ، فبعضدص  ه  إلى إمكان الشرط 

ون إلرى ، والرااهب (3)وبعضدص  ه  إلى استحالته قياسا عمى الشررط العقمريّ كمرا  كريرا آيفرا 

 (4)الاستحالة أوّلوا ما ور  في الشريعة بت ويلات كريرل يطول شرحدا. 
خءا وأحس  ما قيل في توديه إمكان الشرط المت خّر في الشرعياّت ما ع  بع  مشاي

 أنّ الكرلام ترارل يكرون فري»وخلاصرته :  .(5)في بع  تقريرات  رسه  سرهصقدسظص الأعا

 شرط الم مور به ، وأخر  في شرط الحكص ، سواء كان تكميفياّ أم وضعياّ.
 ؛ايع مءه أمّا : في شرط الم مور به ، فّنّ مجرّ  كويه شرطا شرعياّ لمم مور به لا م

__________________ 

مشردور ها : وهرو الإنّ كاشفيةّ الإدازل عمى ودو  ثلاثة ، قال بكلّ مءدا قائرل : أحرد»صاريّ : ( قال الشيخ الأي1)

مرى الروضرة عالكش  الحقيقيّ والت ام كون الإدازل شرطا مت خّرا ، ولاا اعترضدص دمال المحققّي  فري حاشريته 

 .133المكاس  :  .«ب نّ الشرط لا يت خّر

 : 2المحاضررات  . واختار  المحققّ الخوئيّ في321ـ  320:  1بدائع الأفكار  (  ه  إليه المحققّ العراقيّ في2)

313. 

 ( وهو المءسوب إلى الجمدور كما مرّ.3)

 ( ولا ب س بالإشارل إليدا إدمالا ، فءقول :4)

اسر  : مءدا : إيكار أصل الشررطيةّ.  هر  إليره الشريخ الأيصراريّ فري براب إدرازل بيرع الفضرولي مر  المك

 .366:  3ح  الجواهر في باب صوم المستحاضة م  دواهر الكلام ، وصا 133
تقريررات ي أدو  الومءدا : اعتبار المت خّر شرطا ، لا الشرط مت خّرا.  ه  إليه المحققّ الءائيءيّ عمى ما ف

 .325ـ  323 : 1
ا مرف ب نّ الشرط لي  د ءا  خيلا في الأثرر ، برل الشررط هرو طرر «الشرط»ومءدا : التصرّف في معءى 

ع يّ في بردائيحدّ  المقتضي وطرف ما يحصل به الخصوصيةّ اللازمة لت ثير المقتضي ،  ه  إليه المحققّ العراق

 .321ـ  320:  1الأفكار 
كمررا فرري  ومءدررا : التصرررّف فيمررا هررو الشرررط ، إمّررا برر نّ الشرررط هررو عءرروان التعقرّر  بالأغسررال أو الإدررازل

 .120ـ  119ضافة إلى المت خّر كما في كفاية الأصول : ، وإمّا ب نّ الشرط هو الإ 80 الفصول :
 2لمحاضررات ا. وتعرّّ له المحققّ الخوئيّ فري 325ـ  323:  1( وهو المحققّ الءائيءيّ في أدو  التقريرات 5)

 .307ـ  306 :
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لأيهّ لي  معءا  إلاّ أخا  قيدا في الم مور به عمى أن تكون الحصّة الخاصّة مر  المر مور بره 

 لمطموبة. وكما يجوز  لإ في الأمر السابق والمقارن فّيهّ يجوز في اللاحق برلا فررق.هي ا
يعص ، إ ا ردع الشرط الشرعيّ إلى شرط واقعيّ ، كردوع شرط الةسل الميميّ لممستحاضة 

إلى أيهّ رافع لمحد  في الءدار ، فّيهّ يكون حيءئا واضح الاستحالة ، كالشررط الرواقعيّ برلا 

 فرق.
فودرو   أنّ المطموب لمّا كان هو الحصّة الخاصّة م  طبيعيّ المر مور بره ، وسرّ  لإ

. ولا القيد المت خّر لا ش ن له إلاّ الكش  عر  ودرو  تمرإ الحصّرة فري ظررف كويدرا مطموبرة

 محاور في  لإ ، إيمّا المحاور في ت ثير المت خّر في المتقدمّ.
يره معءرا  فأم وضرعياّ ، فرّنّ الشررط وأمّا : في شرط الحكص ، سواء كران الحكرص تكميفيرّا 

 أخا  مفروّ الودو  والحصول في مقام دعل الحكص وإيشائه ، وكويه مفروّ الودو  لا

لشرررط ايفرررق فيرره برري  أن يكررون متقرردمّا ، أو مقاريررا ، أو مترر خّرا ، كرر ن يجعررل الحكررص فرري 
 .المت خّر عمى الموضوع المقيّد بقيد أخا مفروّ الودو  بعد ودو  الموضوع

 ويتقرررّب  لررإ إلررى الرراه  بقياسرره عمررى الوادرر  المركّرر  الترردريجيّ الحصررول ، فررّنّ 

 لأخير م التكمي  في فعميتّه في الج ء الأوّل وما بعد  يبقى مراعى إلى أن يحصل الج ء ا
القردرل شرائن التكمي  م  الحيرال وـ  إلى حي  حصول كمال الأد اءـ  المركّ  ، وقد بقيا

 ويحوهما.

عميتّره ّ الحال فيما يح  فيره ، فرّنّ الحكرص فري الشررط المتر خّر يبقرى فري فوهكاا يفر
مراعى إلى أن يحصرل الشررط الراي أخرا مفرروّ الحصرول ، فكمرا أنّ الجر ء الأوّل مر  

 المركّ  التدريجيّ الواد  في فرّ حصول دميع الأد اء يكون وادبرا وفعمريّ الودروب
 اء لا حصررول دميررع الأدرر اء ، وكرراا برراقي الأدررمرر  أوّل الأمررر ، لا أنّ فعميتّرره تكررون بعررد 

تكون فعميةّ ودوبدا بعد حصول الج ء الأخير ، بل حي  حصولدا ولك  في فرّ حصول 

لودروب ما يح  فيه يكون الواد  المشروط بالشرط المتر خّر فعمريّ ا [في]الجميع ، فكالإ 
ي  حرمتر خّرل إلرى  م  أوّل الأمر في فرّ حصول الشرط في ظرفره ، لا أنّ فعميتّره تكرون

 «الشرط.
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، والبحر  عر  الموضروع  (1)هاا خلاصة رأي شيخءا المعظّص ، ولا يخمو ع  مءاقشة 

 ب وسع ممّا  كريا لا يسعه هاا المختصر.

 (36تمرينات )

 التمرين الأوّل

 ايا لكلّ مءدما بمرال. ؟. ما الفرق بي  مقدمّة الودوب وبي  مقدمّة الواد 1

 ؟ خول مقدمّة الودوب في محلّ الء اع. ما السّر في عدم 2

درر  مرة الواوهرل يخرتلّ الءر اع فري مقدّ  ؟. مرا الفررق بري  المقدمّرة الداخميرّة والمقدمّرة الخارديرّرة3

 ؟بالخارديّة أو يعصّ 

 ؟. ما تعري  المقدمّة العقميّة والمقدمّة الشرعيّة4

 ؟لشرط الشرعيّ أو لا. بيّ  آراء العمماء في أنّ الء اع في مقدمّة الواد  هل يشمل ا5

 ا كر مرالا له. ؟. ما المرا  م  الشرط المت خّر6

 ؟. ما هي الأقوال في إمكان الشرط المت خّر وعدمه7

 ؟في توديه إمكان الشرط المت خّر اللهرحمه. ما هو بيان المحقّق الءائيءي 8

 التمرين الثاني

ة ه اسرتحالومرا ودر ؟لممقدمّرة الداخميرّة. ما هو مستءد سمطان العمماء في إثبات عدم شمول الء اع 1

 ؟ادتماع الودوبي 

 ؟وما تعريفدا بالمعءى الأخلّ  ؟. ما هو تعري  المقدمّة الداخميّة بالمعءى الاعصّ 2

 ؟ءى الأخلّ . ما الفرق بي  المقدمّة الخارديّة بالمعءى الأعصّ وبي  المقدمّة الخارديّة بالمع3

 لشرريعة ،ااهبون إلى استحالة الشرط المت خّر لما ور  في . ا كر بع  الت ويلات الاي  كر  الا4

 كالوضوء والةسل بالءسبة إلى الصلال.
__________________ 

 .308ـ  307:  2( كما ياقش فيه تمميا  المحققّ الخوئيّ في المحاضرات 1)
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 . المقدّمات المفوّتة8

 ،فري الموقتّرات ور  في الشرريعة المطدّررل ودروب بعر  المقردمّات قبرل زمران  يدرا 

الفجر  كودوب قطع المسافة لمحيّ قبل حمول أياّمه ، وودوب الةسل م  الجءابة لمصوم قبل
  مءره قبل وقا الصلال عءد العمص بعدم الرتمكّ ـ  (1)عمى قول ـ  ، وودوب الوضوء أو الةسل

 . وهكاا... بعد  خول وقتدا

ا مودر  باعتبرار أنّ تركدر «المقردمّات المفوّترة»وتسمّى ها  المقدمّات باصطلاحدص : 
 لتفويا الواد  في وقته كما تقدمّ.

قل يحكرص ويح  يقول : لو لص يحكص الشارع المقدسّ بودوب مرل ها  المقدمّات فّنّ الع

  التراركبم وم الإتيان بدا ؛ لأنّ تركدا مود  لتفويا الواد  في ظرفه ، ويحكص أيضا بر نّ 
 ظرفه بسب  تركدا. لدا يستحقّ العقاب عمى تفويا الواد  في

قواعررد ولأوّل وهمررة يبرردو أنّ هرراي  الحكمرري  العقميرّري  الواضررحي  لا يءطبقرران عمررى ال

 العقميةّ البديديةّ في الباب م  ددتي  :
اء : فررلأنّ ودرروب المقدمّررة تررابع لودرروب  يدررا عمررى أيّ يحررو فرررّ مرر  أيحرر أمّييا أوّلا

فررّ . فكير  يلعمتّه عمى ما هرو المشردور التبعيةّ ، لا سيمّا إ ا كان م  يحو تبعيةّ المعمول

 ؟!الودوب التابع في زمان سابق عمى زمان فرّ الودوب المتبوع
ضرور ح: فلأيهّ كي  يستحقّ العقاب عمرى تررك الوادر  بتررك مقدمّتره قبرل  وأمّا ثانيا

وبره ؛ وأمّا في ظرفه فيءبةي أن يسقن ود ؟!وقته ، مع أيهّ حس  الفرّ لا ودوب له فعلا

 لقدرل عميه بترك مقدمّته ، والقدرل شرط عقميّ في الودوب.لعدم ا
إن كرران وـ  ولأدررل التوفيررق برري  هاتيررإ البررديدياّت العقميرّرة الترري تبرردو ك يدّررا متعارضررة

 لأصرولييّ حاول دماعة م  أعلام اـ  يستحيل التعارّ في الأحكام العقميةّ وبديدياّت العقل

 الودوب ع  زمان الواد  والمت خّري  تصحيح  لإ بفرّ ايفكاك زمان 
__________________ 

و ،  440ـ  436:  4( قال به السيدّ في العررول الروثقى ، واخترار  السريدّ الحكريص فري مستمسرإ العررول الروثقى 1)

 .«32مس لة » 490
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، عمررى اخررتلاف  (2)أو فرري مطمررق الوادبررات  (1)تقدمّرره عميرره ، إمّررا فرري خصرروا الموقتّررات 

صررل لدررص التوفيررق برري  تمررإ الأحكررام العقميرّرة ؛ لأيرّره حيءمررا يفرررّ تقرردمّ المسررالإ. وبررالإ يح
ودوب  ي المقدمّة عمرى زمايره فرلا مرايع مر  فررّ ودروب المقدمّرة قبرل وقرا الوادر  ، 

وكان استحقاق العقاب عمى ترك الوادر  عمرى القاعردل ؛ لأنّ ودوبره كران فعميرّا حري  تررك 

 المقدمّة.
تم  فداا ما اخ ؟وب يّ مءاط ؟دوب عمى زمان الواد أمّا كي  يفرّ تقدمّ زمان الو

 فيه الأيظار والمحاولات.

ز تقردمّ صاح  الفصول الراي قرال بجرواـ  فيما يبدوـ  لحلّ ها  الشبدة فأوّل المحاولين
الأوّل  زمان الودوب عمى طريقة الواد  المعمّق الاي اخترعه ، كما أشريا إليه في الج ء

 لاتات ، بفرّ أنّ الوقا في الموقتّرات وقرا لموادر  فقرن ، و لإ في خصوا الموقّ  .(3)

مى عـ  لمودوب ، أي إنّ الوقا لي  شرطا وقيدا لمودوب ، بل هو قيد لمواد  ، فالودوب
اا هرمتقدمّ عمى الوقا ولكّ  الواد  معمرّق عمرى حضرور وقتره. والفررق بري  ـ  هاا الفرّ

عرل. لمشرروط لمودروب وفري المعمرّق لمفالءوع وبي  الواد  المشرروط هرو أنّ التوقرّ  فري ا

 .(4)وعميه ، لا مايع م  فرّ ودوب المقدمّة قبل زمان  يدا 
نّ ولك  يقول : عمى تقدير إمكان فرّ تقدمّ زمان الودوب عمرى زمران الوادر  ، فرّ

فرّ ردروع القيرد إلرى الوادر  لا إلرى الودروب يحتراج إلرى  ليرل ، ويفر  ثبروت ودروب 

معمرّق ؛ زمان ودوب  يدرا لا يكرون وحرد   لريلا عمرى ثبروت الوادر  الالمقدمّة المفوّتة قبل 
لطريرق الأنّ الطريق في تصحيح ودوب المقدمّة المفوّتة لا يءحصر فيه ، كما سري تي بيران 

 الصحيح.
ميع دم  ردوع القيد في  سر قدس: ما يس  إلى الشيخ الأيصاريّ  والمحاولة الثانية

ن الشررط وإن اشتدر القول بردوعدا إلى الديئة ؛ سواء كا ، (5)شرائن الودوب إلى الما لّ 

ة ئن العامّ هو الوقا أو غير  ، كالاستطاعة لمحيّ والقدرل والبموغ والعقل ويحوها م  الشرا
 لجميع

__________________ 

 .79( كما في الفصول الةرويةّ : 1)

 .49( كما في مطارح الأيظار : 2)

 .103( تقدمّ في الصفحة : 3)

 .79( الفصول الةرويةّ : 4)

 .49( مطارح الأيظار : 5)
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التكالي . ومعءى  لإ أنّ الودوب الاي هو مدلول الديئرة فري دميرع الوادبرات مطمرق  ائمرا 

غير مقيّد بشرط أبدا ، وكلّ ما يتوهّص م  ردوع القيد إلى الودروب فدرو رادرع فري الحقيقرة 
أنّ بع  القيرو  مر خو  فري الوادر  عمرى  إلى الواد  الاي هو مدلول الما لّ ؛ غاية الأمر

ودره يكررون مفررروّ الحصرول والوقرروع ، كالاسررتطاعة بالءسرربة إلرى الحرريّ ، ومرررل هرراا لا 

يج  تحصيمه ويكون حكمه حكرص مرا لرو كران شررطا لمودروب ؛ وبعضردا لا يكرون مر خو ا 
 عمى وده يكون مفروّ الحصول ، بل يج  تحصيمه توصّلا إلى الواد  ؛ لأنّ الوادر 

 يكون هو المقيّد بما هو مقيّد بالإ القيد.

لرإ  وعمى هاا التصوير ، فالودوب يكون  ائما فعميرّا قبرل مجريء وقتره ، وشر يه فري 
 لرى الوقراإش ن الودوب عمى القول بالواد  المعمّق ، لا فرق بيءدما في الموقتّات بالءسبة 

 يدا.لمفوّتة قبل زمان  ، فّ ا كان الواد  استقبالياّ فلا مايع م  ودوب المقدمّة ا

  كما : ما يس  إلى بعضدص م  أنّ الوقا شرط لمودوب ، لا لمواد والمحاولة الثالثة
فالودوب  ،وعميه  .(1)في المحاولتي  الأوليي  ، ولكءهّ م خو  فيه عمى يحو الشرط المت خّر 

مفوّتة مة اليكون سابقا عمى زمان الواد  يظير القول بالمعمّق ، فيصحّ فرّ ودوب المقدّ 

 قبل زمان  يدا ؛ لفعميةّ الودوب قبل زمايه ، فتج  مقدمّته.
بحا  ، وفيدا مءاقشات وأ (2)وكلّ ها  المحاولات ماكورل في كت  الأصول المطوّلة 

 ليرل  طويمة لا يسعدا هاا المختصر ، ومرع الةرّ  عر  المءاقشرة فري إمكايدرا فري أيفسردا لا

دررا  يدررا ، إ  كرلّ صرراح  محاولررة مء [ودرروب]برل زمرران عميدرا إلاّ ثبرروت ودرروب المقدمّررة ق
حاولة  يدا يءحصر في الم [ودوب]يعتقد أنّ التخمّل م  إشكال ودوب المقدمّة قبل زمان 

لرة   لا محاالتي يتصوّرها ، فالدليل الاي يدلّ عمى ودوب المقدمّة المفوّتة قبل وقا الواد
 يدلّ عءد  عمى محاولته.

 مانزود  لكلّ ها  المحاولات لتصحيح ودوب المقدمّة قبل والاي أعتقد  أيهّ لا م
__________________ 

 .131ـ  130( كفاية الأصول : 1)

 : 2حكرام ؛ مردارك الأ 110:  2( وقد  كر في المقام محاولات أخر. فّن شئا رادع مجمرع الفائردل والبرهران 2)

 .299ـ  295:  1؛ يداية الأفكار  345
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أنّ ودوب المقدمّة لي  معمولا ـ  اللهرحمهكما أفا   شيخءا الأصفداييّ  ـ  يدا ، فّنّ الصحيح

لودوب  يدا ، ولا مترشّحا مءه ، فمي  هءاك إشكال في ودوب المقدمّة المفوّتة قبرل زمران 
 يدا حتىّ يمتجئ إلى إحد  ها  المحاولات لفإّ الإشكال ، وكلّ ها  الشبدة إيما دراءت مر  

موليةّ ودوب المقدمّرة لودروب  يدرا ، وهرو فررّ لا واقرع لره هاا الفرّ ، وهو فرّ مع

أبدا ، وإن كان هاا القول يبدو غريبا عمى الأ هان المشبعة بفررّ أنّ ودروب  ي المقدمّرة 
عمرّرة لودرروب المقدمّررة ، بررل يقررول أكرررر مرر   لررإ : إيرّره يجرر  فرري المقدمّررة المفوّتررة أن يتقرردمّ 

ـ  برر نّ مقدمّررة الوادرر  وادبررة ، وإن كرران الحررقّ ودوبدررا عمررى ودرروب  يدررا ، إ ا كءرّرا يقررول 

 عدم ودوبدا مطمقا.ـ  وسي تي
هرو ـ  ةفري الحقيقرـ  ولبيان عدم معموليةّ ودوب المقدمّة لودوب  يدرا يراكر أنّ الأمرر

ا  ، ه  ون سروفعرل الآمرر ، سرواء كران الأمرر يفسرياّ أم غيريرّا ، فرالآمر هرو العمرّة الفاعميرّة لر

بوقة الطبع مسربدر ع  إرا ل الآمر ؛ لأيهّ فعمه الاختياريّ ، والإرا ل ولك  كلّ أمر إيمّا يص
 يرر عمررى أنأي إنّ الآمررر لا بردّ أن يشرتاق أوّلا إلرى فعرل الةـ  بالشروق إلرى فعرل المر مور بره

إلى  ، فيشتاق ، فّ ا اشتاقه لا بدّ أن يدعو الةير ويدفعه ويحرهّ عمى الفعلـ  يصدر م  الةير

يبمررغ  ص يحصررل مررايع مرر  الأمررر فررلا محالررة يشررتدّ الشرروق إلررى الأمررر حترّرىالأمررر برره ، وإ ا لرر
  .لأمر يحوالإرا ل الحتميةّ ، فيجعل الداعي في يف  الةير لمفعل المطموب ، و لإ بتوديه ا

ودوبدرا  ؛ فّيرّه إ ا  هبءرا إلرى «مقدمّرة الوادر »هاا حال كلّ م مور به ، وم  دممتره 

صررول الشرروق أوّلا فرري يفرر  الآمررر إلررى صرردورها مرر  مرر  قبررل المررولى لا برردّ أن يفرررّ ح
 ءره ؛ لأنّ المكمّ  ، غاية الأمرر أنّ هراا الشروق ترابع لمشروق إلرى فعرل  ي المقدمّرة ومءبررق م

يره  لرإ المختار إ ا اشتاق إلى تحصيل شيء وأحبرّه اشرتاق وأحرّ  برالتبع كرلّ مرا يتوقرّ  عم
مات هءرراك مررايع مرر  الأمررر بالمقرردّ الشرريء عمررى يحررو الملازمررة برري  الشرروقي . وإ ا لررص يكرر  

 .يءئا الأمرالإرا ل الحتميةّ التي تتعمّق بالأمر بدا ، فيصدر حـ  ثايياـ  حصما لد  الآمر

مرى  مراييّ عإ ا عرفا  لإ ، فّيإّ تعرف أيهّ إ ا فرّ أنّ المقدمّة متقدمّة بالودو  ال
كما  بل حمول زمايه ، يدا عمى وده لا يحصل  وها في ظرفه وزمايه إلاّ إ ا حصما هي ق

 مان لإ ال  في أمرمة المقدمّات المفوّتة ، فّيهّ لا شإّ في أنّ الآمر يشتاقدا أن تحصل في



 أصُول الفقه  .............................................................................................................  288

المتقدمّ ، وهاا الشوق بالءسبة إلرى المقدمّرة يتحروّل إلرى الإرا ل الحتميرّة برالأمر ، إ  لا مرايع 

 بدّ أن ير مر بدرا فعرلا. أمّرا م  البع  يحوها حيءئا ، والمفروّ أنّ وقتدا قد حان فعلا ، فلا
 و المقدمّة فحس  الفرّ لا يمك  البع  يحو  ، والأمر به قبل وقته ؛ لعدم حصول ظرفه 

، فلا أمر قبرل الوقرا ، وإن كران الشروق إلرى الأمرر بره حاصرل حيءئرا ، ولكر  لا يبمرغ مبمرغ 

 الفعميةّ ؛ لودو  المايع.
 لررى المقدمّررة حاصررلان قبررل وقررا  يأنّ الشرروق إلررى  ي المقدمّررة والشرروق إوالحاصييل 

 ثرّ مقدمّرة يرالمقدمّة ، والشوق الرايي مءبع  ومءبرق م  الشوق الأوّل ، ولكّ  الشوق إلى ال

 ؛لمقدمّة اأثر  ، ويصير إرا ل حتميةّ ؛ لعدم ودو  ما يمءع م  الأمر ،  ون الشوق إلى  ي 
 لودو  المايع م  الأمر.

مرر لا أتة قبل ودوب  يدا ولا محراور فيره ، برل هرو وعمى هاا ، فتج  المقدمّة المفوّ 

 بدّ مءه ، ولا يصحّ أن يقع غير  لإ.
ه ه ، فّيرّولا تستةرب  لإ ، فّنّ هاا أمر مطّر  حترّى بالءسربة إلرى أفعرال الإيسران يفسر

و  مرة برالودإ ا اشتاق إلى فعل شريء اشرتاق إلرى مقدمّاتره تبعرا ، ولمّرا كايرا المقردمّات متقدّ 

كرة ة المحرّ  يدا فّنّ الشوق إلى المقردمّات يشرتدّ حترى يبمرغ  ردرة الإرا ل الحتميرّزمايا عمى 
ة الحتميرّر لمعضرلات فيفعمدرا ، مرع أنّ  ا المقدمّرة لرص يحرر  وقتره بعرد ، ولرص تحصرل لره الإرا ل

د طرريّ المحرّكررة لمعضررلات ، وإيمّررا يمكرر  أن تحصررل لرره الإرا ل الحتميرّرة إ ا حرران وقترره بعرر

 المقدمّات.
را ل ياسردا الإقل الفاعل التكويءيةّ لممقدمّة متقدمّة زمايا عمرى إرا ل  يدرا ، وعمرى فّرا 

مايرا ، متر خّر زالتشريعيةّ ، فلا بدّ أن تحصل لممقدمّة المتقدمّة زمايا قبل أن تحصرل لرايدا ال
تدر ممّرا اشر فيتقدمّ الودوب الفعميّ لممقدمّة عمى الودوب الفعميّ لرايدا زمايرا ، عمرى العكر 

 لا محاور فيه بل هو المتعيّ .و

 ل صردا وإراقوهاا حال كلّ متقدمّ بالءسبة إلى المت خّر ، فّنّ الشوق يصير شيئا فشيئا 
 .(1)، كما في الأفعال التدريجيةّ الودو  

__________________ 

 .348ـ  344:  1( ايتدى ما أفا   المحققّ الأصفداييّ في يداية الدراية 1)
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تبعيةّ ودوب المقدمّة لودوب  يدا ، فلا يعيد ، وقمءرا : إيرّه لري  معءرا  وقد تقدمّ معءى 

 .(1)معموليتّه لودوب  ي المقدمّة ، وتبعيتّه له ودو ا ، كما اشتدر عمى لسان الأصولييّ  
ا تررابع لودرروب  ي المقدمّررة إطلاقررـ  (2)كمررا سرربق ـ  : إنّ ودرروب المقدمّررة فييان قليي 

ة ، شررط لودروب  ي المقدمّرـ  عمرى الررأي المعرروفـ  قاواشتراطا ، ولا شإّ في أنّ الو

 فيج  أن يكون أيضا ودوب المقدمّة مشروطا به ؛ قضاء لحقّ التبعيةّ.
لأمر : إنّ الوقا عمى التحقيق لي  شرطا لمودوب بمعءى أيهّ  خيل في مصمحة ا قل 

لكءرّه بره ، و ، كالاستطاعة بالءسبة إلى ودوب الحيّ ، وإن كان  خيلا فري مصرمحة المر مور

يرر لأيرّه غ ؛لا يتحقّق البع  قبمه ، فلا بدّ أن ي خا مفروّ الودو  بمعءى عدم الدعول إليه 
 الوقا. اختياريّ لممكمّ . أمّا عدم تحقّق ودوب الموقّا قبل الوقا فلامتءاع البع  قبل

 فرّ ا و ا ،يلازم الايبعا  إمكايا وودرـ  حتى الجعميّ مءهـ  والسرّ واضح ؛ لأنّ البع 

  لبع  يحواأمك  الايبعا  أمك  البع  وإلاّ فلا ، وإ  يستحيل الايبعا  قبل الوقا استحال 
  ع  الايبعا حتىّ الجعميّ. وم  أدل هاا يقول بامتءاع الواد  المعمّق ، لأيهّ يلازم ايفكاك

 البع .

يع مر  اوهاا بخلاف المقدمّة قبل وقا الواد  ، فّيرّه يمكر  الايبعرا  يحوهرا ، فرلا مر
و  ا هرو لودرفعميةّ البع  بالءظر إليدا لو ثبا ، فعدم فعميةّ الودروب قبرل زمران الوادر  إيمّر

 دمّة.في المق المايع لا لفقدان الشرط ، وهاا المايع مودو  في  ي المقدمّة قبل وقته ، مفقو 

ـ  ا يرّةبترة العويتفرّع عمى هاا فرع فقديّ ، وهو : أيهّ حيءئا لا مايع فري المقدمّرة المفوّ 
مررة مرر  قصررد الودرروب فرري الءيرّرة قبررل وقررا الوادرر  لررو قمءررا برر نّ مقدّ ـ  كالطدررارات الرررلا 

 الواد  وادبة.
لا مررايع وأنّ العقررل يحكررص بمرر وم الإتيرران بالمقدمّررة المفوّتررة قبررل وقررا  يدررا ، والحاصييل 

 عقميّ م   لإ.

 ا م  ددةهاا كمهّ م  ددة إشكال ايفكاك ودوب المقدمّة ع  ودوب  يدا. وأمّ 
__________________ 

 .270ـ  269( تقدمّ في الأمر الرايي م  هاا الج ء : 1)

 .274ـ  273( سبق في الصفحة : 2)
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إشكال استحقاق العقاب عمى ترك الواد  بترك مقدمّتره مرع عردم فعميرّة ودوبره فريعمص  فعره 

، وإن لررص يصررر فعميرّرا ممّررا سرربق ؛ فررّنّ التكميرر  برراي المقدمّررة الموقرّرا يكررون تررامّ الاقتضرراء 
لودو  المرايع ، وهرو عردم حضرور وقتره. ولا يءبةري الشرإّ فري أنّ  فرع التكمير  مرع تماميرّة 

اقتضائه تفويا لةرّ المولى المعموم المم م ، وهاا يعدّ ظمما في حقهّ ، وخرودا ع  زيّ 

يك  فيه مخالفة  الرقيّةّ ، وتمرّ ا عميه ، فيستحقّ عميه العقاب والموم م  ها  الجدة ، وإن لص
 لمتكمي  الفعميّ المءجّ .

 ه لا يعدّ وهاا لا يشبه  فع مقتضي التكمي  ، كعدم تحصيل الاستطاعة لمحيّ ، فّنّ مرم

ةرررّ ظممررا ، وخرودررا عرر  زيّ الرقيّرّرة ، وتمرررّ ا عمررى المررولى ؛ لأيرّره لرري  فيرره تفويررا ل
ولى لظمرص لممرهو تحقّق عءوان ا المولى المعموم التامّ الاقتضاء. والمدار في استحقاق العقاب

 ، القبيح عقلا.

 (37تمرينات )

 التمرين الأوّل

 ؟ولص سمّيا بالمقدمّات المفوّتة ؟. ما هي المقدمّات المفوّتة1

. كي  حاول صاح  الفصول تصرحيح تقردمّ زمران الودروب عمرى زمران الوادر  فري المقردمّات 2

 ؟المفوّتة

 ؟وما وده ضع  ها  المحاولة

ات الشيخ الأيصاريّ لتصحيح تقدمّ زمان الودروب عمرى زمران الوادر  فري المقردمّ . كي  حاول3

 ؟المفوّتة

 ؟. ما هي المحاولة المءسوبة إلى المحقّق الخراسايي لتصحيح الشبدة الماكورل4

 . بيّ  ما  ه  إليه المحقّق الأصفدايي في تصحيح ودوب المقدمّة قبل زمان  يدا.5

 التمرين الثاني

وب  هرر  إليرره المحقرّرق الأر بيمرري ومررا  هرر  إليرره العلاّمررة الأراكرري فرري تصررحيح ودرر. ا كررر مررا 1

 المقدمّة قبل زمان  يدا.
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 . المقدّمة العباديّة9

مررى ودرره عمقدمّررة إلاّ إ ا وقعررا  (1)ثبررا بالرردليل أنّ بعرر  المقرردمّات الشرررعيةّ لا تقررع 

ر فرري الطدررارات عبررا يّ ، وثبررا أيضررا ترترّر  الرررواب عميدررا بخصوصرردا. ومرالدررا مءحصرر
 الوضوء ، والةسل ، والتيمّص. الرلا  :

لةيرريّ الإشكال فيدا م  ددتري  : مر  ددرة أنّ الوادر  ا (2)وقد سبق في الأمر الرايي 

يرة : ددرة ثاي ومر  ؟!فكي  يجوز أن تقع المقدمّة بما هي مقدمّة عبا ل لا يكون إلاّ توصّمياّ ،
 استحقاق لمرواب عميه. أنّ الواد  الةيريّ بما هو واد  غيريّ لا

موادرر  وفرري الحقيقررة إنّ هرراا الإشرركال لرري  إلاّ إشرركالا عمررى أصررولءا الترري أصّررمءاها ل

ا  با يرّة هرالةيريّ ، فءقع في حيرل في التوفيق بي  ما فدمءا  ع  الواد  الةيرريّ ، وبري  ع
أمررر  ب عميدرراواالمقرردمّات الرابتررة عبا يتّدررا ، وإلاّ فكررون هررا  المقرردمّات عبا يرّرة يسررتحقّ الررر

 مفروغ عءه ، لا يمك  رفع اليد عءه.

ة المقدمّر فّ ن ، لا بدّ لءرا مر  توضريح مرا أصّرمءا  فري الوادر  الةيرريّ بتوديره عبا يرّة
 .عمى وده يلائص توصّميةّ الأمر الةيريّ ، وقد  هبا الآراء أشتاتا في توديه  لإ

يره الشرإّ يءبةري أن يتطررّق إلالراي لا ـ  ويح  يقول عمى الاختصار : إيهّ مر  المتريقّ 

رات ثبا م  طريق الشرع توقرّ  صرحّتدا عمرى إحرد  الطدراـ  مرلاـ  أنّ الصلالـ  م  أحد
فعرل  وقرّ  عمرىالرلا  ، ولك  لا تتوقّ  عمى مجرّ  أفعالدا كيفما اتفّق وقوعدا ، بل إيمّا تت

وء ، فالوضر (تعرالى) الطدارل إ ا وقع عمى الودره العبرا يّ ، أي إ ا وقرع متقرّبرا بره إلرى الله

 هو الشرط ، وهو المقدمّة التي تتوقّ  صحّة الصلال عميدا.ـ  مرلاـ  العبا يّ 
نّ لأوعميه ، فلا بردّ أن يفررّ الوضروء عبرا ل قبرل فررّ تعمرّق الأمرر الةيرريّ بره ؛ 

لا ب صرل  ،إيمّرا يتعمرّق بالوضروء العبرا يّ بمرا هرو عبرا ل ـ  حسربما فرضرءا ـ  الأمر الةيريّ 

ئررص ه لا تلاإنّ عبا يتّرر»وضروء بمررا هررو ؛ فمرص تءشرر  عبا يتّرره مر  الأمررر الةيررريّ حترّى يقررال : ال
 توصّميةّ الأمر

__________________ 

 .«بع »( الت يي  باعتبار ما أضيفا إليه كممة 1)

 .273ـ  272فرادع الصفحة :  .«الأمر الرال ». والصواب : اللهرحمه( هاا سدو م  المصءّ  2)
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 ، بل عبا يتّه لا بدّ أن تكون مفروضة التحقّق قبل فرّ تعمرّق الأمرر الةيرريّ بره. «يّ الةير

 (1)وم  هءا يصحّ استحقاق الرواب عميه ؛ لأيهّ عبا ل في يفسه. 
غيررر  ولكرر  يءشرر  مرر  هرراا البيرران إشرركال آخررر ، وهررو أيرّره إ ا كايررا عبا يرّرة الطدررارات

رّ  يصحّ فصحّح لعبا يتّدا ، والمعروف أيهّ لاياشئة م  الأمر الةيريّ ، فما هو الأمر الم

قرروّم ر هررو المالعبررا ل عبررا ل إلاّ بتعمرّرق أمررر بدررا لرريمك  قصررد امترالرره ؛ لأنّ قصررد امترررال الأمرر
ر إلرى ر برالأخيلعبا يةّ العبا ل عءدهص ، ولي  لدا في الواقرع إلاّ الأمرر الةيرريّ ، فردرع الأمر

 ؟(2)الةيريّ لتصحيح عبا يتّدا 

ـ  با يتّدراه يستحيل أن يكون الأمر الةيرريّ هرو المصرحّح لعبا يتّدرا ؛ لتوقرّ  ععمى أيّ 
با يتّدا عمى سبق الأمر الةيريّ ، والمفروّ أنّ الأمر الةيريّ مت خّر ع  فرّ عـ  حيءئا

م  محال أو خم ، وهو ؛ لأيهّ إيمّا تعمّق بدا بما هي عبا ل ، فيم م تقدمّ المت خّر وت خّر المتقدّ 

 .(3)مى ما قيل  ور ع
 .(4)وقد أدي  ع  ها  الشبدة بودو  كريرل 

،  بءرراء عمررى ثبروت الأمررر الةيررريّ ، أي ودروب مقدمّررة الوادرر ـ  وأحسرءدا فيمررا أر 

لعبا يرّة  المصحّح هو أنّ ـ  وبءاء عمى أنّ عبا يةّ العبا ل لا تكون إلاّ بقصد الأمر المتعمّق بدا
ريّ مرر الةيريّ لدا في حدّ  اتدرا السرابق عمرى تعمرّق الأالطدارات هو الأمر الءفسيّ الاستحباب

ب الراي بدا. وهاا الاستحباب باق حتىّ بعرد فررّ الأمرر الةيرريّ ، ولكر  لا بحردّ الاسرتحبا

حباب هو دواز الترك ؛ إ  المفروّ أيهّ قد ود  فعمدا ، فرلا يجروز تركدرا ، ولري  الاسرت
  تدّ ودرو عميه الودوب لا يءعدم ، بل يشر إلاّ مرتبة ضعيفة بالءسبة إلى الودوب ، فمو طرأ

أقرو   ؛ فيكون الودوب استمرارا له كاشتدا  السوا  والبياّ م  مرتبة ضعيفة إلى مرتبة
 ا هوم، وهو ودو  واحد مستمرّ. وإ ا كان الأمر كالإ فالأمر الةيريّ حيءئا يدعو إلى 

__________________ 

 .140ـ  139الكفاية :  ( هاا ما أفا   المحققّ الخراساييّ في1)

 .255:  1( هاا الإشكال أور   المحققّ الءائيءيّ عمى المحققّ الخراساييّ. رادع أدو  التقريرات 2)

 .36ـ  28السطر  87:  «الطدارل»( والقائل الشيخ الأيصاريّ في كتاب 3)

 .380:  1لدراية ؛ يداية ا 381:  1 (العراقي)؛ بدائع الأفكار  255:  1( رادع أدو  التقريرات 4)
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 .(1)عبا ل في يفسه ، فميسا عبا يتّدا مت تيّة م  الأمر الةيريّ حتىّ يم م الإشكال 

ة. وسررّ غير كاف بداا المقدار م  البيان لدفع الشبدـ  عمى حسءهـ  ولك  هاا الجواب
لاّ أ ان يمر م لإ أيهّ لو كان المصحّح لعبا يتّدا هو الأمر الاستحبابيّ الءفسيّ بالخصروا لكر

يرّه لا أقن ، مع فتصحّ ها  المقدمّات إلاّ إ ا داء بدا المكمّ  بقصد امترال الأمر الاستحبابيّ 

ل برةيرريّ ، يفتي بالإ أحد ، ولا شإّ في أيدّا تقع صحيحة لو أتي بدا بقصد امترال أمرها ال
 بعضدص اعتبر قصد  في صحّتدا بعد  خول وقا الواد  المشروط بدا.

صرحّحا مجواب : إيهّ لي  مقصو  المجي  م  كون استحبابدا الءفسريّ مفءقول إكمالا ل

 ال الأمررررلعبا يتّدررا أنّ المرر مور بررره بررالأمر الةيررريّ هرررو الطدررارل المرر تيّ بدرررا بررداعي امتررر
ر الاسررتحبابيّ. كيرر  وهرراا المجيرر  قررد فرررّ عرردم بقرراء الاسررتحباب بحرردّ  بعررد ورو  الأمرر

 ؟!سرتحبابيّ به هو الم تيّ بره برداعي امتررال الأمرر الا ، فكي  يفرّ أنّ الم مور (2)الةيريّ 

مكر  ، ولا ي بل مقصو  المجي  أنّ الأمر الةيريّ لمّا كان متعمّقه هو الطدارل بما هي عبا ل
فرررّ  أن تكرون عبا يتّدرا ياشرئة مر  يفر  الأمرر الةيرريّ بمرا هرو أمرر غيرريّ ، فرلا بردّ مر 

سرتحبابيّ سرابق عميره ، ولري  هرو إلاّ الأمرر الاعبا يتّدا لا م  ددة الأمر الةيريّ وبفررّ 

ان كرا ، وإن الءفسيّ المتعمّق بدا ، وهاا يصحّح عبا يتّدا قبل فرّ تعمرّق الأمرر الةيرريّ بدر
 تراه  لاحي  تودّه الأمر الةيريّ لا يبقى  لإ الاستحباب بحدّ  وهو دواز التررك ، ولكر  

لمءرراط ادررواز الترررك كمررا هررو واضررح ، بررل  بررالإ عبا يتّدررا ؛ لأنّ المءرراط فرري عبا يتّدررا لرري 

عمرّق تإ ا صرحّ ومطموبيتّدا الااتيةّ وردحايدا الءفسيّ ، وهي باقية بعرد تعمرّق الأمرر الةيرريّ. 
 يرريّ يكرونبمعءرى أنّ الأمرر الةـ  الأمر الةيريّ بدا بما هي عبرا ل وايردكاك الاسرتحباب فيره

،  دعول إليدرراإلاّ الأمررر الةيررريّ صررالحا لمررفّيرّره حيءئررا لا يبقررى ـ  اسررتمرارا لتمررإ المطموبيرّرة
 ويكون هاا الأمر

__________________ 

 2لمحاضررات ، وا 256ـ  255:  1( هاا الجواب ما أفا   المحققّ الخوئيّ في تعميقاته عمى أدرو  التقريررات 1)

 .402ـ  401: 

 * اب بعرررّيّ لرر وال حرردّ الاسررتحبفررّنّ الأمررر الاسررتحبابيّ ولررو فرررّ تبدلّرره بررالأمر الودرروب»( فّيرّره قررال : 2)

 .256:  1رادع تعميقاته عمى أدو  التقريرات  .«... الودوب الةيريّ 

__________________ 

 * العروّ استعمال لا تساعد  المةة.
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الةيريّ يفسه أمرا عبا ياّ ، غاية الأمر أنّ عبا يتّه لص تجئ م  أدل يف  كويه أمرا غيريرّا ، 

 ا لتمرإ المطموبيرّة الءفسريةّ و لرإ الردحران الرااتيّ الراي حصرل مر  بل م  أدل كويره امتردا
 .(1)ياحية الأمر الاستحبابيّ الءفسيّ السابق 

:  ترّى يقرالحوعميه ، فيءقم  الأمر الةيريّ عبا ياّ ، ولكءهّ عبرا يّ برالعرّ لا بالراات 

 .«إنّ الأمر الةيريّ توصّميّ لا يصمح لمعبا يةّ»
بالطدررارل بقصررد الاسررتحباب بعررد  خررول الوقررا لموادرر   مرر  هءررا لا يصررحّ الإتيرران

 و ا حترّىالمشروط بدرا ؛ لأنّ الاسرتحباب بحردّ  قرد ايردكّ فري الأمرر الةيرريّ ، فمرص يعرد مودر

 يصحّ قصد .
مررى ودرره عيعررص ، يبقررى أن يقررال : إنّ الأمررر الةيررريّ إيمّررا يرردعو إلررى الطدررارل الواقعررة 

لا  ، والأمر الطدارل بصفة العبا ل ، لا  ات الطدارلالعبا ل ؛ لأيهّ حس  الفرّ متعمّقه هو 

يّ ، هرا الةيرريدعو إلاّ إلى ما تعمّق به ، فكي  صحّ أن ي تى باات العبا ل بداعي امترال أمر
 ؟!ولا أمر غيريّ باات العبا ل

 ا فدرو قابرلمسرتحباّ يفسريّ ـ  مرلاـ  ولك  يدفع هاا الإشكال ب ن يقول : إ ا كان الوضوء

مرر  فيره الأب به م  المولى ، وفعميرّة التقررّب تتحقرّق بقصرد الأمرر الةيرريّ المءردكّ لأن يتقرّ 
 الاستحبابيّ.

ر وبعبرارل أخرر  : قرد فرضرءا الطدرارات عبررا ات يفسريةّ فري مرتبرة سرابقة عمرى الأمرر

اعي   بدرا بردالةيرريّ المتعمرّق بدرا ، والأمرر الةيرريّ إيمّرا يردعو إلرى  لرإ ، فرّ ا دراء المكمرّ
ـ  يرر لري  هءراك أمرر مودرو  غ [أيرّه]والمفرروّ ـ  ةيريّ المءدكّ فيه الاسرتحبابالأمر ال

 صحّ التقرّب به ، ووقعا عبا ل لا محالة ، فيتحقّق ما هو شرط الواد  ومقدمّته.
عبرا ل ا يرّة الهاا كمهّ بءاء عمى ثبوت الأمر الةيريّ بالمقدمّرة ، وبءراء عمرى أنّ مءراط عب

 .هو قصد الأمر المتعمّق بدا

 وكلا المبءيي  يح  لا يقول به.
 فلا أمر ،أمّا الأوّل : فسي تي في البح  الآتي الدليل عمى عدم ودوب مقدمّة الواد  

__________________ 

 .383و  381ـ  380:  1( هاا التوديه يءاس  ما  كر  أستا   المحققّ الأصفداييّ في يداية الدراية 1)
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 غيريّ أصلا.

 والإتيران بره ،نّ الحرقّ أيرّه يكفري فري عبا يرّة الفعرل ارتباطره برالمولى وأمّا الرايي : فرلأ
ا المولى ص يربا رضلغاية الأمر أنّ العبا ات قد ثبا أيدّا توقيفيةّ ، فما  (.تعالى)متقرّبا إليه 

ون ، برل يكر بالفعل ، وحس  الايقيا  ، وقصد وده الله بالفعل لا يصرحّ الإتيران بالفعرل عبرا ل

ا مرا فعميّ أا. ولا يتوقّ   لإ عمى تعمّق أمر المولى بءف  الفعل عمى أن يكون تشريعا محرّم
ممرولى للااّتيرّة ايكفي في عبا يةّ العبا ل حسرءدا الرااتيّ ومحبوبيتّدرا »م  المولى ، ولاا قيل : 

 .«(1)حتىّ لو كان هءاك مايع م  تودّه الأمر الفعميّ بدا 

ه يعرردّ ة الطدررارات : إنّ فعررل المقدمّررة بءفسرروإ ا ثبرا  لررإ ، فءقررول فرري تصررحيح عبا يرّ
مور الاي هو حس  الفرّ فري المقرام عبرا ل فري يفسره مر ـ  شروعا في امترال  ي المقدمّة

. ويكفري ة العبرا يّ فيكون الإتيان بالمقدمّة بءفسه يعدّ امتررالا للأمرر الءفسريّ براي المقدمّرـ  بدا

مرا  مرع عردم (لىتعرا)والإتيران بره متقرّبرا إليره  ارتباطره برالمولىـ  كما قمءاـ  في عبا يةّ الفعل
اصردا ققدمّاته يمءع م  التعبّد به. ولا شإّ في أنّ قصد الشروع بامترال الأمر الءفسيّ بفعل م

 .(2)بدا التوصّل إلى الواد  الءفسيّ العبا يّ يعدّ طاعة وايقيا ا لممولى 

لرى فررّ يرريّ ، ولا حادرة إوبداا تصحّح عبا يةّ المقدمّة ، وإن لص يقرل بودوبدرا الة
 طاعة الأمر الةيريّ.

ن برار ، وإوم  هءا يصحّ أن تقع كلّ مقدمّة عبا ل ، ويستحقّ عميدرا الررواب بدراا الاعت

قدمّرة مـ  مررلاـ  لص تكر  فري يفسردا معتبررا فيدرا أن تقرع عمرى ودره العبرا ل ، كتطديرر الرروب
مات   المقردّ غايرة الأمرر أنّ الفررق بري لمصلال ، أو كالمشري حافيرا مقدمّرة لمحريّ أو ال يرارل ،

مات ف المقردّ العبا يةّ وغيرها أنّ غير العبا يةّ لا يم م فيدا أن تقرع عمرى ودره قربريّ ، بخرلا
 المشروط فيدا أن تقع عبا ل ، كالطدارات الرلا .

لراي وي يّد  لرإ مرا ور  مر  الررواب عمرى بعر  المقردمّات ، ولا حادرة إلرى الت ويرل ا

 قدمّاتم  أنّ الرواب عمى  ي المقدمّة يوزّع عمى المـ  في الأمر الرال  كريا  سابقا 
__________________ 

 .385و  383:  1( هكاا قال المحققّ الأصفداييّ في يداية الدراية 1)

 .383:  1( كما في يداية الدراية 2)
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مرى فررّ ثبروت ، فرّنّ  لرإ الت ويرل مبءريّ عـ  (1)باعتبار  خالتدا في زيا ل حمازل الواد  

الأمرر الةيرريّ وأنّ عبا يرّرة المقدمّرة واسرتحقاق الرررواب عميدرا لا يءشرئان إلاّ مرر  ددرة الأمررر 
 الةيريّ ؛ اتبّاعا لممشدور المعروف بي  القوم.

مررر برراي : إنّ الأمررر لا يرردعو إلاّ إلررى مررا تعمرّرق برره ، فررلا يعقررل أن يكررون الأ فييإن قليي 

ون هررو مررة ، فيكررلاّ إ ا قمءررا بترشّررح أمررر آخررر مءرره بالمقدّ المقدمّررة  اعيررا بءفسرره إلررى المقدمّررة إ
 اعا.الداعي ، ولي  هاا الأمر الآخر المترشّح إلاّ الأمر الةيريّ ، فردع الإشكال د

المقدمّرة  لأمرر براي: يعص ، الأمر لا يدعو إلاّ إلى ما تعمّق به ، ولكءاّ لا يدعّي أنّ ا قل 

لرى إة توصّرلا : إنّ العقل هو الداّعي إلرى فعرل المقدمّرهو الاي يدعو إلى المقدمّة ، بل يقول 
  مرر، وسرري تي أنّ هرراا الحكررص العقمرريّ لا يستكشرر  مءرره ثبرروت أمررر غيررريّ  (2)فعررل الوادرر  

درا اعيرا إلي المولى ، ولا يم م أن يكون هءاك أمر بءف  المقدمّة لتصحيح عبا يتّدا ، ويكون 
(3). 

 شيء آخرر هو حكص العقل ، والمصحّح لعبا يتّدا أنّ الداّعي إلى فعل المقدمّةوالحاصل 

ا مرصّرل إلرى ، هو قصد التقرّب بدا ، ويكفي في التقرّب بدا إلى الله أن ير تي بدرا بقصرد التو

ح نّ المصرحّ أهو عبا ل ، لا أنّ الداعي إلى فعل المقدمّرة هرو يفر  المصرحّح لعبا يتّدرا ، ولا 
 مّق بدا ، وقد سبق توضيح  لإ.لعبا يةّ العبا ل مءحصر في قصد الأمر المتع

إلاّ  وعميرره ، فررّن كايررا المقدمّررة  ات الفعررل كررالتطدير مرر  الخبرر  ، فالعقررل لا يحكررص

ى وصّررلا إلرربّتيايدررا عمررى أيّ ودرره وقعررا ، ولكرر  لررو أتررى بدررا المكمرّر  متقرّبررا بدررا إلررى الله ت
مررة يررا المقدّ العبررا ل صررحّا ووقعررا عمررى صررفة العبا يرّرة ، واسررتحقّ عميدررا الرررواب. وإن كا

  نّ المكمّ أعملا عبا ياّ كالطدارل م  الحد  ، فالعقل يم م بالإتيان بدا كالإ ، والمفروّ 
يفسردا  متمكّ  م   لإ ، سواء كان هءاك أمر غيريّ أم لص يكر  ، وسرواء كايرا المقدمّرة فري

 مستحبةّ أم لص تك .

 فلا إشكال م  دميع الودو  في عبا يةّ الطدارات.
__________________ 

 .273( رادع الصفحة : 1)

 .383:  1( كما في يداية الدراية 2)

 .299( ي تي في الصفحة : 3)
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 النتيجة

 مسألة مقدّمة الواجب والأقوال فيها

ة بعد تقديص تمإ التمديدات يردرع إلرى أصرل المسر لة ، وهرو البحر  عر  ودروب مقدمّر
  .الواد  ، الاي قمءا : إيهّ آخر ما يشةل بال الأصولييّ

ـ  والء اع ، وه [محلّ ]وقد عرفا في مدخل المس لة موضع البح  فيدا ببيان تحرير 

ة دروب مقدمّرالملازمة بي  حكص العقل وحكص الشررع ؛ إ  قمءرا : إنّ العقرل يحكرص بوـ  كما قمءا
لمقدمّرة ا، ولكر  وقرع البحر  فري أيرّه هرل يحكرص أيضرا بر نّ ـ  أي إيهّ يدرك ل ومداـ  الواد 

 ؟عءد م  أمر بما يتوقّ  عميدا وادبة أيضا

يراكر مرا ولقد تكررّت الأقوال دداّ في ها  المس لة عمى مرور ال م  ، يراكر أهمّدرا ، 
 هو الحقّ مءدا ، وهي :

 .(1). القول بودوبدا مطمقا 1

 ، وهو الحقّ وسي تي  ليمه. (2). القول بعدم ودوبدا مطمقا 2
 .(3)ج  كالشرط وعدم المايع والمعدّ في . التفصيل بي  السب  فلا يج  ، وبي  غير 3

 .(4). التفصيل بي  السب  وغير  أيضا ، ولك  بالعك  أي يج  السب   ون غير  4

در  . التفصيل بري  الشررط الشررعيّ ، فرلا يجر  برالودوب الةيرريّ باعتبرار أيرّه وا5
 لقولو ابالودوب الءفسيّ ، يظير د ء الواد  ، وبي  غير  ، فيج  بالودوب الةيريّ. وه

__________________ 

  فري الكفايرة :. و ه  إليه المحققّ الخراسراييّ 348:  (الرشتي)( وهاا ما يس  إلى المشدور في بدائع الأفكار 1)

يصراريّ . وهرو الظراهر مر  بعر  كممرات الشريخ الأ333ـ  332:  1، والمحققّ العراقيّ في يداية الأفكرار  143

 .76ـ  75في مطارح الأيظار : 

 .158:  1ه  إليه الآمدي م  العامّة في الإحكام و 
ي المحاضررات . واختار  المحقرّق الخروئيّ فر402ـ  397:  1(  ه  إليه المحققّ الأصفدايي في يداية الدراية 2)

 .268ـ  262:  1، والسيدّ الحكيص في حقائق الأصول  438:  2

 ( لص أعرر عمى قائمه.3)

 .83:  1المرتضى في الاريعة إلى أصول الشريعة ( وهو الظاهر م  عبارل السيدّ 4)
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 .(1)المعروف ع  شيخءا المحقّق الءائيءيّ 

. التفصريل برري  الشررط الشرررعيّ وغيرر  أيضررا ، ولكر  بررالعك  ، أي يجر  الشرررط 6
 .(2)الشرعيّ بالودوب المقدمّيّ  ون غير  

فتجر  ،  ـ الءفسريّ أي التي يترتّ  عميدرا الوادر  ـ  . التفصيل بي  المقدمّة الموصمة7

 .(3)وبي  المقدمّة غير الموصمة فلا تج  ، وهو الماه  المعروف لصاح  الفصول 
ي  ما . التفصيل بي  ما قصد به التوصّل م  المقدمّات فيقع عمى صفة الودوب ، وب8

 .(4) سر قدسلص يقصد به  لإ فلا يقع وادبا. وهو القول المءسوب إلى الشيخ الأيصاريّ 

،  (6)الراي أشرار إليره فري مسر لة الضردّ  (5)ل المءسوب إلرى صراح  المعرالص . التفصي9
 ه.دم إرا توهو اشتراط ودوب المقدمّة بّرا ل  يدا ، فلا تكون المقدمّة وادبة عمى تقدير ع

ة ة الخارديرّفرلا تجر  ، وبري  المقدمّرـ  أي الج ءـ  . التفصيل بي  المقدمّة الداخمية10ّ

 .(7)فتج  
 ت أخر  عءد المتقدمّي  ، لا حادة إلى  كرها.وهءاك تفصيلا

 ـ (8)ي  كما عميه دماعة م  المحقّقي  المت خّرـ  وقد قمءا : إنّ الحقّ في المس لة
__________________ 

 .256ـ  255:  1( رادع أدو  التقريرات 1)

 .200:  1داية السئول ( وهاا مءسوب إلى إمام الحرمي  واب  القشيريّ واب  برهان واب  الحاد . رادع ي2)

 .86( الفصول الةرويةّ : 3)

 . ولك  في يسبته هاا إليه يظر.72( يسبه إليه مقرّر بحره في مطارح الأيظار : 4)

رّع فرالمحكي عر  الشريخ فري المقرام مضرطرب مر  حير  المبءرى ، ومر  حير  مرا »قال المحققّ الءائيءيّ : 

 .288:  1فوائد الأصول  .«يخعميه ، وظءيّ أنّ المقرّر لص يصل إلى مرا  الش
 .76ـ  75بل الظاهر م  بع  كمماته أيهّ قال بودوب المقدمّة مطمقا. رادع مطارح الأيظار : 

 .286:  1، وفوائد الأصول  72( يس  إليه في مطارح الأيظار : 5)

  إيمّرا يرءد ميمداوأيضا فحجّة القول بودوب المقدمّة عمى تقدير تسر»( قال صاح  المعالص في مس لة الضدّ : 6)

هرا حررقّ  لريلا عمرى الودرروب فري حررال كرون المكمرّ  مريرردا لمفعرل المتوقرّر  عميدرا ، كمرا لا يخفررى عمرى مرر  أعطا

 .80معالص الدي  :  «الءظر.

 ( لعمهّ ماه  م  قال بخروج المقدمّات الداخميةّ ع  محل الء اع.7)

 ـ لمحققّأستا يا اـ  فيما أعمصـ  لاي  كريا ( أوّل م  تءبهّ إلى  لإ وأقام عميه البرهان بالأسموب ا8)



 299  ......................................................................................................  ةّيلقعلا تامزلاملا

 القول الرايي ، وهو عدم ودوبدا مطمقا.

مى ودره م  أيهّ في موار  حكص العقل بم وم شيء عـ  والدليل عميه واضح بعد ما قمءا
ا  المس لة فّنّ ه (1)يكون حكما  اعيا لممكمّ  إلى فعل الشيء لا يبقى مجال للأمر المولويّ 

لرى ممكمرّ  إب مر  ددرة العمرّة ؛ و لرإ لأيرّه إ ا كران الأمرر براي المقدمّرة  اعيرا لم   لإ البا

كرلّ بى الإتيران تحممه وتدعو  إلرـ  لا محالة بحكص العقلـ  الإتيان بالم مور به فّنّ  عوته ها 
  لا ما يتوقّ  عميه الم مور به تحصيلا له. ومع فرّ ودو  هراا الرداعي فري يفر  المكمرّ

 بودرو  هرااـ  حسر  الفررّـ   اع آخر م  قبل المولى ، مرع عمرص المرولىتبقى حادة إلى 

ولى لةرررّ إيمّررا يجعمرره المررـ  سررواء كرران يفسررياّ أم غيريرّراـ  الررداعي ، لأنّ الأمررر المولررويّ 
ستحيل يتحريإ المكمّ  يحو فعل الم مور به ، إ  يجعل الداعي في يفسه حي  لا  اعي. بل 

 م  المولى ؛ لأيهّ يكون م  باب تحصيل الحاصل. في هاا الفرّ دعل الداعي الرايي

ان لرى الإتيرإوبعبارل أخر  : إنّ الأمر باي المقدمّة لو لص يك  كافيا في  عول المكمرّ  
فاية الأمر ، ومع ك بالمقدمّة ف يّ أمر بالمقدمّة لا يءفع ، ولا يكفي لمدعول إليدا بما هي مقدمّة

  قبرل مرر بدرا مرولمدعول إليدا ، ف يةّ حادة تبقى إلى الأباي المقدمّة لتحريكه إلى المقدمّة ، 

 ، بل يكون عبرا ولةوا ، بل يمتءع ؛ لأيهّ تحصيل لمحاصل. ؟المولى
ن وعميرره ، فررالأوامر الرروار ل فرري بعرر  المقرردمّات يجرر  حممدررا عمررى الإرشررا  ، وبيررا

،  ص العقرلار  حكرشرطيةّ متعمّقدا لمواد  وتوقّفه عميدا ، كسائر الأوامر الإرشرا يةّ فري مرو

 .(2) «إ ا زالا الشم  ، فقد ود  الطدور والصلال»:  السلامعميهوعمى هاا يحمل قوله 
__________________ 

  هر  إلرى هراا . وكرالإ** اللهرحمه، وقد عضّد هاا القول السيد الجميل المحققّ الخوئيّ  * سر قدسالأصفداييّ ـ 

 ـ. اللهرحمهمءه ـ  .*** ام ظمهّ في حاشيته عمى الكفايةالقول وأوضحه سيدّيا المحققّ الحكيص  

 .245( رادع الصفحة : 1)

 .«الصرلالإ ا  خرل الوقرا ودر  الطدرور و»( هاا مفا  الروايرات الروار ل فري البراب ، وإليرإ يرلّ الروايرة : 2)

 .1م  أبواب الوضوء ، الحدي   4، الباب  261:  1الوسائل 

__________________ 

 .402ـ  397:  1لدراية * يداية ا

 .438:  2** المحاضرات 

 .268ـ  262:  1*** حقائق الأصول 
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 وم  هاا البيان يستحصل عمى الءتيجة الآتية :

فرلا  إيهّ لا ودوب غيريّ أصلا ، ويءحصر الودوب المولويّ بالواد  الءفسيّ فقن.»
لّ الأبحرررا  موقرررع إ ن لتقسررريص الوادررر  إلرررى الءفسررريّ والةيرررريّ. فميحررراف  لرررإ مررر  سرررج

 .«الأصوليةّ

 (38تمرينات )

 ؟. ما هو توديه عبا يّة المقدمّات الرلا  عمى وده يلائص توصّميّة الأمر الةيريّ 1

 ؟. ما هو الأمر المصحّح لعبا يّة الطدارات الرلا 2

 ؟وما هو الحقّ عءد المصءّ  ؟. ما هي الأقوال في ودوب مقدمّة الواد 3
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 (1)ضدّ المس لة الرالرة : مس لة ال

 تحرير محلّ النزاع

 ال.عمى أقو ؟اختمفوا في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي الءدي ع  ضدّ  أو لا يقتضي

ولأدل توضيح محلّ الءر اع وتحريرر  يشررح مررا هص مر  الألفراظ التري ور ت عمرى 

 لسايدص في تحرير محلّ الء اع هاا ، وهي ثلاثة :
قرري  طمررق المعايررد والمءررافي ، فيشررمل ي، فررّنّ مرررا هص مرر  هررا  الكممررة م «الضييدّ ». 1

خرااّ  وهراا اصرطلاح .(2)الشيء ، أي إنّ الضدّ عءدهص أعصّ م  الأمر الودو يّ والعردميّ 
 لتقابرلفي باب اـ  للأصولييّ  في خصوا هاا الباب ، وإلاّ فالضدّ مصطمح فمسفيّ يرا  به

عره مالمءرافرل ، ولره خصوا الأمر الودو يّ الراي لره مرع ودرو يّ آخرر تمرام المعايردل وـ 

 .(3)غاية التباعد 
ضردّ »و ، ـ  أي الءقري ـ  وهرو التررك «ضردّ عرامّ »ولاا قسّص الأصوليّون الضردّ إلرى 

 وهو مطمق المعايد الودو يّ. «خااّ 

 دّ العرامّ وعمى هاا ، فالحقّ أن تءحلّ ها  المس لة إلى مس لتي  : موضوع إحداهما الض
 لا سيمّا مع اختلاف الأقوال في الموضوعي .، وموضوع الأخر  الضدّ الخااّ ، 

إمّررا  ،، ويررا  برره لابديّرّة ثبرروت الءدري عر  الضرردّ عءرد الأمررر بالشريء  «الاقتضياء». 2

ا ام ، وإمّررلكرون الأمرر يردلّ عميرره بّحرد  الردلالات الررلا  : المطابقررة ، والتضرمّ  ، والالتر 
 لكويه

__________________ 

ي هرلأوّل هرل وعمرى ا ؟ي  في أنّ ها  المس لة هل هي م  المسرائل الأصروليةّ أم لا( وقع الخلاف بي  الأصوليّ 1)

 ؟م  المسائل المفظيةّ أو م  المسائل العقميةّ

حكرص الشررعيّ سرتءباط الوالحقّ أيدّا م  المسائل الأصوليةّ العقميةّ. أمّا أيدّا أصوليةّ فلأيدّا تقرع فري طريرق ا

ل يقتضرري لال ، والأمررر بالشرريء يقتضرري الءدرري عر  ضرردّ  ، فررالأمر بالصررلاإنّ الشررارع أمررر بالصر»فءقرول مرررلا : 

ة ، بروت الملازمروأمّرا أيدّرا عقميرّة فممرا مررّ مر  أنّ مرا يبحر  فيدرا هرو ث .«الءدي ع  ضدهّا ، فربتا حرمة ضدهّا

 والحاكص بدا  الملازمة إيمّا هو العقل.
،  360:  1، يدايررة الأفكررار  160فايررة الأصررول ، وك 116( كمررا صرررّحوا بررالإ ، فرادررع مطررارح الأيظررار : 2)

 .301:  1وفوائد الأصول 

 .116:  (قسص الحكمة)( شرح المءظومة 3)
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يم مه عقلا الءدي ع  الضدّ م   ون أن يكون ل ومه بيءّا بالمعءى الأخرلّ حترّى يردلّ عميره 

 .(1)بالالت ام. فالمرا  م  الاقتضاء عءدهص أعصّ م  كلّ  لإ 
لمقدمّرة اويرا  به الءدي المولويّ م  الشارع وإن كان تبعياّ ، كودروب  ، «النهي». 3

هرو ال درر ـ  (3)كمرا سربق فري مبحر  الءرواهي ـ  والءدي معءا  المطابقيّ  .(2)الةيريّ التبعيّ 

ءا  ، ولكءدّص ، وهو تفسير بلازم مع (4)والر ع عمّا تعمّق به. وفسّر  المتقدمّون بطم  الترك 
  إنّ طمر»هو معءا  المطرابقيّ ، ولراا اعتررّ بعضردص عمرى  لرإ فقرال : فرضو  ك نّ  لإ 

وب بالءدي وهكاا تءازعوا في أنّ المطم .(5) «الترك محال ، فلا بدّ أن يكون المطموب الك ّ 

  ، ي هو الطمولا معءى لء اعدص هاا إلاّ إ ا كايوا قد فرضوا أنّ معءى الءد ؟الترك أو الك ّ 
 ؟الترك ، أو الك ّ  ؟المطموب به أيّ شيء هوفوقعوا في حيرل في أنّ 

ص فري لمرا كران معءرى لءر اعدـ  كمرا ظءرّواـ  ولو كان المرا  م  الءدي هو طم  التررك

ه. ولمّرا برطمر  تررك تررك المر مور ـ  عمى حس  ظءدّصـ  الضدّ العامّ ؛ فّنّ الءدي عءه معءا 
 ، مور بره ى معءى طمر  فعرل المركان يفي الءفي إثباتا فيردع معءى الءدي ع  الضدّ العامّ إل

خرر بمعءرا  تبديلا لمفظ بمفرظ آ «الأمر بالشيء يقتضي الءدي ع  ضدّ  العامّ » فيكون قولدص :

مرل  وما أشدّ سخ  .«أنّ الأمر بالشيء يقتضي يفسه»بـ  ، ويكون عبارل أخر  ع  القول
 !هاا البح 

إلرى  (6)ص  ه  بعضردـ  الترك أي توهّص أنّ الءدي معءا  طم ـ  ولعمهّ لأدل هاا التوهّص

 عيءيةّ الأمر بالشيء لمءدي ع  الضدّ العامّ.
كيفيتّره ووبعد بيان ها  الأمور الرلاثة في تحرير محلّ الء اع يتضّح موضع الءر اع ، 

ضردّ  بالمرولى  أنّ الء اع معءا  يكون أيرّه إ ا تعمرّق أمرر بشريء هرل إيرّه لا بردّ أن يتعمرّق يدري
 العامّ أو

__________________ 

:  1ول ؛ فوائرد الأصر 160؛ كفايرة الأصرول  117( وصرّحوا بالإ أيضا في كتبدص. رادع مطارح الأيظرار : 1)

 .8:  3، المحاضرات  301

 .114:  1قوايي  الأصول ـ  ( خلافا لممحققّ القميّ حي  زعص أنّ المرا  مءه خصوا الءدي الأصمي. رادع2)

 .116( رادع الصفحة : 3)

 .120، والفصول الةرويةّ :  137ـ  135:  1، وقوايي  الأصول  104  به في معالص الدي  : ( فسّر4)

 .103:  1( كما  ه  إليه العضديّ في شرحه عمى مختصر الأصول 5)

 .92( وهو صاح  الفصول ، فرادع الفصول الةرويةّ : 6)
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وت الأمر بالشريء فالء اع يكون في ثبوت الءدي المولويّ ع  الضدّ بعد فرّ ثب ؟الخااّ 

 ، وبعد فرّ ثبوت الءدي فدءاك ي اع آخر في كيفيةّ إثبات  لإ.
فري الضردّ  تءحرلّ إلرى مسر لتي  : إحرداهما :ـ  كمرا قمءراـ  وعمى كلّ حال ، فرّنّ مسر لتءا

 والرايية : في الضدّ الخااّ ، فيءبةي البح  عءدما في بابي  : العامّ.

 . الضدّ العامّ 1

ر أيدّرص الضدّ العامّ م  ددة أصرل الاقتضراء وعدمره ، فرّنّ الظراهلص يك  اختلافدص في 
 : (1)متفّقون عمى الاقتضاء ، وإيمّا اختلافدص في كيفيتّه 

العرامّ ،  : إيهّ عمى يحرو العيءيرّة ، أي إنّ الأمرر بالشريء عري  الءدري عر  ضردّ  (2)فقيل 

 فيدلّ عميه حيءئا بالدلالة المطابقيةّ.
لودروب برار أنّ احو الج ئيةّ ، فيدلّ عميه بالدلالة التضمّءيةّ ، باعت: إيهّ عمى ي (3) وقيل

 في معءرى يءحلّ إلى طم  الشيء مع المءع م  الترك ، فيكون المءع م  الترك د ءا تحميمياّ

 الودوب.
لرة الالت اميرّة ، فيردلّ عميره بالدلا (4): إيهّ عمى يحو الم وم البيّ  بالمعءى الأخلّ  وقيل

(5). 

اؤ  يكرون اقتضر: إيهّ عمى يحو الم وم البيّ  بالمعءى الأعصّ ، أو غيرر البريّ  ، ف (6) وقيل
 له

__________________ 

  لا أصرل لره . ولكر279:  2والشديد الصدر في الحمقرات  71( هاا ما ا عّا  صاح  المعالص في معالص الدي  : 1)

 85:  1ة مرتضى في الاريعة إلى أصرول الشرريع، حي   ه  بع  القدماء إلى عدم الاقتضاء رأسا ، كالسيدّ ال

؛ بررل هررو المءسرروب إلررى العميررديّ ودمدررور  199:  1، والعضررديّ فرري شرررحه عمررى مختصررر الأصررول  88ـرر 

 .227ـ  226:  1المعت لة وبع  الأشاعرل كما في يداية السئول 

 .92( والقائل صاح  الفصول في الفصول الةرويةّ : 2)

 .72و  70ص في معالص الدي  : ( والقائل صاح  المعال3)

 ( أي يف  تصوّر الإل ام يود  تصوّر المءع م  الترك.4)

ق الخراسراييّ . وهرو الظراهر أيضرا مر  المحقر303ّ:  1( وهاا ما  ه  إليه المحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول 5)

 .377:  1، والمحققّ العراقيّ في يداية الأفكار  165في الكفاية : 

ي مءاهي الأحكرام . واختار  العلامّة الءراقيّ ف113و  108:  1هو المحققّ القمي في قوايي  الأصول  ( والقائل6)

 .61والأصول : 
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 عقمياّ صرفا.

دي مولويّ ي، أي إيهّ لي  هءاك  (1)أيهّ لا يقتضيه ب يّ يحو م  أيحاء الاقتضاء والحقّ 
مرر دري مولرويّ وراء يفر  الأع  الترك يقتضيه يف  الأمر بالفعل عمى وده يكون هءاك ي

 بالفعل.

لدرا كمرا  سواء كان مدلولا لصريةة الأمرر ، أو لازمرا عقميرّاـ  أنّ الودوب والدليل عليه
زم كرون لي  معءى مركّبا ، بل هو معءى بسين وحداييّ ، هرو لر وم الفعرل ، ولاـ  هو الحقّ 

 الشيء وادبا المءع م  تركه.

 ءرع عقمريّ عا مولوياّ ، ويديا شررعياّ ، برل هرو مولك  هاا المءع اللازم لمودوب لي  مء
ح تبعيّ م  غير أن يكون هءاك م  الشارع مءع ويدي وراء يف  الودوب. وسرّ  لإ واضر

 ، فّنّ يف  الأمر بالشيء عمى وده الودروب كراف فري ال درر عر  تركره ، فرلا حادرة إلرى

 دعل لمءدي ع  الترك م  الشارع زيا ل عمى الأمر بالإ الشيء.
دررا عر  كان مرا  القائمي  بالاقتضراء فري المقرام أنّ يفر  الأمرر بالفعرل يكرون زافّن 

هررو  تركرره ، فدررو مسررمّص ، بررل لا برردّ مءرره ؛ لأنّ هرراا هررو مقتضررى الودرروب ؛ ولكرر  لرري  هرراا

الفعل ؛ بموضع الء اع في المس لة ، بل موضع الء اع هو الءدي المولويّ زائدا عمى الأمر 
وضرع مكمرا هرو ـ  ك يديا مولويرّا عر  التررك يقتضريه الأمرر بالفعرلوإن كان مرا هص أنّ هءا

 فدو غير مسمّص ، ولا  ليل عميه ، بل هو ممتءع.ـ  الء اع

لأمررر ابمعءررى أيرّره إ ا تعمرّرق ـ  وبعبررارل أوضررح وأوسررع : أنّ الأمررر والءدرري متعاكسرران
ادبا و  كويه بشيء فعمى طبع  لإ يكون يقيضه بالتبع ممءوعا مءه ، وإلاّ لخرج الواد  ع

لخرررج  ؛ وإ ا تعمرّرق الءدرري بشرريء فعمررى طبررع  لررإ يكررون يقيضرره بررالتبع مرردعوّا إليرره ، وإلاّ 
 ـ فعرلاـ  . ، ولك  لري  معءرى هرا  التبعيرّة فري الأمرر أن يتحقرّق.. المحرّم ع  كويه محرّما

ى معءرلري   يدي مولويّ ع  ترك الم مور به بالإضافة إلى الأمر المولويّ بالفعل ، كما أيهّ

 ءديافة إلى الأمر مولويّ بترك المءديّ عءه بالإضـ  فعلاـ  ها  التبعيةّ في الءدي أن يتحقّق
__________________ 

،  17:  2( كمررا  هرر  إليرره الإمررام الخميءرريّ والمحقرّرق الخرروئيّ مرر  المعاصررري  ، فرادررع مءرراهي الوصررول 1)

 .48:  3والمحاضرات 
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 المولويّ ع  الفعل.

فرر  يءررا  : إنّ يفرر  الأمرر بالشرريء كرراف فرري ال درر عرر  تركرره ، كمررا أنّ والسررّ مررا قم
مقرامي  الءدي ع  الفعل كاف لمدعول إلى تركه ، بلا حادة إلى دعل دديد م  المولى فري ال

 رادع.، بل لا يعقل الجعل الجديد كما قمءا في مقدمّة الواد  حاو القالّ بالقالّ ، ف

 لة ، الأمرر عمرى كريرر مر  المحررّري  لدرا  المسرولأدل ها  التبعيةّ الواضرحة اخرتمن 
مرر عمرى فحسبوا أنّ هءاك يديا مولوياّ ع  ترك الم مور بره وراء الأمرر بالشريء اقتضرا  الأ

   الءديا في مبحهءـ  يحو العيءيةّ ، أو التضمّ  ، أو الالت ام ، أو الم وم العقميّ. كما حسبوا

فري تحريرر  الكّ  ، وقد تقردمّا الإشرارل إلرى  لرإأنّ معءى الءدي هو الطم  إمّا لمترك أو ـ 
 .(1)الء اع 

رك وهاان التوهّمان فري الءدري والأمرر مر  وا  واحرد. وعميره ، فمري  هءراك طمر  لمتر

 وراء الر ع ع  الفعل في الءدي ، ولا يدي ع  الترك وراء طم  الفعل في الأمر.
  ن يقرولءدي ع  الترك ، كريعص ، يجوز للآمر بدلا م  الأمر بالشيء أن يعبّر عءه بال

لشريء اويجوز لره بردلا مر  الءدري عر   .«لا تترك الصلال»:  «صلّ »بدلا م  قوله ـ  مرلاـ 

اتررك »:  «لا تشررب الخمرر»بدلا م  قوله ـ  مرلاـ  أن يعبّر عءه بالأمر بالترك ، ك ن يقول
نّ ءه ، أي إمالمبدل ، في  يّ التعبير الرايي في المقامي  م  ّ  التعبير الأوّل  «شرب الخمر

 التعبير الرايي يحقّق الةرّ م  التعبير الأوّل.

ي أـ  لمعءىفّ ا كان مقصو  القائل ب نّ الأمر بالشيء عي  الءدي ع  ضدّ  العامّ هاا ا
س به فلا ب ـ  إنّ أحدهما يصحّ أن يوضع موضع الآخر ، ويحلّ محمهّ في أ اء غرّ الآمر

 يةّ المقصو ل في المس لة عمى الظاهر.وهو صحيح ، ولك  هاا غير العيء

 . الضدّ الخاصّ 2

لقرول اإنّ القول باقتضاء الأمر بالشيء لمءدي عر  ضردّ  الخرااّ يبتءري ويتفررّع عمرى 
 باقتضائه لمءدي ع  ضدّ  العامّ.

 قول :ق الأولى يأيهّ لا يدي مولويّ ع  الضدّ العامّ ، فبالطريـ  حسبما تقدمّـ  ولمّا ثبا
__________________ 

 .302( رادع الصفحة : 1)
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 إيهّ لا يدي مولويّ ع  الضدّ الخااّ ؛ لما قمءا م  ابتءائه وتفرّعه عميه.

كران  وعمى هاا ، فالحقّ أنّ الأمر بالشيء لا يقتضري الءدري عر  ضردّ  مطمقرا ، سرواء
 عامّا أو خاصّا.

لعرامّ   الضردّ اأمّا كي  يبتءي القرول برالءدي عر  الضردّ الخرااّ عمرى القرول برالءدي عر

 ويتفرّع عميه فداا ما يحتاج إلى شيء م  البيان ، فءقول :
بتءرري يلا ثالرر  لدمررا ، وكلاهمررا  إنّ القررائمي  بررالءدي عرر  الضرردّ الخررااّ لدررص مسررمكان

 ويتفرّع عمى  لإ :

 الأوّل : مسلك التلازم

أنّ حرمرررة أحرررد المتلازمررري  تسرررتدعي وتسرررتم م حرمرررة ملازمررره الآخرررر.  وخلاصيييته
ّ أنّ فعل الضدّ الخااّ يلازم ترك الم مور بهوالم  لامرـ  لأكل، كاـ  أي الضدّ العامّ ـ  فرو

هرو وـ   عءرهالملازم فعمه لترك الصلال الم مور بدا. وعءدهص أنّ الضدّ العرامّ محررّم مءدريّ ـ 

ـ  المرال وهو الأكل فيـ  ، فيم م عمى هاا أن يحرم الضدّ الخااّ ـ  ترك الصلال في المرال
 لعامّ.ابتءى الءدي ع  الضدّ الخااّ بمقتضى هاا المسمإ عمى ثبوت الءدي ع  الضدّ ا؛ ف

  ددرة لديءا مر أمّا يح  فممّا  هبءا إلى أيهّ لا يدي مولويّ ع  الضدّ العامّ ، فلا مود 

 زمره لري الملازمة المدعّال لمقرول بكرون الضردّ الخرااّ مءديرّا عءره بءدري مولرويّ ؛ لأنّ ملا
 حس  التحقيق الاي مرّ.مءدياّ عءه 

إنّ  :ـ  دري عءرهبعد التءازل ع   لرإ والتسرميص بر نّ الضردّ العرامّ مءـ  عمى أياّ يقول ثاييا

د أنّ حرمرة أحر»هاا المسمإ لي  صرحيحا فري يفسره ، يعءرى أنّ كبررا  غيرر مسرممّة ، وهري 
 حكرص ، لاال ؛ فّيهّ لا يجر  اتفّراق المتلازمري  فري «المتلازمي  تستم م حرمة ملازمه الآخر

مودرو   في الودوب ، ولا الحرمة ، ولا غيرهما م  الأحكام ، ما  ام أنّ مءراط الحكرص غيرر

وب فري الودر في الملازم الآخر. يعص ، القدر المسرمّص فري المتلازمري  أيرّه لا يمكر  أن يختمفرا
مرر   والحرمرة عمررى ودرره يكررون أحردهما وادبررا والآخررر محرّمررا ؛ لاسرتحالة امترالدمررا حيءئررا

 لآخر.المكمّ  ، فيستحيل التكمي  م  المولى بدما ، فّمّا أن يحرم أحدهما ، أو يج  ا
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 يردع  لإ إلى باب الت احص الاي سي تي التعرّّ له.

لييّ  المعروفة التي أخات قسطا وافرا م  أبحا  الأصرو «شبدة الكعبيّ »وبداا تبطل 
 كرلّ بردعو  أنّ  (1)يه القرول بءفري المبراح إ ا كان مبءاها ها  الملازمة المدعّال ؛ فّيهّ يس  إل

اد  قدرا لو ما يظّ  م  الأفعال أيهّ مباح فدو واد  في الحقيقة ؛ لأنّ فعل كلّ مباح ملازم

 وهو ترك محرّم واحد م  المحرّمات عمى الأقلّ.

 الثاني : مسلك المقدّميّة

 متقردمّالمررال ال  عو  أنّ ترك الضدّ الخااّ مقدمّة لفعل الم مور به ، ففري وخلاصته

 لخااّ.ايكون ترك الأكل مقدمّة لفعل الصلال ، ومقدمّة الواد  وادبة ، فيج  ترك الضدّ 

 ؛ لأنّ الأمررر بالشرريءـ  أي ترررك ترررك الأكررلـ  وإ ا ودرر  ترررك الأكررل حرررم تركرره ،
 ه ؛ لأنّ يقتضي الءدي ع  الضدّ العامّ ؛ وإ ا حرم تررك تررك الأكرل ، فرّنّ معءرا  حرمرة فعمر

 .الءفي إثبات ؛ فيكون الضدّ الخااّ مءدياّ عءه. هاا خلاصة مسمإ المقدمّيةّ يفي

. وقد رأيا كي  ابتءرى الءدري عر  الضردّ الخرااّ عمرى ثبروت الءدري عر  الضردّ العرامّ 
ة خرااّ حرمرويح  إ  قمءا ب يهّ لا يدي مولويّ ع  الضدّ العامّ فلا يحرم ترك ترك الضردّ ال

 ، فربا المطموب.ـ  لضدّ الخااأي لا يحرم فعل اـ  مولويةّ

 عمى أنّ مسمإ المقدمّيةّ غير صحيح م  وددي  آخري  :
إ كمرا اا المسرمهر: أيهّ بعد التءّ ل عمّا تقدمّ ، وتسميص حرمة الضردّ العرامّ ، فرّنّ أحدهما 

ودوب بهو واضح يبتءي عمى ودوب مقدمّة الواد  ، وقد سبق أن أثبتءا أيدّا ليسا وادبة 

  حتى، وعميه ، لا يكون ترك الضدّ الخااّ وادبا بالودوب الةيريّ المولويّ  (2)مولويّ 
__________________ 

اح يجروز المبر»:  114:  1. وقرال فري القروايي  77، ومعرالص الردي  :  203:  1( يس  إليه في شرح العضديّ 1)

لّ مرا هرو را   أنّ كر. فقد يقرال : إنّ مرتركه خلافا لمكعبي ، فّيهّ قال بودوب المباح. والمءقول عءه مشتبه المقصو 

فدرو وادرر   مبراح عءرد الجمدررور فدرو وادرر  عءرد  لا غيررر ، وقرد يقررال : إنّ مررا   أنّ كررلّ مرا كرران مباحرا بالرراات

 «بالعرّ.

 .300ـ  299( سبق في الصفحة : 2)
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 يحرم فعمه.

ـ  دمّيرّةا  المقوهر : أياّ لا يسمّص أنّ ترك الضدّ الخااّ مقدمّة لفعل الم مور به ،ثانيهما 
بحا مر  لا ت ال مرارا لمبح  عءد المتر خّري  حترى أصرـ  أعءي مقدمّيةّ ترك الضدّ الخااّ 

 ، ويح  في غءى ع  البح  عءدا بعد ما تقدمّ. (1)المسائل الدقيقة المطوّلة 

ميرّة ولك  لحسص ما لّ الشبدة لا ب س براكر خلاصرة مرا يرفرع المةالطرة فري  عرو  مقدّ 
 ، فءقول :ترك الضدّ 

 براب عردم إنّ المدعّي لمقدمّيةّ ترك الضدّ لضدّ  تبتءي  عروا  عمرى أنّ عردم الضردّ مر 

 ، ولاـ  عرامأي لا يمكر  ادتماعدمرا ـ  المايع بالءسبة إلى الضردّ الآخرر لمتمرايع بري  الضرديّ 
كمرا هرو ـ  ةالتامّر شإّ في أنّ عدم المايع م  المقدمّات ؛ لأيهّ مر  متمّمرات العمرّة ، فرّنّ العمرّة

 تت لّ  م  المقتضي وعدم المايع.ـ  معروف

 فيت لّ   ليمه م  مقدمّتي  :
 يعان.لضدّ  ؛ لأنّ الضديّ  متما «عدم المايع»: إنّ عدم الضدّ م  باب  . الصغرى1

 م  المقدمّات. «عدم المايع»: إنّ  . الكبرى2

 فيءتي م  الشكل الأوّل أنّ عدم الضدّ م  المقدمّات لضدّ .
ي ءى واحدا فمطمقة. فتخيّموا أنّ لدا مع «المايع»ا  الشبدة إيمّا يش ت م  أخا كممة وه

ع لره  التمرايالصةر  والكبر  ، فايتظص عءدهص القياس الاي ظءّو  مءتجا ، بيءما أنّ الحرقّ أنّ 

  مرص يتر لّ فمعءيان ، ومعءا  في الصةر  غير معءا  في الكبر  ، فمص يتكرّر الحدّ الأوسن ، 
 صحيح. قياس

 مراع وعردمأنّ التمايع تارل يرا  مءه التمرايع فري الودرو  ، وهرو امتءراع الادت بيان ذلك
عران فرري الملاءمرة بري  الشرريئي  ، وهرو المقصررو  مر  التمرايع برري  الضرديّ  ؛ إ  همررا لا يجتم

اف مرايع وتءرتالودو  ولا يتلاءمان ؛ وأخر  يرا  مءه التمايع في الت ثير وإن لص يك  بيءدما 

 ونالودو  ، وهو الاي يكون بي  المقتضيي  لأثري  متمايعي  في الودو  ؛ وإ  يك في
__________________ 

ـ  230  : ؛ هدايرة المسترشردي 108:  1( وإن شئا فرادع الكت  المطوّلة ، مءدرا مرا يمري : قروايي  الأصرول 1)

 .441ـ  425:  1ية الدراية ؛ يدا 163ـ  161؛ كفاية الأصول :  112ـ  108؛ مطارح الأيظار :  231
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المحلّ غير قابل إلاّ لت ثير أحد المقتضيي  ، فرّنّ المقتضريي  حيءئرا يتمايعران فري ت ثيرهمرا ، 

فلا ي ثرّ أحدهما إلاّ بشرط عدم المقتضي الآخر ؛ وهاا هو المقصو  م  المايع في الكبر  
ي الآخر الاي يقتضي ضدّ ، فّنّ المايع الاي يكون عدمه شرطا لت ثير المقتضي هو المقتض

أثر الأوّل. وعدم المايع إمّا لعدم ودو   أصلا أو لعدم بموغه مرتبرة الةمبرة عمرى الآخرر فري 

 الت ثير.
و  في الودر وعميه ، فءح  يسمّص أنّ عدم الضدّ م  باب عدم المايع ، ولكءهّ عدم المايع

مر    يسرتءتيلحردّ الأوسرن ؛ فرلا، وما هو م  المقدمّات عدم المايع في التر ثير ، فمرص يتكررّر ا

 القياس أنّ عدم الضدّ م  المقدمّات.
كر لبيران برااوأعتقد أنّ هاا البيران لرفرع المةالطرة فيره الكفايرة لممتءبرّه ، وإصرلاح هراا 

 حادرة إلرىبع  الشبدات فيه و فعدا يحتاج إلى سعة م  القول لا تتحمّمدا الرسالة. ولسءا ب

 .(1)، بعد ما قدمّءا  يفي المقدمّة لإثبات المختار 

 ثمرة المسألة

دررا ، وأهمّ  (2)إنّ مررا  كرررو  مرر  الرمرررات لدررا  المسرر لة مخررتلّ بالضرردّ الخررااّ فقررن 

 مى القولعوالعمدل فيدا هي صحّة الضدّ إ ا كان عبا ل عمى القول بعدم الاقتضاء ، وفسا   

 .(3)بالاقتضاء 
وضردّ   ،ـ  ، عبا ل أو غير عبرا لأيّ واد  كان ـ  بيان  لإ أيهّ قد يكون هءاك واد 

احص بري  عبا ل ، وكان الواد  أردح في يظر الشارع م  ضردّ  العبرا يّ ؛ فّيرّه لمكران التر 

ن الأمررر الأمرري  لمتضررا ّ بري  متعمّقيدمررا ، والأوّل أردرح فرري يظرر الشررارع ، لا محالرة يكررو
 الفعميّ 

__________________ 

 ا.( م  عدم ودوب مقدمّة الواد  مطمق1)

الضردّ العرامّ  لاقتضاء في( وأمّا الضدّ العامّ فمص ياكروا له ثمرل ، مع أيهّ أولى باكرها م  الضدّ الخااّ ؛ لأنّ ا2)

 كان مفروغا عءه عءدهص.

 لقردماء مرءدصاوالظراهر أنّ هرا  الرمررل مر  المسرممّات بري  أكررر الأصرحاب ، سريمّا »( قال الشيخ الأيصاريّ : 3)

 .118ر : مطارح الأيظا .«...

 .244ويقل ع  الشيخ البدائيّ أيهّ أيكر ها  الرمرل. هداية المسترشدي  : 
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 المءجّ  هو الأوّل  ون الرايي.

لضردّ اوحيءئا ، فرّن قمءرا بر نّ الأمرر بالشريء يقتضري الءدري عر  ضردّ  الخرااّ ، فرّنّ 
قرع تري بره و ا أالعبا يّ يكون مءدياّ عءه في الفرّ ، والءدي في العبا ل يقتضي الفسرا  ، فرّ

 يّ دّ العبرافاسدا. وإن قمءا ب نّ الأمر بالشيء لا يقتضي الءدي ع  ضدّ  الخرااّ ، فرّنّ الضر

 لا يكون مءدياّ عءه ، فلا مقتضي لفسا  .
 وأردحيةّ الواد  عمى ضدّ  الخااّ العبا يّ تتصوّر في أربعة موار  :

ءرردوب ، وادرر  مقرردمّ عمررى الم. أن يكرون الضرردّ العبررا يّ مءرردوبا ، ولا شررإّ فري أنّ ال1

دّ  لا كادتمراع الفريضرة مررع الءافمرة ؛ فّيرّه بءرراء عمرى اقتضرراء الأمرر بالشريء لمءدرري عر  ضرر
 يعرص ، لا بردّ  يصحّ الاشتةال بالءافمة مع حمول وقا الفريضة ، ولا بردّ أن تقرع الءافمرة فاسردل.

تي ريضرة ، كءرافمأن تسترءى م   لإ يوافل الوقا ؛ لورو  الأمر بدا في خصوا وقا الف

 الظدر والعصر.
مرى عوعمى هراا ، فمر  كران عميره قضراء الفوائرا لا تصرحّ مءره الءوافرل مطمقرا ، بءراء 

يءئا لءافمة حالءدي ع  الضدّ ، بخلاف ما إ ا لص يقل بالءدي ع  الضدّ ؛ فّنّ عدم دواز فعل ا

 يحتاج إلى  ليل خااّ.
ا فري وّل ، كمرأهميةّ عءد الشارع مر  الأ . أن يكون الضدّ العبا يّ وادبا ، ولكءهّ أقلّ 2

 مور  ادتماع إيقا  يف  محترمة م  الدمكة مع الصلال الوادبة.

لا شرإّ و. أن يكون الضدّ العبرا يّ وادبرا ، ولكءره موسّرع الوقرا ، والأوّل مضريّق ، 3
اء ضردتمراع قافي أنّ المضيّق مقدمّ عمى الموسّع وإن كان الموسّع أكرر أهميةّ مءه. مرالره : 

ي سرعة الدي  الفوريّ مع الصلال في سعة وقتدا. وإزالة الءجاسة ع  المسجد مرع الصرلال فر
 الوقا.

   ، ولا. أن يكرون الضردّ العبرا يّ وادبرا أيضرا ، ولكءرّه مخيرّر ، والأوّل وادر  معريّ 4

لره ر ،  المخيرّشإّ في أنّ المعيّ  مقدمّ عمرى المخيرّر وإن كران المخيرّر أكررر أهميرّة مءره ؛ لأنّ 
لكفاّرل خصال ا [الصوم م ]بدل  ون المعيّ . مراله : ادتماع سفر مءاور في يوم معيّ  مع 

يء ، فمررو ترررك المكمرّر  السررفر واختررار الصرروم مرر  خصررال الكفرّرارل ، فررّن كرران الأمررر بالشرر

 يقتضي الءدي ع  ضدّ  كان الصوم مءدياّ عءه فاسدا.
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ورها ، ولك  هاا المقدار م  البيان ها  خلاصة بيان ثمرل المس لة مع بيان موار  ظد

 لا يكفي في تحقيقدا ؛ فّنّ ترتبّدا وظدورها يتوقّ  عمى أمري  :
لأيرّه  تبعريّ ؛: القول ب نّ الءدي في العبا ل يقتضي فسا ها حترّى الءدري الةيرريّ ال الأوّل

سرا  ضي الفقتإ ا قمءا ب نّ الءدي مطمقا لا يقتضي فسا  العبا ل أو خصوا الءدي التبعيّ لا ي

 واء قمءراسر، فلا تظدر الرمرل أبدا. وهو واضح ؛ لأنّ الضدّ العبا يّ حيءئا يكرون صرحيحا ، 
 بالءدي ع  الضدّ أم لص يقل.

وسري تي  أنّ الءدي في العبا ل يقتضي فسا ها حتىّ الءدي الةيريّ عمى الظراهر.والحقّ 

 .(1) (تعالى)تحقيق  لإ في موضعه إن شاء الله 
 ل فري عردمبيان هاا الأمر يشير إليه إدمالا ، فءقول : إنّ أقصى مرا يقرا واستعجالا في

 ي المءدريّ اقتضاء الءدي التبعيّ لمفسا  هو : أنّ الءدي التبعريّ لا يكشر  عر  ودرو  مفسردل فر

حص عءره ، وإ ا كران الأمرر كرالإ فرالمءديّ عءره براق عمرى مرا هرو عميره مر  مصرمحة برلا مرر ا
 إ ا كان عبا ل بقصد تمإ المصمحة المفروضة فيه.لمصمحته ، فيمك  التقرّب فيه 

رب ؛ لأنّ المردار فري القرـ  (2)وإن صدر م  بع  أعاظص مشايخءا ـ  وهاا لي  بشيء

لمقصرو  اوالبعد في العبا ل لي  عمى ودو  المصمحة والمفسدل فقن ؛ فّيهّ م  الواضرح أنّ 
  ، لمكرايييّيدا برالقرب والبعرد ام  القرب والبعد م  المولى القررب والبعرد المعءويرّان ؛ تشرب

دررو  ومررا لررص يكرر  الشرريء مرغوبررا فيرره لممررولى فعررلا لا يصررمح لمتقرررّب برره إليرره ، ومجرررّ  و

 مصمحة فيه لا يود  مرغوبيتّه له مع فرّ يديه وتبعيد .
الءدري  وبعبارل أخر  : لا وده لمتقرّب إلرى المرولى بمرا أبعرديا عءره ، والمفرروّ أنّ 

عرل ا عر  الف، وكويه تبعياّ لا يخرده ع  كويه زدرا ، وتءفيرا ، وتبعيرد التبعيّ يدي مولويّ 
 وإن كان التبعيد لمفسدل في غير  ، أو لفوات مصمحة الةير.

 يلعقل الاايعص ، لو قمءا ب نّ الءدي ع  الضدّ لي  يديا مولوياّ ، بل هو يدي يقتضيه 
__________________ 

 .356ـ  355لة الخامسة : ( ي تي في المبح  الأوّل م  المس 1)

ـ  6:  5حاضررات . واختار  تمميا  المحققّ الخوئيّ فري الم456:  2( وهو المحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول 2)

7. 
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فرّنّ هراا الءدري العقمريّ لا يقتضري ـ  كما اختريا  فري المسر لةـ  لا يستكش  مءه حكص الشرع

وضرة لممرولى. وهراا شريء آخرر لا يقتضريه تبعيدا ع  المرولى إلاّ إ ا كشر  عر  مفسردل مبة
 حكص العقل في يفسه.

كفري ، برل ي : أنّ صحّة العبا ل والتقرّب لا يتوقّ  عمى ودو  الأمر الفعمريّ بدرا الثاني

 ايع. بدا لمفي التقرّب بدا إحراز محبوبيتّدا الااتيةّ لممولى ، وإن لص يك  هءاك أمر فعميّ 
 فرلا تظدرر  مر فعمريّ برل لا تتحقّق إلاّ إ ا كايا م مورا بدا أمّا إ ا قمءا ب نّ عبا يةّ العبا 

أهمّيرة أو  ادبرا أقرلّ سرواء كران مءردوبا أو وـ  ها  الرمرل أبدا ؛ لأيهّ قد تقدمّ أنّ الضدّ العبا يّ 

ومرع عردم  ،، لمكان الم احمرة بري  الأمرري   (1)لا يكون م مورا به فعلا ـ  موسّعا أو مخيّرا
 .(2)ل صحيحة وإن قمءا بعدم الءدي ع  الضدّ الأمر به لا يقع عبا 

ل إ ا فعرلا ، بر أي إنّ عبا يةّ العبا ل لا تتوقّ  عمى تعمّق الأمرر بدراـ  هو الأوّلوالحقّ 

ص لرليره وإن أحرز أيدّا محبوبة في يفسردا لممرولى ، مرغوبرة لديره ؛ فّيرّه يصرحّ التقررّب بدرا إ
يكفي في عبا يةّ ـ  (4)يا إلى  لإ في مقدمّة الواد  كما أشرـ  ، لأيهّ (3)ـ  ي مر بدا فعلا لمايع

فعمره  ه مر  كرونبرالفعل ارتباطه بالمولى ، والإتيان به متقرّبا به إليه مع ما يمءع مر  التعبرّد 

 (5)ليه ما مال إتشريعا ، أو كويه مءدياّ عءه ، ولا تتوقّ  عبا يتّه عمى قصد امترال الأمر ، ك
 .(6) سر قدسصاح  الجواهر 

هرا   : إنّ ـ  (7) (تةمّرد  الله برحمتره)يقلا ع  المحقّق الرايي ـ  اا ، وقد يقال في المقامه

صروا خالرمرل تظدر حتى مع القول بتوقّ  العبا ل عمى تعمّق الأمر بدا ، ولكر   لرإ فري 
 والمدررصّ  الترر احص برري  الرروادبي  : الموسّررع ، والمضرريّق ويحوهمررا ،  ون الترر احص برري  الأهررصّ 

  .المضيّقي
__________________ 

 .310( تقدمّ في الصفحة : 1)

 ( أي وإن قمءا ب نّ الأمر لا يقتضي الءدي ع  الضدّ.2)

 .385و  383:  1( كما  ه  إليه المحققّ الأصفداييّ في يداية الدراية 3)

 .295( رادع الصفحة : 4)

 ( أي إلى اعتبار قصد امترال الأمر في عبا يةّ الفعل.5)

 .161،  156ـ  155:  9و  88:  2لكلام ( دواهر ا6)

 .14ـ  12:  5( دامع المقاصد 7)
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والسرّ في  لإ : أنّ الأمر في الموسّع إيمّا يتعمّق بصرف ودو  الطبيعة عمى أن ي تي 

برره المكمرّر  فرري أيّ وقررا شرراء مرر  الوقررا الوسرريع المحرردّ  لرره. أمّررا الأفرررا  بمررا لدررا مرر  
ورا بدرا بخصوصردا ، والأمرر بالمضريّق إ ا لرص يقرت  الخصوصياّت الوقتيرّة ، فميسرا مر م

الءدي ع  ضدّ  فالفر  الم احص له م  أفررا  ضردّ  الوادر  الموسّرع لا يكرون مر مورا بره لا 

محالة م  أدل الم احمة ، ولكءهّ لا يخرج بالإ عر  كويره فرر ا مر  الطبيعرة المر مور بدرا. 
يطباقدا عمى هاا الفر  المر احص قدرريّ وهاا كاف في حصول امترال الأمر بالطبيعة ؛ لأنّ ا

، فيتحقّق به الامترال قدرا ، ويكون مج ئا عقلا ع  امترال الطبيعة فري فرر  آخرر ؛ لأيرّه لا 

 فرق م  ددة ايطباق الطبيعة الم مور بدا بي  فر  وفر .
دّ ل وبعبارل أوضح أيهّ لو كان الودوب في الوادر  الموسّرع يءحرلّ إلرى ودوبرات متعر

ا ، يءدرا شررعيّ بأفرا   الطوليةّ الممكءة في مدلّ الوقا المحدّ  عمى وده يكون التخيير بتعدّ  

ظدررر تفرلا محالرة لا أمررر برالفر  المر احص لموادرر  المضريّق ، ولا أمرر آخررر يصرحّحه ، فرلا 
يتعمرّق  الرمرل ، ولكرّ  الأمرر لري  كرالإ ؛ فّيرّه لري  فري الوادر  الموسّرع إلاّ ودروب واحرد

درا   ايطباقبيعة ، غير أنّ الطبيعة لمّا كايا لدا أفرا  طوليرّة متعردّ ل يمكربصرف ودو  الط

 ن مخيرّراأي يكروـ  عمى كلّ واحد مءدا ، فلا محالة يكون المكمرّ  مخيرّرا عقرلا بري  الأفررا 
مرا ، وـ  قرابي  أن ير تي بالفعرل فري أوّل الوقرا ، أو ثاييره ، أو ثالرره ، وهكراا إلرى آخرر الو

 ن يتعمرّقأفي أيّ وقا يكون هو الاي يءطبق عميه الم مور به ، وإن امتءع  يختار  م  الفعل

عمّق الأمر به بخصوصه لمايع ، بشرط أن يكون المايع م  غير ددة يف  شمول الأمر المت
 بالطبيعة له ، بل م  ددة شيء خارج عءه وهو الم احمة مع المضيّق في المقام.

ّ  شريخءا فري المقرام ، ولكر اللهرحمرهق الراييّ ما يس  إلى المحقّ  (1)هاا خلاصة توديه 
مر بالفر  الم احص ؛ لأيهّ ير  أنّ المايع م  تعمّق الأ (2)لص يرتضه  اللهرحمهالمحقّق الءائيءيّ 

درا لمر مور بيردع إلى يف  شمول الأمر المتعمّق بالطبيعة له ، يعءري أيرّه يرر  أنّ الطبيعرة ا

 بما هي م مور بدا
__________________ 

لمحقرّق الخراسراييّ . وله توديه آخرر  كرر  ا313:  1( هاا التوديه ما أفا   المحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول 1)

 .166في كفاية الأصول : 

 .315ـ  314:  1( رادع فوائد الأصول 2)
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لا تءطبق عمى الفر  الم احص ولا تشممه ، وايطباق الطبيعة لا بما هي م مور بدا عمى الفر  

الم احص لا يءفع ولا يكفي في امترال الأمر بالطبيعة. والسررّ فري  لرإ واضرح ، فّيرّا إ  يسرمّص 
أنّ التخيير بي  أفررا  الطبيعرة تخييرر عقمريّ يقرول : إنّ التخييرر إيمّرا هرو بري  أفررا  الطبيعرة 

 الم مور بدا بما هي م مور بدا ، فرالفر  المر احص خرارج عر  يطراق هرا  الأفررا  التري بيءدرا

 التخيير.
دا م مور ب أمّا : أنّ الفر  الم احص خارج ع  يطاق أفرا  الطبيعة الم مور بدا بما هي

ط فري لقردرل شررا، فلأنّ الأمر إيمّا يتعمّق بالطبيعة المقدورل لممكمّ  بما هري مقردورل : لأنّ 

عامّ  في يفسه (1)الم مور به ، م خو ل في الخطاب ، لا أيدّا شرط عقميّ مح  ، والخطاب 
 شامل في إطلاقه للأفرا  المقدورل وغير المقدورل.

فسرره أنّ الأمررر إيمّررا هررو لجعررل الررداعي فرري يفرر  المكمرّر  ، وهرراا المعءررى بء بيييان ذلييك

اا أنّ هريقتضي كون متعمّقه مقدورا ؛ لاستحالة دعل الداعي إلرى مرا هرو ممتءرع ؛ فريعمص مر  
مّرا كران الخطاب ، بمعءرى أنّ الخطراب لالقدرل م خو ل في متعمّق الأمر ويفدص  لإ م  يف  

 ،رل عميره يقتضي القدرل عمى متعمّقه ، فتكون سعة  ائرل المتعمّق عمى قدر سرعة  ائررل القرد

 لا ت يد ولا تءقل ، أي تدور سعته وضيقه مدار سعة القدرل وضيقدا.
ه مروب بروعمى هاا ، فلا يكون الأمر شاملا لما هو ممتءع مر  الأفررا  ؛ إ  يكرون المط

 ا.الطبيعة بما هي مقدورل ، والفر  غير المقدور خارج ع  أفرا ها بما هي م مور بد

  تقييرد يعص ، لو كان اعتبار القدرل بملاك قبح تكمي  العاد  فدي شرط عقميّ لا يود
 بيعة بمامتعمّق الخطاب ؛ لأيهّ لي  م  اقتضاء يف  الخطاب ، فيكون متعمّق الأمر هي الط

ر  ا ، فرالفقدورل ، وإن كان بمقتضى حكص العقل لا بدّ أن يقيّد الودوب بدهي ، لا بما هي م
 هو أحد أفرا  الطبيعة بما هي التي تعمّق بدا كالإ.ـ  عمى هااـ  الم احص

ادع عءه روتشييد ما أفا   أستا يا ومءاقشته يحتاج إلى بح  أوسع لسءا بصد   الآن ، 

 .(2)تقريرات تلاماته 
__________________ 

 .... ( أي ولا أنّ الخطاب في يفسه عامّ 1)

 .64ـ  58:  3( رادع المحاضرات 2)
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 (1)الترتبّ 

م لا بردّ مر  البح  إلى هءا ، فدءاك مشركمة فقديرّة تءشر  مر  الخرلاف المتقردّ  (2)وإ  امتدّ 

 التعرّّ لدا بما يميق بدا  الرسالة.
 (3)عمرى فعرل بعر   ـ بحسر  تدراويدصـ  وهي أنّ كريرا م  الءراس يجردهص يحرصرون

العبا ات المءدوبة في ظرف ودوب شيء هرو ضردّ لممءردوب ، فيتركرون الوادر  ويفعمرون 

 الأ اء ؛ وعميه  ي  واد  السلامعميهالمءدوب ، كم  ياه  لم يارل ، أو يقيص م تص الحسي  
 ،ه يتركويركما يجدهص يفعمون بع  الوادبات العبا يةّ في حي  أنّ هءاك عمريدص وادبرا أهرصّ ف

عيءّا وادبا م أو وادبا مضيّق الوقا مع أنّ الأوّل موسّع فيقدمّون الموسّع عمى المضيّق ، أو

 . وهكاا... مع أنّ الأوّل مخيّر فيقدمّون المخيّر عمى المعيّ 
ع ،   الموسّرويجمع الكلّ تقرديص فعرل المدرصّ العبرا يّ عمرى الأهرصّ ، فرّنّ المضريّق أهرصّ مر

والمدصّ  بالأهصّ  ر ، كما أنّ الواد  أهصّ م  المءدوب. وم  الآن سءعبّروالمعيّ  أهصّ م  المخيّ 

 ويقصد ما هو أعصّ م   لإ كمهّ.
ه لا قمءرا ب يرّفّ ا قمءا ب نّ صحّة العبرا ل لا تتوقرّ  عمرى ودرو  أمرر فعمريّ متعمرّق بره ، و

لمدرصّ ال يدري عر  الضردّ ، أو الءدري عءره لا يقتضري الفسرا  فرلا إشركال ولا مشركمة ؛ لأنّ فعر

ك اصريا بتررعالعبا يّ يقع صحيحا حتىّ مع فعميةّ الأمر بالأهصّ ، غاية الأمر يكرون المكمرّ  
 الأهصّ م   ون أن ي ثرّ  لإ عمى صحّة ما فعمه م  العبا ل.

ءررا ، أو قم وإيمّررا المشرركمة فيمررا إ ا قمءررا بررالءدي عرر  الضرردّ ، وأنّ الءدرري يقتضرري الفسررا 

 بتوقّ 
__________________ 

و هررالتر م بره  ( إنّ مسر لة الترترّ  مر  المسرائل الحديررة ، ولري  لدرا فرري كتر  القردماء  كرر ولا أثرر. وأوّل مر 1)

المتر خّري .  ارتضا  دلّ المحققّ الرايي ثصّ كاش  الةطاء. وفصّمه المجد  الشيرازيّ ، ثصّ رتبّه السيدّ الفشاركيّ ، و

؛  282ـ  273 : 2؛ تقريرات المجدّ  الشيرازيّ  27لةطاء : ؛ كش  ا 13ـ  12:  5رادع عءه : دامع المقاصد 

 .445:  1؛ يداية الدراية  336:  1، فوائد الأصول  189ـ  184الرسائل الفشاركيةّ : 

 ايجرّ. «س»( في 2)

دص عمرى وهي أنّ كريرا ما يكون محلّ بمرو  الءراس مرا يقرع مرءدص بسرب  سروء اختيرارهص وتدراوي:  «س»( وفي 3)

 .... و لإ حيءما يحرصون عمى فعلالةال  ، 
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ـ  (1) سر قدسكما هو المعروف ع  الشيخ صاح  الجواهر ـ  صحّة العبا ل عمى الأمر بدا

، فررّنّ أعمررالدص هررا  كمدّررا باطمررة ولا يسررتحقّون عميدررا ثوابررا ؛ لأيرّره إمّررا مءدرريّ عءدررا والءدرري 
 يقتضي الفسا  ، وإمّا لا أمر بدا وصحّتدا تتوقّ  عمى الأمر.

 ؟فدل هءاك طريقة لتصحيح فعل المدصّ العبا يّ مع ودو  الأمر بالأهصّ 

مررر برري  الأمررري  : الأ «الترترّر » هرر  دماعررة إلررى تصررحيح العبررا ل فرري المدررصّ بءحررو 
 ل تتوقرّ بالأهصّ والأمر بالمدصّ ، مرع فررّ القرول بعردم الءدري عر  الضردّ وأنّ صرحّة العبرا 

 (2)عمى ودو  الأمر. 

ا السيّد د أركايدل م  أسّ  ها  الفكرل ، وتءبهّ لدا المحقّق الرايي ، وشيّ والظاهر أنّ أوّ 
 .(4) سر قدسويقّحدا شيخءا المحقّق الءائيءيّ  (3)الميرزا الشيرازيّ ، كما أحكمدا 

 مقا.ما ايتدى إليه البح  الأصوليّ تصويرا وع (5)وها  الفكرل وتحقيقدا م  أروع 

ا عءررد لا مررايع عقررلا مرر  أن يكررون الأمررر بررالمدصّ فعميرّرأيرّره  «الترترّر »وخلاصررة فكرررل 
مرر عصيان الأمر بالأهصّ ، فّ ا عصى المكمرّ  وتررك الأهرصّ فرلا محراور فري أن يفررّ الأ

 (6)بالمدصّ حيءئا ؛ إ  لا يم م مءه طم  الجمع بي  الضديّ  ، كما سي تي توضيحه. 

 الردليل هروويساعد عمى وقوعه ، وإ ا لص يك  مايع عقميّ م  هاا الترتّ  ؛ فّنّ الدليل 
 تّ .قوع الترويف  الدليمي  المتضمّءي  للأمر بالمدصّ والأمر بالأهصّ ، وهما كافيان لإثبات 

 ما :وعميه ، ففكرل الترتّ  وتصحيحدا يتوقّ  عمى شريئي  رئيسري  فري البراب : أحرده

 إمكان الترتّ  في يفسه. وثاييدما : الدليل عمى وقوعه.
 لترتّ  وفبيايه أنّ أقصى ما يقال في إبطال اـ  وهو إمكايه في يفسهـ  : أمّا الأوّل

__________________ 

 .161و  156ـ  155:  9و ،  88:  2( دواهر الكلام 1)

ي الءدري شيء لا يقتضالاي  يقول ب نّ صحّة العبا ل لا تتوقّ  عمى ودو  الأمر فعلا وأنّ الأمر بالـ  ( أمّا يح 2)

ا المدرصّ ، كمرغءرى عر  القرول بالترترّ  لتصرحيح العبرا ل فري مقرام الم احمرة بري  الضرديّ  الأهرصّ و ففيـ  ع  ضدّ 

 ـ. اللهرحمهمءه ـ  تقدمّ.

 وأحكص بءيايدا.:  «س»( وفي 3)

 .315م  الصفحة : « 1»( رادع التعميقة رقص 4)

 .«شگفا ايگي تر ، خوش تر ، لات بخش تر»( أي أعج  ، وبالفارسيةّ : 5)

 سي تي بعد أسطر.( 6)
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استحالته هرو :  عرو  لر وم المحرال مءره ، وهرو فعميرّة الأمرر بالضرديّ  فري آن واحرد ؛ لأنّ 

القائل بالترتّ  يقول بّطلاق الأمر بالأهصّ ، وشموله لصورتي فعل الأهصّ وتركه ، ففي حال 
عمرى قولره ، والأمرر  يكون الأمر بالأهصّ فعمياّـ  (1)وهو حال ترك الأهصّ ـ  فعميةّ الأمر بالمدصّ 

 بالضديّ  في آن واحد محال.

 ديّ  فري آنالأمر بالضر»باطمة ؛ لأنّ قوله : ـ  عءد القائل بالترتّ ـ  ولك  ها  الدعو 
 «ديّ الضر»يوهص أيهّ رادرع إلرى  «في آن واحد»فيه مةالطة ظاهرل ، فّنّ قيد  «واحد محال

 الأمرر ، ءمرا هرو فري الحقيقرة رادرع إلرى، فيكون محالا ؛ إ  يستحيل الجمع بي  الضديّ  ، بي

ا مرع بيءدمرولا استحالة في أن ي مر المولى في آن واحد بالضديّ  ، إ ا لص يك  المطمروب الج
إن لررص فرري آن واحررد ؛ لأنّ المحررال هررو الجمررع برري  الضررديّ  ، لا الأمررر بدمررا فرري آن واحررد و

 يستم م الجمع بيءدما.

المفروّ  الأمر لا إلى الضديّ  فواضح ؛ لأنّ  رادع إلى «في آن واحد»أمّا : أنّ قيد 
 لجمرع بري أنّ الأمر بالمدصّ مشروط بتررك الأهرصّ ، فالخطراب الترتبّريّ لري  فقرن لا يقتضري ا

هصّ الضررديّ  ، بررل يقتضرري عكرر   لررإ ؛ لأيرّره فرري حررال ايشررةال المكمرّر  بامترررال الأمررر بررالأ

إليره ،  المباحرات المدصّ إليه حيءئا كءسربةوإطاعته ، لا أمر في هاا الحال إلاّ بالأهصّ ، ويسبة 
ا وكرالإ كرون فعميرّيوأمّا : في حال ترك الأهصّ والايشةال بالمدصّ فّنّ الأمرر برالأهصّ يسرمّص أيرّه 

ءره ، مالأمر بالمدصّ ، ولك  خطاب المدصّ حس  الفرّ مشروط بترك الأهرصّ وخمروّ ال مران 

ال تررك يرا لممكمرّ  إلرى فعرل المدرصّ فري حرففي هاا الحال المفروّ يكون الأمر برالمدصّ  اع
 ؟!الأهصّ ، فكي  يكون  اعيا إلى الجمع بي  الأهصّ والمدصّ في آن واحد

وبران فري وبعبارل أوضح : إنّ إيجاب الجمع لا يمك  أن يتصوّر إلاّ إ ا كان هءاك مطم
 عرّ واحد ، عمى وده لرو فررّ إمكران الجمرع بيءدمرا ، لكران كرلّ مءدمرا مطموبرا ، وفري

لا هرصّ ، والترتّ  لو فرّ محالا إمكران الجمرع بري  الضرديّ  فّيرّه لا يكرون المطمروب إلاّ الأ

 طيقع المدصّ في هاا الحال عمى صفة المطموبيةّ أبدا ، لأنّ طمبه حس  الفرّ مشرو
__________________ 

 .«س»لي  في  «وهو حال ترك الأهصّ »( قوله : 1)
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 مطموبا. بترك الأهصّ ، فمع فعمه لا يكون

ـ  لأمرري وهو الدليل عمرى وقروع الترترّ  وأنّ الردليل هرو يفر   ليمري اـ  : وأمّا الثاني
 سرتقلاّ مرعحكمرا مـ  حسر   ليرل كرلّ مءدمراـ  فبيايه أنّ المفروّ أنّ لكلّ م  الأهرصّ والمدرصّ 

ق قطررع الءظررر عرر  وقرروع الم احمررة بيءدمررا ، كمررا أنّ المفررروّ أنّ  ليررل كررلّ مءدمررا مطمرر

ا إطلاقدمر س إلى صورتي فعل الآخر وعدمه. فّ ا وقع الت احص بيءدما اتفّاقا ، فبحسر بالقيا
 ،أحدهما  يقتضيان إيجاب الجمع بيءدما ، ولك   لإ محال ، فلا بدّ أن ترفع اليد ع  إطلاق

لمدرصّ ولكّ  المفرروّ أنّ الأهرصّ أولرى وأردرح ، ولا يعقرل تقرديص المردروح عمرى الررادح وا

ليرد لإ رفرع ا يتعيّ  رفع اليد ع  إطلاق  ليل الأمر بالمدصّ فقن ، ولا يقتضي عمى الأهصّ ، ف
حمرة ان الم اع  أصل  ليل المدصّ. لأيه إيمّا يرفع اليد عءه م  ددة تقديص إطرلاق الأهرصّ لمكر

 بيءدما وأردحيةّ الأهصّ ، والضرورات إيمّا تقدرّ بقدرها.

شرتراط ااء أصرل الردليل فرّنّ معءرى  لرإ وإ ا رفعءا اليد ع  إطلاق  ليرل المدرصّ مرع بقر
 خطاب المدصّ بترك الأهصّ. وهاا هو معءى الترتّ  المقصو .

هرراا وأنّ معءررى الترترّر  المقصررو  هررو اشرتراط الأمررر بررالمدصّ بترررك الأهررصّ ، والحاصيل 

 الاشررتراط حاصررل فعررلا بمقتضررى الرردليمي  ، مررع ضررصّ حكررص العقررل بعرردم إمكرران الجمررع برري 
يبقرى مدرصّ ، فوبتقديص الرادح عمى المردوح الاي لا يرفع إلاّ إطرلاق  ليرل ال امترالدما معا ،

ءه أصرل  ليرل الأمرر برالمدصّ عمررى حالره فري صرورل تررك الأهررصّ ، فيكرون الأمرر الراي يتضررمّ 

 الدليل مشروطا بترك الأهصّ.
 ، وبعبارل أوضح أنّ  ليل المدصّ في أصمه مطمق يشمل صورتي  : صورل فعرل الأهرصّ 

ديص تركرره ، ولمّررا رفعءرا اليررد عرر  شرموله لصررورل فعررل الأهرصّ لمكرران الم احمررة وتقرر وصرورل
 هصّ.الرادح فيبقى شموله لصورل ترك الأهصّ بلا م احص ، وهاا معءى اشتراطه بترك الأ

ا  فيكررون هرراا الاشررتراط مرردلولا لرردليمي الأمررري  معررا بضررميمة حكررص العقررل ، ولكرر  هرر

 .(1)الدلالة م  يوع  لالة الإشارل 
__________________ 

 .149( رادع ع  معءى  لالة الإشارل الصفحة : 1)
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عمرى علاتدرا ، وهءراك فيدرا دواير  تحتراج إلرى مءاقشرة  «الترترّ »ها  خلاصة فكرل 

، وقد وضع لدا شيخءا المحقرّق الءرائيءيّ خمر  مقردمّات  (1)وإيضاح تركءاها إلى المطوّلات 
 .(2)لاماته لسدّ ثةورها ، رادع عءدا تقريرات ت

 (39)تمرينات 

 التمرين الأوّل

 الءدي. (الاقتضاء. ج (الضدّ. ب (. بيّ  مرا  الأصولييّ  م  الألفاظ التالية : أل 1

 ؟. ما الفرق بي  الضدّ العامّ والضدّ الخااّ 2

 ؟. ما هو محلّ الء اع في مس لة الضدّ 3

و الحررقّ هررضرردّ  العررامّ ، وبرريّ  مررا  . ا كررر الأقرروال فرري كيفيرّرة اقتضرراء الأمررر بالشرريء. لمءدرري عرر 4

 والدليل عميه.

 ؟. هل الأمر بالشيء يقتضي الءدي ع  الضدّ الخااّ 5

 ؟. ما الفرق بي  مسمإ التلازم ومسمإ المقدمّيّة6

 ؟وبص تبطل ؟. ما هي شبدة الكعبيّ 7

 ؟. ما الدليل عمى بطلان مسمإ التلازم ومسمإ المقدمّيّة8

 ؟وما هي موار  ظدورها ؟. ما هي الرمرل لمس لة الضدّ 9

  .. بيّ  ما يس  إلى المحقّق الرايي في المقام. وا كر كلام المحقق الءائيءي في ر ّ 10

 ؟. ما هو محلّ البح  في مس لة الترتّ 11

 التمرين الثاني

 ؟. ما هي الأقوال في المقدمّيّة1
__________________ 

ـ  91:  3، المحاضررات  479ـ  445:  1؛ يدايرة الدرايرة  377ـ  374:  2( وإن شئا فرادع يداية الأفكار 1)

 .268ـ  249:  1، تداي  الأصول  201

 .393ـ  336:  1( فوائد الأصول 2)
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 المسألة الرابعة : اجتماع الأمر والنهي

 تحرير محلّ النزاع

د أو لا واختم  الأصوليّون م  القديص في أيهّ هل يجوز ادتماع الأمر والءدي في واح
 ؟(1)ز يجو

ا ان ، ودممة م  أصحابءا ، أوّلدص الفضل ب  شر (2) ه  إلى الجواز أغم  الأشاعرل 

و هرر  إلررى  .(4)، وعميرره دماعررة مرر  محقّقرري المترر خّري   (3)عمررى مررا هررو المعررروف عءرره 
 .(6)، وأكرر أصحابءا  (5)الامتءاع أكرر المعت لة 
__________________ 

 كراا :ل لمءر اع هعءوان المس لة. وعدل عءه المت خّرون إلرى أنّ العءروان القابر ( هاا هو المعروف م  القديص في1)

الءدري فري هل يستم م تعمقّ الأمرر بشريء والءدري عر  الشريء الآخرر المتحّردي  إيجرا ا وودرو ا ادتمراع الأمرر و»

 397ـ  396 : 2و لإ لأنّ امتءاع الادتماع عءدهص م  الواضحات. رادع فوائد الأصرول  .«؟الشيء الواحد أم لا

 .210:  1؛ يداية الءداية  409ـ  408:  2؛ يداية الأفكار 

التكمير  بمرا  . والوده في  هابدص إلى الجواز أيدّص  هبروا إلرى درواز140:  1( يس  إليدص في قوايي  الأصول 2)

 .129:  ار. و ه  بعضدص إلى عدم الجواز كالباقلايي كما في مطارح الأيظ330لا يطاق ، كما في المواق  : 

فدرو  ص فصمىّ فيداكردل  خل  ار قوم بةير إ يد. ..»( قد يقل المحدّ  الكميءيّ ع  الفضل ب  شا ان أيهّ قال : 3)

مراع الأمرر . فالظراهر مر  كلامره أيرّه قائرل بجرواز ادت94:  6الكرافي  «... عاا في  خوله الدار وصلاته درائ ل

 صوبة.والءدي ، حي  حكص بصحّة الصلال في الدار المة

نّ والإيصرراف أ»: ـ  عمررى مررا فرري تقريرررات  رسررهـ  ولكررّ  الشرريخ الأيصرراريّ أيكررر يسرربته إليرره ، فقررال

صرحّة  و يردلّ عمرىالاستظدار م  كلام الفضل ممّا لا وده له ؛ لأيهّ هو الاي يقمه الكميءيّ في كتاب الطلاق ، وهر

 129رح الأيظار : مطا .«الصلال في الدار المةصوبة ، وهو أعصّ م  القول بالجواز
اء ، مروسرمطان العم ،و ه  إليه دمةّ م  فحول مت خّريءرا ، كمولايرا المحقرّق الأر بيمريّ »( قال المحققّ القميّ : 4)

اضررل السرريدّ الفووالمحقرّرق الخوايسرراريّ ، وولررد  المحقرّرق ، والفاضررل المرردققّ الشرريرواييّ ، والفاضررل الكاشرراييّ ، 

 .129:  1الأصول  قوايي  .«صدر الدي  ، وأمرالدص

درر يّ فري ، والسريدّ البرو 398:  1و ه  إليه بع  المعاصري  ، كالمحققّ الءائيءيّ فري فوائرد الأصرول 

 .128:  2، والإمام الخميءيّ في المءاهي  232يداية الأصول ؛ 
 .129( يس  إليدص في مطارح الأيظار : 5)

الص فري ، وصراح  المعر 125ح  الفصول في الفصرول : ، وصا 193( مءدص المحققّ الخراساييّ في الكفاية : 6)

 .143:  8، وصاح  الجواهر في الجواهر  107معالص الدي  : 
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؛ إ  لا يمكرر  أن  (1)مرر  الأبحررا  التافدررة ـ  فيمررا يبرردو مرر  عءوايدرراـ  وكرر نّ المسرر لة

كمير  يتصوّر الء اع في إمكان ادتماع الأمر والءدى في واحد حتى لرو قمءرا بعردم امتءراع الت
بالمحال ، كما تقوله الأشاعرل ؛ لأنّ التكمير  هءرا يفسره محرال ، وهرو الأمرر والءدري بشريء 

 واحد. وامتءاع  لإ م  أوضح الواضحات ، وهو محلّ وفاق بي  الجميع.

 ؟وما معءا  ؟!إ ن ، فكي  صحّ هاا الء اع م  القوم
وضريح ت، فرلا بردّ مر  أنّ التعبير بادتماع الأمرر والءدري مر  خرداع العءراوي   والجواب

،  الادتمراع»مقصو هص م  البح  بتوضيح الكممات الوار ل في هراا العءروان ، وهري كممرة 

د ثررصّ يءبةرري أن يبحرر  أيضررا عرر  قيررد آخررر لتصررحيح الءرر اع ، وهررو قيرر .«الواحررد ، الجررواز
 ، وهو عمى حقّ. وعميه يقول : (2)الاي أضافه بع  الم لّفي   «المءدوحة»

 عءره فري المقصو  مءه هو الالتقاء الاتفاقيّ بي  المر مور بره والمءدريّ و «الاجتماع». 1

وان شيء واحد. ولا يفرّ  لرإ إلاّ حير  يفررّ تعمرّق الأمرر بعءروان ، وتعمرّق الءدري بعءر
يء واحرد شرآخر لا ربرن لره برالعءوان الأوّل ، ولكر  قرد يتفّرق يرا را أن يمتقري العءوايران فري 

 الأمر والءدي.ـ  ي يمتقيأـ  ويجتمعا فيه ، وحيءئا يجتمع

 ولك  هاا الادتماع والالتقاء بي  العءوايي  عمى يحوي  :
مرر   أن يكررون ادتماعررا مور يرّرا ، يعءرري أن لا يكررون هءررا فعررل واحررد مطابقررا لكررلّ ـ  أ

بقررا العءرروايي  ، بررل يكررون هءررا فعررلان تقاريررا وتجرراورا فرري وقررا واحررد ، أحرردهما يكررون مطا

لصلال اي أثءاء طابقا لعءوان المحرّم ، مرل الءظر إلى الأدءبيةّ فلعءوان الواد  ، وثاييدما م
 ة ، ولا، فلا الءظر هو مطابق عءوان الصلال ولا الصلال مطابق عءوان الءظرر إلرى الأدءبيرّ

ي  اعه ، ولهما يءطبقان عمى فعل واحد ؛ فّنّ مرل هاا الادتماع المور يّ لص يقل أحد بامتء
 ثءاءيةّ في أع ها  ، فمو دمع المكمّ  بيءدما ب ن يظر إلى الأدءبهو  اخلا في مس لة الادتما

__________________ 

 .«بى م  »والمرا  مءدا  .«كص ، ياچي »( تفه تفدا : قلّ وخّ . بالفارسيةّ : 1)

 لوايي  الأصروقرفي محلّ الء اع هو المحققّ القميّ ، وإن لص يصرّح به. رادرع  «المءدوحة»( أوّل م  أخا قيد 2)

 .153و  142و  140 : 1

ة وإن اختمفرا الجدتران وكران لممكمرّ  مءدوحر»وأوّل م  صرّح بالإ هو صراح  الفصرول ، حير  قرال : 

 .124الفصول الةرويةّ :  .«في الامترال فدو موضع الء اع
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 الصلال فقد عصى وأطاع في آن واحد ، ولا تفسد صلاته.

ـ  لررأياي الءظر العرفيّ ، وفري برا ئ أن يكون ادتماعا حقيقياّ ، وإن كان  لإ فـ  ب
 ي المكانفالصلال »يعءي أيهّ فعل واحد يكون مطابقا لكلّ م  العءوايي  ، كالمرال المعروف 

ه لا ربرن ، فّنّ مرل هاا المرال هو محلّ الء اع في مس لتءا ، المفروّ فيره أيرّ «المةصوب

دفة أن صرلكر  قرد يتفّرق لممكمرّ  لعءوان الصلال الم مور به بعءوان الةص  المءديّ عءره ؛ و
مع ـ  لوهو الصلاـ  يجمع بيءدما ب ن يصميّ في مكان مةصوب ، فيمتقي العءوان الم مور به

وب ، ، و لإ فري الصرلال المر تيّ بدرا فري مكران مةصرـ  وهو الةص ـ  العءوان المءديّ عءه

إ تفّرق  لرءئرا إ ا افيكون هاا الفعل الواحد مطابقا لعءوان الصلال ولعءوان الةص  معا. وحي
 أن يكرون لممكمّ  فّيهّ يكون هاا الفعل الواحد  اخلا فيما هو م مور به مر  ددرة ، فيقتضري

أن  المكمّ  مطيعا للأمرر ممتررلا ، و اخرلا فيمرا هرو مءدريّ عءره مر  ددرة أخرر  ، فيقتضري

 يكون المكمّ  عاصيا به مخالفا.
متقرى نّ لره ودرو ا واحردا يكرون موالمقصو  مءه الفعرل الواحرد باعتبرار أ «الواحد». 2

نّ لال ، فرّومجمعا لمعءوايي  في مقابل المتعدّ  بحس  الودو  ، كرالءظر إلرى الأدءبيرّة والصر

 «ر يّ الادتمراع المرو»ودو  أحدهما غير ودو  الآخر ، فّنّ الادتماع في مرل هاا يسرمّى 
 كما تقدمّ.

عءراوي  لتقاء اللمعءوايي  ، فّنّ ا والفعل الواحد بما له م  الودو  الواحد إ ا كان ممتقى

: أن  ثاييتدماوفيه لا يخمو م  حالتي  : إحداهما : أن يكون الالتقاء بسب  ماهيتّه الشخصيةّ. 
ي كرالكون الكمرّ ،يكون الالتقاء بسب  ماهيتّه الكميّة ، ك ن يكون الكميّ يفسه مجمعا لمعءوايي  

 الاي يءطبق عميه أيهّ صلال وغص .
خصريل ، فلا معءى لت (1)مقصو  م  الواحد في المقام الواحد في الودو  وعميه ، فال

 .(2)الء اع بالواحد الشخصيّ 

 انكوبما  كريا يظدر خروج الواحد بالجء  ع  محلّ الكلام ؛ والمرا  به ما إ ا 
__________________ 

 .183( كما في الكفاية : 1)

 1  الأصرول دما خصّصا الء اع بالواحد الشخصيّ. رادع قوايي( خلافا لممحققّ القميّ وصاح  الفصول ، فّيّ 2)

 .124، والفصول الةرويةّ :  140 :
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الم مور به والمءديّ عءه متةايري  ودو ا ، ولكءدّما يدخلان تحا ماهيةّ واحدل ، كالسرجو  

 لله والسجو  لمصءص ، فّيدّما واحد بالجء  باعتبار أنّ كلاّ مءدما  اخل تحا عءوان السرجو 
 ، ولا شإّ في خروج  لإ ع  محلّ الء اع.

هررو وـ  أي الإمكرران المقابررل للامتءرراعـ  والمقصررو  مءرره الجررواز العقمرريّ  «الجييواز». 3

وّل ع إلى الأواضح ؛ ويصحّ أن يرا  مءه الجواز العقميّ المقابل لمقبح العقميّ ، وهو قد يرد
 (.تعالى)باعتبار أنّ القبيح ممتءع عمى الله 

از معرران أخرر ، كررالجواز المقابرل لمودروب والحرمررة الشررعييّ  ، والجررووالجرواز لره 

 بمعءى الاحتمال ؛ وكمدّا غير مرا ل قطعا.
دا إ ا عرفررا تفسررير هررا  الكممررات الرررلا  الرروار ل فرري عءرروان المسرر لة يتضّررح لررإ ديرّر

ءرروايي تحريررر الءرر اع فيدررا ، فررّنّ حاصررل الءرر اع فرري المسرر لة يكررون أيرّره فرري مررور  التقرراء ع

 ؟الم مور به ، والمءديّ عءه في واحد ودو ا هل يجوز ادتماع الأمر والءدي
ى  لرإ ومعءى  لرإ : أيرّه هرل يصرحّ أن يبقرى الأمرر متعمّقرا برالإ العءروان المءطبرق عمر

لمكمرّر  االواحررد ، ويبقررى الءدرري كررالإ متعمّقررا بررالعءوان المءطبررق عمررى  لررإ الواحررد ، فيكررون 

لمجتمرع ااحد ، أو أيرّه يمتءرع  لرإ ولا يجروز ، فيكرون  لرإ مطيعا وعاصيا معا في الفعل الو
عميتّه فقن فمر عمى لمعءوايي  إمّا م مورا به فقن ، أم مءدياّ عءه فقن ، أي إيهّ إمّا أن يبقى الأ

لا    عاصريا، فيكون المكمّ  مطيعا لا غير ، أو يبقى الءدي عمى فعميتّه فقن ، فيكون المكمّ 

 غير.
 بدّ أن يستءد في قوله إلى أحد رأيي  : والقائل بالجواز لا

عءرون ، . أن ير  أنّ العءوان بءفسه هرو متعمرّق التكمير  ، ولا يسرري الحكرص إلرى الم1
  ، فرلا فايطباق عءوايي  عمرى فعرل واحرد لا يمر م مءره أن يكرون  لرإ الواحرد متعمّقرا لمحكمري

 لأيرّه لا ؛ـ   عءه في واحردأي ادتماع عءوان الم مور به مع عءوان المءديّ ـ  يمتءع الادتماع

 يم م مءه ادتماع يف  الأمر والءدي في واحد.
 ،ـ  لعءرواناعمى تقدير تسميص أيهّ هو متعمرّق الحكرص حقيقرة لا ـ  . أن ير  أنّ المعءون2

ءظر عءررون برراليكررون متعرردّ ا واقعررا ، إ ا تعرردّ  العءرروان ؛ لأنّ تعرردّ  العءرروان يودرر  تعرردّ  الم

 ـ معءوايي لوإن كان فعل واحد في ظاهر الحال صار مطابقا ـ  في الحقيقةالدقيق الفمسفيّ ، ف
 هءاك
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معءويان كلّ واحد مءدما مطابق لأحد العءوايي  ، فيردع ادتمراع الودروب والحرمرة بالدقرّة 

 العقميةّ إلى الادتماع المور يّ الاي قمءا : إيهّ لا ب س فيه م  الادتماع.
يقة ،   الودو  يكون مجمعا بي  العءوايي  في الحقوعمى هاا ، فمي  هءاك واحد بحس

مر إلى بل ما هو م مور به في ودو   غير ما هو مءديّ عءه في ودو  . ولا تم م سراية الأ

ي  ي دمعره برفرما تعمّق به الءدي ، ولا سراية الءدي إلى ما تعمّق به الأمرر ، فيكرون المكمرّ  
 ظر إلى الأدءبيةّ في أثءاء الصلال.العءوايي  مطيعا وعاصيا في آن واحد ، كالءا

ولا قروبداا يتضّح معءى القول بجواز ادتماع الأمرر والءدري ، وفري الحقيقرة لري  هرو 

ه لمر مور بربادتماع الأمر والءدي في واحد ، بل إمّا أيهّ يردرع إلرى القرول بادتمراع عءروان ا
درع إلرى وإمّرا أن ير والمءديّ عءه في واحد  ون أن يكون هءاك ادتماع بي  الأمر والءدري ،

ه لمر مور براالقول بالادتماع المور يّ فقن ، فلا يكون ادتماع بي  الأمر والءدري ، ولا بري  

 والمءديّ عءه.
عءرون إلرى الم وأمّا القائل بالامتءاع : فلا بدّ أن ياه  إلى أنّ الحكص يسري م  العءروان

ا الءدرري معررو  حيءئررا بقرراء الأمررر وأنّ تعرردّ  العءرروان لا يودرر  تعرردّ  المعءررون ؛ فّيرّره لا يمكرر

الأمرر  وتودّددمرا متعمّقري  برالإ المعءرون الواحرد بحسر  الودرو  ؛ لأيرّه يمر م ادتمراع يفر 
 لا أمر.ووالءدي في واحد ، وهو مستحيل ، فّمّا أن يبقى الأمر ولا يدي ، أو يبقى الءدي 

  كممة بدلا ع «هالتودّ »ولقد أحس  صاح  المعالص في تحرير الء اع ؛ إ  عبّر بكممة 

 .(1) «... الحقّ امتءاع تودّه الأمر والءدي إلى شيء واحد»فقال :  «الادتماع»

 (2)المسألة من الملازمات العقليّة غير المستقلّة 

 ين تدخل فأوم  التقرير المتقدمّ لبيان محلّ الء اع يظدر كي  أنّ المس لة ها  يءبةي 
__________________ 

 .107( معالص الدي  : 1)

مسرائل يدّرا مر  ال( اعمص أيدّص اختمفروا فري كويدرا مر  المسرائل الأصروليةّ أو غيرهرا. فراه  المحقرّق القمريّ إلرى أ2)

  المبرا ئ لرى أيدّرا مرالكلاميةّ. و ه  الشيخ الأيصاريّ إلى أيدّا م  المبا ئ الأحكاميةّ. و هر  المحقرّق الءرائيءي إ

 ، واختررار  صررري  إلررى أيدّررا مرر  المسررائل الأصرروليةّ غيررر المسررتقمةّالتصررديقيةّ لعمررص الأصررول. و هرر  أكرررر المعا

دايررة ي؛  398:  2؛ فوائررد الأصررول  126؛ مطررارح الأيظررار :  140:  1المصررءّ  فرري المقررام. رادررع القرروايي  

 .113:  2؛ مءاهي الوصول  180:  4؛ المحاضرات  407:  2الأفكار 
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عءررى القررول بالامتءراع هررو تءقريح صررةر  الكبررر  الملازمرات العقميرّرة غيرر المسررتقمةّ ، فرّنّ م

 العقميةّ القائمة بامتءاع ادتماع الأمر والءدي في شيء واحد حقيقيّ.
ءوان عدّ  العتتوضيح  لإ أيهّ إ ا قمءا ب نّ الحكص يسري م  العءوان إلى المعءون ، وأنّ 

تي  د الررابدي في واحرلا يود  تعدّ  المعءون ؛ فّيهّ يتءقحّ عءديا موضوع ادتماع الأمر والء

 والمءدريّ  إ ا التقرى عءروان المر مور بره»شرعا ، فيقال عمى يدري القيراس الاسرترءائيّ هكراا : 
ءدري لأمر والعءه في واحد بسوء الاختيار ، فّن بقي الأمر والءدي فعمييّ  معا ، فقد ادتمع ا

 وها  هي الصةر . .«في واحد

أنّ ولحكص مر  العءروان إلرى المعءرون ، ومستءد ها  الملازمة في الصةر  هو سراية ا
ت الأمر تعدّ  العءوان لا يود  تعدّ  المعءون. وإيمّا تفرّ ها  الملازمة حي  يفرّ ثبو

 والءدي شرعا بعءواييدما.

. وهرا  وها  هي الكبرر  .«ولكءهّ يستحيل ادتماع الأمر والءدي في واحد»ثصّ يقول : 
 الكبر  عقميةّ تربا في غير ها  المس لة.

دم عم ، وهو وهاا القياس استرءائيّ قد استرءي فيه يقي  التالي ، فيربا به يقي  المقدّ 

 بقاء الأمر والءدي فعمييّ  معا.
ةر  وأمّا بءاء عمى الجواز : فيخرج هاا المور  م  مور  الالتقراء عر  أن يكرون صر

 لتمإ الكبر  العقميةّ.

ر  لعقميرّة وغيرهرا أن تقرع صرةولا يج  في كرون المسر لة أصروليةّ مر  المسرتقلاّت ا
 ال فقن ،لمكبر  العقميةّ عمى تقدير دميع الأقوال ، بل يكفي أن تقع صةر  عمى أحد الأقو

حرر  نّ المباألا تررر  أفررّنّ هرراا شرر ن دميررع المسررائل الأصرروليةّ المتقدمّررة المفظيرّرة والعقميرّرة ، 
 ة الظدورتقع صةر  لأصال المفظيةّ كمدّا لتءقيح صةر  أصالة الظدور ، مع أنّ المس لة لا

قرول عمرى الودروب ، فّيرّه عمرى ال «افعرل»عمى دميرع الأقروال فيدرا ، كمسر لة  لالرة صريةة 

 بالاشتراك المفظيّ أو المعءويّ لا يبقى لدا ظدور في الودوب أو غير .
اضح ، وهو و ولا وده لتوهّص كون ها  المس لة فقديةّ ، أو كلاميةّ ، أو أصوليةّ لفظيةّ

ط ء مر  مءراقدمّءا  م  شرح تحرير الء اع ، وبعد ما  كريا  سابقا في أوّل هاا الجر  بعد ما

 كون
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 .(1)المس لة الأصوليةّ م  باب غير المستقلاّت العقميةّ 

 مناقشة الكفاية في تحرير النزاع

حد أيدا عمى وبعد ما حرّريا  م  بيان الء اع في المس لة يتضّح ابتءاء القول بالجواز ف
بر نّ  مّرا القرول: إمّا القول ب نّ متعمّق الأحكام هي يفر  العءوايرات  ون معءوياتدرا ، وإرأيي  

 .(2)تعدّ  العءوان يستدعي تعدّ  المعءون 

ا ومر  ي مسر لتءفتكون مس لة تعدّ  المعءون بتعدّ  العءوان وعدم تعدّ   حيريرّة تعميميرّة فر
ّنّ لبراب ، فرا هري يفر  محرلّ الءر اع فري االمبا ئ التصديقيةّ لدا عمى أحد احتمالي  ، لا أيدّر

لمسر لة البح  هءا لي  إلاّ ع  يف  الجواز وعدمه ، كما عبّر بالإ كلّ م  بح  ع  هرا  ا

 م  القديص.
ءا إلرى هوم  هءا تتجمىّ المءاقشة فيما أفا   في كفاية الأصول م  ردوع محلّ البح  

  مرا هرو ، فّيرّه فررق عظريص بري (3)مره البح  ع  استدعاء تعدّ  العءوان لتعردّ  المعءرون وعد

ع مرا وإردرامحلّ الء اع وبي  ما يبتءي عميه الء اع في أحد احتمالي  ؛ فرلا ودره لمخمرن بيءد
عرردّ  تأحرردهما إلررى الآخررر ، وإن كرران فرري هررا  المسرر لة لا برردّ للأصرروليّ مرر  البحرر  عرر  أنّ 

 آخر. مّا ياكر في موضعباعتبار أنّ هاا البح  لي  م ؟العءوان هل يود  تعدّ  المعءون

 قيد المندوحة

لامتررال ا كريا فيما سبق أنّ بعضدص قيّد الء اع هءا ب ن تكون هءراك مءدوحرة فري مقرام 
(4). 

يرر أن يكرون المكمرّ  متمكّءرا مر  امتررال الأمرر فري مرور  آخرر غ «المءدوحة»ومعءى 

 مور  الادتماع.
__________________ 

 .249و  221( رادع الصفحة : 1)

 ( بالءظر الدقيق الفمسفيّ.2)

 .184( رادع كفاية الأصول : 3)

 .321( م  الصفحة : 2)( رادع التعميقة رقص 4)
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ويظرر إلررى  لرإ كررلّ مر  قيرّرد موضرع الءرر اع بمرا إ ا كرران الجمرع برري  العءروايي  بسرروء 

 اختيار المكمّ .
ي فررتمرراع وإيمّررا قيرّرد بدررا موضررع الءرر اع للاتفّرراق برري  الطرررفي  عمررى عرردم دررواز الاد

، لا  صورل عدم ودو  المءدوحة ، و لإ فيما إ ا ايحصر امترال الأمر فري مرور  الادتمراع

 بسوء اختيار المكمّ .
عرا مترالدمرا والسرّ واضح ؛ فّيهّ عءد الايحصار تستحيل فعميةّ التكميفي  ؛ لاسرتحالة ام

 مررر ، فيقررع؛ لأيرّره إن فعررل مررا هررو مرر مور برره فقررد عصررى الءدرري ، وإن تركرره فقررد عصررى الأ

 الت احص حيءئا بي  الأمر والءدي.
مرا  هر  كـ  وظاهر أنّ اعتبار قيد المءدوحة لازم لمرا  كريرا  ؛ إ  لري  الءر اع ددتيرّا

دمره وإن لرص ، أي م  ددة كفاية تعدّ  العءوان في تعدّ  المعءون وعـ  (1)إليه صاح  الكفاية 

هو ـ  (2)دمّ كما تقـ  القيد ، بل الء اع يج  الادتماع م  ددة أخر  ، حتىّ لا يحتاج إلى هاا
ع غيرر في دواز الادتماع وعدمه م  أيةّ ددة فرضا ولي  ددتياّ. وعميره ، فمرا  ام الءر ا

فري  واقع في عدم الجواز في صورل عدم المءدوحة فدا  الصورل لا تدخل في محرلّ الءر اع

 مس لتءا.
 .(3)ا صءع بعضدص تقييد عءوان المس لة بقيد المءدوحة كمـ  إ نـ  فود 

 الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع

ءدمرا م  المسائل العويصرة مشركمة التفرقرة بري  براب التعرارّ وبراب التر احص ، ثرصّ بي

ا ي مسر لتءوبي  مس لة الادتماع. ولا بدّ مر  بيران فررق بيءدرا لتءكشر  ديرّدا حقيقرة الءر اع فر
 .«مس لة الادتماع»

ا ي  مرا إ التفرقة أيهّ لا شبدة في أنّ م  مروار  التعرارّ بري  الردليم وده الإشكال في

 كان
__________________ 

المءدوحرة ،  . واعترّ عميه المحققّ الأصفدايي ، ثصّ  كر وددا آخر لإيكار لر وم قيرد187( كفاية الأصول : 1)

 .514ـ  513:  1رادع يداية الدراية 

 .324ـ  320( تقدمّ في الصفحة : 2)

وأبرو  ، 115:  1، والمحقرّق الحرائري فري  رر الفوائرد  124( مءدص صاح  الفصرول فري الفصرول الةرويرّة : 3)

 .334ـ  333المجد الأصفدايي في وقاية الأ هان : 
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بي   ليمي الأمر والءدي عموم وخصوا م  وده ، و لرإ مر  أدرل العمروم مر  ودره بري  

لراي يقررع بري  عءروان المرر مور بره ، وعءرروان أي العمروم مرر  ودره اـ  متعمّقري الأمرر والءدرري
، بيءما أنّ الت احص بي  الودوب والحرمة مر  مروار   أيضرا العمروم مر  ودره ـ  المءديّ عءه

بي  الأمر والءدي م  ها  الجدة. وكالإ مس لة الادتماع مور ها مءحصر فيما إ ا كان بي  

 عءوايي الم مور به والمءديّ عءه عموم م  وده.
ـ  يوهرو مرور  العمروم مر  ودره بري  متعمّقري الأمرر والءدرـ  ه مرور  واحردفيتضّح أيرّ

 ؟رقيصحّ أن يكون مور ا لمتعارّ وباب الت احص ومس لة الادتماع ، فما المائ  والفا

كرران  : إنّ العمرروم مرر  ودرره إيمّررا يفرررّ برري  متعمّقرري الأمررر والءدرري فيمررا إ ا فنقييول
 العءروان ن العءروان بالءسربة إلرى الفعرل مر  قبيرلالعءوايان يمتقيان فري فعرل واحرد ، سرواء كرا

و  فري متعمرّق ؛ وهاا بديديّ ، ولكّ  العءروان المر خ (1)ومعءويه ، أو م  قبيل الكميّ ، وفر   

 الخطاب م 
__________________ 

اعرا ادتمل كران بر( إيمّا يفرّ العموم م  وده بري  العءروايي  إ ا لرص يكر  الادتمراع بيءدمرا ادتماعرا مور يرّا ، 1)

أن  كرلّ مءدمرا حقيقياّ ، ويعءي بالادتماع الحقيقيّ أن يكون فعل واحد يءطبق عميره العءوايران عمرى ودره يصرحّ فري

 ءوان الآخر.لمءشا الع يكون حاكيا عءه ، ومرآل له وإن كان مءش  كلّ م  العءوايي  مبايءا في ودو   بالدقةّ العقميةّ

أي لا  ،يجر  فيره أن يكرون مر  قبيرل ايطبراق الكمرّي عمرى فرر    ولك  ايطباق العءراوي  عمرى فرر  واحرد لا

ن أءروان يجروز يج  أن يكون المعءون فر ا لمعءوان وم  حقيقته ، لأنّ المعءون كما يجوز أن يكون م  حقيقرة الع

 لودرو  الرايايكون م  حقيقة أخر  ، وإيمّا الاه  يجعل م  العءوان حاكيا ، ومرآل ع   لرإ المعءرون ، كمفدروم 

 يّ الحقيقريّ هو عءوان لحقيقة الودرو  ، مرع أيرّه لري  مر  حقيقتره ، ومرمره مفدروم الج ئريّ الراي هرو عءروان لمج ئر

 ولي  هو بج ئيّ بل كميّّ ، وكاا مفدوم الحرف والءسبة وهكاا.
  فكر ،المسر لة  ولأدل هاا عمّمءا العءوان إلى قسمي . وهاا التعميص سيءفعإ فيما ي تي في بيان المختار فري

مر   جر ء الأوّلعمى  كر مءه. ولقد أحس  المولى صدر المحققّي  في تعبير  لمتفرقرة بري  القسرمي  ؛ إ  قرال فري ال

وقرررد أرا  . * «وفررررق بررري  كرررون الررراات مصررردوقا عميرره بصررردق مفدررروم ، وكويدرررا مصرررداقا لصررردقه»الأسررفار : 

أن  ، ويرا ليرا أرا  بالمصرداق فرر  الكمرّيبالمصدوق الءحو الرايي ، وهو العءوان الصرف بالءسبة الى معءويه ، و

 ـ. اللهرحمهمءه ـ  يعمّص هاا الاصطلاح المخترع مءه لمتفرقة بي  القسمي .
__________________ 

 .157:  1 (الأسفار)* الحكمة المتعالية 
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 ددة عمومه عمى يحوي  :

 فررا . أن يكون ممحوظا في الخطاب ، فاييا في مصرا يقه عمرى ودره يسرع دميرع الأ1
وان بمررا لدررا مرر  الكررررات والمميرّر ات ، فيكررون شرراملا فرري سررعته لموضررع الالتقرراء مررع العءرر

م   المحكوم بالحكص الآخر ، فيعدّ في حكص المتعرّّ لحكص خصوا موضع الالتقاء ، ولو

 تكمّص فيددة كون موضع الالتقاء متوقعّ الحدو  عمى وده يكون م  ش يه أن يءبهّ عميه الم
ميرّ ات ن أخا العءوان عمى وده يسع دميع الأفرا  بمرا لدرا مر  الكرررات والمخطابه ، فيكو

العمررروم »لدررراا الةررررّ مررر  التءبيررره ويحرررو . ولا يضرررايقإ أن تسرررمّي مررررل هررراا العمررروم 

 .(1)، كما صءع بعضدص  «الاستةراقيّ 
ا مر  والمقصو  أنّ العءوان إ ا أخا في الخطاب عمى وده يسرع دميرع الأفررا  بمرا لدر

افيررا ت والمميرّ ات ، يكرون فرري حكرص المتعررّّ لحكررص كرلّ فرر  مرر  أفررا   ، فيكرون يالكرررا

 بالدلالة الالت اميةّ لكلّ حكص مءاف لحكمه.
. أن يكررون العءرروان ممحوظررا فرري الخطرراب ، فاييررا فرري مطمررق الودررو  المضرراف إلررى 2

فيرره أي لررص تمحررظ ـ  طبيعررة العءرروان مرر   ون ملاحظررة كويرره عمررى ودرره يسررع دميررع الأفرررا 

 الطبيعرة الكررات والمميّ ات في مقام الأمر بودو  الطبيعة ، ولا في مقام الءدي ع  ودرو 
، فيكررون المطمرروب فرري الأمررر والمءدرريّ عءرره فرري الءدرري صرررف ودررو  الطبيعررة. ـ  الأخررر 

 .(2)، كما صءع بعضدص  «العموم البدليّ »وليسصّ مرل هاا العموم 

كرون ى الءحرو الأوّل فرّنّ موضرع الالتقراء يفرّن كران العءروان مر خو ا فري الخطراب عمر
ة لءفري لت اميّ العامّ حجّة فيه ، كسائر الأفرا  الأخر  ، بمعءى أن يكون متعرّضا بالدلالة الا

 أيّ حكص آخر ، مءاف لحكص العامّ بالءسبة إلى الأفرا  وخصوصياّت المصا يق.
جعرل دري فري مقرام الوفي هرا  الصرورل لا بردّ أن يقرع التعرارّ بري   ليمري الأمرر والء

ي كرلّ  اميرّة فروالتشريع ؛ لأيدّما يتكا بان بالءسبة إلى موضع الالتقراء مر  ددرة الدلالرة الالت

 مءدما عمى يفي الحكص الآخر بالءسبة إلى موضع الالتقاء.
__________________ 

 .152:  5( وهو المحققّ الخوئيّ في المحاضرات 1)

 ( المصدر السابق.2)
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التعارّ بي  العامّي  م  وده إيمّا يقرع بسرب   لالرة كرلّ مءدمرا بالدلالرة أنّ والتحقيق 

الالت اميرّرة عمررى ايتفرراء حكررص الآخررر ، ومرر  أدمدررا يتكا برران ، وإلاّ فالرردلالتان المطابقيتّرران 
ب يفسردما فري العرامّي  مرر  ودره لا يتكا بران ، فررلا تتعارضران مرا لرص يمرر م مر  ثبروت مرردلول 

ر  ، فمي  التءافي بي  المدلولي  المطرابقييّ  إلاّ تءافيرا برالعرّ لا إحداهما يفي مدلول الأخ

 بالاات.
وهرو فررّ كرون العءروان مر خو ا فري الخطراب عمرى ـ  وم  هءا يعمص أنّ هاا الفرّ

لى فررّ يءحصر في كويه مور ا لمتعارّ بي  الدليمي  ، ولا تصل الءوبة إـ  الءحو الأوّل

؛ لأنّ  لرى الءر اع فري درواز ادتمراع الأمرر والءدري وعدمرهالت احص بي  الحكمي  فيره ، ولا إ
  مقتضررى القاعرردل فرري برراب التعررارّ هررو تسرراقن الرردليمي  عرر  حجّيتدمررا بالءسرربة إلررى مررور

 اع فري الالتقاء ، فلا يجروز فيره الودروب ولا الحرمرة. ولا يفررّ التر احص ، أو مسر لة الءر

ه ، لءسبة إليالالتقاء وبقاء حجّيتدما بادواز الادتماع إلاّ حي  يفرّ شمول الدليمي  لمور  
 أي إيهّ لص يك  تعارّ بي  الدليمي  في مقام الجعل والتشريع.

لادتمراع اوإن كان العءوان م خو ا عمى الءحو الرايي ، فدو مور  الت احص ، أو مسر لة 

،  « لا تةصر»، وقولره :  «صرلّ »، ولا يقع بي  الدليمي  تعارّ حيءئا. و لإ مرل قولره : 
ه يسرع باعتبار أيهّ لص يمحظ في كلّ م  خطاب الأمر والءدري الكرررات والمميرّ ات عمرى ودر

؛  الأفررا  العءوان دميع الأفرا  ، وإن كان يف  العءوان في حدّ  اته وإطلاقه شراملا لجميرع

فعرل أيّ بفّيهّ في مرمه يكون الأمر متعمّقا بصررف ودرو  الطبيعرة لمصرلال ، وامترالره يكرون 
لأفرا  ، فمص يكر  ظراهرا فري ودروب الصرلال حترى فري مرور  الةصر  عمرى ودره فر  م  ا

 يررا لحرمررةيكررون  الاّ بالدلالررة الالت اميرّرة عمررى ايتفرراء حكررص آخررر فرري هرراا المررور  ليكررون ياف
 الةص  في المور . وكالإ الءدي يكون متعمّقرا بصررف طبيعرة الةصر  ، فمرص يكر  ظراهرا

مرى ععمرى ودره يكرون  الاّ بالدلالرة الالت اميرّة في حرمرة الةصر  حترّى فري مرور  الصرلال 

 ايتفاء حكص آخر في هاا المور  ؛ ليكون يافيا لودوب الصلال.
ا فري عمروم يكرون كرلّ مءدمرا أدءبيرّـ  إ ا كايا عمى هاا الءحروـ  وفي مرل هاي  الدليمي 

 لتهلاأي إيهّ غير متعرّّ بدـ  عءوان متعمّق الحكص فيه ع  عءوان متعمّق الحكص الآخر
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، فلا يتكا بان في مقام الجعل والتشرريع ، فرلا يقرع التعرارّ ـ  الالت اميةّ لءفي الحكص الآخر

بيءدمررا ، إ  لا  لالررة الت اميرّرة لكررلّ مءدمررا عمررى يفرري الحكررص الآخررر فرري مررور  الالتقرراء ، ولا 
مر  كرلّ تعارّ بي  الدلالتي  المطرابقيتّي  بمرا همرا ؛ لأنّ المفرروّ أنّ المردلول المطرابقيّ 

 مءدما هو الحكص المتعمّق بعءوان أدءبيّ في يفسه ع  العءوان المتعمّق لمحكص الآخر.

 و ع  أحدوحيءئا إ ا صا ف أن ابتمي المكمّ  بجمعدما عمى يحو الاتفّاق فحاله لا يخم
بسرروء  أمررري  : إمّررا أن تكررون لرره مءدوحررة مرر  الجمررع بيءدمررا ، ولكءرّره هررو الرراي دمررع بيءدمررا

 رّفه ، وإمّا أن لا تكون له مءدوحة م  الجمع بيءدما.اختيار  وتص

ميّ ي  ، فيصرفّن كان الأوّل فّنّ المكمّ  حيءئا يكون قا را عمى امترال كرلّ مر  التكميفر
 ويترك الةص  ، وقد يصميّ ويةصر  فري فعرل آخرر. فرّ ا دمرع بيءدمرا بسروء اختيرار  بر ن

ّن قمءرا دتماع بي  الأمر والءدي ، فصمىّ في مكان مةصوب ، فدءا يقع الء اع في دواز الا

يعرا يكون مط بالجواز كان مطيعا وعاصيا في آن واحد ، وإن قمءا بعدم الجواز فّيهّ : إمّا أن
يقع  ه حيءئالا غير إ ا ردّحءا داي  الأمر ، أو عاصيا لا غير إ ا ردّحءا داي  الءدي ؛ لأيّ 

 .الت احص بي  التكميفي  فيردع فيه إلى أقو  الملاكي 

  حسررـ  يرّرهوإن كرران الرررايي فّيرّره لا محالررة يقررع الترر احص برري  التكميفرري  الفعميرّري  ؛ لأ
دم قردرل علا معارضة بي  الدليمي  في مقام الجعل والإيشاء بل المءافال وقعا م  ـ  الفرّ

ل ي  امتررراالمكمرّ  عمررى التفريرق برري  الامترررالي  ، فيردور الأمررر حيءئرا برري  امترررال الأمرر وبرر

 إ  لا يمكءه امترالدما معا م  ددة عدم المءدوحة. الءدي ؛
الت احص وهاا هو الحقّ الاي يءبةي أن يعوّل عميه في سرّ التفريق بي  بابي التعارّ 

طراب خـ  ، وبيءدما وبي  مس لة الادتماع في مور  العموم م  ودره بري  متعمّقري الخطرابي 
تضريق  كمماتدص وإن كايا عبراراتدص، ولعمهّ يمك  استفا ته م  مطاوي ـ  الودوب والحرمة

 في وده التفريق. اللهرحمدصع  التصريح بالإ ، بل اختمفا كممات أعلام أساتاتءا 

أحرز في  أيهّ لا يكون المور  م  باب الادتماع إلاّ إ ا»فقد  ه  صاح  الكفاية إلى 
 تصررا قكررلّ واحررد مرر  متعمّقرري الإيجرراب والتحررريص مءرراط حكمرره مطمقررا ، حترّرى فرري مررور  ال

بمءراط  والادتماع ، وأمّا إ ا لص يحرز مءاط كرلّ مر  الحكمري  فري مرور  التصرا ق مرع العمرص

 أحد
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الحكمري  برلا تعيرري  فرالمور  يكرون مرر  براب التعررارّ ؛ لمعمرص الإدمراليّ حيءئررا بكراب أحررد 

 .«(1)الدليمي  المود  لمتءافي بيءدما عرضا 
مره الحكمي  في مور  الادتمراع وعد، فجعل إحراز مءاط  اللهرحمههاا خلاصة رأية 

ديا فرري هررو المءرراط فرري التفرقررة برري  مسرر لة الادتمرراع وبرراب التعررارّ ، بيءمررا أنّ المءرراط عءرر

مع ها  فعدمدا ، والتفرقة بيءدما هو  لالة الدليمي  بالدلالة الالت اميةّ عمى يفي الحكص الآخر 
 لمور  فيدا لا تعارّ ، فيدخل االدلالة يحصل التكا ب بي  الدليمي  ، فيتعارضان ، وبدوي

 مس لة الادتماع.

ياحيرة  ويمك   عو  التلازم بي  المسمكي  فري الجممرة ؛ لأيرّه مرع تكرا ب الردليمي  مر 
مرع عردم   لالتدما الالت اميةّ لا يحررز ودرو  مءراط الحكمري  فري مرور  الادتمراع ، كمرا أيرّه

دّ مر  مرور  الادتمراع ، برل لا برتكا بدما يمك  إحراز ودرو  المءراط لكرلّ مر  الحكمري  فري 

 إحراز مءاط الحكمي  بمقتضى إطلاق الدليمي  في مدلولدما المطابقيّ.
رّ أن أنّ مءراط  خرول المرور  فري براب التعرا»وأمّا شيخءا الءائيءيّ : فقرد  هر  إلرى 

 ي كرلّ فرق الحكرص تكون الحيريتّان فري العرامّي  مر  ودره حيريتّري  تعميميتّري  ؛ لأيرّه حيءئرا يتعمرّ

لتعرارّ لا يقرع امءدما بءف  مرا يتعمرّق بره الآخرر ، فيتكا بران ، وأمّرا إ ا كايترا تقييرديتّي  : فر
دم عرربيءدمررا ، ويرردخلان حيءئررا فرري مسرر لة الادتمرراع مررع المءدوحررة ، وفرري برراب الترر احص مررع 

 .«(2)المءدوحة 

دمرا ل  لالتدر: في الحيريتّي  التقييديتّي  إ ا كان بري  الردلالتي  تكرا ب مر  أ ونحن نقول
لا محالرة  فرّنّ التعرارّ بيءدمراـ  عمرى يحرو مرا فصّرمءا ـ  الالت اميةّ عمى يفي الحكرص الآخرر

 واقع ، ولا تصل الءوبة في هاا المور  لمدخول في مس لة الادتماع.
 عررّّ لدراولءا مءاقشة معه في صورل الحيرية التعميميةّ ، يطرول شررحدا ، ولا يدرصّ الت

 الكفاية ، وفوق الكفاية لمطال  المبتدئ.الآن ، وفيما  كريا  
__________________ 

 .189( كفاية الأصول : 1)

 .160:  2( أدو  التقريرات 2)
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 الحقّ في المسألة

لحرقّ فري يقرول : إنّ اـ  م  توضيح تحرير الء اع وبيان موضع الءر اعـ  بعد ما قدمّءا

 .(1)قي  المت خّري  وقد  ه  إلى  لإ دمع م  المحقّ  .«الجواز»المس لة هو 
 وسءديا يبتءي عمى توضيح واختيار ثلاثة أمور مترتبّة :

، أي الفرر   (2)لري  هرو المعءرون ـ  سواء كان أمررا أو يديراـ  : أنّ متعمّق التكمي أوّلا 

ائما لتكمي   االخارديّ لمعءوان بما له م  الودو  الخارديّ ؛ فّيهّ يستحيل  لإ ، بل متعمّق 
 .(3)وان ، عمى ما سي تي توضيحه وأبدا هو العء

بره  ن يتعمرّقأواعتبر  لإ بالشوق ، فّنّ الشوق يستحيل أن يتعمّق بالمعءون ؛ لأيرّه إمّرا 

معدوم ودو  بالحال عدمه أو حال ودو   ، وكلّ مءدما لا يكون ؛ أمّا الأوّل : فيم م تقوّم الم
هرو وـ  إليره وع م  التحقرّق بالشروقلأنّ المشتاق إليه له يـ  ، وتحقّق المعدوم بما هو معدوم

 ل ؛ فرّ نمحال واضح ؛ وأمّا الرايي : فلأيهّ يكون الاشتياق إليه تحصيلا لمحاصل وهو محا

 لا يتعمّق الشوق بالمعءون لا حال ودو   ، ولا حال عدمه.
  بردون مضافا إلى أنّ الشوق م  الأمور الءفسيةّ ، ولا يعقل أن يتشخّل ما فري الرءف

 ويحوهرا ، ولا ، كجميع الأمور الءفسيةّ ، كالعمص ، والخيرال ، والروهص ، والإرا ل ،متعمّق ما 

شرخّل يعقل أن يتشخّل بما هو خرارج عر  أفرق الرءف  مر  الأمرور العيءيرّة ؛ فرلا بردّ أن يت
لاات وّلا وباأبالشيء المشتاق إليه بما له م  الودو  العءواييّ الفرضيّ ، وهو المشتاق إليه 

لعءروان و  بودو  الشوق ، لا بودو  آخر وراء الشوق ، ولك  لمّا كان ي خا ا، وهو المود

ا إليره ثايير فّنّ المعءون يكون مشتاقاـ  أي ع  المعءونـ  بما هو حاك ومرآل عمّا في الخارج
 و

__________________ 

 .320م  الصفحة : « 4»( رادع : التعميقة رقص 1)

ام هرو فعرل المكمرّ  لا شربدة فري أنّ متعمرّق الأحكر»؛ فّيرّه قرال :  193كفاية : ( خلافا لممحققّ الخراساييّ في ال2)

ر  المحقرّق واخترا .«... وما هو في الخارج يصدر عءه وهو فاعمه وداعمه ، لا ما هو اسرمه ، ولا مرا هرو عءوايره

 .402ـ  400:  2الءائيءيّ في فوائد الأصول 

 ( ي تي بعد أسطر.3)
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ّيهّ لا يعقل أن يتشخّل بالأمر الخارديّ ، والمعموم بالاات  ائمرا بالعرّ ، يظير العمص ؛ ف

 وأبدا هو العءوان المودو  بودو  العمص ، ولك  بما هو حاك ومرآل ع  المعءون.
 وأمّا المعءون لالإ العءوان فدو معموم بالعرّ باعتبار فءاء العءوان فيه.

ق لا يتعمّ فوددان وددة فقدان ،  وفي الحقيقة إيمّا يتعمّق الشوق بشيء إ ا كان له ددة

شرتاق بالمعدوم م  دميع الجدات ، ولا بالمودو  م  دميع الجدات. وددة الوددان فري الم
اييّ إليه هو العءوان المودو  بودرو  الشروق فري أفرق الرءف  باعتبرار مرا لره مر  ودرو  عءرو

ق إليره عءى الشوفرضيّ. وددة الفقدان في المشتاق إليه هو عدمه الحقيقيّ في الخارج ، وم

 هو الرغبة في إخراده م  حدّ الفرّ والتقدير إلى حدّ الفعميةّ والتحقيق.
قيقرة حوإ ا كان الشوق عمى هاا الءحو ، فكالإ حال الطم  والبع  بلا فرق ، فيكون 

يرق ة والتحقطم  الشيء هو تعمّقه بالعءوان لإخراده م  حدّ الفرّ والتقدير إلى حدّ الفعميّ 
(1). 

عءوان بما له ي أنّ ال: أياّ لمّا قمءا ب نّ متعمّق التكمي  هو العءوان لا المعءون لا يعءثانيا 

لآثررار امرر  الودررو  الرراهءيّ يكررون متعمّقررا لمطمرر  ؛ فررّنّ  لررإ باطررل بالضرررورل ؛ لأنّ مرررار 

ل يعءري ومتعمّق الةرّ والاي تترتّ  عميه المصمحة والمفسدل هو المعءرون لا العءروان ؛ بر
مفدروم  يّ أو هروعمّق هو العءوان حال ودو   الاهءيّ ، لا أيهّ بما له م  الودو  الاهءأنّ المت

 مرررآل عرر  ، ومعءررى تعمّقرره بررالعءوان حررال ودررو   الرراهءيّ أيرّره يتعمرّرق برره يفسرره باعتبررار أيرّره

 المعءون وفان فيه ، فتكون التخمية فيه ع  الودو  الاهءيّ عي  التحمية به.
وفان  المعءون ، إنّ المتعمّق لمتكمي  هو العءوان بما هو مرآل ع »: : أياّ إ  يقول  ثالثا

   العءروانمرلا يعءي أنّ المتعمّق الحقيقريّ لمتكمير  هرو المعءرون ، وأنّ التكمير  يسرري  «فيه
؛ لما تقدمّ أنّ  ، فّنّ  لإ باطل بالضرورل أيضاـ  (2)كما قيل ـ  إلى المعءون باعتبار فءائه فيه

لرو كران  أن يكون متعمّقا لمتكمي  ب يّ حال م  الأحوال ، وهو محرال حترّى المعءون يستحيل

 بل يعءي بتوسّن العءوان ، فّنّ توسّن العءوان لا يخرده ع  استحالة تعمّق التكمي  به ؛
__________________ 

 .528ـ  525و  484:  1( هاا الأمر كمهّ ما أفا   المحققّ الأصفدايي في يداية الدراية 1)

 .420:  1، وبدائع الأفكار  388ـ  387:  2( وهو الظاهر م  كلام المحققّ العراقي في يداية الأفكار 2)



 335  ......................................................................................................  ةّيلقعلا تامزلاملا

ويقول : إنّ الصحيح أنّ متعمّق التكمي  هو العءوان بما هو مرآل وفان في المعءرون عمرى أن 

قرروم يكررون فءرراؤ  فرري المعءررون هررو المصررحّح لتعمرّرق التكميرر  برره فقررن ؛ إ  إنّ الةرررّ إيمّررا ي
بالمعءون المفءيّ فيه ، لا أنّ الفءاء يجعل التكمي  ساريا إلى المعءون ومتعمّقا به. وفرق كبير 

بي  ما هو مصحّح لتعمّق التكمي  بشيء ، وبي  ما هو بءفسه متعمّق التكمي . وعردم التفرقرة 

ان فيره ، بيءدما هو الاي أوهص القائمي  بر نّ التكمير  يسرري إلرى المعءرون باعتبرار فءراء العءرو
ولا ي ال هاا الخمن بي  ما هو بالاات وما هو بالعرّ مرار كرير م  الاشتباهات التي تقع 

في عممي الأصول والفمسفة. والفءاء والآليةّ في الملاحظة هو الاي يوقع الاشتبا  والخمرن ، 

 فيعطى ما لمعءوان لممعءون وبالعك .
ه ميه ب يّ ي مرال الحرف حيءما يحكص عوإ ا عسر عميإ تفدّص ما يرمي إليه فاعتبر  لإ ف

 يخبرر لا يخبر عءه ؛ فّنّ عءوان الحرف ومفدومه اسص يخبر عءره ، كير  وقرد أخبرر ب يرّه لا

ا  لراي لره هراولك  إيمّا صحّ الإخبار عءه بالإ فباعتبار فءائه في المعءرون ؛ لأيرّه هرو  ؟عءه
وهررو ـ  لررإ كرون المعءررونالخاصريةّ ، ويقرروم برره الةررّ مرر  الحكررص ، ومررع  لرإ لا يجعررل  

تحيل أن موضوعا لمحكص حقيقرة أوّلا وبالراات ؛ فرّنّ الحررف الحقيقريّ يسرـ  الحرف الحقيقيّ 

يكررون موضرروعا لمحكررص وطرفررا لمءسرربة برر يّ حررال مرر  الأحرروال ولررو بتوسّررن شرريء ، كيرر  
ات الا وبالروعميره ، فرالمخبر عءره أوّ  ؟.وحقيقته الءسبة والربن ، وخاصّته أيرّه لا يخبرر عءره

خبر عءره يهو عءوان الحرف ، لك  لا بما هو مفدوم مودو  في الاه  ؛ فّيهّ بداا الاعتبار 

ءره هرو ، بل بما هو فان فري المعءرون وحراك عءره ، فالمصرحّح للإخبرار عءره ب يرّه لا يخبرر ع
إن كران فءاؤ  في معءويه ، فيكون الحرف الحقيقيّ المعءون مخبررا عءره ثاييرا وبرالعرّ ، و

 الحكص إيمّا يقوم بالمفءيّ فيه ، وهو الحرف الحقيقيّ. الةرّ م 
إلرى  وعمى هراا يتضّرح دميرّا كير  أنّ  عرو  سرراية الحكرص أوّلا وبالراات مر  العءروان

ار قيام بي  ما هو المصحّح لمحكص عمى موضوع باعتب [ع  التفرقة]المعءون مءش ها الةفمة 

ا عءرره ، وبري  مرا هرو الموضرروع الةررّ برالإ المصرحّح ، فيجعررل الموضروع عءوايرا حاكير
يء لمحكص القائص به الةرّ ، فالمصحّح لمحكص شيء والمحكوم عميه والمجعول موضوعا ش

 وم  العجي  أن يصدر مرل ها  الةفمة م  بع  أهل الفّ  في المعقول. آخر.
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يعص ، إ ا كان القائل بالسراية يقصد أنّ العءوان ي خا فاييا في المعءرون ، وحاكيرا عءره 

وأنّ الةرررّ إيمّررا يقرروم بررالمعءون فررالإ حررقّ ويحرر  يقررول برره ، ولكرر   لررإ لا يءفعرره فرري  ،
الةرّ الاي يددف إليه ؛ لأياّ يقول بالإ م   ون أن يجعل متعمّق التكمي  يف  المعءون ، 

، فّنّ ـ  كما أشريا إليه فيما سبقـ  وإيمّا يكون متعمّقا له ثاييا وبالعرّ ، كالمعموم بالعرّ

إيمّا يتعمّق بالمعموم بالاات ، ويتقوّم به ، ولي  هو إلاّ العءوان المودو  بودرو  عممريّ العمص 
، ولكءهّ في الحقيقة هو معمروم  «إيهّ معموم»، ولك  باعتبار فءائه في معءويه يقال لممعءون : 

بررالعرّ لا بالرراات ، وهرراا الفءرراء هررو الرراي يخيرّرل الءرراظر أنّ المتعمرّرق الحقيقرريّ لمعمررص هررو 

حصررول صررورل الشرريء لررد  العقررل ، لا »المعءررون ، ولقررد أحسررءوا فرري تعريرر  العمررص ب يرّره 
، فرالمعموم بالرراات هررو الصررورل ، والمعمروم بررالعرّ يفرر  الشرريء  «حصرول يفرر  الشرريء

 الاي حصما صورته لد  العقل.

و هروبالراات  مر  أنّ متعمرّق التكمير  أوّلاـ  وإ ا ثبا ما تقردمّ ، واتضّرح مرا رميءرا إليره
ع  لة ادتمرامسر»يتضّح لإ الحقّ دمياّ في مس لتءا ـ  العءوان وأنّ المعءون متعمّق له بالعرّ

 ، وهو أنّ الحقّ دواز الادتماع. «الأمر والءدي

 التحرريص ومعءى دواز الادتماع أيهّ لا مرايع مر  أن يتعمرّق الإيجراب بعءروان ، ويتعمرّق
حد فعل الوااختيار  فّنّ  لإ لا يجعل ال بعءوان آخر ، وإ ا دمع المكمّ  بيءدما صدفة بسوء

ّنّ محال ؛ فربالمعءون لكلّ م  العءوايي  متعمّقا للإيجاب والتحريص إلاّ بالعرّ ، ولي   لإ 

 المحال إيمّا هو أن يكون الشيء الواحد بااته متعمّقا للإيجاب والتحريص.
لعءروان ر ايطبراق اوعميه ، فيصحّ أن يقع الفعل الواحرد امتررالا للأمرر مر  ددرة باعتبرا

 ءه عميه.الم مور به عميه ، وعصيايا لمءدي م  ددة أخر  باعتبار ايطباق عءوان المءديّ ع
 ر ولمءدريولا محاور في  لرإ مرا  ام أنّ  لرإ الفعرل الواحرد لري  بءفسره وبااتره متعمّقرا للأمر

 لأمررر أنّ اة ليكررون  لررإ محررالا ، بررل العءوايرران الفاييرران همررا المتعمّقرران للأمررر والءدرري ، غايرر

   فررق بريتطبيق العءوان الم مور به عمى هاا الفعل يكون هو الداعي إلى إتيان الفعل ، ولا
  ءره كرالفرفر  وفر  في ايطباق العءوان عميه ، فالفر  الاي يءطبرق عميره العءروان المءدريّ ع

ي الخررالي مرر   لررإ فرري كررون كررلّ مءدمررا يءطبررق عميرره العءرروان المرر مور برره بررلا ددررة خمررل فرر

 الايطباق.
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ولا فرق في  لإ بي  أن يكون تعدّ  العءوان مودبا لتعدّ  المعءون ، أو لرص يكر  مرا  ام 

 أنّ المعءون لي  هو متعمّق التكمي  بالاات.
ع يعررص ، لررو كرران العءرروان مرر خو ا فرري المرر مور برره والمءدرريّ عءرره عمررى ودرره يسررع دميرر

ن  لإ م  ، ولو كاـ  عميه العءوايانوهو الفر  الاي يءطبق ـ  الأفرا  حتىّ موضع الادتماع

كررص مرى يفري حددرة إطرلاق الردليل ؛ فّيرّره حيءئرا تكرون لكررلّ مر  الردليمي  الدلالرة الالت اميرّرة ع
لمرور  في موضرع الالتقراء ، فيتكا بران ، وعميره ، يقرع التعرارّ بيءدمرا ويخررج ا (1)الآخر 

 ع  مس لة الادتماع كما سبق بيان  لإ مفصّلا.

لوادر  اايا القدرل عمى الفعل م خو ل في متعمّق الأمر عمى ودره يكرون كما أيهّ لو ك
يرر غ الفرر  هو العءوان المقدور بما هو مقدور فّنّ عءوان الم مور به حيءئا لا يسع ولا يعرصّ 

لا المقرردور ، فررلا يءطبررق عءرروان المرر مور برره بمررا هررو مرر مور برره عمررى موضررع الادتمرراع ، و

 عا م  أفرا  الطبيعة بما هي م مور بدا.يكون هاا الفر  غير المقدور شر
ان بخررلاف مررا إ ا كايررا القرردرل مصررحّحة فقررن لتعمرّرق التكميرر  بررالعءوان ، فررّنّ عءررو

لرو  ا : إيرّهالم مور به يكون مقدورا عميه ولو بالقدرل عمى فر  واحد مر  أفررا   ؛ ولدراا قمءر

ـ  عدم المءدوحرةكما في مور  ـ  ايحصر تطبيق الم مور به في خصوا موضع الادتماع
مرى هراا عيقع الت احص بي  الحكمي  في موضع الادتماع ؛ لأيهّ لا يصحّ تطبيرق المر مور بره 

يرق عءرروان إلاّ إ ا لرص يكر  الءدري فعميرّرا ، كمرا لا يصرحّ تطبـ  وهرو موضرع الادتمرراعـ  الفرر 

لحكمري  ، اة أحرد يرّالمءديّ عءه عميه إلاّ إ ا لص يك  الأمر فعمياّ ، فلا بدّ م  رفرع اليرد عر  فعم
 وتقديص الأهصّ مءدما.

، باعتبار  إلى أنّ القدرل م خو ل في متعمّق التكمي  (2)ولقد  ه  بع  أعلام أساتاتءا 
و الفعرل أنّ الخطاب بالتكمي  يفسره يقتضري  لرإ ؛ لأنّ الأمرر إيمّرا هرو لتحريرإ المكمرّ  يحر

عررل مقرردورا ؛ لامتءرراع د عمررى أن يصرردر مءرره بالاختيررار ، وهرراا يفسرره يقتضرري كررون متعمّقرره

 الداعي يحو الممتءع وإن كان الامتءاع م  ياحية شرعيةّ.
ى توقّ  عمتولكءءّا لص يتحقّق صحّة ها  الدعو  ؛ لأنّ صحّة التكمي  بطبيعة الفعل لا 

 أكرر
__________________ 

 ( أي مدلول الآخر.1)

 .178و  24:  2( وهو المحققّ الءائيءيّ في أدو  التقريرات 2)



 أصُول الفقه  .............................................................................................................  338

م  القدرل عمى صرف ودو  الطبيعة ولو بالقدرل عمى فر  م  أفرا ها ، فالعقرل هرو الراي 

يحكص بمر وم القردرل فري متعمرّق التكمير  ، و لرإ لا يقتضري القردرل عمرى كرلّ فرر  مر  أفررا  
الطبيعة إلاّ إ ا قمءا ب نّ التكمي  يتعمرّق برالأفرا  أوّلا وبالراات ، وقرد تقردمّ توضريح فسرا  هراا 

 .(1)وهص ال

 تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون

ا   لا ل عر  أفرربعد ما تقدمّ م  البيان م  أنّ التكمي  إيمّا يتعمّق برالعءوان بمرا هرو مررآ
  ودرر  تعرردّ بررءف  الأفرررا  ، فررّنّ القررول بررالجواز لا يتوقرّر  عمررى القررول برر نّ تعرردّ  العءرروان ي

و غير أ  العءوان ه سواء كان المعءون متعدّ ا بتعدّ ؛ لأيّ ـ  كما أشريا إليه فيما سبقـ  المعءون

 تكمير  أبردا.عمّقرا لممتعدّ  ، فّنّ  لإ لا يرتبن بمس لتءا يفيا وإثباتا ما  ام أنّ المعءرون لري  مت
 وعمى كلّ حال فالحقّ هو الجواز ، تعدّ  المعءون أو لص يتعدّ .

ى لعءروان إلراسرراية التكمير  مر  ولو سممّءا ددلا ب نّ التكمي  يتعمّق بالمعءون باعتبار 

قرد لعءروان ، ف، فرّنّ الحرقّ أيرّه لا يجر  تعردّ  المعءرون بتعردّ  اـ  كما هو المعروفـ  المعءون
تعدّ   وان يود يتعدّ  وقد لا يتعدّ  ، فمي  هءاك قاعدل عامّة تقضي ب ن يحكص ب نّ تعدّ  العء

إلى أنّ  ، وك نّ يظر  الشري  يرمي (2)المعءون ، كما تكمّ  بتءقيحدا بع  أعاظص مشايخءا 

مّي  مر  العامّي  م  وده يمتءع صدقدما عمى شيء واحد م  ددة واحدل ، وإلاّ لما كايرا عرا
 ،ودره ، فررلا بردّ أن يفرررّ هءراك ددترران مودو ترران فري المجمررع : إحرداهما : هررو الوادرر  

 ا ، إلاّ إ اتحّا يرّامياّ لا اوثاييتدما : هو المحرّم ، فيكون التركي  بي  الحيريتّي  تركيبرا ايضرم

الفرّ  عمى هاا كايا الحيريتّان المفروضتان تعميميتّي  لا تقييديتّي  ؛ فّنّ الواد  والمحرّم
   ليمري يكويان شريئا واحردا وهرو  ات المحيرّ  بدراتي  الحيريتّري . وحيءئرا يقرع التعرارّ بري

 العامّي  ، ويخرج المور  ع  مس لتءا.

 لا يخفى عمى الفط .وفي هاا التقرير ما 
يريرّة ار ضرصّ ح: فّنّ العءوان بالءسبة إلى معءويه تارل يكرون مءت عرا مءره باعتبر أمّا أوّلا

 زائدل
__________________ 

 ( تقدمّ في الصفحة السابقة.1)

 .414ـ  406:  2( وهو المحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول 2)
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لأبي  بالقياس إلى الجسص ، فّنّ صردق الأبري  عمى الاات ، مبايءة لدا ماهية وودو ا ، كا

صفة البياّ عميه الخاردة ع  مقام  اته ؛ وأخر  يكرون مءت عرا  (1)عميه باعتبار عرّ 
مءه باعتبار يف   اته بلا ضصّ حيريةّ زائدل عمى الاات ، كالأبي  بالقياس إلى يف  البياّ 

ه بلا حادة إلى ضصّ بياّ آخرر إليره ؛ فّنّ يف  البياّ  اته بااته مءش  لايت اع الأبي  مء

؛ لأيهّ بءف   اته أبي  لا ببيراّ آخرر. ومررل  لرإ صرفات الكمرال لراات وادر  الودرو  ؛ 
 فّيدّا مءت عة م  مقام يف  الاات لا بضصّ حيريةّ أخر  زائدل عمى الاات.

 وعميره ، فرلا يجر  فرري كرلّ عءروان مءترر ع أن يكرون ايت اعره مرر  الراات باعتبرار ضررصّ 

 ة زائدل عمى الاات.حيريّ 
ى ودره : فرّنّ العءروان لا يجر  فيره أن يكرون كاشرفا عر  حقيقرة مت صّرمة عمر وأمّا ثانييا

ا عءراوي  مريكون ايطباق العءوان أو مبدئه عميه م  باب ايطباق الكميّ عمى فر   ، برل مر  ال

هو مجعول ومعتبر لد  العقل لصرف الحكاية والكش  عر  المعءرون ، مر   ون أن يكرون 
وان ، بررل مرررل عءرر «الممتءررع»و  «العرردم»زائرره فرري الخررارج حقيقررة مت صّررمة ، مرررل عءرروان بّ

عءروان. ؛ فّيهّ لا يج  في مرمه فررّ حيريرّة مت صّرمة يءتر ع مءدرا ال «الءسبة»و  «الحرف»

 ون أن  ومرل هاا العءوان المعتبر قد يكرون عامّرا يصرحّ ايطباقره عمرى حقرائق متعردّ ل ، مر 
 اا البرابهرة واقعية غير تمإ الحقائق المت صّمة. ولعلّ عءوان الةص  مر  يكون بّزائه حيريّ 

وعمررى غيرهررا مرر  سررائر ـ  الترري تترر لّ  مرر  حقررائق متبايءررةـ  فرري ايطباقرره عمررى الصررلال

التصرررّفات ، فكررلّ تصرررّف فرري مررال الةيررر برردون رضررا  غصرر  مدمررا كايررا حقيقررة  لررإ 
 التصرّف ، وم  أيةّ مقولة كايا.

 ثمرة المسألة

 مرى القرولع  الواضح ظدور ثمرل الء اع فيما إ ا كان الم مور به عبا ل ؛ فّيهّ بءاء م

 ،ص بالحرمة تقع العبا ل فاسدل مع العمـ  كما هو المعروفـ  بالامتءاع ، وترديح داي  الءدي
مرر يهّ لا أ؛ لأـ  كما هو المفروّ في المس لةـ  والعمد بالجمع بي  الم مور به والمءديّ عءه

 ّرديح داي  الءدي ، ولي  هءاك في  ات الم تيّ به ما يصمح لمتقرّب به مع فرمع ت
__________________ 

 ولكءه لا تساعد  المةة. «عروّ»( وفي المطبوع سابقا : 1)
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الءدرري الفعمرريّ ؛ لامتءرراع التقرررّب بالمبعرّرد وإن كرران  ات المرر تيّ برره مشررتملا عمررى المصررمحة 

 المصمحة الااتيةّ في صحّة العبا ل. الااتيةّ ، وقمءا بكفاية قصد
 يعررص ، إ ا وقررع الجمررع برري  المرر مور برره والمءدرريّ عءرره عرر  ددررل بالحرمررة قصررورا لا

قررع تتقصرريرا أو عرر  يسرريان وكرران قررد أتررى بالفعررل عمررى ودرره القربررة فالمشرردور أنّ العبررا ل 

مصرمحة مرى ال؛ ولعلّ الوده فيه هو القرول بكفايرة ردحايدرا الرااتيّ واشرتمالدا ع (1)صحيحة 
 الااتيةّ في التقرّب بدا مع قصد  لإ وإن لص يك  الأمر فعمياّ.

لرى أنّ إ: إيهّ لا يبقى مصحّح فري هرا  الصرورل لمعبرا ل ، فتقرع فاسردل ؛ يظررا  (2) وقيل

حردّ   ليمي الودوب والحرمة عمى القول بالامتءاع يصبحان متعارضري  ، وإن لرص يكويرا فري
 المقتضي م داي  الءدي فكما لا يبقى أمر كالإ لا يحرز ودو أيفسدما متعارضي  ، فّ ا قدّ 

ز أن له وهو المصمحة الااتيةّ في المجمع ؛ إ  تخصريل  ليرل الأمرر بمرا عردا المجمرع يجرو

ضري يكون لودو  المايع في المجمرع عر  شرمول الأمرر لره ، ويجروز أن يكرون لايتفراء المقت
 للأمر فلا يحرز ودو  المقتضي.

يص داير  لامتءراع وتقرديص داير  الءدري ، وأمّرا بءراء عمرى الامتءراع وتقردهاا بءراء عمرى ا

 يمّا إ اسرالأمر فلا شبدة في وقوع العبا ل صحيحة ؛ إ  لا يدي حتىّ يمءرع مر  صرحّتدا ، لا 
 لمجمع.يةّ في اقمءا بتعارّ الدليمي  ؛ بءاء عمى الامتءاع ؛ فّيهّ لا يحرز معه المفسدل الاات

ي إلى مر والءدالعبا ل إ ا قمءا بالجواز ؛ فّيهّ كما داز تودّه الأ وكالإ الحقّ هو صحّة

إ ع ، فكرالعءوايي  مختمفي  مع التقائدما في المجمع فقمءا بجرواز الادتمراع فري مقرام التشرري
 اع محلّ الء كما أشريا إليه في تحريرـ  يقول : لا مايع م  الادتماع في مقام الامترال أيضا

 عدّ   ؛تالمعءون لمعءوايي  واحدا ودو ا ، ولص يود  تعدّ  العءوان ، حتىّ لو كان ـ  (3)
__________________ 

 .212:  4( يس  إلى المشدور في المحاضرات 1)

ا   مر  الجدرل ، بءاء عمرى أن يكرون مرر «164ـ  162:  2أدو  التقريرات »( والقائل هو المحققّ الءائيءيّ في 2)

  تره عمرى أدروو موضوعا ، كما فسّر  بالإ تمميا  المحقرّق الخروئيّ فري تعميقابالةص  هو الجدل بالحرمة حكما أ

 التقريرات.

ن هراا الفعرل وحيءئرا إ ا اتفّرق  لرإ لممكمرّ  ، فّيرّه يكرو»م  هاا الجر ء ، حير  قرال :  326( رادع الصفحة : 3)

 .«... الواحد  اخلا فيما هو م مور به م  ددة ، فيقتضي أن يكون المكمّ  مطيعا
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مر  أنّ المعءرون لا يقرع بءفسره متعمّقرا لمتكمير  ، لا قبرل ودرو   ولا بعرد  (1)عرفا سابقا لما 

ودو   ، وإيمّا يكون الداعي إلى إتيان الفعل هو تطبيق العءوان الم مور به عميه الراي لري  
 بمءديّ عءه ، لا أنّ الداعي إلرى إتيايره تعمرّق الأمرر بره  اتره ، فيكرون المكمرّ  فري فعرل واحرد

 [عميره]بالجمع بي  عءوايي الأمر والءدي مطيعا للأمر م  ددة ايطباق العءوان الم مور بره 

، يظيرر الادتمراع المرور يّ ، كمرا  [عميره]، وعاصيا م  ددة ايطباق العءوان المءدريّ عءره 
 .(2)تقدمّ توضيحه في تحرير محلّ الء اع 

والءدري  ي  عمرى  ليمري الأمرر: إنّ الرمرل في مس لتءا هو إدراء أحكام المتعارضوقيل 

 .(3)بءاء عمى الامتءاع ، وإدراء أحكام الت احص بيءدما بءاء عمى الجواز 
واز ائرل برالجولك  إدراء أحكام الت احص بيءدما بءاء عمى الجواز إيمّرا يمر م إ ا كران الق

ي فراع لادتمرإيمّا يقول بالجواز في مقام الجعرل والإيشراء ،  ون مقرام الامتررال ، برل يمتءرع ا

 مقام الامترال ، وحيءئا لا محالة يقع الت احص بي  الأمر والءدي.
  مت احص بريلفلا مود  ـ  كما أوضحءا ـ  أمّا : إ ا قمءا بالجواز في مقام الامترال أيضا

الحكمرري  ، مررع ودررو  المءدوحررة ، بررل يكررون مطيعررا عاصرريا فرري فعررل واحررد ، كالادتمرراع 

 يءئا بي  امترال الأمر ، وامترال الءدي.المور يّ بلا فرق ؛ إ  لا  وران ح

 (4)اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة 

 لجمرع بري اتقدمّ الكلام كمهّ في ادتماع الأمر والءدي فيما إ ا كايا هءراك مءدوحرة مر  

ويمحرق بره  الم مور به والمءديّ عءه ، وقد دمع المكمّ  بيءدما في فعل واحد بسوء اختيار .

لجعرل بيءدما ع  غفمرة أو ددرل. وقرد  هبءرا إلرى درواز الادتمراع فري مقرامي اما كان الجمع 
 والامترال.

__________________ 

 .333( رادع الصفحة : 1)

 .321( تقدمّ في الصفحة : 2)

 .278ـ  277:  2( قال به في  روس في عمص الأصول 3)

 زا  قوله : أي مع الاضطرار. «س»( وفي 4)
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ما مع عدم المءدوحة ، و لإ ب ن يكون المكمّ  مضرطرّا إلرى وبقي الكلام في ادتماعد

 هاا الجمع بيءدما. والاضطرار عمى يحوي  :
يق إلى : أن يكون بدون سبق اختيار لممكمّ  في الجمع ، كم  اضطرّ لإيقا  غرالأوّل 

التصرّف في أرّ مةصوبة ، فيكون تصرّفه في الأرّ وادبرا مر  ددرة إيقرا  الةريرق ، 

 ددة التصرّف في المةصوب.وحراما م  
إ   متررال ؛فّيهّ في هاا الفرّ لا بدّ أن يقع الت احص بي  الواد  والحرام فري مقرام الا

 الجمرع ؛ لا مءدوحة لممكمّ  حس  الفرّ ، فلا بدّ في مقام إطاعة الأمر بّيقا  الةريق مر 

و أي الأمررر لايحصررار امترررال الوادرر  فرري هرراا الفررر  المحرررّم ، فيرردور الأمررر برري  أن يعصرر
فري  كمراـ  يعصي الءدي. وفي مرمه يردع إلى أقو  الملاكي  ، فّن كران مرلاك الأمرر أقرو 

 لءدري أقرو اقدمّ داي  الأمر ، ويسقن الءدي ع  الفعميةّ ، وإن كان مرلاك ـ  المرال الماكور

 قدمّ داي  الءدي ، كم  ايحصر عءد  إيقا  حيوان محترم م  الدمكة بدلاك إيسان.

 تنبيه :

سروء بممّا يمحق بدراا البراب ويتفررّع عميره مرا لرو اضرطرّ إلرى ارتكراب فعرل محررّم لا 

إ داقا لتمراختيار  ، ثصّ اضطرّ إلى الإتيان بالعبا ل عمى ودره يكرون  لرإ الفعرل المحررّم مصر

د اضرطرّ قرالعبا ل ، بمعءى أيهّ اضرطرّ إلرى الإتيران بالعبرا ل مجتمعرة مرع فعرل الحررام الراي 
تيران المحبوس في مكان مةصوب ، فيضيّق عميره وقرا الصرلال ، ولا يسرعه الإإليه. ومراله 

حيحة بدا خارج المكان المةصوب. فدل في هاا الفرّ يج  عميه الإتيان بالعبا ل وتقع ص

 ؟، أو لا
ع مرريقررول : لا يءبةرري الشررإّ فرري أنّ عبا ترره عمررى هرراا التقرردير تقررع صررحيحة ؛ لأيرّره 

لا  ، فرالأمر تبقى فعميةّ لمءدي ؛ لاشتراط القدرل في التكمي الاضطرار إلى الفعل الحرام لا 

 م احص لفعميتّه ، فيج  عميه أ اء الصلال ، ولا بدّ أن تقع حيءئا صحيحة.
مر   يعص ، يسترءى م   لرإ مرا لرو كران  ليرل الأمرر و ليرل الءدري متعارضري  ب يفسردما

الصورل  عارّ ؛ فّيهّ في ها أوّل الأمر ، وقد ردّحءا داي  الءدي ب حد مردّحات باب الت

مرر تررال الألا وده لوقوع العبا ل صحيحة ؛ لأنّ العبا ل لا تقع صرحيحة إلاّ إ ا قصرد بدرا ام
 الفعميّ بدا
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والمفرروّ أيرّه هءرا لا أمرر  (.تعرالى)أو قصد بدا الردحان الااتيّ قربة إلرى الله ـ  إن كانـ 

 دتماع ؛ لأنّ المفروّ تقديص داي  الءدي.فعميّ ؛ لعدم شمول  ليمه بما هو حجّة لمور  الا
تمسّررإ إنّ الءدري إ ا زالرا فعميتّره مر  ددررة الاضرطرار ، لرص يبرق مرايع مر  ال»:  وقييل

لا لمرور  غفمة ظاهرل ، فّنّ  ليل الأمر بما هو حجّرة لا يكرون شرام (1)وها   .«بعموم الأمر

عرل   إلرى ففّ ا اضرطرّ المكمرّ الادتماع ، لمكان التعارّ بي  الدليمي  وتقديص  ليل الءدي ،
ا ة. وإيمّررالمءدريّ عءرره لا يمرر م مءره أن يعررو   ليررل الأمررر حجّرة فرري مررور  الادتمراع مرررّل ثاييرر

ا  لتر احص عرايتصوّر أن يعو  الأمر فعمياّ إ ا كان تقديص الءدري مر  براب التر احص ، فرّ ا زال 

 الأمر فعمياّ.
 الءدري لا ّ بري  الردليمي  وتقرديص داير وأمّا الردحان الااتيّ : فّيهّ بعد فرّ التعار

 يكررون الردحرران محرررزا فرري مررور  الادتمرراع ؛ لأنّ عرردم شررمول  ليررل الأمررر بمررا هررو حجّررة

تضري وهرو لمور  الادتماع يحتمل فيه وددان : ودو  المايع مع بقاء الملاك ، وايتفراء المق
 (.تعالى) الملاك ، فلا يحرز ودو  الملاك حتىّ يصحّ قصد  متقرّبا به إلى الله

 ،: أن يكرون الاضرطرار بسرروء الاختيرار ، كمر   خررل مءر لا مةصروبا متعمّرردا  الثياني

فبررا ر إلررى الخررروج تخمّصررا مرر  اسررتمرار الةصرر  ، فررّنّ هرراا التصرررّف فرري المءرر ل فرري 
الخرروج لا شرإّ فري أيرّه تصررّف غصربيّ أيضرا ، وهرو مضرطرّ إلرى ارتكابره لمرتخمّل مر  

اضررطرار  إليرره بمحرر  اختيررار  ، إ   خررل المءرر ل غاصرربا  اسررتمرار فعررل الحرررام ، وكرران

 باختيار .
لام ، والكر «التوسّن في المةصروب»وتعرف ها  المس لة في لسان المت خّري  بمس لة 

 يقع فيدا م  ياحيتي  :
 . في حرمة هاا التصرّف الخروديّ أو ودوبه.1

 . في صحّة الصلال الم تيّ بدا حال الخروج.2

 لمغصوب أو وجوبهحرمة الخروج من ا

 ودريّ فقرن: فقد تعدّ ت الأقوال فيدرا ، فقيرل بحرمرة التصررّف الخر أمّا الناحية الأولى
(2). 

__________________ 

 ( أي ها  المقالة.1)

 .143:  2(  ه  إليه المصءّ  في المقام. و ه  إليه أيضا الإمام الخميءيّ في مءاهي الوصول 2)
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وقيرل  .(2)وقيل بودوبه فقرن ، ولا يعاقر  فاعمره  .(1)  فاعمه وقيل بودوبه فقن ، ولك  يعاق

 .(4)وقيل : لا هاا ولا  اك ، ومع  لإ يعاق  عميه  .(3)بحرمته وودوبه معا 
فيءبةرري أن يبحرر  عرر  ودرره القررول بالحرمررة ، وعرر  ودرره القررول بررالودوب ؛ ليتضّررح 

 الحقّ في المس لة ، وهو القول الأوّل.

ـ  تصرّفيّ عمى أنّ التصرّف بالةص  ، ب يّ يحو م  أيحاء الأمّا وده الحرمة : فمبء
 ل أن يردخلمحرّم م  أوّل الأمر قبل الابتلاء بالدخول ، فدو قبرـ   خولا ، وبقاء ، وخرودا

ءا م  مءديّ ع  كلّ تصرّف في المةصوب ، حتىّ هاا التصرّف الخروديّ ؛ لأيهّ كان متمكّ 

 تركه بترك الدخول.
 ف مضرطرّ ته فّيهّ يقول به ؛ لأيهّ يجد أنّ هاا المقدار م  التصرّ وم  يقول بعدم حرم

 إليه ، سواء خررج الةاصر  أو بقري ، فيمتءرع عميره تركره ، ومرع فررّ امتءراع تركره كير 

 ؟!يبقى عمى صفة الحرمة
ءرا كران متمكّ و: إنّ هاا الامتءاع هو الاي أوقع يفسه فيه بسوء اختيار  ،  ولكناّ نقول له

أوّل  الرردخول ، والامتءرراع بالاختيرار لا يءررافي الاختيررار ، فدرو مخاطرر  مرر مر  تركرره بتررك 

ل  اخرل مر  أوّ ـ  بمرا هرو تصررّفـ  الأمر بترك التصرّف حتىّ يخرج ، فالخروج في يفسه
ف بمرال وهرو التصررّ ـ  الأمر في أفررا  العءروان المءدريّ عءره ، أي إنّ العءروان المءدريّ عءره

ءراع ه كلّ تصرّف متمكّ  م  تركه حترّى الخرروج ، وامتيسع في عمومـ  الةير بدون رضا 

بق كمرا سرـ  ترك هاا التصرّف بسوء اختيار  لا يخرده ع  عموم العءوان. ويح  لا يقرول
 ق الخطرراب: إنّ المعءررون بءفسرره هررو متعمرّرق الخطرراب ، حترّرى يقررال لءررا : إيرّره يمتءررع تعمرّرـ  (5)

 ار.بالممتءع تركه ، وإن كان الامتءاع بسوء الاختي
__________________ 

 .138( هاا ما اختار  صاح  الفصول ويسبه إلى الفخر الرازيّ. رادع الفصول الةرويةّ : 1)

:  2وائرد الأصرول ، ف 153( وهاا ما  ه  إليه الشيخ الأيصاريّ ، وقوّا  المحققّ الءرائيءيّ. مطرارح الأيظرار : 2)

447. 

 .«الفقداء اه  أبي هاشص وأكرر أفاضل مت خّريءا ، بل هو ظاهروهو م»(  ه  إليه المحققّ القميّ وقال : 3)

 .153:  1قوايي  الأصول 
 .128:  1الفوائد  . واختار  تمميا  المحققّ الحائريّ في  رر204(  ه  إليه المحققّ الخراساييّ في الكفاية : 4)

 .334( رادع الصفحة : 5)
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يفسرريّ ، باعتبررار أنّ الخررروج  إنّ الخررروج وادرر »وأمّررا ودرره الودرروب : فقررد قيررل : 

معءون بعءوان التخمّل ع  الحرام ، والتخمّل ع  الحرام فري يفسره عءروان حسر  عقرلا ، 
عمرى مرا  سرر قدسوقرد يسر  هراا الودره إلرى الشريخ الأعظرص الأيصراريّ  .«ووادر  شررعا

 .(1)يظدر م  تقريرات  رسه 

بيررات فري تقريررات كمرا يظدرر مر  بعر  التعـ  إنّ الخروج وادر  غيرريّ »وقيل : 
لراي كران باعتبار أيهّ مقدمّرة لمرتخمّل مر  الحررام ، وهرو الةصر  ال ائرد اـ  (2)الشيخ أيضا 

 .«يتحقّق لو لص يخرج

 أيهّ لي  بواد  يفسيّ ؛ ولا غيريّ.والحقّ 
 أمّا : أيهّ لي  بواد  يفسيّ ؛ فلأيهّ :

ه ، بررعءروان الابرتلاء : أنّ الرتخمّل عر  الشريء بر يّ معءرى فررّ عءروان مقابرل لأوّلا 

 بديل له ، لا يجتمعان ، وهما م  قبيل الممكة وعدمدا. وهاا واضح.
كان  إن ؟وحيءئا يقول له : ما مرا ك م  التخمّل الاي حكما عميه ب يهّ عءوان حس 

مبتمررى ـ  أي الحركررات الخروديرّرةـ  المرررا  برره الررتخمّل مرر  أصررل الةصرر  فدررو بررالخروج

مّل مر  مءه ؛ لأيهّ تصرّف بالمةصوب. وإن كان المرا  به التخبالةص  ، لا أيهّ متخمّل 
لأنّ  الةص  ال ائد الاي يقع لو لص يخرج فدو لا يءطبرق عمرى الحركرات الخروديرّة ؛ و لرإ

مايرا أن يكرون ز فال مران الراي يصرمحـ  كما قدمّءاـ  التخمّل لمّا كان مقابلا للابتلاء بديلا له

كررات ي يصرردق عميرره عءرروان الررتخمّل ، مررع أنّ زمرران الحرللابررتلاء لا برردّ أن يكررون هررو الررا
 الخروديةّ سابق عمى زمران الةصر  ال ائرد عميدرا لرو لرص يخررج ، فدرو فري حرال الحركرات

مر   الخروديةّ لا مبتمى بالةص  ال ائد ، ولا متخمّل مءره ، برل الةاصر  مبتمرى بالةصر 
 حي 

__________________ 

 .154ـ  153( رادع مطارح الأيظار : 1)

دمّرة التررك والظاهر أنّ  لإ الأمر قد استفيد م  ددة كويه م  مقردمّات تررك الةصر  الوادر  ، ومق»( قال : 2)

أيضرا  . وهراا يظدرر154مطرارح الأيظرار :  .«أعصّ م  الخروج ، وإن ايحصر أفرا   في الخروج بحسر  العرا ل

وايي  قر .«... ر  للأمر م  حي  هرو خرروجإنّ الخروج لي  مو»م  بع  عبارات المحققّ القمّي ، حي  قال : 

 .154:  1الأصول 
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  خوله إلى حي  خروده ، وبعد خروده يصدق عميه أيهّ متخمّل م  الةص .

  مرر: أنّ الررتخمّل لررو كرران عءوايررا يصرردق عمررى الخررروج ، فررلا يءبةرري أن يرررا  وثانيييا 
كرات مرا تكرون الحرالخروج يف  الحركات الخروديةّ ، بل عمى تقدير  يءبةي أن يرا  مءه 

 مرى التصررّفعءوان الرتخمّل عـ  إ نـ  الخروديةّ مقدمّة له أو بمء لة المقدمّة ؛ فلا يءطبق

 بالمةصوب المحرّم ، كما يريد أن يحقّقه هاا القائل.
 اخرل  والسرّ واضح ؛ فّنّ الخروج يقابل الردخول ، ولمّرا كران الردخول عءوايرا لمكرون

 ارج الردارأن يكون الخروج بمقتضى المقابمة عءوايرا لمكرون خرالدار المسبوق بالعدم فلا بدّ 

ون المسرربوق بالعرردم ، أمّررا يفرر  التصرررّف بالمةصرروب بالحركررات الخروديرّرة الترري مءدررا يكرر
 الخروج فدو مقدمّة أو شبه المقدمّة لمخروج لا يفسه.

 مّص: لررو سررممّءا أنّ الررتخمّل عءرروان يءطبررق عمررى الحركررات الخروديرّرة فررلا يسرروثالثييا 

ام ، بودوبه الءفسيّ ؛ لأنّ الرتخمّل عر  الحررام لري  هرو إلاّ عبرارل أخرر  عر  تررك الحرر
ة الءفسريّ  وترك الحرام لي  وادبا يفسياّ عمى وده يكون  ا مصمحة يفسيةّ في مقابل المفسدل

هي فري يعص ، هو مطموب بتبع الءدي ع  الفعرل ، وقرد تقردمّ  لرإ فري مبحر  الءروا في الفعل.

لا يقتضري  ، فكمرا أنّ الأمرر بالشريء (2)وفي مس لة الضدّ في الج ء الررايي  (1) الج ء الأوّل
ضي الأمرر كالإ أنّ الءدي ع  الشيء لا يقتـ  أي يقيضه وهو التركـ  الءدي ع  ضدّ  العامّ 

لءدرري اإنّ تفسرير »ولراا قمءرا فري مبحرر  الءرواهي :  ـ. أي يقيضرره وهرو الترركـ  بضردّ  العرام

المعءرى  لري  فري محمرّه ، وإيمّرا هرو تفسرير لمشريء برلازمـ  (3)قع لمقوم كما وـ  بطم  الترك
ا العقمرريّ ، فررّنّ مقتضررى ال دررر عرر  الفعررل طمرر  تركرره عقررلا ، لا عمررى أن يكررون الترررك  

الفعرل  مصمحة يفسيةّ في مقابل مفسدل الفعل ؛ وكالإ في الأمرر ، فرّنّ مقتضرى الردعول إلرى
عل ، بل الترك  ا مفسدل يفسيةّ في مقابل مصمحة الفال در ع  تركه عقلا لا عمى أن يكون 

 لي  في الءدي إلاّ مفسدل الفعل ،
__________________ 

 .115( تقدمّ في الصفحة : 1)

 .305ـ  304و  302( رادع : الصفحة : 2)

صراح  ، و 104، وصاح  المعرالص فري معرالص الردي  :  137ـ  135:  1( ومءدص : المحققّ القمّي في القوايي  3)

 .120الفصول في الفصول الةرويةّ : 
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 ولي  في الأمر إلاّ مصمحة الفعل.

 وأمّا : أنّ الخروج لي  بواد  غيريّ ؛ فلأيهّ :
لررتخمّل اعمررى تقرردير القررول برر نّ  (1): قررد تقرردمّ أنّ مقدمّررة الوادرر  ليسررا بوادبررة أوّلا 

 واد  يفسيّ.

 لقائرلالخروديةّ في مقصو  هاا االاي هو عبارل ع  الحركات ـ  : أنّ الخروج وثانيا
فري خرارج  لي  مقدمّة لءف  التخمّل ع  الحرام ، بل عمى التحقيق إيمّا هو مقدمّة لمكونـ 

مر م مر  يالدار ، والكون في خارج الدار ملازم لعءوان التخمّل ع  الحررام لا يفسره ، ولا 

شرتركا فرري فررّ ودروب الررتخمّل فررّ ودرروب ملازمره ، فررّنّ الملازمري  لا يجرر  أن ي
 ؟!  مقدمّتهوإ ا لص يج  الكون خارج الدار كي  تج ـ. (2)كما تقدمّ في مس لة الضدّ ـ  الحكص

تكررون ف: لررو سررممّءا أنّ الرتخمّل وادرر  يفسرريّ ، وأيرّه يفرر  الكررون خرارج الرردار وثالثيا 

مقدمّة  ، فّنّ ـ  لو سممّءا كلّ  لإـ  الحركات الخروديةّ مقدمّة له ، وأنّ مقدمّة الواد  وادبة
كركوب  الواد  إيمّا تكون وادبة حي  لا مايع م   لإ ، كما لو كايا محرّمة في يفسدا ،

 المركرر  الحرررام فرري طريررق الحرريّ ؛ فّيرّره لا يقررع عمررى صررفة الودرروب وإن توصّررل برره إلررى

درا مر  باعتبرار أيّ ـ  كمرا قردمّءاـ  وهءا الحركات الخروديةّ تقع عمرى صرفة الحرمرة الواد .
 مة.ام ، وهو التصرّف بالمةصوب ، فلا تقع عمى صفة الودوب م  باب المقدّ أفرا  الحر

 : إنّ المقدمّرررة المحرّمرررة إيمّرررا لا تقرررع عمرررى صرررفة الودررروب حيررر  لا تكرررون فيييإن قلييي 

دررا مءحصرررل ، وأمّررا مررع ايحصررار التوصّررل بدررا إلررى الوادرر  فّيرّره يقررع الترر احص برري  حرمت
مرو كران فامترال الودوب وبري  امتررال الحرمرة ، وودوب  يدا ؛ لأنّ الأمر يدور حيءئا بي  

مقدمّررة الودرروب أهررصّ قرردمّ عمررى حرمررة المقدمّررة فتسررقن حرمتدررا. وهءررا الأمررر كررالإ ؛ فررّنّ ال
 أهصّ.ـ  وهو ترك الةص  ال ائدـ  مءحصرل ، والواد 

 يكون : هاا صحيح لو كان الدوران لص يقع بسوء اختيار المكمّ  ؛ فّيهّ حيءئاقل  
__________________ 

 .301ـ  299( تقدمّ في الصفحة : 1)

 .306( تقدمّ في الصفحة : 2)
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كمررا هررو ـ  الرردوران فرري مقررام التشررريع. وأمّررا لررو كرران الرردوران واقعررا بسرروء اختيررار المكمرّر 

، فرّنّ المرولى فرري مقرام التشرريع قرد اسرتوفى غرضره مر  أوّل الأمررر ـ  مفرروّ فري المقرام
يقربح مر  المرولى تفويرا غرضره »  وران فيه حترّى يقرال : بالءدي ع  الةص  مطمقا ، ولا

وإيمّا الدوران وقع في مقرام اسرتيفاء الةررّ اسرتيفاء خارديرّا بسرب  سروء اختيرار  .«الأهصّ 

ـ  قبل أن يدخل المكمّ  في المحلّ المةصوبـ  المكمّ  بعد فرّ أنّ المولى م  أوّل الأمر
قرد اسرتوفى كرلّ غرضره فري مقرام التشرريع ؛ إ  يدرى عر  كرلّ تصررّف بالمةصروب ، فمري  

هءاك ت احص في مقام التشريع ؛ فالمكمّ  يج  عميه أن يترك الةص  ال ائرد برالخروج عر  

المةصوب ، ويف  الحركات الخروديةّ تكون أيضا محرّمرة يسرتحقّ عميدرا العقراب ؛ لأيدّرا 
 ، وقد وقع في هاا المحاور والدوران بسوء اختيار .م  أفرا  ما هو مءديّ عءه 

 صحّة الصلاة حال الخروج

د ختيار أحر: وهي صحّة الصلال حال الخروج ؛ فّيدّا تبتءي عمى ا وأمّا الناحية الثانية

 الأقوال في الءاحية الأولى.
 لبالصرلا فّن قمءا ب نّ الخروج يقع عمى صفة الودوب فقن ؛ فّيهّ لا مرايع مر  الإتيران

ا زائردا حالته ، سواء ضاق وقتدا أم لص يضق ، ولك  بشرط ألاّ يسرتم م أ اء الصرلال تصررّف

 ه.عمى الحركات الخروديةّ ، فّنّ هاا التصرّف ال ائد حيءئا يقع محرّما مءدياّ عء
ل ي الصرلافّ ا استم م أ اء الصلال تصرّفا زائدا فّن كان الوقا ضريقا فرلا بردّ أن ير  ّ 

وع  برردّ أن يقتصررر مءدررا عمررى أقررلّ الوادرر  ، فيصررميّ إيمرراء برردل الركررحررال الخررروج ، ولا

عررد والسررجو . وإن كرران الوقررا متسّررعا لأ ائدررا بعررد الخررروج ودرر  أن يءتظررر بدررا إلررى مررا ب
 الخروج.

يدرا بعرد وإن قمءا بوقوع الخروج عمى صفة الحرمة فّيهّ مع سرعة الوقرا لا بردّ أن ي  ّ 

ص بري  ئدا أم لص تستم م ، ومع ضيق الوقرا يقرع التر احالخروج ، سواء استم ما تصرّفا زا
مررا  الحررام الةصربيّ والصرلال الوادبرة ، والصرلال لا تترررك بحرال ، فيجر  أ اؤهرا مرع تررك

ان الاطمئء يستم م مءدا تصرّفا زائدا ، فيصميّ إيماء لمركوع والسجو  ويقرأ ماشيا ، فيترك

 الواد  وهكاا.
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صفة الحرمة ولا صفة الودوب فرلا مرايع مر  أ اء  وإن قمءا بعدم وقوع الخروج عمى

 الصلال حال الخروج إ ا لص تستم م تصرّفا زائدا حتىّ مع سعة الوقا عمى الءحو الاي تقدمّ.

 (40تمرينات )

 التمرين الأوّل

 ؟. ما هو محلّ الء اع في مس لة ادتماع الأمر والءدي1

 ؟. ما هي الأقوال في المقام2

 ؟في محلّ الء اع «الادتماع» . ما المرا  م  كممة3

ن فري وهل الواحرد الشخصري والواحرد برالجء  يردخلا ؟في المقام «الواحد». ما المرا  م  كممة 4

 ؟محلّ الء اع

 ؟في المقام «الجواز». ما المقصو  م  كممة 5

 ؟. كي  تدخل المس لة في الملازمات العقميّة غير المستقمّة6

 ؟نوهل تعدّ   يود  تعدّ  المعءو ؟دّ  العءوان وعدمه. ما هي مس لة تعدّ  المعءون بتع7

 في محلّ الء اع وما فيه. اللهرحمه. بيّ  ما أفا  المحقّق الخراسايي 8

 ؟وهل هو معتبر أم لا ؟في المقام «المءدوحة». ما المرا  م  قيد 9

 .فصيلابيءّه ت ؟. ما الفرق بي  باب التعارّ والت احص ، وبيءدما وبي  مس لة الادتماع10

 ؟وما  ليمه عميه ؟في مس لة الادتماع اللهرحمه. ما هو مختار المصءّ  11

 ؟. ما هي ثمرل الء اع في مس لة الادتماع12

ل وما وده القول برالودوب وودره القرو ؟«الخروج م  المةصوب». ما هي الأقوال في مس لة 13

 ؟وما هو الحق ؟بالحرمة

 ةصوب واد  غيريّ.. كي   فع القول ب نّ الخروج م  الم14

 ؟. هل الصلال حال الخروج صحيحة أم لا15

 التمرين الثاني

غيررر  مرر  المسررائل الأصرروليّة الترري ترردخل فرري برراب الملازمررات العقميرّرة «الادتمرراع». هررل مسرر لة 1

 بيّ  أقوال العمماء وما فيدا. ؟مستقمّة أم لا
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 المسألة الخامسة : دلالة النهي على الفساد

 عتحرير محلّ النزا

يرر محرلّ ها  المس لة م  أمّدات المسائل الأصوليةّ التي بحرا م  القديص. ولأدل تحر
 لدلالرة ،االء اع فيدا وتوضيحه ، عميءا أن يشرح الألفاظ الوار ل فري عءوايدرا ، وهري كممرة 

 الءدي ، الفسا .

 «يءدال»مة ولا بدّ م   كر المرا  م  الشيء المءديّ عءه أيضا ؛ لأيهّ مدلول عميه بكم
 ؛ إ  الءدي لا بدّ له م  متعمّق. إ ن يءبةي البح  ع  أربعة أمور :

درل هراا لعمهّ لأ، فّنّ ظاهر المفظة يعطي أنّ المرا  مءدا الدلالة المفظيةّ ، و الدلالة .1

نّ أ، ولكررّ  المعررروف  (1)الظدررور البرردويّ أ رج بعضرردص هررا  المسرر لة فرري مباحرر  الألفرراظ 
مرة مر  ، حسربما يفدرص مر  بحرردص المسر لة ودم «الاقتضراء»ليره لفرظ مرا هص مءدا ما ي  يّ إ

 الأقوال فيدا ، لا سيمّا المت خّرون م  الأصولييّ .

المقصو   ؛ وحيءئا يكون (2)وعميه ، فيكون المرا  م  الدلالة خصوا الدلالة العقميةّ 
  ، ومر «البح  ع  اقتضاء طبيعة الءدري عر  الشريء فسرا  المءدريّ عءره عقرلا»م  الء اع 

ء اع يكون ال هءا يعمص أيهّ لا يشترط في الءدي أن يكون مستفا ا م   ليل لفظيّ. وفي الحقيقة

 المءرافرلهءا ع  ثبوت الملازمة العقميةّ بي  الءدري عر  الشريء وفسرا   ، أو عر  الممايعرة و
 عقلا بي  الءدي ع  الشيء وصحّته ، ولا فرق بي  التعبيري .

 ها  المس لة في قسص الملازمات العقميةّ.ولأدل هاا أ ردءا يح  

ملازمرات م  يروع الـ  عمى تقدير ثبوتداـ  أنّ ها  الملازمة (3)يعص ، قد يدعّي بعضدص 
ة بالدلالررر البيءّرررة برررالمعءى الأخرررلّ. وحيءئرررا يكرررون المفرررظ الررردالّ بالمطابقرررة عمرررى الءدررري  الاّ 

 الالت اميةّ
__________________ 

  ردوهرا فري فت العقميرّة أهل الدقةّ والءظر. بل إيدّص لمّا لص يفرّ وا بابا لمبحر  عر  الملازمرا( وهو بعيد ؛ لأيدّص 1)

 مباح  الألفاظ.

 .452:  2ر اية الأفكا( و ه  المحققّ العراقيّ إلى أنّ المس لة م  المسائل المفظيةّ لا م  المسائل العقميةّ. يد2)

 .283:  1 «المحشّى»ع كفاية الأصول ( كالمحقق المشكيءيّ في حاشية الكفاية. راد3)
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 عمى فسا  المءديّ عءه ، فيصحّ أن يرا  م  الدلالة ما هو أعصّ م  الدلالة المفظيةّ والعقميةّ.

ة ويحرر  يقررول : هرراا صررحيح عمررى هرراا القررول ، ولا برر س بتعمرريص الدلالررة إلررى المفظيرّر
يرّة قبرل مرة العقمضا يقع فري الملازوالعقميةّ في العءوان حيءئا ، ولكّ  الء اع مع هاا القائل أي

ضرراء فرررّ الدلالررة المفظيرّرة الالت اميرّرة ، فالبحرر  معرره أيضررا يردررع إلررى البحرر  عرر  الاقت

لأقروال امع دميرع العقميّ. فالأولى أن يرا  م  الدلالة في العءوان الاقتضاء العقميّ ؛ فّيهّ يج
 فظيّ.مستفا ا م   ليل ل والاحتمالات ، لا سيمّا أنّ البح  يشمل كلّ يدي وإن لص يك 

لكفايرة والعبارل تكون أكرر استقامة لو عبّر ع  عءروان المسر لة بمرا عبرّر بره صراح  ا

،  «ضراءالاقت»بكممرة  «الدلالرة»، ف بردل كممرة  (1) «اقتضاء الءدي الفسا »بقوله :  سر قدس
 ولك  يح  عبّريا بما درت عميه عا ل القدماء في عءوان المس لة متابعة لدص.

وا فري خصرـ  (2)كما تقردمّ فري الجر ء الأوّل ـ  ظاهرل «الءدي»، إنّ كممة  النهي .2

مّرا ، أ «إنّ الظدور لي  م  ددرة الوضرع برل بمقتضرى حكرص العقرل»الحرمة ، وقمءا هءاك : 
، ـ  اهةأي الكرـ  يف  الكممة م  ددة الوضع فدي تشمل الءدي التحريميّ والءدي التء يديّ 

لحرمرة في مرل عءوان المس لة لي  فيدا ما يقتضي عقلا ظدورها في ا «الءدي»ولعلّ كممة 

 قرع فري كرلّ ، فلا ب س م  تعميص الءدي في العءوان لكلّ م  القسمي  بعد أن كان الءر اع قرد و
 .(3)مءدما 

ريرّة ظاهرل في خصوا الحرمة الءفسريةّ  ون الةيـ  بّطلاقداـ  «الءدي»وكالإ كممة 

ءرروان فرري الع «الءدرري»فرري كررلّ مءدمررا ؛ فررّ ن يءبةرري تعمرريص كممررة ، ولكررّ  الءرر اع أيضررا وقررع 
 .(4) سر قدسلمتحريميّ والتء يديّ ، ولمءفسيّ والةيريّ ، كما صءع صاح  الكفاية 

درر م باختصرراا الءدرري فرري عءرروان المسرر لة بخصرروا  سررر قدسوشرريخءا الءررائيءيّ 
 ةيريّ.ي الفسا  ، وكاا ال؛ لأيهّ يج م ب نّ التء يديّ لا يقتض (5)التحريميّ الءفسيّ 

__________________ 

 .217( كفاية الأصول : 1)

 .115( تقدمّ في الصفحة : 2)

 .157( خلافا لمشيخ الأيصاريّ ؛ فّيهّ خلّ الء اع بالءدي التحريميّ. مطارح الأيظار : 3)

 .151:  2. واختار  السيدّ الإمام الخميءيّ في المءاهي 218( كفاية الأصول : 4)

لتء يدرريّ ا. والمحقرّرق الخرروئيّ اخررتلّ الءرر اع بررالءدي الءفسرريّ التحريمرريّ والءدرري 456:  2( فوائررد الأصررول 5)

 .7ـ  5:  5المتعمقّ باات العبا ل ، رادع المحاضرات 
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والاي يءبةي أن يقال له : أنّ الاختيار شيء وعمروم الءر اع فري المسر لة شريء آخرر ، 

 والةيريّ لا يقتضريان الفسرا  لري  معءرا  اتفّراق الكرلّ عمرى فّنّ اختياركص ب نّ الءدي التء يديّ 
 لإ ، حتىّ يكون الء اع في المس لة مختصّا بمرا عرداهما ، والمفرروّ أنّ هءراك مر  يقرول 

 في العءوان هو الأولى. «الءدي»ب نّ الءدي التء يديّ والةيريّ يقتضيان الفسا . فتعميص كممة 

تقابرل  (1) ل المعءرى ، والمررا  مءدرا مرا يقابرل الصرحّة: إنّ الفسا  كممة ظاهر الفساد. 3
، فمررا لرره  ، لا تقابررل الءقيضرري  ، ولا تقابررل الضررديّ . وعميرره (2)العرردم والممكررة عمررى الأصررحّ 

 الفسا .بقابميةّ أن يكون صحيحا يصحّ أن يتصّ  بالفسا  ، وما لي  له  لإ لا يصحّ وصفه 

ددرة   ل مطابقتدا لما هو الم مور بره مر وصحّة كلّ شيء بحسبه ، فمعءى صحّة العبا
ددرة  ، ومعءرى فسرا ها عردم مطابقتدرا لره مر  (3)تمام أد ائدرا ، ودميرع مرا هرو معتبرر فيدرا 

لأ اء اولازم عدم مطابقتدا لما هو م مور به عدم سقوط الأمر ، وعردم سرقوط  يقصان فيدا.

 والقضاء.
ا ، مر  أدر اء وشررائن ويحوهرومعءى صحّة المعاممة مطابقتدرا لمرا هرو المعتبرر فيدرا 

ثرهرا أومعءى فسرا ها عردم مطابقتدرا لمرا هرو معتبرر فيدرا. ولازم عردم مطابقتدرا عردم ترترّ  

مقرة حو : العالمرغوب فيه عميدا م  يحو : الءقل ، والايتقال في عقد البيع والإدارل ، وم  ي
 . وهكاا... ال وديةّ في عقد الءكاح
__________________ 

؛  230و  39المشردور أنّ الصرحّة هري التماميرّة ، والفسرا  هرو الءقصران. رادرع كفايرة الأصرول : ( يس  إلى 1)

 .73:  1يداية الأفكار 

 .«اءأسقن القضر المتكممّون : صحيح العبا ات ما وافق الشرع. والفقداء : ما [قال]»وقال الشيخ البدائيّ : 

 .45زبدل الأصول : 
 .255لأصول : ؛ يداية ا 77:  1؛ يداية الأفكار  219رادع كفاية الأصول : ( وهاا مختار أكرر المحققّي . ف2)

تدرا إ ا قصردها  فري عبا يّ ، أمّا إ ا قمءا بكفاية الردحران الرااتيّ  * ( هاا بءاء عمى اعتبار الأمر في عبا يةّ العبا ل3)

و هرطابقتدرا لمرا ا هرو أعرصّ مر  م، فيكرون معءرى صرحّة العبرا ل مرـ  كمرا هرو الصرحيحـ  (تعالى)متقرّبا بدا إلى الله 

كمرا هرو  ـ (تعالى) بدا إلى الله ـ. اللهرحمهمءه ـ  م مور به وم  مطابقتدا لما هو رادح  اتا وإن لص يك  هءاك أمر.

مرا هرو رادرح ، فيكون معءى صحّة العبا ل ما هو أعصّ م  مطابقتدرا لمرا هرو مر مور بره ومر  مطابقتدرا لـ  الصحيح

 ـ. اللهرحمهمءه ـ  ك أمر. اتا وإن لص يك  هءا

__________________ 

 .156ـ  155:  9و  88:  2كما  ه  إليه صاح  الجواهر ، فرادع دواهر الكلام  *
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يجر  أن يكرون ممّرا يصرحّ أن ـ  هءراـ  ، لا شرإّ فري أنّ متعمرّق الءدري متعلقّ النهيي .4

: إنّ الءدي ع  ـ  مرلاـ  ن يقاليتصّ  بالصّحّة والفسا  ليصحّ الء اع فيه ، وإلاّ فلا معءى لأ
 شرب الخمر يقتضي الفسا  أو لا يقتضي.

ل برروعميرره ، فمرري  كررلّ مررا هررو متعمرّرق لمءدرري يقررع موضررعا لمءرر اع فرري هررا  المسرر لة ، 

 خصوا ما يقبل وصفي الصحّة والفسا . وهاا واضح.
، فرررلا  ثرررصّ إنّ متعمرّررق الءدررري يعرررصّ العبرررا ل والمعاممرررة المتررري  يصرررحّ وصرررفدما بالفسرررا 

 .(1)اختصاا لممس لة بالعبا ل ، كما ربمّا يءس  إلى بعضدص 

ء اع وإ ا اتضّح المقصو  م  الكممات التي ور ت في العءوان يتضّح المقصو  م  ال
فم   ،وفسا    ومحمهّ هءا ؛ فّيهّ يردع إلى الء اع في الملازمة العقميةّ بي  الءدي ع  الشيء

نّ ع  لرإ بر مرالءدري يسرتم م عقرلا فسرا  متعمّقره ، وقرد يقرول  يقول بالاقتضاء فّيمّا يقول بر نّ 

دمره إيمّرا يقول بع المفظ الدالّ عمى الءدي  الّ عمى فسا  المءديّ عءه بالدلالة الالت اميةّ. وم 
 يقول ب نّ الءدي ع  الشيء لا يستم م عقلا فسا  .

ن بري  كرو افرل عقلاأو فقل : إنّ الء اع هءا يردع إلى الء اع في ودو  الممايعة والمء

ة الشرريء صررحيحا وبرري  كويرره مءديرّرا عءرره ، أي إيرّره هررل هءرراك ممايعررة مرر  الجمررع برري  صررحّ 
 ؟الشيء والءدي عءه أو لا

 ولأدل هاا تدخل ها  المس لة في بح  الملازمات العقميةّ ، كما صءعءا.

دوا قررعولمّررا كرران البحرر  يختمرر  اختلافررا كريرررا فرري كررلّ واحرردل مرر  العبررا ل والمعاممررة 
 ي مبحري فالبح  في موضعي  : العبا ل ، والمعاممة ، فيءبةي البح  ع  كلّ مءدما مستقلاّ 

: 

 المبحث الأوّل : النهي عن العبادة

أي ـ  المقصو  م  العبا ل التري هري محرلّ الءر اع فري المقرام العبرا ل برالمعءى الأخرلّ 
الوظيفررة الترري ، أو فقررل : هرري خصرروا ـ  خصرروا مررا يشررترط فرري صررحّتدا قصررد القربررة

 لأدل التقرّب بدا إليه. (تعالى)شرعدا الله 
__________________ 

 ( لص أعرر عمى الءاس  ولا المءسوب إليه.1)
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وإن ـ  ولا يشمل الء اع العبا ل بالمعءى الأعصّ ، مرل غسرل الرروب مر  الءجاسرة ؛ لأيرّه

وهرو ـ  ل أثر  المرغوب فيهلا يتوقّ  حصوـ  (تعالى)صحّ أن يقع عبا ل متقرّبا به إلى الله 
عمى وقوعه قربياّ ، فمو فرّ وقوعه مءدياّ عءه كالةسل بالماء المةصوب ـ  زوال الءجاسة

 فّيهّ يقع به الامترال ، ويسقن الأمر به ، فلا يتصوّر وقوعه فاسدا م  أدل تعمّق الءدي به.

فرّ ا  ؛ (تعرالى)لرى الله يعص ، إ ا وقرع محرّمرا مءديرّا عءره فّيرّه لا يقرع عبرا ل متقرّبرا بره إ
ى الأعرصّ إنّ الءدري عر  العبرا ل برالمعء»قصد م  الفسا  هراا المعءرى فرلا بر س فري أن يقرال : 

 مايعرة بري ؛ فّنّ م  يدعّي الممايعة بي  الصحّة والءدي يمكر  أن يردعّي الم «يقتضي الفسا 

 ه.الءدي عء وبي ـ  (تعالى)أي عبا ل متقرّبا به إلى الله ـ  وقوع غسل الروب صحيحا
دري عمرّق الءتولي  معءى العبا ل هءا أيدّا ما كايا متعمّقة للأمر فعلا ؛ لأيهّ مرع فررّ 

 «الءدريوباب ادتمراع الأمرر »كـ  بدا فعلا لا يعقل فرّ تعمّق الأمر بدا أيضا ، ولي   لإ

ك ءرادراز ه الاي فرّ فيه تعمّق الءدي بعءوان غير العءوان الاي تعمرّق بره الأمرر ؛ فّيرّه إن
ه الأمر بي تعمّق ادتماع الأمر والءدي فلا يجوز هءا ؛ لعدم تعدّ  العءوان ، وإيمّا العءوان الا

 هو يفسه صار متعمّقا لمءدي.

، وإن  قة للأمروعمى هاا ، فلا بدّ أن يرا  بالعبا ل المءديّ عءدا ما كايا طبيعتدا متعمّ 
ب ا أن يتقررّ لءدي ، أو ما كايا مر  شر يدلما هو متعمّق اـ  بما هي م مور بداـ  لص تك  شاممة

 بدا لو تعمّق بدا أمر.

و شرعدا لوبعبارل أخر  دامعة أن يقال : إنّ المقصو  بالعبا ل هءا هي الوظيفة التي 
 .الشارع لشرعدا لأدل التعبّد بدا وإن لص يتعمّق بدا أمر فعميّ لخصوصيةّ المور 

 :ثصّ إنّ الءدي ع  العبا ل يتصوّر عمى أيحاء 
صال ، أن يتعمّق الءدي ب صل العبا ل ، كالءدي ع  صوم العيدي  ، وصوم الو أحدها :

 وصلال الحائ  والءفساء.

 لال.أن يتعمّق بج ئدا ، كالءدي ع  قراءل سورل م  سور الع ائص في الص وثانيها :
ةصوب أن يتعمّق بشرطدا أو بشرط د ئدا ، كالءدي ع  الصلال بالمباس الم وثالثها :

، 
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 أو المتءجّ .

فري  أن يتعمّق بوصر  مرلازم لدرا أو لج ئدرا ، كرالءدي عر  الجدرر برالقراءل ورابعها :
 .(1)موضع الإخفات ، والءدي ع  الإخفات في موضع الجدر 

 ئدرا ، دأنّ الءدي ع  العبا ل يقتضي الفسا  ، سواء كان يديا ع  أصرمدا ، أو والحقّ 

 (عرالىت)الله  بي  العبا ل التي يرا  بدرا التقررّب إلرى أو شرطدا ، أو وصفدا ؛ لمتمايع الظاهر
فيسرتحيل  ، والمرير لسخطه ، (تعالى)ومرضاته ، وبي  الءدي عءدا المبعّد عصيايه ع  الله 

لمبعرّرد التقرررّب بالمبعرّرد ، والرضررا بمررا يسررخطه ، ويسررتحيل أيضررا التقرررّب بمررا يشررتمل عمررى ا

 .(2)بعّد ، أو بما هو موصوف بالمبعّد المبةوّ المسخن له ، أو بما هو مقيّد بالم
ان ، وم  الواضح أنّ المقصو  مر  القررب والبعرد مر  المرولى القررب والبعرد المعءويرّ

يرا بعرّد مكاوهما يشبدان القررب والبعرد المكرايييّ  ، فكمرا يسرتحيل التقررّب المكرايي بمرا هرو م

 كالإ يستحيل التقرّب المعءويّ بما هو مبعّد معءى.
نّ ل  لإ في الءدي ع  الج ء والشرط والوصر  ، يقرول بره ، لا لأدرل أويح  إ  يقو

أو  (3)الءدرري عرر  هررا  الامررور يسررري إلررى أصررل العبررا ل ، وأنّ  لررإ واسررطة فرري الربرروت ، 

ّ ا فسرد ، ولا لأدل أنّ د ء العبا ل وشرطدا عبا ل ، فرـ  (4)كما قيل ـ  واسطة في العروّ
ولءرا ق، برل يحر  لا يسرتءد فري  (5)لمركّ  والمشروط الج ء والشرط استم م فسا هما فسا  ا

تصرل  في الج ء والشرط والوص  إلى  لإ ؛ لأيهّ لا حادة إلرى مررل هرا  التعمريلات ، ولا

مقيرّد أو  و بمرا هروالءوبة إليدا بعد ما قمءا  م  أيهّ يستحيل التقرّب بما يشتمل عمى المبعرّد ، أ
 ف  المبعّد بلا فرق.موصوف بالمبعّد ، كما يستحيل التقرّب بء

__________________ 

عءدرا.  ل المءفكّرة( وفي المقام قسص آخر ، وهو أن يتعمقّ الءدي بوصفدا غير الملازم ، كالةصبيةّ لأكوان الصرلا1)

 لة هرراا القسررص خررارج عرر  محررلّ البحرر  ، بررل  اخررل فرري مسرر»:  26:  5وقررال المحقرّرق الخرروئيّ فرري المحاضرررات 

 ولعمهّ لص ياكر  المصءّ  في المقام. .«ادتماع الأمر والءدي

 .591:  1( هكاا قال المحققّ الأصفدايي في يداية الدراية 2)

 .224ـ  223( كما في كفاية الأصول : 3)

 .590:  1( لاحظ يداية الدراية 4)

 .145( كما في الفصول الةرويةّ : 5)
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ر ، ولا حادرة إلرى أنّ في هرا  التعمريلات مر  المءاقشرة مرا لا يسرعه هراا المختصر على

 مءاقشتدا بعد ما  كريا . هاا كمهّ في الءدي الءفسيّ.
يمرا لرى  لرإ فأمّا الءدي الةيريّ المقدمّيّ : فحكمه حكص الءفسيّ برلا فررق ، كمرا أشرريا إ

لمفرق  (2) سرهصقدس؛ فّيهّ أشريا هءاك إلى الوده الاي  كر  بع  أعاظص مشايخءا  (1)تقدمّ 

بقررى ةيررريّ لا يكشرر  عرر  ودررو  مفسرردل وحرر ازل فرري المءدرريّ عءرره ، فيبيءدمررا برر نّ الءدرري ال
ك  دري ، فريمالمءديّ عءه عمى ما كان عميه م  المصمحة الااتيةّ بلا م احص لدا م  مفسدل لمء

عرر   التقررّب برره بقصررد تمررإ المصررمحة الااتيرّرة المفروضررة ، بخررلاف الءدرري الءفسرريّ الكاشرر 

 لمايعة م  التقرّب به.المفسدل والح ازل في المءديّ عءه ، ا
تيتّي  سدل الااوقد ياقشءا  هءاك ب نّ التقرّب والابتعا  ليسا يدوران مدار المصمحة والمف

 ي حرال كويرهفرأنّ الفعرل المبعرّد عر  المرولى ـ  كمرا  كريرا  هءراكـ  حتىّ يتصّ هاا الكلام ، بل

ن كرران لءدرري وإكررايييّ  ، وامبعرّردا لا يعقررل أن يكررون متقرّبررا برره إليرره ، كررالتقرّب والابتعررا  الم
 غيرياّ يود  البعد ومبةوضيةّ المءديّ عءه وإن لص يشتمل عمى مفسدل يفسيةّ.

 ي الفسرا  ،، فرالحقّ أيضرا أيرّه يقتضرـ  أي الكراهرةـ  ويبقى الكلام في الءدي التء يديّ 

ايرة ، غفررق  كالءدي التحريميّ ، لءف  التعميل السابق م  استحالة التقرّب بما هرو مبعرّد برلا
رب رتبرة القرمالأمر أنّ مرتبة البعد في التحريميّ أشدّ وأكرر مءدا في التء يديّ ، كراختلاف 

ب ة التقررّ في موافقة الأمر الودوبيّ والاستحبابيّ. وهاا الفررق لا يودر  تفاوترا فري اسرتحال

ا حّتدبوت صولأدل هاا حمل الأصحاب الكراهة في العبا ل عمى أقميّةّ الرواب مع ث بالمبعّد.
يرّة عمرى أقمّ  شرعا لو أتى بدا المكمّ  ، لا الكراهة الحكميةّ الشرعيةّ ، ومعءى حمل الكراهرة

ة لرى أقميّرّإالرواب أنّ الءدي الروار  فيدرا يكرون مسروقا لبيران هراا المعءرى ، وبرداعي الإرشرا  
درر عي ال دابرالرواب ، ولي  مسوقا لبيان الحكص التكميفريّ المقابرل للأحكرام الأربعرة الباقيرة 

 ع  الفعل والر ع عءه.

 م  وعميه ، فمو أحرز بدليل خااّ أنّ الءدي بداعي ال در التء يديّ ، ولص يحرز
__________________ 

 .311( رادع الصفحة : 1)

 .456:  2( وهو المحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول 2)
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عبرا ل المءدريّ عءدرا برالءدي  ليل خااّ صحّة العبا ل المكروهة فلا محالة لا يقول بصرحّة ال

 التء يديّ.
و رطدا ، أشهاا فيما إ ا كان الءدي التء يديّ ع  يف  عءوان العبا ل ، أو د ئدا ، أو 

بري   وصفدا ؛ أمّا : لو كان الءدري عر  عءروان آخرر غيرر عءروان المر مور بره ، كمرا لرو كران

يرردخل فرري برراب  المءدرريّ عءرره والمرر مور برره عمرروم وخصرروا مرر  ودرره ؛ فررّنّ هرراا المررور 
  الأمرر الادتماع ، وقد قمءا هءاك بجواز الادتماع في الأمرر والءدري التحريمريّ ، فضرلا عر

مراع اع الادتوالءدي التء يديّ ، ولي  هو م  براب الءدري عر  العبرا ل إلاّ إ ا  هبءرا إلرى امتءر

 فيدخل في مس لتءا.

 تنبيه

ي هرو الءدر ـ الفسا  في العبا ل والاي قمءا باقتضائهـ  إنّ الءدي الاي هو موضع الء اع

ون بر ن يكرـ  أعءي ما يتضمّ  حكما تحريمياّ أو تء يدياّـ  بالمعءى الظاهر م  ما تّه وصيةته

 إيشاؤ  بداعي الر ع وال در.
ة ى مايعيرّرأمّررا : الءدرري بررداع آخررر ، كررداعي بيرران أقميّرّرة الرررواب ، أو  اعرري الإرشررا  إلرر

ه لري  تة فري الصرلال ، أو يحرو  لرإ مر  الردواعي فّيرّالشيء ، مرل الءدي ع  لب  دمد المي

ار شريء موضع الء اع في مس لتءا ، ولا يقتضي الفسا  بمرا هرو يدري ، إلاّ أن يتضرمّ  اعتبر
 ،ع فاسردا في الم مور به ، فمع فقد  لإ الشريء لا يءطبرق المر تيّ بره عمرى المر مور بره ، فيقر

رطا فري شرا  مءه أنّ عدم  لإ الشيء يكون كالءدي بداعي الإرشا  إلى مايعيةّ شيء ، فيستف

ادبرات الم مور به. ولك  هاا شريء آخرر لا يررتبن بمسر لتءا ، فرّنّ هراا يجرري حترّى فري الو
 التوصّمية ، فّنّ فقد أحد شروطدا يود  فسا ها.

 المبحث الثاني : النهي عن المعاملة

الءدرري  ه ترارل يكررون؛ فّيرّرـ  كررالءدي عرر  العبرا لـ  إنّ الءدري فرري المعاممرة عمررى يحرروي 

داعي برداعي بيرران مايعيرّة الشرريء المءدريّ عءرره ، أو برداع آخررر مشرابه لرره ، وأخرر  يكررون برر
 الر ع وال در م  أدل مبةوضيةّ ما تعمّق به الءدي ، وودو  الح ازل فيه.
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؛ إ  لا شرإّ فري ـ  كما تقدمّ فري التءبيره السرابقـ  فّن كان الأوّل فدو خارج ع  مس لتءا

كان الءدي بداعي الإرشا  إلى مايعيةّ الشيء في المعاممة فّيهّ يكو   الاّ عمى فسرا ها  أيهّ لو
عءد الإخلال ؛ لدلالة الءدي عمى اعتبار عدم المايع فيدا ، فتخمّفه تخمّ  لمشرط المعتبرر فري 

 صحّتدا. وهاا لا يءبةي أن يختم  فيه اثءان.

و أ، ـ  شائيأي ع  العقد الإيـ  ت السب وإن كان الرايي فّنّ الءدي إمّا أن يكون ع   ا
معرة فري فقل : ع  التسبي  بره لإيجرا  المعاممرة ، كرالءدي عر  البيرع وقرا الءرداء لصرلال الج

ا لِ ):  (تعالى)قوله  يعوَ  مِ ال جُمُعيَةِ فاَس  يرِ لِذا نوُدِيَ لِلصلالاةِ مِن  ييَو  ؛  (1) (... ل بيَ يعَ ا وَذرَُوا اللهِ ليى ذِك 

برق وبيرع كالءدي ع  بيع الآـ  أي ع  يف  ودو  المعاممةـ  ع   ات المسبّ وإمّا أن يكون 
 المصح .

دلّ عمرى ير، فالمعروف أيهّ لا ـ  أي ع   ات السب ـ  فّن كان الءدي عمى الءحو الأوّل

 ،والتسربي  بره  ؛ إ  لص تربا المءافال لا عقلا ولا عرفا بي  مبةوضيةّ العقرد (2)فسا  المعاممة 
ل ثبرا برالشارع له بعد أن كان العقد مسرتوفيا لجميرع الشرروط المعتبررل فيره ، وبي  إمضاء 

 خلافدا ، كحرمة الظدار التي لص تءاف ترتّ  الأثر عميه م  الفراق.

 (3)عمماء ، فقد  ه  دماعة م  الـ  أي ع  المسبّ ـ  وإن كان الءدي عمى الءحو الرايي
 إلى أنّ الءدي في هاا القسص يقتضي الفسا .

مرر  أنّ صرحّة كررلّ  (4)قصرى مرا يمكرر  تعميرل  لررإ بمرا  كررر  بعر  أعرراظص مشرايخءا وأ

ر معاممة مشروطة ب ن يكرون العاقرد مسرمّطا عمرى المعاممرة فري حكرص الشرارع ، غيرر محجرو
لمسربّ  عميه م  قبمه م  التصرّف في العي  التي تجري عميدا المعاممة. ويف  الءدري عر  ا

لشرررط االفعررل ، ورافعرا لسررمطءته عميره ، فيختررلّ بره  لررإ يكرون معجّرر ا مولويرا لممكمرّر  عر  
 المعتبر في

__________________ 

 .9( الآية : 62)( الجمعة 1)

،  471:  2، وفوائرد الأصرول  157:  1، و رر الفوائد  140، والفصول :  159:  1(  ه  إليه في القوايي  2)

 .31:  5والمحاضرات 

 .471:  2وائد الأصول ( ومءدص المحققّ الءائيءيّ في ف3)

 .472ـ  471:  2( وهو المحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول 4)
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 صحّة المعاممة ، فلا محالة يترتّ  عمى  لإ فسا ها.

 ة ، ولكر ّ هاا غاية ما يمك  أن يقال في بيان اقتضاء الءدي ع  المسبّ  لفسرا  المعاممر
 التحقيق أن يقال :

ن العقررد مررا يصررحّ أن يفرررّ ويتءررازع فيرره فيمررا إ ا كرراإنّ اسررتءا  الفسررا  إلررى الءدرري إيّ 

  إلاّ بشرائطه مودو ا حتىّ بشررائن المتعاقردي  ، وشررائن العوضري  ، وأيرّه لري  فري البري
ة هرل المبةوضيةّ الصررفة المسرتفا ل مر  الءدري. وحيءئرا يقرع البحر  فري أنّ هرا  المبةوضريّ 

 ؟تءافي صحّة المعاممة أو لا تءافيدا

ل عقرد ، مرران الءدي  الاّ عمى اعتبار شريء فري المتعاقردي  والعوضري  أو الأمّا : إ ا ك
عقررل الرشررد و[ ال]الءدرري عرر  أن يبيررع السررفيه ، والمجءررون ، والصررةير الرردالّ عمررى اعتبررار 

تبار  عمى اعوالبموغ في البائع ، وكالءدي ع  بيع الخمر ، والميتة ، والآبق ، ويحوها الدالّ 

 الردالّ ـ  مررلاـ  م  التصررّف مءره ، وكرالءدي عر  العقرد بةيرر العربيرّةإباحة المبيع والتمكّ  
فسررا   عمررى اعتبارهررا فرري العقررد ، فررّنّ هرراا الءدرري فرري كررلّ  لررإ لا شررإّ فرري كويرره  الاّ عمررى

ن هرو مرا كراالمعاممة ؛ لأنّ هاا الءدري فري الحقيقرة يردرع إلرى القسرص الأوّل الراي  كريرا  ، و

 ع الكرلامار شيء في المعاممة ، وقد تقردمّ أنّ هراا لري  موضرالءدي بداعي الإرشا  إلى اعتب
 م  مءافال يف  الءدي بداعي الر ع وال در لصحّة المعاممة.

زمرة بري  فالعمدل هو الكلام في هرا  المءافرال ، ولري  مر   ليرل عميدرا حترّى تربرا الملا

 ،الفعرل  كمرّ  عر الءدي وفسا  المعاممة ؛ وكون الءدي ع  المسبّ  يكون معجّ ا مولوياّ لمم
اخررتلال  ورافعرا لسررمطءته عميرره ، فرّنّ معءررى  لررإ أنّ الءدري فرري المعاممررة شر يه أن يرردلّ عمررى

 شرط في المعاممة بارتكاب المءديّ عءه ، وهاا لا كلام لءا فيه.
 اضيه.لمر (تعالى)وفي هاا القدر م  البح  في ها  المس لة الكفاية ، وفّقءا الله 
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 (41) تمرينات

 ؟« لالة الءدي عمى الفسا »و محلّ الء اع في مس لة . ما ه1

 ؟في محلّ الء اع «الدلالة». ما المرا  م  2

 ؟في المقام «الءدي». ما المرا  م  كممة 3

 ؟مقامفي ال «الءدي». ما هو رأي المحقّق الخراسايي والمحقّق الءائيءي في المرا  م  كممة 4

 ؟في المقام «الفسا ». ما المرا  م  كممة 5

 ؟. ما المرا  م  الشيء المءديّ عءه6

 ؟. كي  تدخل ها  المس لة في بح  الملازمات العقميّة7

 ؟. ما المرا  م  العبا ل التى هي محلّ الء اع8

 . ا كر أيحاء تعمّق الءدي بالعبا ل ، ومرلّ لكلّ مءدا.9

 ؟. هل الءدي ع  العبا ل يقتضي فسا ها أم لا10

 ؟ائيءي في الءدي ع  العبا ل. ما هو رأي المحقّق الء11

 ؟ما الدليل عميه ؟. هل الءدي التء يدي يقتضي الفسا 12

 ؟. هل الءدي ع  المعاممة يقتضي الفسا  أم لا13
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 المقصد الثالث

 مباحث الحجّة
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 تمهيد :

لريلا   تءقيح ما يصمح أن يكرونـ  «مباح  الحجّة»وهو ـ  إنّ مقصو يا م  هاا البح 

 (.تعالى)وحجّة عمى الأحكام الشرعيةّ ، لءتوصّل إلى الواقع م  أحكام الله 

صرد الأعمرى فالإ هو الةاية القصو  والمقـ  كما أر ياـ  فّن أصبءا بالدليل  لإ الواقع
 ، وإن أخط يا  ، فءح  يكون معاوري  غير معاقبي  في مخالفة الواقع.

فري  هرو أيءّرا قرد برالءا ددرديا وقصرار  وسرعءاوالسرّ في كويءرا معراوري  عءرد الخطر  

مى سبيل عـ  ، حتى ثبا لديءا (تعالى)البح  ع  الطرق الموصمة إلى الواقع م  أحكام الله 
كامه ريقا إلى أحقد ارتضا  الشارع لءا طـ  كخبر الواحد مرلاـ  أنّ هاا الدليل المعيّ ـ  القطع

صرربه الرراي يـ  الرردليل [قبررل]مررا درراء مرر  ، ودعمرره حجّررة عميدررا ، فالخطرر  الرراي يقررع فيرره إيّ 

 لا م  قبمءا.ـ  وارتضا  لءا
 وكير  يصرحّ وقروع الخطر  فري الردليل ؟كير  يكرون معراوري  [أيرّه]بيران  (1)وسي تي 

 ؟المءصوب حجّة ، مع أنّ الشارع هو الاي يصبه ودعمه حجّة

 وهرو ولا شإّ فري أنّ هراا المقصرد هرو غايرة الةايرات مر  مباحر  عمرص أصرول الفقره ،
 ، (لرراييالأوّل وا)العمدل فيدا ؛ لأيهّ هو الراي يحصّرل كبريرات مسرائل المقصردي  السرابقي  

 ، فّيهّ في (2)فّيهّ لمّا كان يبح  في المقصد الأوّل ع  تشخيل صةريات الظواهر المفظيةّ 

 هاا
__________________ 

 .«... ولاا يقول : إ ا لص تص  الواقع» 400( سي تي في الصفحة : 1)

 القيراس الراي الت م في المس لة الأصوليةّ أيدّا يج  أن تقع كبرر  فري * سر قدس( إنّ بع  مشايخءا الأعاظص 2)

 ـ

__________________ 

 .23ـ  22:  1، ويداية الأفكار  11ـ  10:  1* وهو المحققّ العراقي في مقالات الأصول 
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و العموم ، فتت لّ  الصةر  م  يتيجة المقصد يبح  ع  حجّيةّ مطمق الظواهر المفظيةّ بءح

ـ  المقصد الأوّل ، والكبر  م  يتيجة هاا المقصد ؛ ليستءتي م   لإ الحكص الشرعيّ ، فيقال
 :ـ  مرلا

 (الصةر ) ظاهرل في الودوب «افعل»صيةة 

 (الكبر ) وكلّ ظاهر حجّة 
حجّرررة فررري  «افعرررل»فيءرررتي : صررريةة 

 الودوب 

 (الءتيجة)

 م   لإ ودوب متعمّقدا. (1)في آية أو حدي  استءتي  «افعل»فّ ا ور ت صيةة 
 (2)وهكاا يقال في المقصد الرايي ؛ إ  يبح  فيه ع  تشخيل صةريات أحكرام العقرل 

 (3)، وفي هاا المقصد يبح  ع  حجّيةّ حكص العقل ، فتت لّ  مءدما صةر  وكبر . 

 (4)وقد أوضحءا كلّ  لإ في تمديد المقصدي . فرادع. 
__________________ 

ا ليةّ عمرى هرايستءبن مءه الحكص الشرعيّ ، ودعل  لإ مءاطا في كون المسر لة أصروليةّ ، وودّره المسرائل الأصروـ 

 وقد أوضحءا الحقيقة هءا وفيما سبق. * الءحو. وهو في الحقيقة ل وم ما لا يم م

 ( الأولى : يستءتي.1)

يءدرا ، وغيرهمرا مر  صرةريات حكرص العقرل بالملازمرة ب ( فيبح  فيره عر  الإدر اء ، وودروب مقدمّرة الوادر 2)

 وبي  شيء آخر.

تيّ برره وهررا  الصررةريات كبريررات عقميرّرة تقررع فرري طريررق اسررتءباط الحكررص الشرررعي ، فيقررال مرررلا : هرراا المرر 

 (.الصةر ). .. م مور به في حال الاضطرار
 الاختيرار ء عر  المر مور بره حرالوكلّ م تيّ به ـ الاي هو م مور به حال الاضطرار ـ يم مه عقرلا الإدر ا

 فيءتي : فداا الم تيّ به حال الاضطرار يج ئ عقلا ع  الم مور به حال الاختيار. (.الكبر ) ...

لعقرل ، ا( والءتيجة الحاصمة م  الصةر  والكبر  في القياس الماكور تقع صرةر  لقيراس آخرر كبررا  حجّيرة 3)

 :ـ  مرلاـ  فيقال

 (.ر الصة)العقل يحكص بالإد اء 
 (.الكبر )وحكص العقل حجّة 

 (.الءتيجة)فحكص العقل بالإد اء حجّة 
 .221، والج ء الرايي :  67( رادع الج ء الأوّل : 4)

__________________ 

 * أي الت ام بما لا يم م.
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وعميرره ، فررلا برردّ أن يستقصرري فرري بحرءررا عرر  كررلّ مررا قيررل أو يمكرر  أن يقررال باعتبررار  

في اتبّاع ما يصحّ اتبّاعره ، وطررح مرا  (تعالى)لبح  ، ولءعار عءد الله وحجّيتّه ؛ لءستوفي ا
 لا يربا اعتبار .

صرد ، أن يبحر  عر  موضروع هراا المقـ  م  باب التمديد والمقدمّةـ  ويءبةي لءا أيضا

 ق برالإ ،وع  معءى الحجّيرّة ، وخصائصردا ، والمءراط فيدرا ، وكيفيرّة اعتبارهرا ، ومرا يتعمرّ
 في عدلّ مباح  ، كما يضع المقصد في عدلّ أبواب :فءضع المقدمّة 

 (42) تمرينات

 التمرين الأوّل :

 ؟«مباح  الحجّة». ما المقصو  م  البح  ع  المقصد الرال  1

 ؟. ما السرّ في كويءا معاوري  عءد الخط 2

 .رالاا كر م ؟. كي  يستءتي الحكص الشرعي م  يتيجة المقصد الأوّل ، ويتيجة المقصد الرال 3

 التمرين الثاني :

 ؟. ما هو رأي المحقّق العراقيّ في مءاط كون المس لة أصوليّة1

 ا كر مرالا. ؟. كي  يستءتي الحكص الشرعي م  يتيجة المقصد الرايي ويتيجة هاا المقصد2
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 المقدّمة

 وفيدا مباح  :

 . موضوع المقصد الثالث1

لموضروع يتبريّ  لءرا أنّ ا «جّرةمباحر  الح»م  التمديد المتقردمّ فري بيران المقصرو  مر  

كرلّ شريء »هرو ـ  الراي يبحر  فيره عر  لواحرق  لرإ الموضروع ومحمولاترهـ  لداا المقصرد
 .«يصمح أن يدعّى ثبوت الحكص الشرعيّ به ، ليكون  ليلا وحجّة عميه

حجّرة  ـ مررلاـ  أنّ هراا الطريرق (1)فّن استطعءا في هاا المقصد أن يربا بدليل قطعيّ 

وبصررريح  (2)ءررا إليرره لإثبررات الأحكررام الشرررعيةّ ، وإلاّ طرحءررا  وأهممءررا  ، أخررايا برره وردع
 العبارل يقول :

بما هو  بما هو في يفسه ، لا « ات الدليل»إنّ الموضوع لداا المقصد في الحقيقة هو 

  ليل.
لررإ فدري كرون  ـ  التري يفحصردا ويبحرر  عءدرا لإثباتدرا لرهـ  وأمّرا محمولاتره ولواحقره

 جّة ، فّمّا أن يربا  لإ أو يءفيه.الشيء  ليلا وح

 ، «الحجّة بما هي حجّة»، أو  «الدليل بما هو  ليل»ولا يصحّ أن يجعل موضوعه 
__________________ 

كفري يّ ، ولا ي( سي تي في المبح  السرا س بيران أيرّه لمرا  ا يجر  أن يكرون ثبروت حجّيرّة الردليل بالردليل القطعر1)

 ـ. اللهرحمهمءه ـ  ؟الدليل الظءيّّ 

 ( وفي س ويبايا .2)
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فري قواييءره ؛ إ   اللهرحمرهأي بصفة كويه  ليلا وحجّة ، كما يسر   لرإ إلرى المحقرّق القمّري 

 .(1)دعل موضوع عمص الأصول الأ لةّ الأربعة بما هي أ لةّ 
درا ، لودر  أن تخررج مسرائل هراا المقصرد كمّ  اللهرحمرهولو كان الأمر كما  هر  إليره 

 إ واضرح ؛لأيدّا تكون حيءئا م  مبا ئه التصوّريةّ ، لا م  مسائمه. و لر ع  عمص الأصول ؛

فرا  لأنّ البح  ع  حجّيةّ الدليل يكون بحرا ع  أصل ودرو  الموضروع وثبوتره الراي هرو م
روف الءاقصرة. والمعر «كران»التامّة ، لا بحرا ع  لواحق الموضوع الراي هرو مفرا   «كان»

أيّ موضروع كران ، سرواء كران موضروع ـ  الموضروععءد أهل الفّ  أنّ البحر  عر  ودرو  

   مسائمه.معدو  م  مبا ئ العمص التصوّريةّ ، لا مـ  العمص أو موضوع أحد أبوابه ومسائمه
ل وهري : أنّ تخصري (3)يءبةري التءبيره عميدرا فري هراا الصرد  ،  (2)ولك  هءا ملاحظرة 

ن يمت موا أيستدعي ـ  (4)لّفيءا كما فعل الكرير م  م ـ  موضوع عمص الأصول بالأ لةّ الأربعة

ء لمّرا ب نّ الموضوع هو الدليل بما هو  ليرل ، كمرا فعرل صراح  القروايي  ؛ و لرإ لأنّ هر لا
 هص ، فرلاخصّصوا الموضوع بدا  الأربعة فّيمّا خصّصو  بدا ؛ لأيدّا معمومرة الحجّيرّة عءرد

لموضروع اوإلاّ لجعمروا  بدّ أيدّص لاحظوهرا موضروعا لمعمرص بمرا هري أ لرّة ، لا بمرا هري هري ،

، ومرا  شاملا لدا ولةيرها ممّا هو غير معتبرر عءردهص ، كالقيراس ، والاستحسران ، ويحوهمرا
 كان وده لتخصيصه بالأ لةّ الأربعة.

وحيءئررا لا مخرررج لدررص مرر  الإشرركال المتقرردمّ ، وهررو لرر وم خررروج عمرردل مسررائل عمررص 

 الأصول عءه.
دا لصاح  القوايي  ليسا في محمّ  (5)صول وعمى هاا ، فيتضّح أنّ مءاقشة صاح  الف

ربعرة  لرّة الأ؛ لأنّ  عوا  ها  لا بدّ م  الالت ام بدا بعد الالت ام ب نّ الموضوع خصوا الأ
 ، وإن ل م عميه إشكال خروج أهصّ المسائل عءه.

__________________ 

 .9:  1( قوايي  الأصول 1)

 ( وفي س : يكتة.2)

 ( أي القصد والمقصد.3)

 .12و  11مءدص : صاح  الفصول في الفصول الةرويةّ :  (4)

 ( المصدر السابق.5)
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لما كان ـ  كما  ه  إليه صاح  الفصولـ  ولو كان الموضوع هي الأ لةّ بما هي هي

معءى لتخصيصه بخصوا الأربعة ، ولود  تعميمه لكلّ ما يصمح أن يبح  عر   ليميتّره 
 ، وإن ثبا بعد البح  أيهّ لي  بدليل.

لت م بره اأيهّ إمّا أن يخصّل الموضوع بالأ لةّ الأربعة فيج  أن يمت م بما الخلاصة و

ص صاح  القروايي  ، فتخررج مباحر  هراا المقصرد الرالر  عر  عمرص الأصرول ، وإمّرا أن يعمّر
عرة ، لكرلّ مرا يصرمح أن يردعّى أيرّه  ليرل فرلا يخرتلّ بالأربـ  كمرا هرو الصرحيحـ  الموضوع

بمررا التر م برره صرراح  الفصررول ، وتردخل مباحرر  هرراا المقصررد فرري وحيءئرا يصررحّ أن يمترر م 

 مسائل العمص.
لا  ،مرا هري هري بالأربعة فقن ، ثصّ الالت ام ب يدّا  [الأ لةّ]فالالت ام ب نّ الموضوع هي 

 (1)يجتمعان. 

هرو وأحد الشواهد عمى تعميص موضوع عمرص الأصرول لةيرر الأ لرّة الأربعرة ،  (2)وهاا 
 (3)هءا. وقد سبقا الإشارل إلى  لإ. الاي يريد إثباته 

ن كرلّ شريء يصرمح أ»هرو ـ  الاي يبح  عءه في هاا المقصدـ  أنّ الموضوع والنتيجة

يرردخل فيرره يقررال : إيرّره حجّررة ، ف [يصررمح أن]، فرريعصّ البحرر  كررلّ مررا  «يرردعّى أيرّره  ليررل وحجّررة
س ، ل ، والقيرراالبحرر  عرر  حجّيرّرة خبررر الواحررد ، والظررواهر ، والشرردرل ، والإدمرراع المءقررو

مراع ، والاستحسان ، ويحو  لإ ، بالإضافة إلى البح  ع  أصل الكتراب ، والسرءةّ ، والإد

 والعقل.
 فما ثبا أيهّ حجّة م  ها  الأمور أخايا به ، وما لص يربا طرحءا .

ي فررـ  كمررا يرردخل فيرره أيضررا البحرر  عرر  مسرر لة التعررا ل والتررراديح ؛ لأنّ البحرر  فيدررا
سرائل   ما هرو حجّرة و ليرل مر  بري  المتعارضري  ، فتكرون المسر لة مر  مع  تعييـ  الحقيقة

 مباح  الحجّة.
__________________ 

 خبر للالت امي . «لا يجتمعان»( قوله : 1)

 ( أي عدم ادتماع الالت امي .2)

 .21( رادع المقصد الأوّل : 3)
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لمءدي القروم ، ورأيءرا ؛ اتبّاعا  (1)ويح  دعمءاها في الج ء الأوّل خاتمة لعمص الأصول 

 الآن العدول ع   لإ ؛ رعاية لواقعدا ، وللاختصار.

 (43) تمرينات

 ؟. ما هو موضوع المقصد الرال 1

 ؟ة. لص لا يصحّ أن يجعل موضوع هاا المقصد الدليل بما هو  ليل ، أو الحجّة بما هي حجّ 2

 ؟الءاقصة «كان»و التامّة ،  «كان». ما الفرق بي  مفا  3

 ؟و رأي صاح  الفصول في موضوع عمص الأصول. ما ه4

 ؟. ما الدليل عمى تعميص موضوع عمص الأصول لةير الأ لّة الأربعة5

 ؟. كي  تدخل مس لة التعا ل والتراديح في مباح  الحجّة6
__________________ 

 .22( رادع المقصد الأوّل : 1)
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 . معنى الحجّة2

 (1)به عمى الةير. . الحجّة لةة : كلّ شيء يصمح أن يحتيّ 1

 و لإ ب ن يكون به الظفرر عمرى الةيرر عءرد الخصرومة معره. والظفرر عمرى الةيرر عمرى
  الحجّة عار صاح [قبول]إمّا بّسكاته وقطع عار  وإبطاله ، وإمّا ب ن يمجئه إلى  يحوي  :

 ، فتكون الحجّة معارّل له لد  الةير.

 أو اصطلاحان : . وأمّا الحجّة في الاصطلاح العمميّ فمدا معءيان2
ي مجمروع ، أ «كلّ ما يت لّ  م  قضرايا تءرتي مطموبرا»أ : ما عءد المءاطقة. ومعءاها : 

ام ان فري مقركالقضايا المترابطة التي يتوصّل بت ليفدا وترابطدا إلى العمص بالمجدول ، سواء 

فرري  «الحردّ الأوسررن»الخصرومة مررع أحرد أم لررص يكر . وقررد يطمقررون الحجّرة أيضررا عمرى يفرر  
 (2)لقياس. ا

ا كررلّ شرريء يربرر»ب : مررا عءررد الأصررولييّ . ومعءاهررا عءرردهص حسرر  تتبرّرع اسررتعمالدا : 

 لقطرع يكرونا، أي لا يكرون سرببا لمقطرع بمتعمّقره ، وإلاّ فمرع  «متعمّقه ولا يبمرغ  ردرة القطرع
كلّ شريء  :الحجّة »القطع هو الحجّة ، ولك  هو حجّة بمعءاها المةويّ. أو قل بتعبير آخر : 

 .«ش  ع  شيء آخر ، ويحكي عءه عمى وده يكون مربتا لهيك

 اتره.  ويعءي بكويه مربتا له : أنّ إثباته له يكون بحسر  الجعرل مر  الشرارع لا بحسر 
هرو  (3)أيرّه  حيءئا أيهّ يربا الحكرص الفعمريّ فري حرقّ المكمرّ  بعءروان «إثباته له»ويكون معءى 

لكاشر  ايمة الردليل عمرى اعتبرار  لرإ الشريء الواقع. وإيمّا يصحّ  لإ ويكون مربترا لره بضرم

 الحاكي ، وعمى أيهّ حجّة م  قبل الشارع.
 كي  يربا [أيهّو ]تحقيق معءى الجعل لمحجيةّ ،  (تعالى)وسي تي إن شاء الله 
__________________ 

 .«: الاسص م  الاحتجاجـ  بضصّ الحاء ،ـ  الحجّة»:  155( كما قال في مجمع البحري  1)

برارل عر  عالحجّرة باصرطلاح المءطقري »:  7:  3. وقرال فري فوائرد الأصرول 37دع حاشية ملاّ عبرد الله : ( را2)

 .«عمقة وربن ثبوتيـ  الاي يرا  إثباته للأصةرـ  الوسن الاي بيءه وبي  الأكبر

 ( أي  لإ الحكص الفعميّ.3)
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 (1) ؟الحكص بالحجّة

ى حجّرة أي : إنّ القطرع لا يسرمّ ـ  عوعمى هاا ، فالحجّة بداا الاصطلاح لا تشمل القط
ة غيرر مجعولرة  اتيرّـ  (2)كما سي تي ـ  بداا المعءى ، بل بالمعءى المةويّ ؛ لأنّ طريقيةّ القطع

 م  قبل أحد.

 «الدليل»ة ، كما أنّ كمم «الأمارل»وتكون الحجّة بداا المعءى الأصوليّ مرا فة لكممة 
و  ، «الأمررارل»، فتكويرران مرررا فتي  لكممررة تسررتعملان فرري هرراا المعءررى  «الطريررق»، وكممرة 

 ، أو كالمرا فتي . «الحجّة»

 مباحر :  «مباحر  الحجّرة»وعميه ، فمإ أن تقول في عءروان هراا المقصرد بردل كممرة 
 (6)حدا. وكمدّا ي  يّ معءى وا (5)أو مباح  الطرق.  (4)أو مباح  الأ لةّ ،  (3)الأمارات ، 

ءرى الراي فري المع «الحجّرة»الصد  أنّ اسرتعمال كممرة  وممّا يءبةي التءبيه عميه في هاا

لعرامّ ؛ امر  براب تسرمية الخرااّ باسرص  (7)م خو  مر  المعءرى المةرويّ  «الأمارل»ت  يّه كممة 
قرع ، لفة الوايظرا إلى أنّ الأمارل ممّا يصحّ أن يحتيّ المكمّ  بدا إ ا عمل بدا وصا فا مخا

درا ، ص يعمرل بلرأن يحرتيّ بدرا المرولى عمرى المكمرّ  إ ا  فتكون معارّل له ، كما أيدّا ممّا يصحّ 

 ووقع في مخالفة الحكص الواقعيّ ، فيستحقّ العقاب عمى المخالفة.
__________________ 

 ( سي تي في المبح  الرايي عشر.1)

 ( ي تي في المبح  السابع.2)

 .295( كما في كفاية الأصول : 3)

 .45:  2و  191:  1( كما في كتاب  روس في عمص الأصول 4)

 .88:  3( كما في فوائد الأصول 5)

 ( وهو الكاشفيةّ ع  شيء آخر ، والحكاية عءه عمى وده يكون مربتا له.6)

 ( وهو الاحتجاج المطمق.7)
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 (3)تمرينات 

 التمرين الأوّل :

 ؟. ما هو معءى الحجّة لةة1

 ؟. ما هو معءى الحجّة عءد المءاطقة2

 ؟د الأصولييّ . ما هو معءى الحجّة عء3

 التمرين الثاني :

 ؟. ما الفرق بي  المرا ف وبي  كالمرا ف في عبارل المصءّ 1

 ؟. ا كر أقوال العمماء في عءوان المقصد الرال 2
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 «الظنّ المعتبر»و  «الأمارة». مدلول كلمة 3

ءبةرري أن باصررطلاح الأصررولييّ  ، ي «الحجّررة»بعرد أن قمءررا : إنّ الأمررارل مرا فررة لكممرة 

كممررة  لءتسررقّن بعرر  اسررتعمالاتدا ، كمررا سءسررتعممدا برردل «الأمررارل»قررل الكررلام إلررى كممررة يء
 في المباح  الآتية ، فءقول : «الحجّة»

ا عمررى معءررى مرر «الأمررارل»إيرّه كريرررا مررا يجررري عمررى ألسررءة الأصررولييّ  إطررلاق كممررة 

ارع ، برر  الشر، أي الراي اعت «الظرّ  المعتبرر»، ويقصدون مر  الظرّ   «الظ ّ »ت  يّه كممة 
ا ، عءى واحدودعمه حجّة ، ويوهص  لإ أنّ الأمارل والظّ  المعتبر لفظان مترا فان ي  يّان م

 مع أيدّما ليسا كالإ.

لا أيرّه  ،وفي الحقيقة أنّ هاا تسامح في التعبير مءدص عمى يحو المجراز فري الاسرتعمال 
الشرارع  هو كلّ شيء اعتبرر  (1)وإيمّا مدلول الأمارل الحقيقي  .«الأمارل»وضع آخر لكممة 

 لأدل أيهّ يكون سببا لمظّ  ، كخبر الواحد والظواهر.

؛  «ارلأمر»والمجاز هءا إمّا م  ددة إطلاق السب  عمى مسببّه فيسمّى الظّ  المسربّ  
،  «ظءرّا»: ـ  التي هي سب  لمظ ّ ـ  وإمّا م  ددة إطلاق المسبّ  عمى سببه فتسمّى الأمارل

مرا لسرب  ه، والاعتبار والخصوصيةّ إيمّا  «الظّ  الخااّ »و ،  «المعتبرالظّ  »فيقولون : 

 الظّ .
 ة وطريقاومءش  هاا التسامح في الإطلاق هو أنّ السرّ في اعتبار الأمارل ودعمدا حجّ 

 : ـ ى الأغمر الاي يفيد الظرّ  عمرـ  هو إفا تدا لمظّ   ائما أو عمى الأغم  ، ويقولون لمرايي

 مى ما سي تي بيايه.ع «الظّ  الءوعيّ »

 . الظنّ النوعيّ 4

لر  الءراس أنّ الأمارل تكون م  ش يدا أن تفيد الظّ  عءرد غا:  «الظّ  الءوعيّ »ومعءى 

ا ويرروعدص. واعتبارهررا عءررد الشررارع إيمّررا يكررون مرر  هررا  الجدررة ، فررلا يضرررّ فرري اعتبارهرر

 ة عءدبل تكون حجّ وحجيتّدا ألاّ يحصل مءدا ظّ  فعميّ لمشخل الاي قاما عءد  الأمارل ، 
__________________ 

 .... هو «الأمارل»( أي إيمّا المدلول الحقيقي لكممة 1)
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هاا الشخل أيضا حي  إنّ  ليل اعتبارها  لّ عمى أنّ الشارع إيمّا اعتبرهرا حجّرة ورضري 

بدرا طريقرا ؛ لأنّ مر  شر يدا أن تفيرد الظرّ  ، وإن لررص يحصرل الظرّ  الفعمريّ مءدرا لرد  بعرر  
 اا.الأشخ

، أو  «الخرااّ  الظ ّ »ثصّ لا يخفى عميإ أياّ قد يعبّر فيما ي تي تبعا للأصولييّ  فءقول : 

 ائما سب   ، وأمرال ها  التعبيرات ، والمقصو  مءدا «الظّ  الحجّة»، أو  «الظّ  المعتبر»
 حال.، فلا يشتبه عميإ الـ  أعءي الأمارل المعتبرل وإن لص تفد ظءاّ فعمياّـ  الظ ّ 

 الأمارة والأصل العمليّ . 5

ييرر ، ، كرالبراءل ، والاحتيراط ، والتخ «الأصرل العممريّ »واصطلاح الأمارل لا يشرمل 

 والاستصحاب ، بل ها  الأصول تقرع فري داير  والأمرارل فري داير  آخرر مقابرل لره ، فرّنّ 
حكرص لة عمرى االمكمّ  إيمّا يردع إلى الأصرول إ ا افتقرد الأمرارل ، أي إ ا لرص تقرص عءرد  الحجّر

 (1)الشرعيّ الواقعيّ عمى ما سي تي توضيحه ، وبيان السرّ فيه. 

 ق الحجّرةولا يءافي  لإ أنّ ها  الأصول أيضا قد يطمرق عميدرا أيدّرا حجّرة ، فرّنّ إطرلا
عررارّل معميدررا لرري  بمعءررى الحجّررة فرري برراب الأمررارات ، بررل بررالمعءى المةررويّ باعتبررار أيدّررا 

مرل ا ولرص يعع ، ويحتيّ بدرا المرولى عمرى المكمرّ  إ ا خالفدرلممكمّ  إ ا عمل بدا وأخط  الواق

قابرل براب بابا آخر م «الأصول العمميةّ»بدا ففوّت الواقع المطموب ؛ ولأدل هاا دعمءا باب 
 .«مباح  الحجّة»

 «مّقهيربا متع»إلى خروج الأصول العمميةّ بقولدص :  «الأمارل»وقد أشير في تعري  

حكاية عءه واقع والتربا متعمّقاتدا ؛ لأيهّ لي  لسايدا لسان إثبات ال ؛ لأنّ الأصول العمميةّ لا
دم اقع ، وع، وإيمّا هي في حقيقتدا مردع لممكمّ  في مقام العمل عءد الحيرل والشإّ في الو

 ثبوت حجّة عميه. وغاية ش يدا أيدّا تكون معارّل لممكمّ .

ن باعتبررار أنّ لرره شرر  ؟صررلومرر  هءررا اختمفرروا فرري الاستصررحاب ، هررل إيرّره أمررارل أو أ
اء لظرّ  ببقرالحكاية ع  الواقع ، وإحراز  في الجممرة ؛ لأنّ اليقري  السرابق غالبرا مرا يرور  ا

 المتيقّ  في
__________________ 

 .598ـ  597( ي تي في المقصد الرابع : 1)
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ابق بعرد البءراء عمرى اليقري  السرـ  (1)كما سي تي في موضعه ـ  ال مان اللاحق ؛ ولأنّ حقيقته

الشإّ ، ك نّ المتيقّ  السابق لص ي ل ولص يشإّ في بقائه. ولأدل هراا سرمّي الاستصرحاب عءرد 
 .«أصلا محرزا»م  يرا  أصلا : 

يتّره فم  لاحظ في الاستصحاب ددة ما له م  إحراز وأيهّ يود  الظّ  ، واعتبر حجّ 

لممكمرّ   يمّرا دعمره مردعراوم  لاحظ فيه أنّ الشرارع إ (2)م  ها  الجدة عدّ  م  الأمارات. 
 (3)لأصول. اعءد الشإّ والحيرل ، واعتبر حجّيتّه م  ددة  لالة الأخبار عميه عدّ  م  دممة 

 (4)شرح  لإ في محمهّ مع بيان الحقّ فيه.  (تعالى)وسي تي إن شاء الله 

 (45) تمرينات

 ؟«الظّ  المعتبر». ما معءى 1

 ؟. ما هو مدلول الأمارل2

 ؟عمى الظّ  المعتبر وبالعك  «الأمارل»المصحّح لإطلاق كممة  . ما هو الوده3

 ؟«الظّ  الءوعيّ ». ما معءى 4

 ؟. ما الفرق بي  الأمارل والأصل العممي5

 ا كر آراء العمماء. ؟. هل الاستصحاب أمارل أو أصل6
__________________ 

 .602( ي تي في المقصد الرابع : 1)

لةءيرة ا؛  207ـ  206؛ معرارج الأصرول :  253ـ  249رادرع معرالص الردي  :  ( هاا يظدر م  كممات القردماء.2)

 .548:  «الجوامع الفقديةّ»

ه مرر  (  هرر  الشرريخ الأيصرراريّ إلررى أيرّره مرر  الأصررول بءرراء عمررى كويرره حجّررة مرر  ددررة  لالررة الأخبررار ، وأيرّر3)

:  2ئرد الأصرول العمميرّة. رادرع فراالأمارات بءاء عمى كويه م  أحكام العقل ، واختار الأوّل وعدّ  مر  الأصرول 

543. 

 .260و  259( خلاصة ماهبه أيهّ م  دممة الأصول عمى دميع المبايي ، كما ي تي في الج ء الرابع : 4)
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 . المناط في لثبات حجّيّة الأمارة6

المءراط  [أنّ ]ـ  قبل البح  والتفتيش ع  الأمارات التي هي حجّةـ  ممّا يج  أن يعرفه

ا هرو وهرا ؟ميداعوأيهّ ب يّ شيء يربا لءا أيدّا حجّة يعوّل  ؟[ما هو]يةّ الأمارل في إثبات حجّ 
 أهصّ شيء تج  معرفته قبل الدخول في المقصو  ، فءقول :

ل ، ة الأمرارإيهّ لا شإّ في أنّ الظّ  بما هو ظّ  لا يصحّ أن يكون هو المءراط فري حجّيرّ

نَ ال حَييقِّ مِيي يغُ نِييي لنِلا الظلايينلا لا):  (تعررالى)ه ولا يجروز أن يعرروّل عميرره فرري إثبررات الواقررع ؛ لقولرر

 : (لىتعرا) ، كقولره في كتابه المجيد م  يتبّع الظّ  بما هو ظ ّ  (تعالى)وقد  مّ الله  .(1) (شَي ئا  

رُصُونَ )  كُيم  أمَ  عَليَى اللهِ قيُل  آُُ أذَِنَ لَ ):  (عرالىت)، وقال  (2) (لنِ  يتَلابِعوُنَ لِلالا الظلانلا وَلنِ  هُم  لِلالا يخَ 

 .(3) (تفَ ترَُونَ 
ء عميره ، قد دعل ما أ ن به أمرا مقابلا للافتراـ  بالخصواـ  وفي ها  الآية الأخيرل

 (تعرالى) ص إلرى اللهفما لص ي  ن به لا بدّ أن يكون افتراء بحكص المقابمة بيءدما ، فمو يسبءا الحكر

فري أنّ  ، مراموما بمقتضرى الآيرة. ولا شرإّ  م   ون إ ن مءه فلا محالة يكون افتراء محرّمرا
وع يسربة ومربرا لأحكامره يكرون مر  ير (تعرالى)العمل بالظّ  والالتر ام بره عمرى أيرّه مر  الله 

 الحكص إليه م   ون إ ن مءه ، فيدخل في قسص الافتراء المحرّم.

مررى وعمررى هرراا التقريررر ، فالقاعرردل تقتضرري أنّ الظررّ  بمررا هررو ظررّ  لا يجرروز العمررل ع
حرقّ ةءري مر  المدمرا كران سرببه ؛ لأيرّه لا ي (تعالى)ضا  ، ولا الأخا به لإثبات أحكام الله مقت

 وافتراء محرّما. (4)شيئا ، فيكون خرصا باطلا ، 

و ثبرا لرهاا مقتضى القاعدل الأوّليةّ فري الظرّ  بمقتضرى هرا  الآيرات الكريمرة ، ولكر  
خاصّررا مرر  سررب  مخصرروا طريقررا برردليل قطعرريّ وحجّررة يقيءيرّرة أنّ الشررارع قررد دعررل ظءرّرا 

 لأحكامه ،
__________________ 

 .36( الآية : 10)؛ يوي   28( الآية : 53)( الءجص 1)

 .66( الآية : 10)؛ يوي   116( الآية : 6)( الأيعام 2)

 .59( الآية : 10)( يوي  3)

 ( الخرا أي الحدس والقول بالظّ .4)
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إليدرا ، ودروّز لءرا الأخرا برالإ السرب  المحقرّق  واعتبر  حجّة عميدا ، وارتضا  أمارل يردع

لمظررّ  ، فررّنّ هرراا الظررّ  يخرررج عرر  مقتضررى تمررإ القاعرردل الأوّليرّرة ؛ إ  لا يكررون خرصررا ، 
 وتخميءا ، ولا افتراء.

يكرون ووخروده م  القاعدل يكون تخصيصا بالءسبة إلى آية الءدي ع  اتبّاع الظرّ  ، 

مرا وبره ،  (ىتعرال)يهّ يكون حيءئا مر  قسرص مرا أ ن الله تخصّصا بالءسبة إلى آية الافتراء ؛ لأ
 أ ن به لي  افتراء.

كون لا يـ  ةالاي ثبا عمى سبيل القطع أيهّ حجّ ـ  وفي الحقيقة أنّ الأخا بالظّ  المعتبر

 كرون أخراايأخاا بالظّ  بما هو ظّ  ، وإن كان اعتبار  عءد الشارع م  ددة كويه ظءاّ ، بل 
 سري تي أنّ لإ القطع الاي قام عمرى اعتبرار  لرإ السرب  المحقرّق لمظرّ  ، وبالقطع واليقي  ،  

 (1)القطع حجّة بااته ، لا يحتاج إلى دعل م  أحد. 

مر   بره دماعرة مر  الأخبرارييّ  عمرى الأصرولييّ  (2)وم  هءا يظدر الجواب عمّا شءع 
 يدّص عمرريدص برر أخرراهص برربع  الأمررارات الظءيّرّرة الخاصّررة ، كخبررر الواحررد ويحررو  ، إ  شررءعوا

 أخاوا بالظّ  الاي لا يةءي م  الحقّ شيئا.

ءرون أيدّا ظ وقد فاتدص أنّ الأصولييّ  إ  أخاوا بالظءون الخاصّة لص ي خاوا بدا م  ددة
ص كان أخراهففقن ، بل أخاوا بدا م  ددة أيدّا معمومة الاعتبار عمى سبيل القطع بحجيتّدا ، 

سرمّيا  ، لا برالظّ  والخررا والتخمري  ؛ ولأدرل هراا بدا في الحقيقة أخراا برالقطع واليقري 

؛  وحجّيتّدرا ؛ يسربة إلرى العمرص القرائص عمرى اعتبارهرا «الطررق العمميرّة»بـ  الأمارات المعتبرل
 لأنّ حجّيتّدا ثابتة بالعمص.

 ،لأمرارات إلى هءا يتضّح ما أر يا أن يرمي إليره ، وهرو أنّ المءراط فري إثبرات حجّيرّة ا
 لفّ ا لص يحص إيهّ العمص القائص عمى اعتبارها وحجّيتّدا ، ؟، وقوامدا ما هو ومردع اعتبارها

ن أفا ت ا بدا وإالعمص بحجّيتّدا واليقي  بّ ن الشارع بالتعويل عميدا والأخا بدا لا يجوز الأخ

 ل؛ ولأد (تعالى)ظءاّ غالبا ؛ لأنّ الأخا بدا يكون حيءئا خرصا وافتراء عمى الله 
__________________ 

 .380( ي تي في المبح  السابع : 1)

 ( أي استقبح وفضح.2)
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هاا قالوا : يكفي في طرح الأمارل أن يقع الشإّ في اعتبارها ، أو فقل عمى الأصرحّ : يكفري 

ألاّ يحصل العمص باعتبارها ؛ فّنّ يف  عدم العمص بالإ كاف في حصول العمص بعدم اعتبارهرا 
الاستءا  إليدا. و لإ كالقياس والاستحسران ومرا إليدمرا وإن ، أي بعدم دواز التعويل عميدا و

 أفا ت ظءاّ قوياّ.

ا ، برل ولا يحتاج في مرل ها  الأمور إلرى الردليل عمرى عردم اعتبارهرا ، وعردم حجّيتّدر
قرام مبمجرّ  عدم حصول القطع بحجّيةّ الشيء يحصل القطع بعردم درواز الاسرتءا  إليره فري 

 رل.عميه ، فيكون القطع م خو ا في موضوع حجّيةّ الأماالعمل ، وبعدم صحّة التعويل 

ل قّق بوصروويتحصّل م   لإ كمهّ أنّ أماريةّ الأمارل وحجّيةّ الحجّة إيمّا تحصل وتتح
ا ة ، ولراعممدا إلى المكمّ  ، وبدون العمص بالحجّيةّ لا معءى لفرّ كون الشيء أمارل وحجّر

لحجيرّة ؛ امر خو  فري موضروع  (2)، فدرو  «العمرص (1)إنّ مءاط إثبرات الحجّيرّة وقوامدرا »قمءا : 

 فّنّ العمص تءتدي إليه حجّيةّ كلّ حجّة.
لحقيقررة اول يررا ل الإيضرراح لدرراا الأمررر ، ولتمكرري  الءفرروس المبتدئررة مرر  الاقتءرراع بدررا  

 البديديةّ يقول م  طريق آخر لإثباتدا :

 : إنّ الظّ  بما هو ظّ  لي  حجّة بااته.أوّلا 
ي عرر  واضررحة قطعيرّرة ، وإلاّ لررو كرران الظرّ  حجررة بااترره ، لمررا درراز الءدرر وهرا  مقدمّررة

و بااتره هراتبّاعه والعمل به ، ولو في بعر  المروار  عمرى يحرو المودبرة الج ئيرّة ؛ لأنّ مرا 

لا شرإّ و،  (المبحر  الآتري)حجّة يستحيل الءدي ع  الأخا به ، كما سي تي في حجّيةّ القطع 
برات  لرإ ظرّ  فري الشرريعة الإسرلاميةّ المطدّررل ، ويكفري فري إثفي وقوع الءدي ع  اتبّراع ال

 (3) (... لنِ  يتَلابِعوُنَ لِلالا الظلانلا ):  (تعالى)قوله 
مر   ن مستفا لأي إيدّا تكوـ  : إ ا لص يك  الظّ  حجّة بااته فحجّيتّه تكون عرضيةّثانيا 

فرالإ  و القطع ،هالظّ  ؛ فّن كان  ؛ فءءقل الكلام إلى  لإ الةير المستفا ل مءه حجّيةّـ  الةير

 هو
__________________ 

 ( أي قوام الأمارل.1)

 ( أي العمص.2)

 .66( الآية : 10)؛ يوي   116( الآية : 6)( الأيعام 3)
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 ؟المطموب ؛ وإن لص يك  قطعا ، فما هو

ولرري  يمكرر  فرررّ شرريء آخررر غيررر يفرر  الظررّ  ؛ فّيرّره لا ثالرر  لدمررا يمكرر  فرررّ 
 حجّيتّه.

رق إ  لا فر ؛كّ  الظّ  الرايي القائص عمرى حجّيرّة الظرّ  الأوّل أيضرا لري  حجّرة بااتره ول

جّيتّره ن تكرون حأبي  ظّ  وظّ  م  ها  الءاحية ؛ فءءقل الكلام إلى هاا الظّ  الرايي ، ولا بردّ 
؛ وإن  فّن كان هو القطرع فرالإ هرو المطمروب ؟أيضا مستفا ل م  الةير ، فما هو  لإ الةير

كراا ابرع ، وهر  قطعا فظّ  ثال . فءءقل الكلام إلى هاا الظّ  الرال  ، فيحتاج إلى ظرّ  لص يك

لاّ لري  هرو إوإلى غير الءداية ، ولا يءقطرع التسمسرل إلاّ بالايتدراء إلرى مرا هرو حجّرة بااتره ، 
 العمص.

 : فايتدى الأمر بالأخير إلى العمص ، فتصّ المطموب.ثالثا 

 : وبعبارل أسدّ وأخصر ، يقول
لا  ا برالعرّمرإنّ الظّ  لمّا كايا حجّيتّه ليسا  اتيةّ ، فلا تكون إلاّ بالعرّ ؛ وكرلّ 

  إلاّ برردّ أن يءتدرري إلررى مررا هررو بالرراات ، ولا مجرراز بررلا حقيقررة ؛ ومررا هررو حجّررة بالرراات لرري

 .«العمص»؛ فايتدى الأمر بالأخير إلى  «العمص»
فّيرّه  ؛و العمرص هالمءاط في إثبات حجّيتّدا وهاا ما أر يا إثباته ، وهو أنّ قوام الأمارل و

 تءتدي إليه حجّيةّ كلّ حجّة ؛ لأنّ حجّيتّه  اتيةّ.

 (46) تمرينات

 ؟. ما هو مقتضى القاعدل الأوّلية في الظ ّ 1

 .ي المقامبيّ  المقدمّات الرلا  التي  كرها المصءّ  ف ؟. ما المءاط في إثبات حجيّة الأمارل2

 خباريوّن عمى الأصوليي  ، والجواب عءه.. ا كر ما شءع به الأ3
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 . حجّية العلم ذاتيّة7

لّ درا ، وقرد حر، ووعرديا ببياي «حجّيرّة العمرص  اتيرّة»كرّريا في البح  السابق القول ب نّ 

 هءا الوفاء بالوعد ؛ فءقول :
  ته مءبعرة مفّنّ معءا  أنّ حجّيّ  (1)قد ظدر ممّا سبق معءى كون الشيء حجّيتّه  اتيةّ ؛ 

 إلرى يف  طبيعة  اته ، فميسا مستفا ل م  الةيرر ، ولا تحتراج إلرى دعرل مر  الشرارع ، ولا

؛ ومرا  صدور أمر مءه باتبّاعه ، بل العقل هو الاي يكون حاكما بودروب اتبّراع  لرإ الشريء
 هاا ش يه لي  هو إلاّ العمص.

تعميررل  هررا  الأبحررا  فرري (2)مجمرّري  سررر قدسولقررد أحسرر  الشرريخ العظرريص الأيصرراريّ 

ع والعمرل لا إشكال في ودوب متابعرة القطر»، فّيهّ بعد أن  كر أيهّ  (3)ودوب متابعة القطع 
ريقيتّره لأيرّه بءفسره طريرق إلرى الواقرع. وليسرا ط»عمرّل  لرإ بقولره :  «عميه ما  ام مودرو ا

 (4) .«قابمة لجعل الشارع إثباتا أو يفيا

عرد  ، مفا تعبيرات الأصولييّ  م  ببعد أن اخت (5)وهاا الكلام فيه شيء م  الةموّ 
 فءقول لبيايه :

 إنّ هءا شيئي  أو تعبيري  :

 أحدهما : ودوب متابعة القطع والأخا به.
 ثاييدما : طريقيةّ القطع لمواقع.

 يّ له ،هل المرا  أنّ ودوب متابعته أمر  ات ؟فما المرا  م  كون القطع حجّة بااته
__________________ 

 معءى كون حجيةّ الشيء  اتيةّ.( والأولى : 1)

 ( المجميّ : موضح ها  الأبحا .2)

عتبرر خرلاف ، ولا ي، أي الجر م الراي لا يحتمرل ال «القطع»( ممّا يج  التءبيه عميه أنّ المرا  م  العمص هءا هو 3)

و حجّرة الراي هرـ  عفيه أن يكون مطابقا لمواقع في يفسه ، وإن كان في يظر القاطع لي  إلاّ مطابقا لمواقرع ، فرالقط

  م لا يحتمرلدرأعصّ م  اليقي  والجدل المركّر  ، يعءري أنّ المبحرو  عءره هرو العمرص مر  ددرة أيرّه ـ  تج  متابعته

 ـ. سر قدسمءه ـ  الخلاف عءد القاطع

 .4:  1( فرائد الأصول 4)

مرا لواقرع ، كايقرا إلرى ( ولعلّ الوده في الةموّ أيهّ لا معءى لودوب متابعة القطرع إلاّ كرون القطرع بءفسره طر5)

 سي تي.
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 ؟أم أنّ المرا  أنّ طريقيتّه  اتيةّ (1)كما وقع في تعبيرات بع  الأصولييّ  المت خّري  ، 

يرّره إ»وإيمّررا صررحّ أن يسرر ل هرراا السرر ال ، فمرر  أدررل قياسرره عمررى الظررّ  حيءمررا يقررول : 
 ، فّنّ فيه ددتي  : «حجّة

ريقيتّره ، يقصرد أنّ ط «نّ حجّيتّره مجعولرةإ»: فحيءمرا يقرول :  . جهية طريقيتّيه للواقيع1

ع ؛ لى الواقإمجعولة ؛ لأيدّا ليسا  اتيةّ له ؛ لودو  احتمال الخلاف. فالشارع يجعمه طريقا 
لقطع فرري بّلةرراء احتمررال الخررلاف ، ك يرّره لررص يكرر  ، فتررتصّ بررالإ طريقيتّرره الءاقصررة ليكررون كررا

 ع.الإيصال إلى الواقع. وهاا المعءى هو المجعول لمشار

ودروب ، يقصد أنّ الشرارع أمرر ب «إيهّ حجّة»: فحيءما يقول :  . جهة وجوب متابعته2
ل لظرّ  موصرامتابعة  لإ الظّ  ، والأخا به ، أمرا مولوياّ ؛ فيءتر ع مر  هراا الأمرر أنّ هراا 

 لظّ .اإلى الواقع ، ومءجّ  له ؛ فيكون المجعول هاا الودوب ، ويكون هاا معءى حجّيةّ 

لاحظدمرا ا حال الظّ  فالقطع يءبةي أن يكون له أيضا هاتران الجدتران ، فءوإ ا كان ها
إمّرا مر  ددرة وإمّرا مر  ددرة كويره طريقرا بااتره ،  «إنّ حجّيتّره  اتيرّة»: ـ  مرلاـ  حيءما يقول

 ودوب متابعته لااته.

،  ولكرر  فرري الحقيقررة أنّ التعبيررر بودرروب متابعررة القطررع لا يخمررو عرر  مسررامحة ظرراهرل
يرّه ق العبارل ع  المقصرو  ؛ إ  يقراس عمرى الظرّ . والسررّ فري  لرإ واضرح ؛ لأمءش ها ضي

ا  لرري  لمقطررع متابعررة مسررتقمةّ غيررر الأخررا بررالواقع المقطرروع برره ، فضررلا عرر  أن يكررون لدرر

أي ودروب طاعرة ـ  المتابعة ودوب مسرتقلّ غيرر يفر  ودروب الأخرا برالواقع المقطروع بره
 ؛ إ  لرري  وراء ايكشررافـ  رمررة ، أو يحوهمرراالواقررع المءكشرر  بررالقطع مرر  ودرروب ، أو ح

 الواقع شيء يءتظر  الإيسان ، فّ ا ايكش  الواقع له فلا بدّ أن ي خا به.
اقرع ، وعميره ، مءشر ها أنّ القطرع بءفسره طريرق إلرى الو (2)وها  اللابديّةّ لابديّةّ عقميرّة 

 فيردع
__________________ 

 .6:  3 ( كالمحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول1)

لتري االمحمرو ل  ( ها  اللابديّةّ العقميةّ هي يف  ودوب الطاعة الاي هو ودروب عقمريّ ؛ لأيرّه  اخرل فري الآراء2)

 ـ. سر قدسمءه ـ  * تتطابق عميدا آراء العقلاء بما هص عقلاء ، كما شرحءا  في الج ء الرايي

__________________ 

 .245ـ  244* رادع المقصد الرايي : 
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بير بودوب متابعة القطرع إلرى معءرى كرون القطرع بءفسره طريقرا إلرى الواقرع ، وأنّ يفسره التع

 يف  ايكشاف الواقع ، فالجدتان فيه ددة واحدل في الحقيقة.
 (1)كويه لودوب متابعته ب اللهرحمهوهاا هو السرّ في تعميل الشيخ الأعظص الأيصاريّ 

ه عمرى دوب. وم  أدل هاا رك  البحر  كمرّطريقا بااته ، ولص يتعرّّ في التعميل لءف  الو

 طريقيتّه الااتيةّ.
إنّ ودرروب »أيرّره لا معءررى لأن يقررال فرري تعميررل حجّيتّرره الااتيرّرة : ـ  حيءئرراـ  ويظدررر لءررا

 .«متابعته أمر  اتيّ له

لّ كرروإ ا اتضّرح مررا تقرردمّ ودرر  عميءررا توضرريح معءررى كررون القطررع طريقررا  اتيرّرا ، وهررو 
 وما وراء  م  الكلام فكمهّ فضول ، وعميه فءقول :البح  ع  حجّيةّ القطع ، 

 فيدرا ، (2)تقدمّ أنّ القطع حقيقته ايكشاف الواقع ؛ لأيهّ حقيقة يوريرّة محضرة لا غطرش 

لا أيهّ  (3)كشاف و[ يور لةير  ، فااته يف  الاي]ولا احتمال لمخطّ يرافقدا ؛ فالعمص يور لااته 
 (4)شيء له الايكشاف. 

 (5)  ليفيّ ؛ح  الفمسفة أنّ الاات أو الااتيّ يستحيل دعمه بالجعرل التروقد عرفتص في مبا

مجعرول لأنّ دعل شيء لشيء إيمّا يصحّ أن يفرّ فيما يمك  فيه التفكيإ بي  المجعول وال
يءره وبري  وكراا بـ  أي بي  الشيء ويفسهـ  له. وواضح أيهّ يستحيل التفكيإ بي  الشيء و اته

  وإيمّا المعقول م (6) «الااتيّ لا يعمّل»المشدور :   اتياّته. وهاا معءى قولدص
__________________ 

سررائل ( أي القطررع. واختمفررا كممررات المترر خّري  فرري معءررى ودرروب متابعررة القطررع ، فرادررع الحاشررية عمررى الر1)

 .6 : 3؛ فوائد الأصول  7:  3؛ يداية الأفكار  31:  2؛ يداية الدراية  4:  «لممحققّ الخراساييّ »

 ( الةطش : الظممة.2)

،  31:  2ة الدرايرة ، والمحققّ الأصرفداييّ فري يداير 7ـ  6:  3( كما قال به المحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول 3)

 .6:  3والعلامّة العراقيّ في يداية الأفكار 

 .297( كما يظدر م  كلام المحققّ الخراساييّ في كفاية الأصول : 4)

 ن :( اعمص أنّ الجعل قسما5)

 التامّة ، أي دعل الشيء وإيجا   ، كجعل الإيسان. «كان»الأوّل : الجعل البسين وهو مفا  
 اتبا.الءاقصة ، أي دعل الشيء شيئا ، كجعل الإيسان ك «كان»الرايي : الجعل الت ليفيّ وهو مفا  

 .29:  (لمءطققسص ا)شرح المءظومة  .« اتيّ شيء لص يك  معملّا»( كما قال الحكيص السب واريّ : 6)
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 دعل القطع هو دعمه بالجعل البسين ، أي خمقه وإيجا  .

لمجعرل  وعميه ، فلا معءى لفرّ دعل الطريقيةّ لمقطع دعلا ت ليفياّ ، ب يّ يحو فررّ
 القطرع ، ، سواء كان دعلا تكويءياّ أم دعلا تشريعياّ ؛ فرّنّ  لرإ مسراوق لجعرل القطرع لرءف 

 ودعل الطريق لاات الطريق.

ة إنّ القطررع شرريء لرره الطريقيرّر»قرردير التءررّ ل عرر  هرراا والقررول مررع مرر  قررال : وعمررى ت
ـ  (1)شريخ كما وقع في تعبيرات بع  الأصولييّ  المت خّري  عر  الـ  «والكاشفيةّ ع  الواقع

لررى الءسرربة إفعمررى الأقررلّ تكررون الطريقيرّرة مرر  لرروازم  اترره ، الترري لا تءفررإّ عءرره ، كال وديرّرة ب

لحرقّ ، ات كالراات يسرتحيل أيضرا دعمدرا بالجعرل التر ليفيّ عمرى مرا هرو الأربعة. ولوازم الاا
قرد ووإيمّا يكون دعمدا بءف  دعرل الراات دعرلا بسريطا ، لا بجعرل آخرر وراء دعرل الراات. 

 .(2)أوضحءا  لإ في مباح  الفمسفة 

ل الراات وإ ا استحال دعل الطريقيةّ لمقطع استحال يفيدا عءه ؛ لأيرّه كمرا يسرتحيل دعر
عرف إيمّا ي مدا يستحيل يفي الاات ولوازمدا عءدا ، وسمبدا بالسم  الت ليفيّ ؛ بل يح ولواز

ايفكراك   امتءراعاستحالة دعل الاات والااتيّ ولوازم الاات بالجعل الت ليفيّ ؛ لأياّ يعرف أوّلا

 الاات ع  يفسدا ، وامتءاع ايفكاك لوازمدا عءدا ، كما تقدمّ بيايه.
يظرر  ،  ع  القطع يم م مءه التءاق  بالءسربة إلرى القراطع وفري عمى أنّ يفي الطريقيةّ

قطع  نّ هاا البحيءما يقطع ب نّ هاا الشيء واد  ، يستحيل عميه أن يقطع ثاييا ـ  مرلاـ  فّيهّ

  وادر  لري لي  طريقا موصلا إلى الواقع ؛ فّنّ معءى هاا أن يقطع ثاييا ب نّ ما قطرع ب يرّه
،  وّل عمى حاله. وهاا تءاق  بحس  يظر القاطع ووددايهبواد  مع فرّ بقاء قطعه الأ

  هراا إلاّ يستحيل أن يقع مءه ، حتىّ لو كان في الواقع عمى خط  في قطعه الأوّل ، ولا يصحّ 
 إ ا تبدلّ قطعه وزال ، وهاا شيء آخر غير ما يح  في صد  .

، برل  الإثبراتأنّ ادتماع القطعي  بالءفي والإثبات محرال ، كادتمراع الءفري ووالحاصل 

 ال مساوقيستحيل في حقهّ حتىّ احتمال أنّ قطعه لي  طريقا إلى الواقع ؛ فّنّ هاا الاحتم
__________________ 

 .297( مءدص المحققّ الخراساييّ في كفاية الأصول : 1)

 .32،  31:  (الدرس الحا ي عشر)( رادع الفمسفة الإسلاميةّ لممظفرّ 2)
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يقلابه إلى الظّ  ، فما فرّ أيهّ قطع لا يكرون قطعرا ، وهرو خمر  لايسلاّ القطع عءد  ، وا

 محال.
ـ  مرالوهاا الكلام لا يءافي أن يحتمل الإيسران ، أو يقطرع أنّ بعر  عمومره عمرى الإد

سربة إلرى كان عمرى خطر  ، فّيرّه بالءـ  غير المعيّ  في يوع خااّ ، ولا في زم  م  الأزمءة

 يسرمخ عر لاه الاحتمال بخطئه ، وإلاّ لو اتفّرق لره  لرإ كلّ قطع فعميّ بشخصه لا يتطرّق إلي
 كويه قطعا دازما.

يءسرمخ  يعص ، لو احتمل خط  أحد عموم محصورل ومعيءّة في وقا واحد فّيرّه لا بردّ أن

 احرد مءدراوكمدّا ع  كويدا اعتقا ا دازما ؛ فّنّ بقاء قطعه في دميعدا وتطرّق احتمال خط  
 .لا عمى التعيي  ، لا يجتمعان

يسرتحيل وتكويءيرّا وتشرريعياّ ،  [دعرلا]أنّ القطع يستحيل دعل الطريقيةّ له  والخلاصة

 (1) [.ولو كان م  خفقان دءاح أو مرور هواء]يفيدا عءه ، مدما كان السب  المود  له 
مر   وعميه ، فلا يعقل التصررّف فيره ب سربابه ، كمرا يسر   لرإ إلرى بعر  الأخبرارييّ 

لرى  لرإ إوقرد أشرريا  (2)بالقطع إ ا كان سببه م  مقردمّات عقميرّة ، حكمدص بعدم دواز الأخا 

 .(3)في الج ء الرايي 
 وكالإ لا يمك  التصرّف فيه م  ددة الأشخاا ، ب ن يعتبر قطع شخل ولا يعتبرر

 كص شرعاحقياسا عمى كرير الشإّ الاي  (4)قطع آخر ، كما قيل بعدم الاعتبار بقطع القطّاع 
__________________ 

 .«س»( ما بي  المعقوفي  مودو  في 1)

،  131ـ  128هررو الشريخ الأمرري  الاسرترآبا ي فري الفوائررد المدييرّة :  «بعر  الأخبرارييّ »( ولعرلّ المررا  مرر  2)

 .133ـ  125:  1الحدائق الءاضرل  والعلامّة البحراييّ في

ويءسر  إلرى » لءسبة إلريدص وقرال :ولك  لص أعرر عمى م  يسبه إليدص صريحا. والشيخ الأيصاريّ إيمّا يقل ا

  ن يس  إلى بعروإ»بل المحققّ الخراساييّ أيكر يسبته إليدص ، وقال :  .«... غير واحد م  أصحابءا الأخبارييّ 

لءسربة ، برل اد عمرى هرا  الأخبارييّ  أيهّ لا اعتبرار بمرا إ ا كران بمقردمّات عقميرّة ، إلاّ أنّ مرادعرة كممراتدص لا تسراع

 .311، وكفاية الأصول :  15:  1رادع كلامدما في فرائد الأصول  «... تشدد بكابدا
 .248ـ  247( رادع الج ء الرايي : 3)

 .«ي حقرّهوكاا م  خرج ع  العا ل في قطعره أو فري ظءرّه فيمةرو اعتبارهمرا فر»( ككاش  الةطاء ، حي  قال : 4)

 .61كش  الةطاء : 
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 بعدم الاعتبار بشكّه في ترتّ  أحكام الشإّ.

رّق فري كالإ ، لا يمك  التصرّف فيه م  ددة الأزمءة ، ولا م  ددة متعمّقه بر ن يفرو
كرص أو وضروع الحاعتبار  بي  ما إ ا كان متعمّقه الحكص فلا يعتبر ، وبي  ما إ ا كان متعمّقره م

مر   يدرا بودرهمتعمّقه فيعتبر ؛ فّنّ القطع في كرلّ  لرإ طريقيتّره  اتيرّة غيرر قابمرة لمتصررّف ف

الباب  ن يقع فيأ، وغير قابمة لتعمّق الجعل بدا يفيا وإثباتا. وإيمّا الاي يصحّ ويمك   الودو 
لخمرل فري هو أن يمفا يظر الخاطئ في قطعه إلى الخمل في مقدمّات قطعه ، فّ ا تءبرّه إلرى ا

لخلاف ، سب  قطعه فلا محالة أنّ قطعه سريتبدلّ إمّرا إلرى احتمرال الخرلاف أو إلرى القطرع برا

 في  لإ ، وهاا واضح.ولا ضير 

 (47) تمرينات

 التمرين الأوّل :

 ؟«حجيّة العمص  اتيّة». ما معءى قولدص : 1

 ؟. بيّ  ما عملّ به الشيخ ودوب متابعة القطع2

 ؟. ما هو مءش  المسامحة في التعبير بودوب متابعة القطع3

سرتحالة امقطرع ، وودره بريّ  ودره اسرتحالة دعرل الطريقيرّة ل ؟. ما معءى كرون القطرع طريقرا  اتيرّا4

 يفيدا عءه.

 التمرين الثاني :

 بيّ  وده الةموّ. «وهاا الكلام فيه شيء م  الةموّ». قال المصءّ  : 1

 . ا كر أقوال المت خّري  في معءى ودوب متابعة القطع.2

 . ا كر الأقوال في حقيقة القطع ، وا كر القول الرادح عءد المصءّ .3

 ؟ ليفي ، والجعل التشريعي. ما الفرق بي  الجعل الت4

 ؟«الااتي لا يعملّ». ما معءى قولدص : 5

 سبة.. ا كر ما يس  إلى بع  الأخبارييّ  في الأخا بالقطع ، وا كر وده الءظر في ها  الء6

 ؟. م  هو القائل بعدم اعتبار قطع القطّاع7
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 . موطن حجّيّة الأمارات8

طرررق والأمررارات يكررون فرري فرررّ إلررى أنّ دعرل ال (1)قرد أشررريا فرري مبحرر  الإدرر اء 

 التمكّ  م  تحصيل العمص ، وأحمءا بيايه إلى محمهّ ، وهاا هو محمهّ ، فءقول :
 ـ مرلاـ  دكخبر الواح «إنّ الأمارل حجّة»إنّ غرضءا م   لإ القول هو أيءّا إ  يقول : 

مررع قطررع  ة، أي إيدّررا فرري يفسرردا حجّرر (2)، فّيمّررا يعءرري أنّ تمررإ الأمررارل مجعولررة حجّررة مطمقررا 

الواقع متمكّءا م  تحصريل العمرص برـ  الاي قاما عءد  تمإ الأمارلـ  الءظر ع  كون الشخل
ي فرأو غير مرتمكّ  مءره ، فدري حجّرة يجروز الردروع إليدرا لتحصريل الأحكرام مطمقرا ، حترى 

ص أي كرران برراب العمررـ  مروط  يمكرر  فيرره أن يحصررل القطررع بررالحكص لمرر  قامررا عءررد  الأمررارل

تى في زمان حه حجّة فمرلا ، إ ا قمءا بحجّيةّ خبر الواحد فّياّ يقول : إيّ  ـ. مفتوحا بالءسبة إليه
قري  ، يسع المكمّ  أن يردع إلى المعصوم رأسا ، في خرا الحكرص مءره مشرافدة عمرى سربيل الي

جر  عميره يفّيهّ في هاا الحال لو كان خبر الواحد حجّة يجوز لممكمرّ  أن يردرع إليره ، ولا 

 المعصوم. أن يردع إلى
وعمى هاا ، فلا يكون موط  حجّيةّ الأمارات خصوا مرور  تعرارّ حصرول العمرص ، 

يشرمل برل الأعرصّ مر   لرإ ، فـ  أي لي  في خصوا مور  ايسدا  باب العمصـ  أو امتءاعه ،

 حتى موط  التمكّ  م  تحصيل العمص وايفتاح بابه.
 لاع إلررى الأمررارل ، بررل يعررص ، مررع حصررول العمررص بررالواقع فعررلا لا يبقررى موضررع لمردررو

 طئدا.معءى لحجّيتّدا حيءئا ، لا سيمّا مع مخالفتدا لمعمص ؛ لأنّ معءى  لإ ايكشاف خ

ـ  تيكمرا سري ـ  وم  هءا كان هاا الأمر موضع حيرل الأصولييّ  وبحرردص ؛ إ  لمسرائل
عمرص ب الأن يس ل : كي  داز أن تفرضوا صحّة الردوع إلى الأمارات الظءيّةّ مع ايفتراح برا

ن ير  ن ولا يحس  م  الشارع أ ؟!بالأحكام ؛ إ  قد يود  سموكدا تفويا الواقع عءد خطئدا

 بتفويا الواقع مع التمكّ  م  تحصيمه ، بل  لإ قبيح يستحيل في حقهّ.
__________________ 

 .255( رادع المقصد الرايي : 1)

 وهو الصحيح. .«س»( هكاا في 2)
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إ الأصروليّون عردلّ طررق لمجرواب عءره ، وتصرحيح ولأدل هراا السر ال المحررّج سرم

 .(1) (12المبح  )دعل حجّيةّ الأمارات. وسي تي بيان ها  الطرق والصحيح مءدا في 
إليره  وغرضءا م   كر هاا التءبيه هو أنّ هاا التصحيح شراهد عمرى مرا أر يرا الإشرارل

يل تمكّ  مر  تحصرهءا ، م  أنّ موط  حجّيةّ الأمارات ومور هرا مرا هرو أعرصّ مر  فررّ الر

 العمص وايفتاح بابه وم  فرّ ايسدا  بابه.
ومرر  هءررا يعرررف ودرره المءاقشررة فرري اسررتدلال بعضرردص عمررى حجّيرّرة خبررر الواحررد ، 

لمقصرو  ا، فّيهّ لمّا كران  (2)بالخصوا بدليل ايسدا  باب العمص ، كما صءع صاح  المعالص 

ى لا يبقررى معءررـ  برراب العمررص حتررى مررع فرررّ ايفترراحـ  إثبررات حجّيرّرة خبررر الواحررد فرري يفسرره
 للاستدلال عمى حجّيتّه بدليل الايسدا .

 مرا سري تيكـ  عمى أنّ  ليل الايسدا  إيمّا يربا به حجّيةّ مطمق الظّ  م  حي  هو ظ ّ 

 ، فلا يربا به حجّيةّ ظّ  خااّ بما هو ظّ  خااّ.ـ  (3)بيايه 
 يبعرد يسردا  الصرةير ، ولاعمرى حجّيرّة خبرر الواحرد بردليل الا (4)يعص ، استدلّ بعضردص 

مرص عمرى صحّة  لإ ، ويعءون به ايسدا  باب العمص في خصوا الأخبار التي ب يديءا التري يع

ع مر  الإدمال ب نّ بعضدا موصل إلى الواقرع ومحصّرل لره ، ولا يتميرّ  الموصرل إلرى الواقر
يفيد  تفاء بماالاكغير  ، مع ايحصار السءةّ في ها  الأخبار التي ب يديءا ؛ وحيءئا يمتجئ إلى 

 الظّ  والاطمئءان م  ها  الأخبار ، وهاا ما يعءيه بخبر الواحد.

عمررص فرري أنّ الكبيررر هررو ايسرردا  برراب ال (5)والفرررق برري   ليررل الايسرردا  الكبيررر والصررةير 
 دميع

__________________ 

 .397( ي تي في الصفحة : 1)

 .211( معالص الدي  : 2)

 ( ي تي في المبح  الآتي.3)

. ولكر  76:  1( ولعمهّ هو الشيخ الأعظص الأيصراريّ فري البحر  عر  حجّيرّة كرلام المةروي فري فرائرد الأصرول 4)

 .173ـ  172:  1أداب عءه في البح  ع  حجّيةّ خبر الواحد في فرائد الأصول 

 ( وقد يقرّر الفرق بيءدما بودو  أخر :5)

 ـ ر :  عمى أموتفا ل الحكص الشرعيّ م  الخبر تتوقّ مءدا : ما اختار  المحققّ الءائيءيّ ، وحاصمه أنّ اس
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السءةّ مع ايفتاح  [م  ددة]الأحكام م  ددة السءةّ وغيرها ، والصةير هو ايسدا  باب العمص 

براب العمررص فرري الطرررق الأخرر  ، والمفررروّ أيرّره لرري  لرديءا إلاّ هررا  الأخبررار الترري لا يفيررد 
 لى الواقع.أكررها العمص ، وبعضدا حجّة قطعا وموصل إ

 (48) تمرينات

 التمرين الأوّل :

 ؟. ما هو موط  حجيّة الأمارات1

  .. بيّ  وده المءاقشة في استدلال صاح  المعالص عمى حجيّة خبر الواحد بدليل الايسدا2

 . بيّ  استدلال الشيخ الأيصاري عمى حجيّة خبر الواحد بدليل الايسدا  الصةير.3

 ؟  الكبير والصةير. ما الفرق بي   ليل الايسدا4

 التمرين الثاني :

لمحقرّق اومرا هرو رأي  ؟. ما هو رأي المحقرّق الءرائيءيّ فري الفررق بري  الايسردا  الكبيرر والصرةير1

 ؟العراقي في  لإ
__________________ 

 قعءرى المءطبرالأوّل : العمرص بصردور الخبرر. الررايي : العمرص بجدرة صردور . الرالر  : كرون الخبرر ظراهرا فري المـر 

بيرر إيمّرا لايسردا  الكاالرابع : حجيةّ الظدور. والفرق بي  الايسدا  الكبير والايسدا  الصةير هو أنّ مقدمّات  عميه.

جرري دري إيمّرا تتجري في يف  الأحكام ليستءتي مءدا حجيةّ مطمق الظّ  فيدرا ، وأمّرا مقردمّات الايسردا  الصرةير ف

ءدرا حجيرّة وايرة مر  إحرد  الجدرات الأربرع المتقدمّرة ليسرتءتي مفري بعر  مرا يتوقرّ  عميره اسرتءباط الحكرص مر  الر

 مطمق الظّ  في خصوا الجدة التي ايسدّ باب العمص فيدا.

الكبرر  نأقرول : مير ا» :ـ  تعميقا عمى كلام المحققّ الءائيءيّ ـ  ومءدا : ما اختار  المحققّ العراقيّ ، فّيهّ قال

ي هرا  فردمراليّ وصرةرها بءحرو لا يمر م محراور فري تررك العمرل والصةر فري براب الايسردا  كبرر  ائررل العمرص الإ

 .«... الدائرل لو لا العمص المخصوا بدا م  ياحية العمص الكبير
 .197:  3رادع ع  كلامدما فوائد الأصول 
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 . الظنّ الخاصّ والظنّ المطلق9

 تكررررّر مءرّررا التعبيرررر برررالظّ  الخرررااّ والظرررّ  المطمرررق ، وهرررو اصرررطلاح للأصرررولييّ 

 مت خّري  ، فيءبةي بيان ما يعءون بدما ، فءقول :ال
صوصره . يرا  م  الظّ  الخااّ كلّ ظّ  قام  ليل قطعيّ عمرى حجّيتّره واعتبرار  بخ1

 غير  ليل الايسدا  الكبير.

 ،ب العمرص وعميه ، فيكون المرا  مءه الأمارل التي هي حجّة مطمقا ، حتى مع ايفتاح برا
قردمّ ته ، كمرا ت، يسبة إلى العمص باعتبار قيام العمص عمى حجّيّ  «الطريق العمميّ »ويسمّى أيضا 

(1). 

 ،اعتبرار  . يرا  م  الظّ  المطمق كلّ ظرّ  قرام  ليرل الايسردا  الكبيرر عمرى حجّيتّره و2
يّ ، أي فيكون المرا  مءه الأمارل التي هي حجّة في خصوا حالة ايسدا  باب العمص والعمم

 م ، وباب الطرق العمميةّ الم  يّة إليدا.ايسدا  باب يف  العمص بالأحكا

لمطمقرة ويح  في هاا المختصر لا يبح  إلاّ ع  الظءون الخاصّة فقن ، أمّا الظءرون ا
براب  فلا يتعرّّ لدا ؛ لربوت حجّيةّ دممرة مر  الأمرارات المةءيرة عءرديا عر  فررّ ايسردا 

ثبرات يرل الايسردا  لإالعمص والعممريّ ، فرلا تصرل الءوبرة إلرى هراا الفررّ حترى يبحر  عر   ل

 حجّيةّ مطمق الظّ .
 مقردمّات ولك  بعد أن ايتديءا إلى هءا يءبةي ألاّ يخمرو هراا المختصرر مر  الإشرارل إلرى

  ليل الايسدا  عمى يحو الاختصار ؛ تءويرا لاه  الطال  ، فءقول :

 . مقدّمات دليل الانسداد10

ا يترترّ  مات أربرع ، إ ا تمّريتر لّ  مر  مقردّ  « ليرل الايسردا »برـ  إنّ الدليل المعرروف
 دا الظر ّ عرعميدا حكص العقل بم وم العمرل بمرا قرام عميره الظرّ  فري الأحكرام ، أيّ ظرّ  كران ، 

 عدم دواز العمل به كالقياس مرلا.ـ  عمى يحو القطعـ  الرابا فيه
__________________ 

 ( تقدمّ في المبح  السا س.1)
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 ويح  ياكر بالاختصار ها  المقدمّات :

فرري  :  عررو  ايسرردا  برراب العمررص والعممرريّ فرري معظررص أبررواب الفقرره. المقدّميية الأولييى 1
مدّرا هري . وقد عمما أنّ أساس المقردمّات كالسلامعميدصعصوريا المت خّرل ع  عصر أئمّتءا 

لخرااّ ، ها  المقدمّة ، وهي  عو  قد ثبا عءديا عدم صحّتدا ؛ لربوت ايفتاح براب الظرّ  ا

 هاا الدليل م  أساسه. (1)ص أبواب الفقه ، فايدار بل العمص في معظ
 ، ولا ومة إدمرالا: أيهّ لا يجوز إهمال امترال الأحكام الواقعيةّ المعم. المقدّمة الثانية 2

ءا يجرروز طرحدررا فرري مقررام العمررل. وإهمالدررا وطرحدررا يقررع بفرضرري  : إمّررا برر ن يعتبررر أيفسرر

لة عرردم ن يردررع إلررى أصررالة البررراءل ، وأصرراكالبدررائص والأطفررال لا تكميرر  عميءررا ؛ وإمّررا برر 
 التكمي  في كلّ موضع لا يعمص ودوبه وحرمته. وكلا الفرضي  ضروريّ البطلان.

فررّنّ  : أيرّره بعررد فرررّ ودرروب التعرررّّ للأحكررام المعمومررة إدمررالا. المقدّميية الثالثيية 3

 الأمر لتحصيل فراغ الامّة مءدا يدور بي  حالات أربع ، لا خامسة لدا :
 تقميد م  ير  ايفتاح باب العمص. أ :

 ب : الأخا بالاحتياط في كلّ مس لة.

لاحتياط ج : الردوع إلى الأصل العمميّ الجاري في كلّ مس لة ، م  يحو البراءل ، وا
 ، والتخيير والاستصحاب ، حسبما يقتضيه حال المس لة.

ى ا يردررع إلرر  : الردرروع إلررى الظررّ  فرري كررلّ مسرر لة فيدررا ظررّ  بررالحكص ، وفيمررا عررداه

 الأصول العمميةّ.
 ولا يصحّ الأخا بالحالات الرلا  الأولى ، فتتعيّ  الرابعة.

 لمفرروّ أنّ افرلا يجروز ؛ لأنّ ـ  وهي تقميد الةير في ايفتاح براب العمرصـ  أمّا الأولى :
 ؟!.ددل المكمّ  يعتقد بالايسدا  ، فكي  يصحّ له الردوع إلى م  يعتقد بخطئه وأيهّ عمى

ل شرديدان ، برفّيرّه يمر م مءره العسرر والحررج الـ  وهي الأخا بالاحتياطـ  لرايية :وأمّا ا

 يم م اختلال الءظام لو كمّ  دميع المكمّفي  بالإ.
 ص الإدماليّ فلا يصحّ أيضا ؛ لودو  العمـ  وهي الأخا بالأصل الجاريـ  وأمّا الرالرة :

__________________ 

 ددم وسقن.أي : اي (. و. رـه)( ايفعال م  1)
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بالتكالي  ، ولا يمك  ملاحظة كلّ مس لة عمى حدل ، غير مءضمّة إلرى غيرهرا مر  المسرائل 

الأخر  المجدولة الحكص. والحاصل أنّ ودو  العمص الإدماليّ بودو  المحرّمات والوادبات 
في دميع المسائل المشكوكة الحكص يمءع م  إدراء أصل البراءل ، والاستصحاب ، ولو في 

 ا.بعضد

 ءحصرر الأمرريـ  بعد أن أبطمءا الردوع إلى الحالات الرلا ـ  : أيهّ. المقدّمة الرابعة 4
 لأمرر بري افي الردوع إلى الحالة الرابعة فري المسرائل التري يقروم فيدرا الظرّ  ، وفيدرا يردور 

 ومأي الموهـ  الردوع إلى الطرف الرادح في الظّ  ، وبي  الردوع إلى الطرف المردوح

 قلا.إّ في أنّ الأخا بطرف المردوح ترديح لممردوح عمى الرادح ، وهو قبيح عولا ش ـ.
وهررو  وعميرره ، فيتعرريّ  الأخررا بررالظّ  مررا لررص يقطررع بعرردم دررواز الأخررا برره ، كالقيرراس ،

 المطموب.

ليدرا إوفي فرّ الظّ  المقطوع بعدم حجيتّه يردع إلى الأصول العمميةّ ، كما يردرع 
 لا يقوم فيدا ظّ  أصلا.في المسائل المشكوكة التي 

 يرام الظر ّ ولا ضير حيءئا بالردوع إلى الأصول العمميةّ ؛ لايحرلال العمرص الإدمراليّ بق

وشرإّ بردويّ  في معظص المسائل الفقديةّ إلى عمص تفصيميّ بالأحكام التي قاما عميدا الحجّة ،
 في الموار  الأخر  ، فتجري فيدا الأصول.

 حادرة لا، وفيدا أبحا   قيقة ، طويمة الرايل ،  «سدا مقدمّات  ليل الاي»ها  خلاصة 

 ويكفي عءدا ما  كريا  بالاختصار. (1)لءا بدا ، 

 (49مرينات )ت

 ؟. ما المرا  م  الظ  الخااّ والظّ  المطمق1

 ؟. ما هي مقدمّات  ليل الايسدا 2
__________________ 

 .321ـ  225:  3( وإن شئا فرادع فوائد الأصول 1)



 أصُول الفقه  .............................................................................................................  392

 تراك الأحكام بين العالم والجاهل. اش11

ي أهرل بدرا ، مشرتركة بري  العرالص والجا (تعالى)قام إدماع الإماميةّ عمى أنّ أحكام الله 

بره  ه مكمرّ إنّ حكص الله ثابا لموضوعه في الواقع ، سواء عمرص بره المكمرّ  أم لرص يعمرص ، فّيرّ
 دا أم ددمو ، سواء عمموا بودوبوادبة عمى دميع المكمّفي  ـ  مرلاـ  عمى كلّ حال. فالصّلال

 ، فلا يكون العمص  خيلا في ثبوت الحكص أصلا.

ءرى يّ ، بمعوغاية ما يقوله في  خالة العمص في التكمي   خالتره فري تءجّر  الحكرص التكميفر
كان  ه ، سواءبأيهّ لا يتءجّ  عمى المكمّ  عمى وده يستحقّ عمى مخالفته العقاب إلاّ إ ا عمص 

 العمص. أو قاما لديه حجّة معتبرل عمى الحكص تقوم مقام (1)أو إدمالياّ  العمص تفصيمياّ

 ، لا عمرّة شررطا لتءجّر  التكمير ـ  عمى ما هو التحقيرقـ  فالعمص أو ما يقوم مقامه يكون
 مرا يقروم فّ ا لص يحصل العمص ولا (2)؛  سر قدستامّة ؛ خلافا لمشيخ الآخويد صاح  الكفاية 

قرع وكمّ  لرو  س لا يتءجّ  عميه التكمي  الواقعيّ ، يعءي لا يعاق  الممقامه بعد الفحل والي

وسي تي إن  ،في مخالفته ع  ددل ، وإلاّ لكان العقاب عميه عقابا بلا بيان ، وهو قبيح عقلا 
 (3)في أصل البراءل شرح  لإ.  (تعالى)شاء الله 

أو م   العالص بدا ،وفي قبال هاا القول زعص م  ير  أنّ الأحكام إيمّا تربا لخصوا 

ة وفي قهّ حقيققاما عءد  الحجّة ، فم  لص يعمص بالحكص ولص تقص لديه الحجّة عميه لا حكص في ح
 (4)الواقع. 

__________________ 

مءره ـ  عيرّة.حكرام الواقـ مد  ت ثير العمص الإدماليّ في تءجّ  الأ (تعالى)( سي تي في المقصد الرابع ـ إن شاء الله 1)

 (.597ي تي في المقصد الرابع : ). سر قدس

لتكمير  ، وأمّرا اة لتءجّر  ( لا يخفى أنّ المحققّ الخراساييّ  ه  إلى أنّ العمص التفصيميّ بالتكمي  الفعميّ عمةّ تامّ 2)

مءرع عرر  يجّر  لرو لرص : العمرص الادمراليّ فكران كالتفصريمي فري مجرررّ  الاقتضراء ، لا فري العميّرّة التامّرة ، فيودرر  التء

الأصرول  ءجّ   ليل ، وترخيل عقميّ ، كما في غير المحصورل ، أو شرعيّ كما في المحصورل. رادع كفايرةالت

 .314ـ  313و  297 :

 .365:  3( لص يءته الكتاب إلى أصل البراءل. وإن شئا فرادع فوائد الأصول 3)

؛  315:  1ول ؛ يدايرة السرئ 215:  1 (للآمدي)( هاا ما زعمه أكرر العامّة فرادع الإحكام في أصول الأحكام 4)

 (.143:  1المطبوع بدامش المستصفى )؛ فواتح الرحموت  83:  1المستصفى 
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 .(1) «إنّ كلّ مجتدد مصري »وم  ه لاء م  ياه  إلى تصوي  المجتدد ؛ إ  يقول : 

 .(2)في هاا الج ء  (تعالى)وسي تي بيايه في محمهّ إن شاء الله 
 اللهرحمرهكصاح  الفصول ـ  ، وع  غير  أيضا (3) اللهرحمهوع  الشيخ الأيصاريّ 

الإ. كرر: أنّ أخباريررا متررواترل معءررى فرري اشررتراك الأحكررام برري  العررالص والجاهررل. وهررو ـ  (4)

هرو وواضرح ، ـ  مع قطع الءظر ع  الإدمراع وترواتر الأخبرارـ  والدليل عمى هاا الاشتراك
 أن يقول :

ا كون مختصّ تصّا بالعالص به ؛ إ  لا يجوز أن ي. إنّ الحكص لو لص يك  مشتركا لكان مخ1

 بالجاهل به ، وهو واضح.
 . وإ ا ثبا أيهّ مختلّ بالعالص به فّنّ معءا  تعميق الحكص عمى العمص به.2

 . ولك  تعميق الحكص عمى العمص به محال ؛ لأيهّ يم م مءه الخم .3

 . إ ن يتعيّ  أن يكون مشتركا بي  العالص والجاهل.4
 ،ـ  رلامرـ  وم الخم  أيهّ لو كان الحكص معمّقا عمى العمص بره ، كودروب الصرلالبيان ل 

ب يكرون عردم الودروب لطبيعريّ الصرلال ؛ إ  الودروـ  بل هو يف  معءى التعميقـ  فّيهّ يم م

عمرص حس  الفرّ لمصلال المعمومرة الودروب بمرا هري معمومرة الودروب ، بيءمرا أنّ تعمرّق ال
رضرءا  فه إلاّ إ ا كان الودروب متعمّقرا بطبيعريّ الصرلال. فمرا بودوب الصلال لا يمك  فرض

و . وهاا هرمتعمّقا بطبيعيّ الصلال لص يك  متعمّقا بطبيعيدّا ، بل بخصوا المعمومة الودوب

 الخم  المحال.
 وببيان آخر في وده استحالة تعميق الحكص عمى العمص به ، يقول :

والراي  ،ل ، وهرو اسرتحالة العمرص برالحكص إنّ تعميق الحكص عمرى العمرص بره يسرتم م المحرا
 يستم م المحال محال ، فيستحيل يف  الحكص. و لإ لأيهّ قبل حصول العمص لا حكص

__________________ 

 ،ي ، وابءره ( وهاا ماه  دماعة م  الأشاعرل والمعت لة ، كالقاضي أبري بكرر ، والشريخ الأشرعريّ ، والجبرّائ1)

 (.380:  2المطبوع بدامش المستصفى )؛ فواتح الرحموت  246:  4 (للآمدي)وأبي الدايل ، رادع الإحكام 

 .403ـ  402( ي تي في المبح  الرابع عشر : 2)

 .44:  1( فرائد الأصول 3)

لرإ مر  بعر   . إلاّ أيهّ لص يصرّح بتواتر الأخبرار فري الاشرتراك ، برل يظدرر 429( رادع الفصول الةرويةّ : 4)

 .433ـ  427في الفصول : كمماته ، فرادع كمماته 
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فلا يعقل حصرول العمرص لديره بةيرر متعمرّق  ؟فّ ا أرا  أن يعمص ، يعمص بما  اـ  حس  الفرّـ 

مفررروّ الحصررول ، وإ ا اسررتحال حصررول العمررص اسررتحال حصررول الحكررص المعمرّرق عميرره ؛ 
 لاستحالة ثبوت الحكص بدون موضوعه. وهو واضح.

ص كرون الحكرعمص به. وإ ا استحال  لرإ ، تعريّ  أن يوعمى هاا ، فيستحيل تقييد الحكص بال

، وإن ـ  لبربوته واقعا في صورتي العمص والجدر [القول]أي ـ  مشتركا بي  العالص والجاهل ،
يفر   كان الجاهل القاصر معاورا ، أي إيهّ لا يعاق  عمى المخالفرة. وهراا شريء آخرر غيرر

 عدم ثبوت الحكص في حقهّ.

 ء ا في الجكشاف اشتراك الأحكام م  هاا الدليل بما تقدمّ مءّ ولكءهّ قد يستشكل في است
بيررل العرردم ق، مرر  أنّ الإطررلاق والتقييررد متلازمرران فرري مقررام الإثبررات ؛ لأيدّمررا مرر   (1)الأوّل 

يستكش   ـ إ نـ  والممكة ، فّ ا استحال التقييد في مور  استحال معه الإطلاق أيضا. فكي 

يررد محررال ، والإطررلاق كالتقي ؟!دررا لامتءرراع تقييرردها بررالعمصاشررتراك الأحكررام مرر  إطررلاق أ لتّ
 بالءسبة إلى قيد العمص في أ لةّ الأحكام.

 ا محصّرمهبمـ  عمى امتءاع الإطلاق في  لإ ، وقال اللهرحمهوقد أصرّ شيخءا الءائيءيّ 

آخرر  له مر   لير: إيهّ لا يمك  أن يحكص بالاشتراك م  يف  أ لةّ الأحكرام ، برل لا بردّ لإثباترـ 
ل تقييرد ، كاسرتفا  «يتيجة الإطلاق»، عمى أن يكون الاشتراك م  باب  «متمّص الجعل»سمّا  

اب بررالأمررر العبررا يّ بقصررد الامترررال مرر   ليررل ثرران مررتمّص لمجعررل ، عمررى أن يكررون  لررإ مرر  

م برالعمص ، وكاسرتفا ل تقييرد ودروب الجدرر ، والإخفرات ، والقصرر ، والإتمرا «يتيجة التقييد»
 .«ديتيجة التقيي»ب م   ليل آخر متمّص لمجعل ، عمى أن يكون  لإ أيضا م  باب بالودو

 عّى الشيخ ايمك  استفا ل الإطلاق في المقام م  الأ لةّ التي »: ـ  بما خلاصتهـ  وقال
 (2) .«الأيصاريّ تواترها ، فتكون هي المتمّمة لمجعل

صرحيح  : إنّ هراا الكرلامـ  بما محصّمهـ  أقول : ويمك  الجواب ع  الإشكال الماكور

 دا ،بالعالص  لو كايا استفا ل اشتراك الأحكام متوقّفة عمى إثبات إطلاق أ لتّدا بالءسبة إلى
__________________ 

 .184و  86( رادع المقصد الأوّل : 1)

 .12ـ  11:  3( ايتدى محصّل كلام المحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول 2)
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يءفعءرا هرو يفر  عردم اختصراا الأحكرام بالعرالص عمرى يحرو السرالبة  غير أنّ المطموب الاي

المحصّمة ، فيكون التقابل بي  اشتراك الأحكام واختصاصردا بالعرالص مر  قبيرل تقابرل السرم  
والإيجررراب ، لا مررر  بررراب تقابرررل العررردم والممكرررة ؛ لأنّ المررررا  مررر  الاشرررتراك يفررر  عررردم 

 الاختصاا بالعالص.

، ولا  ا ته م  أ لةّ الأحكام يف  إثبات امتءراع الاختصرااوهاا السم  يكفي في استف
جعررل مرر  زائرردل لإثبررات الإطررلاق ، أو إثبررات يتيجررة الإطررلاق بمررتمّص ال (1)يحترراج إلررى مئويررة 

 يخررتلّ إدمرراع أو أ لرّرة أخررر  ؛ لأيرّره مرر  يفرر  امتءرراع التقييررد يعمررص أنّ الحكررص مشررترك ، لا

 بالعالص.
وفري مرحمرة  امتءراع التقييرد لري  إلاّ مر  ددرة بياييرّة ، يعص ، يتصّ  لإ الإشكال لرو كران

مرع قطرع  الإيشاء في  ليل يف  الحكص ، وإن كان واقعره يمكر  أن يكرون مقيرّدا ، أو مطمقرا ،

ءحترراج إلررى فلا يمكرر  بيايرره بررءف   ليمرره الأوّل ، ـ  حيءئرراـ  الءظررر عرر  أ ائرره بررالمفظ ؛ فّيرّره
بررـ  هولأدررل  لررإ يسررمّي:  «مررتمّص الجعررل»سررمّيه استكشرراف الواقررع المرررا  مرر   ليررل آخررر ، ي

و ل تقييد أ، فتحصل لءا يتيجة الإطلاق أو يتيجة التقييد ، م   ون أن يحص «المتمّص لمجعل»

ل فري إطلاق المفروّ أيدّما مستحيلان ، كما كان الحرال فري تقييرد الودروب بقصرد الامتررا
 الواد  التعبّديّ.

كمرا فيمرا  قطع الءظرر عر  أ ائره ب يرّة عبرارل كايرا ، معـ  أمّا لو كان يف  الحكص واقعا

 يران ؛ فرّنّ بيسرتحيل تقييرد  ، سرواء أ ّ   لرإ ببيران واحرد ، أو ببيرايي  ، أو بر ل  ـ  يح  فيه
القيرد  واقعه لا محالة يءحصر في حالة واحدل ، وهو أن يكون في يفسه شاملا لحالتي ودو 

 المفروّ وعدمه.
ل ، ولا لى استكشاف الاشتراك م  يف  إطلاق  ليمه الأوّ وعميه ، فلا حادة في مرمه إ

هرراا  إ ا حررلا لكررص «يتيجررة الإطررلاق»مرر   ليررل ثرران مررتمّص لمجعررل. ولا يمررايع أن يسررمّي  لررإ 

 التعبير.
 الإتمامفي وده تقييد ودوب الجدر ، والإخفات ، والقصر ، وـ  حيءئاـ  ويبقى الكلام

__________________ 

 معءى.( مئوية ومئوية ب1)
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بررالعمص ، مررع فرررّ امتءاعرره ، حتررى بمررتمّص الجعررل ، والمفررروّ أنّ هرراا التقييررد ثابررا فرري 

 فءقول : ؟!الشريعة ، فكي  تصحّحون  لإ
لرّرة ، مرر  الأ  إيرّه لمّررا امتءرع تقييررد الحكررص برالعمص فررلا برردّ أن يمرتم  توديدررا لدرراا الظراهر

ي اب إعفراء الجاهرل برالحكص فرويءحصر التوديره فري أن يفررّ أن يكرون هراا التقييرد مر  بر

ي اء الءاسهاي  المور ي  ع  الإعا ل ، والقضاء ، وإسقاطدما عءه ، اكتفاء بما وقع ، كّعف
ا ، وإن كررران الودررروب واقعرررا غيرررر مقيرّررد برررالعمص. والإعرررا ل والقضررراء بيرررد الشرررارع رفعدمررر

 ووضعدما.

ءره ، عط الإعرا ل عبرّرت بسرقوـ  فري البرابي ـ  ويشدد لداا التوديه أنّ بع  الروايات
يره آيرة إن كان قرئرا عم»فيم  صمىّ في السفر أربعا :  السلامعميهكالرواية ع  أبي دعفر 

ا فررلا ، وفسّرررت لره فصررمىّ أربعررا أعرا  ، وإن لررص يكر  قرئررا عميرره ، ولرص يعممدرر (1)التقصرير 

 (2) .«إعا ل

 (50) تمرينات

 . ا كر أقوال العمماء في اشتراك الأحكام ، وعدمه.1

 ال الاي قردوا كر الجواب ع  الإشك ؟ـ بعد الإدماع وتواتر الأخبارـ  ما الدليل عمى الاشتراك. 2

 ير  عميه.

 ؟. ما هو مرا  العلاّمة الءائيءي م   ليل متمّص الجعل3

 ؟. ما هو التوديه في تقييد ودوب الجدر والإخفات ، والقصر والإتمام بالعمص4
__________________ 

ضِ فَلَي سَ عَلَي كُم  جُنا   أنَ  تقَ  ):  (عالىت)( وهي قوله 1) رَ   .101 ( الآية :4)لءساء ا (.... صُرُواوَلذِا ضَرَب تمُ  فِي الأ 

الإتمرام. . هراا فري براب القصرر و4م  أبواب صرلال المسرافر ، الحردي   17، الباب  531:  5( وسائل الشيعة 2)

بةي الإددرار في ردل ددر فيما لا يء السلامعميه  أبي دعفر في باب الجدر والإخفات ، كرواية أخر  ع وأمّا :

قرد وشريء عميره ،  فرّن فعرل  لرإ ياسريا ، أو سراهيا ، ولا يردري فرلا. ..»فيه ، وأخفى فيما لا يءبةي الإخفاء فيه : 

 .1م  أبواب القراءل ، الحدي   26، الباب  766:  4رادع وسائل الشيعة  .«تمّا صلاته
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 مارة. تصحيح جعل الأ12

تراك مرع مرا ثبرا مر  اشرـ  بعد ما ثبا أنّ دعل الأمارل يشمل فرّ ايفتاح باب العمص

ا إليدرا في صحّة دعل الأمارل قرد أشرري «شبدة عويصة»تءش  ـ  الأحكام بي  العالص والجاهل
أن  وهي أيهّ في فرّ التمكّ  م  تحصيل الواقع والوصول إليره كير  دراز (1)فيما سبق ، 

 ت لمواقرع ،تحتمل الخط  المفوّ ـ  حس  الفرّـ  تبّاع الأمارل الظءيّة ، وهيي  ن الشارع با

ن وكراـ  لامررـ  والإ ن في تفويته قبيح عقلا ؛ لأنّ الأمارل لرو كايرا  الرّة عمرى درواز الفعرل
ون إ يرا يكرـ  فري هراا الفررّـ  الواقع هو الودروب أو الحرمرة ، فرّنّ الإ ن باتبّراع الأمرارل

 ، أو فعررل الحرررام ، مررع أنّ الفعررل لا يرر ال باقيررا عمررى ودوبرره الررواقعيّ بترررك الوادرر  ، أو 

لا وحرمته الواقعيةّ ، مع تمكّر  المكمرّ  مر  الوصرول إلرى معرفرة الواقرع حسر  الفررّ ، 
 ؟!شإّ في قبح  لإ م  الحكيص

عمرى  وها  الشبدة هي التي ألج ت بع  الأصولييّ  إلى القرول بر نّ الأمرارل مجعولرة

ي هرالتري  «الطريقيرّة»، إ  عج وا ع  تصحيح دعل الأمارل عمرى يحرو  (2) «ةالسببيّ »يحو 
 (3)الأصل في الأمارل عمى ما سي تي شرح  لإ قريبا. 

نّ معدص ؛ إ ا يح  عج يا عر  تصرحيح دعرل الأمرارل عمرى يحرو الطريقيرّة ؛ لأوالحقّ 

ل ، ام الأمرارفي قيرـ  احيءئـ  المفروّ أنّ الأمارل قد ثبتا حجّيتّدا قطعا ، فلا بدّ أن يفرّ
ترى لا حأو في اتبّاعدا مصمحة يتدارك بدا ما يفوت م  مصمحة الواقع عمى تقدير خطئدا ، 

  وأدرد  يكون إ ن الشارع بتفويا الواقع قبيحا ، ما  ام أنّ تفويته لره يكرون لمصرمحة أقرو
يرّه أءروان أو مساوية لمصمحة الواقع ، فيءشر  عمرى طبرق مر  ّ  الأمرارل حكرص ظراهريّ بع (4)

 الواقع ، إمّا أن يكون مماثلا لمواقع عءد الإصابة ، أو مخالفا له عءد الخط .
__________________ 

 .386( رادع الصفحة : 1)

 .758:  4( وهاا مءسوب إلى بع  الإماميةّ ، كما في فوائد الأصول 2)

 ( سي تي في المبح  الآتي.3)

 ( الأدد  أي الأيفع.4)
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يرر  أنّ الشربدة يمكر   فعدرا عمرى تقردير الطريقيرّة ، فرلا ـ  (تعرالى) بحمد اللهـ  ويح 

 حادة إلى فرّ السببيةّ.
،  لكاائيرّةوالوده في  فرع الشربدة أيرّه بعرد أن فرضرءا أنّ القطرع قرام عمرى أنّ الأمرارل ا

  الإ ن مر كخبر الواحد حجّة يجوز اتبّاعدا مع التمكّ  م  تحصيل العمرص ، فرلا بردّ أن يكرون

ر ج هراا الأمرلأمر عمص بره ، وغراب عءرّا عممره. ولا يخررـ  العالص بالحقائق الواقعيةّـ  عالشار
 ع  أحد شيئي  ، لا ثال  لدما ، وكلّ مءدما دائ  عقلا ، لا مايع مءه :

تفّررق ت. أن يكررون قررد عمررص برر نّ إصررابة الأمررارل لمواقررع مسرراوية لإصررابة العمرروم الترري 1

لشرارع ادا يعمرص أنّ العموم التي يتمكّ  المكمّفون م  تحصريم لممكمّفي  ، أو أكرر مءدا ، بمعءى
 ب نّ خط ها سيكون مساويا لخط  الأمارل المجعولة ، أو أكرر خط  مءدا.

صرار . أن يكون قد عمص ب نّ في عدم دعل أمارات خاصّة لتحصيل الأحكرام ، والاقت2

إ الأمارات قد ا بعد أن كايا تملا سيمّ (1)عمى العمص ، تضييقا عمى المكمّفي  ومشقةّ عميدص ، 
ص كان لاء كمدّاعتا وا سموكدا والأخا بدا في شئويدص الخاصّة وأمورهص الدييويةّ ، وبءاء العق

 عميدا.

حرد   كرلّ واوهاا الاحتمال الرايي قري  إلى التصديق دداّ ؛ فّيهّ لا يشإّ فري أنّ تكمير
ر ، فيه في تحصيل دميع الأحكام أمم  الءاس بالردوع إلى المعصوم أو الأخبار المتواترل 

دص في ما لا يوص  م  الضيق والمشقةّ ، لا سيمّا أنّ  لإ عمى خلاف ما درت عميه طريقت

 معرفة ما يتعمّق بشئويدص الدييويةّ.
لخاصّررة أنّ الشررارع إيمّرا رخّررل فرري اتبّراع الأمررارات اـ  دررداّـ  وعميره ، فمرر  القرير 

ة ول إليدرا. ومصرمحة التسرديل مر  المصرالح الءوعيرّلةرّ تسديل الأخا ب حكامه ، والوص
 لمكمّفي المتقدمّة في يظر الشارع عمى المصالح الشخصيةّ التي قد تفوت أحيايا عمى بع  ا

تري بءيرا عءد العمل بالأمارل لو أخط ت. وهاا أمر معموم م  طريقرة الشرريعة الإسرلاميةّ ال

 (2)في تشريعدا عمى التيسير والتسديل. 
__________________ 

 عط  عميه. «ومشقةّ عميدص»اسص أنّ ، وقوله :  «... تضييقا»( قوله : 1)

رَ.):  (تعالى)( ويدلّ عميه قوله 2) رَ وَلا يرُِيدُ بِكُمُ ال عسُ   .185لآية : ا( 2)البقرل  (يرُِيدُ اللهُ بِكُمُ ال يسُ 
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طريقررا إلررى ـ  مررارلوعمررى التقررديري  والاحتمررالي  ؛ فررّنّ الشررارع فرري إ يرره باتبّرراع الأ

لا بدّ أن يفرّ فيره أيرّه قرد تسرامح فري التكرالي  الواقعيرّة ـ  الوصول إلى الواقع م  أحكامه
أي إنّ الأمرارل تكرون معرارّل لممكمرّ  ، فرلا يسرتحقّ العقراب فري مخالفرة ـ  عءد خط  الأمرارل

لأمارل يحرد  حكرص ، لا أيهّ بقيام اـ  الحكص ، كما لا يستحقّ  لإ عءد المخالفة في خط  القطع

 آخر ثايويّ ، بل ش يدا في ها  الجدة ش ن القطع ، بلا فرق.
 ع عمى كلّ في الموار  التي يريد فيدا المحافظة عمى تحصيل الواقـ  ولاا ، إنّ الشارع

 الفروج.وأمر باتبّاع الاحتياط ، ولص يكت  بالظءون فيدا ، و لإ كموار  الدماء ، ـ  حال

 ؟بب. الأمارة طريق أو س13

اا هد عقديا قد أشريا في البح  السابق إلى ماهبي السببيةّ والطريقيةّ في الأمارل ، وق
الرر ّ البح  لبيان هاا الخلاف ؛ فّنّ  لإ م  الأمور التري وقعرا أخيررا موضرع البحر  ، و

 لطريقيرّةاوالبدل عءد الأصولييّ  ، فاختمفوا في أنّ الأمارل هل هي حجّة مجعولة عمى يحرو 

 ؟يدّا حجّة مجعولة عمى يحو السببيةّ ، أي إيدّا طريق أو سب ، أو أ
  أيدّرا مجعولرة لتكرون موصرمة فقرن إلرى الواقرع لمكشر «طريقا»والمقصو  م  كويدا 

ن يءئرا تكروعءه ؛ فّن أصابته فّيهّ يكرون مءجّر ا بدرا وهري مءجّر ل لره ، وإن أخط تره فّيدّرا ح

 صرف معارّل لممكمّ  في مخالفة الواقع.
فويا تأيدّا تكون سببا لحدو  مصمحة في م  اّها تقاوم  «سببا»صو  م  كويدا والمق

ق مرا مصمحة الأحكام الواقعيةّ عمى تقردير الخطر  ، فيءشرئ الشرارع حكمرا ظاهريرّا عمرى طبر

 أ تّ إليه الأمارل.
 (1) .«الطريقيةّ»أيدا م خو ل عمى يحو والحقّ 

لقرول تّ  عمى امترـ  كما قمءاـ  ل بالسببيةّوالسرّ في  لإ واضح بعد ما تقدمّ ؛ فّنّ القو

 ق عمىبالطريقيةّ ، يعءي أنّ مءش  قول م  قال بالسببيةّ هو العج  ع  تصحيح دعل الطر
__________________ 

المحقرّق الءرائيءيّ ، و 499( وهاا ما  ه  إليه كرير مر  المتر خّري  ، مرءدص : المحقرّق الخراسراييّ فري الكفايرة : 1)

 .111:  (القسص الأوّل) 4، والمحققّ العراقيّ في يداية الأفكار  108:  3الأصول في فوائد 
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 يحو الطريقيةّ ، فيمتجئ إلى فرّ السببيةّ.

رل ون الأمراأمّا : إ ا أمك  تصحيح الطريقيرّة فرلا يبقرى  ليرل عمرى السرببيةّ ، ويتعريّ  كر
 طريقا محضا ؛ لأنّ الطريقيةّ هي الأصل فيدا.

ن تكون أيقتضي ـ  لو خميّا ويفسداـ  يقيةّ هي الأصل أنّ طبع الأمارلومعءى أنّ الطر

 ءره ؛ عمرىطريقا محضا إلى م  اّها ؛ لأنّ لسايدا التعبير ع  الواقع ، والحكايرة والكشر  ع
 نولا معءرى لأ ،أنّ العقلاء إيمّا يعتبرويدا ، ويستقرّ بءاؤهص عميدا ، لأدل كشفدا ع  الواقع 

يرّة ل فري حجّ ء أيهّ عمى يحو السببيةّ ، وبءراء العقرلاء هرو الأسراس الأوّ يفرّ في بءاء العقلا

 (1)الأمارل ، كما سي تي. 
و يحوها أيعص ، إ ا مءع مايع عقميّ م  فرّ الأمارل طريقا م  ددة الشبدة المتقدمّة 

 ، فلا بدّ أن تخرج عمى خلاف طبعدا ، ويمتجئ إلى فرّ السببيةّ.

يرل لتمراس  لاي دعمدا عمى يحو الطريقيةّ فلا تصل الءوبة إلرى ولمّا كءاّ  فعءا الشبدة ف
 .يل ، هااعمى سببيتّدا ، أو طريقيتّدا ؛ إ  لا موضع لمتر يد والاحتمال لءحتاج إلى الدل

نّ  ليررل إوقرد يمررتم  الرردليل عمررى السررببيةّ مرر  يفرر   ليررل حجّيرّرة الأمررارل ، برر ن يقررال : 

 ة لمصررالحتبّرراع الأمررارل. ولمّررا كايررا الأحكررام تابعررالحجّيرّرة لا شررإّ أيرّره يرردلّ عمررى ودرروب ا
 باعدرا ،ومفاسد في متعمّقاتدا فلا بردّ أن تكرون فري اتبّراع الأمرارل مصرمحة تقتضري ودروب اتّ 

 وإن كايا عمى خط  في الواقع. وها  هي السببيةّ بعيءدا.

سرد ، مفا: والجواب ع   لرإ واضرح ؛ فّيرّا يسرمّص أنّ الأحكرام تابعرة لممصرالح وال أقول
بعرر  ولكرر  لا يمرر م فرري المقررام أن تكررون فرري يفرر  اتبّرراع الأمررارل مصررمحة ، بررل يكفرري أن يء

الودرروب مرر  يفرر  مصررمحة الواقررع ، فيكررون دعررل ودرروب اتبّرراع الأمررارل لةرررّ تحصرريل 
عرل دمصمحة الواقع ، بل يجر  أن يكرون الحرال فيدرا كرالإ ؛ لأيرّه لا شرإّ أنّ الةررّ مر  

باعر  الواقرع ، فالمحافظرة عمرى الواقرع والوصرول إليره هرو ال الأمارل هو الوصرول بدرا إلرى

لررى إعمرى دعرل الأمرارل ؛ لةرررّ تءجير   وتحصريمه ، فيكرون الأمررر باتبّراع الأمرارل طريقرا 
 تحصيل الواقع.

ا اقع ، ومرولاا يقول : إ ا لص تص  الواقع لا تكمي  هءاك ، ولا تدارك لما فات م  الو

 هي
__________________ 

 م  هاا الج ء. 447ـ  446في الصفحة :  ( ي تي1)
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إلاّ المعارّيةّ في مخالفته ، ورفع العقاب عمى المخالفة ، لا أكرر ، وهرا  المعارّيرّة يقتضريدا 

 يف  الرخصة في اتبّاع الأمارل التي قد تخط .
ـ  مرر طريقريّ بما هرو أـ  وعمى هاا ، فمي  لداا الأمر الطريقيّ المتعمّق باتبّاع الأمارل

و مر  ّ  الفة ، ولا موافقة ؛ لأيرّه فري الحقيقرة لري  فيره دعرل لمرداعي إلرى الفعرل الراي هرمخ

فدرو  ،لرواقعيّ الأمارل مستقلاّ ع  الأمر الواقعيّ ؛ وإيمّا هو دعل للأمرارل ؛ مءجّر ل للأمرر ا
كرون لره مود  لردعول الأمرر الرواقعيّ ، فرلا بعر  حقيقريّ فري مقابرل البعر  الرواقعيّ ، فرلا ت

 الواقع. لاّ مصمحة الواقع ، ولا طاعة غير طاعة الواقع. إ  لا بع  فيه إلاّ بع مصمحة إ

 . المصلحة السلوكيّة14

إلرى فررّ المصرمحة السرموكيةّ فري الأمرارات ؛  (1) سرر قدس ه  الشيخ الأيصاريّ 
لام كر، وحمرل عميره ـ  (2)كما تقدمّا الإشارل إلى  لإ في مبح  الإدر اء ـ  لتصحيح دعمدا

 (4) .«الءداية»والعلامّة في  (3) «العدلّ»الطوسيّ في  الشيخ

و وإيمّررا  هرر  إلررى هرراا الفرررّ ؛ لأيرّره لررص يررتصّ عءررد  تصررحيح دعررل الأمررارل عمررى يحرر
وي  الطريقيرّرة المحضررة ، وودررد أيضررا أنّ القررول بالسررببيةّ المحضررة يسررتم م القررول بالتصرر

طريقيرّة طا ، لا يراه  بره إلرى ال، فسرمإ طريقرا وسر (5)المجمع عمى بطلايه عءرد الإماميرّة ، 

 المحضة ، ولا إلى السرببيةّ المحضرة ، وهرو أن يفررّ المصرمحة فري يفر  سرموك الأمرارل
قع عءرد وتطبيق العمل عمى ما أ تّ إليه ، وبدا  المصمحة يتدارك ما يفوت م  مصمحة الوا

 ن   لدا شة أخرالخط  ؛ فتكون الأمارل م  ياحية لدا ش ن الطريقيةّ إلى الواقع ، وم  ياحي

 السببيةّ.
درا وغرضه م  فرّ المصمحة السموكيةّ أنّ يف  سموك طريق الأمارل والاستءا  إلي

 حةفي العمل بم  اّها فيه مصمحة تعو  لشخل المكمّ  ، يتدارك بدا ما يفوته م  مصم
__________________ 

 .42:  1( فرائد الأصول 1)

 .258ـ  257( رادع المقصد الرايي : 2)

 .27ـ  25:  1( العدلّ 3)

 ( يداية الأصول لمعلامّة الحميّ ، مخطوط.4)

 .758:  4و ،  95:  3( كما في فوائد الأصول 5)
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ـ  أي فرري  ات الفعررل والعمررلـ  الواقررع عءررد الخطرر  ، مرر   ون أن تحررد  فرري يفرر  المرر  ّ 

يره الأمرارل مصمحة ، حتى تستم م إيشاء حكص آخر غير الحكص الواقعيّ عمى طبق مرا أ تّ إل
 (1)الاي هو يوع م  التصوي . 

وب ومعءى ودوب العمل عمى طبق الأمرارل ودر»في رسائمه فيما قال :  اللهرحمهقال 

خالفرة ترتي  أحكام الواقع عمى م  اّها ، م   ون أن تحد  في الفعل مصمحة عمى تقدير م
 (2) .«الواقع

حرد وددري و يف  ما  كريا  فري أولا يءبةي أن يتوهّص أنّ القول بالمصمحة السموكيةّ ه

يةّ تصحيح الطريقيةّ م  فرّ مصمحة التسديل ؛ لأنّ الةرّ م  القول بالمصمحة السموك
وته أن تحد  مصمحة في سموك الأمارل ، تعو  تمإ المصمحة لشخل المكمّ  لتدارك ما يف

و  مرر  مصررمحة الواقررع ، بيءمررا أنّ غرضررءا مرر  مصررمحة التسررديل مصررمحة يوعيرّرة قررد لا تعرر

ءرد علشخل م  قاما عءرد  الأمرارل ، وتمرإ المصرمحة الءوعيرّة مقدمّرة فري مقرام الم احمرة 
 الشارع عمى مصمحة الواقع التي قد تفوت عمى شخل المكمّ .

 تي وإ ا اتضّررح الفررررق بيءدمرررا ، يقرررول : إنّ القررول بالمصرررمحة السرررموكيةّ وفرضررردا يررر

، أو  ة التسديلأيهّ إ ا لص تربا عءديا مصمحبالمرتبة الرايية لمقول بمصمحة التسديل ، يعءي : 
احتمرال  قمءا بعدم تقديص المصمحة الءوعيةّ عمى المصمحة الشخصيةّ ، ولص يصح عءرديا أيضرا

ا يةّ ؛ إ مساوال خط  الأمارات لمعموم فّياّ يمتجرئ إلرى مرا سرمكه الشريخ مر  المصرمحة السرموك

 اطل.استطعءا تصحيحدا ؛ فرارا م  الوقوع في التصوي  الب
__________________ 

 وهرو أن يفررّ ،عمى يحوي  : الأوّل : ما يءس  إلرى الأشراعرل ـ  عمى ما بيءّه الشيخـ  ( إنّ التصوي  الباطل1)

ء ي إليره آراأن لا حكص ثابتا في يفسه يشرترك فيره العرالص والجاهرل ، برل الشرارع يءشرئ أحكامره عمرى طبرق مرا تر  ّ 

يدرا ، يشرترك ف ى المعت لرة ، وهرو أن تكرون هءراك أحكرام واقعيرّة ثابترة فري يفسرداالمجتددي . الرايي : ما يءسر  إلر

 ّ  أمرى وفرق مرا العالص والجاهل ، ولكّ  لرأي المجتدد أثرا في تبدلّ عءوان موضوع الحكص أو متعمقّره ، فتحرد  ع

ة. م الواقعيرّر الأحكراإليه رأيه مصمحة غالبرة عمرى مصرمحة الواقرع ، فيءشرئ الشرارع أحكامرا ظاهريرّة ثايويرّة ، غير

واقرع عر  ا  خموّ الوهاا المعءى م  التصوي  تردع إليه السببيةّ المحضة. وإيمّا كان هاا تصويبا باطلا ؛ لأنّ معء

 ـ. سر قدسمءه ـ  الحكص حي  قيام الأمارل عمى خلافه.

ي . وفر28:  (ىالمحشّر)( هاا يرلّ كلامره عمرى مرا فري بعر  يسرخ فرائرد الأصرول ، كمرا فري فرائرد الأصرول 2)

اهرا مر   ون ومعءى الأمر بالعمل عمى طبق الأمارل الرخصة في أحكام الواقرع عمرى م  ّ »المطبوع حديرا هكاا : 

 .45:  1فرائد الأصول  .«أن تحد  في الفعل مصمحة عمى تقدير مخالفة الواقع
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الح وأمّا يح  ، فّ  ثبا عءديا أنّ هءاك مصمحة التسديل في دعل الأمارل تفروق المصر

الشخصيةّ ومقدمّرة عميدرا عءرد الشرارع أصربحءا فري غءرى عر  فررّ المصرمحة السرموكيةّ ؛ 
عمى أنّ المصمحة السموكيةّ إلى الآن لص يتحقّق مرا  الشيخ مءدا ، ولص يجد الوده لتصحيحدا 

في يفسدا ؛ فّنّ في عبارته شيئا م  الاضطراب والإيدام ، وكفى أن تقرع فري بعر  الءسرخ 

، فتصرير العبرارل  «إلاّ أنّ العمل عمرى طبرق تمرإ الأمرارل»عمى قوله :  «الأمر»زيا ل كممة 
فلا يدر  مقصو   ، هل إيهّ فري يفر  العمرل مصرمحة  (1)،  «... إلاّ أنّ الأمر بالعمل»هكاا 

إنّ هاا التصحيح وقع م  بعر  تلاماتره ؛ إ  أوكرل إليره »وقيل :  ؟.سموكيةّ أو في الأمر به

 (2) .«بعد مءاقشات تلاميا  لدا في مجم  البح أمر تصحيح العبارل 
ة وعمررى كررلّ حررال ، فالظرراهر أنّ الفررارق عءررد  برري  السررببيةّ المحضررة وبرري  المصررمح

ن قائمرة أنّ المصرمحة عمرى الأوّل تكروـ  بمقتضى عبارته قبل التصحيح الماكورـ  السموكيةّ

حة تر احص مصرمحته مصرمباات الفعل ، وعمى الررايي قائمرة بعءروان آخرر هرو السرموك ، فرلا 
 الفعل.

عءرروان ليتعقرّرل  ولكءءّررا لررص يتعقرّرل هرراا الفررارق المرراكور ؛ لأيرّره إيمّررا يررتصّ إ ا اسررتطعءا أن

 لاه ، حتى السموك عءوايا مستقلاّ في ودو   ع   ات الفعل ، لا يءطبق عميه ، ولا يتحّد مع
ي فرهراا هرو السررّ  ت احص مصمحته مصمحة الفعل ، وتصوير هاا فري غايرة الإشركال. ولعرلّ 

عرو  ليجعرل المصرمحة ت (3)،  «الأمرر»مءاقشة تلاميا  له ، فحمل بعضدص عمى إضرافة كممرة 

 إلى يف  الأمر ، لا إلى متعمّقه ، فلا يقع الت احص بي  المصمحتي .
عءوايرا  ارل إلاّ وده الإشكال : أوّلا : أيءّا لا يفدص م  عءوان السموك والاستءا  إلى الأمر

تابعة مسموك ومت  يّ إليه الأمارل ب يّ معءى فسّريا السموك والاستءا  ؛ إ  لي  ل لمفعل الاي
 الأمارل ودو  آخر مستقلّ ، غير يف  ودو  الفعل المستءد إلى الأمارل.

__________________ 

 .«يررهة إلممّررا لا حادرر «الأمررر»إنّ زيرا ل لفررظ »:  98:  3. وقررال فرري فوائررد الأصررول 44:  1( فرائرد الأصررول 1)

مر   سرر قدس إنّ ما فري بعر  يسرخ فرائرد الشريخ الأدرلّ »:  136:  2وقال المحققّ الأصفداييّ في يداية الدراية 

 .«فرّ المصمحة في الأمر غير صحيح

 .98:  3( رادع فوائد الأصول 2)

 .98:  3بع  أصحاب الشيخ ، كما في فوائد الأصول  «بعضدص»( ومرا   م  3)
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لاستءا  إلى الأمارل معءى آخر ، وهو الفعل القصديّ م  الرءف  ، يعص ، إ ا أر يا م  ا

فررّنّ لرره ودررو ا آخررر غيررر ودررو  الفعررل ؛ لأيرّره فعررل قمبرريّ درروايحيّ لا ودررو  لرره إلاّ ودررو ا 
ولكءهّ م  البعيد دداّ أن يكون  لإ غرّ الشيخ م  السموك ؛ لأنّ هاا الفعل القمبيّ  قصدياّ.

خصروا الأمرور العبا يرّة ؛ ولا معءرى للالتر ام بودروب إيمّا يصحّ أن يفررّ ودوبره فري 

 القصد في دميع أفعال الإيسان المستءد فعمدا إلى الأمارل.
ى يردعو إلر : عمى تقدير تسميص اختلافدما ودو ا ؛ فرّنّ قيرام المصرمحة بشريء إيمّرا ثانيا

 ا فرضءادمتعمّق الأمر به ، لا بشيء آخر غير  ودو ا ، وإن كايا متلازمي  في الودو . فم

 تضرية للأمررفّيهّ إ ا كايا المصرمحة المقـ  وإن كان بمعءى الفعل القمبيّ ـ  م  معءى لمسموك
لرص تقرص  قائمة به ، فكي  يصحّ توديه الأمر إلى  ات الفعل ، والمفروّ أنّ له ودو ا آخرر

 ؟!به المصمحة

راتره وعبا عمى عبارل الشريخ فدري بعيردل درداّ عر  مررا   «الأمر»وأمّا : إضافة كممة 
 الأخر .

 (51)تمرينات 

 التمرين الأوّل :

 ؟وما الجواب عءدا ؟. ما هي الشبدة العويصة في صحّة دعل الأمارل1

 ؟. ما هو غرّ الشارع في الترخيل في اتبّاع الأمارات الخاصّة2

 ؟وما هو معءى كويدا سببا ؟. ما هو معءى كون الأمارل طريقا3

مرا فقردير ، توعمرى أيّ  ؟ريقيّة ، أو أيّدا حجّة عمرى يحرو السرببيّة. هل الأمارل حجّة عمى يحو الط4

 ؟الدليل عميه

 ؟«إنّ الطريقيّة هي الأصل». ما معءى قول المصءّ  : 5

 . ا كر ما يستدلّ به عمى السببيّة ، وا كر الجواب عءه.6

 ؟وهل يكون مصحّحا لجعل الأمارل ؟. ما هو القول بالمصمحة السموكيّة7

 ؟بي  المصمحة السموكية ، ومصمحة التسديل . ما الفرق8

 التمرين الثاني :

مرا أيّد ؟وما الفرق بري  التصروي  الأشرعري وبري  التصروي  المعت لري ؟. ما هو معءى التصوي 1

 ؟كان تصويبا باطلا
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 ؟. الحجّيّة أمر اعتباريّ أو انتزاعيّ 15

ل هري هنّ الحجّيةّ م  الأمور التي وقعا موضع البح  أيضا عءد المت خّري  مس لة أ

مر   تري تءتر عم  الأمور الاعتباريرّة المجعولرة بءفسردا و اتدرا ، أو أيدّرا مر  الايت اعيرّات ال
 ؟المجعولات

 لوضرعيةّ.عمى الء اع في أصرل الأحكرام اـ  في الحقيقةـ  وهاا الء اع في الحجّيةّ فرع

 ل.يةّ في الأصولص أدد له ثمرل عممـ  عمى الأقلّ ـ  وهاا الء اع في خصوا الحجّيةّ
عمررررى أنّ هرررراا الءرررر اع فرررري أصررررمه غيررررر محقرّرررق ، ولا مفدرررروم لرررره ؛ لأنّ لكممترررري : 

متي  ، مصرطمحات كريررل ، فري بعضردا تكرون الكممتران متقراب «الايت اعيرّة»و  «الاعتباريةّ»

 (1)وفي البع  الآخر متداخمتي . وتفصيل  لإ يخردءا ع  وضع الرسالة. 
: إنّ الررراي يظدرررر مررر  أكررررر كممرررات ـ  لاختصرررارعمرررى سررربيل اـ  ويكتفررري أن يقرررول

عرّ فري المتءازعي  فري المسر لة أنّ المررا  مر  الأمرر الايت اعريّ هرو المجعرول ثاييرا وبرال

ات لا وبالرامقابل المجعرول أوّلا وبالراات ، بمعءرى أنّ الإيجرا  والجعرل الاعتبراريّ يءسر  أوّ 
جعول العرّ إلى شيء آخر ، فرالمإلى شيء هو المجعول حقيقة ، ثصّ يءس  الجعل ثاييا وب

 احرد يءسر والأوّل هو الأمر الاعتباريّ ، والرايي هو الأمر الايت اعيّ ، فيكون هءاك دعل 

أحردهما  إلى الأوّل بالاات ، وإلى الررايي برالعرّ ، لا أيرّه هءراك دعرلان واعتبراران يءسر 
 عا.ازعي  قطي  مرا  المتءإلى شيء ابتداء ويءس  ثاييدما إلى آخر بتبع الأوّل ؛ فّنّ هاا ل

ات وّلا وبالاأ: إنّ المجعول ـ  التي هي م  دممة موار  الء اعـ  فيقال في الممكيةّ مرلا

يءسر   أي إنّ الجعرلـ  هو إباحة تصرّف الشخل بالشيء الممموك ، فيءت ع مءدا أيهّ مالإ
 :يقرال لدررا و .«لعرّإيدّرا مجعولرة برا»فالممكيرّة يقررال لدرا :  ـ. ثاييرا وبرالعرّ إلرى الممكيرّة

إيدّررا » ا قيرل : ، أمّررا : إ «إنّ الممكيررة ايت اعيرّة»هرراا إ ا قيرل :  .«إيدّرا مءت عرة مرر  الإباحرة»

 فتكون عءدهص هي المجعولة أوّلا وبالاات لمشارع أو العرف. «اعتبارية
 ،عتبراريّ اوعمى هاا ، فرّ ا أريرد مر  الايت اعريّ هراا المعءرى فرالحقّ أنّ الحجّيرّة أمرر 

 وكالإ
__________________ 

 .79:  3؛ مصباح الأصول  382ـ  380:  4( وإن شئا فرادع فوائد الأصول 1)
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الممكيةّ ، وال وديةّ ، ويحوها م  الأحكام الوضعيةّ. وش يدا في  لإ ش ن الأحكرام التكميفيرّة 

 المسمّص فيدا أيدّا م  الاعتبارياّت الشرعيةّ.
 الإيجا . والإيجا  عمى يحوي  :توضيح  لإ أنّ حقيقة الجعل هو 

و أ «الجعررل التكررويءيّ ». مررا يرررا  مءرره إيجررا  الشرريء حقيقررة فرري الخررارج. ويسررمّى : 1

 .«الخمق»
لخرارديّ ا. ما يرا  مءه إيجا  الشيء اعتبارا وتء يلا ، و لإ بتء يمره مء لرة الشريء 2

قعيّ. الأمر الوا الواقعيّ م  ددة ترتي  أثر م  آثار  ، أو لخصوصيةّ فيه م  خصوصياّت

 لتء يرل ، وإن، ولي  له واقع إلاّ الاعتبرار وا «التء يميّ »، أو  «الجعل الاعتباريّ »ويسمّى 
فرّنّ  ، «يرد أسردز»كان يف  الاعتبار أمرا واقعياّ حقيقيرّا ، لا اعتباريرّا ، مررلا حيءمرا يقرال : 

ق مجعرول ومخمروـ  طبعاـ  الأسد مطابقه الحقيقيّ هو الحيوان المفترس المخصوا ، وهو

 ا وتءر يلابالجعل والخمق التكويءيّ. ولكّ  العرف يعتبرون الشجاع أسدا ، ف يرد أسرد اعتبرار
 م  قبل العرف م  ددة ما فيه م  خصوصيةّ الشجاعة كالأسد الحقيقيّ.

مرا لآمر حيءاوم  هاا المرال يظدر كي  أنّ الأحكام التكميفيةّ اعتبارات شرعيةّ ؛ لأنّ 

عمرل يءشرئ ليحرّكه يحو الـ  مرلاـ  أن يفعل فعلا ما فبدلا ع  أن يدفعه بيد يريد م  شخل 
عررا يفرر  المرر مور. فيكررون هرراا الإيشرراء للآمررر  ف (1)الأمررر بررداعي دعررل الررداعي فرري  خيمررة 

براريّ زدر اعت وتحريكا اعتبارياّ ؛ تء يلا له مء لة الدفع الخارديّ باليد مرلا. وكالإ الءدي

 لر ع وال در الخارديّ باليد مرلا.؛ تء يلا له مء لة ا
لواقررع اوكررالإ يقررال فرري حجّيرّرة الأمررارل المجعولررة ؛ فررّنّ القطررع لمّررا كرران موصررلا إلررى 

درا لتءر يلا  ؛حقيقة ، وطريقا بءفسره إليره فالشرارع يعتبرر الأمرارل الظءيّرّة طريقرا إلرى الواقرع 
طريقررا وعررا اعتباريرّرا ، مء لررة القطررع بررالواقع بّلةرراء احتمررال الخررلاف ، فتكررون الأمررارل قط

 تء يمياّ.

و إلرى ومتى صحّ وأمكر  أن تكرون الحجّيرّة هري المعتبررل أوّلا وبالراات فمرا الراي يردع
 لايت اعيّ إلاّ أن يريدوا م  ا ؟!فرضدا مجعولة ثاييا وبالعرّ ، حتى تكون أمرا ايت اعياّ

__________________ 

 ( أي : باطءه.1)
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 ليل الحكص عمى يحو الدلالة الالت اميةّ ، ك ن تستفا  الحجّيةّ معءى آخر ، وهو ما يستفا  م  

الراي يردلّ  «صردقّ العرا ل»:  السرلامعميهللأمارل م  الأمر باتبّاعدا ، مرل ما لو قال الإمام 
بالدلالة الالت اميةّ عمى حجّيةّ خبر العا ل ، واعتبار  عءد الشارع. وهاا المعءى للايت اعريّ 

، ولكءهّ بعيد عر   «إيدّا أمر ايت اعيّ بداا المعءى»أن يقال لمحجّيةّ :  صحيح ، ولا مايع م 

 مرامدص ؛ لأنّ هاا المعءى م  الايت اعيةّ لا يقابل الاعتباريةّ بالمعءى الاي شرحءا .
   لدرا ، لالا مودـ  ب يّ معءى للايت اعيّ ـ  وعمى كلّ حال ، فدعو  ايت اعيةّ الحجّيةّ

   يرديءا مربأمر م  الشارع باتبّاع أمارل م  الأمرارات فري دميرع مرا  سيمّا إن لص يتفّق ورو 

 الآيات والروايات ، حتى يفرّ أنّ الحجّيةّ مءت عة م   لإ الأمر.
ي البح  فهاا كلّ ما أر يا بيايه م  المقدمّات قبل الدخول في المقصو . والآن يشرع 

شرارع كام الشرعيةّ م  قبرل الع  المقصو  ، وهو تشخيل الأ لةّ التي هي حجّة عمى الأح

 المقدسّ. ويضعدا في أبواب.

 (52مرينات )ت

 ؟. هل الحجيّة أمر اعتباريّ ، أو ايت اعيّ 1

 ؟. ما الفرق بي  الجعل التكويءيّ والجعل الاعتباريّ 2
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 الباب الأوّل

 الكتاب العزيز

 تمهيد

يردي ، والمودرو  ب  وآلهعميهاللهصرمىإنّ القرآن الكريص هو المعج  الخالد لءبيءّا محمّرد 

ورحمرة  الءاس بي  الدفتّي  هو الكتراب المءر ل إلرى الرسرول برالحقّ ، لا رير  فيره ، هرد  ،

آنُ أنَ  يفُ ترَى مِن  دُونِ اللهِ )  (1) .(وَما كانَ هذاَ ال قرُ 
يدرا ، وهرو ، التري لا شرإّ ولا رير  ف (تعرالى)الحجّرة القاطعرة بيءءرا وبيءره ـ  إ نـ  فدو

 (لىتعرا) اللهلأوّل لأحكام الشريعة الإسلاميةّ بما تضمّءته آياته م  بيان مرا شررعه المصدر ا

 ستقي.فّليه يءتدي ، وم  مءبعه يـ  م  سءةّ أو إدماع أو عقلـ  وأمّا ما سوا  لمبشر.
عءررد  ولكرّ  الراي يجرر  أن يعمرص أيرّه قطعرريّ الحجّرة مرر  ياحيرة الصردور فقررن ؛ لترواتر 

 تشررابدا ،موأمّررا مرر  ياحيررة الدلالررة فمرري  قطعيرّرا كمرّره ؛ لأنّ فيرره  المسررممي  درريلا بعررد ديررل.

 ومحكما.
  حجّيتّره ، ومءه ما هو ظاهر تتوقّ ـ  أي قطعيّ الدلالةـ  مءه ما هو يلّ  «المحكص»ثصّ 

 عمى القول بحجّيةّ الظواهر.

 وإن كايا الظواهر حجّة. (2)وم  الءاس م  لص يقل بحجّيةّ ظاهر  خاصّة ، 
كرلّ وبيءّرا ، يه ياسخا ومءسوخا ، وعامّا وخاصّا ، ومطمقا ومقيّدا ، ومجمرلا ومثصّ إنّ ف

 (3) لإ لا يجعمه قطعيّ الدلالة في كرير م  آياته. 
__________________ 

 .37( الآية : 10)( يوي  1)

 .174ءجفيةّ : ، والمحدّ  البحراييّ في الدرر ال 128( مءدص المحدّ  الاسترآبا يّ في الفوائد المدييةّ : 2)

 ( أي كلّ  لإ أمور تمءع ع  كون القرآن قطعيّ الدلالة في كرير م  آياته.3)
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وم  أدل  لإ ود  البح  ع  هرا  الءرواحي لتكميرل حجّيتّره. وأهرصّ مرا يجر  البحر  

 عءه م  ياحية أصوليةّ في أمور ثلاثة :
الآتيررة ، . فرري حجّيرّرة ظررواهر . وهرراا بحرر  يءبةرري أن يمحررق بمباحرر  الظررواهر ، 1

 إلى هءاك. (1)فمءردئه 

بحر  . في دواز تخصيصه وتقييد  بحجّة أخر  ، كخبر الواحد ويحو . وقد تقدمّ ال2
 (2)عءه. 

،  . في دواز يسخه. والبح  ع   لإ لي  فيه كريرر فائردل فري الفقره ، كمرا سرتعرف3

 ومع  لإ يءبةي ألاّ يخمو كتابءا م  الإشارل إليه بالاختصار ، فءقول :

 خ الكتاب العزيزنس

 حقيقة النسخ

 الءسخ اصطلاحا : رفع ما هو ثابا في الشريعة م  الأحكام ويحوها.

ت الربرروت الررواقعيّ الحقيقرريّ فرري مقابررل الربررو «الربرروت فرري الشررريعة»والمرررا  مرر  
ـ  لإطلاقاالرابا بظدور العموم أو ـ  الظاهريّ بسب  الظدور المفظيّ. ولالإ ، فرفع الحكص

، أو  «تقييرد»، أو  «تخصريل»خصّل أو المقيّد لا يسمّى يسخا ، بل يقرال لره : بالدليل الم

ميره ، قريءرة ع يحوهما ، باعتبار أنّ هاا الدليل الرايي المقدمّ عمى ظدور الردليل الأوّل يكرون
محكرص فع فيه لوكاشفا ع  المرا  الواقعيّ لمشارع ، فلا يكون رافعا لمحكص إلاّ ظاهرا ، ولا ر

 لاف الءسخ.حقيقة ، بخ

يرد وم  هءا يظدرر الفررق الحقيقريّ بري  الءسرخ وبري  التخصريل والتقييرد. وسري تي م 
 إيضاح لدا  الءاحية في دواب الاعتراضات عمى الءسخ.

ميفيرّررة ، فمبيررران تعمررريص الءسرررخ للأحكرررام التك «مررر  الأحكرررام ويحوهرررا»قولءرررا :  [أمّررراو ]

 لجعل التشريعيّ بما هو شارع.والوضعيةّ ، ولكلّ أمر بيد الشارع رفعه ووضعه با
__________________ 

 ( أي : ي خّر .1)

 .178ـ  177( رادع المقصد الأوّل : 2)
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وعميررره ، فرررلا يشرررمل الءسرررخ الاصرررطلاحيّ المجعرررولات التكويءيرّررة التررري بيرررد  رفعدرررا 

 ووضعدا بما هو خالق الكائءات.
ر أنّ قررول برره ؛ باعتبرراوالءسررخ بدرراا التعبيررر يشررمل يسررخ تررلاول القرررآن الكررريص عمررى ال

لام فري كرالقرآن م  المجعولات الشرعيةّ التي يءشئدا الشارع بما هو شارع ، وإن كران لءرا 

إنّ  :يقرول ـ  بالاختصارـ   عو  يسخ التلاول م  القرآن ، لي  هاا موضع تفصيمه ، ولك 
الردليل بول يردرع إلرى القرول برالتحري  ؛ لعردم ثبروت يسرخ الرتلاـ  في الحقيقةـ  يسخ التلاول

، وإن  (1) القطعيّ ، سواء كان يسخا لأصل التلاول ، أو يسخا لدا ولما تضمّءته م  حكص معا

ل نا آوَلِذا بيَ):  (تعرالى)كان في القرآن الكريص ما يشعر بوقوع يسخ التلاول ، كقولره  ييَة  مَكيانَ دلا

لُ قالوُا لنِلاما أنَ َ  مُف   لمَُ بمِا ينُزَِّ ا ما ننَ سَخ  مِن  آيةٍَ أوَ  ننُ سِيه):  (تعالى)ه ، وقول (2) (ترٍَ آيةٍَ وَاللهُ أعَ 

ظاهرتي  ، وإيمّا أكرر  ولك  ليستا صريحتي  بوقوع  لإ ، ولا .(3) (نأَ تِ بِخَي رٍ مِن ها أوَ  مِث لِها

 ما تدلّ عميه الآيتان إمكان وقوعه.

 لمكان نسخ القرآن

 ، ثرصّ فري إمكران يسرخ (5)ن أصل الءسرخ شبدات في إمكا (4)قد وقعا عءد بع  الءاس 

 القرآن خاصّة. وتءويرا للأ هان يشير إلى أهصّ الشبه و فعدا ، فءقول :

 ا يستحيلإنّ المرفوع في الءسخ إمّا حكص ثابا ، أو ما لا ثبات له. والراب»: . قيل 1
__________________ 

 ، ثرصّ  «لآحرا اغير مقطوع به ؛ لأيرّه مر  ددرة خبرر  ومرال يسخ التلاول  ون الحكص ،»( قال السيدّ المرتضى : 1)

:  1شرريعة الاريعرة إلرى أصرول ال .«ومرال يسخ الحكص والرتلاول معرا مودرو  ـ أيضرا ـ فري أخبرار الآحرا » قال :

429. 

 .101( الآية : 16)( الءحل 2)

 .106( الآية : 2)( البقرل 3)

 مرر  لءصررار  ، وأبررو مسررمص الأصررفداييّ المعت لرريّ هررو دماعررة مرر  اليدررو  ، وا «بعرر  الءرراس»( والمرررا  مرر  4)

 : 2صرفى المست)، وفواتح الرحموت  246، ومفاتيح الأصول :  233المسممي  ، عمى ما في الفصول الةرويةّ : 

 .176ـ  175، ومبا ئ الوصول :  165:  3 (للآمدي)، والإحكام  (55

ص لى أبي مسرموعدم إمكايه في القرآن خاصّة إوقد يءس  عدم إمكان الءسخ في الشرائع دميعا إلى اليدو  ، 

 .185الأصفداييّ ، كما في إرشا  الفحول : 
 ( أي في إمكان الءسخ في مطمق الشرائع ، أو مطمق الحكص.5)
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رفعه ، وما لا ثبات له لا حادة إلى رفعه. وعمى هاا ، فلا بردّ أن ير وّل الءسرخ بمعءرى رفرع 

 .«ايتداء أمد الحكصمرل الحكص ، لا رفع عيءه ، أو بمعءى 
ي  معءرى لر، ولك  ـ  وهو أنّ المرفوع ما هو ثاباـ  : أياّ يختار الشقّ الأوّل والجواب

رفررع الرابررا رفعرره بمررا هررو عميرره مرر  حالررة الربرروت وحرري  فرررّ ثبوترره ، حتررى يكررون  لررإ 

 مستحيلا ، بل هو م  باب إعدام المودو  ، ولي  إعدام المودو  بمستحيل.
ون بفررّ يا مجعولة عمى يحو القضايا الحقيقيةّ فّنّ قروام الحكرص يكروالأحكام لمّا كا

درو فالموضروع مودرو ا ، ولا يتوقرّ  عمرى ثبوتره خاردرا تحقيقرا ، فرّ ا أيشرئ الحكرص كرالإ 

 ثابررا فررري عررالص التشرررريع والاعتبررارات بربررروت الموضرروع فرضرررا ، ولا يرتفررع إلاّ برفعررره
 تشريعا.

 هو الءسخ.وهاا هو معءى رفع الحكص الرابا ، و

 و مفسردل فريم  الأحكام لا بدّ أن يكون لمصرمحة أ (تعالى)إنّ ما أثبته الله »: . وقيل 2
 ، وإلاّ  متعمّق الحكص. وما له مصمحة فري  اتره لا يءقمر  ، فيكرون  ا مفسردل ، وكرالإ العكر 

 ميرّه يمر ل م ايقلاب الحس  قبيحا ، والقبيح حسءا ، وهو محرال. وحيءئرا يسرتحيل الءسرخ ؛ لأ

خيرران مءه هاا الايقرلاب المسرتحيل ، أو عردم حكمرة الءاسرخ ، أو ددمره بودره الحكمرة. والأ
 .«مستحيلان بالءسبة إلى الشارع المقدسّ

  مرواضرح ، بعرد معرفرة مرا  كريرا  فري الجر ء الررايي فري المباحر  العقميرّة  والجواب

 معءررى لررااتييّ  ، ولا؛ فررّنّ المسررتحيل ايقررلاب الحسرر  والقبرريح ا (1)معررايي الحسرر  والقبرريح 
 زمان. ولالقياسدما عمى المصالح والمفاسد التي تتبدلّ وتتةيّر بحس  اختلاف الأحوال والأ

 لرإ  يبعد أن يكون الشيء  ا مصمحة في زمان ،  ا مفسدل في زمان آخرر وإن كران لا يعمرص
 المراي  بحإلاّ م  قبل الشارع العالص المحرين بحقرائق الأشرياء. وهراا غيرر معءرى الحسر  والقر

 يقول فيدما : إيهّ يستحيل فيدما الايقلاب.

 ا لص يك مضافا إلى أنّ الأشياء تختم  فيدا ودو  الحس  والقبح باختلاف الأحوال ممّ 
  الجرائ  أن ، وإ ا كران الأمرر كرالإ فمر (3)ـ  كمرا تقردمّ هءراكـ  الحس  والقبح فيه  اتييّ  (2)

 يكون
__________________ 

 .229ـ  226د الرايي : ( رادع المقص1)

 .«الأشياء»بيان ع  قوله :  «... ممّا لص يك »( قوله : 2)

 .230( تقدمّ في المقصد الرايي : 3)
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الحكرص المءسروّ  ا مصرمحة ، ثرصّ زالرا فري ال مران الررايي فءسرخ ، أو كران يءطبرق  [متعمّق]

فدا  هي الحكمة فري العءوان في ال مان الرايي فءسخ.  [ لإ]عميه عءوان حس  ثصّ زال عءه 
 الءسخ.

د الحكرص لأدرل ايتدراء أمرد المصرمحة فيءتدري أمرـ  كما قمرتصـ  إ ا كان الءسخ»: . وقيل 3

حة مر  أمد المصم إمّا أن يكون الشارع الءاسخ قد عمص بايتداءـ  والحال ها ـ  بايتدائدا ، فّيهّ
،  (لىتعا)قهّ مستحيل في ح أوّل الأمر ، وإمّا أن يكون داهلا به. لا مجال لمرايي ؛ لأنّ  لإ

إن وموقتّرا  وهو البداء الباطل المسرتحيل ، فيتعريّ  الأوّل. وعميره ، فيكرون الحكرص فري الواقرع

اشرفا عر  أيش   الءاسخ مطمقا فري الظراهر ، ويكرون الردليل عمرى الءسرخ فري الحقيقرة مبيءّرا وك
   الأوقرات لامرا  الءاسخ. وهاا هو معءى التخصيل ، غاية الأمر يكرون تخصيصرا بحسر

 «الأحوال ، فلا يكون فرق بي  الءسخ والتخصيل إلاّ بالتسمية.

 عرالص (ىتعرال): يح  يسمّص أنّ الحكرص المءسروّ يءتدري أمرد  فري الواقرع ، والله  والجواب
يشرئ عمرى أبرل هرو قرد ـ  أي مقيّد إيشاء بالوقراـ  بايتدائه ، ولك  لي  معءى  لإ أيهّ موقّا

سرائر يحو القضايا الحقيقيرّة ، فدرو ثابرا مرا  امرا المصرمحة ، ك طبق المصمحة مطمقا عمى

تمرّا ، الأحكام المءش ل عمى طبق مصالحدا ، فمو قردرّ لممصرمحة أن تسرتمرّ لبقري الحكرص مسر
 يخمرق الله غير أنّ الشارع لمّا عمص بايتداء أمد المصمحة ، رفع الحكص ويسخه وهاا يظيرر أن

كررون يمره ، ولري  معءررى  لرإ أن يخمقره موقتّرا عمرى ودره الشريء ، ثرصّ يرفعره بّعدا (تعرالى)

 ءتدي.التوقيا قيدا لمخمق والمخموق بما هو مخموق ، وإن عمص به م  الأوّل أنّ أمد  ي
ون يك «التخصيل»بي  الءسخ والتخصيل ؛ فّيهّ في ـ  دمياّـ  وم  هءا يظدر الفرق

اهر ، ظ كران عامّرا بحسر  الظرالحكص مر  أوّل الأمرر أيشرئ مقيرّدا ، ومخصّصرا ، ولكرّ  المفر
ابرا فري في تي الدليل المخصّل ، فيكون كاشفا ع  المررا  ، لا أيرّه م يرل ورافرع لمرا هرو ث

 الواقع.

،  رفعه الءسرخفّيهّ لمّا أيشئ الحكص مطمقا فمقتضا  أن يدوم لو لص ي «الءسخ»وأمّا : في 
حُيييوا اللهُ ميييا يشَييياءُ وَيُ )فالءسرررخ يكرررون محررروا لمرررا هرررو ثابرررا  دوام ، لا أنّ الررر (1) (... ث بِييي ُ يمَ 

 والاسررتمرار مرردلول لظرراهر الرردليل بحسرر  إطلاقرره وعمومرره ، والمءشرر  فرري الواقررع الحكررص

 الموقّا ، ثصّ ي تي
__________________ 

 .39( الآية : 13)( الرعد 1)
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 الدليل الءاسخ ، فيكش  ع  المرا  م  الدليل الأوّل ويفسّرر  ، برل الردوام مر  اقتضراء يفر 

ثبوت الحكص م   ون أن يكون لفظ  ليل الحكص  الاّ عميه بعموم أو إطلاق. يعءي : أنّ الحكص 
لردام واسرتمرّ مرا لرص ير ت مرا ي يمره ـ  لو خميّ وطبعه مع قطع الءظر ع   لالة  ليمهـ  المءش 

 ويرفعه ، كسائر المودو ات التي تقتضي بطبيعتدا الاستمرار والدوام.

 .«قديص ، والقديص لا يتصوّر رفعه (تعالى) إنّ كلام الله»: . وقيل 4
ءسررخ ب: أنّ هرراا يخرتلّ  (1)ـ  بعررد تسرميص هراا الفرررّ وهرو قرردم كرلام اللهـ  : والجيواب

ص مرا آن الكريالتلاول ، فلا يكون  ليلا عمى بطلان أصل الءسخ. مع أيهّ قد تقدمّ م  يلّ القر

ل نا لِذا بَ وَ ):  (تعالى)وقوعه ، كقوله  يدلّ عمى إمكان يسخ التلاول ، وإن لص يك  صريحا في دلا

  ، أو أنّ القديص يمكر غير قديص (تعالى)، فدو إمّا أن يدلّ عمى أنّ كلامه  (2) (... آيةَ  مَكانَ آيةٍَ 

وقطرع  مضافا إلى أيهّ لي  معءرى يسرخ الرتلاول رفرع أصرل الكرلام ، برل رفرع تبميةره ، رفعه.

 علاقة المكمّفي  بتلاوته.

 القرآن ، وأصالة عدم النسخوقوع نسخ 

ء دمرع عممراهاا هو الأمر الاي يدمّءا إثباتره مر  ياحيرة أصروليةّ. ولا شرإّ فري أيرّه قرد أ

ء كران يّ ، سرواالأمّة الإسلاميةّ عمى أيهّ لا يصحّ الحكص بءسخ آية مر  القررآن إلاّ بردليل قطعر

ا أنّ في القررآن ه العمماء أيض، كما أيهّ ممّا أدمع عمي (3)بقرآن أيضا ، أو بسءةّ ، أو بّدماع 
 الكريص ياسخا ومءسوخا. وكلّ هاا قطعيّ لا شإّ فيه.

 ولكّ  الاي هو موضع البح  والءظر تشخيل موار  الءاسخ والمءسروّ فري القررآن.

 قدمّ.ماع المتوإ ا لص يحصل القطع بالءسخ بطل موضع الاستدلال عميه بالأ لةّ الظءيّةّ ، للإد
__________________ 

كمصّ. والحرقّ ة أيرّه مرتالااتيرّ (تعرالى)( إنّ قدم الكلام فري الله يررتبن بمسر لة الكرلام الءفسريّ ، وإنّ مر  صرفات الله 1)

عمرص وى الفمسرفة الرابا عءديا بطلان هاا الرأي في أصمه ، وما يتفرّع عميه م  فروع. وهاا أمر موكرول إثباتره إلر

 ـ. سر قدسمءه ـ  الكلام

 .101ية : ( الآ16)( الءحل 2)

لشرريعة ؛ الاريعرة إلرى أصرول ا 269ـ  265؛ مفاتيح الأصرول :  237( وإن شئا فرادع الفصول الةرويةّ : 3)

 .191؛ إرشا  الفحول :  217ـ  208:  3 (للآمدي)؛ الإحكام  460 : 1
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وأمّا : ما ثبا فيه الءسخ مءه عمى سبيل الج م فدو مروار  قميمرة درداّ ، لا تدمّءرا كريررا 

 ياحية فقديةّ استدلاليةّ ؛ لمكان القطع فيدا.م  
ن سرخ إن كراوعمى هاا ، فالقاعدل الأصوليةّ التي يءتفع بدا ويستخمصدا هءا هي أنّ الءا

قردمّ مر  ته ؛ لمرا قطعياّ أخايا به واتبّعءا  ، وإن كان ظءيّاّ فرلا حجّرة فيره ، ولا يصرحّ الأخرا بر

 ليل قطعيّ.الإدماع عمى عدم دواز الحكص بالءسخ إلاّ بد
عءرد  «الأصرل عردم الءسرخ»ولاا أدمرع الفقدراء مر  دميرع طوائر  المسرممي  عمرى أنّ 

ربمرا  الشإّ في الءسخ ، وإدماعدص هاا لي  م  ددة  هابدص إلى حجّيرّة الاستصرحاب ، كمرا

لءسخ ابل حتى م  لا ياه  إلى حجّيةّ الاستصحاب يقول ب صالة عدم  (1)يتوهّمه بعضدص ، 
  م  ددة هاا الإدماع عمى اشتراط العمص في ثبوت الءسخ.، وما  لإ إلاّ 

 (53)تمرينات 

 ؟. ما هي حقيقة الءسخ1

 ؟. ما الفرق بي  الءسخ وبي  التخصيل والتقييد2

 ؟. ا كر الشبدات في إمكان أصل الءسخ ، وا كر الجواب عءدا3

 ؟. ا كر الشبدات في إمكان يسخ القرآن ، وا كر الجواب عءدا4

 ؟ا  م  أصالة عدم الءسخ. ما المر5
__________________ 

درك ة ، إ  لا مروأمّرا أصرالة عردم الءسرخ فدري مر  الأصرول العمميرّ»( ولعمهّ هو المحققّ الءائيءيّ ، حير  قرال : 1)

 .«جيتّرهحلمحكص باستمرار حكص شخصيّ ثابا في مور  ما عءد الشإّ في ارتفاعره إلاّ الاستصرحاب المجمرع عمرى 

 .510:  2 أدو  التقريرات
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 الباب الثاني

 السنةّ

 تمهيد

 .(2) «قول الءبيّ أو فعمه أو تقرير »في اصطلاح الفقداء :  (1)السءةّ 

ممررة كفةمبررا  (3)باتبّرراع سررءتّه ،  وآلهعميهاللهصررمىومءشرر  هرراا الاصررطلاح أمررر الءبرريّ 

ص ن حكرعمرى خصروا مرا يتضرمّ  بيراـ  مجرّ ل ع  يسبتدا إلى أحدـ  حيءما تطمق «السءةّ»
عمرى مرا  ، سواء كران  لرإ بقرول أو فعرل أو تقريرر ، وآلهعميهاللهصمىم  الأحكام م  الءبيّ 

 (4)سي تي م   كر مد  ما يدلّ الفعل والتقرير عمى بيان الأحكام. 

 أمّرررا : فقدررراء الإماميرّررة بالخصررروا فممّرررا ثبرررا لرررديدص أنّ المعصررروم مررر  آل البيرررا
لعبرا  ، مر  كويره حجّرة عمرى ا وآلهعميهاللهصرمىالءبريّ يجري قوله مجر  قول  السلامعميدص

وادررر  الاتبّررراع ، فقرررد توسّرررعوا فررري اصرررطلاح السرررءةّ إلرررى مرررا يشرررمل قرررول كرررلّ واحرررد مررر  

ه أو قرول المعصروم أو فعمر»المعصومي  أو فعمره أو تقريرر  ، فكايرا السرءةّ باصرطلاحدص : 
 (5) .«تقرير 

وال عر  ليسروا هرص مر  قبيرل الرر السرلامميدصعوالسرّ فري  لرإ أنّ الأئمّرة مر  آل البيرا 

،  ي الروايرةوالمحدثّي  عءه ليكون قولدص حجّرة مر  ددرة أيدّرص ثقرال فر وآلهعميهاللهصمىالءبيّ 
 بل لأيدّص هص المءصوبون
__________________ 

 ( وهي في المةة : الطريقة.1)

 «مستصرفىال»؛ فواتح الرحمروت  241:  1 (ديللآم)( هاا معءاها في اصطلاح عمماء العامّة. رادع الإحكام 2)

 .33؛ إرشا  الفحول :  3:  3؛ يداية السئول  214:  (لمخضري بإ)؛ أصول الفقه  96 : 2

 .225:  2بحار الأيوار  .«فما وافق كتاب الله وسءتّي فخاوا به»:  وآلهعميهاللهصمى( كقوله 3)

 ( ي تي في الصفحات الآتية قريبا.4)

 .409:  1وايي  الأصول ( كما في ق5)
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فرلا يحكرون  (1)لتبميرغ الأحكرام الواقعيرّة ،  وآلهعميهاللهصرمىعمى لسان الءبيّ  (تعالى)م  الله 

كمررا هرري ، و لررإ مرر  طريررق الإلدررام ، كررالءبيّ  (تعررالى)إلاّ عرر  الأحكررام الواقعيرّرة عءررد الله 
لمعصروم قبمرره ، كمررا قررال مرر  طريررق الرروحي ، أو مر  طريررق التمقرّري مرر  ا وآلهعميهاللهصرمى

أل  باب مر  العمرص  وآلهعميهاللهصمىعممّءي رسول الله »:  السلامعميهمولايا أمير الم مءي  

 (2) .«يءفتح لي م  كلّ باب أل  باب
لادتدرا  اوعميه ، فمي  بيايدص للأحكام م  يوع رواية السرءةّ وحكايتدرا ، ولا مر  يروع 

ءةّ ، سرشريع ، بل هص أيفسدص مصدر لمتشريع ، فقرولدص في الرأي والاستءباط م  مصا ر الت

 لا حكاية السءةّ.
وأمّرررا : مرررا يجررريء عمرررى لسرررايدص أحيايرررا مررر  روايرررات وأحا يررر  عررر  يفررر  الءبررريّ 

ا مره ، وإمّرفدي إمّا لأدل يقل الءلّ عءره ، كمرا يتفّرق فري يقمدرص لجوامرع كم وآلهعميهاللهصمى

 لةير  لإ م  الدواعي.لأدل إقامة الحجّة عمى الةير ، وإمّا 
فدرو  وآلهعميهاللهصرمىوأمّا : إثبرات إمرامتدص وأنّ قرولدص يجرري مجرر  قرول الرسرول 

 (3)بح  يتكفّل به عمص الكلام. 

صرا ر مهري مصردر مر  ـ  بما لدا م  المعءى الواسع الاي عءدياـ  وإ ا ثبا أنّ السءةّ
اهدته سماع م  يف  المعصوم ومشالتشريع الإسلاميّ ، فّن حصل عميدا الإيسان بءفسه بال

سرءد ، فقد أخا الحكص الواقعيّ مر  مصردر  الأصرميّ عمرى سربيل الجر م واليقري  مر  ياحيرة ال

صرةر. ثقمره الأ السرلامعميدصكالأخا م  القرآن الكريص ثقل الله الأكبر ، والأئمّة م  آل البيا 
(4) 

__________________ 

؛  528ـ  527و  336و  288ـ  286و  215و  189:  1فرادررع الكرافي ( يردلّ عميرره مرا يرردلّ عمررى إمرامتدص. 1)

 .11ـ  10؛ كفاية الأثر :  262و  252:  1؛ كمال الدي   137:  4مصابيح السءةّ 

ا ر و  فري المصر( لص أدد  في المصا ر الحديريةّ بدا  العبارل. وأمّا مضمويه ، بل متءه مع اختلاف يسير مودر2)

؛  213ص ب  قري  : ؛ سمي 43ـ  40:  6؛ إحقاق الحقّ  308:  46العامّة. فرادع بحار الأيوار الحديريةّ للإماميةّ و

 .177:  1كش  الةمّة 

ـ  187ب : ؛ مفتاح البا 50ـ  44؛ الءافع يوم الحشر :  397و  372ـ  364( وإن شئا فرادع كش  المرا  : 3)

 .446ـ  414و  245 ـ 209؛ الحاشية عمى إلديات الشرح الجديد لمتجريد :  205

 ـ ؛ 109:  3( كما يدلّ عميه حدي  الرقمي  الاي هو م  المتواترات. فرادع المستدرك عمى الصحيحي  4)
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 كما في العدو  المت خّرل ع  عصرهصـ  أمّا : إ ا لص يحصل  لإ لطال  الحكص الواقعيّ 

إلى الأحا ي  التي ـ  كريصبعد القرآن الـ  فّيهّ لا بدّ له في أخا الأحكام م  طريق أن يردعـ 
تءقل السءةّ ، إمّا م  طريق التواتر ، أو م  طريق أخبار الآحا  عمى الخرلاف الراي سري تي 

 (1)في مد  حجّيةّ أخبار الآحا . 

 ا ، ولكر وعمى هاا ، فالأحا ي  ليسا هي السءةّ ، بل هي الءاقمة لدا ، والحاكيرة عءدر
 ا مربتة لدا.قد تسمّى بالسءةّ ، توسّعا م  أدل كويد

 ّثباتدا.وم  أدل هاا يم مءا البح  ع  الأخبار في باب السءةّ ؛ لأيهّ يتعمّق  لإ ب

 ويعقد الفصل في مباح  أربعة :

 . دلالة فعل المعصوم1

ى الأقلّ يدلّ عمى إباحة الفعل عمـ  بحكص كويه معصوماـ  لا شإّ في أنّ فعل المعصوم

الحردّ  لة بدااوبه عمى الأقلّ. ولا شإّ في أنّ ها  الدلا، كما أنّ تركه لفعل يدلّ عمى عدم ود

 أمر قطعيّ لي  موضعا لمشبدة بعد ثبوت عصمته.
لرإ ،  ثصّ يقول بعد هراا : إيرّه قرد يكرون لفعرل المعصروم مر  الدلالرة مرا هرو أوسرع مر  

كرص مرر  و لرإ فيمرا إ ا صردر مءره الفعرل محفوفرا بالقريءرة ، كر ن يحررز أيرّه فري مقرام بيران ح

عمره يكرون لف حكام ، أو عبا ل م  العبا ات ، كالوضوء ، والصّلال ، ويحوها ؛ فّيهّ حيءئاالأ
 لقريءة.ظدور في وده الفعل م  كويه وادبا ، أو مستحباّ ، أو غير  لإ ، حسبما تقتضيه ا

لّ ولا شرربدة فرري أنّ هرراا الظدررور حجّررة ، كظررواهر الألفرراظ بمءرراط واحررد ، وكررص اسررتد

يرة فعررل عرال الوضروء ، والصرلال ، والحريّ ، وغيرهرا ، وكيفياّتدرا بحكاالفقدراء عمرى حكرص أف
 ، أو الإمام في ها  الأمور. وآلهعميهاللهصمىالءبيّ 

 كلّ هاا لا كلام ولا خلاف لأحد فيه. وإيمّا وقع الكلام لمقوم في موضعي  :
__________________ 

؛ أسرد  163:  9؛ مجمرع ال وائرد  375ـ  309:  9و  443ـ  426:  4؛ إحقراق الحرقّ  355:  1حميرة الأوليراء ـ 

 ، وغيرها م  المصا ر الروائيةّ. 663:  5؛ صحيح الترماي  147 : 3الةابة 

 م  هاا الج ء. 74ـ  72( ي تي في الصفحتي  : 1)
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، المجرّ  ع  القرائ  عمى أكرر م  إباحرة الفعرل. فقرد  (1)في  لالة فعل المعصوم ـ  1

يردلّ عمرى »وقيرل :  .(2) «ه يردلّ بمجررّ   عمرى ودروب الفعرل بالءسربة إليءراإيرّ»قال بعضدص : 
لا  لالة له عمى شيء مءدمرا ، أي إيرّه لا يردلّ عمرى أكررر مر  إباحرة »وقيل :  .(3) «استحبابه

 .(4) «الفعل في حقءّا

 هو الأخير ؛ لعدم ما يصمح أن يجعل له مرل ها  الدلالة.والحقّ 
يوَة  سُيولِ اللهِ رَ لقَدَ  كانَ لكَُيم  فِيي )في سورل الأح اب  (تعالى) وقد يظّ  ظانّ أنّ قوله  أسُ 

خِيرَ  مَ الآ  جُوا اللهَ وَال يوَ   سّري والاقترداء برسرول الله يردلّ عمرى ودروب الت (5) (حَسَنةَ  لِمَن  كانَ يرَ 

ءا في حقّ ه في أفعاله. وودوب الاقتداء بفعمه يم م مءه ودوب كلّ فعل يفعم وآلهعميهاللهصمى
 .(6)ءا ه في حقّ وإن كان بالءسبة إليه لص يك  وادبا ، إلاّ ما  لّ الدليل الخااّ عمى عدم ودوب

اء سر  الاقتردإيهّ إن لص تدلّ الآية عمى ودوب الاقتداء فعمى الأقلّ تدلّ عمرى ح»:  وقيل

 .(7) «، به واستحبابه
إ  قال :  ،ـ  كما يقل عءهـ  ع  هاا الوهص ، ف حس  سر قدسوقد أداب العلامّة الحميّّ 

ان ، فرّن كر إنّ الأسول : عبارل ع  الإتيان بفعل الةيرر ؛ لأيرّه فعمره عمرى الودره الراي فعمره»

 تعبّديا ان مباحاكوادبا تعبّديا بّيقاعه وادبا ، وإن كان مءدوبا تعبّديا بّيقاعه مءدوبا ، وإن 
__________________ 

 .عءد الإماميةّ السلامعميدصعءد العامّة ، وفعمه وفعل فاطمة والأئمّة  وآلهعميهاللهصمى( أي فعل الءبيّ 1)

بري ( هاا مءسروب إلرى دماعرة مر  المعت لرة وابر  سرريي ، وأبري سرعيد الاصرطخري ، وابر  خيرران ، وابر  أ2)

 .248:  1 (للآمدي)؛ الإحكام  36هريرل م  العامّة. رادع إرشا  الفحول : 

 .575:  2مالإ وأصحابه ، وطائفة م  الشافعيةّ ، فرادع العدلّ  ويسبه الشيخ الطوسيّ إلى
لةرويرّة : ، والفصرول ا 490:  1( م  القائمي  به المحققّ القميّ ، وصراح  الفصرول. رادرع قروايي  الأصرول 3)

الإحكررام و،  16:  3، ويدايررة السرئول  37وهراا القرول قررد يءسر  إلرى الشررافعي ، كمرا فرري إرشرا  الفحرول :  .313

 .248:  1 : (للآمدي)

؛ مبرا ئ  17 ـ 16:  3؛ يداية السئول  248:  1 (للآمدي)( وهاا مءسوب إلى مالإ م  العامّة. رادع الإحكام 4)

 .168الوصول : 

 .21( الآية : 33)( الأح اب 5)

 ( هاا ما ظءهّ القائمون بدلالة فعل المعصوم عمى ودوب الفعل بالءسبة إليءا.6)

 .313اح  الفصول في الفصول الةرويةّ : ( هاا ما قال به ص7)



 421  ...........................................................................................................  ةجّحلا ثحابم

 (1) .«باعتقا  إباحته

لاعتقرا  ام  التعبّد باعتقا  إباحته فيما إ ا كان مباحا ، لي  مجررّ   سر قدسوغرضه 
كمرا ـ  ل يريدب نّ  لإ أسول في الاعتقا  لا الفعل ، بـ  (2)كما في الفصول ـ  ، حتى ير  عميه

ـ  الترركمعءى الأسول في المباح هو أن يتخيّر في الفعرل وأنّ ـ  هو الظاهر م  صدر كلامه

، فرلا  ، إ  الأسرول فري كرلّ شريء بحسر  مرا لره مر  الحكرصـ  أي لا يمت م بالفعرل ولا برالترك
 باحة.تتحقّق الأسول في المباح بالءسبة إلى الإتيان بفعل الةير إلاّ بالاعتقا  بالإ

ر مر  عمرى أكرر  الآيرة الكريمرة لا  لالرة لدراثصّ ي يد عمى ما  كر  العلامّة ، فءقول : إنّ 

ا لآية ي لرردحان الأسول وحسءدا ، فلا يسمّص  لالتدا عمى ودوب الت سّي ؛ مضافا إلى أنّ ا
،  فرري واقعررة الأحرر اب ، فدرري وار ل مررور  الحررّ  عمررى الت سّرري برره فرري الصرربر عمررى القتررال

 ،كلّ فعل  الت سّي ، أو حسءه فيوتحمّل مصائ  الجدا  في سبيل الله ، فلا عموم لدا بم وم 

لعامّ ، يخصّل ا حتى الأفعال العا يةّ. ولي  معءى هاا أيءّا يقول ب نّ المور  يقيّد المطمق أو
درو يضرررّ فبرل إيمّرا يقررول : إيرّه يكررون عقبرة فرري إتمرام مقردمّات الحكمررة لمتمسّرإ بررالإطلاق ، 

 مءاسبة. دءا عمى  لإ في أكرر م بالإطلاق م   ون أن يكون له ظدور في التقييد ، كما يبّ 

أنّ  عررو   لالررة هررا  الآيررة الكريمررة عمررى ودرروب فعررل مررا يفعمرره الءبرريّ  والخلاصيية
 ق.  التحقيعمطمقا ، أو استحبابه مطمقا ، بالءسبة إليءا بعيدل كلّ البعد  وآلهعميهاللهصمى

لّ كرعمى ودروب  (4)أو باتبّاعه  (3)وكالإ  عو   لالة الآيات الآمرل بّطاعة الرسول 

 (6)فّيدّا أوه  م  أن ياكرها لر هّا.  (5)ما يفعمه في حقءّا ، 
عمره فري أنّ ف في حجّيةّ فعل المعصوم بالءسبة إليءا ؛ فّيهّ قد وقرع كرلام للأصرولييّ ـ  2

 إ ا
__________________ 

 .168( مبا ئ الوصول إلى عمص الأصول : 1)

 .313( الفصول الةرويةّ : 2)

ُ ):  (تعالى)( كقوله 3) سُولَ وَأ مَ  يا أيَُّهَا اللاذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللهَ وَأطَِيعوُا الرلا .ولِي الأ   .59( الآية : 4)اء الءس (رِ مِن كُم 

سيُولُ فخَُيذوُهُ.):  (تعالى)( كقوله 4)  لنِ  كُن يتمُ  تحُِبُّيونَ اللهَ ):  (تعرالى). وقولره 7( الآيرة : 59)الحشرر  (وَميا آتياكُمُ الرلا

 .31( الآية : 3)آل عمران  (فَاتلابِعوُنِي

 ( والمدعّي لالإ بع  العامّة الاي  كريا  آيفا.5)

 .314، الفصول الةرويةّ :  491:  1؛ قوايي  الأصول  581ـ  575:  2( وإن شئا فرادع العدلّ 6)
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ة هررل هررو حجّررـ  مرررلاـ  ظدررر وددرره أيرّره عمررى يحررو الإباحررة ، أو الودرروب ، أو الاسررتحباب

أي إيهّ هل يدلّ عمى اشتراكءا معه وتعديّره إليءرا ، فيكرون مباحرا لءرا ، كمرا كران  ؟بالءسبة إليءا
 ؟. وهكاا.. مباحا له ، أو وادبا عميءا ، كما كان وادبا عميه

  ، ولا اخرتلّ ب حكرام لا تتعردّ  إلرى غيرر وآلهعميهاللهصرمىومءشر  الخرلاف أنّ الءبريّ 

 عمى أكرر مسممي  ، مرل : ودوب التدجّد في الميل ، ودواز العقدمعه باقي ال [فيدا]يشترك 
 م  أربع زودات.

برريّ وكررالإ لرره مرر  الأحكررام مررا يخررتلّ بمءصرر  الولايررة العامّررة ، فررلا تكررون لةيررر الء

 (1)أو الإمام باعتبار أيهّ أولى بالم مءي  م  أيفسدص.  وآلهعميهاللهصمى
جرال وم مر  مختصّراته فرلا شرإّ فري أيرّه لا مفّن عمرص أنّ الفعرل الراي وقرع مر  المعصر

،  (2) لتوهّص تعديّه إلى غير  ، وإن عمص عدم اختصاصه به ب يّ يحو مر  أيحراء الاختصراا

 فلا شإّ في أيهّ يعصّ دميع المسممي  ، فيكون فعمه حجّة عميءا.
لره فري هاا كمهّ لي  موضع الكلام ، وإيمّا موضع الشبدة في الفعل الراي لرص يظدرر حا

مجررّ   كويه م  مختصّاته ، أو لي  مر  مختصّراته ، ولا قريءرة تعريّ  أحردهما ، فدرل هراا ب

ه للا ظدور كاف لمحكص ب يهّ م  مختصّاته ، أو لمحكص بعمومه لمجميع ، أو أيهّ غير كاف ، ف
 (3)ودو  ، بل أقوال.  ؟أصلا في كلّ م  الءحوي 

 (4)والأقرب هو الوده الرايي. 

،  مرا عميءرا بشرر مرمءرا ، لره مرا لءرا ، وعميره وآلهعميهاللهصرمى الءبيّ والوده في  لإ أنّ 
 ى اختصاصرهبما كمّ  به الءاس ، إلاّ ما قرام الردليل الخرااّ عمر (تعالى)وهو مكمّ  م  الله 

يخرده  ببع  الأحكام ، إمّا م  ددة شخصه بااته ، وإمّا م  ددة مءص  الولاية ، فما لص
 (5)لتكمير  في التكمي  ؛ هاا مقتضى عموم أ لةّ اشتراكه معءا في ا الدليل فدو كسائر الءاس

 ؛ فّ ا صدر مءه فعل
__________________ 

مِنِينَ مِن  أنَ فسُِهِم  ):  (تعالى)( كما قال الله 1) لى بِال مُؤ   .6( الآية : 33)الأح اب  (النلابِيُّ أوَ 

 ص  ولايته العامّة.( أي : سواء كان م  ددة شخل المعصوم أو م  ددة مء2)

 .266ـ  265:  1(  كرها الآمدي في : الإحكام 3)

، والآمرديّ مر   492:  1( وهاا ما  ه  إليه الأكرر. مءدص : المحققّ القمّري مر  الإماميرّة فري قروايي  الأصرول 4)

 .266:  1العامّة في الإحكام 

 ( وهي عمومات التكالي  في القرآن.5)
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هر في فعمه أنّ حكمه فيه حكص سائر الءاس ؛ فيكون فعمه حجّرة ولص يعمص اختصاصه به فالظا

 (1)عميءا ، وحجّة لءا ، لا سيمّا مع ما  لّ عمى عموم حس  الت سّي به. 
  ة مرل هراولا يقول  لإ م  ددة قاعدل الحمل عمى الأعصّ الأغم  ، فّياّ لا ير  حجّيّ 

  لتخصريل بريبالعامّ في الدوران في االقاعدل في كلّ مجالاتدا. وإيمّا  لإ م  باب التمسّإ 

 الأقلّ والأكرر.

 . دلالة تقرير المعصوم2

المقصو  مر  تقريرر المعصروم أن يفعرل شرخل بمشردد المعصروم وحضرور  فعرلا ، 

تءبيره  فيسكا المعصوم عءه ، مع تودّده إليه ، وعممه بفعمه ، وكان المعصروم بحالرة يسرعه

دم عدة عدم ضيق الوقا ع  البيان ، وم  ددة الفاعل لو كان مخطئا. والسعة تكون م  د
ّنّ  لرإ ؛ فر المايع مءه ، كرالخوف ، والتقيرّة ، والير س مر  تر ثير الإرشرا  ، والتءبيره ، ويحرو

سكوت المعصوم ع  ر ع الفاعل ، أو عر  بيران شريء حرول الموضروع لتصرحيحه يسرمّى 

 تقريرا لمفعل ، أو إقرارا عميه ، أو إمضاء له ، ما شئا فعبّر.
فري كرون  فرلا شرإّ فري أيرّه يكرون ظراهراـ  إ ا تحقّق بشروطه المتقدمّةـ  وهاا التقرير

شرروعا الفعل دائ ا فيما إ ا كان محتمل الحرمرة ، كمرا أيرّه يكرون ظراهرا فري كرون الفعرل م

كران يه خمل لفصحيحا فيما إ ا كان عبا ل أو معاممة ؛ لأيهّ لو كان في الواقع محرّما أو كان 
اب م يديره عءره ور عره إ ا كران الفاعرل عالمرا عارفرا بمرا يفعرل ، و لرإ مر  برعمى المعصرو

ل ان الفاعالأمر بالمعروف والءدي ع  المءكر ، ولكان عميه بيان الحكص ووده الفعل ؛ إ ا ك

 داهلا بالحكص ، و لإ م  باب ودوب تعميص الجاهل.
ا المعصروم حكمر ويمحق بتقرير الفعل تقرير بيان الحكص ، كما لو بيّ  شخل بمحضر

ا كون ظاهري، أو كيفيةّ عبا ل ، أو معاممة ، وكان بوسع المعصوم البيان فّنّ سكوت الإمام 

 في كويه إقرارا عمى قوله ، وتصحيحا وإمضاء له.
 وهاا كمهّ واضح ، لي  فيه موضع لمخلاف.

__________________ 

وَة  حَسَنَة  لقَدَ  كانَ لَكُم  فِي رَسُولِ اللهِ ):  (تعالى)( كقوله 1)  .21ية : ( الآ33)الأح اب  ( أسُ 
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 (54) تمرينات

 ؟وما هو مءش  هاا الاصطلاح ؟. ما هو معءى السءّة في اصطلاح فقداء العامّة1

 ؟وما هو مءش  هاا الاصطلاح ؟. ما هو معءى السءّة في اصطلاح فقداء الإماميّة2

 ؟. ما الفرق بي  الحدي  والسءّة3

. وا كرر ي  لالة فعل المعصوم المجرّ  ع  القررائ  عمرى أكررر مر  إباحرة الفعرل. ا كر الأقوال ف4

 الحقّ مءدا.

واب ومررا هررو درر ؟. مررا هررو  ليررل القررائمي  بدلالررة فعررل المعصرروم عمررى ودرروب الفعررل بالءسرربة إليءررا5

 ؟العلاّمة الحميّ والمصءّ  عءه

 يه.في ردحا لرادح مءدا ، والوده. ا كر الأقوال في حجّيّة فعل المعصوم بالءسبة إليءا. وا كر ا6

 ؟. ما هو المقصو  م  تقرير المعصوم7

 ؟. هل تقرير المعصوم حجّة أو لا8

 ؟. ما الفرق بي  تقرير الفعل ، وتقرير بيان الحكص9
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 . الخبر المتواتر3

 إنّ الخبر عمى قسمي  رئيسي  : خبر متواتر ، وخبر واحد.

قاطع يا ي ول معه الشإّ ، ويحصل الج م الما أفا  سكون الءف  سكو:  «المتواتر»و 
فري اصرطلاح  «خبرر الواحرد»م  أدل إخبار دماعة يمتءع تواطر هص عمرى الكراب. ويقابمره 

 تر ، وقردالأصولييّ  ، وإن كان المخبر أكرر م  واحد ، ولكر  لرص يبمرغ المخبررون حردّ التروا

 .(1)شرحءا حقيقة التواتر في كتاب المءطق ، فرادع 
 برار التري كر  هءا أنّ الخبر قد يكون له وسائن كريررل فري الءقرل ، كالأخ والاي يءبةي

تتحقرّق  أنـ  ليكرون الخبرر مترواترا مودبرا لمعمرصـ  تصمءا ع  الحوا   القديمرة ؛ فّيرّه يجر 

ا فري شروط الترواتر فري كرلّ طبقرة طبقرة مر  وسرائن الخبرر ، وإلاّ فرلا يكرون الخبرر مترواتر
 لءتيجة تتبع أخّ  المقدمّات.الوسائن المت خّرل ؛ لأنّ ا

ة ر متتابعوالسرّ في  لإ واضح ؛ لأنّ الخبر  ا الوسائن يتضمّ  في الحقيقة عدلّ أخبا

دثّءا حرر»؛ إ  إنّ كررلّ طبقرره تخبررر عرر  خبررر الطبقررة السررابقة عميدررا ، فحيءمررا يقررول دماعررة : 
كرون فري يقمرة لءرا ، فرّنّ خبرر الطبقرة الأولرى الءاـ  مررلاـ  ، بواسطة واحدل «دماعة ع  كاا

الإ إ ا الحقيقة خبرها لي  ع  يف  الحا ثة ، بل ع  خبرر الطبقرة الراييرة عر  الحا ثرة. وكر

لرى إتعدّ ت الوسائن إلى أكرر م  واحدل ، فدا  الوسائن هري خبرر عر  خبرر ، حترى تءتدري 
برهررا خالواسرطة الأخيرررل التري تءقررل عر  يفرر  الحا ثرة ، فررلا بردّ أن تكررون الجماعرة الأولررى 

ي فرمتواترا عر  خبرر مترواتر عر  مترواتر وهكراا ؛ إ  كرلّ خبرر مر  هرا  الأخبرار لره حكمره 

 ،يفسه. ومترى اخترلّ شررط الترواتر فري طبقرة واحردل خررج الخبرر دممرة عر  كويره مترواترا 
 وصار م  أخبار الآحا .

 حيحا إ اصوهكاا الحال في أخبار الآحا  ؛ فّنّ الخبر الصحيح  ا الوسائن إيمّا يكون 

 مقدمّات.شروط الصحّة في كلّ واسطة م  وسائطه ، وإلاّ فالءتيجة تتبع أخّ  ال (2)وفّرت ت
__________________ 

 .284:  3( المءطق 1)

 ( أي : ادتمعا.2)
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 . خبر الواحد4

إن كرران وقررد يفيررد عممررا ـ  وهررو مررا لا يبمررغ حرردّ التررواتر مرر  الأخبررارـ  إنّ خبررر الواحررد

شإّ في  فيما إ ا احتّ  خبر  بقرائ  تود  العمص بصدقه ، ولا المخبر شخصا واحدا ؛ و لإ
ايررة أنّ مرررل هرراا الخبررر حجّررة. وهرراا لا بحرر  لءررا فيرره ؛ لأيرّره مررع حصررول العمررص تحصررل الة

 .(1)كما تقدمّ  ،القصو  ؛ إ  لي  وراء العمص غاية في الحجّيةّ ، وإليه تءتدي حجّيةّ كلّ حجّة 

المودبررة  وإن احتررّ  بررالقرائ ـ  المودبررة لمعمررص بصرردقه وأمّررا : إ ا لررص يحتررّ  بررالقرائ 
يتّره ، فقرد وقرع الخرلاف العظريص فري حجّيتّره وشرروط حجّ ـ  للاطمئءان إليره  ون مرتبرة العمرص

ل القطعيّ يردع إلى الخلاف في قيام الدليـ  عءد الإماميةّ بالخصواـ  والخلاف في الحقيقة

مرا بـ  لواحردا فم  المتفّق عميره عءردهص أنّ خبرر عمى حجّيةّ خبر الواحد ، وعدم قيامه ، وإلاّ 
حجّررة  لا عبررل برره ؛ لأنّ الظرّ  فري يفسرره لري ـ  هرو خبرر مفيررد لمظرّ  الشخصريّ أو الءرروعيّ 

 ته.عءدهص قطعا ، فالش ن كلّ الش ن عءدهص في حصول هاا الدليل القطعيّ ، ومد   لال

يءكررر  ، ومرر  اتبّعرره إيمّررا فمرر  يءكررر حجّيرّرة خبررر الواحررد ، كالسرريّد الشررري  المرتضررى
اء يررر  ودرو  هرراا الردليل القطعرريّ ؛ ومر  يقررول بحجّيتّره ، كالشرريخ الطوسريّ ، وبرراقي العممر

 ودو  الدليل القاطع. ولأدل أن يتضّح ما يقول يءقل يلّ أقوال الطرفي  في  لإ :

 لّ  مرر  عمررل بخبررر الواحررد فّيمّررا يعمررل برره إ ا»:  «العرردلّ»قررال الشرريخ الطوسرريّ فرري 
مرل كون قد ععمى ودوب العمل به ، إمّا م  الكتاب ، أو السءةّ ، أو الإدماع ، فلا ي [ ليل]

 .(2) «بةير عمص

حسرربما يقمرره عءرره الشرريخ ابرر   (3) «الموصررمياّت»وصرررّح بررالإ السرريّد المرتضررى فرري 
ريررق لا برردّ فرري الأحكررام الشرررعيةّ مرر  ط»فقررال :  (4) «السرررائر»إ ريرر  فرري مقدمّررة كتابرره 

 لأيدّرا لا ؛ولالإ أبطمءا في الشريعة العمرل ب خبرار الآحرا  »إلى أن قال :  «لى العمصيوصل إ

 تود  عمما ولا عملا ،
__________________ 

 .379ـ  376( تقدمّ في الصفحات : 1)

 .106:  1( العدلّ 2)

 .25ـ  24:  1( رسائل الشري  المرتضى 3)

 .47ـ  46:  1( السرائر 4)
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، فةايرة مرا يقتضريه  (1)عمل تابعا لمعمرص ؛ لأنّ خبرر الواحرد إ ا كران عردلا وأودبءا أن يكون ال

 .«الظّ  بصدقه ، وم  ظءءا صدقه يجوز أن يكون كا با
لواحرد. والعقل يمءع م  العبا ل بالقيراس والعمرل بخبرر ا»وأصرح مءه قوله بعد  لإ : 

 تودرر  لاعبا تره برالإ  برالإ ، لسراغ ولرردخل فري براب الصرحّة ؛ لأنّ  (تعرالى)ولرو تعبرّد الله 

 .«العمص الاي لا بدّ أن يكون العمل تابعا له
 لاـ  يفسرهلرو خمرّي وـ  وعمى هاا ، فيتضّح أنّ المسمّص فيه عءد الجميع أنّ خبرر الواحرد

موضرع  وإيمّرا .(2)يجوز الاعتما  عميه ؛ لأيهّ لا يفيد إلاّ الظّ  الاي لا يةءي مر  الحرقّ شريئا 

 القطعيّ عمى حجّيتّه. الء اع هو قيام الدليل
 (3)وعمى هاا ، فقد وقع الخلاف في  لإ عمى أقوال كريرل : 

،  (4)فمررءدص : مرر  أيكررر حجّيتّرره مطمقررا ، وقررد حكرري هرراا القررول عرر  السرريّد المرتضررى 

اع. ، وا عّروا فري  لرإ الإدمر (8)وابر  إ رير   (7)، والطبرسريّ  (6)واب  زهرل  (5)والقاضي 
يومءرا  لآخر ، فّيهّ لص يعرف موافق لدص بعد عصر اب  إ رير  إلرىولك  هاا القول مءقطع ا

 هاا.

ـ  ةت  الأربعلا سيمّا الكـ  إنّ الأخبار المدوّية في الكت  المعروفة»ومءدص : م  قال : 
 قرال الشرريخ .(9)وهرراا مرا يءسر  إلررى دماعرة مر  مترر خّري الأخبرارييّ   .«مقطوعرة الصردور

 الأيصاريّ 
__________________ 

 ( أي إ ا كان راويه الواحد عا لا.1)

؛ إرشررا   112:  1 (للآمرردي)( خلافرا لرربع  عممرراء العامّررة الرراي حكرري عررءدص أيرّره يفيررد العمررص. فرادررع الإحكررام 2)

 .48الفحول : 

 .100ـ  97:  1(  كرها الشيخ الطوسيّ في العدلّ 3)

ليره إ. و هر  531ـ  528:  2شريعة ؛ الاريعة إلى أصول ال 25ـ  24:  1( رادع رسائل الشري  المرتضى 4)

 .303 أيضا بع  العامّة ، كمحمّد ب  إسحاق القاسايي ، واب   او  ، كما في التبصرل في أصول الفقه :

 .207:  ( هو أبو القاسص ب  يحرير ب  عبد الع ي  ب  برّاج ، حكا  عءه صاح  المعالص في معالص الدي 5)

 .475:  «ةضم  الجوامع الفقديّ »( غءية الء وع 6)

 .199:  9( مجمع البيان 7)

 .48:  1( السرائر 8)

 ي الفوائد المدييرّة :، والمحدّ  الاسترآبا يّ ف 358ـ  356:  9( مءدص : العلامّة البحراييّ في الحدائق الءاضرل 9)

 .53ـ  52
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 وهاا قول لا فائدل في بيايه والجرواب عءره إلاّ التحررّز عر  حصرول هراا»تعقيبا عمى  لإ : 

 «... الوهص لةيرهص ، كما حصل لدص ، وإلاّ فمدعّي القطع لا يمر م براكر ضرع  مبءرى قطعره
(1). 

ر مر   المعتبروأمّا : القائمون بحجّيةّ الخبر الواحد فقد اختمفوا أيضا ، فبعضدص ير  أنّ 

 .(2)ر الأخبررار هررو كررلّ مررا فرري الكترر  الأربعررة ، بعررد اسررترءاء مررا كرران فيدررا مخالفررا لممشرردو
لرإ  ير  أنّ المعتبر بعضدا ، والمءاط في الاعتبار عمل الأصحاب ، كمرا يظدرر  وبعضدص

أو مطمرق  (4)وقيل : المءراط فيره عدالرة الرراوي  .(3) «المعارج»م  المءقول ع  المحقّق في 

يرر  لرإ إلى غ (6). .. ، أو مجرّ  الظّ  بالصدور م  غير اعتبار صفة في الراوي (5)وثاقتة 
 م  التفصيلات.

م  فري مقابرل السرـ  فري الجممرةـ  مقصو  لءرا الآن بيران إثبرات حجّيتّره بالخصرواوال

ة التري ي الأ لرّالكميّّ ، ثصّ يءظرر فري مرد   لالرة الأ لرّة عمرى  لرإ. فالعمردل أن يءظرر أوّلا : فر
 :  كروها م  الكتاب ، والسءةّ ، والإدماع ، وبءاء العقلاء ، ثصّ في مد   لالتدا

 الواحد من الكتاب العزيز أ. أدلّة حجّيّة خبر

 تمهيد

 يدّرا يرلّ لا يخفى أنّ م  يسرتدلّ عمرى حجّيرّة خبرر الواحرد بالآيرات الكريمرة لا يردعّي أ
 (7)قطعيّ الدلالة عمى المطموب ، وإيمّا أقصى ما يدعّيه أيدّا ظاهرل فيه. 

   أنالخصررص برر نّ الردليل عمررى حجّيرّة الحجّررة يجرر (8)وإ ا كران الأمررر كرالإ فقررد يشركل 

 يكون
__________________ 

 .109:  1( فرائد الأصول 1)

 .167و  161( وهاا ما  ه  إليه المحققّ المولى أحمد الءراقيّ في مءاهي الأحكام والأصول : 2)

 .166. واختار  الفاضل التوييّ في الوافية في أصول الفقه : 149( معارج الأصول : 3)

 .221  : ، ومعالص الدي 206اح  المعالص. رادع مبا ئ الوصول : ( هاا ما اختار  العلامّة الحميّ ، وص4)

 .459:  1، وقوايي  الأصول  149( وهاا مءسوب إلى شيخ الطائفة. رادع معارج الأصول : 5)

. وصرررّح بررالإ أيضررا صرراح  الفصررول فرري 456:  1( كمررا يظدررر مرر  المحقرّرق القمرري فرري قرروايي  الأصررول 6)

 .294الفصول الةرويةّ : 

 ي في المطموب.( أ7)

 ( هاا الاستعمال صحيح بالتضمّ  والتضمي .8)
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فلا يصحّ الاستدلال بالآيات التي هي ظءيّةّ الدلالة ؛ لأنّ  لإ اسرتدلال ـ  (1)كما تقدمّ ـ  قطعياّ

 بالظّ  عمى حجّيةّ الظّ  ، ولا يءفع كويدا قطعيةّ الصدور.
واهر ظرلردليل القطعريّ حجّيرّة ولكّ  الجواب ع  هراا الروهص واضرح ؛ لأيرّه قرد ثبترا با

لا يكررون فرر، فالاسررتدلال بدررا يءتدرري بررالأخير إلررى العمررص ، ـ  (2)كمررا سرري تي ـ  الكترراب الع يرر 

 روهرا عمرىاستدلالا بالظّ  عمى حجّيةّ الظّ  ، ويح  عمى هاا المبءرى يراكر الآيرات التري  ك
 حجّيةّ خبر الواحد ، فءكتفي بّثبات ظدورها في المطموب :

 ولى : آية النبأالآية الأ

ما  ن  تصُِيبوُا قَ يلانوُا أَ لنِ  جاءَكُم  فاسِق  بنِبَإٍَ فتَبََ )في سورل الحجرات :  (تعالى)وهي قوله  و 

بِحُوا عَلى ما فعَلَ تمُ  نادِمِينَ   .(3) (بِجَهالةٍَ فتَصُ 
،  وقد استدلّ بدا  الآية الكريمة م  ددة مفدروم الوصر  ، ومر  ددرة مفدروم الشررط

 .(4)ي يبدو أنّ الاستدلال بدا م  ددة مفدوم الشرط كاف في المطموب والا

 وتقري  الاستدلال يتوقّ  عمى شرح ألفاظ الآية أوّلا ، فءقول :
 ، إنّ لدا  الما لّ معءيي  : «التبينّ». 1

ر وبران. إ ا ظدر «تبيّ  الشريء»: بمعءى الظدور ، فيكون فعمدا لازما ، فءقول :  الأوّل

بَ يضَُ مِنَ ال  ):  (تعالى)ومءه قوله  َ حَتلاى يتَبَيَلانَ لكَُمُ ال خَي طُ الأ  وَدِ خَي طِ الأ  حَتلايى يتَبَيَيلانَ لهَُيم  )،  (5) (س 

 .(6) (أنَلاهُ ال حَقُ 
__________________ 

 .379و  376( تقدمّ فى الصفحتي  : 1)

 .506ـ  502( ي تي في الصفحة : 2)

 .6( الآية : 49)( الحجرات 3)

 لمّرا أخبرر ؛ «الوليرد»( وأمّا تقري  الاستدلال بدا م  ددة مفدوم الوص  فر نّ الآيرة الشرريفة ي لرا فري شر ن 4)

 (، بَإٍ فَتبََيلانوُا فاسِق  بِنَ لنِ  جاءَكُم  )وكان هاا الخبر خبرا واحدا ، والمخبر به فاسقا. قال :  .«بءي المصطمق»بارتدا  

ا ه ، هراا إ ، ومقتضى تعميق الحكص عمى وص  الفاسق ايتفاؤ  عءد ايتفائر فعمقّ ودوب التبيّ  عمى وص  الفاسق

 ال له.فلا مجـ  خرآكما  ه  إليه المصءّ  وبع  ـ  قمءا بربوت المفدوم لموص  ، وأمّا إ ا قمءا ب يهّ لا مفدوم له

 .187( الآية : 2)( البقرل 5)

 .53( الآية : 41)( فصّما 6)
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 يعءي العمص به واستكشافه ، أو التصديّ لمعمص به وطمبهـ  ه: بمعءى الظدور عمي والثاني

 إ ا عممته ، أو إ ا تصديّا لمعمص به وطمبته. «تبيءّا الشيء»فيكون فعمدا متعديّا ، فتقول : ـ 
يه والت ييّ ف (1)يتضمّ  معءى التربّا فيه ـ  وهو التصديّ لمعمص بهـ  وعمى المعءى الرايي

يلِ اللهِ م  فِيي سَيبِ لِذا ضَيرَب تُ )فري سرورل الءسراء :  (تعالى)ومءه قوله لكشفه وإظدار  والعمص به. 

حر  يلإ ها  الآية التري ومءه كا .«فتربتّوا» : (فتَبَيَلانوُا)؛ وم  أدل هاا قرئ بدل  (2) (فتَبَيَلانوُا
، فررّنّ هررا   (3) «بتّرروافتر»وكررالإ قرررئ فيدررا  ، (... لنِ  جيياءَكُم  فاسِييق  بنِبَيَيإٍ فتَبَيَلانيُيوا)بصررد ها 

 متقاربان.ـ  وهما التبيّ  والتربّاـ  القراءل ممّا تدلّ عمى أنّ المعءيي 

ما  بِجَهالةٍَ ). 2   الآيرة مرا المقطرع يظدر م  كرير م  التفاسرير أنّ هرا ، (أنَ  تصُِيبوُا قوَ 
اي  وتربعدص عمرى  لررإ بعر  الأصرولييّ  الرر .(4)كرلام مسرت ي  ، درراء لتعميرل ودروب التبرريّ  

 .(5)ها  الآية هءا  [ع ]روا بح

صردقه  : فتبيءّروا معءرا »: ـ  مررلاـ  مفعرولا ، فقرالوا (فتَبَيَلانوُا)ولأدل  لإ قدرّوا لكممة 
ـ  ن تعمريلالتصمح ها  الفقررل أن تكروـ  كما قدرّوا لتحقيق يظص الآية وربطدا (6)،  «م  كابه

أو حرارا أن  تصيبوا قومرا بجدالرة ، معءاها : خشية أن»كممة تدلّ عمى التعميل ، ب ن قالوا : 

 .(7)ويحو  لإ  «... تصيبوا ، أو لئلاّ تصيبوا قوما
 يرّة. ومر وها  التقديرات كمدّرا تكمرّ  وتمحّرل ، لا تسراعد عميدرا قريءرة ولا قاعردل عرب

 العجي  أن ي خا  لإ بءظر الاعتبار ويرسل إرسال المسممّات.

 ن يكونأتسّاق مع أصول القواعد العربيةّ والاي أردّحه أنّ مقتضى سياق الكلام والا
__________________ 

 ( أي التوقّ  فيه.1)

 .94( الآية : 4)( الءساء 2)

وكءرر   ، 360:  4عرر  ابرر  مسررعو  ، وحمرر ل ، والكسررائي ، كمررا فرري : الكشرراف  «فتربتّرروا»( وقررد حكرري قررراءل 3)

 .416:  2، وتفسير البيضاوي  589 : 9الدقائق 

 .311:  18؛ المي ان  199:  9ن ( مجمع البيا4)

 .117:  1( كالشيخ في فرائد الأصول 5)

 .343:  9؛ التبيان  199:  9( مجمع البيان 6)

 .311:  8؛ المي ان  199:  9( مجمع البيان 7)
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ميييا  ):  (تعرررالى)قولررره  فتربتّررروا ، »، فيكرررون معءرررا  :  «تبيءّررروا»لرررـ  مفعرررولا (... أنَ  تصُِييييبوُا قوَ 

 .«بة قوم بجدالةواحاروا إصا
ميا  بِجَهاليَ):  (تعرالى)والظاهر أنّ قولره  ءايرة عر  لازم يكرون ك (ةٍ فتَبَيَلانيُوا أنَ  تصُِييبوُا قوَ 

وم إصرابة قر معءا  ، وهو عدم حجّيةّ خبر الفاسق ؛ لأيهّ لو كان حجّة لما  عا إلى الحار م 

 بجدالة عءد العمل به ، ثصّ م  الءدم عمى العمل به.
 اسررص مرر خو  مرر  الجدررل ، أو مصرردر ثرران لرره ، قررال عءدررا أهررل المةررة : «ةالجهاليي». 3

لمعمرص ، عبرّروا  ، ثصّ هرص فسّرروا الجدرل ب يرّه المقابرل (1) «الجدالة : أن تفعل فعلا بةير العمص»

عبيررر ، وإن كرران الأصررحّ فرري الت (3)، وأخررر  بتقابررل الءقرري   (2)عءرره تررارل بتقابررل التضررا  
 (4)العدم والممكة. العمميّ أيهّ م  تقابل 

لعربيرّة ومشرتقاّتدا فري أصرول المةرة ا «الجدرل»والاي يبدو لي م  تتبعّ استعمال كممة 

صرطمحا دراء مـ  بدراا التحديرد الضريّق لمعءرا ـ  معءرى يقابرل العمرص «الجدرل»أنّ إعطاء لفظ 
يرد تحد تدعىدديدا عءد المسممي  في عدردهص ؛ لءقرل الفمسرفة اليوياييرّة إلرى العربيرّة الراي اسر

لجدل في أصرل يءاس  الأفكار الفمسفيةّ ، وإلاّ فا (5)معايي كرير م  الألفاظ ، وكسبدا إطارا 

با معءى السفه ، فدو ي  يّ تقري (6)المةة كان يعطي معءى يقابل الحكمة ، والتعقّل ، والرويةّ 
 (7). وحماقة ، وعدم بصيرل ، وعمصـ  مرلاـ  ، أو الفعل السفديّ عءد ما يكون ع  غض 

 عمرص الرايوعمى كلّ حال ، هو بمعءا  الواسع المةويّ يمتقي مع معءى الجدرل المقابرل لم

أن  «الجدالرة»صار مصطمحا عممياّ بعرد  لرإ. ولكءرّه لري  هرو إيرّا . وعميره ، فيكرون معءرى 
 حقّ.تفعل فعلا بةير حكمة ، وتعقّل ، ورويةّ الاي لازمه عا ل إصابة عدم الواقع وال

__________________ 

 .129:  11( لسان العرب 1)

 .453، وقاموس المةة :  108، والمءجد في المةة :  268:  7( كما في تاج العروس 2)

 .489:  1، ومعجص مقايي  المةة  129:  11( كما في لسان العرب 3)

 ( فالجدل هو عدم العمص عمّا م  ش يه أن يعمص.4)

 ما يحين بالشيء. والإطار : .«چارچوب»( وهو بالفارسيةّ : 5)

 ( أي الءظر والتفكّر.6)

 ( أي وع  عدم عمص.7)
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إ ا عرفا ها  الشروح لمفر ات الآية الكريمة يتضّح لإ معءاها ، وما ت  يّ إليه م  

 لالررة عمررى المقصررو  فرري المقررام أيدّررا تعطرري أنّ الءبرر  مرر  شرر يه أن يصرردقّ برره عءررد الءرراس ، 
وإلاّ فمما  ا يدى ع  الأخا بخبر الفاسق مر  ددرة وي خا به م  ددة أنّ  لإ م  سيرتدص ، 

 ؟أيهّ فاسق

 لّ خبر مر كأن يمفا أيظار الم مءي  إلى أيهّ لا يءبةي أن يعتمدوا عمى  (تعالى)ف را  
أن  (1)فيره  أيّ مصدر كان ، بل إ ا داء به فاسق يءبةري ألاّ ي خرا بره برلا ترروّ ، وإيمّرا يجر 

برالقوم.  الة ، أي بفعل مرا فيره سرفه وعردم حكمرة قرد يضررّ أن يصيبوا قوما بجد [م ]يتربتّوا 

ق ويعمرل والسرّ في  لإ أنّ المتوقعّ م  الفاسرق ألاّ يصردق فري خبرر  ، فرلا يءبةري أن يصردّ 
 بخبر .

يجر  فيره  عمى أنّ خبر العا ل يتوقعّ مءره الصردق ، فرلاـ  بحس  المفدومـ  فتدلّ الآية

 لازم  لإ أيهّ حجّة.الحار والتربّا م  إصابة قوم بجدالة. و
فرروّ موالاي يقوله ويستفيد  وله  خل في استفا ل المطمروب مر  الآيرة أنّ الءبر  فري 

للأمرر  ايا حادرةكالآية ممّا يعتمد عميه عءد الءاس ، وتعارفوا الأخا به بلا تربّا ، وإلاّ لما 

 س.الءا فيه بالتبيّ  في خبر الفاسق ، إ ا كان الءب  م  ددة ما هو يب  لا يعمل به
ى مفدوم ولمّا عمّقا الآية ودوب التبيّ  والتربّا عمى مجيء الفاسق يظدر مءه بمقتض

تدص مر  الشرط أنّ خبر العا ل لري  لره هراا الشر ن ، برل الءراس لدرص أن يبقروا فيره عمرى سرجيّ 

ة الأخا به وتصديقه م   ون تربّا وتبيّ  لمعرفرة صردقه مر  كابره ، مر  ددرة خروف إصراب
   المترقرّطبعا لا يكون  لرإ إلاّ مر  ددرة اعتبرار خبرر العرا ل وحجّيتّره ؛ لأنّ قوم بجدالة. و

 ف فيه.مءه الصدق ، فيكش   لإ ع  حجّيةّ قول العا ل عءد الشارع ، وإلةاء احتمال الخلا
ا تدلال بدروالظاهر أيهّ بداا البيان للآية يرتفع كرير م  الشكوك التري قيمرا عمرى الاسر

 (2)في  كرها ور هّا.  عمى المطموب ، فلا يطيل

 الآية الثانية : آية النفر

مِنوُنَ لِينَ فِيرُوا)في سورل التوبة :  (تعالى)وهي قوله   مِين  ليَو  لا نفَيَرَ فَ كَافلاية   وَما كانَ ال مُؤ 

 كُلِ 
__________________ 

 ( أي في الأخا به.1)

 .341ـ  340: ؛ كفاية الأصول  118ـ  117:  1( وإن شئا فرادع فرائد الأصول 2)
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ذَ  مَهُم  لِذا رَجَعوُا لِليَ هِم  لعَلَلاهُم  يحَ  ينِ وَلِينُ ذِرُوا قوَ  قةٍَ مِن هُم  طائفِةَ  لِيتَفَقَلاهُوا فيِ الدِّ  .(1) (رُونَ فرِ 

 إنّ الاستدلال بدا  الآية الكريمة عمى المطموب يتصّ بمرحمتي  م  البيان :
مِنوُنَ لِينَ فِرُوا كَافلاة  وَما كا)الكلام في صدر الآية : ـ  1 ّنّ فللاستدلال ؛  تمديدا ( ؛نَ ال مُؤ 

بقريءة ـ  فر، والمرا  م  الء (2)الظاهر م  ها  الفقرل يفي ودوب الءفر عمى الم مءي  كافةّ 

يات التي كايا الآ الءفر إلى الرسول لمتفقهّ في الدي  ، لا الءفر إلى الجدا  ، وإنـ  باقي الآية
يرة فري ل في الجدا  ؛ فّنّ  لإ وحرد  غيرر كراف ليكرون قريءرة مرع ظدرور براقي الآقبمدا وار 

 الءفر إلى التعمّص والتفقهّ ، فّنّ الكلام الواحد يفسّر بعضه بعضا.

ة دممرة وها  الفقرل إمّا دممة خبريرّة يررا  بدرا إيشراء يفري الودروب فتكرون فري الحقيقر
ع ؛ إمّررا مرر  الجميرر (3)ر دررداّ عرر  عرردم وقوعرره إيشررائيةّ ، وإمّررا دممررة خبريرّرة يرررا  بدررا الإخبررا

دلالرة الرّة باللاستحالته عا ل ، أو لتعارّ  اللازم له عدم ودوب الءفر عميدص دميعا ، فتكرون  

 عمرى الالت اميةّ عمى عدم دعل مرل هاا الودوب م  الشارع. وعمى كلا الحرالي  فدري تردلّ 
 يشاء ، أو إخبارا.عدم تشريع ودوب الءفر عمى كلّ واحد واحد ، إمّا إ

 ،ولك  لي  م  ش ن الشارع بما هو شارع أن يءفي ودوب شريء ، إيشراء أو إخبرارا 

 لءفرر أمرراإلاّ إ ا كان في مقام رفع توهّص الودوب لالإ الشيء أو اعتقرا  . واعتقرا  ودروب 
صرر يره المءحمتوقعّ لد  العقلاء ؛ لأنّ التعمّص واد  عقميّ عمى كلّ أحد ، وتحصيل اليقي  ف

لرى إعا ل في مشافدة الرسول أيضا وادر  عقمريّ. فحرقّ أن يعتقرد الم مءرون بودروب الءفرر 

 الرسول شرعا لتحصيل المعرفة بالأحكام.
طررار ومرر  ددررة أخررر  ، فّيرّره ممّررا لا شرربدة فيرره أنّ يفررر دميررع المرر مءي  فرري دميررع أق

ـ   لةعرضا لدص مسكممّا عءا حادة وـ  الإسلام إلى الرسول لأخا الأحكام مءه بلا واسطة
 لي  (4)أمر 

__________________ 

 .122( الآية : 9)( التوبة 1)

 مر  أ وات «مرا»( يستفيد بعضدص م  الآية ، الءدي عر  يفرر الكافرّة. وهري اسرتفا ل بعيردل درداّ ، وليسرا كممرة 2)

 ـ. سر قدسمءه ـ  الءدي ، إ ن لي  لدا  الآية أكرر م  الدلالة عمى يفي الودوب

 ي عدم وقوع الءفر.( أ3)

 عممياّ. أي : أنّ يفر دميع الم مءي  في دميع الأقطار إلى الرسول أمر لي  «أنّ »خبر  «أمر»( قوله : 4)
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؛ فضلا عمّا فيه م  مشقةّ عظيمة لا توص  ، بل هو مستحيل  (1)عممياّ م  ددات كريرل ، 

 عا ل.
ع عءدص أن يرفـ  والله العالصـ  قرلأرا  بدا  الف (تعالى)إ ا عرفا  لإ ، فءقول : إنّ الله 

ن معءا  أ ها  الكمفة والمشقةّ برفع ودوب الءفر ؛ رحمة بالم مءي . ولك  هاا التخفي  لي 

  يسررتم م رفررع أصررل ودرروب التفقرّره ، بررل الضرررورات تقرردرّ بقرردرها. ولا شررإّ أنّ التخفيرر
قه عمى ر اللازم تحقّ يحصل برفع الودوب عمى كلّ واحد واحد ، فلا بدّ م  علاج لداا الأم

يّ مر  يفر  بتشرريع طريقرة أخرر  لمرتعمّص غيرر طريقرة الرتعمّص اليقيءرـ  وهو الرتعمّصـ  كلّ حال

ليَو  لا فَ ):  (ىتعرال)وقد بيءّا بقيةّ الآية هاا العلاج وها  الطريقة ، وهو قوله  لسان الرسول.

قةٍَ  ودوب الءفرر  عمى يفي هاا علاج متفرّعوالتفريع بالفاء شاهد عمى أنّ  (... نفَرََ مِن  كُلِّ فرِ 

 عمى الجميع.

  الباقي م لدا الدخل الكبير في فدص (صدر الآية)وم  هاا البيان يظدر أنّ ها  الفقرل 
ن لمسرتدلّوالآية الاي هو موضع الاستدلال عمى حجّيةّ خبر الواحد. وقد أغفل ها  الءاحيرة ا

،  دلال بدراط بري  صردر الآيرة وبقيتّدرا للاسرتبدا  الآية عمى المطموب ، فمرص يودّدروا الارتبرا

 عمى يحو ما ي تي.
ع هراا الكلام ع  يف  موقع الاسرتدلال مر  الآيرة عمرى حجّيرّة خبرر الواحرد المتفررّ ـ  2

ب الءفرر بعرد أن بريّ  عردم ودروـ  (تعرالى)الموقع عمى صدرها ؛ لمكران فراء التفريرع ، فّيرّه 

التري  «لرو لا»عمى اتبّراع طريقرة أخرر  بدلالرة  (2)حرّضدص ـ  عمى كلّ واحد ، تخفيفا عميدص
ص هي لمتحضري  ، والطريقرة هري أن يءفرر قسرص مر  كرلّ قروم ليردعروا إلرى قرومدص فيبمةّروه

يل لاج لتحصرالأحكام بعد أن يتفقدّوا في الدي  ، ويتعممّوا الأحكام ، وهو في الواقع خيرر عر
 التعميص ، بل الأمر مءحصر فيه.

وإ   ،دررا تقرررّر أمرررا عقميرّرا ، وهررو ودرروب المعرفررة والررتعمّص فالآيررة الكريمررة بمجموع

مرص يجر  في الدي  ليتفقهّ ف وآلهعميهاللهصمىتعارّت المعرفة اليقيءيةّ بءفر كلّ واحد إلى الءبيّ 
   كرلّ فرقرة.مرب ن تءفر طائفرة ـ  أعءي التعمّصـ  لدص لتحصيل تمإ الةاية (تعالى)، رخّل الله 

رخّصردص  ص يك  قدي التي تتولىّ حيءئا تعميص الباقي  م  قومدص ، بل إيهّ لوالطائفة المتفقدّة ه

 فقن بالإ ، وإيمّا
__________________ 

 ( كبعد المسافة وكررل الأحكام وغيرهما.1)

 .«آيدا را تحريإ كر  وبرايگيخا»( أي : بعردص ، بالفارسيةّ : 2)



 435  ...........................................................................................................  ةجّحلا ثحابم

التحضيضريةّ ،  «لرو لا»لودروب مر  أود  عمريدص أن تءفرر طائفرة مر  كرلّ قروم ، ويسرتفا  ا

؛ ـ  وهري التفقرّه لإيراار القروم البراقي  لأدرل أن يحراروا مر  العقرابـ  وم  الةايرة مر  الءفرر
 مضافا إلى أنّ أصل التعمّص واد  عقميّ ، كما قرّريا.

 كلّ  لإ شرواهد ظراهرل عمرى ودروب تفقرّه دماعرة مر  كرلّ قروم ؛ لأدرل تعمريص قرومدص

 ودوبا كفائياّ.ـ  طبعاـ  ن  لإالحلال والحرام. ويكو
يره عمرى وإ ا استفديا ودوب تفقهّ كلّ طائفة م  كلّ قوم ، أو تشريع  لإ برالترخيل ف

ام قرد درص للأحكرالأقلّ لةرّ إياار قومدص إ ا ردعوا إليدص ، فلا بدّ أن يستفيد م   لإ أنّ يقم

 ودروب ، أوفر عمى يحرو الحجّة عمى الآخري  ، وإلاّ لكان تشريع هاا الء (تعالى)دعمه الله 
لأحكرام االترخيل لةوا بلا فائدل بعد أن يفى ودوب الءفر عمى الجميع. بل لرو لرص يكر  يقرل 

 ميه.حجّة ، لما بقيا طريقة لتعمّص الأحكام تكون معارّل لممكمّ  ، وحجّة له ، أو ع

  في الدي أنّ رفع ودوب الءفر عمى الجميع والاكتفاء بءفر قسص مءدص ليتفقدّواوالحاصل 
إن لرص ويعممّوا الآخري  هو بمجموعه  ليل واضرح عمرى حجّيرّة يقرل الأحكرام فري الجممرة ، و

،  مطمقررةـ  صمر  ياحيررة اشررتراط الإيراار بمررا يودرر  العمرـ  يسرتم م العمررص اليقيءريّ ؛ لأنّ الآيررة

الله  هاي شررّعفكالإ تكون مطمقة م  ياحية قبول الإياار والتعميص ، وإلاّ كان هراا التردبير الر
 ه.لةوا ، وبلا فائدل ، وغير محصّل لمةرّ الاي م  أدمه كان الءفر وتشريع (تعالى)

 ان يءردفعهكاا يءبةي أن تفدص الآية الكريمة في الاسرتدلال عمرى المطمروب ، وبدراا البير

 كرير ممّا أور  عمى الاستدلال بدا لممطموب.
كلّ  طائفة م عمى أن يكون يفر ال ويءبةي ألاّ يخفى عميكص أيهّ لا يتوقّ  الاستدلال بدا

ان بءحرو ، وإن كر (تعرالى)قوم وادبا ، بل يكفي ثبوت أنّ ها  الطريقة مشررّعة مر  قبرل الله 
 لا. فمرالإ الترخيل بدا ؛ لأنّ يف  تشريعدا يستم م تشريع حجّيةّ يقرل الأحكرام مر  المتفقرّه

 تبقى حادة إلى التطويل في استفا ل الودوب.

دبا ، قدّي  وال بدا لا يتوقّ  عمى كون الحار عءد إياار الءافري  المتفكما أنّ الاستدلا
ل أو مر  أصرل حسر  الحرار ، برل الأمرر برالعك  ؛ فرّنّ يفر  دعر «لعلّ »واستفا ل  لإ م  

 .حجّيةّ قول الءافري  المتفقدّي  المستفا  م  الآية يكون  ليلا عمى ودوب الحار
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تءفررر مرر  كررلّ فرقررة طائفررة ، والطائفررة ثلاثررة  يعررص ، يبقررى شرريء ، وهررو أنّ الوادرر  أن

 ف كرر ، أو أكرر م  ثلاثة. وحيءئا لا تشمل الآية خبر الشخل الواحد أو الاثءي .
مدص ءاروا قوولك  يمك   فع  لإ ب يهّ لا  لالة في الآية عمى أيهّ يج  في الطائفة أن ي

تضررى احيررة مطمقررة ، وبمقإ ا ردعرروا إلرريدص مجتمعرري  بشرررط الادتمرراع ، فالآيررة مرر  هررا  الء

 لا يدا أفرا يّ حجّة أيضا. يعءي أنّ العموم فـ  لو ايفر  بالإخبارـ  إطلاقدا يكون خبر الواحد
 .(1)مجموعيّ 

 (2)تنبيه 

،  العاميّ  إنّ ها  الآية الكريمة تدلّ أيضا عمى ودوب قبول فتو  المجتدد بالءسبة إلى

مطررفي  عامّرة ل «التفقرّه»اهر ؛ لأنّ كممة كما  لّا عمى ودوب قبول خبر الواحد ، و لإ ظ
ماتره ، ، كما في تقريررات بعر  الأسراطي  مر  تلا سر قدس، وقد أفا   لإ شيخءا الءائيءيّ 

يح رعيّ بتءقرإنّ التفقهّ فري الأعصرار المتر خّرل وإن كران هرو اسرتءباط الحكرص الشر» فّيهّ قال :

    المعمرروم أنّ تءقرريح الجدترريددررات ثررلا  : الصرردور ، وددررة الصرردور ، والدلالررة ، ومرر
يكرر   لأوّل لررصالأخيرررتي  ممّررا يحترراج إلررى إعمررال الءظررر والدقرّرة ، إلاّ أنّ التفقرّره فرري الصرردر ا

 لأزمءررة لامحتادرا إلاّ إلرى إثبرات الصردور لري  إلاّ ، لكر  اخرتلاف محقرّق التفقرّه براختلاف ا

لفكررر ة بّعمررال الءظررر وايودرر  اختلافررا فرري مفدومرره ، فكمررا أنّ العررارف بالأحكررام الشرررعيّ 
قيره يصدق عميه الفقيه ، كرالإ العرارف بدرا مر   ون إعمرال الءظرر والفكرر يصردق عميره الف

 .(3) «حقيقة

درا  فري تردلّ عمرى ودروب الادتـ  أيضراـ  وبمقتضى عموم التفقهّ ، فّنّ الآية الكريمرة
وم أن مى كلّ قالعصور المت خّرل ع  عصور المعصومي  ودوبا كفائياّ ، بمعءى أيهّ يج  ع

،  دعوا إلريدصرليءاروا قومدص إ ا ـ  وهو الادتدا ـ  يءفر مءدص طائفة فيرحموا لتحصيل التفقهّ

س الآخرري  عمى حجّيةّ قول المجتدد عمى الءاـ  التي سبق  كرهاـ  كما تدلّ أيضا بالملازمة
 ، وودوب قبول فتوا  عميدص.

__________________ 

 .110:  2، وأدو  التقريرات  186:  3( كما في فوائد الأصول 1)

 تءبيه مدصّ. «س»( وفي 2)

 .110:  2( أدو  التقريرات 3)
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 الآية الثالثة : آية حرمة الكتمان

تمُُونَ ما أنَ زَل  )في سورل البقرل  (تعالى)وهي قوله  ل هُدى مِن  بيَنِّاتِ وَانا مِنَ ال  لنِلا اللاذِينَ يكَ 

 .(1) (... اسِ فيِ ال كِتابِ أوُلئكَِ يلَ عنَهُُمُ اللهُ بعَ دِ ما بيَلانلااهُ لِلنلا 
ن كتمررا (لىتعررا)ودرره الاسررتدلال بدررا يشرربه الاسررتدلال بآيررة الءفررر ، فّيرّره لمّررا حرررّم الله 

وإن كران  ،البيءّات والدد  ، ود  أن يقبل قول م  يظدر البيءّرات والدرد  ، ويبيءّره لمءراس 

ائردل فوا وبرلا وله العمص ، وإلاّ لكان تحريص الكتمان لةر لإ المظدر والمبيّ  واحدا لا يود  ق
 لو لص يك  قوله حجّة مطمقا.

ان أنّ هءراك ملازمرة عقميرّة بري  ودروب الإظدرار وودروب القبرول ، وإلاّ لكروالحاصل 

لإظدار اودوب الإظدار لةوا وبلا فائدل. ولمّا كان ودوب الإظدار لص يشترط فيه أن يكون 
ءاحيرة ، لا بردّ أن يكرون مطمقرا مر  هرا  الـ  وهرو ودروب القبرولـ  زمهمودبا لمعمص فكالإ لا

 لءفر عمىاغير مشترط فيه بما يود  العمص. وعمى هاا الأساس م  الملازمة قمءا بدلالة آية 

 حجّيةّ خبر الواحد ، وحجّيةّ فتو  المجتدد.
ا يحر  داّ عمّ دة ولكّ  الإيصاف أنّ الاستدلال لا يتصّ بدا  الآية الكريمة ، بل هي أدءبيّ 

ظراهرا ،  أن يظدرر المخبرر شريئا لرص يكر ـ  وهو حجّيرّة خبرر الواحردـ  فيه ؛ لأنّ ما يح  فيه

لتعمرريص اويعمرّرص مررا تعمرّرص مرر  أحكررام غيررر معمومررة للآخررري  ، كمررا فرري آيررة الءفررر ، فررّ ا ودرر  
 والإظدار ، ود  قبوله عمى الآخري  ، وإلاّ كان ودوب التعميص والإظدار لةوا.

 ، بردليل أمّا : ها  الآية فدي وار ل في مور  كتمان ما هو ظاهر وبيّ  لمءراس دميعراو

 عمى الآخري . ا هو خفيّ لا إظدار م (مِن  بعَ دِ ما بيَلانلااهُ لِلنلااسِ فيِ ال كِتابِ ):  (تعالى)قوله 
م أظدر والةرّ أنّ ها  الآية وار ل في مور  ما هو بيّ  واد  القبول ، سواء كتص أ

، لا فرري مررور  يكررون قبولرره مرر  ددررة الإظدررار ، حتررى تكررون ملازمررة برري  ودرروب القبررول 

 هرا  الآيرة وبداا يظدر الفرق بري  .«لو لص يقبل لما حرم الكتمان»وحرمة الكتمان ، فيقال : 
 وآية الءفر.

 موب ،ويءسق عمى ها  الآية باقي الآيات الأخر التي  كرت للاستدلال بدا عمى المط
__________________ 

 .159( الآية : 2)( البقرل 1)
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 (1)ا. هفلا يطيل باكر

 ب. دليل حجّيّة خبر الواحد من السنّة

ه حرد ؛ فّيرّم  البديديّ أيهّ لا يصحّ الاستدلال عمى حجّيةّ خبرر الواحرد برءف  خبرر الوا
ر مرر   ور ظرراهر ، بررل لا برردّ أن تكررون الأخبررار المسررتدلّ بدررا عمررى حجّيتّرره معمومررة الصرردو

 لمعصومي  ، إمّا بتواتر ، أو قريءة قطعيةّ.ا

ضرمون ، ولا شإّ في أيهّ لي  في أيديءا م  الأخبار ما هرو مترواتر بمفظره فري هراا الم
  تمءرا فريوإيمّا كرلّ مرا قيرل هرو ترواتر الأخبرار معءرى فري حجّيرّة خبرر الواحرد إ ا كران ثقرة م

لمتتبرّع اعرو  غيرر بعيردل ، فرّنّ وهرا    (2)الرواية ، كما رآ  الشيخ الحرّ صراح  الوسرائل. 

ءبةري أن يبرل هري بالفعرل مترواترل لا  (3)يكا  يقطع دازما بتواتر الأخبار فري هراا المعءرى ، 
 (4)يعتري فيدا الري  لممءص . 

 ضماميحصل باي (5)طوائ  م  الأخبار ،  (قدسّ الله يفسه)وقد  كر الشيخ الأيصاريّ 
__________________ 

رِ لنِ  كُن تمُ  لا تَ ):  (تعالى)س ال ، وهي قوله ( مءدا : آية ال1) ك  لَ الذِّ ئلَوُا أهَ   .43 ( الآية :16)لءحل ا (ع لَمُونَ.فسَ 

ذوُنَ النلابِيلا وَيَ ):  (تعالى)ومءدا : آية الأ ن ، وهي قوله  ( الآية 9بة )التو (....  أذُنُ  قوُلوُنَ هُوَ وَمِن هُمُ اللاذِينَ يؤُ 

 :61. 
 .7( الآية : 9، والتوبة ) 104( الآية : 3ت الأمر بالمعروف والءدي ع  المءكر ، آل عمران )ومءدا : آيا

 صرول :، وكفايرة الأ 134ـ  132:  1وإن شئا تفصيل البح  ع  الاستدلال بدا فرادع : فرائد الأصول 

 .346ـ  344

فات صرمر  أبرواب  11البراب  ، 98:  18و م  أبواب صفات القاضري ؛  8، الباب  52:  18( وسائل الشيعة 2)

 القاضي.

قرريّ فرري يدايررة ، والمحقرّرق العرا 191ـ  190:  3( وهرراا مررا ا عّررا  أيضررا المحقرّرق الءررائيءيّ فرري فوائررد الأصررول 3)

 .143:  3الأفكار 

ا متررواترل أيدّرر»( إنّ الشريخ صرراح  الكفايررة لرص يتضّررح لرره ترواتر الأخبررار معءررى ، وإيمّرا أقصررى مررا اعتررف برره 4)

تر ة  لرإ برالتوايقيءا. وتسمي السلامعميدصوغرضه م  التواتر الإدماليّ هو العمص بصدور بعضدا عءدص  * .«إدمالا

 ـ. سر قدسمءه ـ  مسامحة ظاهرل

 .144ـ  137:  1( فرائد الأصول 5)

__________________ 

 .347كفاية الأصول :  *
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الكاب في الشريعة ، وأنّ هراا  بعضدا إلى بع  العمص بحجّيةّ خبر الواحد الرقة الم مون م 
 .السلامعميدصأمر مفروغ عءه عءد آل البيا  (1)

ل ويح  يشير إلى ها  الطوائ  عمى الإدمرال ، وعمرى الطالر  أن يردرع إلرى الوسرائ

 فاصيمدا :في حجّيةّ خبر الواحد ؛ للاطّلاع عمى ت (3)وإلى رسائل الشيخ  (2) (كتاب القضاء)

عردل ، في الخبري  المتعارضي  في الأخا بالمردّحات ، كالأ: ما ور   الطائفة الأولى
لتعرا ل وسي تي  كر بعضدا في براب ا (4)والأصدق ، والمشدور ، ثصّ التخيير عءد التساوي. 

ي  ولررو لا أنّ خبررر الواحررد الرقررة حجّررة لمررا كرران معءررى لفرررّ التعررارّ برر (5)والتررراديح. 

مرا هرو ككورل والتخيير عءرد عردم المرردّح ، الخبري  ، ولا معءى لمترديح بالمردّحات الما
 واضح.

 السرلامدصعمي: ما ور  في إرداع آحا  الروال إلى آحا  أصحاب الأئمّة  الطائفة الثانية

ه عمرى ودرره يظدررر فيرره عرردم الفرررق فري الإردرراع برري  الفتررو  والروايررة ، مرررل إرداعرر (6)، 
إ إلررى يشرير برال (7) «بدراا الجررال إ ا أر ت حررديرا فعميرإ » إلرى زرارل بقولره : السرلامعميه

اج ولسرا لمّا قرال لره عبرد الع ير  بر  المدتردي : ربمرا أحترـ  السلامعميهزرارل. ومرل قوله 

 .(8) «يعص»: ـ  ؟فيوي  ب  عبد الرحم  ثقة آخا عءه معالص  يءيأألقاك في كلّ وقا ، 
ا ة كران أمررروظرراهر هرا  الروايرة أنّ قبررول قرول الرقرر»:  سرر قدسقرال الشريخ الأعظررص 

 مفروغا عءه عءد
__________________ 

 ( أي اعتبار خبر الواحد الرقة.1)

 .98و:  89ـ  52:  18( وسائل الشيعة 2)

 .144ـ  137:  1( فرائد الأصول 3)

ايررات ، ، أبرواب المقرردمّات ، براب مرا يعررالي بره تعرارّ الرو 260ـ  254:  1( رادرع درامع أحا ير  الشرريعة 4)

 .1م  أبواب صفات القاضي ، الحدي  :  9، الباب  75:  18؛ وسائل الشيعة  19ـ  10الأحا ي  

 .580ـ  579( ي تي في الصفحات : 5)

 و 23و  19و  4مر  أبرواب صرفات القاضري الأحا ير   11، البراب  107ـ  99:  18( رادع وسائل الشريعة 6)

لحررديري  ابرراب حجيرّرة أخبررار الرقررات ،  ، أبررواب المقرردمّات ، 224ـ  223:  1؛ دررامع أحا يرر  الشرريعة  33و  27

 .322و  321

 .246:  2( بحار الأيوار 7)

القاضري  م  أبواب صفات 11، الباب  107:  18. وقري  مءه ما في وسائل الشيعة 251:  2( بحار الأيوار 8)

 .33، الحدي  : 
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 (1) .«الراوي ، فس ل ع  وثاقة يوي  ؛ ليرتّ  عميه أخا المعالص عءه

  لإ م  الروايات التي تءسق عمى هاا المضمون ويحو .إلى غير 
ء ، مررل : ما  لّ عمى ودوب الردروع إلرى الرروال ، والرقرات ، والعممرا الطائفة الثالثة

 يدّص حجّترريوأمّرا الحرروا   الواقعرة فراردعوا فيدرا إلررى روال حرديرءا ؛ فرّ» : السرلامعميهقولره 

 (3)اا المعءى. هما شاء الله م  الروايات في أمرال . إلى .. (2) «عميكص ، وأيا حجّة الله عميدص
درررا ، : مررا  لّ عمررى الترغيرر  فرري الروايررة ، والحررّ  عميدررا ، وكتابت الطائفيية الرابعيية

ي أربعري  م  حفظ عمى أمّت»مرل الحدي  الءبويّ المستفي  ، بل المتواتر :  (4)وإبلاغدا ، 

ماء الأربعيءياّت الاي لأدمه صءّ  كرير م  العم (5) «حديرا بعره الله فقيدا عالما ، يوم القيامة
ي زمران اكت  وبرّ  عممرإ فري بءري عمّرإ ؛ فّيرّه ير ت»لمراوي :  السلامعميه؛ ومرل قوله  (6)

 (8)إلى غير  لإ م  الأحا ي .  (7) «هرج لا ي يسون إلاّ بكتبدص

 (9)دص ، عمري : مرا  لّ عمرى  مّ الكراب عمريدص ، والتحراير مر  الكرااّبي  الطائفة الخامسية
ل لمكرراب فّيرّه لرو لرص يكر  الأخررا ب خبرار الآحرا  أمررا معروفرا برري  المسرممي  ، لمرا كران مجرا

ثرر يرّه لا أعميدص ، ولما كان مور  لمخوف م  الكاب عميدص ، ولا التحراير مر  الكرااّبي  ؛ لأ

 لمكاب لو كان خبر الواحد عمى كلّ حال غير مقبول عءد المسممي .
__________________ 

 .139:  1( فرائد الأصول 1)

 .9م  أبواب صفات القاضي ، الحدي   11، الباب  101:  18( وسائل الشيعة 2)

 .13و  6و  1م  أبواب صفات القاضي ، الأحا ي   11، الباب  101ـ  99:  18( وسائل الشيعة 3)

 م  أبواب صفات القاضي. 8، الباب  75ـ  53:  18( وسائل الشيعة 4)

مر   11، البراب  70ـ  65:  18ضمون الحدي . وهو مرويّ بعبارات مختمفة ، فرادع وسائل الشريعة ( هاا م5)

 .64و  62ـ  58و  54و  48أبواب صفات القاضي ، الأحا ي  

 .«لمشديد الأوّل»، والأربعون حديرا  «لمشيخ البدائي»( مءدا كتاب الأربعي  حديرا 6)

إخوايإ ،  اكت  وبّ  عممإ في»: ـ  56:  18ى ما في وسائل الشيعة عمـ  ( هاا مضمون كلامه ، وإليإ يصّه7)

 .«فّن ماّ ف ور  كتبإ بءيإ ، فّيهّ ي تي عمى الءاس زمان هرج لا ي يسون فيه إلاّ بكتبدص

 328لأحا ير  ا، أبواب المقدمّات ، باب حجّيةّ أخبار الرقات ،  227ـ  225:  1( رادع دامع أحا ي  الشيعة 8)

 .338ـ  334و  330ـ 

 .22م  أبواب صفات القاضي ، الحدي   8، الباب  57:  18( وسائل الشيعة 9)
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: ـ  بعد يقمه لدا  الطوائ  م  الأخبار ، وهرو عمرى حرقّ فيمرا قرالـ  قال الشيخ الأعظم

بالعمرل  السرلامعميدصإلى غير  لرإ مر  الأخبرار التري يسرتفا  مر  مجموعدرا رضرى الأئمّرة »
لقطع. وقد ا عّى في الوسائل ترواتر الأخبرار بالعمرل بخبرر الرقرة ، إلاّ أنّ بالخبر وإن لص يفد ا

القدر المتيقّ  مءدا هو خبرر الرقرة الراي يضرع  فيره احتمرال الكراب عمرى ودره لا يعتءري بره 

و  «الرقررة»العقررلاء ، ويقبّحررون التوقرّر  فيرره ؛ لأدررل  لررإ الاحتمررال ، كمررا  لّ عميرره ألفرراظ : 
غيرهررا الرروار ل فرري الأخبررار المتقدمّررة ، وهرري أيضررا مءصرررف و «الصررا ق»و  «المرر مون»

 .«إطلاق غيرها

ريرر مءدرا وأمّا : العدالرة فر كرر الأخبرار المتقدمّرة خاليرة عءدرا ، برل وفري ك»وأضاف : 
 (1) .«التصريح بخلافه

 ج. دليل حجّيّة خبر الواحد من الإجماع

جّيرّة حاء الإماميرّة عمرى الإدماع م  قبل عممـ  تصريحا وتمويحاـ  حكى دماعة كبيرل

كي  خبررر الواحررد إ ا كرران ثقررة م مويررا فرري يقمرره وإن لررص يفررد خبررر  العمررص. وعمررى رأس الحررا
ما اختار  م  لكءهّ اشترط في (2)،  «العدلّ»في كتابه  اللهرحمهللإدماع شيخ الطائفة الطوسيّ 

 ا القررائمي الرررأي ، وحكررى عميرره الإدمرراع أن يكررون خبررر الواحررد وار ا مرر  طريررق أصررحابء

ئمّرررة ، أو عررر  الواحرررد مررر  الأ وآلهعميهاللهصرررمىبالإمامرررة ، وكررران  لرررإ مرويرّررا عررر  الءبررريّ 
 لرإ فري  ، وكان ممّ  لا يطع  في روايته ، ويكون سديدا في يقمه. وتبعه عمرى السلامعميدص

،  (4) ، «ةالءداير»والعلامّة الحميّ في  (3)التصريح بالإدماع السيّد رضيّ الدي  ب  طاوس ، 

 .«الرسرائل»والمحدّ  المجمسيّ في بع  رسائمه ، كما حكى  لإ عءدص الشيخ الأعظص في 
(5) 

 سدصوفي مقابل  لإ حكى دماعة أخر  إدماع الإماميةّ عمى عدم الحجّيةّ. وعمى رأ
__________________ 

 .144:  1( فرائد الأصول 1)

 .126:  1( العدلّ 2)

 .156:  1( كما في فرائد الأصول 3)

 ( الءداية ، مخطوط.4)

 .158ـ  157:  1( فرائد الأصول 5)
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، ودعمه بمء لة القياس في كون ترك العمرل بره معروفرا  اللهرحمهالسيّد الشري  المرتضى 

، ويقل كلاما لمسيّد  «السرائر»وتبعه عمى  لإ الشيخ اب  إ ري  في  .(1)م  ماه  الشيعة 
كرر م  موضع في كتابه الشيخ الطوسيّ في عممه بخبر المرتضى في المقدمّة ، وايتقد في أ

وكالإ يقل  (2) .«إنّ خبر الواحد لا يود  عمما ولا عملا»الواحد ، وكرّر تبعا لمسيّد قوله : 

تصررريحه فرري يقررل الإدمرراع عمررى عرردم  سررر قدس «مجمررع البيرران»عرر  الطبرسرريّ صرراح  
 (3)العمل بخبر الواحد. 

،  لإماميةّا التدافع بي  يقل الشيخ والسيّد ع  إدماع اوالةري  في الباب وقوع مرل ها

اميةّ اه  الإممع أيدّما متعاصران ، بل الأوّل تمما عمى الرايي ، وهما الخبيران العالمان بم
 ، ولي  م  ش يدما أن يحكيا مرل هاا الأمر بدون تربّا وخبرل كاممة.

لشريخ يقميدمرا. وقرد حكرى ا فمالإ وقع الباحرون في حيرل عظيمة م  أدل التوفيرق بري 

ودوهررا لمجمررع ، مرررل أن يكررون مرررا  السرريّد المرتضررى مرر  خبررر  «الرسررائل»الأعظررص فرري 
فويرا ، هرو خبرر الواحرد الراي يرويره مخالـ  الاي حكى الإدماع عمى عدم العمل بهـ  الواحد

 (4)والشيخ يتفّق معه عمى  لإ. 

محفروظ ل الم خو  مر  الرقرات اليجوز أن يكون مرا   م  خبر الواحد ما يقاب»:  وقيل
 فرري الأصررول ، المعمررول بدررا عءررد دميررع خرروااّ الطائفررة ، وحيءئررا يتقررارب مررع الشرريخ فرري

 (5) .«الحكاية ع  الإدماع

قرائ  يجوز أن يكون مرا  الشيخ م  خبر الواحد خبر الواحد ، المحفوف بال»:  وقيل
 (6) .«دالمفيدل لمعمص بصدقه ، فيتفّق حيءئا يقمه مع يقل السيّ 

لررايي. وها  الودو  مر  التوديدرات قرد استحسر  الشريخ الأيصراريّ مءدرا الأوّل ، ثرصّ ا
 ولكءهّ

__________________ 

 .531ـ  528:  2؛ الاريعة إلى أصول الشريعة  25ـ  24:  1( رسائل الشري  المرتضى 1)

 .48:  1( السرائر 2)

 .199:  9( مجمع البيان 3)

 .311ـ  310:  3ع  كممات السيدّ المرتضى في رسائل الشري  المرتضى ( وهاا ما يظدر م  ب4)

 .162ـ  161:  1عمى ما في : فرائد الأصول  «لسان الخوااّ »( وهاا ما قال به الفاضل الق ويءي في 5)

مرى ع، حير  قرال ـ معترضرا  312:  3( وهاا ما يظدر م  كلام السيدّ أيضرا فري رسرائل الشرري  المرتضرى 6)

 .«... إ ا سد تص» يفسه ـ :
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وأكّرد عميره أكررر مر  مررّل ، فقرال :  (1)ير  أنّ الأردح م  الجميع ما  كرر  هرو مر  الودره 

ويمكر  الجمرع بيءدمرا بودره آخررر ، وهرو أنّ مررا  السريّد مر  العمررص الراي ا عّرا  فري صرردق »
كون الأخبار هو مجررّ  الاطمئءران ، فرّنّ المحكريّ عءره فري تعرير  العمرص أيرّه مرا اقتضرى سر

الءف  ، وهو الاي ا عّى بعر  الأخبرارييّ  أنّ مرا يرا مر  العمرص بصردور الأخبرار هرو هراا 

 المعءى ، لا اليقي  الاي لا يقبل الاحتمال رأسا.
لترري افمررا  الشريخ مر  تجرررّ  هرا  الأخبرار عرر  القررائ  تجرّ هرا عرر  القررائ  الأربرع 

 اع ، والدليل العقميّ. كرها أوّلا ، وهي موافقة الكتاب ، والسءةّ ، والإدم

 الأخبار بدا احتفاف أكرر (2)التي ا عّى في عبارته المتقدمّة ـ  ومرا  السيّد م  القرائ 
ركويدرا هي الأمور المودبة لموثوق بالراوي أو بالروايرة ، بمعءرى سركون الرءف  بدمرا ، وـ 

 .«إليدما

وصرا والسريّد ، خصولعلّ هاا الوده أحس  ودو  الجمع بي  كلامي الشريخ »ثصّ قال : 
صرريح مع ملاحظة تصريح السيّد فري كلامره بر نّ أكررر الأخبرار مترواترل ، أو محفوفرة ، وت

 (3) .«الشيخ في كلامه المتقدمّ بّيكار  لإ

سر  أنّ هاا ما أفا   الشريخ الأيصراريّ فري توديره كرلام هراي  العممري  ، ولكءرّي لا أح
لسررائر اح في عبارتره المءقولرة فري مقدمّرة السيّد المرتضى يرتضي بداا الجمع ؛ لأيهّ صرّ 

 ب نّ مرا   م  العمص القطع الجازم ، قال :

ص ه مترى لراعمص أيهّ لا بدّ في الأحكام الشرعيةّ م  طريرق يوصرل إلرى العمرص بدرا ؛ لأيرّ»
 .(5) «بالعمص عمى أيهّ مصمحة ، دوّزيا كويه مفسدل (4)يعمص الحكص ويقطع 

__________________ 

بعر   ه سبقه إليرهالمحققّ الآشتياييّ في حاشيته عمى الرسائل في هاا الموقع : أنّ هاا الوده م  التودي(  كر 1)

 ـ. سر قدسمءه ـ  * أفاضل المت خّري  وهو المحققّ الءراقيّ صاح  المءاهي ، ويقل يلّ عبارته.

لأعظرص فرري اوقررد يقمدرا الشرريخ  عبارترره التري يقمدررا فري السررائر عرر  السريدّ ، «عبارترره المتقدمّرة»( غرضره مر  2)

 ـ. سر قدسمءه ـ  الرسائل

 .156:  1( فرائد الأصول 3)

 ( عط  عمى المج وم.4)

 .46:  1( السرائر 5)

__________________ 

 .169* بحر الفوائد : 
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ولرالإ أبطمءرا فري الشرريعة العمرل ب خبرار الآحرا  ؛ »قولره بعرد  لرإ :  (1)وأصرح مءه 

ولا عملا ، وأودبءرا أن يكرون العمرل تابعرا لمعمرص ؛ لأنّ خبرر الواحرد إ ا لأيدّا لا تود  عمما 
كان عدلا ، فةاية ما يقتضيه الظّ  بصدقه ، ومر  ظءءرا صردقه يجروز أن يكرون كا برا وإن 

ظءءا به الصدق ؛ فّنّ الظّ  لا يمءع م  التجوي  ، فعا  الأمر في العمل ب خبار الآحا  إلى 

 (2) .«م  كويه فسا ا ، أو غير صلاح أيهّ إقدام عمى ما لا ي م 
 ل عءره : إيرّهالراي قراـ  «التجوي »أنّ السيّد لص ير  م  ـ  احتمالا بعيداـ  هاا ، ويحتمل

 ع اطمئءرانكلّ تجوي  حتى الضعي  الاي لا يعتءي به العقلاء ويجتمع مـ  لا يمءع مءه الظ ّ 

صردق بالرءف  ، ويرفرع الأمران الءف  ، برل أرا  مءره التجروي  الراي لا يجتمرع مرع اطمئءران 
 الخبر.

 عر  عباراترهب؛ لأيهّ يدفعه أنّ السيّد حصرر فري  «إنّ هاا الاحتمال بعيد»وإيمّا قمءا : 

ر فري خصروا الخبرـ  ع  المعصومي  ، أو ودد بعدهص (3)عءد م  ي   ـ  ما يربا الأحكام
 (4)المتواتر المفضي إلى العمص وإدماع الفرقة المحقةّ ، لا غيرهما. 

 ومرءدص : ،وأمّا : تفسير  لمعمص بسكون الءف  فداا تفسير شائع فري عبرارات المتقردمّي  

، لا  والظراهر أيدّررص يريردون مر  سرركون الرءف  الجر م القرراطع (5) .«العردلّ»الشريخ يفسره فرري 
 خّري .مجرّ  الاطمئءان وإن لص يبمغ القطع ، كما هو متعارف التعبير به في لسان المت 

لراي السيّد المرتضى عمى خلاف ما أصّرمه هءرا ، وكرالإ ابر  إ رير  ا يعص ، لقد عمل

  ة فري كترتابعة فري هراا القرول ؛ لأيرّه كران كريررا مرا ي خرا ب خبرار الآحرا  الموثوقرة المرويرّ
رائ  ومرر  العسررير عميرره وعمررى غيررر  أن يرردعّي تواترهررا دميعررا ، أو احتفافدررا بقرر أصررحابءا.

اسررتءباطاته الفقديرّرة ، وكررالإ ابرر  إ ريرر  فرري  تودرر  القطررع بصرردورها. وعمررى  لررإ درررت
 ولعلّ  .«السرائر»

__________________ 

ص والعمررص لعمررص بررالحك( إيمّرا قمررا : أصرررح مءرره ؛ لأيرّه يحتمررل فرري العبررارل المتقدمّررة أيرّه يريررد مرر  العمررص مرا يعررصّ ا1)

ءرره مـ  لراييررةاتطرررّق إلرى عبارتره بمشرروعيةّ الطريرق إليرره وإن كران الطريرق فرري يفسره ظءيّرّرا. وهراا الاحتمرال لا ي

 ـ. سر قدس

 .47:  1( السرائر 2)

 ( أي بعد.3)

 .517:  2، والاريعة إلى أصول الشريعة  312ـ  311:  3( رادع رسائل الشري  المرتضى 4)

 .12:  1( العدلّ 5)
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عممه هاا يكون قريءة عمى مرا   م   لإ الكلام ، ومفسّررا لره عمرى يحرو مرا احتممره الشريخ 

 الأيصاريّ.
 ـ ص يستطعلسواء استطعءا ت ويل كلام السيّد بما يوافق كلام الشيخ أو ـ  وعمى كلّ حال

ـ  لكرابافّنّ  عو  الشيخ إدماع الطائفة عمى اعتبار خبر الواحد الموثوق به الم مون مر  

دل وم يّ  ، عو  مقبولة ـ  وإن لص يك  عا لا بالمعءى الخااّ ، ولص يود  قوله العمص القاطع
وابرر   ،، ي يرّدها عمررل دميرع العممرراء مرر  لردن الصرردر الأوّل إلرى اليرروم ، حتررى يفر  السرريّد 

لآحا  ، اإ ري  ، كما  كريا ، بل السيّد يفسه اعترف في بع  كلامه بعمل الطائفة ب خبار 

 القيراسبم عممدرص إلاّ أيهّ ا عّى أيهّ لمّا كان م  المعموم عدم عممدرص بالأخبرار المجررّ ل ، كعرد
ةري أن لري  يءب»فلا بردّ مر  حمرل مروار  عممدرص عمرى الأخبرار المحفوفرة برالقرائ  ، قرائلا : 

دم عرويقصرد برالأمور المعمومرة ، ـ  يردع ع  الأمور المعمومرة المشردورل المقطروع عميدرا

ودره  ويقصرد بالمشرتبه المجمرل ،ـ  إلى ما هو مشتبه ، وممتب  ، ومجمرلـ  عممدص بالظءون
ي القيراس فر ، وقد عمص كلّ موافق ومخال  أنّ الشريعة الإماميرّة تبطرلـ  ا عممدص ب خبار الآح

 (1) .«الشريعة ، حي  لا ي  يّ إلى العمص ، وكالإ يقول في أخبار الآحا 

دم عرويح  يقرول لمسريّد المرتضرى : صرحيح أنّ المعمروم مر  طريقرة الشريعة الإماميرّة 
ون رقرة المر مون ومرا سروا  مر  الظءرعممدص برالظءون بمرا هري ظءرون ، ولكر  خبرر الواحرد ال

ام الردليل درا ظءرون قرإ ا كايوا قد عمموا بدا فّيدّص لص يعمموا بدرا إلاّ لأيّ ـ  كالظواهرـ  المعتبرل

 ـ الأخيربرـ  القاطع عمى اعتبارها وحجّيتّدرا ، فمرص يكر  العمرل بدرا عمرلا برالظّ  ، برل يكرون
 عملا بالعمص.

لرى إدّ فري الأحكرام الشررعيةّ مر  طريرق يوصرل إيرّه لا بر»وعميه ، فرءح  يقرول معره : 
،  (2) «ه مفسردلالعمص بدا ؛ لأيهّ متى لص يعمص الحكص ويقطع بالعمص عمى أيهّ مصمحة دوّزيا كوي

 ،الأحكرام بخبر الواحد الرقة الم مون لمّا ثبا اعتبار  فدو طريق يوصل إلى العمص  [لك و ]

 صمحة لا يجوّز كويه مفسدل.عمى أيهّ مـ  عمى حدّ تعبير ـ  ويقطع بالعمص
 اريّ وي يّد أيضا  عو  الشيخ للإدماع قرائ  كريرل ،  كر دممة مءدا الشيخ الأيص

__________________ 

 .25ـ  24:  1( رسائل الشري  المرتضى 1)

 .202:  1( رسائل الشري  المرتضى 2)
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 : «الرسائل»في 

 ؛تصرحيح مرا يصرحّ عر  دماعرة  م  إدمراع العصرابة عمرى (1): ما ا عّا  الكشّي  منها
 مدص به ،فّيهّ م  المعموم أنّ معءى التصحيح المجمع عميه هو عدّ خبر  صحيحا ، بمعءى عم

 لا القطع بصدور  ؛ إ  الإدماع وقع عمى التصحيح لا عمى الصّحة.

ا  أنّ مراسيل اب  أبري عميرر مقبولرة عءرد الأصرحاب. وهر (2):  عو  الءجاشيّ  ومنها
مير ، لءجاشيّ تدلّ  لالة صريحة عمى عمل الأصحاب بمراسيل مرل اب  أبي عالعبارل م  ا

 غيرر  لرإ لا م  أدل القطع بالصدور ، بل لعممدص أيهّ لا يروي ولا يرسل إلاّ ع  ثقرة. إلرى

 (3)م  القرائ  التي  كرها الشيخ الأيصاريّ م  هاا القبيل. 
 ا البحر  أحسر  اسرتيفاء ،وعميإ بمرادعة الرسائل فري هراا الموضروع ، فقرد اسرتوف

ميررع دبالموضرروع مرر  دميررع أطرافرره ، كعا ترره فرري  (4)وأدررا  فيدررا الشرريخ فيمررا أفررا  ، وألررصّ 

ى فيدرا يردعّـ  والإيصاف أيرّه لرص يحصرل فري مسر لة»وقد ختص البح  بقوله السديد :  أبحاثه.
 عملعمى ال الةّالإدماع م  الإدماعات المءقولة ، والشدرل العظيمة ، والأمارات الكريرل الد

حصرل لره يما حصل في ها  المس لة ، فالشاكّ في تحقّق الإدماع في هرا  المسر لة لا أرا  ـ 

 .«الإدماع في مس لة م  المسائل الفقديةّ ، المدصّ إلاّ في ضرورياّت الماه 
 مطمرق لالكّ  الإيصاف أنّ المتيقّ  مر  هراا كمرّه الخبرر المفيرد للاطمئءران ، »وأضاف 

 ويح  له م  الم يّدي . د ا  الله خير ما يج ي العمماء العاممي . .(5) «الظ ّ 

 د. دليل حجّيّة خبر الواحد من بناء العقلاء

ق ا ، واتفّرااسرتقرار بءراء العقرلاء طررّ ـ  الراي لا يعتريره الرير ـ  إيهّ م  المعموم قطعا
لرره رقررون بقوعمررى الأخررا بخبررر مرر  يـ  عمررى اخررتلاف مشرراربدص وأ واقدررصـ  سرريرتدص العمميرّرة

 ويطمئءّون
__________________ 

 .466( ردال الكشي : 1)

 .206:  2( ردال الءجاشي 2)

 .161ـ  158:  1( فرائد الأصول 3)

 ( ألصّ بالموضوع أي : عرفه.4)

 .161:  1( فرائد الأصول 5)
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إلى صدقه وي مءون كابه ، وعمى اعتما هص في تبميرغ مقاصردهص عمرى الرقرات. وهرا  السريرل 

 لعمميةّ دارية حتى في الأوامر الصا رل م  مموكدص ، وحكّامدص ، و وي الأمر مءدص.ا
لا بدرا ، فر وسرّ ها  السيرل أنّ الاحتمالات الضعيفة المقابمة ممةرال بءظررهص لا يعتءرون

واشرتباهه ،  يمتفتون إلى احتمال تعمّد الكاب م  الرقة ، كما لا يمتفتون إلرى احتمرال خطئره ،

 أو غفمته.
اء الإ أخرراهص بظررواهر الكررلام وظررواهر الأفعررال ؛ فررّنّ بءرراءهص العممرريّ عمررى إلةرروكرر

 (1)الاحتمالات الضعيفة المقابمة. و لإ م  كلّ ممةّ ويحمة. 

هررا وعمررى هررا  السرريرل العمميرّرة قامررا معررايش الءرراس ، وايتظمررا حيررال البشررر ، ولولا
يّ مرر  مررا يودرر  العمررص القطعرر الاضررطراب ؛ لقمرّة (2)لاخترلّ يظررامدص الادتمرراعيّ ، ولسررا هص 

 الأخبار المتعارفة ، سءدا ومتءا.

دررت سريرتدص العمميرّة عمرى مررل  لرإ فري ـ  كسرائر الءراسـ  والمسممون بالخصوا
ع سائر لطريقة ماستفا ل الأحكام الشرعيةّ م  القديص إلى يومءا هاا ؛ لأيدّص متحّدو المسمإ وا

  هرل لا تررأ لإ في غير الأحكام الشرعيةّ. البشر ، كما درت سيرتدص بما هص عقلاء عمى 

أو مر   وآلهعميهاللهصرمىكان يتوقّ  المسممون في أخا أحكامدص الديءيةّ مر  أصرحاب الءبريّ 
 قبل اليومووهل تر  يتوقّ  المقمّدون اليوم  ؟الموثوقي  عءدهص السلامعميدصأصحاب الأئمّة 

 وهررل تررر  تتوقرّر  ؟ي يردعررون إليررهفرري العمررل بمررا يخبرررهص الرقررات عرر  رأي المجتدررد الررا

د فري عر  رأي المجتدرـ  الراي تطمرئّ  إلرى خبرر ـ  ال ودة في العمل بما يحكيه لدا زوددرا
 ؟المسائل التي تخصّدا ، كالحي  مرلا

 ـ د الرقرةوإ ا ثبتا سيرل العقلاء م  الءاس بما فيدص المسممون عمى الأخا بخبر الواحر
ب يرّه  أن يعمرص فرلا بردّ ـ  معدص ؛ لأيهّ مءدص ، بل هو رئيسدص فّنّ الشارع المقدسّ متحّد المسمإ

 بميغ الأحكامله في ت متخّا لدا  الطريقة العقلائيةّ ، كسائر الءاس ما  ام أيهّ لص يربا لءا أنّ  (3)
__________________ 

 ( الءحمة والءحمة : الماه  والدياية.1)

 ( أي : لتسمنّ عميدص.2)

 ( أي الشارع.3)
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خاصّا مخترعا مءه غير طريق العقلاء ، ولو كان له طريق خااّ قد اخترعره غيرر طريقا 

وبيءّه لمءاس ، ولظدر واشتدر ، ولمرا دررت سريرل المسرممي  عمرى  (1)مسمإ العقلاء لأ اعه 
 طبق سيرل باقي البشر.

 وهاا الدليل قطعيّ لا يداخمه الشإّ ؛ لأيهّ مركّ  م  مقدمّتي  قطعيتّي  :

 ء العقلاء عمى الاعتما  عمى خبر الرقة والأخا به.ثبوت بءاـ  1
 حد المسمإكش  هاا البءاء مءدص ع  موافقة الشارع لدص واشتراكه معدص ؛ لأيهّ متّ ـ  2

 معدص.

وأمّرا »: ـ  سرر قدسكما في تقريررات تمميرا  الكراظميّ ـ  سر قدسقال شيخءا الءائيءيّ 
 ة فري بقيرةلو فرّ أيهّ كان سبيل إلى المءاقشرطريقة العقلاء فدي عمدل أ لةّ الباب ، بحي  

الرقرة  عمرى خبرر الأ لةّ ، فلا سبيل إلى المءاقشة في الطريقة العقلائيةّ القائمرة عمرى الاعتمرا 

 (2) .«والاتكّال عميه في محاوراتدص
د المسمإ في الشإّ في هاا الاستدلال هو : أنّ الشارع لئ  كان متحّ (3)وأقصى ما قيل 

ءره عءدرا. مفّيمّا يستكش  موافقته لدص ، ورضا  بطريقتدص ، إ ا لرص يربرا الرر ع مع العقلاء 
فري  هرا سرابقاوتكفي في الر ع الآيات الءاهية ع  اتبّاع الظّ  وما وراء العمرص التري  كريا (4)

 معمص.ل؛ لأيدّا بعمومدا تشمل خبر الواحد غير المفيد  (5)البح  السا س م  المقدمّة ؛ 

 الج ء الأمر فيما يتعمّق بشمول ها  الآيات الءاهية للاستصحاب في وقد عالجءا هاا
__________________ 

 ( أي : لءشر .1)

 .194:  3( فوائد الأصول 2)

وم مرر ع ، لمر ( هاا الإشكال تعرّّ له المحققّ الخراساييّ ، ثصّ أدراب عءره بعردم صرلاحية الآيرات المراكورل ل3)

 .349ـ  348الدور. رادع الكفاية 

 .193 : 3وتعرّّ له أيضا المحققّ الءائيءيّ ، وأداب عءه بما ي تي في المت . رادع فوائد الأصول 
مضراء الشرارع ، أيهّ يكفي فري عردم الحجّيرّة عردم العمرص بّ 59:  2وا عّى المحققّ الحائريّ في  رر الفوائد 

 وهو حاصل قبل الفراغ ع  عدم كون تمإ الأ لةّ را عة.
 ، فرادع. 233:  2صفداييّ ع  ها  الدعو  في يداية الدراية وأداب المحققّ الأ

 ( أي ما لص يربا الر ع م  الشارع ع  طريقة العقلاء.4)

 .22( رادع الصفحة : 5)



 449  ...........................................................................................................  ةجّحلا ثحابم

فقمءا : إنّ ها  الآيات غير صالحة لمر ع ع  الاستصحاب  (1) (مبح  الاستصحاب)الرابع 

قصرو  مر  الءدري عر  اتبّراع غيرر العمرص الاي دررت سريرل العقرلاء عمرى الأخرا بره ؛ لأنّ الم
،  (2) (لنِلا الظلانلا لا يغُ نيِ مِنَ ال حَيقِّ شَيي ئا  ):  (تعالى)الءدي عءه إ  يرا  به إثبات الواقع ، كقوله 

بيءما أيهّ لي  المقصو  م  الاستصحاب إثبات الواقع والحقّ ، بل هو أصرل وقاعردل عمميرّة 

إّ في الواقع والحقّ. فيخرج الاستصحاب ع  عموم ها  يردع إليدا في مقام العمل عءد الش
 الآيات موضوعا.

 لا يجررري فرري مرررل خبررر الواحررد ؛ لأنّ المقصررو  برره كسررائرـ  طبعرراـ  وهرراا العررلاج

 الأمارات الأخر  إثبات الواقع وتحصيل الحقّ.
ولكرر  مررع  لررإ يقررول : إنّ خبررر الواحررد خررارج عرر  عمرروم هررا  الآيررات تخصّصررا ، 

 .(3)تي حجّيتّدا أيضا مستءدل إلى بءاء العقلاء عمى ما سي تي كالظواهر ال

عمرى  فري حاشريته سرر قدسحسبما أفا   أسرتا يا المحقرّق الاصرفداييّ ـ  و لإ ب ن يقال
تعبرّد ي  لسران اللرإنّ لسان الءدي ع  اتبّاع الظّ  ، وأيهّ لا يةءي م  الحقّ شريئا » :ـ  الكفاية

   ددرة أنّ يةّ ، بل م  باب إيكال الأمر إلى عقل المكمّ  مب مر عمى خلاف الطريقة العقلائ

لرى إ [لءاهيةفي الآيات ا]الظّ  بما هو ظّ  لا مسوّغ للاعتما  عميه والركون إليه ، فلا يظر 
ة. ولراا ما استقرّت عميه سيرل العقلاء بما هرص عقرلاء عمرى اتبّاعره مر  حير  كويره خبرر الرقر

 (4) .«قتهي لمفراغ ع  ل وم اتبّاع روايته بعد فرّ وثاكان الروال يس لون ع  وثاقة الراو

 عمررى مررا فرري تقريرررات الكرراظمي سررر قدسحسرربما أفررا   شرريخءا الءررائيءيّ ـ  أو يقررال
في ص أيدّا تكحتى يتوهّ ]إنّ الآيات الءاهية ع  العمل بالظّ  لا تشمل خبر الرقة »: ـ  سر قدس

  مر  العمرل ل بخبر الرقة في طريقة العقلاء لي؛ لأنّ العم (5) [لمر ع ع  الطريقة العقلائية
ر لفرة الخبرربمرا وراء العمرص ، بررل هرو مرر  أفررا  العمررل برالعمص ؛ لعردم التفررات العقرلاء إلررى مخا

 لمواقع ؛ لما قد درت عمى  لإ
__________________ 

 .619( ي تي في الصفحة : 1)

 .36( الآية : 10)، يوي   28( الآية 53)( الءجص 2)

 .492في الصفحة :  ( ي تي3)

 .36:  3( يداية الدراية 4)

 ( ما بي  المعقوفي  مودو  في المصدر.5)
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طباعدص واسرتقرّت عميره عرا تدص ، فدرو خرارج عر  العمرل برالظّ  موضروعا. فرلا تصرمح أن 

تكون الآيات الءاهية ع  العمل بما وراء العمص أن تكون را عة عر  العمرل بخبرر الرقرة ، برل 
 (1) .«قيام الدليل عميه بالخصوا الر ع يحتاج إلى

هر وعمى كلّ حال ، لو كايا ها  الآيات صالحة لمر ع ع  مرل خبرر الواحرد والظروا

ممي  ، التي درت سيرل العقلاء عمى العمل بدا ، ومءدص : المسممون ، لعرف  لإ بري  المسر
 درت سيرتدص عميه. [لماو ]وايكش  لدص ، ولما أطبقوا عمى العمل بدا ، 

فرلا   ليل قطعيّ عمى عدم صلاحية ها  الآيات لمر ع ع  العمرل بخبرر الواحرد ، فداا

رادرع يطيل باكر الدور الراي أشركموا بره فري المقرام ، والجرواب عءره. وإن شرئا الاطّرلاع ف
 (3)وكفاية الأصول.  (2)الرسائل 

 (55) تمرينات

 ؟. ما هو الخبر المتواتر ، وخبر الواحد1

 ة خبر الواحد.. ا كر الأقوال في حجّيّ 2

 ءه.. ا كر إشكال الخصص عمى الاستدلال بالآيات عمى حجّيّة خبر الواحد. وا كر الجواب ع3

 . بيّ  تقري  الاستدلال بآية الءب  عمى حجّيّة خبر الواحد.4

 . بيّ  تقري  الاستدلال بآية الءفر عمى حجّيّة خبر الواحد.5

ده ووما  ؟دابما وده الاستدلال  ؟حجّيّة خبر الواحد . هل يتصّ الاستدلال بآية حرمة الكتمان عمى6

 ؟عدم تماميتّه

 ؟. لص لا يصحّ الاستدلال عمى حجّيّة خبر الواحد بءف  خبر الواحد7

 دا.ب. ا كر طائفتي  م  الروايات الدالة عمى حجيّة خبر الواحد. وا كر تقري  الاستدلال 8

دم اع عمرى عربر الواحد ، مع أيّه قرد يردعّى الإدمر. بيّ  تقري  الاستدلال بالإدماع عمى حجّيّة خ9

 حجّيتّه.

 . بيّ  تقري  الاستدلال ببءاء العقلاء عمى حجّيّة خبر الواحد.10

 ، لأصرفداييّ . ا كر ما قيل في الإيرا  عمى الاستدلال ببءاء العقلاء ، وا كرر درواب المحققّري  ا11

 والءائيءي عءه.
__________________ 

 .195:  3ل ، ( فوائد الأصو1)

 .112:  1( فرائد الأصول 2)

 .349ـ  348( كفاية الأصول : 3)
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 الباب الثالث

 الإجماع

 تمهيد

فرراق اتّ »والمرررا  مءرره فرري الاصررطلاح :  .«الاتفّرراق»الإدمرراع أحررد معاييرره فرري المةررة : 

لّ أهرل الحر ، أو اتفّراق (1)، وهو إمّا اتفّاق الفقداء م  المسممي  عمى حكص شرعيّ ،  «خااّ 

 (3)عمى الحكص ،  وآلهعميهاللهصمى، أو اتفّاق أمّة محمّد  (2)والعقد م  المسممي  عمى الحكص ، 
 عمى اختلاف التعريفات عءدهص.

يءدرا ، ترمري إلرى معءرى درامع بـ  عمى مرا يظدررـ  ومدما اختمفا ها  التعبيرات فّيدّا

لمسرممي  ايّ. ولراا اسرترءوا مر  شر ن فري إثبرات الحكرص الشررع (4)وهو اتفّاق دماعة لاتفّراقدص 
إيمّرا هرص ووعوامّدص ؛ لأيدّص لا ش ن لآرائدص في استكشراف الحكرص الشررعيّ ،  (5)سوا  الءاس 

 تبع لمعمماء ولأهل الحلّ والعقد.

 ن م  أهلوعمى كلّ حال ، فّنّ هاا الإدماع بما له م  هاا المعءى قد دعمه الأصوليّو
 الكتاب والسءةّ. عمى الحكص الشرعيّ ، في مقابل (7)، أو الرلاثة  (6)السءةّ أحد الأ لةّ الأربعة 
__________________ 

 .122:  1( هكاا عرّفه الحادبيّ كما في شرح العضديّ 1)

 .237:  3، ويداية السئول  3:  2( كاا عرّفه في المحصول في عمص الأصول 2)

 .173:  1( هاا معءى الإدماع عءد الة اليّ في المستصفى 3)

 .... ( أي : اتفّاق دماعة كان لاتفّاقدص ش ن4)

 ( سوا  الءاس : عامّتدص.5)

،  6فقره : ، والممرع فري أصرول ال 5:  3، والموافقرات  9:  1، ويدايرة السرئول  100:  1( كما في المستصرفى 6)

 .207:  (لمخضري بإ)وأصول الفقه 

 ـ .200ل : وبع  المعت لة ، كما في إرشا  الفحو( ولعمهّ ماه  المايعي  م  حجيةّ القياس ، كالءظّام ، 7)
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أمّررا : الإماميرّرة فقررد دعمررو  أيضررا أحررد الأ لرّرة عمررى الحكررص الشرررعيّ ، ولكرر  مرر  ياحيررة 

لمءدي الدراسيّ فري أصرول الفقره عءرد السرءيّيّ  ، أي إيدّرص لا  (1)شكميةّ واسميةّ فقن ؛ مجارال 
ءةّ ، بل إيمّا يعتبرويه إ ا كان كاشفا عر  السرءةّ يعتبرويه  ليلا مستقلاّ في مقابل الكتاب والس

، أي ع  قول المعصروم ؛ فالحجّيرّة والعصرمة ليسرتا للإدمراع ، برل الحجّرة فري الحقيقرة هرو 

 قول المعصوم الاي يكش  عءه الإدماع عءد ما تكون له أهميةّ هاا الكش .
سررمّى يقميمرة لا  عمرى اتفّراق دماعرة «الإدمراع»ولراا توسّرع الإماميرّة فري إطرلاق كممررة 

،  المعصوم اتفّاقدص في الاصطلاح إدماعا ، باعتبار أنّ اتفّاقدص يكش  كشفا قطعياّ ع  قول

م وإن فيكون له حكص الإدماع ، بيءما لا يعتبرون الإدماع الاي لا يكش  ع  قرول المعصرو
 ،سررمّي إدماعررا بالاصررطلاح. وهررا  يقطررة خررلاف دوهريرّرة فرري الإدمرراع يءبةرري أن يجميّدررا 

 ويمتم  الحقّ فيدا ، فّنّ لدا كلّ الأثر في تقييص الإدماع م  ددة حجّيتّه.

ولأدررل أن يتوصّررل إلررى الةرررّ المقصررو  لا برردّ مرر  توديرره بعرر  الأسررئمة لأيفسررءا 
 لءمتم  الجواب عميدا :

ستقلاّ عمى مللأصولييّ  القول بالإدماع ، فجعمو  حجّة و ليلا  (2): م  أي  ايبرق  أوّلا

 ؟لشرعيّ في مقابل الكتاب والسءةّالحكص ا
عممراء دميرع ال : هل المعتبر عءد م  يقول بالإدماع اتفّاق دميع الأمّة ، أو اتفّراق ثانيا

 ؟وم  هص الاي  يعتدّ ب قوالدص ؟في عصر م  العصور ، أو بع  مءدص يعتدّ به

 أمّا السؤال الأوّل :

ميعرا د فيره أنّ إدمراع الءراس في الرءف  ويجعمدرا فري موضرع الشرإّ  (3)فّنّ الاي يرير  
 عمى

__________________ 

  فري مءتدرى ، واب  الحاد 227ـ  226:  1و ه  بع  آخر إلى أيهّ أحد الأ لةّ الخمسة ، كالآمدي في الإحكام 

 .45الوصول والأمل : 

 ( أي : تبعا.1)

 ( أي : ايتشر وظدر.2)

 ( أي : يصيرّ  يرور. ويرور أي يرتفع.3)
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ماع أمّة م  الأمص بما هو إدماع واتفّاق لا قيمة عمميرّة لره فري استكشراف حكرص شيء ، أو إد

، فرالعمص بره لا يسرتم م العمرص بحكرص  (تعرالى)؛ لأيهّ لا ملازمة بيءه وبي  حكرص الله  (تعالى)الله 
 ب يّ وده م  ودو  الملازمة. (تعالى)الله 

ي الج ء ما سبق فب أياّ قد قمءا فييعص ، الشيء الاي يج  ألاّ يفوتءا التءبيه عميه في البا

ورل العمميرّة إنّ تطابق آراء العقلاء بما هص عقرلاء فري القضرايا المشرد (2)وسي تي :  (1)الرايي 
ه الحكرص بر، والتي تتعمرّق بحفرظ الءظرام والءروع ، يستكشر   «الآراء المحمو ل»التي يسمّيدا 

يحكررص  خررالق العقررل ، فررلا برردّ أنالشرررعيّ ؛ لأنّ الشررارع مرر  العقررلاء ، بررل رئيسرردص ، وهررو 

 بحكمدص.
الراي  ولك  هاا التطابق لي  م  يوع الإدماع المقصو  ، بل هو يفر  الردليل العقمريّ 

تقبرريح يقررول بحجّيتّرره فرري مقابررل الكترراب ، والسررءةّ ، والإدمرراع. وهررو مرر  برراب التحسرري  وال

 يءكر  ه لاء الااهبون إلى حجّيةّ الإدماع. (3)العقمييّ  الاي 
لا سربيل فرـ  الاي لا يدخل في تطابق آراء العقلاء بمرا هرص عقرلاءـ  ا : إدماع الءاسأمّ 

أو  ،أو العقيردل  إلى اتخّا    ليلا عمى الحكص الشررعيّ ؛ لأنّ اتفّراقدص قرد يكرون بردافع العرا ل ،

، لا  الايفعررال الءفسرريّ ، أو الشرربدة ، أو يحررو  لررإ. وكررلّ هررا  الرردوافع مرر  خصررائل البشررر
   أن يحكرصالشارع فيدا ؛ لتءّ هه عءدا. فّ ا حكموا بشيء ب حد ها  الدوافع لا يجيشاركدص 

 حكرص واقعراأنّ هراا الـ  بما هرو اتفّراقـ  الشارع بحكمدص ، فلا يستكش  م  اتفّاقدص عمى حكص

 هو حكص الشارع.
 ليرل هرو حجّرة وـ  كيفمرا كران وبر يّ  افرع كرانـ  ولو أنّ إدماع الءاس بمرا هرو إدمراع

إ واحد أن يكون إدماع الأمص الأخر  غير المسممة أيضا حجّة و ليلا. ولا يقول بال لود 
 ممّ  ير  حجّيةّ الإدماع.

ص ومررا الرردليل لدرر ؟!إ ن ، كيرر  اتخّررا الأصرروليّون إدمرراع المسررممي  بالخصرروا حجّررة

 ؟عمى  لإ
__________________ 

 .246ـ  244( رادع الصفحة : 1)

 .485ـ  484و  480( ي تي في الصفحة : 2)

 .«باب»( صفة 3)
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ولمجرواب عرر  هرراا السرر ال عميءررا أن يردررع القدقرر  إلررى أوّل إدمرراع اتخّررا  لرريلا فرري 

ت ريخ المسممي . إيهّ الإدماع المدعّى عمى بيعة أبي بكر ؛ خميفة لممسممي  ، فّيهّ إ ا وقعرا 
ـ  والسررءةّ الءبويرّرة مرر  طريررق الررءلّ القرآيرريّ ، (1)والمفررروّ أيرّره لا سررءد لدررا ـ  البيعررة لرره

 اضطرّوا إلى تصحيح شرعيتّدا م  طريق الإدماع ، فقالوا :

 (2) ى بيعته.: إنّ المسممي  م  أهل المديءة أو أهل الحلّ والعقد مءدص أدمعوا عم أوّلا
 (3): إنّ الإمامة م  الفروع لا م  الأصول.  وثانيا

غيرر الكتراب  ، أي إيهّ  ليرل ثالر  ،: إنّ الإدماع حجّة في مقابل الكتاب والسءةّ  وثالثا

 (4)والسءةّ. 
برات مكوا لإثثصّ مءه توسّعوا ، فاعتبرو   ليلا في دميع المسائل الشرعيةّ الفرعيرّة. وسر

 حجّيتّه ثلاثة مسالإ : الكتاب ، والسءةّ ، والعقل.

 ،ء بءفسره وم  الطبيعي ألاّ يجعموا الإدماع م  مسالكه ؛ لأيهّ ي  يّ إلرى إثبرات الشري
 وهو  ور باطل.

وأولاها  لا تءد   ليلا عمى مقصو هص. [وهي]أمّا مسمإ الكتاب : فآيات استدلّوا بدا 

سُيولَ مِي):  (تعالى)بالاكر آية سبيل الم مءي  ، وهي قوله  هُ ليَميا تبَيَيلانَ  ن  بعَ يدِ وَمَن  يشُياقِقِ الرلا

مِنيِنَ نوَُلِّهِ  فّيدّا تود   .(5) ( مَصِيرا  نلامَ وَساءَت  لِهِ جَهَ  ما توََللاى وَنصُ  ال هُدى وَيتَلابِع  غَي رَ سَبيِلِ ال مُؤ 

 ه. وبدرا اتبّاع سبيل الم مءي  ، فّ ا أدمرع الم مءرون عمرى حكرص فدرو سربيمدص ، فيجر  اتبّاعر

 (6)الآية تمسّإ الشافعيّ عمى ما يقل عءه. 
نّ أالظراهر »إ  قرال :  ويكفيءا في ر ّ الاستدلال بدا ما استظدر  الشيخ الة اليّ مءدا ؛

 المرا 
__________________ 

 ( أي لمبيعة.1)

 .438ـ  437:  (لمرازي)؛ الأربعي   264:  5، شرح المقاصد  353:  8( رادع شرح المواق  2)

 .232:  5؛ شرح المقاصد  344:  8( رادع شرح المواق  3)

 .451( م  الصفحة : 6)( رادع التعميقة 4)

 .115ية : ( الآ4)( الءساء 5)

 .286:  1 (للآمدي)؛ الإحكام  175:  1؛ المستصفى  248:  3( رادع يداية السئول 6)
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بدا أنّ م  يقاترل الرسرول ويشراقهّ ويتبّرع غيرر سربيل المر مءي  فري مشرايعته ويصررته و فرع 

الأعداء عءره يولرّه مرا ترولىّ ؛ فك يرّه لرص يكتر  بتررك المشراقةّ حترى تءضرصّ إليره متابعرة سربيل 
وهراا هرو »ثرصّ قرال :  .« مءي  في يصرته ، والابّ عءره ، والايقيرا  لره فيمرا ير مر ويءدرىالم

 (1) .«الظاهر السابق إلى الفدص

 وهو كالإ كما استظدر .
ة بعرردم ظدورهررا فرري حجّيرّر (3)كةيررر   (2)أمّررا : الآيررات الأخررر  فقررد اعترررف الة الرريّ 

 ا.الإدماع ، فلا يطيل باكرها ، ومءاقشة الاستدلال بد

مّتري لا تجتمرع أ»وأمّا مسمإ السءةّ : فدي أحا ي  رووها بما ي  يّ مضمون الحردي  
ميةّ مر  ، وقد ا عّوا تواترهرا معءرى ، فاسرتءبطوا مءره عصرمة الأمّرة الإسرلا (4) «عمى الخط 

ة حكص ، فيكون إدماعدا كقول المعصوم حجّة ومصدرا مستقلاّ لمعرف (5)الخط  والضلالة ، 

 (.تعالى)الله 
 اترها معءرىعمى تقدير التسميص بصحّتدا ، وأيدّا تود  العمص ؛ لتوـ  (6)وها  الأحا ي  

 عضردا ، فرلابلا تءفع في تصحيح  عواهص ؛ لأنّ المفدوم م  ادتمراع الأمّرة كرلّ الأمّرة ، لا ـ 

دمراع تربا بدا  الأحا ي  عصمة البع  م  الأمّرة ، بيءمرا أنّ مقصرو هص مر  الإدمراع ، إ
قدراء ، أو أهرل الحرلّ والعقرد فري عصرر مر  العصرور ، برل خصروا الفقدراء خصروا الف

بل  ،المعروفي  ، بل خصوا المعروفي  م  فقداء طائفة خاصّة ، وهي طائفة أهل السءةّ 

 يكتفون باتفّاق دماعة ، ويطمئءّون إليدص ، كما هو الواقع في بيعة السقيفة.
 يع طوائفدا وأشخاصدا في دميعف يىّ لءا أن يحصل عمى إدماع دميع الأمّة بجم

__________________ 

 .175:  1( المستصفى 1)

 .175ـ  174:  1( المستصفى 2)

 .78ـ  76( كالشوكايي في إرشا  الفحول : 3)

 ( لص أدد  في المصا ر الحديريةّ بدا  العبارل.4)

 .259:  3 ؛ يداية السئول 286:  (لمخضري بإ)؛ أصول الفقه  175:  1( رادع المستصفى 5)

 .286:  (لمخضري بإ)؛ أصول الفقه  313:  1 (للآمدي)؛ الإحكام  175:  1( إن شئا فرادع المستصفى 6)
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العصررور إلاّ فرري ضرررورياّت الرردي  ، مرررل ودرروب الصررلال ، وال كررال ، ويحوهمررا. وهررا  

ضرورياّت الدي  ليسا م  يوع الإدمراع المبحرو  عءره. ولا يحتراج فري إثبرات الحكرص بدرا 
 لى القول بحجّيةّ الإدماع.إ

قرال فري : فةايرة مرا يـ  برالطريق المعءرويّ  (1)وأمّا مسمإ العقل الاي عبّر عءه بعضدص 

  ا إلاّ عرتوديده أنّ الصحابة إ ا قضوا بقضيةّ ، وزعموا أيدّص قاطعون بدا فلا يقطعرون بدر
لكراب ، دص قصرد امستءد قاطع ، وإ ا كررروا كرررل تءتدري إلرى حردّ الترواتر فالعرا ل تحيرل عمري

عو وتحيررل عمرريدص الةمررن. فقطعدررص فرري غيررر محررلّ القطررع محررال فرري العررا ل. والتررابعون وترراب

ع مرص الحقّ التابعي  إ ا قطعوا بما قطع به الصحابة ، فيستحيل في العا ل أن يشاّ ع  دميعد
 (2)كررتدص. 

ل ه قرروومرررل هرراا الرردليل يصررحّ أن يءرراقش فيرره برر نّ إدمرراعدص هرراا إن كرران يعمررص بسرربب

ة ، طع بالسرءّ قالمعصوم فلا شإّ في أنّ هاا عمص قطعيّ بالحكص الواقعيّ ، فيكون حجّة ؛ لأيهّ 
 ولا كلام لأحد فيه ؛ لأنّ هاا الإدماع يكون م  طرق إثبات السءةّ.

جّرة حكما هرو المقصرو  مر  فررّ الإدمراع ـ  وأمّا : إ ا لص يعمص بسببه قول المعصوم

لرئ  كرران  ـ مدمررا كرايواـ  فررّنّ قطرع المجمعرري ـ  ل الكتراب والسررءةّمسرتقمةّ ، و لرريلا فري مقابرر
ه لا يسررتحيل فرري العررا ل قصرردهص الكرراب فرري ا عّرراء القطررع ، كمررا فرري الخبررر المتررواتر ، فّيرّر

افع مراعدص برديستحيل في حقدّص الةفمة ، أو الاشتبا  ، أو الةمن ، كما لا يسرتحيل أن يكرون إد

 .افع م  الدوافع الأخر  التي أشريا إليدا سابقاالعا ل ، أو العقيدل ، أو أيّ  
لمخبري  اولأدل  لإ اشترطءا في التواتر المود  لمعمص ألاّ يتطرّق إليه احتمال خط  

 (3)في فدص الحا ثة ، واشتباهدص ، كما شرحءا  في كتاب المءطق. 
ال مرولا عج  في تطرّق احتمال الخط  في اتفّاق الءاس عمرى رأي ، برل تطررّق الاحت

 يه أكرر.فإلى  لإ أكرر م  تطرّقه إلى الاتفّاق في الءقل ؛ لأنّ أسباب الاشتبا  والةمن 

صرحابة ثصّ إنّ هاا الطريق العقميّ أو المعءويّ لو تصّ ف يّ شيء يخصّصه بخصروا ال
، 

__________________ 

 .179:  1( وهو الة اليّ في المستصفى 1)

 توديده. ( ايتدى ممخّل ما قال الة اليّ في2)

 .284:  3( المءطق 3)
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إلاّ إ ا ثبا م   ؟أو المسممي  ، أو عمماء طائفة خاصّة ، م   ون باقي الءاس ، وسائر الأمص

 ليل آخر اختصاا المسممي  ، أو بع  مءدص بم يةّ خاصّة ليسا للأمص الأخرر  ، وهري 
لإدمراع إلاّ هراا الردليل لا يكون الدليل عمى اـ  عمى هاا التقديرـ  العصمة م  الخط . فّ ن ،

الاي يربا العصمة للأمّة المسممة ، أو بعضردا ، لا الطريرق العقمري المردعّى. وهراا ردروع 

 إلى المسمإ الأوّل والرايي ، ولي  هو مسمكا مستقلاّ عءدما.
مراع مر  يرّة الإدوبالختام يقول : إ ا كايا ها  المسالإ الرلاثة لص تتصّ لءا أ لرّة عمرى حجّ 

متشريع ة أيهّ إدماع فلا يظدر للإدماع قيمة م  ياحية كويه حجّة ، ومصدرا لأصمه م  دد

  شر  لءرا عركالإسلاميّ مدما بالغ الءاس في الاعتما  عميه. وإيمّرا يصرحّ الاعتمرا  عميره إ ا 
  عر  قول المعصوم ، فيكرون حيءئرا كرالخبر المترواتر الراي تربرا بره السرءةّ. وسري تي البحر

 (1) لإ. 

 الثاني : وأمّا السؤال

دمراع مرا هرو إفالاي يرير  أنّ ظاهر تمإ المسالإ الرلاثة المتقدمّة يقضي ب نّ الحجّة إيّ 
ـ  انك [مخال ]أيّ ـ  الأمّة كمدّا ، أو دميع الم مءي  بدون استرءاء ، فمتى ما شاّ واحد مءدص

ـ  حدان كان واإوـ  فلا يتحقّق الإدماع الاي قام الدليل عمى حجّيتّه ؛ فّيهّ مع ودو  المخال 

 ر ثبوتداعمى تقديـ  لا يحصل القطع بحجّيةّ إدماع م  عدا  مدما كان ش يدص ؛ لأنّ العصمة
 إيمّا ثبتا لجميع الأمّة ، لا لبعضدا.ـ  بالأ لةّ المتقدمّة

ص لـ  بي بكروهو إثبات شرعيةّ بيعة أـ  ولك  ما توقعّو  م   هابدص إلى حجّيةّ الإدماع

ل مر  ودماعرة كبيرر السرلامعميهقد ثبتا م  طريق الترواتر مخالفرة عمريّ يحصل لدص ؛ لأيهّ 
لرص  مرءدص مر  بءي هاشص وباقي المسممي  ، ولئ  التج  أكررهص بعد  لإ إلى البيعرة ، فّيرّه بقري

 !(.قتيل الج ّ )يبايع حتى مات ، مرل سعد ب  عبا ل 

 قوالحيحه كررت الأولأدل ها  المفارقة بي  أ لةّ الإدماع وواقعه الاي أرا وا تص
__________________ 

 .491( ي تي في الصفحة : 1)
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إنّ الحجّرة هرو إدمراع »: ـ  (2)عمرى مرا يسر  إليره ـ  ، فقال مالرإ (1)في هاا الباب لتوديددا 

 الحجّة إدماع أهل الحرمي  : مكّة ، والمديءة. والمصري  :»وقال قوم :  .«أهل المديءة فقن
وقرال بعر  :  .«(4)المعتبر إدمراع أهرل الحرلّ والعقرد »وقال قوم :  .«(3)الكوفة ، والبصرل 

الاعتبررار بّدمرراع أكرررر »وقررال بعرر  :  .«(5)المعتبررر إدمرراع الفقدرراء الأصررولييّ  خاصّررة »

وقررال آخرررون :  (7)واشررترط بعرر  فرري المجمعرري  أن يحقّقرروا عررد  التررواتر.  .«(6)المسررممي  
، كمرا يسر   لرإ  «ص ممّ  دراءوا بعرد عصررهصالاعتبار بّدماع الصحابة فقن  ون غيره»

إلى غير  لإ م  الأقروال التري يطرول  كرهرا ، المءقولرة فري دممرة  .(9)وشيعته  (8)إلى  او  

 (10)م  كت  الأصول. 
رقرة مرإ المفاوكلّ ها  الأقوال تحكّمات ، لا سءد لدا ولا  ليل ، ولا ترفع الةائمرة مر  ت

خمفراء ، بتمرإ المقرالات أمرور وقعرا فري تر ريخ بيعرة ال الصارخة. والاي  فع أولئإ القائمي 

 يطول شرحدا ، أرا وا تصحيحدا بالإدماع.
يل بيل ها  هي الجاور العميقة لممس لة التي أوقعا القائمي  بحجّيةّ الإدماع في ح

 م  حجّيةّ لا تدلّ عمى أكررـ  إن سممّاـ  لتصحيحه وتوديده ، وإلاّ فتمإ المسالإ الرلاثة
__________________ 

 ( أي لتوديه الأ لةّ.1)

 .349:  1 (للآمدي)، والإحكام  187:  1، والمستصفى  263:  3( يس  إليه في يداية السئول 2)

 .83( وهاا مءسوب إلى زعص بع  أهل الأصول. والءاس  الشوكايي في إرشا  الفحول : 3)

 .3 : 2زي في المحصول في عمص الأصول ، والفخر الرا 237:  3( هاا ما اختار  صاح  يداية السئول 4)

 .276و  271(  ه  إليه الخضري بإ في كتابه أصول الفقه : 5)

  ، وأحمرد بر ( هاا ما يسبه الآمدي إلى محمد ب  درير الطبريّ ، وأبري بكرر الررازيّ ، وأبري الحسري  الخيرّاط6)

 .336:  1 (للآمدي)حءبل. رادع الإحكام 

 مرادرع الإحكرا ،لى م  استدلّ عمى حجيةّ الإدماع بدلالة العقرل ، كّمرام الحررمي  ( وهاا القول يسبه الآمدي إ7)

1  :358. 

 ( وهو أبو سفيان  او  ب  خم  الأصبدايي ، المعروف بالظاهرّ  ، وهو إمام الظاهريةّ.8)

المطبروع » ، وفرواتح الرحمروت 82ـ  81( يس  إليه ، وإلى اب  حياّن ، وأحمد ب  حءبل في إرشا  الفحول : 9)

 .«220:  2بدامش المستصفى 

 .328:  1 (للآمدي)، والإحكام  189:  1ويس  إليه وشيعته في المستصفى 
 ( رادع بع  المصا ر المتقدمّة.10)
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إدماع الكلّ بدون استرءاء ، فتخصيل حجّيتّه ببع  الأمّة  ون بع  بلا مخصّل. يعص ، 

 حافظة عميه عمى كلّ حال.المخصّل هو الرغبة في إصلاح أصل الماه  ، والم

 الإجماع عند الإماميّة

قررول  إنّ الإدمرراع بمررا هررو إدمرراع لا قيمررة عمميرّرة لرره عءررد الإماميرّرة مررا لررص يكشرر  عرر 

قيقة هرو فّ ا كش  عمى يحو القطع ع  قوله فالحجّة في الح .(1)المعصوم ، كما تقدمّ ودده 

 مدا. ليلا مستقلاّ في مقاب المءكش  لا الكاش  ، فيدخل حيءئا في السءةّ ، ولا يكون
ربرا عءرديا يوإيمّرا أقصرى مرا  (2)وقد تقدمّ أيهّ لص تربا عءديا عصمة الأمّة ع  الخط  ، 

مرر  اتفّرراق الأمّررة أيرّره يكشرر  عرر  رأي مرر  لرره العصررمة ، فالعصررمة فرري المءكشرر  لا فرري 

 الكاش .
ع عر  و القطروعمى هاا ، فيكون الإدماع مء لته مء لة الخبر المتواتر ، الكاش  بءحر

سرا ، برل قول المعصوم ، فكما أنّ الخبر المتواتر لي  بءفسره  لريلا عمرى الحكرص الشررعيّ رأ

يرل عمرى عمى الحكص ، فكالإ الإدماع لري  بءفسره  لريلا ، برل هرو  ل (3)هو  ليل عمى الدليل 
 الدليل.

 يّ عمرىفظرلغاية الأمر أنّ هءاك فرقا بي  الإدماع والخبرر المترواتر : إنّ الخبرر  ليرل 

 مّفظ.لقول المعصوم ، أي إيهّ يربا به يف  كلام المعصوم ولفظه فيما إ ا كان التواتر 
؛  أمّا : الإدماع فدو  ليرل قطعريّ عمرى يفر  رأي المعصروم ، لا عمرى لفرظ خرااّ لره

 ؛ايره لمحكرص أنّ المعصروم قرد تمفرّظ بمفرظ خرااّ معريّ  فري بيـ  في أيّ حالـ  لأيهّ لا يربا به

دمرا يرّه يربرا بأ، يظيرر الردليل العقمريّ. يعءري :  «الدليل المبرّيّ »بـ  يسمّى الإدماع ولأدل هاا
كي عءره يف  المعءى والمضمون م  الحكص الشرعيّ الاي هو كالمّ  بالءسبة إلى المفرظ الحرا

 الاي هو كالقشر له.

مى ما ع،  فظياّلوالرمرل بي  الدليل المفظيّ والمبيّّ تظدر في المخصّل إ ا كان لبيّاّ أو 
 لشبدةلاهابه إلى دواز التمسّإ بالعامّ في ا (4)ـ  كما تقدمّـ   كر  الشيخ الأيصاريّ 
__________________ 

 .448ـ  445تقدمّ في الصفحة :  (.2و  1)

ى الحكرص الراي هرو الردليل عمرـ  مررلاـ  ( وهو قول المعصوم مرلا. فالخبر المترواتر كاشر  عر  قرول المعصروم3)

 الشرعيّ.

 .165تقدمّ في المقصد الأوّل :  (4)
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 (1)المصداقيةّ ، إ ا كان المخصّل لبيّاّ ،  ون ما إ ا كان لفظيا. 

جميرع وإ ا كان الإدماع حجّة م  ددة كشفه ع  قول المعصوم فلا يج  فيه اتفّراق ال
ستكشر  يبةير استرءاء ، كما هو مصطمح أهل السءةّ عمى مبءاهص ، بل يكفري اتفّراق كرلّ مر  

ل لعمررص بقررواتفّرراقدص قررول المعصرروم ، كرررروا أم قمرّروا ، إ ا كرران العمررص باتفّرراقدص يسررتم م مرر  ا

 المعصوم ، كما صرّح بالإ دماعة م  عممائءا.
فمرو » :ـ  بعرد أن أيراط حجّيرّة الإدمراع بردخول المعصرومـ  «المعتبر»قال المحقّق في 

 .(2) «جّةاثءي  كان قولدما حخلا المائة م  فقدائءا م  قوله لما كان حجّة ، ولو حصل في 

ة كرون إ ا كران عمرّة كرون الإدمراع حجّر»: ـ  عمى ما يقل عءهـ  وقال السيّد المرتضى
 (3) .«ةكان الإمام في أقوالدا فّدماعدا حجّ ـ  كررت أو قمّاـ  الإمام فيدص فكلّ دماعة

 تي سيولك   (4)إلى غير  لإ م  التصريحات المءقولة ع  دماعة كريرل م  عممائءا. 

 (5)أيهّ عمى بع  المسالإ في الإدماع لا بدّ م  إحراز اتفّاق الجميع. 
ظراهرل  وعمى هاا ، فيكون تسمية اتفّاق دماعة م  عمماء الإماميةّ بالإدماع مسرامحة

يّ. ولا ؛ فّنّ الإدماع حقيقة عرفيةّ في اتفّراق دميرع العممراء مر  المسرممي  عمرى حكرص شررع

اا هقد شاع  لجماعة القميمة حجّة أن يصحّ تسميتدا بالإدماع. ولك يم م م  كون مرل اتفّاق ا
،  التسامح في لسان الخاصّة م  عممراء الإماميرّة عمرى ودره أصربح لدرص اصرطلاح آخرر فيره

الجميرع  فيرا  م  الإدماع عءدهص كلّ اتفّاق يستكش  مءه قول المعصوم ، سواء كران اتفّراق

 أو البع  ، فيعصّ القسمي .
 يمّرا يكرونالتي يريد أن يءلّ عميدا ، وتعءيءا م  البح  أنّ الإدمراع إ [أنّ ] والخلاصة

 وإنـ  هقول المعصوم ، فما لص يحصل العمص بقولـ  عمى سبيل القطعـ  حجّة إ ا عمص بسببه
__________________ 

 .165ة ( م  الصفح2)، ولك  في يسبته إليه يظر ، كما مرّ في التعميقة  194( مطارح الأيظار : 1)

 .6:  1( المعتبر في شرح المختصر 2)

لامره فري ، ورادرع ك 80:  1( ايتدى كلامه ممخّصا عمى ما يقل عءره الشريخ الأيصراريّ فري : فرائرد الأصرول 3)

 .630:  2الاريعة إلى أصول الشريعة 

 .80ـ  79:  1( وإن شئا فرادع فرائد الأصول 4)

 .361 ( وهو مسمإ الحدس ، كما ي تي في الصفحة :5)
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 فلا قيمة له عءديا ، ولا  ليل عمى حجّيةّ مرمه.ـ  حصل الظّ  مءه

 فدراا مرا يءبةري ؟أمّا : كي  يستكشر  مر  الإدمراع عمرى سربيل القطرع قرول المعصروم
في  ي رسالتهالبح  عءه. وقد  كروا لالإ طرائق ، أيداها المحقّق الشيخ أسد الله التستريّ ف

اكر برإلرى اثءتري عشررل طريقرة. ويحر  يكتفري ـ  (1)ل عءره عمى ما يقـ  المواسعة والمضايقة

 الطرائق المعروفة ، وهي ثلا  ، بل أربع :
 الطريقررة»، وتسررمّى  «الإدمرراع الرردخوليّ »: وبدررا يسررمّى الإدمرراع  . طريقيية الحييسّ 1

 (2)مرتضى وهي الطريقة المعروفة عءد قدماء الأصحاب التي اختارها السيّد ال .«التضمّءيةّ

 .(3)كوا مسمكه ودماعة سم
 وحاصمدا : أن يعمص بدخول الإمام في ضرم  المجمعري  عمرى سربيل القطرع ، مر   ون

 أن يعرف بشخصه م  بيءدص.

ع وهررا  الطريقررة إيمّررا تتصرروّر إ ا استقصررى الشررخل المحصّررل للإدمرراع بءفسرره وتتبرّر
 جدرولي  ،أقوال العمماء فعرف اتفّاقدص ، وودد م  بيءدا أقوالا متميرّ ل معمومرة لأشرخاا م

ل بمد قل ع  أهحتى حصل له العمص ب نّ الإمام م  دممة أولئإ المتفّقي  ؛ أو يتواتر لديدص الء

 ن مر  يروعأو عصر فعمص أنّ الإمام كان م  دممتدص ، ولص يعمص قوله بعيءره مر  بيرءدص ، فيكرو
 الإدماع المءقول بالتواتر.

لإمرام. ا  كان مودو ا فري عصرر وم  الواضح أنّ ها  الطريقة لا تتحقّق غالبا إلاّ لم

ي ولرى ، وهربالءسبة إلرى العصرور المتر خّرل فبعيردل التحقرّق ، لا سريمّا فري الصرورل الأ أمّا :
 السماع م  يف  الإمام.

وم الءسر  مخالفة معمرـ  عمى ها  الطريقةـ  وقد  كروا أيهّ لا يضرّ في حجّيةّ الإدماع
يرّره أخررلاف مجدرول الءسر  ، عمررى ودره يحتمرل ، وإن كررروا ممّر  يعمرص أيرّره غيرر الإمرام ، ب

 الإمام ؛ فّيهّ في ها  الصورل لا يتحقّق العمص بدخول الإمام في المجمعي .
__________________ 

 .123( والءاقل هو العلامّة الآشتيايي في بحر الفوائد : 1)

 .626:  2؛ الاريعة إلى أصول الشريعة  18:  1( رسائل الشري  المرتضى 2)

 .83:  1كالشيخ المفيد ، والشيخ الطوسيّ ، والسيد الرضيّ عمى ما في فرائد الأصول ( 3)
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: وهي أن يستكش  عقلا رأي المعصروم مر  اتفّراق مر  عردا   . طريقة قاعدة اللطف2
م  العمماء المودو ي  في عصر  خاصّة ، أو في العصور المتر خّرل ، مرع عردم ظدرور  (1)

لررر ع الممكءررة ، خفيرّة أو ظرراهرل ، إمّرا بظدررور  يفسرره ، أو ر ع مر  قبمرره لدرص ب حررد ودرو  ا

ـ  كما اقتضا يص  الإمام وعصمتهـ  بّظدار م  يبيّ  الحقّ في المس لة. فّنّ قاعدل المط 

تقتضي أيضا أن يظدر الإمام الحقّ في المس لة التي يتفّق المفتون فيدا عمى خرلاف الحرقّ ، 
، أو إخلال الإمام ب عظص ما ود  عميه ويص  لأدمره وإلاّ لم م سقوط التكمي  بالإ الحكص 

 ، وهو تبميغ الأحكام المءّ لة.

ار برل يرر  ايحصر (2)وها  الطريقة هي التي اختارها الشريخ الطوسريّ ، ومر  تبعره ، 
لمءقرول اـ  استكشاف قول الإمام م  الإدماع فيدا. وربما يستظدر م  كلام السيّد المرتضى

 كويدا معروفة قبل الشيخ أيضا.ـ  ر ّ ها  الطريقةعءه في  (3) «العدلّ»في 

و أولازم هرا  الطريقررة عرردم قرردح المخالفررة مطمقرا ، سررواء كايررا مرر  معمرروم الءسرر  ، 
 .مجدوله ، مع العمص بعدم كويه الإمام ، ولص يك  معه برهان يدلّ عمى صحّة فتوا 

ة عمرى سءةّ قطعيرّ ولازم ها  الطريقة أيضا عدم كش  الإدماع إ ا كان هءاك آية ، أو

د اعتمرد قخلاف المجمعي  ، وإن لص يفدموا  لالتدا عمى الخلاف ؛ إ  يجوز أن يكون الإمام 
 عميدا في تبميغ الحقّ.

دص مر  : وهي أن يقطع بكون ما اتفّق عميه فقداء الإماميةّ وصرل إلري . طريقة الحدس3

ه أنّ يعمرص مءر ـ فري أكررر المسرائل مع كرررل اخرتلافدصـ  رئيسدص وإمامدص يدا بيد ، فّنّ اتفّاقدص
هرواء باعا للأالاتفّاق كان مستءدا إلى رأي إمامدص ، لا ع  اختراع لمرأي م  تمقاء أيفسدص اتّ 

ه لا   ، فّيرّ؛ أو استقلالا بالفدص. كما يكون  لرإ فري اتفّراق أتبراع سرائر  وي الآراء والمرااه
 دعون إليه.يشإّ فيدا أيدّا م خو ل م  متبوعدص ورئيسدص الاي ير

  الاتفّاقولازمدا أنّ  (4)والاي يظدر ، أيهّ قد  ه  إلى ها  الطريقة أكرر المت خّري . 
__________________ 

 ( أي عدا المعصوم.1)

 .631ـ  629:  2( العدلّ 2)

 .631:  2( العدلّ 3)

 .79 : 3ة الأفكار ، والمحققّ العراقيّ في يداي 331( مءدص المحققّ الخراساييّ في كفاية الأصول : 4)
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يءبةي أن يقع في دميع العصور م  عصر الأئمّرة إلرى العصرر الراي يحر  فيره ؛ لأنّ اتفّراق 

يقردح فري حصرول القطرع ، برل يقردح فيره مخالفرة ـ  مرع مخالفرة مر  تقردمّـ  أهل عصر واحد
 معموم الءس  ممّ  يعتدّ بقوله ، فضلا ع  مجدول الءس .

كان قّق الإدماع بمرأ  ومسمع م  المعصوم ، مع إم: وهي أن يتح. طريقة التقرير 4

حرال والـ  كرصحر عدص ببيان الحقّ لدص ، ولو بّلقاء الخلاف بيءدص ، فرّنّ اتفّراق الفقدراء عمرى 
يكرون يكش  ع  إقرار المعصروم لدرص فيمرا رأو  ، وتقريررهص عمرى مرا  هبروا إليره ؛ فـ  ها 

  واقعا. لإ  ليلا عمى أنّ ما اتفّقوا عميه هو حكص الله

ا فري لام عميدوها  الطريقة لا تتصّ إلاّ مع إحراز دميع شروط التقرير التي قد تقدمّ الك
ل ومع إحراز دميرع الشرروط لا شرإّ فري استكشراف موافقرة المعصروم ، بر (1)مبح  السءةّ. 

بيان الحكص م  شخل واحد بمرأ  ومسمع م  المعصوم ، مع إمكان ر عره وسركوته عءره 

ي عصرر يررا كاشرفا عر  موافقتره. ولكرّ  المدرصّ أن يربرا لءرا أنّ الإدمراع فريكون سركوته تقر
ام مى الإمرأو هل يج  ع ؟الةيبة هل يتحقّق فيه إمكان الر ع م  الإمام ، ولو بّلقاء الخلاف

 (2)وسي تي ما يءفع في المقام.  ؟بيان الحكص الواقعيّ والحال ها 

 (3)تاج قول الإمام م  الإدماع. ها  خلاصة ما قيل م  الودو  المعروفة في استء
درو  بعر  الوـ  المتتبرّع لأقروال العممراء ، المحصّرل لإدمراعدصـ  وقد يحصل للإيسان

إن و؛ ـ  أي لا يج  في كلّ إدماع أن يبتءى عمى وده واحد م  ها  الودرو ـ   ون البع 

لإدمراع اأي  ـ (الطريقة التضمّءيةّ)كان السيّد المرتضى ير  ايحصار  في الطريقة الأولى 
 (.لمط اطريقة قاعدل )في الطريقة الرايية  (4)، والشيخ الطوسيّ ير  ايحصار  ـ  الدخوليّ 

 وعمررى كررلّ حررال ، فررّنّ الإدمرراع إيمّررا يكررون حجّررة إ ا كشرر  كشررفا قطعيرّرا عرر  قررول
المعصوم م  أيّ سب  كان ، وعمى أيةّ طريقرة حصرل ، فمري  مر  الضرروريّ أن يفررّ 

 حصوله م 
__________________ 

 .423( رادع الصفحة : 1)

 .466( ي تي في الصفحة : 2)

اع لرربع  ، ومعرفررة رأيرره ، فيءقررل الحكررص معءويررا بالإدمرر السررلامعميه( ومءدررا أيضررا التشرررّف بخدمررة الإمررام 3)

 الأغراّ.

 وحصر  الشيخ الطوسيّ.:  «س»( وفي 4)
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ل القطرررع بقرررول طريقرررة مخصوصرررة مررر  هرررا  الطرائرررق ، أو يحوهرررا ، برررل المءررراط حصرررو

 المعصوم.
بقرى أيهّ يءدر حصول القطع بقول المعصوم م  الإدماع المحصّل يردرل لا ت والتحقيق

ة. معدررا قيمررة لأكرررر الإدماعررات الترري يحصّررمدا ، بررل لجميعدررا بالءسرربة إلررى عصررور الةيبرر

الراي ـ  وتفصيل  لإ أن يقرول ببرهران السربر والتقسريص : إنّ المجمعري  إمّرا أن يكرون رأيدرص
 لأنّ  لرإ ؛بةير مستءد و ليل ، أو عر  مسرتءد و ليرل. لا يصرحّ الفررّ الأوّل ـ  اتفّقوا عميه

ش  مءدا مستحيل عا ل في حقدّص ، ولو داز  لإ في حقدّص فلا تبقى قيمة لآرائدص حتى يستك

 فيتعيّ  الفرّ الرايي ، وهو أن يكون لدص مدرك خفي عميءا وظدر لدص. الحقّ.
دمراع ، صرل عءرد الإماميرّة فري أربعرة : الكتراب ، والسرءةّ ، والإومدارك الأحكام مءح

 والدليل العقميّ. ولا يصحّ أن يكون مدركدص ما عدا السءةّ م  ها  الأربعة.

ا ي  أيررديءبررأمّررا الكترراب : فّيمّررا لا يصررحّ أن يكررون مرردركدص ؛ فلأدررل أنّ القرررآن الكررريص 
ا ، وظدررت لدرص. ولرو فررّ أيدّرص مقروء ومفدروم ، فرلا يمكر  فررّ آيرة مءره خفيرا عميءر

 سرتءد إلرىفدموا م  آية شيئا خفي عميءا ودده فّنّ فدمدص لري  حجّرة عميءرا ، فّدمراعدص لرو ا

ل هراا يءفرع مرر  لإ لا يكون مودبا لمقطع بالحكص الواقعيّ ، أو مودبا لقيام الحجّة عميءا. فرلا
 الإدماع.

 الرايـ  عا لدرص ؛ لأنّ هراا الإدمراوأمّا الإدماع : فواضح أيهّ لا يصرحّ أن يكرون مردرك

تدري إلرى يءقل الكرلام إليره أيضرا ، فءسر ل عر  مدركره ، فرلا بردّ أن يءـ  صار مدركا للإدماع
 غير  م  المدارك الأخر .

ى حكص ل بدا إلوأمّا الدليل العقميّ : ف وضح ؛ لأيهّ لا تتصوّر هءاك قضيةّ عقميةّ يتوصّ 
 التريـ  ةص ؛ ضرورل أيرّه لا بردّ فري القضريةّ العقميرّشرعيّ كايا مستورل عميءا ، وظدرت لد

لا يصررحّ أن تتطررابق عميدررا آراء دميررع العقررلاء ، وإلاّ فررـ  يتوصّررل بدررا إلررى الحكررص الشرررعيّ 

ا ميرّة ليسرالتوصّل بدا إلى الحكرص الشررعيّ. فمرو أنّ المجمعري  كرايوا قرد تمسّركوا بقضريةّ عق
ويرون يدّص يكلأتكش  مءدا الحقّ وموافقة الإمام ؛ بدا  المرابة فلا تبقى قيمة لآرائدص حتى يس

 كم  لا مدرك لدص.

 .«السءةّ»فايحصر مدركدص في دميع الأحوال في 
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 والاستءا  إلى السءةّ يتصوّر عمى وددي  :

و أ. أن يسمع المجمعون أو بعضدص الحكص م  المعصوم مشرافدة ، أو يررون فعمره ، 1
ع ، وإن بيل فيه حتى إلى الظّ  به ، فضرلا عر  القطرتقرير . وهاا بالءسبة إلى عصريا لا س

سربة إلرى احتمل إمكان مشافدة بع  الأبدال م  العمماء للإمام. بل الحرال كرالإ ، حترى بالء

 مر  هررص فرري عصررر المعصررومي  ، أي إيرّره لا يحصرل القطررع فيرره لءررا بمشررافدتدص لممعصرروم ؛
ي هرداّ ، برل دراحتمال المشافدة قريبرا لاحتمال أيدّص استءدوا إلى رواية وثقوا بدا ، وإن كان 

 مظءوية.

مإ العصور لتحصيل إدماع الفقداء المودو ي  في تـ  بالءسبة إليءاـ  عمى أيهّ لا مجال
 ؛ إ  ليسررا آراؤهررص مدوّيررة ، وكررلّ مررا  وّيررو  هرري الأحا يرر  الترري  كروهررا فرري أصررولدص

 المعروفة بالأصول الأربعمائة.

ا تره ة ع  المعصوم. ولا مجال فري هراا الإدمراع لإف. أن يستءد المجمعون إلى رواي2
 القطع بالحكص ، أو كشفه ع  الحجّة الشرعيةّ م  ددة السءد ، والدلالة معا.

ق ، برر الموثرّأمّا : م  ددة السءد فلاحتمال أنّ المجمعي  كايوا متفّقي  عمى اعتبار الخ

حصرل لءرا لرى مرمره. فمر  أير  يأو الحس  ، فم  لا ير  حجّيتّدما لا مجرال لره فري الاسرتءا  إ
 ؟العمص ب يدّص استءدوا إلى ما هو حجّة باتفّاق الجميع

حجّرة  لو فرّ أيرّهـ  وأمّا : م  ددة الدلالة فلاحتمال أن يكون  لإ الخبر المفروّ

فرّنّ  لري  يصّرا فري الحكرص ، ولا يءفرع أن يكرون ظراهرا عءردهص فري الحكرص ،ـ  م  ددة السءد
مرى عيستم م أن يكون ظاهرا لرد  كرلّ أحرد ، وفدرص قروم لري  حجّرة ظدور  ليل عءد قوم لا 

واشتدر عءد  لا تر  أنّ المتقدمّي  اشتدر عءدهص استفا ل الءجاسة م  أخبار البئر ،أغيرهص. 
 لدرص لري  فمعرلّ الخبرر الراي كران مردركا ؟المت خّري  عك   لإ ، ابتداء مر  العلامّرة الحمرّي

 ظاهرا عءديا لو اطّمعءا عميه.

اع  ا عرفا  لإ ظدر لرإ أنّ الإدمراع لا يسرتم م القطرع بقرول المعصروم عردا الإدمرإ
 الدخوليّ وهو بالءسبة إليءا غير عمميّ.

ي  وإن وأمّا : القول بر نّ قاعردل المطر  تقتضري أن يكرون الإمرام موافقرا لررأي المجمعر

 ةالدلال سءد أواستءد المجمعون إلى خبر الواحد الاي ربما لا تربا لءا حجّيتّه م  ددة ال



 أصُول الفقه  .............................................................................................................  466

لو اطّمعءا عميه ؛ فّيءّا لص يتحقّق دريان ها  القاعردل فري المقرام ؛ وفاقرا لمرا  هر  إليره الشريخ 

 (3)برالرغص مر  تعويرل الشريخ الطوسريّ وأتباعره عميدرا ؛  (2)وغيرر  ،  (1)الأعظص الأيصراريّ 
م  تفويا لأعظرص  (4)مع ما فيه ـ  لأنّ السب  الاي يدعو إلى اختفاء الإمام ، واحتجاب يفعه

هو يفسه قد يدعو إلى احتجاب حكرص الله عءرد إدمراع العممراء عمرى ـ  المصالح الءوعيةّ لمبشر

حكرص مخررال  لمواقرع ، لا سرريمّا إ ا كران الإدمرراع مر  أهررل عصرر واحررد. ولا يمر م مرر   لررإ 
 إخلال الإمام بالواد  عميه ، وهو تبميغ الأحكام ؛ لأنّ الاحتجاب لي  م  سببه.

ي حرال ى هاا ، فم  أير  يحصرل لءرا القطرع ب يرّه لا بردّ للإمرام مر  إظدرار الحرقّ فروعم

 ؟غيبته عءد حصول إدماع مخال  لمواقع
الإمرام  ولممشكّإ أن ي يد عمى  لإ ، فيقول : لمرا  ا لا تقتضري هرا  القاعردل أن يظدرر

أكررر  فيدرا الحقّ ، حترى فري صرورل الخرلاف ، لا سريمّا أنّ بعر  المسرائل الخلافيرّة قرد يقرع

 لأكررر مر التري هري اـ  بل لو أحصيءا المسرائل الخلافيرّة فري الفقره ؟الءاس في مخالفة الواقع
   ا لا يجر لودديا أنّ كريرا م  الءراس لا محالرة واقعرون فري مخالفرة الواقرع ، فممراـ  مسائمه

وع فري   الوقم عمى الإمام هءا تبميغ الأحكام ، ليقلّ الخلاف ، أو يءعدم ، وبه يجال الم مءي 

 ؟مخالفة الواقع
درة دوإ ا داء الاحتمال لا يبقى مجرال لاسرتم ام الإدمراع القطرع بقرول المعصروم مر  

 قاعدل المط .

وأمّررا : مسررمإ الحرردس ، فررّنّ عدرردل  عرروا  عمررى مرردعّيدا ، ولرري  مرر  السرردل حصررول 
،  ت الردي ياّالقطع للإيسان في  لإ ، إلاّ أن يبمغ الاتفّاق  ردة يكون الحكص فيه م  ضررور

بةيرر  أو الماه  ، أو قريبا م   لإ عءد ما يحرز اتفّراق دميرع العممراء فري دميرع العصرور
جمعي  ستءد المماسترءاء ، فّنّ مرل هاا الاتفّاق يستم م عا ل موافقته لقول الإمام ، وإن كان 

 خبر الواحد ، أو الأصل.

 القبيل. وكالإ يمحق بالحدس مسمإ التقرير ويحو  ممّا هو م  هاا
__________________ 

 .84:  1( فرائد الأصول 1)

 .334( كالمحققّ الخراساييّ في كفاية الأصول : 2)

 .631ـ  629:  2( العدلّ 3)

 ( أي في اختفاء الإمام واحتجابه.4)
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وعمى كلّ حال ، لص تبق لءا ثقة بالإدماع فيما بعد عصر الإمام في استفا ل قول الإمام 

 واليقي . عمى سبيل القطع

 الإجماع المنقول

 يءقسص إلى قسمي  :ـ  في الاصطلاحـ  إنّ الإدماع

ع أقروال : والمقصو  بره الإدمراع الراي يحصّرمه الفقيره بءفسره بتتبرّ. الإجماع المحصّل 1

 أهل الفتو . وهو الاي تقدمّ البح  عءه.
قمه إيمّا يءه ، و: والمقصو  به الإدماع الاي لص يحصّمه الفقيه بءفس. الإجماع المنقول 2

 له م  حصّمه م  الفقداء ، سواء كان الءقل له بواسطة ، أم بوسائن.

 يةّ.ثصّ الءقل تارل يقع عمى يحو التواتر ؛ وهاا حكمه حكص المحصّل م  ددة الحجّ 
فري لسرران  «الإدمراع المءقرول»وأخرر  يقرع عمرى يحررو خبرر الواحرد. وإ ا أطمرق قررول 

 ير.الأصوليي  فالمرا  مءه هاا الأخ

 وقد وقع الخلاف بيءدص في حجّيتّه عمى أقوال.
اي دماع الولكّ  الاي يظدر أيدّص متفّقون عمى حجّيةّ يقل الإدماع الدخوليّ ، وهو الإ

م ل المعصرويعمص فيه م  حال الءاقل أيهّ تتبّع فتاو  مر  يقرل اتفّراقدص حترى المعصروم ، فيردخ

الواحرد  ؛ لأيرّه لا يشرترط فري حجّيرّة خبررفي دممة المجمعري . ويءبةري أن يتفّقروا عمرى  لرإ 
عر   قد يقرلـ  حس  الفرّـ  معرفة المعصوم تفصيلا حي  سماع الءاقل مءه ، وهاا الءاقل

ص عرردم المعصروم بررلا واسررطة وإن لررص يعرفرره بالتفصرريل. غيرر أنّ الإدمرراع الرردخوليّ ممّررا يعمرر

ءرراقمي  ل لرص يعدررد مر  الوقروع يقمرره ، لا سريمّا فرري العصرور المترر خّرل عر  عصررر الأئمّرة ، برر
 للإدماع م  يءقمه عمى هاا الوده ويدعّي  لإ.

وعميرره ، فموضررع الخررلاف مءحصررر فرري حجّيرّرة الإدمرراع المءقررول ، غيررر الإدمررراع 

 عمى أقوال :ـ  كما قمءاـ  الدخوليّ ، وهو
 (1). إيهّ حجّة مطمقا ؛ لأيهّ خبر واحد. 1

__________________ 

 .199، ومعالص الدي  :  259ـ  258لةرويةّ : ( هاا يظدر م  الفصول ا1)
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 (1). إيهّ لي  بحجّة مطمقا ؛ لأيهّ لا يدخل في أفرا  خبر الواحد م  ددة كويه حجّة. 2

ريق ط. التفصيل بي  يقل إدماع دميع الفقداء في دميع العصور الاي يعمص فيه م  3
شر  المءقولرة التري يستكالحدس قول المعصوم ، فيكون حجّة ، وبي  غير  م  الإدماعرات 

ال مءدررا بقاعرردل المطرر  أو يحوهررا قررول المعصرروم ، فررلا يكررون حجّررة. وإلررى هرراا التفصرريل مرر

 (2)الشيخ الأعظص الأيصاريّ. 
 عمرى مر  ددرة أيدّرا تردلّ ـ  وسررّ الخرلاف فري المسر لة يكمر  فري أنّ أ لرّة خبرر الواحرد

حراكي برل مختصّرة برالخبر ال لا تشمل كلّ خبرر عر  أيّ شريء كران ،ـ  ودوب التعبّد بالخبر

لمحكيّ ع  حكص شرعيّ ، أو عر   ي أثرر شررعيّ ، ليصرحّ أن يتعبرّديا الشرارع بره ، وإلاّ فرا
لا كرون مشرموبالخبر إ ا لص يك  حكما شرعياّ ، أو  ا أثرر شررعيّ لا معءرى لمتعبرّد بره ، فرلا ي

 لأ لةّ حجّيةّ خبر الواحد.

بقرة به بالمطا إيمّا المحكيّ ـ  لإدماع الدخوليّ غير اـ  وم  المعموم أنّ الإدماع المءقول
 مرا شررعياّليسرا حكـ  بما هي أقوال عمماءـ  يف  أقوال العمماء ، وأقوال العمماء في أيفسدا

 ، ولا  ات أثر شرعيّ.

مولا وعميه ، فءقل أقوال العممراء مر  ددرة كويدرا أقروال عممراء لا يصرحّ أن يكرون مشر
ر كرص الصرا أن يكون مشمولا لدا إ ا كش  هاا الءقل ع  الح لأ لةّ خبر الواحد. وإيمّا يصحّ 

 ع  المعصوم ، ليصحّ التعبّد به.

ى عمرـ  شرفهإ ا عرفا  لإ ، فءقول : إن ثبا لديءا أيهّ يكفي في صحّة التعبّد بالخبر ك
ظرا إلى ع  الحكص الصا ر م  المعصوم ، ولو باعتبار الءاقل ، يـ  أيّ يحو كان م  الكش 

اا كمره ، ولرحعتبر في حجّيةّ الخبر حكاية يلّ ألفاظ المعصوم ؛ لأنّ المءراط معرفرة أيهّ لا ي
طمقرا ؛ يكون حجّرة مـ  الاي هو موضع البح ـ  المءقول (3)يجوز الءقل بالمعءى ، فالإدماع 

 لأيهّ
__________________ 

مرراع لرري  يدّررص قرالوا : الإدوحكرري عرر  الءظّرام ، ودعفررر برر  حررب ، ودعفررر بر  مبشررر ، أ»( قرال فرري العردلّ : 1)

 .601:  2العدلّ  .«بحجّة

 .95و  87:  1( فرائد الأصول 2)

 .«إن ثبا»( دواب 3)
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 كاش  وحاك ع  الحكص باعتقا  الءاقل ، فيكون مشمولا لأ لةّ حجّيةّ الخبر.

  مر  الحكرص وأمّا : إن ثبا لديءا أنّ المءاط في صحّة التعبّد بالخبر أن يكرون حاكيرا عر
شرمل تولراا لا ـ  أي يج  أن يكون الءاقل قد سمع بءفسه الحكص م  المعصومـ  لح ّ طريق ا

كايرة لحقيقرة حأ لةّ حجّيةّ الخبر فتو  المجتدد ، وإن كان قاطعا برالحكص ، مرع أنّ فتروا  فري ا

ة لري  بحجّرـ  الراي هرو موضرع البحر ـ  المءقول (1)ع  الحكص بحس  ادتدا   ، فالإدماع 
 مطمقا.

 ه ؛ لأنّ ثبا أنّ الإخبار ع  حدس اللازم للإخبرار عر  حرّ  يصرحّ التعبرّد بر وأمّا : لو

يكرون هرو  (2)حكمه حكص الإخبار ع  حّ  بلا فرق ، فّنّ التفصيل المتقدمّ في القول الرالر  
 الأحقّ.

ودررو  وإ ا اتضّررح لررديءا سرررّ الخررلاف فرري المسرر لة بقرري عميءررا أن يفدررص أيّ ودرره مرر  ال

 فءقول : ؟بالتصديق ، والأحقّ بالاعتما المتقدمّة هو الأولى 
أقصررى  ـ مرر  آيررات ، وروايررات ، وبءرراء عقررلاءـ  : إنّ أ لرّرة خبررر الواحررد دميعدررا أوّلا

يءقرل.   لالتدا أيدّرا تردلّ عمرى ودروب تصرديق الرقرة ، وتصرويبه فري يقمره لةررّ التعبرّد بمرا

 ولكءدّا لا تدلّ عمى تصويبه في اعتقا  .
م قرل تسرتم يق الرقرة هرو البءراء عمرى واقعيرّة يقمره ، وواقعيرّة الءأنّ معءى تصد بيان ذلك

الررة قررل لا محواقعيرّرة المءقررول ، بررل واقعيررة الءقررل عرري  واقعيررة المءقررول ، فررالقطع بواقعيرّرة الء

اقعيرّة اء عمرى ويستم م القطع بواقعيةّ المءقول ، وكالإ البءاء عمى واقعيرّة الءقرل يسرتم م البءر
 المءقول.

لخبرر اأو  ا أثرر شررعيّ صرحّ البءراء عمرى  [شررعياّ]كران المءقرول حكمرا  وعميه ، فّ ا
 والتعبّد به ، بالءظر إلى هاا المءقول.

ا مرفةايرة ـ  كما لو أخبر شخل ع  اعتقا   بحكصـ  أمّا : إ ا كان المءقول اعتقا  الءاقل

والاعتقرا   ل ،يقتضي البءاء عمى تصديق يقمه هو البءاء عمى واقعيةّ اعتقا   الاي هو المءقو
 ، ولا  ا أثر شرعيّ. [شرعياّ]في يفسه لي  حكما 

__________________ 

 .«إن ثبا»( دواب 1)

 ( وهو قول الشيخ الأيصاريّ.2)
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أمّررا : صررحّة اعتقررا   ومطابقترره لمواقررع فررالإ شرريء آخررر ، أدءبرريّ عءرره ؛ لأنّ واقعيرّرة 

قرد يصردقّ المخبرر عر  اعتقرا   فري أنّ هراا الاعتقا  لا تستم م واقعيةّ المعتقد به ، يعءي أيءّا 
 هو اعتقا   واقعا ، لك  لا يم مءا أن يصدقّ ب نّ ما اعتقد  صحيح وله واقعيةّ.

عمى  وم  هءا يقول : إيهّ إ ا أخبر شخل ب يه سمع الحكص م  المعصوم صحّ أن يبءي

ول ، وهو ة المءقواقعيّ  واقعيةّ يقمه ؛ تصديقا له بمقتضى أ لةّ حجّيةّ الخبر ؛ لأنّ  لإ يستم م
تقرا   بر نّ بر ع  اعالحكص ؛ إ  لص يمك  التفكيإ بي  واقعيةّ الءقل وواقعيةّ المءقول. أمّا إ ا أخ

ة حجّيرة المعصوم حكص بكراا فرلا يصرحّ البءراء عمرى واقعيرّة اعتقرا   تصرديقا لره بمقتضرى أ لرّ

قررد  ، عيرّة معتم البءراء عمرى واقالخبرر ؛ لأنّ البءراء عمرى واقعيرّة اعتقرا   تصررديقا لره لا يسرتم 
 فيجوز التفكيإ بيءدما.

 جر  تصرويبهخبر الواحد إيمّا تدلّ عمرى أنّ الرقرة مصردقّ وي [حجّيةّ]فتحصّل أنّ أ لةّ 

لائريّ في يقمه ، ولا تدلّ عمى تصويبه في رأيه ، واعتقا   ، وحدسره. ولري  هءراك أصرل عق
،  أن يكررون مصرريبا فرري رأيرره ، وحدسرره إنّ الأصررل فرري الإيسرران ، أو الرقررة خاصّررة يقررول :

 واعتقا  .

ه ، أيه وحدسر: بعد أن ثبا أنّ أ لةّ حجّيةّ الخبر لا تدلّ عمى تصوي  الءاقل في  ثانيا
 لصرا ر مر افءقول : لو أنّ ما أخبر به الءاقل للإدماع يستم م في يظرر المءقرول إليره الحكرص 

 لرّة إ ، فدرل هراا أيضرا غيرر مشرمول لأالمعصوم ، وإن لص يك  في يظر الءاقل مستم ما لال

 ؟حجّيةّ الخبر
 درة تصرديقأيهّ يءبةي أن يكون مشمولا لدا ؛ لأنّ الأخا به حيءئا لا يكون مر  د الحقّ 

درة لاّ مر  دإالءاقل في رأيه ، وربمّا كان الءاقرل لا يرر  الاسرتم ام ، برل لا يكرون الأخرا بره 
لحكص قول إليه ايستم م في يظر المءـ  هو الإدماعوـ  تصديقه في يقمه ؛ لأيهّ لمّا كان المءقول

الحكرص  الصا ر م  المعصوم ، فالأخا به والبءاء عمى صحّة يقمه يستم م البءاء عمى صدور

ءقول يظر الم ، فيصحّ التعبّد به بمحاظ ها  الجدة ، بل إنّ الخبر ع  فتاو  الفقداء يكون في
 ر الأوّلكون هراا الخبرر الررايي الرلازم لمخبرإليه مم وما لمخبر ع  رأي المعصوم. وحيءئا ي

حتاج يما. ولا هو المشمول لأ لةّ حجّيةّ الخبر ، لا سيمّا إ ا كان في يظر الءاقل أيضا مستم 

 يعءيـ  بعدئا إلى تصحيح شمولدا لمخبر الأوّل المم وم بمحاظ استم امه لمحكص
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مررى صرردور الحكررص مرر  المعصرروم ، أنّ الخبرر عرر  الإدمرراع يكررون  الاّ بالدلالررة الالت اميرّة ع

حجّرة مشرمولا لدرا ؛ ـ  وهو الإخبار ع  صدور الحكصـ  فيكون م  ياحية المدلول الالت اميّ 
لأنّ الدلالة الالت اميةّ غير تابعة لمدلالة المطابقيةّ م  ياحية الحجّيةّ ، وإن كايا تابعة لأ لرّة 

مولا لدررا ثبوتررا ؛ إ  لا  لالررة حجيرّرة الخبررر ، وإن لررص يكرر  مرر  ددررة المرردلول المطررابقي مشرر

 الت امية إلاّ مع فرّ الدلالة المطابقيةّ ، ولك  لا تلازم بيءدما في الحجّيةّ.
بري  مرا  وإ ا اتضّح لإ ما شرحءا  يتضّح لإ أنّ الأولى التفصيل في الإدماع المءقرول

جّرة ، ح إ ا كان كاشفا ع  الحكص في يظر المءقول إليره ، لرو كران هرو المحصّرل لره ، فيكرون

 ؛ون حجّرة وبي  ما إ ا كان كاشفا ع  الحكص في يظر الءاقل فقن  ون المءقول إليره ، فرلا يكر
 رأيه.خبر الواحد لا تدلّ عمى تصديق الءاقل في يظر  و [حجّيةّ]لما تقدمّ أنّ أ لةّ 

ليره فري تفصريمه الراي أشرريا إ سرر قدسولعمهّ إلى هاا التفصيل يرمي الشريخ الأعظرص 

 سابقا.
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 الباب الرابع

 الدليل العقليّ 

قررد مضررى فرري الجرر ء الرررايي البحرر  مسررتوفى عرر  الملازمررات العقميرّرة ، لتشررخيل 
لرى الحكرص أي لتعيري  القضرايا العقميرّة التري يتوصّرل بدرا إـ  (1)العقل  [حكص]صةريات حجيةّ 

 وبيان ما هو الدليل العقميّ الاي يكون حجّة.ـ  الشرعيّ 

 وقد حصرياها هءاك في قسمي  رئيسي  :
 : حكص العقل بالحس  والقبح ، وهو قسص المستقلاّت العقميةّ. الأوّل

ت وحكرص آخرر ، وهرو قسرص غيرر المسرتقلاّ : حكمه بالملازمة بي  حكرص الشررع  والثاني

 العقميةّ.
  قبل عد ، ولكووعديا هءاك ببيان وده حجّيةّ الدليل العقميّ ، والآن قد حلّ الوفاء بالو

العقميرّة ؛  ب سرموب دديرد إلرى البحر  عر  تمرإ القضرايا (2)بيان وده الحجّيةّ لا بدّ مر  الكررّل 

 وتعييءدا فيما  كريا  ، فءقول : لةرّ بيان الآراء فيدا ، وبيان وده حصرها ،
ة فرري إنّ عمماءيررا الأصررولييّ  مرر  المتقرردمّي  حصررروا الأ لرّرة عمررى الأحكررام الشرررعيّ 

لسررءةّ ابيءمررا أنّ بعرر  عممرراء أهررل  (3)،  «الرردليل العقمرري»الأربعررة المعروفررة الترري رابعدررا 

عررف يومر  هءرا  .(4)أضافوا إلى الأربعة الماكورل ؛ القياس ، ويحو  عمى اختلاف آرائدرص 
 أنّ المرا  م  الدليل

__________________ 

 ( كحكص العقل بالإد اء ، وحكمه بتقديص الأهص ، وغيرهما.1)

 ( الكرّل أي : الحممة. والمقصو  هءا الردوع إلى البح .2)

:  (لمءراقريّ )حكرام لأا ليل العقرل. رادرع مءراهي ـ  4الادماع. ـ  3السءةّ. ـ  2الكتاب. ـ  1( فالأ لةّ عءدهص هي : 3)

 .9:  1؛ قوايي  الأصول  8؛ ضوابن الأصول :  3

مرل : ؛ مءتدرى الوصرول والأ 227ـ  226:  1 (للآمرديّ )؛ الإحكرام  454ـ  453:  2( رادع شررح العضرديّ 4)

 .7ـ  6، الممع في أصول الفقه :  45
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يريردون  (1)ي  أيدّرص العقميّ ما لا يشمل مرل القياس ، فم  ظرّ  مر  الأخبرارييّ  فري الأصروليّ 

فرري موضررعه ، وهررو ظررّ  ت بررا   [ظءرّره]لرري   (2)،  [تشررءيعا عمرريدص]مءرره مررا يشررمل القيرراس 
 تصريحاتدص بعدم الاعتبار بالقياس ، ويحو .

لردليل ومع  لرإ ، فّيرّه لرص يظدرر لري بالضربن مرا كران يقصرد المتقردمّون مر  عممائءرا با

يصرمح أن    بمرا لالأ لةّ ، أو لص يفسّر  ، أو فسّرالعقميّ ، حتى أنّ الكرير مءدص لص ياكر  م  ا
 يكون  ليلا في قبال الكتاب والسءةّ.

فرري رسررالته  (ق .ه 413المترروفىّ سررءة )وأقرردم يررلّ وددترره مررا  كررر  الشرريخ المفيررد 

دممررة أ لرّرة  ؛ فّيرّره لرص يرراكر الرردليل العقمريّ مرر  (3)الأصروليةّ الترري لخّصرردا الشريخ الكرادكرريّ 
ئمّررة أقروال الأومرا  كررر أنّ أصرول الأحكررام ثلاثرة : الكترراب ، والسرءةّ الءبويرّرة ، الأحكرام ، وإيّ 

ن ، ، ثررصّ  كررر أنّ الطرررق الموصررمة إلررى مررا فرري هررا  الأصررول ثلاثررة : المسررا السررلامعميدص

، و لائرل  وهرو سربيل إلرى معرفرة حجّيرّة القررآن»وقال عءره :  (4)والأخبار ، وأوّلدا العقل ، 
 أدءبيّ عمّا يح  في صد  .ـ  كما تر ـ  تصريحوهاا ال .«الأخبار

الاي  «عدلّال»في كتابه  (ق .ه 460المتوفىّ سءة )ثصّ ي تي بعد  تمميا  الشيخ الطوسيّ 

ه ، أو هو أوّل كتاب مبسّن في الأصول ، فمص يصرّح بالدليل العقميّ ، فضرلا عر  أن يشررح
ات إلررى بعرد أن قسّرص المعمومرـ  أيرّه (5)يفرر  لره بحررا. وكرلّ مررا دراء فيره فري آخررر فصرل مءره 

لعمرص ا كر م  دممرة أمرمرة الضرروريّ ـ  ضروريةّ ومكتسبة ، والمكتسبة إلى عقميّ وسمعيّ 

كلامره  (6)بودوب ر ّ الو يعة ، وشكر المءعص ، وقبح الظمص والكراب ؛ ثرصّ  كرر فري معررّ 
ف مّررا  :. و كرر أيضرا أنّ القترل والظمرص معمروم بالعقرل قبحدمرا ، ويريرد مر  قبحدمرا تحريمدمرا

 الأ لةّ المودبة لمعمص ، فبالعقل يعمص كويدا أ لةّ ، ولا مدخل لمشرع في  لإ.
__________________ 

 ( أي : المتقدمّي .1)

 .«س»( ما بي  المعقوفي  مودو  في 2)

 .186( رادع كء  الفوائد : 3)

 .«وأحدها : العقل»( أي قال : 4)

 .762ـ  759:  2العقل والسمع. رادع العدلّ ( وهو فصل في  كر ما يعمص ب5)

 ( المعرّ : موضع عرّ الشيء وإظدار .6)
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المتروفىّ )وأوّل م  وددته م  الأصولييّ  يصرّح بالدليل العقميّ ، الشيخ ابر  إ رير  

ـ  يعءي الكتاب ، والسرءةّ ، والإدمراعـ  فّ ا فقدت الرلاثة»، فقال في السرائر :  (ق .ه 598
 ولكءهّ لص ياكر المرا  مءه. .(1) «د المحقّقي  التمسّإ بدليل العقل فيدافالمعتمد عء

فري كتابره  ، فيشررح المررا  مءره ، فيقرول (ق .ه 676المتوفىّ )ثصّ ي تي المحقّق الحميّ 

 ما ممخّصه : (2) «المعتبر»
 وأمّا الدليل العقميّ فقسمان :

لحرر  الخطرراب ، وفحررو   : مررا يتوقرّر  فيرره عمررى الخطرراب ، وهررو ثلاثررة : (أحرردهما)

 الخطاب ، و ليل الخطاب.
 وثاييدما : ما يءفر  العقل بالدلالة عميه.

 ويحصر  في ودو  الحس  والقبح ، بما لا يخمو م  المءاقشة في أمرمته.

 (3)،  « الراكر»في مقدمّة كتابره  (ق .ه 786المتوفىّ سءة )وي يد عميه الشديد الأوّل 
  ، وهري الأيرواع الرلاثرة التري  كرهرا المحقرّق ، وثلاثرة أخرر فيجعل القسص الأوّل مرا يشرمل

ويجعرل  مقدمّة الواد  ، ومس لة الضدّ ، وأصل الإباحة في المءافع والحرمرة فري المضرارّ.

 ة ، ومرا لاهري : البرراءل الأصرميّ والقسص الرايي ما يشمل ما  كر  المحقّق ، وأربعة أخر  ، 
 ر يد بيءه وبي  الأكرر ، والاستصحاب. ليل عميه ، والأخا بالأقلّ عءد الت

دراسريةّ فري حري  أنّ الكتر  ال (4)وهكاا يءدي هاا الءدي دماعة آخرون م  الم لّفي  ، 

يل رّف الردلالمتداولة ، مرل المعالص ، والرسائل ، والكفاية لص تبح  هاا الموضروع ، ولرص تعر
 لكلام.العقميّ ، ولص تاكر مصا يقه ، إلاّ إشارل عابرل في ثءايا ا

مإ ميّ في توم  تصريحات المحقّق والشديد الأوّل يظدر أيهّ لص تتجلّ فكرل الدليل العق
 هووـ  العصور ، فوسّعوا في مفدومه إلى ما يشمل الظواهر المفظيةّ ، مرل لح  الخطاب

__________________ 

 .46:  1( السرائر 1)

 .31:  1( المعتبر في شرح المختصر 2)

 .53ـ  52:  1 (  كر  الشيعة3)

 .7:  1( كالفاضل المقدا  في التءقيح الرائع 4)
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، ـ  ويعءرون بره مفدروم الموافقرةـ  ، وفحرو  الخطرابـ  أن تدلّ قريءة عقميةّ عمى حاف لفظ

و ليرل الخطرراب ، ويعءررون برره مفدرروم المخالفررة. وهررا  كمدّررا ترردخل فرري حجّيرّرة الظدررور ، ولا 
ب والسءةّ. وكالإ الاستصرحاب ، فّيرّه أصرل عممريّ قرائص علاقة لدا بدليل العقل المقابل لمكتا

 في مقابل  ليل العقل. (2)المتقدمّون  (1)برأسه ، كما بحره 

يسرق  (ق .ه 1231المتروفىّ سرءة )والةرير  فري الأمرر أيرّه حترى مررل المحقرّق القمّريّ 
و يفسره هرا عمى مرل هاا التفسرير لردليل العقرل ، ف  خرل فيره الظرواهر ، مررل المفراهيص ، بيءمر

 عقمريّ إلرىحكص عقميّ يوصل به إلى الحكرص الشررعيّ ويءتقرل مر  العمرص برالحكص ال»عرّفه ب يهّ 

 (3) .«العمص بالحكص الشرعيّ 
وأحسرر  مرر  رأيترره قررد بحرر  الموضرروع بحرررا مفيرردا معاصررر  العلامّررة السرريّد محسرر  

 «صالمعرال»ى ، وكالإ تمميا  المحقرّق صراح  الحاشرية عمر «المحصول»الكاظميّ في كتابه 

، وإن كرران فيمررا  كررر  بعرر   (4)الشرريخ محمّررد تقرري الأصررفداييّ الرراي يسرري عمررى مءوالرره 
 الملاحظات ، لا مجال لاكرها ومءاقشتدا هءا.

فرري مصررا يق  (5)وعمرى كررلّ حررال ، فرّنّ إ خررال المفرراهيص ، والاستصرحاب ، ويحوهمررا 

برـ    تعريفره، والسرءةّ ، ولا يءاسرلا يءاسر  دعمره  لريلا فري مقابرل الكتراب  (6)الدليل العقمريّ 
 .«أيهّ ما يءتقل م  العمص بالحكص العقميّ إلى العمص بالحكص الشرعيّ »

مرى عالأخبراريّون باللائمرة  (7)وبسب  عدم وضوح المقصو  مر  الردليل العقمريّ أيحرى 

 ضحأيضا لص يتّ  (8)الأصولييّ  ؛ إ  ي خاون بالعقل حجّة عمى الحكص الشرعيّ. ولكءدّص أيفسدص 
__________________ 

 ( أي طمبه. والأولى : بح  عءه.1)

 .250، والعلامّة الحميّ في مبا ئ الوصول :  206( كالمحققّ الحميّ في معارج الأصول : 2)

 ( رادع أوّل الج ء الرايي م  قوايي  الأصول.3)

 .443ـ  442( هداية المسترشدي  : 4)

 ، ومفدوم الموافقة ، واتحّا  طريق المس لتي . ـ وهو المءصوا عمى عمتّهـ  ( كالتفريع5)

 ي.( تعري  لم  أ خمدا في مصا يق الدليل العقمي ، كالفاضل المقدا  ، والشديد ، والمحققّ القمّ 6)

 .«دممه كر   اياخباريون از را  سرزيش به اصوليي  ح»( أي أقبل الأخباريون باللائمة عميدص. وبالفارسيةّ : 7)

 ع الأس  أيدّص.وم:  «س»( وفي 8)
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 ؟بالعقل ، وهل تراهص يحكّمون غير عقولدص في الت هيد بالعقول (1)مقصو هص في الت هيد 

بحرايريّ ويجميّ لءا عدم وضوح المقصو  م  الدليل العقميّ ما  كر  الشريخ المحردّ  ال
 في حدائقه ، وهاا يلّ عبارته :

 حاب.الأصميةّ ، والاستص المقام الرال  : في  ليل العقل. وفسّر  بع  بالبراءل»

ل وآخرون قصرو  عمى الرايي. وثال  فسّر  بمح  الخطاب ، وفحو  الخطاب ، و لي
رج فيره الخطاب. ورابع بعد البراءل الأصرميةّ والاستصرحاب برالتلازم بري  الحكمري  ، المءرد

 .(2) «ةت اميّ مقدمّة الواد  ، واستم ام الأمر بالشيء الءدي ع  ضدّ  الخااّ ، والدلالة الال

لرص يراكر وثصّ تكمّص ع  كلّ مءدا في مطال  عدا التلازم بري  الحكمري  لرص يتحردّ  عءره. 
ةي لاي يءباـ  م  الأقوال حكص العقل في مس لة الحس  والقبح ، بيءما أنّ حكص العقل المقصو 

مرا و هو خصوا التلازم بي  الحكمي  ، وحكص العقرل فري الحسر  والقربح.ـ  أن يجعل  ليلا

 م  الأقوال لص يك   قيقا ، كما سبق بيان بعضدا. يقمه
هو  والسءةّ وكيفما كان ، فالاي يصمح أن يكون مرا ا م  الدليل العقميّ المقابل لمكتاب

يرّرة كررلّ قضرريةّ عقم»وبعبررارل ثاييررة هررو  .«كررلّ حكررص لمعقررل يودرر  القطررع بررالحكص الشرررعيّ »

  صرررّح بدرراا المعءررى دماعررة مرر وقررد .«يتوصّررل بدررا إلررى العمررص القطعرريّ بررالحكص الشرررعيّ 
 (3)المحقّقي  المت خّري . 

لاّ يعتبرر لا بردّ أوهاا أمر طبيعيّ ؛ لأيهّ إ ا كان الدليل العقمريّ مقرابلا لمكتراب والسرءةّ فر

ءون املا لمظحجّة إلاّ إ ا كان مودبا لمقطع الاي هو حجّة بااته ؛ فمالإ لا يصحّ أن يكون ش
 لمقدمّات العقميةّ.وما لا يصمح لمقطع بالحكص م  ا

ي فدص فولك  هاا التحديد بداا المقدار لا ي ال مجملا ، وقد وقع خمن وخبن عظيمان 
   توضيحهاا الأمر ؛ ولأدل أن ترفع دميع الشكوك ، والمةالطات ، والأوهام لا بدّ لءا م

__________________ 

 ( الت هيد : ضدّ الترغي .1)

 .41ـ  40:  1( الحدائق الءاضرل 2)

 .202:  2 « روس في عمص الأصول»( مءدص : صاح  3)
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 الأمر بشيء م  البسن ، كوضع الءقاط عمى الحروف ، كما يقولون ، فءقول :

لتقسرريص أنّ العقررل يءقسررص إلررى عقررل يظررريّ ، وعقررل عممرريّ. وهرراا ا (1). إيرّره قررد تقرردمّ 1
 باعتبار ما يتعمّق به الإ راك.

تري لدرا مرا يءبةري أن يعمرص ، أي إ راك الأمرور ال إ راك «العقرل الءظرريّ »فالمرا  م  

 واقع.
لفعررل إ راك مررا يءبةرري أن يعمررل ، أي حكمرره برر نّ هرراا ا «العقررل العممرريّ »والمرررا  مرر  

 يءبةي فعمه ، أو لا يءبةي فعمه.

 ؟م  هاي  القسمي ـ  الاي يقول : إيهّ حجّةـ  . إيهّ ما المرا  م  العقل2
 ،ة ابتداء فلا يمك  أن يستقلّ بّ راك الأحكام الشرعيّ  «العقل الءظريّ »إن كان المرا  

كراا عءرد  أنّ هراا الفعرل حكمرهـ  مر   ون الاسرتعاية بالملازمرةـ  أي لا طريق لمعقل أن يعمص

لاّ م  إلعمص بدا توقيفيةّ ، فلا يمك  ا (تعالى)الشارع. والسرّ في  لإ واضح ؛ لأنّ أحكام الله 
 أحكرام لتبميةدرا ؛ ضررورل أنّ  (تعالى)، المءصوب م  قبمه طريق السماع م  مبمغّ الأحكام 

 ويحررو  مرر  ليسررا مرر  القضررايا الأوّليرّرة ، وليسررا ممّرا تءالدررا المشرراهدل بالبصررر (تعرالى)الله 

لإ كايا كا الحواسّ الظاهرل ، بل الباطءة ، وليسا أيضا ممّا تءالدا التجربة والحدس. وإ ا
 وشرر يدا فرري  لررإ شرر ن سررائر ؟!سررماع مرر  مبمةّدررافكيرر  يمكرر  العمررص بدررا مرر  غيررر طريررق ال

 المجعولات التي يضعدا البشر ، كالمةات ، والخطوط ، والرموز ، ويحوها.

ماع مر  وكالإ ملاكات الأحكام كءف  الأحكام ، لا يمك  العمص بدا إلاّ مر  طريرق السر
 (لىتعررا)مبمرّرغ الأحكررام ؛ لأيرّره لرري  عءررديا قاعرردل مضرربوطة يعرررف بدررا أسرررار أحكررام الله 

 ، والظّ  لا يةءي م  الحقّ شيئا. (2)وملاكاتدا التي أييطا بدا الأحكام عءد  
 «العقولإنّ الأحكرام سرمعيةّ لا تردرك بر»وعمى هاا ، فم  يفرى حجّيرّة العقرل ، وقرال : 

اك  في إ رفدو عمى حقّ ؛ إ ا أرا  م   لإ ما أشريا إليه ، وهو يفي استقلال العقل الءظريّ 

 كاتدا. ولعلّ بع  مءكري الملازمة بي  حكص العقل وحكص الشرعالأحكام وملا
__________________ 

 .231( تقدمّ في المقصد الرايي : 1)

 .247( رادع ما تقدمّ في المقصد الرايي : 2)
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ودماعة م  الأخبارييّ  ، ولك  خايره التعبيرر عر   (1)قصد هاا المعءى ، كصاح  الفصول 

ا مرا هص فدو أدءبيّ عمّا يح  بصد   م  كون الدليل العقميّ حجة وإ ا كان ها (2)مقصو  . 
 يتوصّل به إلى الحكص الشرعيّ.

أو  ابرا شررعاإيءّا يقصد م  الدليل العقميّ حكص العقل الءظريّ بالملازمة بي  الحكص الر

  ، عقلا وبي  حكص شرعيّ آخرر ، كحكمره بالملازمرة فري مسر لة الإدر اء ، ومقدمّرة الوادر
ل ، ا ، وكحكمرره باسررتحالة التكميرر  بررلا بيرران ، الررلازم مءرره حكررص الشررارع بررالبراءويحوهمرر

د الله لأهصّ عءروكحكمه بتقديص الأهصّ في مور  الت احص بي  الحكمي  المستءتي مءه فعميةّ حكص ا

ء لمرررا حكرررص بررره العقرررلاء فررري الآرا (تعرررالى)، وكحكمررره بودررروب مطابقرررة حكرررص الله  (تعرررالى)
البداهة لءظريّ بالملازمات وأمرالدا أمور حقيقيةّ واقعيةّ يدركدا العقل ا المحمو ل ؛ فّنّ ها 

إليدا ،  دا تءتدي، أو بالكس  ؛ لكويدا م  الأوّلياّت والفطرياّت التي قياساتدا معدا ؛ أو لكوي

 فيعمص بدا العقل عمى سبيل الج م.
ع دّ أن يقطبفّيهّ لا ـ  والمفروّ أيهّ قاطع بربوت المم ومـ  وإ ا قطع العقل بالملازمة

ة حكررص الشرارع ، ومرع حصرول القطرع ، فرّنّ القطرع حجّررـ  أي الرلازمـ  بربروت الرلازم وهرو

 (4)بل به حجّيةّ كلّ حجّة كما سبق بيايه.  (3)يستحيل الءدي عءه ، 
إلرررى  وعميرره ، فدررا  الملازمرررات العقميرّرة هرري كبريرررات القضررايا العقميرّرة التررري بضررمّدا

ى لوالالتفات إ بعد التودّه إليدا ،ـ  إلى الحكص الشرعيّ. ولا أظّ  أحدا صةرياتدا يتوصّل بدا

، حتررى  يسررتطيع إيكارهررا إلاّ السوفسررطائييّ  الرراي  يءكرررون الوثرروق بكررلّ معرفررةـ  حقيقتدررا
 المحسوسات.

 رييّ  وولا أظّ  أنّ ها  القضايا العقميةّ هي مقصو ل م  أيكر حجّيتّدا م  الأخبا
__________________ 

 بالملازمررة ( لا يخفررى أنّ صرراح  الفصررول لررص يءكررر الملازمررة مطمقررا ، بررل أيكررر الملازمررة الواقعيرّرة ، والترر م1)

 .337رادع الفصول :  الظاهريةّ.

 ( أي : لص ي  به التعبير ع  مقصو  .2)

ة لحجّيرّة عمرّرا ؛ فرّنّ  اتيررة «ومرع حصررول القطرع يسررتحيل الءدرى عءره ؛ فّيرّره حجّرة  اتررا»( حرقّ العبرارل هكرراا : 3)

 لاستحالة الءدي.

 .379ـ  376( رادع الصفحة : 4)
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 غيرهص ، وإن أوهص بع  عباراتدص  لإ ؛ لعدم التميي  بي  يقاط البح .

وإ ا عرفررا  لررإ تعرررف أنّ الخمررن فرري المقصررو  مرر  إ راك العقررل الءظررريّ ، وعرردم 
حءة سب  الم الملازمة ، هو التميي  بي  ما يدركه م  الأحكام ابتداء وما يدركه مءدا بتوسّن

لعقرل في هراا الاخرتلاف ، وسرب  المةالطرة التري وقرع فيدرا بعضردص ؛ إ  يفرى مطمقرا إ راك ا

فل ع  ، وغ «يداإنّ أحكام الله توقيفيةّ لا مسرح لمعقول ف»لحكص الشارع ، وحجّيتّه ، قائلا : 
راكره لءفري إ  ل ، ولا يصرمحأنّ هاا التعميل إيمّا يصمح لءفي إ راكه لمحكص ابترداء وبالاسرتقلا

 لمملازمة المستتبع لعممه بربوت اللازم ، وهو الحكص.

 .«العقل الءظريّ ». هاا كمهّ إ ا أريد م  العقل 3
ي  هراا يءبةرفكالإ لا يمك  أن يسرتقلّ فري إ راك أنّ  «العقل العمميّ »وأمّا : لو أريد به 

يّ ؛ قل الءظرهاا الإ راك وظيفة الع فعمه عءد الشارع أو لا يءبةي ، بل لا معءى لالإ ؛ لأنّ 

لأمرور باعتبار أنّ كون هاا الفعل يءبةي فعمره عءرد الشرارع بالخصروا أو لا يءبةري ، مر  ا
يّ مرر  قررل العممررالواقعيرّرة الترري ترردرك بالعقررل الءظررريّ ، لا بالعقررل العممرريّ ، وإيمّررا كررلّ مررا لمع

ع ي ، مرع قطريءبةري فعمره أو لا يءبةروظيفة هو أن يستقلّ بّ راك أنّ هاا الفعل في يفسه ممّا 

كرون لعمميّ يالءظر ع  يسبته إلى الشارع المقدسّ ، أو إلى أيّ حاكص آخر ، يعءي أنّ العقل ا
 هو الحاكص في الفعل ، لا حاكيا ع  حاكص آخر.

 الملازمةبوإ ا حصل لمعقل العمميّ هاا الإ راك داء العقل الءظريّ عقيبه ، فقد يحكص 

ي خصروا لعمميّ وحكص الشارع ، وقد لا يحكص. ولا يحكص بالملازمرة إلاّ فربي  حكص العقل ا
ى مرور  مسرر لة التحسرري  والتقبرريح العقميرّري  ، أي خصروا القضررايا المشرردورات الترري تسررمّ 

 ، والتي تطابقا عميدا آراء العقلاء كافةّ بما هص عقلاء. «الآراء المحمو ل»
لقطرع ايستكش  حكص الشارع عمى سبيل ـ  بعد حكص العقل الءظريّ بالملازمةـ  وحيءئا

قرل دركدا العيرالتري هري مر  الآراء المحمرو ل التري ـ  ؛ لأيهّ بضصّ المقدمّة العقميةّ المشردورل

 يّ ، يحصرلإلى المقدمّة التي تتضرمّ  الحكرص بالملازمرة التري يردركدا العقرل الءظررـ  العمميّ 
بعرد ـ  هو الحكصوـ  ه حيءئا يقطع باللازملمعقل الءظريّ العمص ب نّ الشارع له هاا الحكص ؛ لأيّ 

 فرّ قطعه بربوت المم وم والملازمة.
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وم  هءا قمءا سرابقا : إنّ المسرتقلاّت العقميرّة تءحصرر فري مسر لة واحردل ، وهري مسر لة 

التحسرري  والتقبرريح العقميرّري  ؛ لأيرّره لا يشررارك الشررارع حكررص العقررل العممرريّ إلاّ فيدررا ، أي إنّ 
 (1) يحكص بالملازمة إلاّ في هاا المور  خاصّة. العقل الءظريّ لا

 العقل [حكم]وجه حجّيّة 

لشرارع اوهو أنّ العقل الءظريّ يقطع باللازم ، أعءي حكرص ـ  . إ ا عرفا ما شرحءا 4

ـ  زمرة، بعد قطعه بربوت المم وم الاي هو حكص الشرع أو العقل ، وبعد فرّ قطعه بالملا
 العقل ، فءقول : [صحك]، يشرع في بيان وده حجّيةّ 

طرع بحكرص لقد ايتدرى الأمرر بءرا فري البحر  السرابق إلرى أنّ الردليل العقمريّ مرا أودر  الق

حجّرة  يةّ كلّ الشارع ، وإ ا كان الأمر كالإ فمي  ما وراء القطع حجّة ؛ فّيهّ تءتدي إليه حجّ 
 (2)هو حجّة بااته ، ولا يعقل سمخ الحجّيةّ عءه. ـ  كما تقدمّـ  ؛ لأيهّ

ا  ا سررمخءوإ ؟وهررل يربررا التوحيررد والءبرروّل إلاّ بالعقررل ؟ل تربررا الشررريعة إلاّ بالعقررلوهرر

فسءا بل كي  ي م  ب ي ؟!وكي  ي م  بشريعة ؟!أيفسءا ع  حكص العقل فكي  يصدقّ برسالة
 ؟وهل يعبد الدياّن إلاّ به ؟وهل العقل إلاّ ما عبد به الرّحم  ؟!واعتقا اتدا

إّ فيه سفسطة لي  وراءها سفسطة. يعص ، كلّ ما يمك  الشإنّ التشكيإ في حكص العقل 

أعءرري ثبرروت الملازمررات فرري المسررتقلاّت العقميرّرة ، أو فرري غيررر ـ  الصررةريات [مرر ]هررو 
بعرد  ص الشررعيّ العقرل لإثبرات الحكر [حكرص]ويح  إيمّرا يرتكمّص فري حجّيرّة  ـ. المستقلاّت العقميةّ

،  ايي مواقررع كريررل مرر  تمررإ الملازمرراتثبروت تمررإ الملازمررات. وقرد شرررحءا فرري الجر ء الررر

لوادرر  ، ف ثبتءررا بعضرردا فرري مرررل المسررتقلاّت العقميرّرة ، ويفيءررا بعضررا آخررر فرري مرررل مقدمّررة ا
 ومس لة الضدّ.

 لعقل ،ا [حكص]أمّا : بعد ثبوت الملازمة وثبوت المم وم ف يّ معءى لمشإّ في حجّيةّ 
__________________ 

سرررّ فرري فمررا بعرردها لتعرررف ال 237باب حكررص العقررل العممرريّ ، الجرر ء الرررايي : ( رادررع البحرر  الرابررع فرري أسرر1)

 ـ. سر قدسمءه ـ  التخصيل بالآراء المحمو ل

 .380( رادع الصفحة : 2)



 أصُول الفقه  .............................................................................................................  482

 ؟أو الشإّ في ثبوت اللازم ، وهو حكص الشارع

 مر  فرلا بردّ  (1)ولك  ، مع كلّ هاا وقع الشإّ لبع  الأخبرارييّ  فري هراا الموضروع ، 
 لكش  المةالطة ، فءقول : (2)يته تجم

 اع إلرى ، وقمءرا : إنّ مردرع هراا الءر (3)قد أشرريا فري المقصرد الررايي إلرى هراا الءر اع 

 ثلا  يواح ، و لإ حس  اختلاف عباراتدص :
  ا شررحءا: في إمكان أن يءفي الشارع حجّيةّ هاا القطع. وقد اتضّح لءا  لرإ بمر الأولى

  اتبّراع عرلتعررف اسرتحالة الءدري  (4)  هراا الجر ء ، فراردع إليره في حجّيةّ القطع الااتيةّ مر

 القطع.
ا : بعرد فررّ إمكران يفري الشرارع حجّيرّة القطرع ، هرل يدرى الشرارع عر  الأخر الثانية

 ؛ مردعّي  أنّ  (5)وقد ا عّى  لإ دممة م  الأخبارييّ  الاي  وصل إليءرا كلامدرص  ؟بحكص العقل

 السءةّ.وجوز الأخا به إلاّ إ ا ثبا م  طريق الكتاب ، الحكص الشرعيّ لا يتءجّ  ، ولا ي
  معمص بدا : ومر ّ ها  الدعو  في الحقيقة إلى  عو  تقييد الأحكام الشرعيةّ بال أقول

لا فري طريق الكتاب ، والسءةّ. وهاا خير ما يودّره بره كلامدرص. ولكر  قرد سربق الكرلام مفصّر

تعميررق  هرراا الجرر ء ، فقمءررا : إيرّره يسررتحيل مسرر لة اشررتراك الأحكررام برري  العررالص والجاهررل مرر 
هرا  والأحكام عمى العمرص بدرا مطمقرا ، فضرلا عر  تقييردها برالعمص الءاشرئ مر  سرب  خرااّ ، 

مرا لخمر  ، كاالاستحالة ثابتة ، حتى لو قمءا بّمكران يفري حجّيرّة القطرع ؛ لمرا قمءرا  مر  لر وم 

 (6)شرحءا  هءاك. 
__________________ 

 فري هرا  والأولى ما في المرت  ، فرّنّ  .«ي هاا الأمر الضروريّ ، وهو م  غرائ  المقالاتف»:  «س»( وفي 1)

  ن المصررءّ العبررارل مبالةررة فرري تدجرري  مررا  كررر  الأخبرراريوّن ، ويفدررص مءدررا الإزراء بحررالدص ، وهررو لا يميررق بشرر

 ؛ لأنّ فيدا شائبة م  الةيبة. سر قدس

 .«تجمية الموضوع»:  «س»( وفي 2)

 .225الصفحة :  ( رادع3)

 .380( رادع الصفحة : 4)

:  1حردائق الءاضررل ، والعلامّرة البحرايريّ فري ال 131ـ  129( مءدص المحدّ  الأسترآبا ي في الفوائد المدييةّ : 5)

132. 

 .394ـ  393( رادع الصفحة : 6)
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إنّ  يرر  الله لا يصرراب »مرر  يحررو قررولدص :  السررلامعميدصوأمّررا : مررا ور  عرر  آل البيررا 

إنّ لله عمررى الءرراس حجّترري  : حجّررة ظرراهرل ، »فقررد ور  فرري قبالرره مرررل قرولدص :  (1) «برالعقول
، وأمّرا : الباطءرة  السرلامعميدصوحجّة باطءة ، ف مّا : الظراهرل فالرسرل ، والأيبيراء ، والأئمّرة 

 (2) .«فالعقول

ولرى الأ والحلّ لدراا التعرارّ الظراهريّ بري  الطرائفتي  هرو أنّ المقصرو  مر  الطائفرة
اس ، بيرران عرردم اسررتقلال العقررل فرري إ راك الأحكررام ومررداركدا فرري قبررال الاعتمررا  عمررى القيرر

تصرراب  والاستحسرران ؛ لأيدّررا وار ل فرري هرراا المقررام ، أي إنّ الأحكررام ومرردارك الأحكررام لا

 بالعقول بالاستقلال ، وهو حقّ ، كما شرحءا  سابقا.
حسان في بعر  صرور  هرو  عرو  أنّ وم  المعموم أنّ مقصو  م  يعتمد عمى الاست

س هرو لمعقل أن يدرك الأحكام مسرتقلاّ ، ويردرك ملاكاتدرا ، ومقصرو  مر  يعتمرد عمرى القيرا

 قي . عو  أنّ لمعقل أن يدرك ملاكات الأحكام في المقي  عميه لاستءتاج الحكص في الم
لعقرل ة اأنّ ها  الإ راكات ليسرا مر  وظيفر (3)وهاا معءى الادتدا  بالرأي. وقد سبق 

مبمرّرغ  الءظررريّ ، ولا العقررل العممرريّ ؛ لأنّ هررا  أمررور لا تصرراب إلاّ مرر  طريررق السررماع مرر 

 الأحكام.
ل درا وار وعميه ، فدا  الطائفة م  الأخبار لا مايع م  الأخا بدا عمرى ظواهرهرا ؛ لأيّ 

فرري ولرره فرري مقررام معارضررة الادتدررا  بررالرأي ، ولكءدّررا أدءبيرّرة عمّررا يحرر  بصررد   ، وعمّررا يق

لرايية م  لطائفة ااالقضايا العقميةّ التي يتوصّل بدا إلى الحكص الشرعيّ ، كما أيدّا أدءبيةّ ع  
لعقرل ءري عمرى االأخبار التي ترءي عمى العقل ، وترءلّ عمرى أيرّه حجّرة الله الباطءرة ؛ لأيدّرا تر

 ك مرا لارافيما هو م  وظيفته أن يدركه ، لا عمى الظءون والأوهام ، ولا عمى ا عّراءات إ 
 يدركه العقل بطبيعته.

تسراءل يالرالرة : بعد فرّ عدم إمكان يفي الشارع حجّيةّ القطع والءدي عءه يج  أن 

 ؟ع  معءى حكص الشارع عمى طبق حكص العقل
ع والجررواب الصررحيح عرر  هرراا السرر ال عءررد هرر لاء أن يقررال : إنّ معءررا  إ راك الشررار

 وعممه
__________________ 

 .303:  2وار ( بحار الأي1)

 .16:  1( أصول الكافي 2)

 .482ـ  480( رادع الصفحة : 3)
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ب نّ هاا الفعل يءبةي فعمه أو تركه لد  العقلاء. وهاا شريء آخرر غيرر أمرر  ويديره. والءرافع 

هو أن يستكش  أمر  ويديه ، فيحتاج إثبات أمر  ويديره إلرى  ليرل آخرر سرمعيّ ، ولا يكفري 
اي أقصرى مرا يسرتءتي مءره أنّ الشرارع عرالص بحكرص العقرلاء ، أو أيرّه فيه  لإ الدليل العقميّ الر

 حكص بءف  ما حكص به العقلاء ، فلا يكون مءه أمر مولويّ ، أو يدي مولويّ.

 : وهررا  آخررر مرحمررة لتوديرره مقالررة مءكررري حجّيرّرة العقررل ، وهررو توديرره يخررتلّ  أقييول
دئي  أكررر عمرى المبتر (1)أن تءطمري  بالمستقلاّت العقميةّ. ولداا التوديه صورل ظاهريةّ يمك 

 م  تمإ التوديدات في المراحل السابقة. وهاا التوديه يءطوي عمى إحد   عويي  :

فرري  (2).  عررو  إيكررار الملازمررة برري  حكررص العقررل وحكررص الشرررع ، وقررد تقرردمّ تفءيرردها 1
 ، فلا يعيد. (3)الج ء الرايي 

طابقرا أنّ مرا ت وتوضريحدا : .(4)يي . الدعو  التي أشريا إليدا هءاك فري الجر ء الررا2

 العقراب ،عميه آراء العقلاء هرو اسرتحقاق المردح والرامّ فقرن ، والمردح والرامّ غيرر الررواب و
ستكشراف افاستحقاقدما لا يستم م استحقاق الرواب والعقاب م  قبل المولى. والاي يءفع في 

 حكص الشارع هو الرايي ، ولا يكفي الأوّل.

. ولرو ا الاسرتم ام لمررواب والعقراب فرّنّ  لرإ لا يدركره كرلّ أحردولو فرّ أيرّا صرحّحء
 .(5)  الءراس مرفرّ أيهّ أ ركه كلّ أحد فّنّ  لإ لي  كافيا لمردعول إلرى الفعرل إلاّ عءرد الفراّ 

لءدري وعمى أيّ تقدير فرّ ، فلا يستةءي أكرر الءراس عر  توديره الأمرر مر  المرولى ، أو ا

 أو ال در عءه.مءه في مقام الدعول إلى الفعل ، 
قرص يلرص  [أيرّه]والمفرروّ ـ  وإ ا كان يف  إ راك الحس  والقبح غير كاف في الدعول

 كصحفلا يستطيع أن يحكص ب نّ الشارع له أمر ويدي عمى طبق ـ   ليل سمعيّ عمى الحكص
__________________ 

 .«تءجمي»( أي : تءجمي وتءكش . وهاا استعمال عاميّ يتضمّ  معءى 1)

 : تكايبدا.( أي 2)

 .244( رادع المقصد الرايي : 3)

 .245( رادع المقصد الرايي : 4)

 .«عءد الأوحديّ م  الءاس»:  «س»( أي : الفر  الخااّ م  الءاس. وفي 5)
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العقل قد اكتفى ع  بيايه اعتما ا عمى إ راك العقل ، ليكون حكرص العقرل كاشرفا عر  حكمره ؛ 

إ ا دراء الاحتمرال »و عمى طبق حكرص العقرل حيءئرا.  لاحتمال ألاّ يكون لمشارع حكص مولويّ 
 ؛ لأنّ المدار عمى القطع في المقام. «بطل الاستدلال

لدعو  الرايية اإلى ما يفءّد الشقّ الأوّل م  ها   (1): أيهّ قد أشريا في الحاشية  والجواب

امّ تحقاق الراسر؛ إ  قمءا : الحقّ أنّ معءى استحقاق المدح لي  إلاّ استحقاق الررواب ، ومعءرى 
المررردح  لرري  إلاّ اسرررتحقاق العقررراب ، لا أيدّمرررا شررريئان أحرردهما يسرررتم م الآخرررر ؛ لأنّ حقيقرررة

مءره هرو  والمقصو  مءه هو المجرازال برالخير ، لا المردح بالمسران ، وحقيقرة الرامّ والمقصرو 

لمحقّقون ل ااا قاالمجازال بالشرّ ، لا الامّ بالمسان. وهاا المعءى هو الاي يحكص به العقل ؛ ول
 وأرا وا هاا المعءى. (2) .«إنّ مدح الشارع ثوابه ، و مّه عقابه»م  الفلاسفة : 

برل  ي  عءد  ،لا معءى لفرّ استحقاق المدح والامّ المساييّ  (تعالى)بل بالءسبة إلى الله 

 ليسا مجازاته بالخير إلاّ الرواب ، وليسا مجازاته بالشرّ إلاّ العقاب.
دح أنّ المر ي م  ها  الدعو  : فالجواب عءه : أيهّ لمّرا كران المفرروّوأمّا الشقّ الراي

يه أن ن يفرّ فوالامّ م  القضايا المشدورات التي تتطابق عميدا آراء العقلاء كافةّ فلا بدّ أ

ل يكرون صرالحا لردعول كرلّ واحرد مر  الءراس. ومر  هءرا يقرول : إيرّه مرع هراا الفررّ يسرتحي
مررا  ثاييررا ؛ لاسررتحالة دعررل الررداعي مررع فرررّ ودررو  (تعررالى)توديرره  عررول مولويرّرة مرر  الله 

 إلررى أنّ  يصرمح لمرردعول عءررد المكمرّر  إلاّ مرر  برراب الت كيررد ، ولفررا الءظررر ؛ ولرراا  هبءررا هءرراك

تحيل يسرـ  مرل ودروب الطاعرة ويحوهراـ  الأوامر الشرعيةّ ، الوار ل في موار  حكص العقل
 يةّ.بل هي أوامر ت كيديةّ ، أي إرشا ـ  أي مولويةّـ  فيدا أن تكون أوامر ت سيسيةّ

ا ، ولكر  لا مر  الءراس ، فقرد يكرون صرحيح (3)وأمّا : أنّ هاا الإ راك لا يدعو إلاّ الفاّ 
ل بر أحرد ، يضرّ في مقصو يا ؛ لأيهّ لا يقصد م  كون حكص العقل  اعيا أيهّ  اع بالفعل لكرلّ 

ة ؛ مرر المولويرّش ن كلّ  اع حترى الأوا أيهّ صالح لمدعول. وهااـ  وهو الءافع لءاـ  إيمّا يقصد

 فّيهّ
__________________ 

 .245( رادع تعميقته عمى المت  في الصفحة : 1)

 .321( ممّ  قال به الحكيص السب واريّ في شرح الأسماء : 2)

 .«إلاّ الأوحديّ »:  «س»( وفي 3)
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ه لي  قوام كون الأمر أمرا مر  لا يترقّ  مءدا إلاّ صلاحيتّدا لمدعول ، لا فعميةّ الدعول ؛ لأيّ 

قبل الشارع ، أو م  قبل غير  فعميةّ  عوته لجميع المكمّفي  ، بل الأمر في حقيقته لري  هرو 
إلاّ دعل ما يصمح أن يكون  اعيا ، يعءري لري  المجعرول فري الأمرر فعميرّة الردعول. وعميره ، 

 فلا يضرّ في كويه صالحا لمدعول عدم امترال أكرر الءاس.

 (57) تمرينات

 ؟. ما هو الدليل العقمي1

 ؟. ما المرا  م  العقل الءظريّ والعقل العمميّ 2

 ؟. ما المرا  م  العقل الاي يقول حكمه حجّة3

 ؟. ما الوده في حجّيّة حكص العقل4
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 الباب الخامس

 حجّيّة الظواهر

 تمهيدات

  هر بعر: أنّ الةرّ م  المقصد الأوّل تشخيل ظروا (1). تقدمّ في الج ء الأوّل 1

ر. وطبعرا تءقريح صرةريات أصرالة الظدروـ  كما  كرياـ  الألفاظ م  ياحية عامّة. والةاية مءه

 إيمّا يكون  لإ في خصوا الموار  التي وقع فيدا الخلاف بي  الءاس.
 لرالر .في المقصرد اـ  «أصالة الظدور»وهي حجّيةّ ـ  وقمءا : إيءّا سءبح  ع  الكبر 

 موضع البح  عءدا. (تعالى)وقد حلّ بحمد الله 

ءري أنّ . إنّ البح  ع  حجّيةّ الظواهر مر  توابرع البحر  عر  الكتراب ، والسرءةّ ، أع2
 لرى إثبرراتإالظرواهر ليسرا  لريلا قائمرا بءفسره فري مقابررل الكتراب ، والسرءةّ ، برل إيمّرا يحتراج 

لواضرح ا فدري مر  متمّمرات حجيتّدمرا ؛ إ  مر  (2)حجّيتّدا لةرّ الأخا بالكتاب ، والسرءةّ ، 

ة أيهّ لا مجال للأخا بدما مر   ون أن تكرون ظواهرهمرا حجّرة. والءصروا التري هري قطعيرّ
 الدلالة أقلّ القميل فيدما.

 (3)،  . تقرردمّ أنّ الأصررل حرمررة العمررل بررالظّ  مررا لررص يرردلّ  ليررل قطعرريّ عمررى حجّيتّرره3

لتمسّرإ يصرحّ اوالظواهر م  دممة الظءون ، فلا بدّ مر  التمراس  ليرل قطعريّ عمرى حجّيتّدرا ل
 (4)بظواهر الآيات ، والأخبار. وسي تي بيان هاا الدليل. 

__________________ 

 .65( تقدمّ في المقصد الأوّل : 1)

 ( فلا يبح  ع  حجيتّدا بءفسدا.2)

 .376( تقدمّ في الصفحة : 3)

 وما بعدها. 494( ي تي في الصفحة : 4)
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 . إنّ البح  ع  الظدور يتصّ بمرحمتي  :4

: فرري أنّ هراا المفررظ المخصروا ظرراهر فري هرراا المعءرى المخصرروا أم غيررر  وليىالأ
خرلاف بالبح  ع  ظدور بعر  الألفراظ التري وقرع ال (1)والمقصد الأوّل كمهّ متكفّل  ؟ظاهر

وهري  في ظدورها ، كالأوامر ، والءواهي ، والعموم ، والخصوا ، والإطلاق ، والتقييد.

 الظدور.في الحقيقة م  بع  صةريات أصالة 
لمعءى ا: في أنّ المفظ الاي قد أحرز ظدور  هل هو حجّة عءد الشارع في  لإ  الثانية

 ؟، فيصحّ أن يحتيّ به المولى عمى المكمّفي  ، ويصحّ أن يحتيّ به المكمّفون

هرو والبح  ع  ها  المرحمرة الراييرة هرو المقصرد الراي عقرد مر  أدمره هراا البراب ، و
 يات.لى صةرياتدا يتصّ لءا الأخا بظواهر الآيات ، والرواالكبر  التي إ ا ضممءاها إ

ة تقع بصورل عامّرـ  وهي تشخيل صةريات أصالة الظدورـ  . إنّ المرحمة الأولى5

 في مور ي  :
الررة : فري وضررع المفرظ لممعءررى المبحررو  عءره ، فّيرّره إ ا أحرررز وضرعه لرره لا مح الأوّل

، والجممررة الشرررطيةّ لمررا يسررتم م  لمودرروب «افعررل»يكررون ظرراهرا فيرره ، يحررو وضررع صرريةة 

 المفدوم. إلى غير  لإ.
ة إلررى : فرري قيرام قريءررة عامّرة أو خاصّررة عمرى إرا ل المعءررى مر  المفررظ. والحادر الثياني

ر ظ فري أكررالقريءة إمّا في مور  إرا ل غير ما وضع له المفظ ، وإمّا في مرور  اشرتراك المفر

 م  معءى.
سواء  ،ن المفظ ظاهرا فيما قاما عميه القريءة ومع فرّ ودو  القريءة لا محالة يكو

 كايا القريءة متصّمة ، أو مءفصمة.
 ي  فريوإ ا اتضّحا ها  التمديردات فيءبةري أن يتحردّ  عمّرا يدرصّ مر  كرلّ مر  المررحمت

 مباح  مفيدل في الباب.

 طرق لثبات الظواهر

ة ، ومعرفر إ ا وقع الشإّ فري المرور ي  السرابقي  فدءراك طررق لمعرفرة وضرع الألفراظ

 القرائ  العامّة :
__________________ 

 ( أي ممت م.1)
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: أن يتتبعّ الباح  بءفسه استعمالات العرب ، ويعمل رأيه وادتدرا   إ ا كران مر   منها

أهررل الخبرررل بالمسرران ، والمعرفررة بالءكررات البياييرّرة. ويظيررر  لررإ مررا اسررتءبطءا  مرر  أنّ كممررة 
و لرإ بدلالرة اخرتلاف  .(1) «الطمر »و  «الشريء»عءرى لفظ مشرترك بري  مرا يفيرد م «الأمر»

 اشتقاق الكممة بحس  المعءيي  ، واختلاف الجمع فيدا بحسبدما.

لام قدمّ الك: أن يردع إلى علامات الحقيقة والمجاز ، كالتبا ر ، وأخواته. وقد ت ومنها
 .(2)ع  ها  العلامات 

 ن قيمة أقوالدص.: أن يردع إلى أقوال عمماء المةة. وسي تي بيا ومنها

ار  لتعيي  وضرع الألفراظ أو ظدوراتدرا فري مرو (3)وهءاك أصول اتبّعدا بع  القدماء 
وقرد  (4)هرا. تعارّ أحوال المفظ. والحقّ أيهّ لا أصل لدا مطمقرا ؛ لأيرّه لا  ليرل عمرى اعتبار

 .(5)أشريا إلى  لإ فيما تقدمّ 

اك ر  الردوران بري  الاشرتروهي مرل ما  هبوا إليه م  أصرالة عردم الاشرتراك فري مرو
كويره  وبي  الحقيقة والمجاز ، ومررل أصرالة الحقيقرة لإثبرات وضرع المفرظ عءرد الردوران بري 

 حقيقة أو مجازا.

ها إلرى   استءا مأمّا : أيهّ لا  ليل عمى اعتبارها ؛ فلأنّ حجّيةّ مرل ها  الأصول لا بدّ 
ص ، ت المتكمّ ل التي تجري لإثبات مرا ابءاء العقلاء. والمسمّص م  بءائدص هو ثبوته في الأصو

 لعقلاء.ا ون ما يجري لتعيي  وضع الألفاظ والقرائ . ولا  ليل آخر في مرمدا ، غير بءاء 

 حجّيّة قول اللغويّ 

أكرررر  إنّ أقرروال المةرروييّ  لا عبرررل ب كررهررا فرري مقررام استكشرراف وضررع الألفرراظ ؛ لأنّ 
 المدوّيي 

__________________ 

 .74في المقصد الأوّل : ( كما مرّ 1)

 .44ـ  40( تقدمّ في المقصد الأوّل : 2)

 .40 :، والفصول  32:  1( بل بع  المت خّري  ، كالمحقق القمّي ، وصاح  الفصول ، فرادع القوايي  3)

ءرى ؛ علمفرظ فري الماإيدّرا استحسراييةّ لا اعتبرار لدرا إلاّ إ ا كايرا مودبرة لظدرور »( وقال المحققّ الخراسراييّ : 4)

 .35كفاية الأصول :  .«لعدم مساعدل  ليل اعتبارها بدون  لإ

 .49( تقدمّ في المقصد الأوّل : 5)
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لمةّة همّدص أن يراكروا المعرايي التري شراع اسرتعمال المفرظ فيدرا ، مر   ون كريرر عءايرة مرءدص 

،  «س المةةأسا»بتميي  المعايي الحقيقيةّ م  المجازيةّ إلاّ يا را ، عدا ال مخشريّ في كتابه 
 وعدا بع  الم لّفات في فقه المةة.

بالوضرع  وعمى تقدير أن يءلّ المةويون عمى المعءى الحقيقيّ ، فّن أفرا  يصّردص العمرص

سرتدلال ل في الافدو ، وإلاّ فلا بدّ م  التماس الدليل عمى حجّيةّ الظّ  الءاشئ م  قولدص. وقي
 ا فيدا :عميه ودو  م  الأ لةّ ، لا ب س باكرها وما عءدي

ةرويّ ، برلا و لرإ ؛ لأيرّه قرائص عمرى الأخرا بقرول الم (1) .«الردليل الإدمراع»: قيل :  أوّلا

 يكير م  أحد ، وإن كان المةويّ واحدا.
 ؟لفقدرراء: وأيرّرى لءررا بتحصرريل هرراا الإدمرراع العممرريّ المرردعّى بالءسرربة إلررى دميررع ا أقييول

 عر  مءشر  وقرد تقردمّ البحر  مفصّرلا ؟هوعمى تقدير تحصيمه ، ف يىّ لءا م  إثبرات حجّيرّة مرمر

م لا يردرع ولي  هو ممّا يشمل هاا المقام بما هرو حجّرة ؛ لأنّ المعصرو (2)حجّيةّ الإدماع ، 
عه إلى يصوا أهل المةة ، حتى يستكش  م  الإدماع موافقته في ها  المس لة ، أي ردو

 إلى أهل المةة عملا.

لعمميّ الردروع ؛ لأنّ م  سيرل العقلاء وبءائدص ا (3) «الدليل بءاء العقلاء»: قيل :  ثانيا
إعمرال إلى أهل الخبرل الموثوق بدص في دميع الأمور التي يحتاج فري معرفتدرا إلرى خبررل و

وم أنّ مر  المعمروالرأي والادتدا  ، كالشئون الدءدسيةّ والطبيّةّ ، ومءدا : المةات و قائقدرا ، 

يرّة رل العممشارع لص يربا مءه الر ع ع  ها  السيالمةويّ معدو  م  أهل الخبرل في فءهّ. وال
، 

__________________ 

لإدمراع وقد حكي عر  السريدّ فري بعر  كمماتره  عرو  ا»:  74:  1( قال الشيخ الأيصاريّ في فرائد الأصول 1)

 ولك  لص يعرر عميدا في كممات السيدّ المرتضى. .«عمى  لإ

ادرع أوثرق ر (.مخطروط)لعلامّة الطباطبائيّ في شرح الوافية وفي أوثق الوسائل يس   عو  الاتفّاق إلى ا

 .101الوسائل : 
 .62ـ  61والسيدّ المجاهد يسبدا إلى أستا   ، والمحققّ السب واريّ. رادع مفاتيح الأصول ، 

 ( وهو استكشاف قول المعصوم ع  الإدماع.2)

وقرال بره  .62ى مرا فري مفراتيح الأصرول : عمر (مخطوطرة)( والقائل هو المحققّ السب واريّ فري رسرالة الةءراء 3)

 .41أيضا المحققّ الشيخ محمد تقي الأصفداييّ في هداية المسترشدي  : 
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 فيستكش  م   لإ موافقته لدص ، ورضا  بدا.

قرة قري  مواف: إنّ بءاء العقلاء إيمّا يكون حجّة إ ا كان يستكش  مءه عمرى يحرو الي أقول
ئمرة مرة القاديّ. ولك  يح  يءاقش إطلاق المقدمّة المتقدّ الشارع وإمضاؤ  لطريقتدص. وهاا بدي

،  «صإنّ موافقة الشارع لبءاء العقلاء تستكش  م  مجرّ  عدم ثبروت ر عره عر  طرريقتد»: 

 م :بل لا يحصل هاا الاستكشاف إلاّ ب حد شروط ثلاثة ، كمدّا غير متوفّرل في المقا
يرّه يرل ؛ فّع العقلاء في البءاء والسر. ألاّ يكون مايع م  كون الشارع متحّد المسمإ م1

لأيرّه  ؛في هاا الفرّ لا بدّ أن يستكش  أيهّ متحّد المسمإ معدص بمجررّ  عردم ثبروت ر عره 

 .مّا يخفىم  العقلاء ، بل رئيسدص. ولو كان له مسمإ ثان لبيءّه ، ولعرفءا  ، ولي  هاا م
ميدرا فري عاهر ، والاعتما  وم  هاا الباب الظواهر ، وخبر الواحد ؛ فّنّ الأخا بالظو

يهّ لا عدص ؛ لأالتفديص ممّا درت عميه سيرل العقلاء ، والشارع لا بدّ أن يكون متحّد المسمإ م

قرال فري مايع م   لإ بالءسبة إليه ، وهو مرءدص بمرا هرص عقرلاء ولرص يربرا مءره ر ع. وكرالإ ي
عتمرا  ء فري الاسمإ مع العقلاخبر الواحد الرقّة ؛ فّيهّ لا مايع م  أن يكون الشارع متحّد الم

 عميه في تبميغ الأحكام ، ولص يربا مءه الر ع.

مرع  أمّا : الردوع إلى أهل الخبرل فرلا معءرى لفررّ أن يكرون الشرارع متحّرد المسرمإ
حترى  ،العقلاء في  لإ ؛ لأيهّ لا معءى لفرّ حادته إلى أهل الخبرل في شر ن مر  الشرئون 

 في  لإ ، لا سيمّا في المةة العربيةّ. يمك  فرّ أن تكون له سيرل عمميةّ

با دّ أن ير. إ ا كان هءاك مايع م  أن يكون الشارع متحّد المسمإ مع العقلاء ، فلا ب2
لص  ع ، فّ الديءا دريان السيرل العمميةّ ، حتىّ في الأمور الشرعيةّ بمرأ  ومسمع م  الشار

مإ العقرررلاء. وهررراا مررررل يربرررا حيءئرررا الرررر ع مءررره يكرررون سررركوته مررر  قبيرررل التقريرررر لمسررر
رع حرا  الشراالاستصحاب ، فّيهّ لمّا كان مور   الشإّ في الحالة السابقة فلا معءى لفرّ اتّ 

حكمره ،  في المسمإ مع العقلاء بالأخرا بالحالرة السرابقة ؛ إ  لا معءرى لفررّ شركّه فري بقراء

برا ولرص ير ولك  لمّا كان الاستصحاب قرد دررت السريرل فيره ، حترى فري الأمرور الشررعيةّ ،
 ر ع الشارع عءه ، فّيهّ يستكش  مءه إمضاؤ  لطريقتدص.

ا فري الأخر أمّا : الردوع إلى أهرل الخبررل فري المةرة فمرص يعمرص دريران السريرل العقلائيرّة

 بقول
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المةويّ في خصوا الأمور الشرعيةّ ، حتى يستكش  م  عردم ثبروت ر عره رضرا  بدرا  

 السيرل في الأمور الشرعيةّ.
مرى رضرا عفى الشرطان المتقدمّان فلا بدّ حيءئا م  قيام  ليرل خرااّ قطعريّ . إ ا ايت3

لآيات ل ، بل االشارع وإمضائه لمسيرل العمميةّ عءد العقلاء. وفي مقامءا لي  عءديا هاا الدلي

 الءاهية ع  اتبّاع الظّ  كافية في ثبوت الر ع ع  ها  السيرل العمميةّ.
لى العرالص ؛ لأنّ العقل يحكص بودوب ردوع الجاهل إ «الدليل حكص العقل»: قيل :  ثالثا

لتري محمرو ل ا، فلا بدّ أن يحكص الشرارع برالإ أيضرا ؛ إ  إنّ هراا الحكرص العقمريّ مر  الآراء ال

ودبءررا أتطابقررا عميدررا آراء العقررلاء ، والشررارع مررءدص ، بررل رئيسرردص. وبدرراا الحكررص العقمرريّ 
ة روطا خاصّرة الأمر أياّ اشترطءا في المجتدد شردوع العاميّ إلى المجتدد في التقميد ، غاي

إلرى  ، كالعدالة ، والاكورل ، لدليل خرااّ. وهراا الردليل الخرااّ غيرر مودرو  فري الردروع

لموثروق االعرالص  قول المةويّ ؛ لأيهّ في الشئون الفءيّةّ لص يحكص العقل إلاّ بردوع الجاهرل إلرى
  هءراك وع إلرى الأطبرّاء والمدءدسري . ولريبه ، م   ون اعتبار عدالة ، أو يحوها ، كرالرد

  ليل خااّ يشترط العدالة ، أو يحوها في المةويّ ، كما ور  في المجتدد.

دح ن ما يق: وهاا الوده أقرب الودو  في إثبات حجّيةّ قول المةويّ ، ولص أدد الآ أقول
 به.

 الظهور التصوريّ والتصديقيّ 

 ، وتصديقيّ.إنّ الظدور عمى قسمي  : تصوّريّ »قيل : 

. الظدور التصوّريّ الاي يءش  م  وضع المفظ لمعءى مخصوا ، وهو عبارل ع  1
كايا  ع ، سواء لالة مفر ات الكلام عمى معاييدا المةويةّ أو العرفيةّ. وهو تابع لمعمص بالوض

 في الكلام أو في خارده قريءة عمى خلافه أو لص تك .

ة ع الكرلام ، وهرو عبرارل عر   لالرة دممرر. الظدرور التصرديقيّ الراي يءشر  مر  مجمرو2
قرد ر ات ، والكلام عمى ما يتضمّءه م  المعءى ، فقد تكون  لالة الجممرة مطابقرة لدلالرة المفر

ه ا يقتضيتكون مةايرل لدا ، كما إ ا احتّ  الكلام بقريءة تود  صرف مفا  دممة الكلام عمّ 

 مفا 
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مرتكمّص مر  كلامره ، فرّنّ لكرلّ مرتكمّص أن المفر ات. والظدور التصرديقيّ يتوقرّ  عمرى فرراغ ال

يمحررق بكلامرره مررا شرراء مرر  القرررائ  ، فمررا  ام متشرراغلا بررالكلام لا يءعقررد لكلامرره الظدررور 
 التصديقيّ.

مررا   ويستتبع هاا الظدور التصديقيّ ظدور ثان تصديقيّ ، وهو الظدور ب نّ هاا هو

لمتصّمة لقريءة امر ، فيتوقّ  عمى عدم االمتكمّص ، وهاا هو المعيّ  لمرا  المتكمّص في يف  الأ
لأوّل ؛ ا، والمءفصمة ؛ لأنّ القريءرة مطمقرا تدردم هراا الظدرور ، بخرلاف الظدرور التصرديقيّ 

 (1) .«فّيهّ لا تددمه القريءة المءفصمة

فرظ لالرة الم : ويح  لا يتعقّل هاا التقسيص ، بل الظدور قسص واحد ، ولي  هو إلاّ  أقول
 ن يمر م مر أ، وهري  «الدلالرة التصرديقيةّ»ص. وها  الدلالة هي التي يسرمّيدا عمى مرا  المتكمّ 

لأوّل را  . واالعمص بصدور المفظ م  المتكمّص العمص بمرا   مر  المفرظ ، أو يمر م مءره الظرّ  بمر

 .«الظدور»، ويختلّ الرايي باسص  «الءلّ »يسمّى 
د سربق ا  الموضوع لره ، وقرولا معءى لمقول ب نّ المفظ ظاهر ظدورا تصوّرياّ في معء

،  ة ليسرا بدلالرةبيان حقيقة الدلالة ، وأنّ ما يسرمّويه بالدلالرة التصروّريّ  (2)في الج ء الأوّل 

ّ  مص ولا ظروإيمّا كان  لإ مءدص تسامحا في التعبير ، بل هي م  باب تداعي المعايي ، فلا ع
 يءدما.بخطور. والفرق بعيد فيدا بمرا  المتكمّص ، فلا  لالة ، فلا ظدور ، وإيمّا كان 

 ن الظدروروأمّا : تقسيص الظدور التصديقيّ إلى قسمي  فدو أيضا تسامح ؛ لأيرّه لا يكرو

لقريءرة لظرّ  ، فاع  المرا  الجديّّ لممتكمّص ، إمّا عمى يحرو اليقري  ، أو ا ظدورا إلاّ إ ا كش 
 المءفصمة لا محالة تددم الظدور مطمقا.

العمرص  لممخاط  قطع بدويّ ، أو ظّ  بردويّ ، ير ولان عءرد يعص ، قبل العمص بدا يحصل
ا وها .«صمةقد ايعقد لمكلام ظدور عمى خلاف ما تقتضيه القريءة المءف»بدا ، فيقال حيءئا : 

ائيّ ، وفرري الحقيقررة أنّ غرضرردص مرر   لررإ ، الظدررور الابتررد (3)كررلام شررائع عءررد الأصررولييّ  

 البدويّ الاي
__________________ 

 .140ـ  139:  3تدى كلام المحققّ الءائيءيّ ممخّصا. رادع فوائد الأصول ( اي1)

 .37( تقدمّ في المقصد الأوّل : 2)

 .156ـ  155( كما تقدمّ في المقصد الأوّل : 3)
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يرر ول عءررد العمررص بالقريءررة المءفصررمة ، لا أيرّره هءرراك ظدرروران : ظدررور لا يرر ول بالقريءررة 

 .«الظدرور الرااتيّ »ب س أن يسمّى هراا الظدرور البردويّ المءفصمة ، وظدور ي ول بدا. ولا 
 وتسميته بالظدور مسامحة عمى كلّ حال.

مّي سرسرواء سرمّيا الدلالرة التصروّريةّ ظدرورا أم لرص تسرصّ ، وسرواء ـ  وعمى كرلّ حرال

 ور الكاشر فّنّ موضع الكلام في حجّيةّ الظدور هو الظدرـ  الظّ  البدويّ ظدورا أم لص يسصّ 
 تكمّص بما هو كاش  ، وإن كان كشفا يوعياّ.ع  مرا  الم

 وجه حجّيّة الظهور

قردمّتي  مإنّ الدليل عمى حجّيةّ الظراهر مءحصرر فري بءراء العقرلاء. والردليل يتر لّ  مر  

لعقرلاء. قطعيتّي  ، عمى يحو مرا تقردمّ فري الردليل عمرى حجّيرّة خبرر الواحرد مر  طريرق بءراء ا
 وتفصيمدما هءا أن يقول :

ورل مرر  : أيرّره مر  المقطرروع برره الراي لا يعتريرره الريرر  أنّ أهرل المحررا ولييىالمقدّمية الأ

مرى علمرتكمّص االعقلاء قد درت سيرتدص العمميةّ وتباييدص في محاوراتدص الكلاميةّ عمى اعتمرا  
ه لا ظواهر كلامه في تفديص مقاصد  ، ولا يفرضون عميه أن ير تي بكرلام قطعريّ فري مطموبر

لام تبررايوا أيضررا عمررى العمررل بظررواهر كررـ  عررا لسرريرتدص الأولررىتبـ  يحتمررل الخررلاف. وكررالإ

صّرا فري المتكمّص والأخا بدا في فدص مقاصرد  ، ولا يحترادون فري  لرإ إلرى أن يكرون كلامره ي
 مطموبه لا يحتمل الخلاف.

 عميره لرو فمالإ ، يكون الظاهر حجّة لممتكمّص عمى السامع ، يحاسربه عميره ، ويحرتيّ بره

ويحتيّ  هر ، ويكون أيضا حجّة لمسامع عمى المتكمّص ، يحاسبه عميه ،حممه عمى خلاف الظا
 (1)ه بربه عميه لو ا عّى خلاف الظاهر. وم  أدل هاا ي خا المررء بظراهر إقررار  ، ويردان 

 وإن لص يك  يصّا في المرا .

ه محاوراتر : أنّ م  المقطوع به أيضا أنّ الشارع المقدسّ لص يخرج في المقدّمة الثانية
نّ أتعماله للألفرراظ عرر  مسررمإ أهررل المحرراورل مرر  العقررلاء فرري تفدرريص مقاصررد  ، برردليل واسرر

 الشارع
__________________ 

 ( أي يحكص عميه بّقرار .1)
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م  العقرلاء ، برل رئيسردص ، فدرو متحّرد المسرمإ معدرص ، ولا مرايع مر  اتحّرا   معدرص فري هراا 

 المسمإ ، ولص يربا م  قبمه ما يخالفه.
 نّ الظراهرأـ  عمى سربيل الجر مـ  هاتان المقدمّتان القطعيتّان لا محالة يرباوإ ا ثبتا 

 حجّة عءد الشارع ، حجّة له عمى المكمّفي  ، وحجّة معارّل لممكمّفي .

هرراا ، ولكرر  وقعررا لرربع  الءرراس شرركوك فرري عمرروم كررلّ مرر  المقرردمّتي  ، لا برردّ مرر  
 التعرّّ لدا ، وكش  الحقيقة فيدا.

 : فقد وقعا عدلّ أبحا  فيدا : لأولىأمّا المقدّمة ا

عمريّ فري أنّ تبرايي العقرلاء عمرى حجّيرّة الظراهر هرل يشرترط فيره حصرول الظرّ  الفـ  1
 ؟بالمرا 

 ؟في أنّ تباييدص هل يشترط فيه عدم الظّ  بخلاف الظاهرـ  2

 ؟في أنّ تباييدص هل يشترط فيه دريان أصالة عدم القريءةـ  3
كرون مخرتلّ بمر  قصرد إفدامره فقرن ، أو يعرصّ غيررهص ، في في أنّ تبراييدص هرل هروـ  4

 ؟الظاهر حجّة مطمقا

 يل :ق  ، بل : فقد وقع البح  فيدا في حجّيةّ ظواهر الكتاب الع ي وأمّا المقدّمة الثانية
 .(1) «ءإنّ الشارع ر ع ع  الأخا بظواهر الكتاب ، فمص يك  متحّرد المسرمإ فيره مرع العقرلا»

احد م  ها  وعميه ، فيءبةي البح  ع  كلّ واحد و (2)إلى الأخبارييّ .  وها  المقالة مءسوبة

 الأمور ، فءقول :

 أ. اشتراط الظنّ الفعليّ بالوفاق

  فدرو لري لا بدّ في حجّيةّ الظاهر م  حصول ظرّ  فعمريّ بمررا  المرتكمّص ، وإلاّ »قيل : 

المرا  فعمريّ لممخاطر  بريعءي أنّ المقروّم لكرون الكرلام ظراهرا حصرول الظرّ  ال (3) .«بظاهر

 مءه ،
__________________ 

 .174، والدرّر الءجفيةّ :  128( الفوائد المدييةّ : 1)

 .56:  1( يس  إليدص في فرائد الأصول 2)

صرريه. إلرى بعر  متر خّري المتر خّري  مر  معا 72:  1( هاا ما يسربه الشريخ الأيصراريّ فري فرائرد الأصرول 3)

 سيّ صاح  الإشارات.هو المحققّ الكمبا وقيل :
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 وإلاّ فلا يكون ظاهرا ، بل يكون مجملا.

شرفا عر  : م  المعموم أنّ الظدور صفة قائمة بالمفظ ، وهو كويه بحالرة يكرون كا أقول
  يكرون فظ ، فكيرمرا  المتكمّص ، و الاّ عميه ، والظّ  بما هو ظّ  أمر قرائص بالسرامع ، لا برالم

هّص لجدرة يترواأقصى ما يقال أيهّ يستم م الظرّ  ، فمر  هرا   وإيمّا ؟!مقوّما لكون المفظ ظاهرا

 أنّ الظّ  يكون مقوّما لظدور .
اتيّ عر  وفي الحقيقة أنّ المقوّم لكون الكلام ظاهرا عءرد أهرل المحراورل هرو كشرفه الرا

إن لص يحصل الظّ  عءد السامع بالمرا  مءه ، و (1)المرا  ، أي كون الكلام م  ش يه أن يرير 

ءررد أهررل عيّ لمسررامع ؛ لأنّ  لررإ هررو الصررفة القائمررة بررالكلام المقوّمررة لكويرره ظرراهرا ظررّ  فعمرر
ة ، ل الحجّيرّوالمدرك لحجّيةّ الظاهر لري  إلاّ بءراء العقرلاء ، فدرو المتبّرع فري أصر المحاورل.

 عءد  م  لا يصحّ لمسامع أن يحتيّ بعدم حصول الظّ  الفعميّ  [أيهّ]لا تر  أ وخصوصياّتدا.

  بحالرة مر أرا  مخالفته ، مدما كان السب  لعدم حصول ظءرّه ، مرا  ام أنّ المفرظ الظاهر إ ا
 ؟ش يه أن يرير الظّ  لد  عامّة الءاس

يرّة ه في حجّ بوهاا ما يسمّى بالظّ  الءوعيّ ، فيكتفى به في حجّيةّ الظاهر ، كما يكتفى 

لظدرور لكران كرلّ اا فري حجّيرّة ، وإلاّ لو كان الظّ  الفعميّ معتبررـ  (2)كما تقدمّ ـ  خبر الواحد
ا مركلام في آن واحد حجّة بالءسبة إلى شخل ، غير حجّة بالءسبة إلى شرخل آخرر. وهراا 

يستم م   بدّ أنلالا يتوهّمه أحد. وم  البديديّ أيهّ لا يصحّ ا عّاء أنّ الظاهر لكي يكون حجّة 

 د.ى كلّ أحجّة بالءسبة إلالظّ  الفعميّ عءد دميع الءاس بةير استرءاء ، وإلاّ فلا يكون ح

 ب. اعتبار عدم الظنّ بالخلا 

 (3) .«فإن لص يعتبر الظّ  بالوفاق فعمى الأقلّ يعتبر ألاّ يحصل ظّ  بالخلا»قيل : 
__________________ 

 ( أي : أن يديي ويتودّه.1)

 .447( تقدمّ في الصفحة : 2)

ل : هرو   متر خّري المتر خّري  مر  معاصرريه. وقير( وهاا أيضرا يسربه الشريخ الأيصراريّ فري الفرائرد إلرى بعر3)

 المحققّ الكمباسيّ.
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أي : ]والظرراهر أنّ سرريرتدص عمررى اتبّاعدررا »فرري ر ّ  :  «الكفايررة»قررال الشرريخ صرراح  

مر  غيرر تقييرد بّفا تدررا الظرّ  فعرلا ، ولا بعردم الظررّ  كرالإ عمرى خلافدرا قطعررا ؛  [الظرواهر
دا بعدم إفا تدرا الظرّ  بالوفراق ، ولا بودرو  الظرّ  ضرورل أيهّ لا مجال للاعتاار م  مخالفت

 (1) .«بالخلاف

ه فري أقول : إن كان مءش  الظرّ  برالخلاف أمررا يصرحّ فري يظرر العقرلاء الاعتمرا  عمير
عمررى ـ  لبررالتفدرريص فّيرّره لا يءبةرري الشررإّ فرري أنّ مرررل هرراا الظررّ  يضرررّ فرري حجّيرّرة الظدررور ، 

ور يكرون ى يكون موضرعا لبءراء العقرلاء ؛ لأنّ الظدرلا يبقى معه ظدور لمكلام حتـ  التحقيق

لري   حيءئا عمى طبق  لإ الأمر المعتمد عميره فري التفدريص ، حترى لرو فررّ أنّ  لرإ الأمرر
 ب مارل معتبرل عءد الشارع ؛ لأنّ الملاك في  لإ بءاء العقلاء.

لا لعقرلاء فراوأمّا : إ ا كان مءش  الظّ  لي  ممّرا يصرحّ الاعتمرا  عميره فري التفدريص عءرد 

ه ، ولا في خلاف قيمة لداا الظّ  م  ياحية بءاء العقلاء عمى اتبّاع الظاهر ؛ لأنّ الظدور قائص
 ا  الشريخيءبةي الشإّ في عدم تر ثير مرمره فري تبراييدص عمرى حجّيرّة الظدرور. والظراهر أنّ مرر

 وّل.ص الأهاا القسص الرايي فقن ، لا ما يعصّ القس «الظنّ بالخلا »م   «الكفاية»صاح  

لقسرص ا يعرصّ اولعلّ مرا  القائل باعتبار عدم الظّ  بالخلاف هو القسص الأوّل فقرن ، لا مر
 الرايي ، فيقع التصالح بي  الطرفي .

 ج. أصالة عدم القرينة

ة ، مررل أصرالة الحقيقرـ   هر  الشريخ الأعظرص فري رسرائمه إلرى أنّ الأصرول الودو يرّة

تردرع  ـ ويحوها التي هي كمدّا أيواع لأصالة الظدروروأصالة العموم ، وأصالة الإطلاق ، 
م قريءرة بمعءرى أنّ أصرالة الحقيقرة تردرع إلرى أصرالة عرد (2)كمدّا إلرى أصرالة عردم القريءرة ، 

 . وهكاا... المجاز ، وأصالة العموم إلى أصالة عدم المخصّل

 اءوالظراهر أنّ غرضرره مر  الردرروع أنّ حجّيرّة أصررالة الظدررور إيمّرا هرري مر  ددررة بءرر
 العقلاء عمى حجّيةّ أصالة عدم القريءة.

__________________ 

 .324( كفاية الأصول : 1)

 .68:  1( فرائد الأصول 2)
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أي : إيرّه يرر  أنّ أصرالة ـ  (1)إلرى العكر  مر   لرإ  «الكفايرة»و ه  الشيخ صراح  

بءراء واحرد ،  يعءي أنّ العقلاء لي  لدرص إلاّ ـ  عدم القريءة هي التي تردع إلى أصالة الظدور
وهو البءاء عمى أصرالة الظدرور ، وهرو يفسره بءراء عمرى أصرالة عردم القريءرة ، لا أيرّه هءراك 

بءاءان عءدهص : بءاء عمرى أصرالة عردم القريءرة ، وبءراء آخرر عمرى أصرالة الظدرور ، والبءراء 

يتّره الرايي بعد البءاء الأوّل ، ومتوقّ  عميه ، ولا أنّ البءراء عمرى أصرالة الظدرور مردرع حجّ 
 ومعءا  إلى البءاء عمى أصالة عدم القريءة.

؛  «الكفايرة»: الحقّ أنّ الأمر لا كما أفا   الشيخ الأعظص ، ولا كما أفا   صراح   أقول

م أصرالة عرد»فّيهّ لري  هءراك أصرل عءرد العقرلاء غيرر أصرالة الظدرور يصرحّ أن يقرال لره : 
ي ، أو أنّ أصرالة الظدرور هر ؛ فضرلا عر  أن يكرون هرو المردرع لأصرالة الظدرور «القريءة

 المردع له.

حكريص تكمّص الأيهّ عءد الحادة إلى إدراء أصالة الظدور لا بدّ أن يحتمل أنّ الم بيان ذلك
 : أرا  خلاف ظاهر كلامه. وهاا الاحتمال لا يخرج ع  إحد  صورتي  ، لا ثالرة لدما

لا  يءرة مر  قبمره ،: أن يحتمرل إرا ل خرلاف الظراهر ، مرع العمرص بعردم يصر  قر الأولى

ة ، أو متصّمة ولا مءفصمة. وهاا الاحتمال ، إمّرا مر  ددرة احتمرال الةفمرة عر  يصر  القريءر
ي فّيرّه فر احتمال قصد الإيدام ، أو احتمال الخط  ، أو احتمال قصد الد ل ، أو لةيرر  لرإ ؛

ضرا عمرى ها  الموار  يم م المتكمّص بظاهر كلامره ، فيكرون حجّرة عميره ، ويكرون حجّرة لره أي

 الآخررري . ولا تسررمع مءرره  عررو  الةفمررة ، ويحوهررا ، وكررالإ لا تسررمع مرر  الآخررري   عررو 
ور هررو احتمرالدص لمةفمرة ، ويحوهررا. وهراا معءررى أصرالة الظدررور عءرد العقررلاء ، أي إنّ الظدر

 بّلةاء كلّ تمإ الاحتمالات.ـ  كالءلّ ـ  الحجّة عءدهص
فرراء لة عرردم القريءررة ، سررالبة بايتومرر  الواضررح أيرّره فرري هررا  المرروار  لا موقررع لأصررا

 ن فري الموضوع ؛ لأيهّ لا احتمال لودو هرا ، حترى يحتراج إلرى يفيدرا بالأصرل. فرلا موقرع إ

صالة ها  الصورل لمقول بردوع أصالة الظدور إلى هاا الأصل ، ولا لمقول بردوعه إلى أ
 الظدور.

؛  ءرة خفيرا عميءرا: أن يحتمل إرا ل خلاف الظاهر م  ددة احتمرال يصر  قري الثانية

 قيقرة أنّ فّيهّ في ها  الصورل يكون موقع لتوهّص دريان أصرالة عردم القريءرة ، ولكر  فري الح
 معءى بءاء

__________________ 

 .46؛ الحاشية عمى الفرائد :  329( كفاية الأصول : 1)
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بّلةراء ـ  كرالءلّ ـ  أيدّرص يعتبررون الظدرور حجّرةـ  كمرا تقردمّـ  العقلاء عمى أصرالة الظدرور

احتمرال ـ  إن ودردتـ  احتمال الخلاف ، أيّ احتمال كان. وم  دممة الاحتمالات التي تمةى
يص  القريءة ، وحكمه حكص احتمال الةفمة ، ويحوها م  ددة أيهّ احتمال ممةى ومءفيّ لد  

 العقلاء.

ة ؛ لأنّ يّ الواقع وعميه ، فالمءفيّ عءد العقلاء هو الاحتمال ، لا أنّ المءفيّ ودو  القريءة
 ور ، حترىالقريءة الواقعيةّ غير الواصمة لا أثرر لدرا فري يظرر العقرلاء ، ولا تضررّ فري الظدر

 ء عمرى يفريالبءراـ  لرو كايراـ  يحتاج إلى يفيدا بالأصل ، بيءما أنّ معءى أصالة عدم القريءرة

ء البءراءرى ودو  القريءة ، لا البءراء عمرى يفري احتمالدرا ، والبءراء عمرى يفري الاحتمرال هرو مع
 عمى أصالة الظدور ، لي  شيئا آخر.

أيضرا  وإ ا اتضّح  لإ يكرون واضرحا لرديءا أيرّه لري  لمعقرلاء فري هرا  الصرورل الراييرة

، حتررى يقررال بردوعرره إلررى أصررالة الظدررور ، أو  «أصررالة عرردم القريءررة»أصررل يقررال لرره : 
 بردوعدا إليه ، سالبة بايتفاء الموضوع.

ص إلاّ ء إلاّ أصل واحد ، هرو أصرالة الظدرور ، ولري  لدرأيهّ لي  لد  العقلا والخلاصة

و لةفمرة ، أمر  يحرو احتمرال اـ  بءاء واحد ، وهو البءاء عمى إلةاء كلّ احتمال يءافي الظدور
  فكررلّ هررراـ  الخطرر  ، أو تعمّررد الإيدرررام ، أو يصرر  القريءررة عمرررى الخررلاف ، أو غيررر  لرررإ

ر الظدرور ، ولري  معءرى إلةائدرا إلاّ اعتبراممةال في يظرر العقرلاء ـ  إن وددتـ  الاحتمالات

ات  ل وبءراءحجّة ك يهّ يلّ لا احتمال معه بالخلاف ، لا أيهّ هءاك لد  العقلاء أصرول متعردّ 
عضرردا مترتبّرة مترابطررة ، كمررا ربمّررا يتروهّص ، حتررى يكررون بعضرردا متقردمّا عمررى بعرر  ، أو ب

 بعضا. (1)يسايد 
مسرامحة ، م  باب ال «أصالة عدم الةفمة»بـ  مةيعص ، لا ب س بتسمية إلةاء احتمال الةف

ك  لات ، ول. وهكاا في كلّ تمإ الاحتما.. وكالإ تسمية إلةاء احتمال القريءة ب صالة عدمدا

لرى إلي   لإ إلاّ تعبيرا آخر ع  أصالة الظدور. ولعرلّ مر  يقرول بردروع أصرالة الظدرور 
 حيءئاوعءى م  أصالة عدم القريءة. أرا  هاا الم (3)، أو بالعك   (2)أصالة عدم القريءة 

__________________ 

 ( أي : يعاضد.1)

 ( وهو الشيخ الأيصاريّ ، كما مرّ.2)

 ( وهو المحققّ الخراساييّ ، كما مرّ.3)
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 لو كان هاا مرا هص ، لكان كلّ م  القولي  صحيحا ، ولكان مآلدما واحدا ، فلا خلاف.

 مقصودين بالإفهامد. حجّيّة الظهور بالنسبة للى غير ال

لرص يقصرد  إلى عدم حجّيرّة الظدرور بالءسربة إلرى مر  (1) ه  المحقّق القمّيّ في قواييءه 
ا ص يشررافدوإفدامرره بررالكلام. ومررّرل لةيررر المقصررو ي  بالإفدررام ب هررل زمايءررا وأمرررالدص الرراي  لرر

لةيررر  بالكترراب الع يرر  ، وبالسررءةّ ؛ يظرررا إلررى أنّ الكترراب الع يرر  ليسررا خطاباترره مودّدررة

 لدا. المشافدي  ، ولي  هو م  قبيل ت ليفات المصءّفي  التي يقصد بدا إفدام كلّ قارئ
ب عر  وأمّا : السرءةّ فبالءسربة إلرى الأخبرار الصرا رل عر  المعصرومي  فري مقرام الجروا

 سواهص. [م ]س ال السائمي  لا يقصد مءدا إلاّ إفدام السائمي  ،  ون 

 (2)  ، ، وقررد ياقشرره كررلّ مرر  درراء بعررد  مرر  المحقّقرري: إنّ هرراا القررول لا يسررتقيص  أقييول
ّ مر  وخلاصة ما يءبةي مءاقشته به أن يقال : إنّ هاا كلام مجمل غير واضح ، فما الةرر

 ؟يفي حجّيةّ الظدور بالءسبة إلى غير المقصو  إفدامه

أمرر  . إن كان الةررّ أنّ الكرلام لا ظدرور  اتيرّا لره بالءسربة إلرى هراا الشرخل فدرو1
 ه الوددان.يكابّ

ءاء عمى  عو  أيهّ لي  لمعقلاء بـ  في توديه كلامه (3)كما قيل ـ  . وإن كان الةر2ّ

يل   بلا  لإلةاء احتمال القريءة في الظواهر بالءسبة إلى غير المقصو  بالإفدام ، فدي  عو
 يرّه لاإ»، بل المعروف في بءاء العقلاء عكر   لرإ. قرال الشريخ الأيصراريّ فري مقرام ر ّ  : 

مره فرق في العمل بالظدور المفظيّ ، وأصالة عدم الصارف ع  الظاهر بي  مر  قصرد إفدا

 (4) .«، وم  لص يقصد
لجرائ  أيرّه لمّرا كران مر  اـ  فري توديره كلامره أيضرا (5)كما قيرل ـ  . وإن كان الةر3ّ

 عقلا أن
__________________ 

 .103:  2و ،  398:  1( قوايي  الأصول 1)

،  324 :، والمحقرّرق الخراسرراييّ فرري كفايررة الأصررول  69:  1خ الأيصرراريّ فرري فرائررد الأصررول ( مررءدص : الشرري2)

 .139ـ  138:  3والمحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول 

 .68ـ  67:  1( والقائل الشيخ الأيصاريّ في فرائد الأصول 3)

 .69:  1( فرائد الأصول 4)

 .166:  2راية ( والقائل المحققّ الأصفداييّ في يداية الد5)
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د المتكمّص عمى قريءة غير معدو ل ولا معروفة إلاّ لد  م  قصرد إفدامره فدرو احتمرال لا ميعت

يءفيه العقل ؛ لأيهّ لا يقبح م  الحكيص ، ولا يم م يق  غرضه ، إ ا يص  قريءة تخفى عمى 
يتوقرّع مر  لا ـ  عمرى تقردير ودو هراـ  غير المقصو ي  بالإفدام ، ومرل ها  القريءرة الخفيرّة

كلام صحيح في يفسره ، إلاّ أيرّه  (1)غير المقصو  بالإفدام أن يعرر عميدا بعد الفحل ، فدو 

 غير مرتبن بما يح  فيه ، أي لا يضرّ بحجّيةّ الظدور ببءاء العقلاء.
 قرلاء ، لاأنّ الاي يقوّم حجّيةّ الظدور هرو يفري احتمرال القريءرة ببءراء الع وتوضيح ذلك

يه العقل ءة لا يءفأي إيهّ إ ا كان احتمال القريـ  كص العقل ، ولا ملازمة بيءدمايفي احتمالدا بح

يقال :  كرر م  أن، بل الأمر أـ  فلا يم م مءه عدم يفيه ببءاء العقلاء الءافع في حجّيةّ الظدور
 ، غيرر لمقريءة إيهّ لا ملازمة بيءدما ؛ فّنّ الظدور لا يكون ظدورا إلاّ إ ا كان هءاك احتمال

 هرا.، لا ظا مءفيّ بحكص العقل ، وإلاّ لو كان احتمالدا مءفياّ بحكص العقل كان الكلام يصّا

لاّ إوعمى يحو العموم يقول : لا يكون الكلام ظراهرا لري  برءلّ قطعريّ فري المقصرو  
 ل احتمررالإ ا كرران مقتريررا باحتمررال عقمرريّ ، أو احتمررالات عقميرّرة غيررر مسررتحيمة التحقرّرق ، مررر

أو  ،ى الةيرر ص ، أو غفمته ، أو تعمّد  للإيدام لحكمة ، أو يصربه لقريءرة تخفرى عمرخط  المتكمّ 

 لا تخفى.
ا  اء مررل هرثصّ لا يكرون الظراهر حجّرة إلاّ إ ا كران البءراء العممريّ مر  العقرلاء عمرى إلةر

 الاحتمالات ، أي عدم الاعتءاء بدا في مقام العمل بالظاهر.

ي ، لا يفرر للاحتمررالات هررو المقرروّم لحجّيرّرة الظدررور وعميرره ، فررالءفي الا عّررائيّ العممرريّ 
سررتحيمة الاحتمرالات عقرلا مرر  ددرة اسررتحالة تحقرّق المحتمررل ؛ فّيرّه إ ا كايررا الاحتمرالات م

ء فرّ بءا التحقّق لا تكون محتملات ، ويكون الكلام حيءئا يصّا لا يحتاج في الأخا به إلى
 العقلاء عمى إلةاء الاحتمالات.

 ي حجّيةّيستطيع أن يعرف أنّ هاا التوديه الماكور لمقول بالتفصيل ف وإ ا اتضّح  لإ

يقصرد  لى م  لصالظدور لا وده له ؛ فّيهّ أكرر ما يربا به أنّ يص  القريءة الخفيةّ بالءسبة إ
لرإ ،  إفدامه أمرر محتمرل غيرر مسرتحيل التحقرّق ؛ لأيرّه لا يقربح مر  الحكريص أن يصرءع مررل 

 ةاءء عمى إللك  هاا لا يمءع م  أن يكون البءاء العمميّ م  العقلافالقريءة محتممة عقلا. و
__________________ 

 .«إن كان»( دواب 1)



 أصُول الفقه  .............................................................................................................  502

أم لرص ـ  لرو كايراـ  مرل هاا الاحتمال ، سواء أمك  أن يعرر عمرى هرا  القريءرة بعرد الفحرل

 يمك .
برري  وم ، . ثرصّ عمررى تقرردير تسررميص الفرررق فرري حجّيرّرة الظدررور برري  المقصررو ي  بالإفدررا4

 ءةّ.  ، والسغيرهص ، فالش ن كلّ الش ن في ايطباق  لإ عمى واقعءا بالءسبة إلى الكتاب الع ي

يررع امّررة لجمأمّررا : الكترراب الع يرر  فّيرّره مرر  المعمرروم لءررا أنّ التكررالي  الترري يتضررمّءدا ع
ى   تخفرالمكمّفي  ، ولا اختصاا لدا بالمشافدي . وبمقتضى عمومدا يج  ألاّ تقترن بقررائ

ام عمررى غيررر المشررافدي . بررل لا شررإّ فرري أنّ المشررافدي  ليسرروا وحرردهص المقصررو ي  بالإفدرر

 بخطابات القرآن الكريص.
ة لجميررع وأمّررا : السررءةّ فررّنّ الأحا يرر  الحاكيررة لدررا عمررى الأكرررر تتضررمّ  تكررالي  عامّرر

 ا إفدررامدرربالمكمّفري  ، أو المقصررو  بدررا إفدررام الجميرع ، حتررى غيررر المشررافدي  ، وقممّرا يقصررد 

خصوا المشافدي  في بع  الجوابرات عمرى أسرئمة خاصّرة. وإ ا قصرد  لرإ فرّنّ التكمير  
ايرة عردم الخيوفيدا لا بدّ أن يعصّ غير السائل بقاعدل الاشتراك. ومقتضى الأمايرة فري الءقرل ، 

دم م  الرراوي ، المفرروّ فيره  لرإ أن يءبرّه عمرى كرلّ قريءرة  خيمرة فري الظدرور ، ومرع عر

 يحكص بعدمدا. بيايدا مءه

 ه. حجّيّة ظواهر الكتاب

 ، وأكّدوا (1)يس  إلى دماعة م  الأخبارييّ  القول بعدم حجّيةّ ظواهر الكتاب الع ي  

 السرلامدصعمي: أيهّ لا يجوز العمل بدا م   ون أن ير  بيان وتفسير لدا م  طريق آل البيرا 
(2). 

 : إنّ القائمي  بحجّيةّ ظواهر الكتاب : أقول

ت. برل يقصدون حجّيةّ كلّ ما في الكتاب ، وفيه آيات محكمات ، وأخر متشرابدا . لا1

الأمر بررالمتشررابدات لا يجرروز تفسرريرها بررالرأي. ولكررّ  التمييرر  برري  المحكررص والمتشررابه لرري  
مر  يروع  العسير عمى الباح  المتدبّر ؛ إ ا كان هاا ما يمءع مر  الأخرا برالظواهر التري هري

 المحكص.
__________________ 

 .56:  1( يس  إليدص في فرائد الأصول 1)

 .174، والدرر الءجفيةّ :  128( رادع الفوائد المدييةّ : 2)
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بالعمل بالمحكص مر  آياتره درواز التسررّع بالعمرل بره مر   ون ـ  أيضاـ  . لا يقصدون2

فحل كامل ع  كلّ ما يصمح لصررفه عر  الظدرور فري الكتراب والسرءةّ مر  يحرو الءاسرخ ، 
 ... صّل ، والمقيّد ، وقريءة المجازوالمخ

سرابقة  أيهّ يصحّ لكرلّ أحرد أن ي خرا بظرواهر  وإن لرص تكر  لرهـ  أيضاـ  . لا يقصدون3

 ي  لره أنمعرفة ، وعمص ، و راسة لكلّ مرا يتعمرّق بمضرمون آياتره. فالعراميّ وشربه العراميّ لر
 يدعّي فدص ظواهر الكتاب ، والأخا بدا.

اليرة لقرآن ، بل هراا شر ن كرلّ كرلام يتضرمّ  المعرارف العوهاا أمر لا اختصاا له با

هرلا يردرع إلريدص لا تر  أنّ لكرلّ عمرص أأالدقةّ في التعبير.  (1)والأمور العمميةّ ، وهو يتوخّى 
نّ مع أ ؟اتفي فدص مقاصد كت   لإ العمص ، وأنّ له أصحابا ي خا مءدص آراء ما فيه م  م لّف

أهرل  تجري عمى قروايي  الكرلام ، وأصرول المةرة ، وسرء  ها  الكت  والم لّفات لدا ظواهر

 ي لمعاميّ المحاورل ، هي حجّة عمى المخاطبي  بدا ، وهي حجّة عمى م لّفيدا ، ولك  لا يكف
حد م  أمال عمى أن يردع إليدا ليكون عالما بدا ، أو يحتيّ بدا ، أو يحتيّ بدا عميه ، بةير تم

 (3) ؟ولا يلام (2)  عمى  لإ ، أهمدا ، ولو فعل  لإ هل ترا  لا ي يّ 

وكررلّ  لررإ لا يسررقن ظواهرهررا عرر  كويدررا حجّررة فرري يفسرردا ، ولا يخرددررا عرر  كويدررا 
 ظواهر يصحّ الاحتجاج بدا.

لرإ أنّ  فمري  معءرى ـ  إ  يقرول : إيرّه حجّرة عمرى العبرا ـ  وعمى هاا ، فالقرآن الكرريص

بشريء مر   (4)سبة إلى مر  لرص يتر وّ  ظواهر  كمدّا هي حجّة بالءسبة إلى كلّ أحد ، حتى بالء
 .(5)العمص ، والمعرفة 

 ؟وحيءئا يقول لم  يءكر حجّيةّ ظواهر الكتاب : ما  ا تعءي م  هاا الإيكار
 بدا م  وهو عدم دواز التسرّع بالأخاـ  . إن كءا تعءي هاا المعءى الاي تقدم  كر 1

__________________ 

 ( أي : يتطمّ .1)

 ؟يرفق به ولا يعت  عميه( أي : هل ترا  2)

 .«مهلا يلام عمى تطفّ »:  «س»وفي  ؟( أي : وهل ترا  لا يكدرّ بالكلام ؛ لأيهّ فعل ما لي  دائ ا3)

 ( أي : لص يتخّا.4)

 لص يتءوّر بءور العمص والمعرفة.:  «س»( وفي 5)
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 ون فحل عمّا يصمح لصرفدا عر  ظواهرهرا ، وعردم درواز التسررّع بالأخرا بدرا مر  كرلّ 

فدو كرلام صرحيح. وهرو أمرر طبيعريّ فري كرلّ كرلام عرال رفيرع ، وفري كرلّ م لرّ  فري ـ  حدأ
المعارف العالية. ولك  قمءا : إيهّ لي  معءى  لإ أنّ ظواهر  مطمقا ليسا بحجّة بالءسبة إلى 

 كلّ أحد.

عمرى ـ  السرلامعميدص. وإن كءا تعءي الجمو  عمى خصروا مرا ور  مر  آل البيرا 2
 ،  قربمدص مرعرّّ لظواهر القرآن ، والأخا بدا مطمقا فيما لص ير  فيه بيان وده لا يجوز الت

ضرريات حترى بالءسرربة إلرى مرر  يسرتطيع فدمرره مرر  العرارفي  بمواقررع الكرلام ، وأسرراليبه ، ومقت

ه أمر لا يربتر (1)فّيهّ ـ  الأحوال ، مع الفحل ع  كلّ ما يصمح لمقريءة ، أو ما يصمح لءسخه
 ة.ما  كرو  له م  الأ لّ 

ر  مر  إرداع الءاس إلى القرآن الكريص ، مرل مرا و السلامعميدصوقد ور  عءدص  ؟كي 

 ، برل ور  عرءدص مرا هرو أعظرص مر   لرإ ، وهرو (2)الأمر بعرّ الأخبار المتعارضرة عميره 
، كمررا ور  عررءدص الأمررر بررر ّ الشررروط  (3)عرررّ كررلّ مررا ور  عررءدص عمررى القرررآن الكررريص 

التمسّرإ  ، وور ت عءدص أخبار خاصّة  الةّ عمى دواز (4)العقو  المخالفة لمكتاب في أبواب 

بع  مرر  أيرر  عممررا أنّ المسررح برر لرر رارل لمّررا قررال لرره : السررلامعميهبظررواهر  ، يحررو قولرره 
سَيحُوا ) : (تعرالى)، ويقصد البراء مر  قولره  (5) «لمكان الباء»:  السلامعميهفقال  ؟الرأس وَام 

 كي  يستفيد الحكص م  ظاهر الكتاب. [أيهّ]ل فعرّف زرار .(6) (برُِؤُسِكُم  

الأخا  ثصّ إ ا كان يج  الجمو  عمى ما ور  م  أخبار بيا العصمة فّنّ معءى  لإ هو
ى فيمرا بظواهر أقروالدص ، لا بظرواهر الكتراب. وحيءئرا يءقرل الكرلام إلرى يفر  أخبرارهص ، حتر

   ون يردرع إلرى ظواهرهرا مريتعمّق مءدا بتفسير الكتاب ، فءقرول : هرل يكفري لكرلّ أحرد أن 
تردبّر وبصرريرل ومعرفررة ، ومرر   ون فحررل عرر  القررائ  ، واطّررلاع عمررى كررلّ مررا  خررل فرري 

 ؟مضاميءدا

 ظرص ؛ لأنّ بل ها  الأخبار لا تقلّ م  هاا الجدة ع  ظواهر الكتاب ، بل الأمر فيدا أع
 ا يءقلى ، ومسءدها يحتاج إلى تصحيح ، وتءقيح ، وفحل ؛ ولأنّ دممة مءدا مءقولة بالمعء

__________________ 

 .«وإن كءا»( دواب 1)

 م  أبواب صفات القاضي. 9، الباب  89ـ  75:  18( رادع وسائل الشيعة 2)

 ( المصدر السابق.3)

 م  أبواب الخيار. 6، الباب  353:  12( وسائل الشيعة 4)

 .212ح  7:  1( م  لا يحضر  الفقيه 5)

 .6( الآية : 5)( المائدل 6)
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المعءى لا يحرز فيه يلّ ألفاظ المعصوم ، وتعبير  ، ولا مرا اتره. ولا يحررز فري أكررهرا ب

 أنّ الءقل كان لءلّ الألفاظ.
ر مرر  فسّرر»مرررل الءبرروي المشرردور : ـ  وأمّررا : مررا ور  مرر  الءدرري عرر  التفسررير بررالرأي

خرا بالظراهر ، الأ ، فالجواب عءه أنّ التفسير غيرـ  (1) «القرآن برأيه فميتبوّأ مقعد  م  الءار

زل ر المجروّ والأخا بالظاهر لا يسمّى تفسيرا ، عمى أنّ مقتضى الجمع بيءدا وبي  تمإ الأخبا
 ـ بالظراهر إ ا سرممّءا أيرّه يشرمل الأخراـ  للأخا بالكتاب والردوع إليه حمل التفسرير برالرأي

ة ن سرابقعمى معءى التسرّع بالأخا به بالادتدا ات الشخصريةّ ، مر   ون فحرل ، ومر   و

وعامّرا  ،معرفة وت مّل و راسة ، كما يعطيه التعميل في بعضدا ، بر نّ فيره ياسرخا ومءسروخا 
فيره مرا لراكر ، واوخاصّا. مع أيهّ في الكتاب الع ي  م  المقاصد العالية ما لا يءالدا إلاّ أهل 

 يقصر ع  الوصرول إلرى إ راكره أكررر الءراس ، ولا ير ال يءكشر  لره مر  الأسررار مرا كران

ويحقّق إعجاز   (2)خافيا عمى المفسّري  كممّا تقدمّا العموم والمعارف ممّا يود  الدهشة ، 
 م  ها  الءاحية.

أنّ فري الكتراب الع ير  ددرات كريررل مر  الظدرور تختمر  ظدرورا وخفرراء ،  والتحقييق

 كرلام وليسا ظواهر  م  ها  الءاحية عمى يسق واحد بالءسبة إلى أكرر الءاس ، وكالإ كرلّ 
ن الآيرة ولا يخرج الكلام بالإ ع  كويه ظاهرا يصمح للاحتجاج به عءد أهمه ، بل قد تكو، 

صريرل الواحدل لدا ظدور م  ددة لا يخفى عمى كلّ أحد ، وظدور آخر يحتاج إلى ت مّرل وب

 ، فيخفى عمى كرير م  الءاس.
ثرََ ):  (تعالى)ولءضرب لالإ مرلا ، قوله  طَي ناكَ ال كَو  لآية الكريمة ا، فّنّ ها   (3) (لنِلاا أعَ 

اا لكروثر. وهربّعطائره ا وآلهعميهاللهصرمىقد أيعص عمى يبيهّ محمّد  (تعالى)ظاهرل في أنّ الله 
 .«رالكوث»  الظدور بداا المقدار لا شإّ فيه لكلّ أحد. ولك  لي  كلّ الءاس فدموا المرا  م

 ءتهالمرا  به اب»وقيل :  .«آن والءبوّلالمرا  القر»وقيل :  .«المرا  به يدر في الجءةّ» فقيل :
__________________ 

مر   تبروّأ مقعرد مر  قرال فري القررآن بةيرر عمرص فمي»( لص أعرر عميه بالعبارل الماكورل ، ولك  ور  فري البحرار : 1)

 .11:  92بحار الأيوار  .«الءار

 ( أي : التحيرّ.2)

 .1( الآية : 108)( الكوثر 3)
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ولك  م  يدقّق في السورل يجد أنّ فيدا قريءة عمى  (1)وقيل غير  لإ.  .«السلامعميدافاطمة 

بَ ترَُ )المرا  مءه ، وهي الآية التي بعدها  الاي لا عق  لره :  «الأبتر»و  (2) .(لنِلا شانئِكََ هُوَ الأ 
 ، فّيهّ بمقتضرى المقابمرة يفدرص مءدرا أنّ المررا  الإيعرام عميره بكرررل العقر  ، والارّيرّة. وكممرة

تر تي لممبالةرة ، فيررا  بدرا المبالةرة فري الكرررل ،  «فوعرل»لا ت بى ع   لإ ، فّنّ  «الكوثر»

والكررل : يماء العد . فيكون المعءى : إيرّا أعطيءراك الكريرر مر  الارّيرّة ، والءسرل. وبعرد هرا  
المقارية ووضوح معءى الكوثر يكون للآية ظدور يصرحّ الاحتجراج بره ، ولكءرّه ظدرور بعرد 

؛  السررلامعميدابفاطمررة  «الكرروثر»مّررل والتبصّررر. وحيءئررا يءكشرر  صررحّة تفسررير كممررة الت 

 لايحصار  رّيتّه الكريرل م  طريقدا ، لا عمى أن تكون الكممة م  أسمائدا.

 (58) تمرينات

 ؟. ما هو محلّ البح  في الباب الخام 1

 ؟. ما هي طرق إثبات الظواهر2

 ؟ء عمى حجّيّة قول المةويّ . لص لا يدلّ الإدماع وبءاء العقلا3

 ؟. ما هو الوده الصحيح في الاستدلال عمى حجّيّة قول المةويّ 4

ا هرو ومر ؟. ما هو رأ  المحقّق الءائيءي فري الفررق بري  الظدرور التصروريّ والظدرور التصرديقيّ 5

 ؟رأي المصءّ  فيه

 ؟. ما الوده في حجّيّة الظدور6

 ؟الظاهر حصول الظّ  الفعمي بمرا  المتكمّص . هل يشترط في تبايي العقلاء عمى حجّيّة7

  فري أ كرر مرا قرال المحقرّق الخراسراييّ ، والمصرءّ  ؟. هل يشترط فيه عدم الظّ  بخلاف الظاهر8

 المقام.

يّ ، ا كررر قرول الشريخ ، وقررول المحقرّق الخراسرراي ؟. هرل اشرترط فيرره دريران أصرالة عرردم القريءرة9

 ومختار المصءّ .

 ؟وما الجواب عءه ؟القمّي في حجّيّة الظدور . ما هو رأي المحقّق10

 ؟وما الجواب عءه ؟. ما هو رأي الأخبارييّ  في حجّيّة ظواهر الكتاب الع ي 11

 ؟. ما الجواب عمّا ور  في الءدي ع  التفسير بالرأي12
__________________ 

 .837ـ  836:  10( وإن شئا فرادع مجمع البيان 1)

 .3( الآية : 108)( الكوثر 2)
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 الباب السادس

 الشهرة

شرردر فررلان »إنّ الشرردرل لةررة تتضررمّ  معءررى  يرروع الشرريء ووضرروحه. ومءرره قررولدص : 
 .«سي  مشدور»و ،  «سيفه

 باصطلاح أهل الحدي  عمى كلّ خبر كرر راويه عمرى ودره لا «الشدرل»وقد أطمقا 

 .«مستفي »، كما قد يقال له :  «مشدور»يبمغ حدّ التواتر. والخبر يقال له حيءئا : 
  مرباصطلاح الفقداء عمى كرلّ مرا لا يبمرغ  ردرة الإدمراع  «الشدرل»وكالإ يطمقون 

ر. ول الءرا الأقوال في المسر لة الفقديرّة. فدري عءردهص لكرلّ قرول كررر القائرل بره فري مقابرل القر

،  «رمشرردو»، كمررا أنّ المفترري  الكريررري  أيفسرردص يقررال لدررص :  «مشرردور»والقررول يقررال لرره : 
 وهكاا.. .. «قال المشدور بكاا»و ،  « ه  المشدور إلى كاا» فيقولون :

 وعمى هاا ، فالشدرل في الاصطلاح عمى قسمي  :

ل روال ، عبارل ع  شيوع يقل الخبر م  عدّ ـ  كما تقدمّـ  : وهي . الشهرة في الرواية1
برالخبر  مرلأن يشتدر الع «الشدرل»بـ  عمى وده لا يبمغ حدّ التواتر. ولا يشترط في تسميتدا

أنّ  (1)ح عءد الفقداء أيضا ، فقد يشتدر وقد لا يشتدر. وسري تي فري مبحر  التعرا ل والتررادي

دور ها  الشدرل م  أسباب ترديح الخبر عمى ما يعارضه م  الأخبار. فيكرون الخبرر المشر
 حجّة م  ها  الجدة.

بحكرص  فقدراءعبارل ع  شيوع الفترو  عءرد الـ  كما تقدمّـ  : وهي . الشهرة في الفتوى2

   لمقطع ردة الإدماع المود (2)شرعيّ ، و لإ ب ن يكرر المفتون عمى وده لا تبمغ الكررل 
__________________ 

 .584( ي تي في الصفحة : 1)

 والصحيح ما اثبتءا . «لا تبمغ الشدرل»( أي كررل المفتي . وفي المطبوع : 2)
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 بقول المعصوم.

ع مر  لمواقر (1)الفترو  المودر  للاعتقرا  بمطابقتدرا  يروع ـ  إ نـ  فالمقصو  بالشردرل
  ردة القطع. (2)غير أن يبمغ 

 وها  الشدرل في الفتو  عمى قسمي  م  ددة وقوع البح  عءدا والء اع فيدا :

ئرررا : أن يعمرررص فيدرررا أنّ مسرررتءدها خبرررر خرررااّ مودرررو  بررري  أيرررديءا. وتسرررمّى حيء الأوّل
الشردرل  ا ل والترراديح البحر  عمّرا إ ا كايرا هرا وسي تي في براب التعر .«الشدرل العمميةّ»

ودبرة مالعمميةّ مودبة لجبر الخبر الضعي  م  ددة السرءد ، والبحر  أيضرا عمّرا إ ا كايرا 

 (3)لجبر الخبر غير الظاهر م  ددة الدلالة. 
رّ ل ، فتكررون شردرل فرري الفترو  مجرر ؟: ألاّ يعمرص فيدررا أنّ مسرتءدها أيّ شرريء هرو الثياني

سرتءا هص ااك خبر عمى طبق الشدرل ولك  لص يستءد إليدا المشدور ، أو لص يعمص سواء كان هء

أعءري  ـ وهري .«الشردرل الفتوائيرّة»برـ  إليه ، أم لرص يكر  خبرر أصرلا. ويءبةري أن تسرمّى هرا 
 إنّ هرا »:  (4)فقرد قيرل  موضوع بحرءا هءا الراي لأدمره عقرديا هراا البراب.ـ  الشدرل الفتوائيةّ

الحكررص الرراي وقعررا عميرره الفتررو  مرر  ددررة كويدررا شرردرل ، فتكررون مرر   الشرردرل حجّررة عمررى

 (5) .«لا  ليل عمى حجّيتدا»وقيل :  .«الظءون الخاصّة ، كخبر الواحد
 لشدرلاوهاا الاختلاف بعد الاتفّاق عمى أنّ فتو  مجتدد واحد أو أكرر ما لص تبمغ 

__________________ 

 ( أي مطابقة الفتو .1)

 .( أي الاعتقا 2)

 .584( ي تي في الصفحة 3)

ويسر   ( يس  إلى الشديد الأوّل ترديحه هاا القول ، ويقمه عر  بعر  الأصرحاب ، مر   ون أن يراكر اسرمه.4)

 صل عمرى خلافدرولكّ  الشدر * أيضا إلى المحققّ الخوايساريّ اختيار هاا القول. وع ي كالإ إلى صاح  المعالص.

 ـ. سر قدسمءه ـ 

الأصرول :  ؛ كفايرة 107ـ  105:  1ف عءد أكرر المت خّري  ، فرادع كتبدص كفرائد الأصول ( وهاا هو المعرو5)

 .101:  3؛ يداية الأفكار  156ـ  153:  3؛ فوائد الأصول  336

__________________ 

 ، ومفراتيح 253ـ  252* أقول : والءاس  إليدص صاح  الفصول ، والسيدّ المجاهد ، فرادع الفصرول الةرويرّة : 

 .52:  1ورادع كلام الشديد في الاكر   .498الأصول : 
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لا تكون حجّة عمى مجتدد آخر ، ولا يجروز التعويرل عميدرا. وهراا معءرى مرا  هبروا إليره مر  

 عدم دواز التقميد ، أي بالءسبة إلى م  يتمكّ  م  الاستءباط.
ن ل ، وإ  القروّ أيهّ لا  ليل عمى حجّيرّة الظرّ  الءاشرئ مر  الشردرل ، مدمرا بمرغ مروالحقّ 

 ،ة السرءد كان م  المسمّص به أنّ الخبر الاي عمل به المشدور حجّة ولو كان ضعيفا م  ياحي

 دا مر و ل :وقد  كروا لحجّيةّ الشدرل دممة م  الأ لةّ ، كمّ  (1)كما سي تي بيايه في محمهّ. 

 الدليل الأوّل : أولويتّها من خبر العادل

ا إلى فقة ؛ يظرلواحد تدلّ عمى حجّيةّ الشدرل بمفدوم المواإنّ أ لةّ حجّيةّ خبر ا»:  قيل

لعرا ل اأنّ الظّ  الحاصل م  الشدرل أقو  غالبا م  الظّ  الحاصل م  خبر الواحد ، حترى 

 (2) .«، فالشدرل أولى بالحجّيةّ م  خبر العا ل
يرّة خبرر حجّ  فري أنّ هاا المفدوم إيمّا يتصّ إ ا أحرزيا عمى يحو اليقي  أنّ العمةّ والجواب

ي ر ثابرا فرالعا ل هي إفا ته الظّ  ، ليكون ما هو أقو  ظءرّا أولرى بالحجّيرّة. ولكر  هراا غير

 وده حجّيةّ خبر الواحد إ ا لص يك  الرابا عدم اعتبار الظّ  الفعميّ.

 الدليل الثاني : عموم تعليل آية النبأ

مرى اعتبرار يردلّ ع (3) (ميا  بِجَهاليَةٍ أنَ  تصُِييبوُا قوَ  )إنّ عموم التعميل في آية الءبر  »:  وقيل
برر   قبرول خمرل الشدرل ؛ لأنّ الاي يفدص م  التعميل أنّ الإصابة م  الجدالة هي المايعة م

خرا ة يج  الأالفاسق بلا تبيّ  ، فيدلّ عمى أنّ كلّ ما ي م  معه م  الإصابة بجدالة فدو حجّ 

 .«والشدرل كالإ به.
يرة رل مر  الآعمى تقدير تسميص أنّ ها  الفقـ  موم التعميلأنّ هاا لي  تمسّكا بع والجواب

 ل هاا، بـ  (4)وار ل مور  التعميل ، وقد تقدمّ بيان  لإ في أ لةّ حجّيةّ خبر الواحد 
__________________ 

 .584( ي تي في الصفحة : 1)

 .227:  2الإ الأفدام ، ومس 52:  1( ايتدى ممخّل ما استدلّ به الشديد عمى حجيةّ الشدرل في الاكر  2)

 .6( الآية : 49)( الحجرات 3)

 .430( تقدمّ في الصفحة : 4)
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الاستدلال تمسّإ بعموم يقي  التعميل. ولا  لالة في الآية عمى يقي  التعميرل بالضررورل ؛ 

، فّنّ هراا التعميرل ـ  مرلاـ  لأنّ ها  الآية يظيرل يدي الطبي  ع  بع  الطعام لأيهّ حام 
أنّ كلّ ما هو لي  بحام  يجوز أو يج  أكمه. وكالإ هءا ؛ فّنّ حرمة العمرل  لا يدلّ عمى

لا تردلّ عمرى ودروب الأخرا بكرلّ مرا ـ  لأيهّ يسرتم م الإصرابة بجدالرةـ  بءبّ الفاسق بدون تبيّ 

 ي م  فيه  لإ وما لا يستم م الإصابة بجدالة.
ق آخرر تفدياها م  طريروأمّا :  لالتدا عمى خصوا حجّيةّ خبر الواحد العا ل فقد اس

 .لا م  طريق عموم يقي  التعميل (1)، وهو طريق مفدوم الشرط عمى ما تقدمّ شرحه ، 

دالرة مايعرة أنّ الإصرابة بج (2)وبعبارل أخر  : إنّ أكرر ما تدلّ الآيرة فري تعميمدرا عمرى 
 ء آخرشي ع  ت ثير المقتضي لحجّيةّ الخبر ، ولا تدلّ عمى ودو  المقتضي لمحجّيةّ في كلّ 

أو  ع.دا المراي؛ حي  لا يودد فيه المايع ، حتى تكون  الةّ عمى حجّيةّ مرل الشدرل المفقو  في

يرّة يدرا لمحجّ يقول : إنّ فقدان المايع ع  الحجّيةّ في مرل الشدرل لا يستم م ودو  المقتضي ف
 ، ولا تدلّ الآية عمى أنّ كلّ ما لي  فيه مايع فالمقتضي فيه مودو .

 الث : دلالة بعض الأخبارالدليل الث

ل زرارل إنّ بع  الأخبار  الةّ عمى اعتبار الشدرل ، مرل مرفوعة زرارل : قا»:  قيل

ديران يرر تي عررءكص الخبررران ، أو الحررـ  دعمررا فررداكـ  ، فقمررا : السررلامعميه: سرر لا البرراقر 
ابإ ، أصرحخرا بمرا اشرتدر بري   ![يرا زرارل]» السرلامعميهقرال  ؟المتعارضان ، فب يدّما آخا

ءكص. قرال ، مر ثوران عر [مرويرّان]قما يا سريّدي ، إيدّمرا معرا مشردوران  .«و ع الشا ّ الءا ر

 .(5)،  (4)إلى آخر الخبر  «... أعدلدما (3)خا بما يقوله »:  السلامعميه
__________________ 

 .432( تقدمّ في الصفحة : 1)

 .«تدلّ عميه الآية في تعميمدا أنّ . ..». والأولى : .. أي :  لالتدا عمى «إنّ »( خبر 2)

 .«... خا بقول»( وفي المصدر : 3)

 .2ح  9، كتاب القضاء ، الباب  303:  17؛ مستدرك الوسائل  229ح  133:  4( عوالي اللآلئ 4)

 .498( هاا الدليل تعرّّ له وللإدابة عميه في مفاتيح الأصول : 5)
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 والاستدلال بدا  المرفوعة م  وددي  :

و مطمررق المشرردور بمررا هرر «بمررا اشررتدر»: أنّ المرررا  مرر  الموصررول فرري قولرره :  وّلالأ
مبدمة مشدور ، لا خصوا الخبر ، فيعصّ المشدور بالفتو  ؛ لأنّ الموصول م  الأسماء ال

 (1)وهري  ـ التي تحتاج إلى ما يعيّ  مدلولدا ، والمعيّ  لمدلول الموصول هي الصرمة ، وهءرا

 كلّ شيء اشتدر ، حتى الفتو .تشمل ـ  «اشتدر»قوله : 
 : أيرّه عمرى تقردير أن يررا  مرر  الموصرول خصروا الخبرر ؛ فرّنّ المفدروم مرر  الثياني

ر المرفوعررة إياطررة الحكررص بالشرردرل ، فترردلّ عمررى أنّ الشرردرل بمررا هرري شرردرل تودرر  اعتبررا

خبر المشررتدر ، فيرردور الحكررص معدررا حيرمررا  ارت ، فررالفتو  المشررتدرل أيضررا معتبرررل ، كررال
 مشدور.ال

لصررمة ، : أمّررا عرر  الودرره الأوّل : فبرر نّ الموصررول كمررا يتعرريّ  المرررا  مءرره با والجييواب

 ميرره ؛ إ عكررالإ يتعرريّ  بررالقرائ  الأخررر  المحفوفررة برره. والرراي يعيءّرره هءررا السرر ال المتقرردمّ 
 لا : سرالس ال وقع ع  يف  الخبر ، والجواب لا بدّ أن يطابق الس ال. وهاا يظيرر مرا لرو 

أحررد أنّ  ، فّيرّه لا يءبةرري أن يترروهّص «مر  كرران أكبررر مءرّري»ف دبررا :  ؟وترإ أحررّ  إليررإأيّ إخ

 الحكص في هاا الجواب يعصّ كلّ م  كان أكبر مءإ ، ولو كان م  غير إخوتإ.
لظاهر ايكون  (2)وأمّا ع  الوده الرايي : فب يهّ بعد وضوح إرا ل الخبر م  الموصول 

ل ل في خصوا الخبر ، فيكرون المءراط فري الحكرص شردرم  الجممة تعميق الحكص عمى الشدر

 ر.الخبر بما أيدّا شدرل الخبر ، لا الشدرل بما هي ، وإن كايا مءسوبة إلى شيء آخ
 (4)ديح. الآتية في باب التعا ل والترا (3)وكالإ يقاس الحال في مقبولة اب  حءظمة ، 

 تنبيه

 لاّ معإون عمى مخالفة المشدور م  المعروف ع  المحقّقي  م  عممائءا أيدّص لا يجرء
__________________ 

 ( أي : الصمة.1)

 .45:  2( وإليه  ه  أيضا المحققّ الحائريّ في  رر الفوائد 2)

 .1م  أبواب صفات القاضي ، الحدي   9، كتاب القضاء ، الباب  75:  18( رادع وسائل الشيعة 3)

 .581( ي تي في الصفحة : 4)
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دمرريّ يصررفدص عرر  المشردور ، بررل مرا زالرروا يحرصرون عمررى موافقررة   ليرل قررويّ ، ومسرتءد

المشدور وتحصيل  ليل يوافقه ، ولو كان الدالّ عمى غير  أولى بالأخا ، وأقو  في يفسه ، 
وما  لإ م  ددة التقميد للأكرر ، ولا م  ددة قولدص بحجّيةّ الشدرل ، وإيمّا مءش   لإ إكبار 

 لا سيمّا إ ا كايوا م  أهل التحقيق والءظر. المشدور م  آراء العمماء ، (1)

اعة لا وها  طريقة دارية في سائر الفءون ؛ فرّنّ مخالفرة أكررر المحقّقري  فري كرلّ صرء
قابرل متسدل ، إلاّ مع حجّة واضحة ، وباع  قويّ ؛ لأنّ المءص  قد يشإّ في صرحّة رأيره 

ما إ ا ددل مركّ  ، لا سيّ المشدور ، فيجوّز عمى يفسه الخط  ، ويخشى أن يكون رأيه ع  

 كان قول المشدور هو الموافق للاحتياط.

 (59) تمرينات

 ؟. ما معءى الشدرل لةة1

 ؟. ما معءى الشدرل في اصطلاح أهل الحدي  ، واصطلاح الفقداء2

 ؟وأيتّدما كايا محلّ الء اع ؟. ما هي الشدرل في الرواية ، والشدرل في الفتو 3

 الشدرل. وا كر الرادح مءدا عءد المصءّ . . ا كر الأقوال في حجّيّة4

 . ا كر ا لّة القائمي  بحجّيّة الشدرل ، وا كر الجواب عءدا.5

 ؟. هل مخالفة المشدور دائ ل أم لا6
__________________ 

 ( أي تعظيص.1)
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 الباب السابع

 السيرة

عمرى  يّ استمرار عا ل الءاس وتباييدص العممرـ  كما هو واضحـ  «السيرل»المقصو  م  
 فعل شيء ، أو تركه.

ممي  عصّ المسوالمقصو  بالءاس إمّا دميع العقلاء والعرف العامّ م  كلّ ممةّ ويحمة ، في

ولييّ  والتعبيررر الشررائع عءررد الأصرر .«السرريرل العقلائيرّرة»وغيرررهص ؛ وتسررمّى السرريرل حيءئررا 
و أمسرررممون ، وإمّرررا دميرررع المسرررممي  بمرررا هرررص  .«بءررراء العقرررلاء»المتررر خّري  تسرررميتدا ب : 

سرريرل »؛ وتسررمّى السرريرل حيءئررا ـ  مرررلاـ  خصرروا أهررل يحمررة خاصّررة مررءدص ، كالإماميرّرة

 .«السيرل الإسلاميةّ»، أو  «السيرل الشرعيةّ»، أو  «المتشرّعة
فيمرا  ويءبةي التءبيه عمى حجّيرّة كرلّ مر  هراي  القسرمي  ؛ لاستكشراف الحكرص الشررعيّ 

 السيرل ، فءقول :درت عميه السيرل ، وعمى مد   لالة 

 . حجّيّة بناء العقلاء1

 استدلمءا بهو،  «بءاء العقلاء»ع  ـ  فيما سبق م  هاا الج ءـ  لقد تكممّءا أكرر م  مرّل

سر لة موقرد أشربعءا الموضروع بحررا فري  .(2)، وحجّيرّة الظرواهر  (1)عمى حجّيرّة خبرر الواحرد 
 (3) .«حجّيةّ قول المةويّ »

__________________ 

 .450ـ  446ادع الصفحة : ( ر1)

 .495ـ  494( رادع الصفحة : 2)

 .490( رادع الصفحة : 3)
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وهءاك قمءا : إنّ بءاء العقلاء لا يكون  ليلا إلاّ إ ا كان يستكش  مءره عمرى يحرو اليقري  

 موافقة الشارع وإمضاؤ  لطريقة العقلاء ؛ لأنّ اليقي  تءتدي إليه حجّيةّ كلّ حجّة.
ثلاثرة.  موافقة الشارع لا تستكشر  عمرى يحرو اليقري  إلاّ ب حرد شرروطوقمءا هءاك : إنّ 

 وياكر خلاصتدا هءا ب سموب آخر م  البيان ، فءقول :

ايع إ  لا مر إنّ السيرل إمّا أن يءتظر فيدا أن يكون الشارع متحّرد المسرمإ مرع العقرلاء ؛
ي سررمإ ، كمررا فررمرر   لررإ. وإمّررا ألاّ يءتظررر  لررإ ؛ لودررو  مررايع مرر  اتحّررا   معدررص فرري الم

 الاستصحاب.

 طعا.قفّن كان الأوّل ، فّن ثبا م  الشارع الر ع ع  العمل بدا فلا حجّيةّ فيدا 
يهّ أحد العقلاء فلا بدّ أن يعمص اتحّا   في المسمإ معدص ؛ لأ (1)وإن لص يربا الر ع مءه ، 

ولرر عدص  ،   لرإ ، بل رئيسدص ، فمو لص يرتضدا ولص يتخّاها مسمكا له كسرائر العقرلاء ، لبريّ 

د ل بدرا عءرعءدا ، ولاكر لدص مسمكه الاي يتخّرا  بردلا عءدرا ، لا سريمّا فري الأمرارات المعمرو
 العقلاء ، كخبر الواحد الرقة ، والظواهر.

ة ، الشرعيّ  وإن كان الرايي فّمّا أن يعمص دريان سيرل العقلاء في العمل بدا في الأمور

بررات  لررإ ، كمررا فرري الردرروع إلررى أهررل الخبرررل فرري إثكمررا فرري الاستصررحاب. وإمّررا ألاّ يعمررص 
 المةات.

إ ممّا فّن كان الأوّل فءف  عدم ثبوت ر عه كاف في استكشاف موافقته لدص ، لأنّ  ل

 ص بالر ع ،لر عدص عءدا ، ولبمةّدـ  وهي بمرأ  ومسمع مءهـ  يعءيه ويدمّه ، فمو لص يرتضدا
رل أنّ وت الرر ع مءرره يعمرص بموافقترره ؛ ضررروبر يّ يحررو مر  أيحرراء التبميرغ ، فبمجرررّ  عردم ثبرر

 الر ع الواقعيّ غير الواصل لا يعقل أن يكون ر عا فعمياّ ، وحجّة.
عمرل ى عمرى الوبداا يربا حجّيةّ مرل الاستصحاب ببءاء العقلاء ؛ لأيهّ لمّا كان ممّرا بءر

لإمام ، ام  به العقلاء بما فيدص المسممون ، وقد أدرو  في الأمور الشرعيةّ بمرأ  ومسمع 

 وها ، فلاوالمفروّ أيهّ لص يك  هءاك ما يحول  ون إظدار الر ع ، وتبميةه م  تقيةّ ، ويح
 بدّ أن يكون الشارع قد ارتضا  ؛ طريقة في الأمور الشرعيةّ.

 كفري حيءئرافّيرّه لا يـ  أي لص يعمص ثبوت السيرل فري الأمرور الشررعيةّـ  وإن كان الرايي

 في
__________________ 

 ( أي : م  الشارع.1)



 515  ...........................................................................................................  ةجّحلا ثحابم

في الأمور  (1)استكشاف موافقة الشارع عدم ثبوت الر ع مءه ؛ إ  لعمهّ ر عدص ع  إدرائدا 

الشرعيةّ فمص يجروها ، أو لعمدّص لص يجروها في الأمور الشرعيةّ م  عءد أيفسدص فمص يك  م  
دا فررري وظيفرررة الشرررارع أن يرررر ع عءدرررا فررري غيرررر الأمرررور الشررررعيةّ ، لرررو كررران لا يرتضررري

الشرعياّت. وعميه ، فلأدل استكشاف رضا الشارع وموافقته عمى إدرائدرا فري الشررعياّت 

 لا بدّ م  إقامة  ليل خااّ قطعيّ عمى  لإ.
هرل أوبع  السير م  هاا القبيل قد ثبا ع  الشارع إمضاؤ  لدا ، مرل الردوع إلى 

بررالتم   لقيميرّرات المضررمويةالخبرررل عءررد الءرر اع فرري تقرردير قرريص الأشررياء ومقا يرهررا ، يظيررر ا

 ويحو  ، وتقدير قدر الكفاية في يفقة الأقارب ، ويحو  لإ.
 ـ المةرات كالسيرل في الردوع إلى أهل الخبرل فريـ  أمّا : ما لص يربا فيدا  ليل خااّ 

 قردمّ  لرإتفلا عبرل بدا ، وإن حصرل الظرّ  مءدرا ؛ لأنّ الظرّ  لا يةءري مر  الحرقّ شريئا. كمرا 

 هءاك.

 يّة سيرة المتشرّعة. حجّ 2

مر   إنّ السيرل عءد المتشرّعة م  المسممي  عمى فعل شريء أو تركره هري فري الحقيقرة

 وغيررهص. ،أيواع الإدماع ؛ لأيدّا إدماع عمميّ م  العمماء  (2)يوع الإدماع ، بل هي أرقى 

 والإدماع في الفتو  إدماع قوليّ ، وم  العمماء خاصّة.
عمررص فيدررا أيدّررا كايررا داريررة فرري عصررور المعصررومي  والسرريرل عمررى يحرروي  : تررارل ي

مص ر  لا يع، حتى يكون المعصوم أحد العاممي  بدا ، أو يكون مقرّرا لدا ، وأخ السلامعميدص

  لإ ، أو يعمص حدوثدا بعد عصورهص.
ون رع ، فتكفّن كايا عمى الءحو الأوّل فلا شإّ في أيدّا حجّة قطعيةّ عمى موافقة الشا

 م. وبدااعمى الحكص ، كالإدماع القوليّ المود  لمحدس القطعيّ برأي المعصو بءفسدا  ليلا

ضرراء ؛ فّيدّررا إيمّررا تكررون حجّررة إ ا ثبررا مرر   ليررل آخررر إم (3) «سرريرل العقررلاء»تختمرر  عرر  
 الشارع

__________________ 

 ( أي : السيرل.1)

 ( أي : أرفع.2)

 ـ. سر قدسمءه ـ  .25الشيخ :  عمى مكاس  سر قدس( رادع حاشية شيخءا الأصفدايي 3)
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 بوت الر ع م  قبمه ، كما سبق.ثلدا ، ولو م  طريق عدم 

افقرة وإن كايا عمى الءحرو الررايي ، فرلا يجرد مجرالا للاعتمرا  عميدرا فري استكشراف مو
ون  المعصوم عمى يحو القطع واليقي  ، كمرا قمءرا فري الإدمراع ، وهري يروع مءره ، برل هري 

 (1)لإ ، كما سي تي ودده. الإدماع القوليّ في  

 وأمّررا : ثبرروت»فرري كترراب البيررع فرري مبحرر  المعاطررال :  سررر قدسقررال الشرريخ الأعظررص 
تدص فدري كسرائر سريراـ  يقصد تورير  مرا يبراع معاطرالـ  السيرل واستمرارها عمى التوري 

ص ، دمعراملاتالءاشئة م  المسامحة ، وقمةّ المبالال في الدي  ممّرا لا يحصرى فري عبرا اتدص ، و

 (2) .«كما لا يخفى
ا   عمى هاوم  الواضح أيهّ يعءى م  السيرل هاا الءحو الرايي. والسرّ في عدم الاعتما

ت عمرى الءحو م  السيرل هو ما يعرف م  أسموب يش ل العا ات عءرد البشرر ، وتر ثير العرا ا

 ة لعرا لابعواط  الءاس : أنّ بع  الءاس المتءفرّاي  ، أو المةرامري  قرد يعمرل شريئا ؛ اسرتج
أو لبواعر   غير إسلاميةّ ، أو لدو  في يفسه ، أو لت ثيرات خارديةّ ، يحو تقميرد الأغيرار ،

ه ، أو ايفعالات يفسيةّ ، مرل حّ  التفوّق عمى الخصوم ، أو إظدار عظمة شخصره ، أو  يءر

ن ن أمر   و وي تي آخر فيقمّد الأوّل في عممه ، ويستمرّ العمل ، فيشيع بي  الءاس يحو  لإ.
 يحصررل مرر  يررر عدص عرر   لررإ ؛ لةفمررة ؛ أو لتسررامح ؛ أو لخرروف ؛ أو لةمبررة العرراممي  فررلا

 يصةون إلى م  يءصحدص ؛ أو لةير  لإ.

سرممي  وإ ا مضا عمى العمل عدو  طويمة يتمقاّ  الجيل بعد الجيل ، فيصبح سيرل الم
لعا ات خرودا عمى ا، ويءسى ت ريخ تمإ العا ل. وإ ا استقرّت السيرل يكون الخروج عميدا 

ا مخالفتدر المستحكمة التي م  ش يدا أن تتكوّن لدا قدسريةّ واحتررام لرد  الجمدرور ، فيعردوّن
   المخرالم  المءكرات القبيحة ، وحيءئا يتراء  أيدّرا عرا ل شررعيةّ وسريرل إسرلاميةّ ، وأنّ 

 لدا مخال  لقايون الإسلام ، وخارج عمى الشرع.

 (3) الاحتفاءوسيرل تقبيل اليد ، والقيام احتراما لمقا م ،  ويشبه أن يكون م  هاا الباب
__________________ 

 .517( ي تي في الصفحة : 1)

 .83:  (لمشيخ الأيصاري)( المكاس  2)

 ( الاحتفاء : إظدار الفرح.3)
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 . وما إلى  لإ م  عا ات ادتماعيةّ حا ثة... المسادد والمقابر (1)بيوم الءوروز ، وزخرفة 

لشرريخ امرر  يةترررّ بدررا  السرريرات وأمرالدررا فّيرّره لررص يتوصّررل إلررى مررا توصّررل إليرره  وكررلّ 
 ،م  إ راك سرّ يشر ل العرا ات عءرد الءراس عمرى طرول الر م   سر قدسالأيصاريّ الأعظص 

الملابر  وأنّ لكلّ ديل م  العا ات في السموك ، والادتماع ، والمعاملات ، والمظراهر ، و

قطرر وع  عا ات الجيل الآخر. هاا بالءسبة إلرى شرع  واحرد ، ما قد يختم  كلّ الاختلاف 
حرد  واحد ؛ فضلا ع  الشعوب ، والأقطار بعضدا مع بع . والتبدلّ في العا ات غالبرا ي

 بالتدريي في زم  طويل قد لا يحّ  به م  در  عمى أيديدص التبديل.

و ل فرري ولأدررل هرراا لا يرررق فرري السرريرات المودررو ل فرري عصرروريا ب يدّررا كايررا مودرر
ي الشرإّ فر العصور الإسلاميةّ الأولى. ومع الشإّ في  لرإ ف دردر بدرا ألاّ تكرون حجّرة ؛ لأنّ 

 حجّيةّ الشيء كاف في وه  حجّيتّه ؛ إ  لا حجّة إلاّ بعمص.

 . مدى دلالة السيرة3

وعردم  إنّ السيرل عءد ما تكون حجّة ف قصى ما تقتضيه أن تدلّ عمى مشرروعيةّ الفعرل
ل السيرل عمى الفعل ، أو تدلّ عمى مشرروعيةّ التررك وعردم ودروب الفعر حرمته في صورل

 في صورل السيرل عمى الترك.

تضريه أمّا : استفا ل الودوب مر  سريرل الفعرل ، والحرمرة مر  سريرل التررك فر مر لا تق
  لالرة لايف  السيرل ؛ بل كالإ الاستحباب ، والكراهرة ؛ لأنّ العمرل فري حردّ  اتره مجمرل ، 

 م  مشروعيةّ الفعل ، أو الترك.عمى أكرر 

تظدر يعص ، المداومة والاستمرار عمى العمل م  قبل دميرع الءراس المتشررّعي  قرد يسر
 مءدا استحبابه ؛ لأيهّ يدلّ  لإ عمى استحسايه عءدهص عمى الأقلّ.

 ولكرر  يمكرر  أن يقررال : إنّ الاستحسرران لرره ربمررا يءشرر  مرر  كويرره أصرربح عررا ل لدررص ،

اموما أن يكون فاعمدا ممدوحا مرغوبا فيه لرد  الجمدرور ، وتاركدرا مروالعا ات م  ش يدا 
 عءدهص ،

__________________ 

 ( أي : ت يي .1)
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فيمرا دررت عميره السريرل بر نّ المردح لمفاعرل والرامّ لمترارك كايرا مر  ياحيرة ـ  إ نـ  فلا يوثق

 شرعيةّ.
فري  ولا اسرتحبابهوالةرّ أنّ السيرل بما هي سيرل لا يستكش  مءدا ودوب الفعل ، 

 سيرل الفعل ، ولا يستكش  مءدا حرمة الفعل ، ولا كراهته في سيرل الترك.

ة. يعص ، هءاك بعر  الأمرور يكرون لازم مشرروعيتّدا ودوبدرا ، وإلاّ لرص تكر  مشرروع
ا لمّرا  لرّ و لإ مرل الأمارل ، كخبر الواحد ، والظواهر ؛ فّنّ السريرل عمرى العمرل بالأمرارل

 درا ، ولالعمرل بدرا ، فرّنّ لازمدرا أن يكرون وادبرا ؛ لأيرّه لا يشررع العمرل بعمى مشرروعيةّ ا

 ا كايرا يصمح إلاّ إ ا كايا حجّة مءصوبة مر  قبرل الشرارع لتبميرغ الأحكرام واستكشرافدا. وإ
 يمكر  حجّة ود  العمل بدا قطعا لودوب تحصيل الأحكام وتعممّدا ؛ فيءتي مر   لرإ أيرّه لا

 ارل ، مع فرّ عدم ودوبه.فرّ مشروعيةّ العمل بالأم

 (19) تمرينات

 ؟. ما معءى السيرل1

 ؟. ما الفرق بي  السيرل العقلائيّة ، والسيرل الشرعيّة2

 وعمى الرايي بيّ  موار  حجّيتّه. ؟. هل بءاء العقلاء بّطلاقه حجّة أم لا3

 ؟. هل سيرل المتشرّعة حجّة أم لا4

 . بيّ  مد   لالة السيرل.5
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 الباب الثامن

 قياسال

 تمهيد

لتري امر  الأمرارات ـ  عمى ما سي تي تحديد  ، وبيران موضرع البحر  عءرهـ  إنّ القياس

 وقعا معركة الآراء بي  الفقداء.

ومرر  الفرررق  .(1)أبطمرروا العمررل برره ـ  السررلامعميدصتبعررا لآل البيررا ـ  وعممرراء الإماميرّرة
ام عمري بر  خمر  ، إمرأصرحاب  او  بر   «الظاهريرّة»بـ  المعروفي ـ  الأخر  أهل الظاهر

 (2)وكالإ الحءابمة لص يكويوا يقيمون له وزيا. ـ  أهل الظاهر

فرري  ، وقررد يشررن (رأس القياسررييّ )وأوّل مرر  توسّررع فيرره فرري القرررن الرررايي أبررو حءيفررة 
ل بردمراع ، عصر  ، وأخا به الشافعيةّ ، والمالكيةّ. ولقرد برالغ بره دماعرة ، فقردمّو  عمرى الإ

 .لأحا ي  بالقياس ، وربما صار بعضدص ي وّل الآيات بالقياسغلا آخرون ، فر وّا ا

اع عرءدص أيدّص لا يجروّزون العمرل بره ، وقرد شر السلامعميدصوم  المعموم عءد آل البيا 
، بررل شررءّوا  (4) .«إنّ السررءةّ إ ا قيسررا محررق الرردي »و  (3) «إنّ  يرر  الله لا يصرراب بررالعقول»

 حربا
__________________ 

 675:  2لشرريعة ؛ الاريعة إلى أصول ا 652:  2؛ العدلّ  38:  (لمشيخ المفيد)لتاكرل ب صول الفقه ( رادع : ا1)

 .214؛ مبا ئ الوصول إلى عمص الأصول :  187؛ معارج الأصول : 

 4سرئول ، ويدايرة ال 234:  2، والمستصرفى  147، وروضة الءاظر :  200( يس  إليدص في إرشا  الفحول : 2)

س إلررى لابرر  الحرر م ، يسرر  القررول بعرردم اعتبررار القيررا «إبطررال القيرراس». وفرري هررامش كترراب 97:  ، والممررع 9: 

 .5. فرادع ممخّل إبطال القياس : 8لمبخاري :  «الأ ب المفر »البخاريّ يقلا ع  كتاب 

 .303:  2( بحار الأيوار 3)

 .405:  104( بحار الأيوار 4)
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قياسدص ما وددوا لمكلام متسّعا. ومءاظرات الإمام فيدا عمى أهل الرأي و (1)شعواء لا هوا ل 

معدص معروفة ، لا سيمّا مع أبي حءيفة ، وقرد رواهرا حترى أهرل السرءةّ ،  السلامعميهالصا ق 
اتقّ الله ولا تق  ؛ فّياّ يق  غدا بري  يردي الله ، فءقرول : »: ـ  فيما روا  اب  ح مـ  إ  قال له

 (2) .«وأصحابإ : سمعءا ورأيءا قال الله ، وقال رسوله ، وتقول أيا

ص ، ولرص الراي  سرمكوا غيرر طرريقدـ  السرلامعميدصوالاي يبدو أنّ المخرالفي  لآل البيرا 
رسررول أعرروزهص العمررص ب حكررام الله ، ومررا درراء برره الـ  يعجرربدص أن يسررتقوا مرر  مءبررع عمررومدص

لمفتيررا  لاستحسرراييةّالرررأي والادتدررا ات ا (3)، فررالتجئوا إلررى أن يصررطءعوا  وآلهعميهاللهصررمى

وا  لرإ والقضاء بي  الءاس ، بل حكموا الرأي والادتدا  حتى فيما يخرال  الرءلّ ، أو دعمر
ي قتل فالوليد  عارا مبرّرا لمخالفة الءلّ ، كما في قصّة تبرير الخميفة الأوّل لفعمة خالد ب 

مّرا ل، و لإ  «!!؟ خط إيهّ ادتدد ف»مالإ ب  يويرل ، وقد خلا ب ودته ليمة قتمه ، فقال عءه : 

 (4)أرا  الخميفة عمر ب  الخطّاب أن يقا  به ، ويقام عميه الحدّ. 
ابعي  وكان الرأي والقياس غير واضح المعالص عءد م  كان ي خا به م  الصحابة والت

فررة ، حتررى برردأ البحرر  فيرره لتركيرر   وتوسررعة الأخررا برره فرري القرررن الرررايي عمررى يررد أبرري حءي

ه ، الءقرّا  لر د أن أخات الدولة العباّسيةّ تسايد أهل القيراس ، وبعرد ظدرورثصّ بع (5)وأصحابه. 
 تدراكاتايبر  دماعة م  عممائدص لتحديد معالمه ، وتوسيع أبحاثه ، ووضع القيو  ، والاس

__________________ 

 ( شءوّا أي : صبوّا.1)

 شعواء أي : متفرّقة ممتدلّ.
 م. والمحابال.الدوا ل : ما يردي به الصلاح بي  القو

ردررى برره يفمعءررى العبررارل : بررل صرربوّا عمررى أهررل الرررأي وقياسرردص مقاتمررة متفرّقررة ممترردلّ لررص يكرر  فيدررا مررا 

 الصلاح.
 صبوّا عميدص في ها  المقاتمة ما وددوا لمكلام متسّعا.

 .71( ممخّل إبطال القياس : 2)

 ( أي : أن يختاروا.3)

 .158:  7( رادع الةدير 4)

فري كتابره  وقرال .«ثصّ حد  القياس في القررن الررايي»:  «5ممخّل إبطال القياس : »في كتاب  ( قال اب  ح م5)

 .«قرن الرال إيهّ بدعة حدثا في القرن الرايي ، ثصّ فشا وظدر في ال»:  «177:  7الإحكام ع  أصول الأحكام »
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 له ، حتى صار فءاّ قائما بءفسه.

 ه ، وحجّيته ، فءقول :ويح  يدمّءا مءه البح  ع  موضع الخلاف في

 . تعريف القياس1

 عمةّ لربوتهبهو إثبات حكص في محلّ »أن يقال : ـ  في رأيءاـ  إنّ خير التعريفات لمقياس

ـ  لّ الرراييوالمح .«فرعا»يسمّى ـ  وهو المقي ـ  والمحلّ الأوّل .«في محلّ آخر بتمإ العمةّ

 .«دامعا»تسمّى  والعمةّ المشتركة .«أصلا»يسمّى ـ  وهو المقي  عميه
حكررص  ؛ لةرررّ اسررتءتاجـ  أي القررائ ـ  وفرري الحقيقررة أنّ القيرراس عمميرّرة مرر  المسررتدلّ 

ا أو قا  يقيءشرعيّ لمحلّ لص ير  فيه يلّ بحكمه الشرعيّ ؛ إ  تود  ها  العمميةّ عءد  الاعت

 ظءاّ بحكص الشارع.
عا ، با للأصل شرروالعمميةّ القياسيةّ هي يف  حمل الفرع عمى الأصل في الحكص الرا

إن وفيعطي القائ  حكما لمفرع ، مرل حكص الأصل ، فّن كان الودوب أعطى له الودوب ، 

 . وهكاا... كان الحرمة فالحرمة
مررل ومعءى هاا الإعطاء أن يحكص ب نّ الفررع يءبةري أن يكرون محكومرا عءرد الشرارع ب

ءررد  ص هررو الرراي يودرر  عحكررص الأصررل ؛ لمعمرّرة المشررتركة بيءدمررا. وهرراا الإعطرراء ، أو الحكرر

أو الحكص  الاعتقا  ب نّ لمفرع مرل ما للأصل م  الحكص عءد الشارع ، ويكون هاا الإعطاء ،
  ليلا عءد  عمى حكص الله في الفرع.ـ  ما شئا فعبّرـ  ، أو الإثبات ، أو الحمل

ع كص لمفرهو الإثبات الاي هو يف  عمميةّ الحمل ، وإعطاء الح:  «الدليل»فـ  وعميه ،

لفررع بمررل هو الحكص ب نّ الشارع قد حكص فعلا عمى هاا ا «يتيجة الدليل»و م  قبل القائ . 
 حكص الأصل.

يّ   اليقيءرفتكون ها  العمميةّ م  القائ   ليلا عمى حكرص الشرارع ؛ لأيدّرا تودر  اعتقرا 

 أو الظءيّ ب نّ الشارع له هاا الحكص.
ـ  ثبراتوهرو الإـ  لتعري  ، ب نّ الردليلوبداا التقرير يءدفع الاعتراّ عمى مرل هاا ا

 يفسه يتيجة الدليل ، بيءما أيهّ يج  أن يكون الدليل مةايرا لممستدلّ عميه.
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عمرل ـ  وهرو عمميرّة الحمرلـ  وده الدفع أيهّ اتضّح بالإ البيان أنّ الإثبات في الحقيقرة

ه فدو حكص الشارع عمى ، وهو الدليل. وأمّا : المستدلّ عميـ  لا حكص الشارعـ  القائ  وحكمه
الفرع ، وإيمّا حصل لمقرائ  هراا الاسرتدلال ، لحصرول الاعتقرا  لره بحكرص الشرارع مر  تمرإ 

 العمميةّ القياسيةّ التي أدراها.

 وم  هءا يظدر أنّ هاا التعري  أفضل التعريفات ، وأبعدها ع  المءاقشات.
فّيرّره  (2)، أو يحررو  لررإ ،  (1)وأمّررا : تعريفرره بالمسرراوال برري  الفرررع والأصررل فرري العمرّرة 

 تعري  بمور  القياس ، وليسا المساوال قياسا.

اس وعمى كلّ حال ، فلا يسرتحقّ الموضروع الإطالرة ، بعرد أن كران المقصرو  مر  القير
 واضحا.

 . أركان القياس2

 بما تقدمّ م  البيان يتضّح أنّ لمقياس أربعة أركان :

 لحكص له شرعا.وهو المقي  عميه المعموم ثبوت ا «الأصل». 1
 وهو المقي  المطموب إثبات الحكص له شرعا. «الفرع». 2

 وهرري الجدررة المشررتركة برري  الأصررل والفرررع الترري اقتضررا ثبرروت الحكررص. «العمرّرة». 3

 .«دامعا»وتسمّى : 
 وهو يوع الحكص الاي ثبا للأصل ، ويرا  إثباته لمفرع. «الحكص». 4

، إلاّ فيمرا  (3)ا لا يدمّءرا التعررّّ لدرا وقد وقعا أبحا  عر  كرلّ مر  هرا  الأركران ممّر

 يتعمّق ب صل حجّيتّه وما يرتبن بالإ. وبداا الكفاية.
__________________ 

 .289( هاا التعري  يسبه الخضري بإ إلى اب  الحاد  ، واب  الدمام. رادع كتابه : أصول الفقه : 1)

؛  54:  2؛ المستصرفى  324ـ  323ع المءخول : ( إنّ لدص في تعري  القياس عبارات شتىّ ، وإن شئا فراد2)

 .289ـ  288:  (لمخضري بإ)؛ أصول الفقه  247؛ روضة الءاظر :  367:  7 (لاب  ح م)الإحكام 

 ل :؛ إرشررا  الفحررو 347ـ  325:  2؛ المستصررفى  104ـ  102( وإن شرئا فرادررع الممرع فرري أصررول الفقره : 3)

 .328ـ  293:  (لمخضري بإ)، أصول الفقه  209ـ  204
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 . حجّيّة القياس3

ـ  (1)  مررّل مروقد سبق بيان  لإ في هاا الج ء أكرر ـ  إنّ حجّيةّ كلّ أمارل تءاط بالعمص

 لا يكون حجّة إلاّ في صورتي  ، لا ثالرة لدما :ـ  كباقي الأماراتـ  ، فالقياس
 (2). أن يكون بءفسه مودبا لمعمص بالحكص الشرعيّ. 1

 (3)ع عمى حجّيتّه ، إ ا لص يك  بءفسه مودبا لمعمص. . أن يقوم  ليل قاط2

 وحيءئا لا بدّ م  بح  موضوع حجّيةّ القياس ع  الءاحيتي  ، فءقول :

 ؟أ. هل القياس يوجب العلم

 إنّ »وقمءررا هءرراك :  (4)المصررطمح عميرره فرري المءطررق.  «التمريررل»إنّ القيرراس يرروع مرر  
ر ، برل فري ي  في أمرال ؛ لأيهّ لا يم م م  تشابه شيئالتمريل م  الأ لةّ التي لا تفيد إلاّ الاحتم

 (5) .«عدلّ أمور أن يتشابدا م  دميع الودو  والخصوصياّت

يعررص ، إ ا قويرررا ودررو  الشررربه برري  الأصرررل والفرررع ، وتعررردّ ت ، يقررو  فررري الرررءف  
لا كلّ  لرإ  م  هاا الباب. ولك  (6)الاحتمال ، حتى يكون ظءاّ ، ويقرب م  اليقي . والقيافة 

 يةءي م  الحقّ شيئا.

 ت الحكرص فريأنّ ددة المشابدة عمةّ تامّة لربروـ  بطريق م  الطرقـ  غير أيهّ إ ا عممءا
فررع دا في الالأصل عءد الشارع ، ثصّ عممءا أيضا ب نّ ها  العمةّ التامّة مودو ل بخصوصياّت

،  فري الفررع لحكص ثابرااستءباط أنّ مرل هاا اـ  عمى يحو اليقي ـ  ؛ فّيهّ لا محالة يحصل لءا

 المءطقي كربوته في الأصل ؛ لاستحالة تخمّ  المعمول ع  عمتّه التامّة. ويكون م  القياس
__________________ 

 .387ـ  386و  379ـ  376( رادع الصفحات : 1)

 ( كالقطع.2)

 ( كخبر الواحد ، والظواهر ، وغيرهما م  الظءون الخاصّة.3)

 م  حكص أحد الشيئي  إلى الحكص عمى الآخر ؛ لجدة مشتركة بيءدما.( وهو أن يءتقل الاه  4)

 .267:  2 (لمم لّ )( المءطق 5)

:  9سران العررب ( القيافة مصدر ، والقائ  : م  يتتبعّ الآثار ، ويعرفدا ، ويعررف شربه الردرل ب خيره وأبيره. ل6)

293. 
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 البرهايي الاي يفيد اليقي .

 مّرة لمحكرصالطريق لءا إلى العمرص بر نّ الجرامع عمرّة تاولكّ  الش ن كلّ الش ن في حصول 
ر العقمريّ ، أو لا مجال لمءظر (2)أنّ ملاكات الأحكام لا مسرح لمعقول  (1)الشرعيّ. وقد سبق 

 ،مبمةّررا  (تعررالى)فيدررا ، فررلا تعمررص إلاّ مرر  طريررق السررماع مرر  مبمرّرغ الأحكررام الرراي يصرربه الله 

 وها يا.
ك أنّ أصل تعميرل الحكرص برالملا «مسرح لمعقول فيداكون الملاكات لا »والةرّ م  

 لا يعرف إلاّ م  طريق السماع ؛ لأيهّ أمر توقيفيّ.

بمرا  أمّا : يف  ودو  الملاك في  اته فقد يعرف مر  طريرق الحرّ  ، ويحرو  ، لكر  لا
  غيرر مرهو عمةّ وملاك ، كالإسكار ؛ فّنّ كويره عمرّة لمتحرريص فري الخمرر لا يمكر  معرفتره 

 التبميغ بالأ لةّ السمعيةّ.طريق 

 ،أمّرا : ودرو  الإسركار فري الخمرر ، وغيرر  مر  المسركرات ، فر مر يعررف بالودردان 
 ايياّت.ولك  لا ربن لالإ بمعرفة كويه هو الملاك في التحريص ؛ فّيهّ لي  هاا م  الودد

ا عرفتدروعمى كلّ حال ، فّنّ السررّ فري أنّ الأحكرام وملاكاتدرا لا مسررح لمعقرول فري م

 ت التي لاواضح ؛ لأيدّا أمور توقيفيةّ م  وضع الشارع ، كالمةات ، والعلامات ، والإشارا
لعقميرّة اتعرف إلاّ م  قبرل واضرعيدا ، ولا تردرك برالءظر العقمريّ إلاّ مر  طريرق الملازمرات 

وفري  (3)لررايي ، االقطعيةّ التي تكممّءا عءدا فيما تقدمّ في بح  الملازمات العقميةّ في المقصد 

عميره ،  والقيراس لا يشركّل ملازمرة عقميرّة بري  حكرص المقري  (4) ليل العقل م  هراا الجر ء ، 
 وحكص المقي .

 يرّه يصرحّ يعص ، إ ا ور  يلّ م  قبل الشارع في بيان عمةّ الحكص في المقي  عميره ، فّ
 صةلمءصوة االاكتفاء به في تعدية الحكص إلى المقي  بشرطي  : الأوّل : أن يعمص ب نّ العمّ 

__________________ 

 .483و  480ـ  478( رادع الصفحة : 1)

ه لا مجرال ، والمررا  مءره هءرا أيرّ 479:  2( المسرح : المرعى الاي تسرح فيه الدوابّ لمرعري. لسران العررب 2)

 لمعقول في كش  ملاكات الأحكام ، ولا تءالدا ابتداء م   ون السماع م  مبمغّ الأحكام.

 .247ايي : ( المقصد الر3)

 .480ـ  478( رادع الصفحة : 4)
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 تامّة يدور معدا الحكص أيءما  ارت. والرايي : أن يعمص بودو ها في المقي .

ة بري  الملازم أنّ القياس في يفسه لا يفيد العمص بالحكص ؛ لأيهّ لا يتكفّل ثبوت والخلاصة
ما. وفي طي  الماي  تقدّ حكص المقي  عميه وحكص المقي . ويسترءى مءه مءصوا العمةّ بالشر

 وكررالإ قيرراس .(1)الحقيقررة أنّ مءصرروا العمرّرة لرري  مرر  يرروع القيرراس ، كمررا سرري تي بيايرره 

 الأولويةّ.
اس ولأدل أن يتضّرح الموضروع أكررر ، يقرول : إنّ الاحتمرالات المودرو ل فري كرلّ قير

 ، ولا، ومع ها  الاحتمالات لا تحصل الملازمرة بري  حكرص الأصرل وحكرص الفررع  (2)خمسة 

 : [تيكما ت ]يمك  رفع ها  الاحتمالات إلاّ بورو  الءلّ م  الشارع ، والاحتمالات هي 
 ر ما ظءرّهبعمةّ أخر  غي (تعالى). احتمال أن يكون الحكص في الأصل معملّا عءد الله 1

بشرريء  (تعرالى)عمررى مراه  هر لاء ألاّ يكرون الحكررص معمرّلا عءرد الله  (3)القرائ  ، برل يحتمرل 

ارقررات لأيدّررص لا يرررون الأحكررام الشرررعيةّ معمّمررة بالمصررالح والمفاسررد وهرراا مرر  مفأصررلا ؛ 
عميرل  كّردون تآرائدص ، فّيدّص إ ا كايوا لا يرون تبعيرّة الأحكرام لممصرالح والمفاسرد ، فكير  ي

 ؟!لبالتعمي بل كي  يحصل لدص الظ ّ  ؟!الحكص الشرعيّ في المقي  عميه بالعمةّ التي يظءّويدا

لمجمروع أنّ هءاك وصفا آخر يءضصّ إلى ما ظءهّ القرائ  عمرّة ، بر ن يكرون ا. احتمال 2
 مءدما هو العمةّ لمحكص ، لو فرّ أنّ القائ  أصاب في أصل التعميل.

ل كر  لره  خري. احتمال أن يكون القائ  قد أضاف شيئا أدءبياّ إلى العمرّة الحقيقيرّة لرص 3

 في الحكص في المقي  عميه.
لوصر  لري  هرو اـ  إن كان مصيبا في ظءهّـ  ظءهّ القائ  عمةّ . احتمال أن يكون ما4

 لخصوصيةّ فيه.ـ  «الأصل»أعءي ـ  المجرّ  ، بل بما هو مضاف إلى موضوعه
را  أن مرال  لإ ، لرو عمرص بر نّ الجدرل برالرم  عمرّة مودبرة شررعا فري فسرا  البيرع ، وأ

لجدررل ه يحتمررل أن يكررون ايقرري  عمررى البيررع عقررد الءكرراح إ ا كرران المدررر فيرره مجدررولا ؛ فّيرّر

بالعوّ ، المود  لفسا  البيع هو الجدل بخصروا العروّ فري البيرع ، لا مطمرق الجدرل 
 بالعوّ م 

__________________ 

 .536( ي تي في الصفحة : 1)

 .279:  2( بل هي ستةّ ، كما في المستصفى 2)

 .279:  2( وهاا احتمال آخر  كر  الة الي مستقلاّ في المستصفى 3)
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حيرر  هرررو ددررل برررالعوّ ، ليسرررري الحكررص إلرررى كررلّ معاوضرررة ، حترررى فرري مررررل الصرررمح 

 المعاوضي ، والءكاح باعتبار أيهّ يتضمّ  معءى المعاوضة ع  البضع.
ل ر متروفّر. احتمال أن تكون العمةّ الحقيقيةّ لحكص المقي  عميه غير مودو ل ، أو غير5

 بخصوصياّتدا في المقي .

 دفعدا إلاّ برردّ مرر   فعدررا ، ليحصررل لءررا العمررص بالءتيجررة ، ولا يرروكررلّ هررا  الاحتمررالات لا 
 الأ لةّ السمعيةّ الوار ل ع  الشارع.

وبرهران  (1) .«م  الممك  تحصيل العمص بالعمةّ بطريق برهان السبر والتقسيص»:  وقيل

فري واحرد يالسبر والتقسيص عبارل ع  عردّ دميرع الاحتمرالات الممكءرة ، ثرصّ يقرام الردليل عمرى 
إمّا  البرّ : احد ، حتى يءحصر الأمر في واحد مءدا ، فيتعيّ  ، فيقال مرلا : حرمة الربا فيو

لتعميرل يتعريّ  اأن تكون معمّمة بالطعص ، أو بالقوت ، أو بالكيل. والكلّ باطرل مرا عردا الكيرل. ف

 به.
تملات : م  شرط برهان السبر والتقسيص ليكون برهايا حقيقياّ ، أن تحصرر المحر أقول

 (2)حصرا عقمياّ م  طريق القسمة الرءائيةّ التي تتر ّ  بي  الءفي والإثبات. 

الات لا تعردو أن تكرون احتمرـ  م  الاحتمرالات فري تعميرل الحكرص الشررعيّ ـ  وما ياكر
  يّ المرر ّ استطاع القائ  أن يحتممدا ولص يحتمرل غيرهرا ، لا أيدّرا مبءيرّة عمرى الحصرر العقمر

 بي  الءفي والإثبات.

ا كرران الأمررر كررالإ فكرررلّ مررا يفرضرره مرر  الاحتمرررالات يجرروز أن يكررون وراءهرررا وإ 
و أكررر أاحتمالات لص يتصوّرها أصلا. وم  الاحتمالات أن تكون العمرّة ادتمراع محتممري  ، 

وصاف أممّا احتممه القائ . وم  الاحتمالات أن يكون ملاك الحكص شيئا آخر ، خاردا ع  
مِينَ  بِظُل مٍ فيَ) : (تعرالى)إليره القرائ  ، مررل التعميرل فري قولره المقي  عميه لا يمكر  أن يدترد  

نا عَليَ هِم  طَيبِّاتٍ أحُِللا   لهَُم   م   اهر م  الآية أنّ العمةّ في؛ فّنّ الظ (3) (اللاذِينَ هادُوا حَرلا
__________________ 

أصرول ، و 213:  فرادرع إرشرا  الفحرول ( هاا أحد المسالإ التي  كرها القائمون بحجّيةّ القيراس لإثبرات العمرّة.1)

 .295:  2، والمستصفى  128:  4، ويداية السئول  326:  (لمخضري بإ)الفقه 

 .111:  1 (لمم لّ )( رادع المءطق 2)

 .160( الآية : 4)( الءساء 3)
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 تحريص الطيبّات عصيايدص ، لا أوصاف تمإ الأشياء.

ـ  المفاسردير  تبعيةّ الأحكام لممصرالح والاي لا ـ  بل م  الاحتمالات عءد هاا القائ 
وقرد لا  أنّ الحكص لا مرلاك ولا عمرّة لره ، فكير  يمكر  أن يردعّي حصرر العمرل فيمرا احتممره ،

 ؟!تكون له عمةّ

 حتمرال.وعمى كلّ حال ، فلا يمك  أن يستءتي م  مرل السبر والتقسيص هءا أكرر مر  الا
  لا يغُ نيِنلا الظلانلا لِ ) الأمر بالأخير إلى الظّ  ، ووإ ا تءّ لءا ف كرر ما يحصل مءه الظّ . فردع 

 (1) .(مِنَ ال حَقِّ شَي ئا  

إفا تره  توقعّويرهوفي الحقيقة أنّ القائمي  بالقياس لا يدعّون إفا ته العمص ، بل أقصى ما ي
 ه.ة حجّيتلمظّ  ، غير أيدّص يرون أنّ مرل هاا الظّ  حجّة. وفي البح  الآتي يبح  ع  أ لّ 

 الدليل على حجّيّة القياس الظنّيّ  ب.

عمرى  الأ لرّة بعد أن ثبا أنّ القياس في حدّ  اته لا يفيد العمص ، بقي عميءا أن يبح  عر 

 الءاهيرة حجّيةّ الظّ  الحاصل مءه ؛ ليكون م  الظءون الخاصّرة المسرترءال مر  عمروم الآيرات
 ءقول :ع  اتبّاع الظّ  ، كما صءعءا في خبر الواحد ، والظواهر ، ف

القطرع مر   ففي غءى ع  هاا البح  ؛ لأيهّ ثبرا لرديءا عمرى سربيلـ  الإماميةّـ  أمّا يح 

ر عرءدص عدم اعتبار هاا الظّ  الحاصرل مر  القيراس ، فقرد تروات السلامعميدصطريق آل البيا 
بدا فسردا تصريالءدي ع  الأخا بالقياس ، وأنّ  ي  الله لا يصاب بالعقول ، فلا الأحكام فري أي

 لعقول ، ولا ملاكاتدا وعممدا.ا

ة ،   الأ لرّأيهّ يكفيءا في إبطال القيراس أن يبطرل مرا تمسّركوا بره لإثبرات حجّيتّره مر على
 لءردع إلى عمومات الءدي ع  اتبّاع الظّ  وما وراء العمص.

 بعرة : لرّة الأرفقرد تمسّركوا بالأـ  م  أهل السءةّ الراي   هبروا إلرى حجّيتّرهـ  أمّا : غيريا

ءر  تدص ؛ لاب ، والسءةّ ، والإدماع ، والعقل. ولا ب س أن يشير إلى يما ج م  استدلالاالكت
 أنّ ما تمسّكوا به لا يصمح لإثبات مقصو هص ، فءقول :

__________________ 

 .36( الآية : 10)؛ يوي   28( الآية : 53)( الءجص 1)



 أصُول الفقه  .............................................................................................................  528

 الدليل من الآيات القرآنيّة

بَ صييارِ فيَيا):  (تعررالى): قولرره  منهييا تبَرُِوا يييا أوُلِييي الأ  فسررير الاعتبررار ت، بءرراء عمررى  (1) (ع 

 (2)بالعبور والمجاوزل ، والقياس عبور ومجاوزل م  الأصل إلى الفرع. 
 ل فري الراي : أنّ الاعتبار هو الاتعّاظ لةة ، وهرو الأيسر  بمعءرى الآيرة الروار  (3)وفيه 

 يرديدص بقمروبدص الرعر  ، يخربرون بيروتدص فري  (تعرالى)كفروا م  أهل الكتاب ، إ  قاف الله 

 ؟وأيدي الم مءي . وأي  هي م  القياس الاي يح  فيه
روا يرا ومر  المحرال أن يقرول لءرا : فراعتب»:  «إبطال القياس»وقال اب  ح م في كتابه 

 ؟قري يّ شيء يأولي الأبصار ، ويريد القياس ، ثصّ لا يبيّ  لءا في القرآن ولا في الحدي  : أ

ياسره ولو ودديا  لإ لود  أن يقري  مرا أمريرا بق ؟ولا عمى أيّ شيء يقي  ؟يقي  ولا متى
 (4) .«حي  أمريا ، وحرم عميءا أن يقي  ما لا يلّ فيه دممة ، ولا يتعدّ  حدو  

ييِ ال عِظيامَ وَهِييَ رَمِييم  قيُل  يُ ):  (تعالى): قوله  ومنها ييِهَيا اقيالَ مَين  يحُ  َ ح  لَ للايذِي أنَ شَيأ ها أوَلا

ةٍ  لال بالقيرراس ، باعتبررار أنّ الآيررة ترردلّ عمررى مسرراوال الءظيررر لمءظيررر ، بررل هرري اسررتد (5) (مَييرلا
ا دلال فيدرلإفحام م  يءكر إحياء العظام وهي رميص. ولو لا أنّ القيراس حجّرة لمرا صرحّ الاسرت

(6). 
__________________ 

 .2( الآية : 59)( الحشر 1)

 .200، وإرشا  الفحول :  11:  4( استدلّ بدا في يداية السئول 2)

 .190. واعترف به اب  الحاد  في مءتدى الوصول والأمل : 674ـ  673:  2( كما في العدلّ 3)

صَصِيهِم   كيانَ فيِي قَ لقَيَد  ):  (تعرالى)ومعءى الاعتبار في المةة والقررآن : التعجّر . قرال الله »وقال اب  ح م : 

نَ عامِ لَعِب رَة  وَلنِلا لَكُم  فِ )أي : عج .  * (عِب رَة    .28لقياس : مخّل إبطال ام .«أي : لعجبا ؛ لا قياسا ** (ي الأ 
 .30( ممخّل إبطال القياس : 4)

 .79ـ  78( الآية : 36)( ي  5)

 23 القيراس : ، واب  ح م في إبطال 202( هاا الدليل تعرّّ له وللإدابة عميه الشوكايي في إرشا  الفحول : 6)

 .28و 

__________________ 

 .111( الآية : 12)* يوس  

 .66( الآية : 16)** الءحل 
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: أنّ الآية لا تدلّ عمى ها  المساوال بي  الءظيري  ، كءظيري  في أيةّ ددة كايرا  وفيه

، كمررا أيدّررا ليسررا اسررتدلالا بالقيرراس ، وإيمّررا درراءت لرفررع اسررتةراب المءكررري  لمبعرر  ؛ إ  
تربا الملازمرة بري  القردرل عمرى إيشراء  را ت الآية أنيتخيّمون العج  ع  إحياء الرميص ، ف 

العظام ، وإيجا ها لأوّل مرّل ، بلا سابق ودو  ، وبي  القردرل عمرى إحيائدرا مر  دديرد ، برل 

وهرو القردرل عمرى ـ  القدرل عمى الرايي أولى ، وإ ا ثبتا الملازمرة والمفرروّ أنّ الممر وم
وهو القردرل عمرى إحيائدرا ، وهري ـ  أن يربا اللازم مودو  مسمّص ، فلا بدّ ـ  إيشائدا أوّل مرّل

 ؟وأي  هاا م  القياس ـ. رميص

أير  هراا ولو صحّ أن يرا  م  الآية القياس فدو يوع م  قياس الأولويةّ المقطوعة ، و
 ؟ي العمةّم  قياس المساوال المطموب إثبات حجّيتّه ، وهو الاي يبتءي عمى ظّ  المساوال ف

رُ ييَأ مُ )،  (1) (نَ النلاعمَِ مِ فجََزاء  مِث لُ ما قتَلََ ):  (تعالى)أخر ، مرل قوله وقد استدلّوا بآيات 

سانِ  ح  ِ لِ وَالإ  اب تشربّ  الةريرق والتشبّ  بمرل ها  الآيرات لا يعردو أن يكرون مر  بر .(2) (بِال عدَ 
 ، كما يقولون. (3)بالطحم  

 الدليل من السنّة

. ولا ا ي  لتصحيح القياس ، لا تءد  حجّرة لدرصأح وآلهعميهاللهصمىرووا ع  الءبيّ 

 ب س أن ياكر بعضدا كءمو ج عءدا ، فءقول :
__________________ 

 .95( الآية : 5)( المائدل 1)

ل أيّ ررل ولرص يقرأود  الم (تعالى)وهاا ما استدلّ به الشافعي عمى ما في إرشا  الفحول. وتقرير  : أنّ الله 

 ا.مرل ، فوكل  لإ إلى ادتدا ي
 .201وأداب عءه الشوكايي في إرشا  الفحول : 

 .90( الآية : 16)( الءحل 2)

سروية اس هرو التوهاا الاستدلال يسبه الشوكايي إلرى ابر  تيميرّة ؛ وتقريرر  : أنّ العردل هرو التسروية ، والقير

 .202بي  المرمي  في الحكص ، فتتءاوله الآية. رادع إرشا  الفحول : 
يسرري  طحمرر  : خضررل تعمرو المرراء المر م . وقيرل : هررو الراي يكرون عمررى المراء ك يرّه( الطحمر  والطحمر  وال3)

 .557ـ  556:  1العءكبوت ، لسان العرب 

و  24 ـ 23واستدلوّا أيضا بآيات أخر ،  كرها اب  ح م ، وأدراب عءدرا. رادرع ممخّرل إبطرال القيراس : 

 .33ـ  29



 أصُول الفقه  .............................................................................................................  530

بعره قاضيا إلى اليم   وآلهعميهاللهصمى: الحدي  الم ثور ع  معا  أنّ رسول الله  منها

قال  «؟بما  ا تقضي إ ا لص تجد في كتاب الله ، ولا في سءةّ رسول الله»، وقال له فيما قال : 
الحمد لله الاي وفّق رسول رسول »:  وآلهعميهاللهصمىمعا  : أدتدد رأيي ، ولا آلوا ، فقال 

 (1) .«الله لما يرضي رسول الله

وإلاّ  لرى أصرل ،رّ الءبيّ الادتدا  برالرأي. وادتدرا  الررأي لا بردّ مر  ر ّ  إقالوا : قد أق
 كان رأيا مرسلا ، والرأي المرسل غير معتبر. فايحصر الأمر بالقياس.

بر  : أنّ الحدي  مرسرل لا حجّيرة فيره ؛ لأنّ راويره هرو الحرار  بر  عمررو ا والجواب

 أخي المةيرل ب  شعبة ، روا  ع  أياس م  أهل حمل.
  .ولا يعرف له غير هاا الحدي ؟ثصّ الحار  هاا يفسه مجدول لا يدري أحد م  هو

، ولا  لا تقضي ّ »ثصّ إنّ الحدي  معارّ بحدي  آخر في يف  الواقعة ؛ إ  داء فيه : 

إ  دردر برالف .«تفضّمّ  إلاّ بما تعمص. وإن أشكل عميرإ أمرر فقر  حترى تتبيءّره ، أو تكتر  إلريّ 
 عا عمى الحار  ، أو مءه.الحدي  أن يكون موضو

الوسرع  مضافا إلى أيهّ لا حصر فيما  كروا ، فقد يررا  مر  الادتدرا  برالرأي اسرتفراغ

لرإ  في الفحل ع  الحكص ، ولو بالردوع إلى العمومرات ، أو الأصرول. ولعمرّه يشرير إلرى 
 .«ولا آلو» قوله :

يّ عر  ع  قضاء الحر لهوآعميهاللهصمى: حدي  الخرعميةّ التي س لا رسول الله  ومنها

ا لرو كران رأيرأ»لدرا :  وآلهعميهاللهصرمىفقرال  ؟يءفعره  لرإأأبيدا الاي فاتته فريضرة الحريّ : 
 .(2) «قضاءفدي  الله أحقّ بال»قالا : يعص. قال :  «؟كان يءفعه  لإأعمى أبيإ  ي  فقضيته 

 (3)ياس. عي  الققالوا : ف لحق الرسول  ي  الله بدي  الآ ميّ في ودوب القضاء ، وهو 
حكمره  أدرر  القيراس فري وآلهعميهاللهصمى: أيهّ لا معءى لمقول ب نّ الرسول  والجواب

 ن لا يعمرصبرالوحي ، فدرل كرا (تعرالى)بقضاء الحريّ ، وهرو المشررّع المتمقرّي الأحكرام مر  الله 

 بحكص قضاء الحيّ ،
__________________ 

 .60:  1( سء  الدارمي 1)

 .202:  . وتعرّّ له وللإدابة عميه الشوكاييّ في إرشا  الفحول16:  4داية السئول واستدلّ به في ي
 .123:  5( كء  العمال 2)

 .203( هاا الدليل أيضا تعرّّ له وللإدابة عميه الشوكاييّ في إرشا  الفحول : 3)
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 ؟!ما لكص كي  تحكمون ؟أن يستدلّ عميه بالقياس [إلى]فاحتاج 

العرامّ  تءبيره الخرعميرّة عمرى تطبيرقـ  عمرى تقردير صرحّتهـ  دي وإيمّا المقصو  م  الح
الحريّ  ودروب قضراء كرلّ  ير  ؛ إ  خفري عميدرا أنّ ـ  أعءي العامّ ـ  عمى ما س لا عءه ، وهو

يرر  الله ممّرا يعرردّ مر  الررديون التري يجرر  قضراؤها عرر  الميرّا ، وهررو أولرى بالقضرراء ؛ لأيرّه  

 (.تعالى)
 يد ، غيرعمى مصا يقه المعمومة لا يحتاج إلى تشريع دد ولا شإّ في أنّ تطبيق العامّ 

 تشريع يف  العامّ ؛ لأنّ الايطباق قدريّ. ولي  هو م  يوع القياس.

يرّة ولا يءقضي العج  ممّ  ياه  إلى عدم ودوب قضاء الحيّ ، ولا الصروم ، كالحءف
 !لقياسحجّيةّ ا ، ثصّ يستدلّ بداا الحدي  عمى « ي  الءاس أحقّ بالقضاء»، ويقول :  (1)

يرءقل أ»سر ل :  وآلهعميهاللهصرمى: حدي  بيع الرط  بالتمر ، فّنّ رسرول الله  ومنها

 (2) .«فلا ، إ ن»، قال :  «يعص»بـ  فممّا أدي  «؟الرط  إ ا يب 
لمقصرو  يشبه حدي  الخرعميرّة ؛ فرّنّ اـ  عمى تقدير صحّتهـ  أنّ هاا الحدي  والجواب

 ي شيء.العامّ عمى أحد مصا يقه الخفيةّ ، ولي  هو م  القياس فمءه التءبيه عمى تطبيق 

 (3)وكالإ يقال في أكرر الأحا ي  المرويةّ في الباب. 
، مر   أيدّا بجممتدا معارضة ب حا ي  أخر ، يفدرص مءدرا الءدري عر  الأخرا برالرأي على

 (4) ون الردوع إلى الكتاب ، والسءةّ. 

 الدليل من الإجماع

إدمراع    ليل عءدهص ، وعميه معوّلدص في ها  المس لة. والةرّ مءهوالإدماع هو أهصّ 
 الصحابة.

__________________ 

 .334:  1 (لم يمعي)( رادع : تبيي  الحقائق 1)

 .294:  5؛ سء  البيدقي  38:  2( المستدرك عمى الصحيحي  2)

 .27ـ  25( تعرّّ لدا اب  ح م في ممخّل إبطال القياس : 3)

:  18يعة ؛ وسرائل الشر 316ـ  283:  2؛ بحار الأيوار  58ـ  54:  1فرادع : الأصول م  الكافي ( إن شئا 4)

 م  أبواب صفات القاضي. 6، الباب  40ـ  21
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برل حترى ـ  ويج  الاعتراف ب نّ بع  الصحابة استعمموا الادتدا  بالرأي ، وأكرروا

صراف أنّ  لرإ لا يءبةري أن يءكرر تصرّفا في الشريعة بادتدرا اتدص. والإيـ  فيما خال  الءلّ 
لص تك  الادتدا ات واضحة المعالص عءردهص ، ـ  كما سبق أن أوضحءا ـ  م  طريقتدص ، ولك 

م  كويدا عمى يحو القياس ، أو الاستحسان ، أو المصالح المرسمة ، ولص يعرف عءدص عمى 

ربمرا  ؟استداية بداكايا ت ويلا لمءصوا ، أو ددلا بدا ، أو أأيّ أساس كايا ادتدا اتدص ، 
 كان بع  هاا أو كمهّ م  بعضدص.

ي وفرري الحقيقررة إيمّررا تطرروّر البحرر  عرر  الادتدررا  بررالرأي فرري تءويعرره ، وخصائصرره فرر

والمصرالح  ،فميرّ وا بري  القيراس ، والاستحسران ـ  (1)كما سبق بيايره ـ  القرن الرايي والرال 
 المرسمة.

ا ان كايتررا عمررى عدررد رسررول الله أيررمتعترر»ومرر  الادتدررا ات قررول عمررر برر  الخطّرراب : 

إلةراؤ   ومءدرا : (3)ومءدا : دمعه الءراس لصرلال الترراويح.  .(2) «محرّمدما ، ومعاق  عميدما
 .(4) «حيّ عمى خير العمل»في الأ ان 

 ؟فدل كان  لإ م  القياس أو م  الاستحسان المح 

ر مر  . وكالإ كريلا يءبةي أن يشإّ أنّ مرل ها  الادتدا ات لي  م  القياس في شيء
 الادتدا ات عءدهص.

ا وعميرره ، فرراب  حرر م عمررى حررقّ إ ا كرران يقصررد إيكررار أن يكررون القيرراس سررابقا معروفرر

لقيراس ثرصّ حرد  ا»:  «إبطال القيراس»بحدو   في ادتدا ات الصحابة ، حيءما قال في كتابه 
كتابره  وقرال فري،  (5) .«في القرن الرايي ، فقرال بره بعضردص ، وأيكرر  سرائرهص وتبررّءوا مءره

أمّرا  (6) .« إيهّ بدعة حد  في القرن الرايي ، ثصّ فشا ، وظدر في القررن الرالر»:  «الإحكام»
ـ  عراوهرو لا يريرد  لرإ قطـ  : إ ا أرا  إيكار أصل الادتدا ات بالرأي مر  بعر  الصرحابة

 فدو إيكار لأمر ضروريّ 
__________________ 

 ا الج ء.م  ها 165( سبق بيايه في الصفحة : 1)

 .213ـ  209:  6( رادع الةدير 2)

 .798:  1 (لاب  قدامة)( رادع المةءي 3)

 .374:  (لمقوشجىّ )( رادع شرح التجريد 4)

 .5( ممخّل إبطال القياس : 5)

 .177:  7 (لاب  ح م)( الإحكام 6)
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 متواتر عءدص.

 الصرحابةكريررا مر  مواضرع ادتدرا ات  (1) «المستصرفى»وقد  كر الة اليّ في كتابره 
دا ا لتصرحيحبرأيدص ، ولك  لص يستطع أن يربا أيدّا عمى يحو القيراس ، إلاّ لأيرّه لرص يرر وددر

 أكررهرا لاوإلاّ بالقياس ، وتعميل الءلّ. ولي  هو مءره إلاّ مر  براب حسر  الظرّ  ، لا أكررر. 

 يصحّ تطبيقدا عمى القياس.
لأخرا ، والصرحابة عمرى ا وعمى كلّ حال ، فالش ن كرلّ الشر ن فري تحقرّق إدمراع الأمّرة

 بالقياس ، ويح  يمءعه أشدّ المءع.

برل فري  ،القيراس  : فمما قمءا  قريبا : إيهّ لص يربا أنّ ادتدا اتدص كايرا مر  يروع أمّا أوّلا
ان فري بعضدا ثبا عك   لإ ، كادتدا ات عمر ب  الخطّاب المتقدمّة ، ومرمدا ادتدا  عرمر

 حرق المصاح  ، ويحو  لإ.

 ـ مى غيرر عسواء كان مبءياّ عمى القياس أو ـ  : فّنّ استعمال بعضدص لمرأي اوأمّا ثاني
 ؟مراعأير  ودردتص هراا الإد»: ـ  ف يصر ـ  لا يكش  ع  موافقة الجميع ، كما قال اب  ح م

 ئرة وييرّ وقد عممتص أنّ الصحابة ألوف لا تحفظ الفتيا عءدص في أشخاا المسائل إلاّ عر  ما

 مرّون درداّسبعة مكررون ، وثلاثة عشر يفسا متوسّطون ، والباقون مقوثلاثي  يفسا : مءدص : 
 ،الصرموات ، ترو  عءدص المس لة والمس لتان ، حاشا المسائل التي تيقّ  إدماعدص عميدرا ، ك

 (3) .«؟، ف ي  الإدماع عمى القول بالرأي (2)وصوم رمضان. 

صرحابة عءد دممرة مر  ال والةرّ الاي يرمي إليه أيهّ لا يءكر ثبوت الادتدا  بالرأي
كرر أن ك بي بكر ، وعمر ، وعرمان ، وزيد ب  ثابرا ، برل ربمرا مر  غيررهص. وإيمّرا الراي يء

شرررل بررل يكررون  لررإ بمجرررّ   محقّقررا لإدمرراع الأمّررة ، أو الصررحابة. واتفّرراق الرلاثررة أو الع
 العشري  لي  إدماعا مدما كايوا.

يتحقرّق في  سركتوا ، وسركوتدص إقررار ، يعص ، أقصى ما يقال في هراا الصرد  : أنّ البراق

 الإدماع.
__________________ 

 .305ـ  304و  299ـ  293:  2( المستصفى 1)

ي  أخرراا ( هررا  ليسررا مرر  المسررائل الإدماعيرّرة ، بررل هررا  مرر  ضررروريات الرردي  ، وقررد تقرردمّ أنّ الأخررا بدررا لرر2)

 ـ. سر قدسمءه ـ  بالإدماع.

 .19( ممخّل إبطال القياس : 3)
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ولكرر  يجرراب عرر   لررإ برر نّ السرركوت لا يسررمّص أيرّره يحقرّرق الإدمرراع ؛ لأيرّره لا يرردلّ عمررى 

الإقرار إلاّ م  المعصوم بشروط الإقرار. والسرّ في  لإ أنّ السكوت في حدّ  اته مجمرل ، 
فيه عءد غير المعصوم أكرر م  وده واحد واحتمال ؛ إ  قد يءش  مر  الخروف ، أو الجرب  ، 

مداهءة ، أو عدم العءاية ببيان الحقّ ، أو الجدل بالحكص الشرعيّ ، أو ودده أو الخجل ، أو ال

. إلرى مرا شراء الله مر  هرا  الاحتمرالات التري لا  افرع لدرا .. ، أو عدم وصول يبر  الفتيرا إلريدص
بالءسبة إلى غير المعصوم. وقد يجتمع في شخل واحد أكرر م  سب  واحد لمسركوت عر  

ضا أن يكون قرد أيكرر بعر  الءراس ، ولكر  لرص يصرل يبر  الإيكرار وم  الاحتمالات أي الحقّ.

 و واعي إخفاء الإيكار وخفائه كريرل لا تحدّ ولا تحصر. إليءا.
خل شرر: فررّنّ سرركوت البراقي  غيررر مسررمّص ، ويكفرري لإبطرال الإدمرراع إيكررار  وأمّيا ثالثييا

كررر ءكررون أكران الم واحد ، له ش ن في الفتيا ؛ إ  لا يتحقّق معره اتفّراق الجميرع ، فكير  إ ا

ابدما ، وأضر (2)، واب  مسعو   (1)م  واحد ، وقد ثبا تخطئة القول بالرأي ع  اب  عباّس 
ء إيرّراكص وأصررحاب الرررأي ، فررّيدّص أعرردا»، برل روي  لررإ حتررى عرر  عمررر برر  الخطّرراب :  (3)

 وإن كءرا .(4) «السّء  ، أعيتدص الأحا ي  أن يحفظوها ، فقرالوا برالرأي ، فضرمّوا ، وأضرمّوا

ع أنّ مرأظّ  أنّ ها  الرواية موضوعة عميه ؛ لربوت أيرّه فري مقدمّرة أصرحاب أهرل الررأي ، 
 أسموب بيان الرواية بعيد ع  الءسبة إليه ، وإلى عصر .

الضدّ ، وعمى كلّ حال ، فلا شيء أبمغ في الإيكار م  المجاهرل بالخلاف ، والفتو  ب

ن ايتدرى زا  بعضدص ، كاب  عباّس ، واب  مسرعو  أوهاا قد كان م  دماعة ، كما قمءا ، بل 
فر ي   ؟اا، وهل شيء أبمغ فري الإيكرار مر  هر (تعالى)إلى  كر المباهمة ، والتخوي  م  الله 

 ؟الإدماع
__________________ 

كُمَ بَي نَ )قال لءبيهّ :  (تعالى)إنّ الله »( روي ع  عبد الله ب  عباّس أيهّ قال : 1)  لص يقل :و (ا أرَاكَ اللهُ ،م النلااسِ بِ لِتحَ 

 .248:  2المستصفى  .«بما رأيا

الأمررور  يرراه  قرررّاؤكص ، وصررمحاؤكص ، ويتخّررا الءرراس رؤسرراء ددّررالا ، يقيسررون»( عرر  عبررد الله برر  مسررعو  : 2)

 .736:  2؛ الاريعة إلى أصول الشريعة  689:  2العدلّ  .«برأيدص

ممخّرل  ؛ 247:  2أرقرص ، وعائشرة ، وغيرهرا. رادرع المستصرفى  ( ك بي بكر ، وعبد الله ب  عمر ، وزيد ب 3)

 .58إبطال القياس : 

 .58؛ ممخّل إبطال القياس :  247:  2( المستصفى 4)
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، وهرو المعصروم الراي يردور معره  السرلامعميهويح  يكفيءا إيكار عميّ ب  أبري طالر  

ر  معمروم مر  طريقتره. وقرد وإيكرا (1)الحقّ كيفما  ار ، كمرا فري الحردي  الءبرويّ المعرروف. 
لو كان الدي  بالرأي لكان المسح عمى باط  الخّ  أولى مر  »:  السلامعميهرووا عءه قوله 

وهو يريد بالإ إبطال القول بجرواز المسرح عمرى الخرّ  الراي لا مردرك لره إلاّ  .(2) «ظاهر 

 القياس ، أو الاستحسان.

 الدليل من العقل

 (3)مرءدص  اس  لريلا عقميرّا عمرى حجيتّره ، غيرر أنّ دممرةلص ياكر أكرر البراحري  عر  القير

 ما سءاكر  ، مع أيهّ م  أوه  الاستدلالات.ـ  فيما أحس ـ   كر له ودوها أحسءدا

 فري ر  الرءلّ : أياّ يعمرص قطعرا بر نّ الحروا   لا يدايرة لدرا. ويعمرص قطعرا أيرّه لرص ير الدليل
 ن ،   المتءاهي مرا لا يتءراهى ؛ إدميع الحوا   ؛ لتءاهي الءصوا ، ويستحيل أن يستوع

لاّ لري  هرو إفيعمص أيهّ لا بدّ م  مردع لاستءباط الأحكام ، لتلافي الءواقل م  الحوا   ، و

 (4)القياس. 
 ثرة : صحيح أنّ الحوا   الج ئيةّ غير متءاهيرة ، ولكر  لا يجر  فري كرلّ حا والجواب

خل فرري أحررد العمومررات. د ئيرّرة أن يررر  يررلّ مرر  الشررارع بخصوصرردا ، بررل يكفرري أن تررد

لدررا.  والأمرور العامّرة محرردو ل متءاهيرة ، لا يمتءررع ضربطدا ، ولا يمتءرع اسررتيعاب الءصروا
 عمى أنّ فيه مءاقشات أخر  ، لا حادة باكرها.

 . منصوص العلّة ، وقياس الأولويّة4

طل اس الباإلى أيهّ يسترءى م  القيـ  (5) سر قدسكالعلامّة الحميّ ـ   ه  بع  عممائءا

 ما كان
__________________ 

 .27:  4إحقاق الحق  .«عمىّ مع الحقّ والحقّ مع عمي»:  السلامعميه( وهو قوله 1)

ء  سر «... عرلا لو كان الدي  بالرأي لكان أسفل الخّ  أولرى بالمسرح مر  أ»( هاا مفا  الحدي  ، وإليإ يصّه : 2)

 .61:  1؛ المحمىّ  42:  1أبي  او  

 .93ى ما في الممع في أصول الفقه : ( كالدقاق عم3)

 .37:  4( هاا الدليل  كر  الآمديّ ثصّ أداب عءه بودو . رادع الإحكام 4)

 ـ لأيهّ صرّح ب نّ  . ولك  في يسبته إليه يظر ؛63ـ  60:  1( يسبه إليه المحققّ البحراييّ في الحدائق الءاضرل 5)
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لا ، إنّ الردليل »فيدما حجّرة. وبعر  قرال : مءصوا العمةّ ، وقياس الأولويةّ ؛ فّنّ القياس 

 (1) .«الدالّ عمى حرمة الأخا بالقياس شامل لمقسمي  ، ولي  هءاك ما يود  استرءاءهما
 والصررحيح أن يقررال : إنّ مءصرروا العمرّرة وقيرراس الأولويرّرة همررا حجّترران ، ولكرر  لا

 ،لظرواهر مرا مر  يروع ااسترءاء م  القياس ؛ لأيدّما في الحقيقة ليسا م  يوع القيراس ، برل ه

 وهاا ما يحتاج إلى البيان ، فءقول : (2)فحجّيتّدما م  باب حجّيةّ الظدور. 

 منصوص العلّة

درره لا أمّررا مءصرروا العمرّرة : فررّن فدررص مرر  الررءلّ عمررى العمرّرة أنّ العمرّرة عامّررة عمررى و

عامّرا  فرلا شرإّ فري أنّ الحكرص يكرونـ  الاي هو كالأصل في القيراسـ  اختصاا لدا بالمعمّل

ه ءبيرا ؛ لأيرّ، فيفدص مءه حرمة ال «حرم الخمر ؛ لأيهّ مسكر»شاملا لمفرع ، مرل ما لو قال : 
بءروع مرر   وأمّررا : إ ا لرص يفدررص مءره  لرإ فررلا ودره لتعديررة الحكرص إلرى الفرررع إلاّ  مسركر أيضرا.

أنّ  مءره يفدرص ؛ فّيرّه لا «هاا العء  حمو ؛ لأنّ لويه أسرو »القياس الباطل ، مرل ما لو قيل : 

 كلّ ما لويه أسو  حمو ، بل العء  الأسو  خاصّة حمو.
ويره كوفي الحقيقة أيهّ بظدور الءلّ في كون العمرّة عامّرة يءقمر  موضروع الحكرص مر  

 المعمرّل خاصّا بالمعمّل إلى كون موضوعه كلّ ما فيه العمةّ ، فيكرون الموضروع عامّرا يشرمل

و هرع الحكص لمرال لمقاعدل العامّة ، لا أنّ موضووغير  ، ويكون المعمّل م  قبيل ا (الأصل)
ترى ويستءبن مءه الحكص في الفررع مر  ددرة العمرّة المشرتركة ، ح (الأصل)خصوا المعمّل 

 يدا عمرومفيكون المدرك مجرّ  الحمل والقياس ، كما في الصورل الرايية ، أي التي لص يفدص 

 العمةّ.
ب ع فرري الصرورل الأولرى يكررون مر  برراولأدرل هراا يقررول : إنّ الأخرا برالحكص فرري الفرر

 الأخا
__________________ 

 : لقيراس. رادرعما كان مءصوا العمةّ ، وبالطريق الأولى وإن كايا حجّتي  ، إلاّ أن حجيتّدمرا ليسرا مر  براب اـ 

 .218ـ  217مبا ئ الوصول إلى عمص الأصول : 

 .65:  1( الحدائق الءاضرل 1)

 .«بالءلّ ، لا بالقياس»وله : ( ولعمهّ مرا  العلامّة م  ق2)
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بظاهر العموم ، ولي  هو م  القياس في شريء ، ليكرون القرول بحجّيرّة التعميرل اسرترءاء مر  

مراء »: ـ  فري صرحيحة ابر  ب يرعـ  السرلامعميهعمومات الءدي ع  القياس. مرال  لإ قولره 
أنّ ـ  أي الظراهر مءرهـ  هفّنّ المفدروم مءر (1)،  «. ؛ لأنّ له ما لّ.. البئر واسع لا يفسد  شيء

كلّ ماء له ما لّ واسع لا يفسد  شيء ، وأمّا : ماء البئرر فّيمّرا هرو أحرد مصرا يق الموضروع 

العامّ لمقاعدل ، فيشمل الموضوع بعمومه كلاّ م  ماء البئر ، وماء الحمّرام ، ومراء العيرون ، 
ه عمى هرا  الأمرور غيرر مراء . وغيرها ، فالأخا بداا الحكص وتطبيق.. (2)وماء حءفيةّ الإسالة 

 البئر لي  أخاا بالقياس ، بل هو أخا بظدور العموم ، والظدور حجّة.

 (ل لره مرا ّ لأنّ )هاا ، وفي عي  الوقا لمّا كءاّ لا يستظدر م  ها  الرواية شمول العمةّ 
ديّره علا يـ   وهو الاعتصرام مر  الترءجّ ـ  لكلّ ما له ما لّ وإن لص يك  ماء مطمقا ، فّنّ الحكص

 إلى الماء المضاف الاي له ما لّ إلاّ بالقياس ، وهو لي  بحجّة.

، فرلا  وم  هءا يتضّح الفرق بي  الأخا بالعموم في مءصوا العمةّ ، والأخرا بالقيراس
مرن هراا الخ بدّ م  التفرقة بيءدما في كلّ عمةّ مءصوصة ، لئلاّ يقع الخمرن بيءدمرا. ومر  أدرل

 رّف الموضوع لمحكص.في تع (3)بيءدما يكرر العرار 

ة وبدرراا البيرران والتفريررق برري  الصررورتي  يمكرر  التوفيررق برري  المتءررازعي  فرري حجّيرّر
   لا يرر مءصوا العمةّ ، فم  يرا  حجّة يرا  فيما إ ا كان له ظدور في عموم العمةّ ، وم

 حجّيتّه يرا  فيما إ ا كان الأخا به أخاا به عمى يدي القياس.

ر مءصوا العمةّ أن يكون له ظدور في عموم الموضوع لةي أنّ المدار في والخلاصة
. ولا بردّ ؛ فّيرّه عمروم مر  دممرة الظرواهر التري هري حجّرةـ  أي المعمّل الأصلـ  ما له الحكص

يرر غيته إلى حيءئا أن تكون حجّيتّه عمى مقدار ما له م  الظدور في العموم ، فّ ا أر يا تعد
 لي لا  ليلا محالة تكون م  يوع الحمل والقياس الا ما يشممه ظدور العموم ، فّنّ التعدية

__________________ 

 .7و  6م  أبواب الماء المطمق ، الحديران  14، الباب  127ـ  126:  1( وسائل الشيعة 1)

ير شر ارسريةّ :( الحءفيةّ : أيبوبة  ات لول  ت جّ في ثقر  مر  الحروّ لاسرتفراغ المراء مءره عءرد الحادرة. وبالف2)

 بار.آب اي

 ( العرار : المدمكة ، السقوط.3)
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 عميه ، بل قام الدليل عمى بطلايه.

 قياس الأولويّة

ليه الإشارل إ الاي تقدمّا «مفدوم الموافقة»أمّا قياس الأولويةّ : فدو يفسه الاي يسمّى 
 (2) ( ٍ ل  لهَُميا أُ فلَا تقَُ )، كمرال الآية الكريمة  «فحو  الخطاب»، وقمءا هءاك : إيهّ يسمّى  (1)

 الدالةّ بالأولويةّ عمى الءدي ع  الشتص ، والضرب ، ويحوهما.

مر   أنّ هاا مر  الظرواهر ، فدرو حجّرة مر  أدرل كويره ظراهرا (3)وتقدمّ في هاا الج ء 
، وإن  حتى يكون اسرترءاء مر  عمروم الءدري عر  القيراس (4)المفظ ، لا م  أدل كويه قياسا ، 

 .«القياس الجميّ »و ،  «س الأولويةّقيا»بـ  أشبه القياس ، ولالإ سمّي

 لى ما هووم  هءا لا يفرّ مفدوم الموافقة إلاّ حي  يكون لمّفظ ظدور بتعديّ الحكص إ
 أولى في عمةّ الحكص ، كآية الت في  المتقدمّة.

يقرال وومءه :  لالة الإ ن بسكءى الدار عمى دواز التصرّف بمرافقدا بطريرق أولرى ، 

 .«إ ن الفحو »ء : لمرل هاا في عرف الفقدا
ةٍ خَي يرا  ييَرَهُ )ومءه : الآية الكريمة  الأولويرّة عمرى ثبروت الدالرّة ب (5) (فمََن  يعَ مَل  مِث قالَ ذرَلا

 الج اء عمى عمل الخير الكرير.

 إ  يكرون ؛وبالجممة ، إيمّا ي خا بقياس الأولويةّ إ ا كان يفدص  لإ م  فحرو  الخطراب 
  براب مرت الحكص فيما هو أولى في عمةّ الحكص ، فيكون حجّة لمكلام ظدور بالفحو  في ثبو

 .«مفدوم الموافقة»الظواهر. وم  أدل هاا عدوّ  م  المفاهيص ، وسمّو  
__________________ 

 .122( تقدمّا في الصفحة : 1)

 .122( الآية : 17)( الإسراء 2)

 .122( رادع الصفحة : 3)

لمءطوق قرد إلحاق المسكوت عءه برا»، حي  قال :  217مبا ئ الوصول :  ( وصرّح بالإ العلامّة الحميّ في :4)

اب . بررل هررو مرر  برر.. يكررون دميرّرا كتحررريص الضرررب المسررتفا  مرر  تحررريص الترر في  ، و لررإ لرري  مرر  برراب القيرراس

 .حي  عدّ العلامّة ممّ  يسترءيه م  عموم الءدي ع  القياس سر قدسوالعج  م  المصءّ   .«المفدوم

 .7( الآية : 99)ة ( ال ل ل5)
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أمّا : إ ا لص يك   لإ مفدوما م  فحو  الخطاب ، فلا يسمّى  لإ مفدوما بالاصطلاح 

 ، ولا يكفي مجرّ  الأولويةّ وحدها في تعدية الحكص ؛ إ  يكون م  القياس الباطل.
 ويشدد لالإ ما ور  م  الءدي ع  مرمه في صرحيحة أبران بر  تةمر  عر  أبري عبرد الله

 ، قال أبان : السلامعميهالصا ق 

  مرعشرر »قال :  ؟كص فيدا ؟قما له : ما تقول في ردل قطع إصبعا م  أصابع المرأل
قما :  .«ثلاثون»قال :  ؟قما : قطع ثلاثا .«عشرون»قال :  ؟(1)قما : قطع اثءتي   .«الإبل

 .«عشرون»قال :  ؟قطع أربعا

ه قطررع أربعرررا فيكرررون عميررريقطرررع ثلاثررا فيكرررون عميررره ثلاثرررون ، وي !قمررا : سررربحان الله
اء برره إنّ هرراا كرران يبمةءررا ويحرر  بررالعراق ، فءبرررأ ممّرر  قالرره ، ويقررول : الرراي درر !؟عشرررون

 شيطان.

 (2)عاقررل : إنّ المرررأل ت وآلهعميهاللهصررمىهرراا حكررص رسررول الله  !مدررلا يررا أبرران»فقررال : 
اس ي بالقييإّ أخاتءإ !الردل إلى ثم  الدية ، فّ ا بمةا الرم  ، ردعا إلى الءص . يا أبان

 (3) .«، والسءةّ إ ا قيسا محق الدي 

ولويرّة فدءا في هاا المرال لص يك  في المس لة خطاب يفدص مءه في الفحو  مر  ددرة الأ
 مرا الرايتعدية الحكص إلى غير ما تضمّءه الخطاب ، حتى يكون م  باب مفدوم الموافقة. وإيّ 

قتضررى بمـ  إلاّ ددررة الأولويرّرة ؛ إ  تصرروّروقررع مرر  أبرران قيرراس مجرررّ  لررص يكرر  مسررتءد  فيرره 

 فّ ا كان فري أنّ الدية تتضاع  بالءسبة بتضاع  قطع الأصابع ،ـ  القاعدل العقميةّ الحسابيةّ
الأربرع  قطع الرلا  ثلاثون م  الإبل فلا بردّ أن يكرون فري قطرع الأربرع أربعرون ؛ لأنّ قطرع

 رعا فيمرامرأل  يتدا يص   يرة الردرل شرقطع لمرلاثة وزيا ل. ولك  أبان كان لا يدري أنّ ال
 يبمغ ثم  الدية فما زا  ، وهي مائة م  الإبل.

مّا إ ا ألويةّ ، : أياّ يقول ببطلان قياس الأولويةّ إ ا كان الأخا به لمجرّ  الأو والخلاصة

لا كان مفدوما مر  التخاطر  برالفحو  مر  ددرة الأولويرّة فدرو حجّرة مر  براب الظرواهر ، فر
 يكون

__________________ 

 ـ. سر قدسمءه ـ  (.اثءي )( في الءسخة المطبوعة 1)

 ـ. سر سقدمءه ـ  ، وأحسبه م  تصحيح الءاشر اشتباها. (تقابل)( تعاقل : توازن. وفي الءسخة المطبوعة 2)

 .405:  104؛ بحار الأيوار  300ـ  299:  7( الكافي 3)
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 قياسا مسترءى م  القياس الباطل.

 ن ، والمصالح المرسلة ، وسدّ الذرائعتنبيه الاستحسا

مصرالح ال»و  (1)،  «الاستحسران»بقي م  الأ لةّ المعتبرل عءد دممة مر  عممراء السرءةّ 
 (3) .«سدّ الارائع»و ،  (2) «المرسمة

ى   ليرل عمرلاـ  إن لص تردع إلى ظواهر الأ لةّ السمعيةّ ، أو الملازمات العقميةّـ  وهي

 عتبار.را  الظّ  المءديّ عءه. وهي  ون القياس م  ياحية الاحجّيتّدا ، بل هي أظدر أف
__________________ 

 ( وقد  كر في تعريفه ودو  :1)

 مءدا : أنّ الاستحسان هو العدول ع  قياس إلى قياس أقو .
 ومءدا : أنّ الاستحسان هو العدول ع  حكص الدليل إلى العا ل لمصمحة الءاس.

 .58، ومصا ر التشريع :  213ـ  211:  4 (للآمدي)رادع الإحكام 
 ، 207ل : والاستحسان م  الأ لرّة المعتبررل عءرد الحءفيرّة ، والحءابمرة عمرى مرا فري مءتدرى الوصرول والأمر

 .121:  ، والممع 209:  4 (للآمدي)، والإحكام  333:  (لمخضري بإ)، وأصول الفقه  240وإرشا  الفحول : 
 ( واختمفوا في حقيقتدا :2)

 .«هي أن يودد معءى يشعر بالحكص مءاس  عقلا ، ولا يودد أصل متفّق عميه»  : فقال بع
 .«هي ما لا يستءد إلى أصل كميّ ولا د ئيّ »وقال بع  آخر : 

 .242والقول باعتبارها مءسوب إلى المالإ ، والشافعي ، كما في إرشا  الفحول : 
ع أي عردم امتءراـ  ي إلرى مالرإ خلافرهوقرد عر »:  208وقال اب  الحاد  فري مءتدرى الوصرول والأمرل : 

 .«، وهو بعيدـ  التمسّإ بدا
:  4ئول وإن أر ت الاطّلاع ع  تفصيل حقيقة المصالح المرسرمة ، ومر  قرال باعتبارهرا فرادرع يدايرة السر

 .73؛ مصا ر التشريع الإسلامي :  309؛ سمصّ الوصول :  395ـ  385و  105ـ  97
 التي يتوصّل بدا إلى الشيء. ( الاريعة ، في المةة ، الوسيمة3)

ه إلرى برمرا يتوصّرل »وقرد يقرال :  .«التوسّرل بمرا هرو مصرمحة إلرى مفسردل»وأمّا في الاصطلاح فقد يقرال : 

 .266، والمدخل لمفقه الإسلامي :  199:  4رادع الموافقات  .«شيء ممءوع مشتمل عمى مفسدل
 التي يتوصّل بدا إلى مفسدل.المءع م  الوسيمة  «سدّ الارائع»والحاصل أنّ المرا  م  

حمرد ، . برل يسر   لرإ إلرى مالرإ ، وأ148ـ  147:  3و ه  إلى اعتبرار  ابر  القريص فري أعرلام المروقعي  

 .270واب  تيميةّ ، كما في المدخل لمفقه المقارن : 



 541  ...........................................................................................................  ةجّحلا ثحابم

ولو أر يا إخراددا م  عمومات حرمة العمل بالظّ  لا يبقى عءديا ما يصمح لايطبراق 

عميه ممّا يستحقّ الاكر ، فيبقى الءدي ع  الظّ  بلا موضوع ، وم  البديديّ ها  العمومات 
أنّ ـ  (1)فيمرا سربق فري الردليل العقمريّ ـ  عدم دواز تخصيل الأكرر ؛ عمى أيهّ قرد أوضرحءا

أي لي  مر  الممكر  لمعقرول أن تءالدرا ـ  الأحكام وملاكاتدا لا يستقلّ العقل بّ راكدا ابتداء ،

وشر يدا فرري  لرإ شرر ن  ـ. لسررماع مر  مبمرّرغ الأحكرام ، إلاّ بالملازمررة العقميرّةابترداء مر   ون ا
دميررع المجعررولات ، كالمةررات ، والإشررارات ، والعلامررات ، ويحوهررا ؛ فّيرّره لا معءررى لمقررول 

 ب يدّا تعمص م  طريق عقميّ مجرّ  ، سواء كان م  طريق بديديّ ، أم يظريّ.

إ   حادرة لبعررة الرسرل ، ويصر  الأئمّررة ؛ ولرو صرحّ لمعقرل هراا الأمرر لمرا كرران هءراك
كررلّ  ، ويصرربح (تعررالى)كررلّ  ي عقررل متمكّءررا بءفسرره مرر  معرفررة أحكررام الله ـ  حيءئرراـ  يكررون

 نّ كلّ بمجتدد يبياّ ، أو إماما. وم  هءا تعرف السرّ في إصرار أصحاب الرأي عمى قولدص 

ي  لاّ بتصروبات حجّيةّ القيراس إمجتدد مصي  ، وقد اعترف الإمام الة اليّ ب يهّ لا يمك  إث
نّ أنّ المجتدررد وإن خررال  الررءلّ فدررو مصرري  ، وأ»بررـ  كررلّ مجتدررد ، وزا  عمررى  لررإ قولرره

 (2) .«الخط  غير ممك  في حقهّ

إ تفراء برالوم  أدل ما  كريا  م  عدم إمكان إثبات حجّيرّة مررل هرا  الأ لرّة رأيءرا الاك
ضررات قشرة أ لرّتدص. ويحيرل الطرلاّب عمرى محاع  شرح ها  الأ لةّ ، ومرا هص مءدرا ، ومءا

 لسريد محمّرد تقريّ التري ألقاهرا أسرتا  المرا لّ فري كميّرّة الفقره ، الأّ ا (3) «مدخل الفقه المقرارن»

 الحكيص ؛ فّنّ فيدا الكفاية.
__________________ 

 .480ـ  478( رادع الصفحة : 1)

 .239:  2( المستصفى 2)

 .404ـ  303:  «صول العامّة لمفقه المقارنالأ»( المدخل لمفقه المقارن 3)



 أصُول الفقه  .............................................................................................................  542

 (20) تمرينات

 التمرين الأوّل :

 ؟. ا كر الأقوال في اعتبار القياس. وا كر تطوّر  الت ريخيّ 1

 ؟. ما هو تعري  القياس2

 ؟. ما هي أركان القياس3

 ؟. هل القياس يود  العمص4

 ؟صالقياس يود  العمص بالحك . ما الجواب ع  الاستدلال ببرهان السبر والتقسيص عمى أنّ 5

ي. لقيراس الظءرّعمرى حجّيرّة ا (فاعتبروا يا أولى الأبصار):  (تعالى). بيّ  تقري  الاستدلال بقوله 6

 وا كر ما ير  عميه.

ّ  الحاصرل عمرى اعتبرار الظر (... قال مر  يحيرى العظرام):  (تعالى). بيّ  تقري  الاستدلال بقوله 7

 وا كر ما فيه. م  القياس.

 ؟ما الجواب ع  الاستدلال بالحدي  الم ثور ع  معا  عمى حجّيّة القياس. 8

 ؟. هل حدي  الخرعميّة يدلّ عمى حجّيّة القياس9

 ؟. ما الجواب ع  الاستدلال بحدي  بيع الرط  بالتمر عمى حجّيّة القياس10

 ؟. ما الجواب ع  استدلال القائمي  بحجّيّة القياس بالإدماع11

 لعقمي الاي قد يقام عمى اعتبار القياس. وا كر الجواب عءه.. ا كر الدليل ا12

 ؟وهل هو حجّة م  باب القياس ؟. ما هو تعري  مءصوا العمّة13

 ؟وهل هو حجّة م  باب القياس ؟. ما هو تعري  قياس الأولويّة14

 ؟. هل يدلّ  ليل عمى حجّيّة الاستحسان ، وسدّ الارائع ، والمصالح المرسمة15

 اني :التمرين الث

 ؟. ما هو تعري  القياس عءد اب  الحاد  ، واب  الدمام1

 . ا كر تعريفي  آخري  لمقياس ، غير ما  كر في المت .2

لقيرراس ، اعمررى حجّيرّرة  (فجرر اء مرررل مرا قتررل مرر  الررءعص):  (تعررالى). بريّ  تقريرر  الاسررتدلال بقولرره 3

 وا كر الجواب عءه.

س. وا كررر عمررى حجّيرّرة القيررا (يرر مر بالعردل والاحسرران):  (تعررالى). بريّ  تقريرر  الاسررتدلال بقولرره 4

 الجواب عءه.

ب ا كرر الجروام  الآيات التي يستدلّ بدا عمى حجيّة القيراس. وـ  غير ما في المت ـ  . ا كر آيتي 5

 عءدما.

لررى إ. هررل تصررحّ يسرربة القررول باسررترءاء مءصرروا العمرّرة ، وقيرراس الأولويرّرة مرر  القيرراس الباطررل 6

 ؟العلاّمة الحميّ

 ؟وم  ياه  إلى اعتبار  ؟. ما معءى الاستحسان7

 ؟وما القائل بحجّيتّه ؟. ما هو تعري  سدّ الارائع8

 ؟وم  ياه  إلى اعتبارها ؟. ما هو تعري  المصالح المرسمة9
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 الباب التاسع

 التعادل والتراجيح

 تمهيد

 (1)عءون الأصوليّون م  القديص ها  المس لة بعءوايدا الماكور. 

رديح تكاف  الدليمي  المتعارضي  في كلّ شيء يقتضي ت «التعا ل»م  كممة ومرا هص 

 أحدهما عمى الآخر.
عمررى خررلاف القيرراس فرري دمررع  «ترررديح»دمررع :  «التررراديح»ومرررا هص مرر  كممررة 

 المصدر ؛ إ  دمعه ترديحات. والمقصو  مءه المصدر بمعءى الفاعل ، أي المردّح.

الدليمي   ؛ لأنّ المردّحات بي  (2) «التعا ل»ون وإيمّا داءوا به عمى صيةة الجمع ،  
 المتعارضرري  متعرردّ ل ، والتعررا ل لا يكررون إلاّ فرري فرررّ واحررد ، وهررو فرررّ فقرردان كررلّ 

 (3)المردّحات. 
__________________ 

مررة ( عءويدررا برره بعرر  الأصررولييّ  ، كالشرريخ الأيصرراريّ عمررى مررا فرري بعرر  يسررخ فرائررد الأصررول ، والعلاّ 1)

 .432:  4، والأسءويّ في يداية السئول  2:  4 في بحر الفوائد الآشتياييّ 

ح بررري  الترررادي»، والمحقرّررق الحمرّري بعءرروان  «الترررديح فرري الأخبررار»وعءويدررا العلامّررة الحمرّري بعءررروان 

 .154؛ معارج الأصول :  229مبا ئ الوصول :  .«الأخبار
 .436 ، الفصول الةرويةّ : « يل والتراديحالتعا»( وداء بدما في الفصول عمى صيةة الجمع ، فقال : 2)

؛ يدايرة  266معرالص الردي  :  .«التعرا ل والتررديح»بل داء بدما كرير مرءدص عمرى صريةة المفرر  ، فقرالوا : 

 .273؛ إرشا  الفحول :  699:  4؛ فوائد الأصول  124:  4الأفكار 
 دي  :م  ودـ  بعد ما مرّ في التعميقة السابقةـ  ( ولا يخفى ما فيه3)

و ا لآخرر ، ودراالأوّل : يمك  أن يقال : إنّ التعا ل هو تساوي الأ لةّ في كلّ ما يود  ترديح أحدها عمى 

 ـ وعدما ، والترديح : هو اشتمال أحدها عمى ما يود  ترديحه م   ون الآخر.



 أصُول الفقه  .............................................................................................................  544

والةرّ م  هاا البح  بيان أحكام التعا ل بي  الدليمي  المتعارضري  ، وبيران أحكرام 

 دّحات لأحدهما عمى الآخر.المر
؛  (1) «التعرارّ بري  الأ لرّة»وم  هءرا يعررف أنّ الأيسر  أن تعءرون المسر لة بعءروان 

كران  يرّه لمّراألأنّ التعا ل والترديح بي  الأ لةّ إيمّا يفرّ في مور  التعارّ بيءدما ، غير 

لدرا ، ءد تعا تعارضة عهصّ الأصولييّ  في البح  وغايتدص مءه معرفة كيفيةّ العمل بالأ لةّ الم
 وترديحدا ، عءويوها بما  كريا .

تيجتدررا يأليررق شريء بدررا مباحر  الحجّررة ؛ لأنّ ـ  (2)كمررا  كريرا  سررابقا ـ  وهرا  المسرر لة

 تحصيل الحجّة عمى الحكص الشرعيّ عءد التعارّ بي  الأ لةّ.
درا ، ليوقبل الشروع في بيان أحكرام التعرارّ يءبةري فري المقدمّرة بيران أمرور يحتراج إ

واعرد مرل حقيقة التعارّ ، وشروطه ، وقياسه بالت احص ؛ والحكومرة والرورو  ، ومررل الق

 العامّة في الباب ، فءقول :

 [المقدّمة]

 . حقيقة التعارض1

يبي  الاي يقتضي فاعمي  ، ولا يقع إلاّ مر  درا «التفاعل»التعارّ : مصدر م  باب 

دّ مر  بروعميره ، فرلا  .(3)وتسركا  «ارّ الردليلتع»، فيقال : تعارّ الدليلان. ولا تقول : 
 فرّ

__________________ 

حرد فري وعمى هاا ، فالتعا ل قد يكون في فرّ فقدان كلّ المردّحات ، وقرد يكرون فري فررّ ودرو  مرردّح واـ 

دل عرالجميع ، وقد يكون في فرّ ودرو  مرردّح فري أحردها ، وودرو  مرردّح آخرر مسراو لره فري الآخرر. ولعمرّه 

 الفصول ع   لإ العءوان إلى العءوان الماكور آيفا.صاح  

ي فرالم يرّة  الرايي : ويمك  أن يقرال : التعرا ل هرو عردم ودرو  الم يرّة لأحرد الأ لرّة ، والتررديح هرو ودرو 

 إ التررديح لاكرالـ  وهرو فررّ فقردان الم يرّةـ  وعمى هاا ، فكما أنّ التعا ل لا يكون إلاّ في فرّ واحد أحدها.

وان ، ولعمرّه لرالإ عردل بعر  آخرر عر   لرإ العءروان إلرى عءرـ  وهو فررّ ودو هراـ  في فرّ واحديكون إلاّ 

 .«التعا ل والترديح»
 .495( كما عءويدا بداا العءوان المحققّ الخراساييّ في : الكفاية : 1)

 .368( رادع الصفحة : 2)

 أمرا آخر. «الدليل»( أي بدون أن تعط  عمى 3)
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 عارّ الآخر. ليمي  ، كلّ مءدما ي

ويكابّره.  يبطرل الآخرر ،ـ  إ ا تمّرا مقوّمرات حجّيتّرهـ  ومعءى المعارضة أنّ كلاّ مءدما
ي بعرر  فرروالتكرا ب ، إمّررا أن يكررون فرري دميررع مرردلولاتدما ، ويررواحي الدلالررة فيدمررا ، وإمّررا 

، ولا  الءواحي عمى وده لا يصحّ فرّ بقاء حجّيةّ كلّ مءدما مع فرّ بقراء حجّيرّة الآخرر

 صحّ العمل بدما معا.ي
كررلاّ  فمردررع التعررارّ فرري الحقيقررة إلررى التكررا ب برري  الرردليمي  فرري ياحيررة مررا ، أي إنّ 

 مءدما يكابّ الآخر ، ولا يجتمعان عمى الصدق.

، أي دايبرره  «عارضرره»هرراا هررو المعءررى الاصررطلاحي لمتعررارّ. وهررو مرر خو  مرر  
 (1)وعدل عءه. 

 . شروط التعارض2

مرر  التعررارّ إلاّ بشررروط سرربعة هرري مقوّمررات التعررارّ ، ولا يتحقرّرق هرراا المعءررى 

 ياكرها لتتضّح حقيقة التعارّ ، ومواقعه :
يرّه يعمرص طعيرّا فّق. ألاّ يكون أحد الدليمي  ، أو كلّ مءدما قطعياّ ؛ لأيهّ لو كان أحردهما 1

ر أمريفسره  مءه كاب الآخر ، والمعموم كابه لا يعارّ غير . وأمّا : القطع بالمتءرافيي  ففري

 مستحيل لا يقع.
يّ ّ  الفعمر. ألاّ يكون الظّ  الفعميّ معتبرا فري حجّيتّدمرا معرا ؛ لاسرتحالة حصرول الظر2

عمريّ ، لظّ  الفبالمتكا بي  ، كاستحالة القطع بدما. يعص ، يجوز أن يعتبر في أحدهما المعيّ  ا

  ون الآخر.
__________________ 

ي مرر  العرررّ بمعءررى الإظدررار ، وغمرّر  فرري الاصررطلاح عمررى تءررافوهررو لةررة : »( قررال الشرريخ الأيصرراريّ : 1)

 .750:  2، فرائد الأصول  «الدليمي  ، وتمايعدما باعتبار مدلولدما

 نّ الكرلام كروهو الءاحية والجدرة ، ـ  بضصّ العي  ،ـ  التعارّ : فدو تفاعل م  العرّ»وقال الشوكايي : 

إرشررا   .«، فيمءعره مر  الءفرو  إلرى حير  ودرهـ  ترهأي ياحيتره وددـ  المتعرارّ يقر  بعضره فري عررّ بعر 

 .273الفحول : 
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ليحصل التكا ب بيءدمرا ، ـ  ولو عرضا وفي بع  الءواحيـ  . أن يتءافى مدلولاهما3

 مدلولدما المطابقيّ ، أو التضمّءيّ ، أو الالت اميّ. سواء كان التءافي في
مرر ، متءرع دعمره فري يفر  الأوالجامع في  لإ أن ي  يّا إلرى مرا لا يمكر  تشرريعه ، وي

ل ولو كان هاا الامتءاع لأمر خارج ع  يف  مدلولدما ، كما في تعارّ  ليل ودوب صرلا

ا  ب بيءدمالجمعة مع  ليل ودوب صلال الظدر يوم الجمعة ؛ فّنّ الدليمي  في يفسدما لا تكا
يرّه لا ارج أ؛ إ  لا يمتءع ادتماع ودوب صلاتي  في وقا واحد ، ولك  لمّا عمص م   ليل خر

  يل الرالرتج  إلاّ صلال واحدل في الوقا الواحرد فّيدّمرا يتكا بران حيءئرا بضرميمة هراا الردل

 الخارج عءدما.
الضررابن فرري التعررارّ : »وعمرى هرراا ، فرريمك  تحديرد الضررابن لمتعررارّ برر ن يقرال : 

يرة مر  ياح وأامتءاع ادتماع مدلوليدما في الوعاء المءاسر  لدمرا ، إمّرا مر  ياحيرة تكويءيرّة ، 

 .«تشريعيةّ
ءررع الضررابن فري التعررارّ ، تكرا ب الرردليمي  عمرى ودرره يمت»أو يقرال بعبررارل دامعرة : 

 .«ادتماع صدق أحدهما مع صدق الآخر

لان ، بررل المرردلو (1)ـ  كمررا قيررلـ  ومرر  هءررا يعمررص أنّ التعررارّ لرري  وصررفا لممرردلولي 
 لريلان  وصر  لمردليمي  بمرا همرايوصفان ب يدّما متءافيان ، لا متعارضران. وإيمّرا التعرارّ 

  مر  يمّرا يءشرعمى أمري  متءافيي  لا يجتمعان ؛ لأنّ امتءاع صدق الدليمي  معا ، وتكا بدمرا إ

 و الأ لرّةأالتعارّ هرو تءرافي الردليمي  »تءافي المدلولي  ؛ ولأدل هاا قال صاح  الكفاية : 
 لة.ثبات ، ومرحمة الدلافحصر التعارّ في مقام الإ (2) .«بحس  الدلالة ومقام الإثبات

مرّي لرو خـ  ا. أن يكون كلّ م  الدليمي  واددا لشرائن الحجّيرّة ، بمعءرى أنّ كرلاّ مءدمر4
 لاـ  لكان حجّة يجر  العمرل بمودبره ، وإن كران أحردهماـ  ويفسه ، ولص يحصل ما يعارضه

 بمجرّ  التعارّ يسقن ع  الحجّيةّ بالفعل.ـ  عمى التعيي 

 فسه؛ فّيهّ لو كان أحدهما غير وادد لشرائن الحجّيةّ في ي والسرّ في  لإ واضح
__________________ 

ائررد قرروايي . فر( والقائررل الشرريخ الأيصرراريّ ، تبعررا لمسرريد عميررد الرردي  فرري مءيررة المبيرر  والمحقرّرق القمّرري فرري ال1)

 .267:  2؛ قوايي  الأصول  169:  (مخطوط)؛ مءية المبي   750:  2الأصول 

 .496لأصول : ( كفاية ا2)
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لا يصمح أن يكون مكابّا لما هو حجّة ، وإن كان مءافيا له في مدلوله فلا يكون معارضرا لره 

، لما قمءا م  أنّ التعارّ وص  لمداليّ  بما هما  الانّ في مقام الإثبات ، وإ  لا إثبات فيما 
لاحجّرة ، كمرا لا هو غير حجّة فلا يكابّ ما فيره الإثبرات ؛ إ ن ، لا تعرارّ بري  الحجّرة وال

 تعارّ بي  اللاحجّتي .

واشتبه بما  غير وادد لشرائن الحجّيةّ ،ـ  مرلاـ  وم  هءا يتضّح أيهّ لو كان هءاك خبر
مرره هررو وادررد لدررا ، فررّنّ الخبررري  لا يرردخلان فرري برراب التعررارّ ، فررلا تجررري عميدمررا أحكا

مررل  ارضري . يعرص ، فريوقواعد  ، وإن كان م  ددة العمص بكاب أحدهما حالدما حرال المتع

 هاي  الخبري  تجري قواعد العمص الإدماليّ.
مرى مرا ع. ألاّ يكون الدليلان مت احمي  ؛ فّنّ لمتعرارّ قواعرد غيرر قواعرد التر احص 5

اع وإن كان المتعارضران يشرتركان مرع المتر احمي  فري ددرة واحردل ، وهري امتءر (1)ي تي ، 

فرري  لكررّ  الفرررق فرري ددررة الامتءرراع ، فّيرّرهادتمرراع الحكمرري  فرري التحقرّرق فرري مور همررا ، و
لا فررالتعررارّ مرر  ددررة التشررريع ، فيتكررا ب الرردليلان ، وفرري الترر احص مرر  ددررة الامترررال ، 

 (2)يتكا بان. ولا بدّ م  إفرا  بح  مستقلّ في بيان الفرق ، كما سي تي. 

 . ألاّ يكون أحد الدليمي  حاكما عمى الآخر.6
 ى الآخر.. ألاّ يكون أحدهما وار ا عم7

ولا بردّ مر   (3)وسي تي أنّ الحكومة والورو  يرفعان التعارّ والتكا ب بي  الدليمي . 

 إفرا  بح  عءدما أيضا ، فّيهّ أمر أساسيّ في تحقيق التعارّ وفدمه.

 . الفرق بين التعارض والتزاحم3

عررارّ لتبيرران الحررقّ الرراي يءبةرري أن يعرروّل عميرره فرري سرررّ التفرقررة برري  بررابي ا (4)تقرردمّ 

 والت احص ، ثصّ بيءدما ، وبي  باب ادتماع الأمر والءدي.
__________________ 

 ي تي في المبح  الآتي. (2و  1)

 وما بعدها. 553( ي تي في الصفحة : 3)

 .332ـ  327( تقدمّ في المقصد الرايي : 4)
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إيمّرا يحصرل حير  ـ  في خصوا مور  العرامّي  مر  ودرهـ  وخلاصته أنّ التعارّ

ن لكلّ مءدما  لالة الت اميةّ عمى يفي حكص الآخر في مور  الادتمراع بيءدمرا ، فيتكا بران تكو
م  ها  الجدة. وأمّا : إ ا لص يك  لمعامّي  م  وده مررل هرا  الدلالرة الالت اميرّة فرلا تعرارّ 

 بيءدما ، إ  لا تكا ب بيءدما في مقام الجعل والتشريع.

  أن يجمررع لرو امتءرع عمرى المكمرّـ  لرة الالت اميرّرةأي حيءمرا يفقردان تمرإ الدلاـ  وحيءئرا
 ن بريءدمرا ، ببيءدما في الامترال لأيّ سب  م  الأسباب ، فّنّ الأمر في مقام الامتررال يردور 

ا كران فيما إ  يمترل إمّا هاا أو  اك. وهءا يقع الت احص بي  الحكمي  ، وطبعا إيمّا يفرّ  لإ

 الحكمان إل امييّ .
مراع إنّ امتءراع ادت»: ـ  في الشرط الخام  م  شروط التعارّـ  وم  أدل هاا قمءا

يدّمرا الحكمي  فري التحقرّق إ ا كران فري مقرام التشرريع  خرل الردليلان فري براب التعرارّ ؛ لأ

تكرا ب  ؛ إ  لا حيءئا يتكا بان. أمّا إ ا كان الامتءاع في مقام الامترال  خرلا فري براب التر احص
 .«حيءئا بي  الدليمي 

 الفررق الحقيقريّ بري  براب التعرارّ وبراب التر احص فري أيّ مرور  يفررّ ؛ وهاا هرو

ة بي  م التفرقويءبةي ألاّ يةي  ع  بال الطال  أيهّ حيءما  كريا العامّي  م  وده فقن في مقا
امّي  مر  ودره لص ياكر  لأدل اختصاا البابي  بالعـ  (1)كما تقدمّ في الج ء الرايي ـ  البابي 

تماع   باب ادي  م  وده موضع شبدة عدم التفرقة بي  البابي  ثصّ بيءدما وبي، بل لأنّ العامّ 

 الأمر والءدي. وقد سبق تفصيل  لإ هءاك ، فرادع.
و أنّ هررـ  كمررا أشررريا إليرره أكرررر مرر  مرررّلـ  وعميرره ، فالضررابن فرري التفرقررة برري  البررابي 

امتءررع  مترر احمي  إ ا الرردليمي  يكويرران متعارضرري  إ ا تكا بررا فرري مقررام التشررريع ، ويكويرران
 الجمع بيءدما في مقام الامترال مع عدم التكا ب في مقام التشريع.

حصرر وفي تعارّ الأ لةّ قواعد لمترديح سرت تي ، وقرد عقرد هراا البراب لأدمدرا ، ويء

 الترديح فيدا بقوّل السءد أو الدلالة.
 لدلالة.السءد أو وأمّا : الت احص فمه قواعد أخر  تتصّل بالحكص يفسه ، ولا ترتبن با

__________________ 

 .332ـ  327( رادع المقصد الرايي : 1)
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 ولا يءبةي أن يخمو كتابءا م  الإشارل إليدا. وها  خير مءاسبة لاكرها ، فءقول :

 . تعادل وتراجيح المتزاحمين4

ا مرلحكرص فيدلا شإّ في أيهّ إ ا تعا ل المت احمان في دميع ددات الترديح الآتية فرّنّ ا
قتضري هو التخييرر. وهراا أمرر محرلّ اتفّراق وإن وقرع الخرلاف فري تعرا ل المتعارضري  أيرّه ي

 (1)التساقن ، أو التخيير عمى ما سي تي. 

 مميّ.وفي الحقيقة أنّ هاا التخيير إيمّا يحكص به العقل ، والمرا  به العقل الع
  ،   المتر احميبيان  لإ أيهّ بعرد فررّ عردم إمكران الجمرع فري الامتررال بري  الحكمري

وعدم درواز تركدمرا معرا ، ولا مرردّح لأحردهما عمرى الآخرر ، حسر  الفررّ ، ويسرتحيل 

يسرتحيل  الترديح بلا مردّح ، فلا مءاا م  أن يترك الأمر إلى اختيرار المكمرّ  يفسره ؛ إ 
الحكررص  بقراء التكميرر  الفعمرريّ فرري كررلّ مءدمررا ، ولا مودرر  لسررقوط التكميرر  فيدمررا معررا. وهرراا

 يّ ممّا تطابقا عميه آراء العقلاء.العقم

ئر وم  هاا الحكص العقميّ يستكشر  حكرص الشررع عمرى طبرق هراا الحكرص العقمريّ ، كسرا
لازمرات عمرى الم الأحكام العقميةّ القطعيةّ ؛ لأنّ هاا مر  براب المسرتقلاّت العقميرّة التري تبتءري

 العقميةّ المحضة.

ديح ويي  مرر  دميررع الجدررات ، لا ترررمرالرره ، إ ا  ار الأمررر برري  إيقررا  غررريقي  متسررا
فعرل لأحدهما عمى الآخر شرعا م  ددرة ودروب الإيقرا  ، فّيرّه لا مءراا لممكمرّ  مر  أن ي

ارع ويترك الآخر ، فدو عمى التخيير عقلا بيءدمرا ، المستكشر  مءره رضرى الشر (2)أحدهما 

 بالإ وموافقته عمى التخيير.
 ؟ احصرف ما هي المردّحات في باب التإ ا عرفا  لإ ، فيكون م  المدصّ دداّ أن يع

هو   فالأهصّ عءد وم  الواضح أيهّ لا بدّ أن تءتدي كمدّا إلى أهمّيةّ أحد الحكمي  عءد الشارع ،

 تمإ الأردح في التقديص. ولمّا كايا الأهميةّ تختم  ددتدا ومءش ها فلا بدّ م  بيان
__________________ 

 .557( ي تي في المبح  السا س : 1)

 ( أي أحد الإيقا ي .2)
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 (1)الجدات ، وهي تستكش  ب مور ياكرها عمى الاختصار : 

دل ، بر. أن يكون أحد الوادبي  لا بدل له ، مرع كرون الوادر  الآخرر المر احص لره  ا 1
وضروء ة إلى السواء كان البدل اختيارياّ ، كخصال الكفاّرل ، أو اضطرارياّ ، كالتيمّص بالءسب

 ة إلى القيام في الصلال.، وكالجموس بالءسب

دل كران البر ولا شإّ في أنّ ما لا بدل له أهرصّ ممّرا لره البردل قطعرا عءرد الم احمرة ، وإن
اضررطرارياّ ؛ لأنّ الشررارع قررد رخّررل فرري ترررك  ي البرردل إلررى بدلرره الاضررطراريّ عءررد 

  بي ه دمعالضرورل ، ولص يرخّل في ترك ما لا بدل له ، ولا شإّ في أنّ تقديص ما لا بدل ل

 .لا تداركالتكميفي  في الامترال ،  ون صورل تقديص  ي البدل ، فّنّ فيه تفويتا للأوّل ب
حص لره . أن يكون أحد الوادبي  مضريّقا ، أو فوريرّا ، مرع كرون الوادر  الآخرر المر ا2

إزالررة  موسّررعا ؛ فررّنّ المضرريّق ، أو الفرروريّ أهررصّ مرر  الموسّررع قطعررا ، كرردوران الأمررر برري 

 المسجد وإقامة الصّلال في سعة وقتدا. الءجاسة ع 
 المضريّق وهاا الرايي يءسق عمى الأوّل ؛ لأنّ الموسّع لره بردل طروليّ اختيراريّ ،  ون

وسّع ، قديص الموالفوريّ ، فتقديص المضيّق أو الفوريّ دمع بي  التكميفي  في الامترال ،  ون ت

 رك.فّنّ فيه تفويتا لمتكمي  بالمضيّق أو الفوريّ بلا تدا
ي آخرر ومرمه ما لو  ار الأمر بي  المضيّق والفروريّ ، كردوران الأمرر بري  الصرلال فر

 وقتدا وإزالة الءجاسة ع  المسجد ، فّنّ الصلال مقدمّة ؛ إ  لا تدارك لدا.

. أن يكررون أحررد الرروادبي  صرراح  الوقررا المخررتلّ  ون الآخررر ؛ وكرران كررلّ مءدمررا 3
لآيرات فري االصلال اليوميةّ فري آخرر وقتدرا وبري  صرلال مضيّقا ، كما لو  ار الأمر بي  أ اء 

مررا لا بضرريق وقتدررا ؛ لأنّ الوقررا لمّررا كرران مختصّررا باليوميرّرة فدرري أولررى برره عءررد م احمتدررا 
قرا ، اختصاا له في أصل تشريعه بالوقا المعيّ  ، وإيمّا اتفّق حصول سببه في  لرإ الو

عرا أمرر ل الآيرات إ ا تضريّق وقتدمرا مومسر لة تقرديص اليوميرّة عمرى صرلا وتضيّق وقرا أ ائره.

مر  بعرر   إدمراعيّ متفّرق عميره ، ولا مءشرر  لره إلاّ أهمّيرّة  ات الوقرا المخررتلّ ، المفدومرة
 (2)الروايات. 

__________________ 

 .709:  4و  330ـ  322:  1( وإن أر ت الاطّلاع عمى تفصيمدا ، فرادع فوائد الأصول 1)

 م  أبواب المواقيا. 17و  10و  4، الباب  134و  114و  91:  3( رادع الوسائل 2)
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. أن يكون أحد الوادبي  ودوبه مشروطا بالقدرل الشرعيةّ  ون الآخر. والمرا  م  4

القدرل الشرعيةّ هي القردرل المر خو ل فري لسران الردليل شررطا لمودروب ، كرالحيّ المشرروط 
 ودوبه بالاستطاعة ، ويحو .

واد  آخر ودوبه غير مشروط بالقدرل ، لا يحصل  ومع فرّ الم احمة بيءه وبي 

البة العمص بتحقّق ما هو شرط في الودروب ؛ لاحتمرال أنّ م احمتره لموادر  الآخرر تكرون سر
  لمقدرل المعتبرل في الودوب ، ومع عدم اليقي  بحصول شرروط الودروب لا يحصرل اليقري

 ب صل التكمي  ، فلا ي احص ما كان ودوبه مءجّ ا معموما.

خررر قررال قائررل : إنّ كرلّ وادرر  مشررروط ودوبرره بالقردرل عقررلا ؛ إ ن فالوادرر  الآولرو 
 ؟أيضا مشروط بالقدرل ؛ ف يّ فرق بيءدما

ي لقردرل فرا: يح  يسمّص باشتراط كلّ واد  بالقدرل عقلا ، لكءهّ لمّرا لرص ت خرا  فالجواب

الاي  لعقل هوإيمّا االواد  الآخر في لسان الدليل ، فدو م  ياحية الدلالة المفظيةّ مطمق ، و
عمره ، فيحكص بم وم القدرل. ويكفي في حصول شرط القدرل العقميرّة يفر  تمكّر  المكمرّ  مر  

  مر  ولو مع فرّ الم احمة ؛ إ  لا شإّ في أنّ المكمّ  في فرّ الم احمة قرا ر ومرتمكّ 

 ة.يّ فعل هاا الواد  المفروّ ، و لإ بترك الواد  الم احص له المشروط بالقدرل الشرع
أنّ الوادرر  الآخررر ودوبرره مءجّرر  فعمرريّ ؛ لحصررول شرررطه ، وهررو القرردرل  والخلاصيية

قرردرل  العقميرّرة ، بخررلاف م احمرره المشررروط ؛ لمررا  كريررا مرر  احتمررال أنّ مررا أخررا فرري الرردليل

 .فعميتّه خاصّة لا تشمل ها  القدرل الحاصمة عءد الم احمة ، فلا يحرز تءجّ   ، ولا تعمص
وإن  احص بي  الودوبي  مر  رأس ، ويخمرو الجروّ لموادر  المطمرقوعميه ، فيرتفع الت 

 كان مشروطا بالقدرل العقميةّ.
ر الأمرر . أن يكون أحد الوادبي  مقدمّا بحس  زمان امتراله عمى الآخر ، كما لرو  ا5

  عراد ا عر بي  القيام لمركعة المتقدمّة ، وبي  القيام لركعة بعدها ، في فرّ كون المكمرّ 

ستقرّ لمتقدمّ مايكون ـ  في هاا الفرّـ  ركعتي  معا ؛ متمكّءا م  إحداهما فقن ، فّيهّالقيام لم
يرّرة رل الفعمالودرروب فرري محمرّره ؛ لحصررول القرردرل الفعميرّرة بالءسرربة إليرره. فررّ ا فعمرره ايتفررا القررد

 بالءسبة إلى المت خّر ، فلا يبقى له مجال.
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ي  بالقدرل الشرعيةّ ، أو مطمقي  ولا فرق في هاا الفرّ بي  ما إ ا كايا معا مشروط

معا ، أمّا : لو اختمفا فرّنّ المطمرق مقردمّ عمرى المشرروط بالقردرل الشررعيةّ ، وإن كران زمران 
 فعمه مت خّرا.

. أن يكررون أحررد الرروادبي  أولررى عءررد الشررارع فرري التقررديص مرر  غيررر تمررإ الجدررات 6

 المتقدمّة.
فرة ا مر  معراسبة الحكص لمموضوع ، وإمّروالأولويةّ تعرف إمّا م  الأ لةّ ، وإمّا م  مء

مرا  براختلاف ملاكات الأحكام بتوسّن الأ لةّ السمعيةّ. وم  أدل  لإ ، فّنّ الأولويرّة تختمر 

 لأولويرّةايستفا  م  ها  الأمور ، ولا ضابن عامّ يمك  الردوع إليه عءرد الشرإّ ، فمر  تمرإ 
ام يء فري مقره أولى بالتقديص م  كرلّ شرما إ ا كان في الحكص الحفاظ عمى بيضة الإسلام ؛ فّيّ 

 الم احمة.

رعيةّ : مررا كرران يتعمرّرق بحقرروق الءرراس ؛ فّيرّره أولررى مرر  غيررر  مرر  التكررالي  الشرر ومنهييا
 المحضة ، أي التي لا علاقة لدا بحقوق غير المكمّ  بدا.

لمرا هرو  ؛: ما كان م  قبيل الدماء والفروج ؛ فّيهّ يحافظ عميره أكررر مر  غيرر   ومنها

مرر بري  عروف عءد الشارع المقدسّ م  الأمرر بالاحتيراط الشرديد فري أمرهرا. فمرو  ار الأالم
 حفظ يف  الم م  وحفظ ماله فّنّ حفظ يفسه مقدمّ عمى حفظ ماله قطعا.

حمرة ءد الم ا: ما كان ركءا في العبا ل ، فّيهّ مقدمّ عمى ما لي  له ها  الصفة ع ومنها

 كروع مقردمّالركروع ، فرّنّ الر [أ اءو ]ي  أ اء القرراءل ، كما لرو وقرع التر احص فري الصرلال بر
 عمى القراءل ، وإن كان زمان امتراله مت خّرا ع  القراءل.

بري   وعمى مرل ها  فق  ، وأمرالدا كريرل لا تحصى ، كمرا لرو  ار الأمرر بري  الصرمح
وهرراا  المر مءي  بالكرراب وبري  الصرردق وفيرره الفتءرة بيررءدص ، فرّنّ الصررمح مقرردمّ عمرى الصرردق.

 معروف م  ضرورل الشرع الإسلاميّ.

تيراط ّنّ الاحوممّا يءبةي أن يعمص في هاا الصد  أيهّ لو احتمل أهميةّ أحد المت احمي  فر
يره   يردور فيقتضي تقديص محتمل الأهمّيةّ ، وهاا الحكص العقميّ بالاحتياط يجري في كلّ مور

  ، لمت احميا يج  إحراز أهمّيةّ أحد الأمر بي  التعيي  والتخيير في الوادبات. وعميه ، فلا

 بل يكفي الاحتمال. وهاا أصل يءفع كريرا في الفروع الفقديةّ ، فاحتفظ به.
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 . الحكومة والورود5

فرري  ، وقرد فرتح بره بابرا دديردا اللهرحمررهوهراا البحر  مر  مبتكررات الشريخ الأيصراريّ 

  مركمرا يبردو ـ  قبرل غيرر  الأسموب الاستدلاليّ ، ولئ  يش  هاا الاصطلاح في عصرر  مر 
د والسرعة ؛ فّيرّه لرص يكر  بدراا التحديرـ  (1) «درواهر الكرلام»التعبير بالحكومرة والرورو  فري 

 .سر قدسالماي  ايتدى إليدما الشيخ 

 ص يةفموا عر يصرّح ب نّ أساطي  الفقه المتقدمّي  لـ  عمى ما يءقل عءهـ  اللهرحمهوكان 
 يبحرو  بصريح القول ، ولا بداا المصطمح. مة   ما كان يرمي إليه ، وإن لص

قردمّ تقدّا أن والمّفتة الكريمة مءه كايا في ملاحظته لءوع م  الأ لةّ ؛ إ  ودد أنّ م  ح

 قرد يكرون عمى أ لةّ أخر  في حي  أيدّرا ليسرا بالءسربة إليدرا مر  قبيرل الخرااّ والعرامّ ، برل
ة ، ولا الأ لرّة الأخرر  عر  الحجّيرّبيءدما العمروم مر  ودره ، ولا يودر  هراا التقرديص سرقوط 

ة ، ة أ ائيّ تجري بيءدما قواعد التعارّ ؛ لأيهّ لص يك  بيءدما تكا ب بحس  لسايدما م  ياحي

   حقهّلمعيّ  مولا مءافال ، يعءي أنّ لسان أحدهما لا يكابّ الآخر ، ولا يبطمه ، بل أحدهما ا
 يسرتم م قردمّا عمرى الآخرر ، تقرديما لاأن يكرون مـ  بحسر  لسرايه وأ ائره لمعءرا  ، وعءوايرهـ 

 بطلان الآخر ، ولا تكايبه ، ولا صرفه ع  ظدور .

لأمرارل اوهاا هو العجي  في الأمر ، والجديرد عمرى البراحري  ، و لرإ مررل تقرديص أ لرّة 
 عمى أ لةّ الأصول العمميةّ بلا إسقاط لحجّيةّ الرايية ، ولا صرف لظدورها.

التقرررى بررره فررري  رس الشررريخ صررراح   (2)مررر  تلاماتررره والمعرررروف أنّ أحرررد اللامعررري  

برري  الءرراس ،  سررر قدسقبررل أن يتعرررّف عميرره ، وقبررل أن يعرررف الشرريخ  سررر قدسالجررواهر 
رس ، واختبار ع  سررّ تقرديص  ليرل عمرى آخرر دراء  كرهمرا فري الرد (3)وس له س ال امتدان 

ج إلرى أن يحترا»فقرال لره :  .«؟ومرا الحكومرة»قرال :  .«إيهّ حاكص عميه»الماكور ، فقال له : 

 تحضر  رسي ستةّ أشدر عمى الأقلّ لتفدص
__________________ 

 .235:  1( دواهر الكلام 1)

 .«بدائع الأفكار»( قيل : هو العلامّة ميرزا حبي  الله الرشتي صاح  2)

 ( أي : احتقار.3)
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 وم  هءا ابتدأت علاقة التمميا ب ستا  . .«معءى الحكومة

حتراج كرص يـ  وإن كان فيه يوع م  المبالةةـ  حتاج إلى  رس ستةّ أشدرإنّ موضوعا ي
بيران قرّه مر  الفي كتبه لص يوفهّ ح سر قدسإلى البسن في البيان في الت لي  ، بيءما أنّ الشيخ 

 (2)المتفرّقرة فرري غضررون  (1)، إلاّ بعر  الشرريء فري التعررا ل والتررراديح ، وبعر  المقطررات 

 هص في كت  الأصولييّ  مر  بعرد  ، وإن كران مقصرو (3)ت ردحا كتبه. ولاا بقي الموضوع م
 ومقصو   أصبح واضحا عءد أهل العمص في العصور المت خّرل.

إلرى  ولا يسع هراا المختصرر شررح هراا الأمرر ، شررحا كافيرا ، وإيمّرا يكتفري بالإشرارل

كران ، لإمقردر ا «الورو »خلاصة ما توصّمءا إليه م  فدص معءى الحكومة وفدص معءى أخيدا 
 فءقول :

 أ. الحكومة

الآخرر  هو : أن يقردمّ أحرد الردليمي  عمرى (4)إنّ الاي يفدمه م  مقصو هص في الحكومة 

كص لدليل الحرافيكون تقديص ا .«الحكومة»بـ  تقديص سيطرل وقدر م  ياحية أ ائيةّ ، ولاا سمّيا
مرا عميره عمرى مرا ه (5) عمى المحكوم لي  م  ياحية السءد ، ولا م  ياحية الحجّيةّ ، برل همرا

لا فرلولدما ، أي إيدّمرا بحسر  لسرايدما وأ ائدمرا لا يتكا بران فري مردـ  م  الحجّية بعد التقديص

درة كر  لا مر  دم  ياحيرة أ ائيرّة بحسر  لسرايدما ، ولـ  كما قمءاـ  وإيمّا التقديص ـ. يتعارضان
 التخصيل ولا م  ددة الورو  الآتي معءا .

 .«حكومة»الآخر بدا  القيو  فدو يسمّى ف يّ تقديص لمدليل عمى 

يل وهاا في الحقيقة هو الضابن لدا ، فمالإ ود  توضيح الفرق بيءدا وبي  التخصر
 م 

__________________ 

 ( أي : المتروكات.1)

 ( أي : أثءاء.2)

 ( ت ردح لةة عاميةّ في تردّح. مت ردحا أي مدتّ ا ومضطربا.3)

 م  الحكومة.:  «س»( وفي 4)

 أي : الدليل الحاكص ، والدليل المحكوم.( 5)
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 ددة ، ثصّ بيءدا وبي  الورو  م  ددة أخر  ، ليتضّح معءا  بع  الوضوح.

دّ أن بأمّا : الفرق بيءدا وبي  التخصيل ، فءقول : إنّ التخصيل ليكون تخصيصا لا 
 تكرا بي م يفرّ فيه الدليل الخااّ مءافيا في مدلوله لمعامّ. ولأدل هاا يكويران متعارضري 

لعرامّ بحس  لسايدما بالءسبة إلى موضوع الخرااّ ، غيرر أيرّه لمّرا كران الخرااّ أظدرر مر  ا

حكريص تكمّص الفيج  أن يقدمّ عميه ؛ لبءاء العقلاء عمى العمل بالخااّ ، فيستكش  مءره أنّ المر
 مر  ح  لرإلص ير  العموم م  العامّ وإن كان ظاهر المفظ العموم والشمول ؛ لحكرص العقرل بقرب

 الحكيص ، مع فرّ العمل بالخااّ عءد أهل المحاورل م  العقلاء.

 وعميه ، فالتخصيل عبارل ع  الحكص بسم  حكص العامّ ع  الخااّ وإخراج الخااّ 
  ع  عموم العامّ ، مع فررّ بقراء عمروم لفرظ العرامّ شراملا لمخرااّ بحسر  لسرايه وظدرور

 الااتيّ.

ج ي كالتخصيل في الءتيجة ، م  ددرة خرروفدـ  في بع  موار هاـ  أمّا : الحكومة
ّيرّه فري مدلول أحد الدليمي  عر  عمروم مردلول الآخرر ، ولكرّ  الفررق فري كيفيرّة الإخرراج ، ف

ة التخصرريل إخررراج حقيقرريّ ، مررع بقرراء الظدررور الررااتيّ لمعمرروم فرري شررموله ، وفرري الحكومرر

ص يل الحراكعءى أنّ الردلإخراج تء يميّ عمى وده لا يبقى ظدور  اتيّ لمعموم في الشمول ، بم
يكرون  يكون لسايه تحديرد موضروع الردليل المحكروم ، أو محمولره ؛ تءر يلا وا عّراء ، فمرالإ

 الحاكص متصرّفا في عقد الوضع أو عقد الحمل في الدليل المحكوم.

 ءام العممراعقي  أمر  بّكرـ  ويستعي  عمى بيان الفرق بالمرال ، فءقول : لو قال الآمر
 ا   إلاّ عردم، فّنّ القول الرايي يكون مخصّصا لرلأوّل ؛ لأيرّه لري  مفر «الفاسقلا تكرم » :ـ 

لفاسرق لري  ا»: ـ  عقي  أمر ـ  ودوب إكرام الفاسق ، مع بقاء صفة العالص له. أمّا : لو قال
 تءر يلا ، فّيهّ يكرون حاكمرا عمرى الأوّل ؛ لأنّ مفرا   إخرراج الفاسرق عر  صرفة العرالص «بعالص

قررد عمء لررة الجدررل ، أو عمررص الفاسررق بمء لررة عرردم العمررص. وهرراا تصرررّف فرري  بتء يررل الفاسررق

ل. شرراملا لمفاسررق بحسرر  هرراا الا عّرراء والتء يرر «العممرراء»الوضررع ، فررلا يبقررى عمرروم لفررظ 
 وبالطبع لا يعطى له حيءئا حكص العمماء م  ودوب الإكرام ، ويحو .

ررل يفري ، ويحرو  ، م «الشرإّ  لا شرإّ لكريرر»:  السرلامعميهومراله في الشرعياّت قولره 

 شإّ الم موم
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مع حفظ الإمام ، وبالعك  ؛ فّنّ هاا ويحو  يكون حاكما عمى أ لةّ حكرص الشرإّ ؛ لأنّ لسرايه 

إخراج شإّ كرير الشإّ وشإّ الم موم أو الإمام ع  حضيرل صفة الشرإّ تءر يلا ، فمر  حقرّه 
، أو البءاء عمرى الأكررر ، أو الأقرلّ ، حيءئا ألاّ يعطى له أحكام الشإّ م  يحو إبطال الصلال 

 أو غير  لإ.

؛ فرررلأنّ بعررر  مررروار   «الحكومرررة فررري بعررر  موار هرررا كالتخصررريل»وإيمّرررا قمءرررا : 
ا الحكومة الأخر  عك  التخصيل ؛ لأنّ الحكومة عمى قسمي  : قسص يكون التصرّف فيد

لأمرر عقير  اـ  لبتضييق الموضروع ، كالأمرمرة المتقدمّرة ، وقسرص بتوسرعته ، مررل مرا لرو قرا

يره إخرراج ، ف؛ فّنّ هاا يكرون حاكمرا عمرى الأوّل ، ولري   «المتقّي عالص» :ـ  بّكرام العمماء
يلا بل هرو تصررّف فري الموضروع بتوسرعة معءرى العرالص ا عّراء إلرى مرا يشرمل المتقّري ؛ تءر 

 لمتقو  مء لة العمص ، فيعطى لممتقّي حكص العمماء م  ودوب الإكرام ، ويحو .

ام ؛ فرّنّ هراا التء يرل يعطري لمطرواف الأحكر «الطرواف صرلال»ه في الشرعياّت ومرال
لحمررة الرضرراع كمحمررة »المءاسرربة الترري تخررلّ الصررلال مرر  يحررو أحكررام الشرركوك ، ومرمرره 

 الموسّع لموضوع أحكام الءس . «الءس 

 ب. الورود

 وأمّا : الفرق بي  الحكومة وبي  الورو  ، فءقول :
كالتخصرريل فرري الءتيجررة ، كررالإ الررورو  كالتخصّررل فرري  كمررا قمءررا : إنّ الحكومررة

ر ، الءتيجة ؛ لأنّ كلاّ م  الورو  والتخصّل خروج الشيء بالدليل ع  موضروع  ليرل آخر

 لتعبّد م ولكّ  الفرق أنّ الخروج في التخصّل خروج بالتكوي  بلا عءاية ا خرودا حقيقياّ.
ارج إنّ الجاهل خر»، فيقال :  «اءأكرم العمم»الشارع ، كخروج الجاهل ع  موضوع  ليل 

تعبرّد ؛ وأمّا : في الورو  فّنّ الخروج مر  الموضروع برءف  ال «ع  عموم العمماء تخصّصا

برا ليل المرم  الشارع بلا خروج تكويءيّ ، فيكون الدليل الردالّ عمرى التعبرّد وار ا عمرى الرد
 لحكص موضوعه.

اط ، ل الاحتيرميرّة ، كرالبراءل ، وقاعردمراله  ليل الأمارل الوار  عمى أ لرّة الأصرول العق

لعقرل كرص فيره اوقاعدل التخيير ؛ فّنّ البراءل العقميةّ لمّا كران موضروعدا عردم البيران الراي يح
 بقبح العقاب
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معه فالدليل الدالّ عمى حجّيةّ الأمارل يعتبر الأمارل بيايا تعبّدا ، وبداا التعبّد يرتفع موضوع 

البيرران. وهكرراا الحررال فرري قاعرردتي الاحتيرراط والتخييررر ، فررّنّ البررراءل العقميرّرة ، وهررو عرردم 
موضوع الأولى عردم المر مّ  مر  العقراب ، والأمرارل بمقتضرى  ليرل حجّيتّدرا م مّءرة مءره ، 

وموضروع الراييرّة الحيرررل فري الرردوران بري  المحرراوري  ، والأمرارل بمقتضررى  ليرل حجّيتّدررا 

 مردّحة لأحد الطرفي  ، فترتفع الحيرل.
ي  د الردليما البيان لمعءى الورو  يتضّح الفرق بيءه وبي  الحكومة ، فّنّ ورو  أحروبدا

الأوّل  فيكرون (1)باعتبار كون أحردهما رافعرا لموضروع الآخرر حقيقرة ، لكر  بعءايرة التعبرّد ، 

ع مدلول وار ا عمى الرايي ، أمّا : الحكومة فّيدّا لا تود  خروج مدلول الحاكص ع  موضو
  يميرّرا ،ا ، وعمررى ودرره الحقيقررة ، بررل الخررروج فيدررا إيمّررا يكررون حكميرّرا ، وتءالمحكرروم ودررداي

 (2)وبعءاية ثبوت المتعبّد به اعتبارا. 

 (التساقط أو التخيير). القاعدة في المتعارضين 6

ير بحكص العقرل إلى أنّ القاعدل في التعا ل بي  المت احمي  هو التخي (3)أشريا فيما تقدمّ 
هرري  أمّررا : فرري تعررا ل المتعارضرري  فقررد وقررع الخررلاف فرري أنّ القاعرردل ، و لررإ محررلّ وفرراق.

 ؟التساقن أو التخيير
__________________ 

و لا ( أي : يكون خروج المورو  ع  تحا موضوع  ليل آخر ياشئا ع  تصرّف م  ياحية الحراكص ، بحير  لر1)

عميدرا عر   الأمرارل ، أو الأصرل الشررعيهاا التصرّف لكان  ليل المورو  شاملا له ، كخرروج الشربدة عءرد قيرام 

ات ، د بالأمرارموضوع حكص العقل برالبراءل ، والاحتيراط ، والتخييرر ؛ فرّنّ خروددرا عءره إيمّرا يكرون ببركرة التعبرّ

لأصررول ، ولررو لا التعبرّد بدررا كايررا الشربدة  اخمررة فري موضرروع اـ  وهراا تصرررّف مر  ياحيررة الحرراكصـ  والأصرول

 العمميةّ.

لموضروع ، االحاكص يتصرّف فيما يتكفمّه  ليرل المحكروم مر  الحكرص الشررعى بعءايرة التصررّف فري ( أي :  ليل 2)

 اردرا عءره ،فيءفي ودو  الموضوع ، أو يربته ، ب ن يتصرّف ، إمّا في موضوع  ليل المحكوم بّ خال ما يكون خ

 ، وإمّرا فري «الصأكرم الع»قوله : عقي   «زيد لي  بعالص»أو  «زيد عالص»أو بّخراج ما يكون  اخلا فيه ، كقوله : 

ي ليَي كُم  فيِعَ ميا جَعيَلَ ):  (تعرالى)محمول  ليل المحكوم بتضييق  ائرل الحكرص ، وتخصيصره بربع  حالاتره ، كقولره 

ينِ مِن  حَرَجٍ   .«لا ضرر ولا ضرار»:  وآلهعميهاللهصمىوقوله  (الدِّ

 م  هاا الج ء. 195( رادع الصفحة : 3)
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وإن  لّ الردليل  (1)عدل الأوّليةّ هي التساقن ، وعميه أساتاتءا المحقّقرون ، أنّ القاوالحقّ 

ويح  يتكمّص في القاعدل بءاء عمى المختار م  أنّ  .(2)ـ  كما سي تيـ  م  الأخبار عمى التخيير
 الأمارات مجعولة عمى يحو الطريقيةّ. ولا حادة لمبح  عءدا بءاء عمى السببيةّ. فءقول :

 نإلاّ إ ا كرا لاي يوهص ل وم التخيير هو أنّ التعرارّ لا يقرع بري  الردليمي  ،إنّ الدليل ا

رّ أكررر والتعرا (3)، ـ  كما تقدمّ في شروط التعرارّـ  كلّ مءدما واددا لشرائن الحجّيةّ ،
 ءدمرا ، فيبقرىغير المعيّ  ع  الحجّيةّ الفعميةّ ؛ لمكان التكا ب بي (4)ما يود  سقوط أحدهما 

ـ  هكرر  تعييءررلمعرريّ  عمررى مررا هررو عميرره مرر  الحجّيرّرة الفعميرّرة واقعررا ، ولمّررا لررص يمالرررايي غيررر ا

 ما.خيير بيءدفلا بدّ م  التـ  والمفروّ أنّ الحجّة الفعميةّ مءجّ ل لمتكمي  يج  العمل بدا
أو م  ددرة  : أنّ التخيير المقصو  إمّا أن يرا  به التخيير م  ددة الحجّيةّ ، والجواب

لحجّيرّرة اكرران الأوّل فررلا معءررى لودرروب التخييررر برري  المتعارضرري  ؛ لأنّ  ليررل فررّن  الواقررع :

هراا أو   حجّيرّةلاالشامل لكلّ مءدما في حدّ يفسه إيمّا مفا   حجّيةّ أفرا   عمى يحو التعيري  ، 
ة يجر   اك م  أفرا   لا عمى التعيي  ، حتى يصحّ أن يفرّ أنّ أحدهما غيرر المعريّ  حجّر

 فيج  التخيير في تطبيق  ليل الحجّيةّ عمى ما يشاء مءدما. الأخا به فعلا ،

درو  ودلّ عمى وبعبارل أخر  : إنّ  ليل الحجّيةّ الشامل لكلّ مءدما في حدّ يفسه إيمّا ي
يقتضري  التعرارّ المقتضي لمحجّيةّ في كلّ مءدما لو لا المايع ، لا فعميةّ الحجّيةّ. ولمّا كران

عر   مرا مايعرادهما غير المعيّ  ع  الفعميةّ ، أي يكون كلّ مءدتكا بدما ، فلا محالة يسقن أح

فعميرّرة جّيرّرة الفعميرّة حجّيرّرة الآخرر. وإ ا كرران الأمررر كرالإ فكررلّ مءدمررا لرص تررتص فيرره مقوّمرات الح
 ه فعلا ،ليكون مءجّ ا لمواقع يج  العمل به ، فلا يكون أحدهما غير المعيّ  يج  الأخا ب

__________________ 

 4لأفكرار ؛ يدايرة ا 755و  726:  4؛ فوائد الأصول  499؛ كفاية الأصول :  762و  760ئد الأصول : ( فرا1)

 .174:  «القسص الرايي»

 .576ـ  563( سي تي في الصفحات : 2)

 .545( رادع الصفحة : 3)

 .«سرقوط» مبتردأ ، وخبرر  «أكررر مرا يودر »فقولره :  .... ( أي : التعارّ أكرر ما يودبه هو سقوط أحردهما4)

 .«التعارّ»والجممة خبر 



 559  ...........................................................................................................  ةجّحلا ثحابم

حتى يج  التخيير ، بل حيءئا يتساقطان ، أي إنّ كلاّ مءدما يكون ساقطا ع  الحجّيةّ الفعميةّ 

 وخاردا ع   ليل الحجّيةّ.
 وإن كان الرايي ، فءقول :

ع ، ما لمواقر: لا يصحّ أن يفرّ التخيير م  ددة الواقع إلاّ إ ا عمص بّصابة أحده أوّلا

عررا   لرري   لررإ أمرررا لازمررا فرري الحجّترري  المتعارضررتي  ؛ إ  يجرروز فيدمررا أن تكويررا مولكرر
قرة مرص بمطابكا بتي . وإيمّا اللازم فيدما م  ددة التعارّ هرو العمرص بكراب إحرداهما ، لا الع

يءدمرا بإحداهما لمواقع. وعمى هاا ، فمي  الواقع محرزا فري إحرداهما ، حترى يجر  التخييرر 

 م  أدمه.
ه أيضا لا غير المعيّ  لمواقع ، فّيّ  (1): عمى تقدير حصول العمص بّصابة أحدهما  وثانيا

 وده لمتخيير بيءدما ؛ إ  لا وده لمتخيير بي  الواقع وغير  ، وهاا واضح.

تءجّر  واقعيّ يوغاية ما يقال ، أيهّ إ ا حصل العمص بمطابقة أحدهما لمواقع فّنّ الحكرص الر
 بن حيءئرراجرر  إدررراء قواعررد العمررص الإدمرراليّ فيرره. ولكرر  لا يرررتبررالعمص الإدمرراليّ ، وحيءئررا ي

 نّ قواعرد؛ لأـ  ؟وهي مس لة أنّ القاعدل فري المتعارضري  هرو التسراقن أو التخييررـ  بمس لتءا

ي العمررص العمررص الإدمرراليّ تجررري حيءئررا حتررى مررع العمررص بعرردم حجّيرّرة الرردليمي  معررا. وقررد يقتضرر
ختلاف ، وقد يقتضي الاحتياط في البع  الآخر عمى االإدماليّ في بع  الموار  التخيير 

 الموار .

م ، مرع عرد إ ا عرفا  لإ ، فيتحصّل أنّ القاعدل الأوّليةّ بي  المتعارضي  هو التساقن
 حصول م يةّ في أحدهما تقتضي الترديح.

أمّررا : لررو كررران الرردليلان المتعارضررران يقتضرريان معررا يفررري حكررص ثالررر  فدررل مقتضرررى 
 ؟يتّدما في يفى الرال تساقطدما عدم حجّ 

 (3)؛ لأنّ المعارضررة بيءدمررا أقصررى مررا تقضرري سررقوط  (2)أيرّره لا يقتضرري  لررإ  الحييقّ 

 حجّيتّدما في
__________________ 

 ( أي أحد الدليمي  المتعارضي .1)

 .755:  4( كما في فوائد الأصول 2)

 .«أنّ »، والجممة خبر  «أقصى»( خبر 3)
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فيرره ، فيبقيرران فرري  لالتدمررا الأخررر  عمررى مررا همررا عميرره مرر    لالتدمررا فيمررا همررا متعارضرران

وقرد سرربق أن قمءررا : إنّ  (1)الحجّيرّة ؛ إ  لا مررايع مر  شررمول أ لرّة الحجّيرّرة لدمرا معررا فري  لررإ. 
فلا مايع مر   (2)الدلالة الالت اميةّ تابعة لمدلالة المطابقيةّ في أصل الودو  ، لا في الحجّيةّ ، 

ي  لالترره الالت اميرّرة ، مررع ودررو  المررايع عرر  حجّيتّرره فرري الدلالررة أن يكررون الرردليل حجّررة فرر

المطابقيةّ. هاا فيمرا إ ا كايرا إحرد  الردلالتي  تابعرة للأخرر  فري الودرو  فكير  الحرال فري 
الرردلالتي  المترري  لا تبعيرّرة بيءدمررا فرري الودررو  ، فررّنّ الحكررص فيرره بعرردم سررقوط حجّيرّرة إحررداهما 

 بسقوط الأخر  أولى.

 بين المتعارضين أولى من الطر . الجمع 7

 (4)قرل وقرد ي (3)اشتدر بيءدص أنّ الجمع بي  المتعارضي  مدما أمك  أولى م  الطرح ، 
  عو  الإدماع عمى ها  القاعدل. (5) «عوالي اللآلئ»ع  

 ّيهّ إ افوظاهر أنّ المرا  م  الجمع الاي هو أولى م  الطرح هو الجمع في الدلالة ؛ 

 ا بان.في الدلالة ممكءا تلاءما ، فيرتفع التعارّ بيءدما ، فلا يتك كان الجمع بيءدما
وتشمل القاعردل بحسر   لرإ صرورل تعرا ل المتعارضري  فري السرءد ، وصرورل مرا إ ا 

ة ي الم يرّ كايا لأحدهما م يةّ تقتضي ترديحه في السءد ؛ لأيهّ في الصورل الرايية بتقرديص 

 يم م
__________________ 

مرا  رالر . وهرااان يشتركان في يفري الرالر  بالدلالرة الالت اميرّة ، ويكويران معرا حجتري  فري يفرى ال( فالمتعارض1)

:  «القسرص الررايي» 4، والمحققّ العراقيّ في يدايرة الأفكرار  755:  4 ه  إليه المحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول 

ى ي الرالر  إلريّ ، فّيرّه  هر  إلرى اسرتءا  يفر. واختار  المصءّ  في المقام. بخرلاف المحقرّق الخراسراي176ـ  175

 .499أحدهما بلا تعيي  ، لا إليدما معا. كفاية الأصول : 

دلول ضري  فري المرر( هراا درواب عر  تروهّص أنّ الدلالرة الالت اميرّة فررع الدلالرة المطابقيرّة ، وبعرد سرقوط المتعار2)

 ال .المطابقي لا مجال لبقاء الدلالة الالت اميةّ لدما في يفي الر

لمحقرّرق ا. وأور  عميرره 756:  4المحقرّرق الءررائيءيّ فرري فوائررد الأصررول ـ  بمررا  كررر فرري المررت ـ  أدرراب عءرره

 .176:  «القسص الرايي» 4العراقيّ في يداية الأفكار 
 .283؛ تمديد القواعد :  312؛ مءاهي الأحكام :  440( الفصول الةرويةّ : 3)

 .753:  2د الأصول ( والءاقل هو الشيخ الأيصاريّ في فرائ4)

 .136:  4( عوالي المئالئ 5)
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 طرح الآخر ، مع فرّ إمكان الجمع.

وعميرره ، فمقتضررى القاعرردل مررع إمكرران الجمررع عرردم دررواز طرحدمررا معررا عمررى القررول 
ا بالتسرراقن ، وعرردم طرررح أحرردهما غيررر المعرريّ  عمررى القررول بررالتخيير ، وعرردم طرررح أحرردهم

 المعيّ  غير  ي الم يةّ مع الترديح.

البحر   وم  أدل هاا تكون لدا  القاعدل أهميةّ كبيرل في العمل بالمتعارضي  ، فيج 
 عءدا م  ياحية مدركدا ، وم  ياحية عمومدا لكلّ دمع ، حتى الجمع التبرّعيّ.

عقرل ب ولويرّة إلاّ حكرص ال (1). أمّا م  الءاحية الأولرى : فمر  الظراهر أيرّه لا مردرك لدرا 1

احيرة دما م  ي يقع إلاّ مع فرّ تماميةّ مقوّمات الحجّيةّ في كلّ مءالجمع ؛ لأنّ التعارّ لا
و  ومرع فررّ ودر .(2)ـ  كما تقدمّ في الشرط الرابع مر  شرروط التعرارّـ  السءد والدلالة

دو  وإ إلاّ مع فّيهّ لا وده لرفع اليد ع   لـ  أي ودو  المقتضي لمحجّيةّـ  مقوّمات الحجّيةّ

مكران وما المايع في فرّ التعرارّ إلاّ تكا بدمرا. ومرع فررّ إ مايع م  ت ثير المقتضي ،
لحجّيرّة االجمع في الدلالرة بيءدمرا لا يحررز تكا بدمرا ، فرلا يحررز المرايع عر  تر ثير مقتضري 

 ؟!فيدما ، فكي  يصحّ أن يحكص بتساقطدما ، أو سقوط أحدهما

درع إلرى  مرا يرالتبرّعريّ  . وأمّا م  الءاحية الرايية : فّياّ يقول : إنّ المررا  مر  الجمرع2
 ل ثال .الت ويل الكيفيّ الاي لا يساعد عميه عرف أهل المحاورل ، ولا شاهد عميه م   لي

مر   ة الجمرعوهي أولويّ ـ  وقد يظّ  الظانّ أنّ إمكان الجمع التبرّعيّ يحقّق ها  القاعدل

تكرررا ب وهرررو ـ  بمقتضرررى التقريرررر المتقررردمّ فررري مررردركدا ؛ إ  لا يحررررز المرررايعـ  الطررررح
 حيءئا ، فيكون الجمع أولى.ـ  المتعارضي 

جمرع ولك  يجاب ع   لإ أيهّ لو كان مضمون ها  القاعدل المجمع عميدرا مرا يشرمل ال
تعرارّ التبرّعيّ ، فلا يبقى هءاك  ليلان متعارضان ، ولم م طرح كرلّ مرا ور  فري براب ال

ون و صورل كلأخبار عميدا ، وهم  الأخبار العلاديةّ إلاّ فيما هو يا ر يدرل لا يصحّ حمل ا

ال : لا كلّ م  المتعارضي  يصّا فري  لالتره لا يمكر  ت ويمره بودره مر  الودرو . برل ربمرا يقر
 ودو 

__________________ 

 .754:  2، وفرائد الأصول  501( كما في كفاية الأصول : 1)

 .547( تقدمّ في الصفحة : 2)
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 لدا  الصورل في المتعارضي .

مّرا أن رهراييّ ، يقرول : إنّ المتعارضري  لا يخمروان عر  حرالات أربرع : إوببيان آخرر ب
،  أي يكويرران مظءرررويي الدلالرررةـ  يكويررا مقطررروعي الدلالررة ، مظءرررويي السرررءد ، أو بررالعك 

  ، أو ، أو يكون أحدهما مقطوع الدلالة ، مظءون السرءد ، والآخرر برالعكـ  مقطوعي السءد

 يكويا مظءويي الدلالة والسءد معا.
مرا عر  أمّا : فرّ أحدهما أو كلّ مءدما مقطوع الدلالرة والسرءد معرا فرّنّ  لرإ يخردد

 .(1)ـ  كما تقدمّـ  كويدما متعارضي  ، بل الفرّ الرايي مستحيل

فرلا  (2)وعميه ، فمممتعارضري  أربرع حرالات ممكءرة ، لا غيرهرا ؛ فرّن كايرا الأولرى ، 
دل ر  القاعرلة كلّ مءدما ، فدو خارج ع  مومجال فيدا لمجمع في الدلالة مطمقا ؛ لمقطع بدلا

ديةّ ديحات السرء، بل هما في ها  الحالة إمّا أن يردع فيدما إلى الترـ  كما أشريا إليهـ  رأسا

 ، أو يتساقطا حي  لا مردّح ، أو يتخيّر بيءدما.
تي  لا   القررآييفّيهّ مع القطع بسءدهما ، كالمتواتري  ، أو الآيتي (3)وإن كايا الرايية ، 

ياحيرة  يعقل طرحدما ، أو طرح أحدهما م  ياحية السرءد ، فمرص يبرق إلاّ التصررّف فيدمرا مر 

 الدلالة.
ّن كران فرولا يعقل دريان أصالة الظدور فيدما معا ؛ لتكا بدما في الظدور. وحيءئا ، 

ة يءرءدمرا قرب ن يكون أحدهما المعيّ  قريءة عمى الآخر ، أو كلّ مـ  هءاك دمع عرفيّ بيءدما

الجمرع  عمى التصرّف في الآخر عمى يحو ما ي تي م  بيان ودو  الجمع الدلالي ، فرّنّ هراا
 لأخا بداافيدخلان بحسبه في باب الظواهر ، ويتعيّ  اـ  في الحقيقة يكون هو الظاهر مءدما

 الظدور.
ه ليردخل فّنّ الجمع التبرّعيّ لا يجعل لدمرا ظدرورا فيرـ  وإن لص يك  هءاك دمع عرفيّ 

لاء عمرى ي باب الظواهر ويكون موضعا لبءاء العقلاء. ولا  ليل فري المقرام غيرر بءراء العقرف

 ؟تهعمى حجّيّ  فما الاي يصحّح الأخا بداا الت ويل التبرّعيّ ، ويكون  ليلاـ  الأخا بالظواهر
__________________ 

 .545( تقدمّ في الصفحة : 1)

 الدلالة. ، مظءويي السءد ، كالخبري  الواحدي  كايا مقطوعي ( وهي أن يكون المتعارضان مقطوعي الدلالة2)

 ( وهي أن يكويا مظءويي الدلالة ، مقطوعي السءد ، كالخبري  المتواتري  أو الآيتي .3)
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وغايررة مررا يقتضرري تعارضرردما عرردم إرا ل ظدررور كررلّ مءدمررا ، ولا يقتضرري أن يكررون 

يحتراج إلرى  ليرل يعيءّره ، ويردلّ عمرى  المرا  غير ظاهرهمرا مر  الجمرع التبرّعريّ ، فرّنّ هراا
 حجّيتّدما فيه ؛ ولا  ليل حس  الفرّ.

لسرءد ، ، فّيرّه يردور الأمرر فيدرا بري  التصررّف فري سرءد مظءرون ا (1)وإن كايا الرالررة 

الحا وبي  التصرّف في ظدور مظءون الدلالة أو طرحدما معا ، فّن كان مقطوع الدلالة ص
ى ل في ظدور الآخر ، تعيّ   لإ ؛ إ  يكرون قريءرة عمرلمتصرّف بحس  عرف أهل المحاور

 المرا  م  الآخر ، فيدخل بحسبه في الظواهر التي هي حجّة.

دخل عرا لا يروأمّا : إ ا لص يك  لمقطوع الدلالة ها  الصلاحية ، فّنّ ت ويرل الظراهر تبرّ 
الصرورل  م فريكمرا تقردّ ـ  في الظاهر حيءئا ليكون حجّة ببءراء العقرلاء ، ولا  ليرل آخرر عميره

احيرة ي، ويتعيّ  فري هراا الفررّ طررح هراي  الردليمي  : طررح مقطروع الدلالرة مر  ـ  الرايية

ل دراء  ليالسءد ، وطرح مقطوع السءد م  ياحية الدلالة ، فلا يكون الجمع أولى ؛ إ  لي  إ
لررة أصرالة السررءد بر ولى مرر   ليررل أصرالة الظدررور ، وكرالإ العكرر . ولا معءررى فري هررا  الحا

 دوع إلى المردّحات في السءد مع القطع بسءد أحدهما ، كما هو واضح.لمر

ي فررفررّنّ الأمررر يرردور فيدررا برري  التصرررّف فرري أصررالة السررءد  (2)وإن كايررا الرابعررة ، 
، ولا  أحدهما ، والتصرّف في أصالة الظدور فري الآخرر ، لا أنّ الأمرر يردور بري  السرءدي 

 بي  الظدوري .

بلا تررديح    ليل حجّيةّ السءد يشممدما معا عمى حدّ سواء ،والسرّ في هاا الدوران أنّ 
متءرع ولمّرا كران ي (4)وكالإ  ليل حجّيرّة الظدرور.  (3)لأحدهما عمى الآخر ، حس  الفرّ ، 

حكرص يادتمراع ظدورهمرا ؛ لفررّ تعارضردما ، فرّ ا أر يرا أن ي خرا بسرءدهما معرا لا بردّ أن 
ر يا أن أحدهما حجّيةّ ظدور الآخر ، وكالإ إ ا بكاب ظدور أحدهما ، فيصا م حجّيةّ سءد أ

 ماي خا بظدورهما معا لا بدّ أن يحكص بكاب سءد أحدهما ، فيصا م حجّيةّ ظدور أحده
__________________ 

 .ر المتواتر( وهي أن يكون أحدهما مقطوع الدلالة ، مظءون السءد ، والآخر بالعك  ، كخبر الواحد ، والخب1)

 ا مظءويي الدلالة والسءد معا ، كالخبري  الواحدي  كايا مظءويي الدلالة.( وهي أن يكوي2)

 ( لأنّ المفروّ أيدّما مظءويا السءد معا.3)

 ( لأنّ المفروّ أيدّما مظءويا الدلالة معا.4)
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حجّيةّ سءد الآخر. فيردع الأمر في ها  الحالة إلى الدوران بي  حجّيةّ سءد أحردهما وحجّيرّة 

 ظدور الآخر.
  ا كان الأمر كالإ ، فمي  أحدهما أولى م  الآخر ، كما تقدمّ.وإ

درور يعص ، لو كان هءاك دمع عرفيّ بري  ظدوريدمرا فّيرّه حيءئرا لا تجرري أصرالة الظ

 اي يقتضريفيدما عمى حدّ سواء ، بل المتبّرع فري بءراء العقرلاء مرا يقتضريه الجمرع العرفريّ الر
 ارضة الآخر.الملاءمة بيءدما ، فلا يصمح كلّ مءدما لمع

دان ع  وم  هءا يقول : إنّ الجمع العرفيّ أولى م  الطرح ؛ بل بالجمع العرفيّ يخر

 ؛ فلا مقتضي لطرح أحدهما أو طرحدما معا.ـ  كما سي تيـ  كويدما متعارضي 
ءمررة برري  فررّنّ الجمررع التبرّعرريّ لا يصررمح لمملاـ  أمّررا : إ ا لررص يكرر  بيءدمررا دمررع عرفرريّ 

  مررالة الظدررور حجّررة فرري كررلّ مءدمررا ، فيبقيرران عمررى مررا همررا عميرره فتبقررى أصررـ  ظدوريدمررا

 تساقطا.التعارّ ، فّمّا أن يقدمّ أحدهما عمى الآخر لم يةّ ، أو يتخيّر بيءدما ، أو ي
 ح فري كرلّ فتحصّل م   لإ كمهّ أيهّ لا مجال لمقرول ب ولويرّة الجمرع التبرّعريّ مر  الطرر

 صورل مفروضة لممتعارضي .
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 ؟حجّيتّدما في يفي الرال 
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 ؟الجمع التبرّعي «الجمع أولى م  الطرح». لص لا تشمل قاعدل 20
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 السءد.

 يكويان مقطوعي الدلالة مظءويي السءد. (ب
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 أصُول الفقه  .............................................................................................................  566

إ ا عرفا ما  كريرا  مر  الأمرور فري المقدمّرة فمءشررع فري المقصرو  ، والأمرور التري 

يءبةرري أن يبحردررا ثلاثررة : الجمررع العرفرريّ ، والقاعرردل الرايويررة فرري المتعررا لي  ، والمردّحررات 
 السءديةّ وما يتعمّق بدا.

 ر الأوّل : الجمع العرفيّ الأم

 أولويرّة بمقتضى ما شررحءا  فري المقدمّرة الأخيررل يتضّرح أنّ القردر المتريقّ  مر  قاعردل

الرراي سررمّا  الشرريخ الأعظررص  «الجمررع العرفرريّ »الجمررع مرر  الطرررح فرري المتعارضرري  هررو 
الجمرررع »وغرضررره المقبرررول عءرررد العررررف. ويسرررمّى  (1)،  «الجمرررع المقبرررول»برررـ  سرررر قدس

 (2) .«الدلاليّ 

دليلان عر  أيرّه برالجمع العرفريّ يخررج الرـ  كما تقدمّا الإشارل إلى  لإـ  وفي الحقيقة
دات لى العلاالتعارّ. والوده في  لإ أيهّ إيمّا يحكص بالتساقن ، أو التخيير ، أو الردوع إ

  حيررل ،السءديةّ ، حي  تكون هءاك حيرل في الأخا بدما معا. وفي موار  الجمرع العرفريّ لا

 ولا تر ّ .
مّررا عررلاج ، إوبعبررارل أخررر  : إيرّره لمّررا كرران التعبرّرد بالمتءررافيي  مسررتحيلا فررلا برردّ مرر  ال

وأمّرا : لرو  ،بطرحدما ، أو بالتخيير بيءدما ، أو بالردوع إلى المردّحات السءديةّ ، وغيرها 

عرا مبدمرا  دكان الدليلان متلائمي  غير متءرافيي  بمقتضرى الجمرع العرفريّ المقبرول فرّنّ التعبرّ
 .يكون تعبّدا بالمتلائمي  ، فلا استحالة فيه ، ولا محاور حتى يحتاج إلى العلاج

 ويتضّح م   لإ أيهّ فري مروار  الجمرع لا تعرارّ ، وفري مروار  التعرارّ لا دمرع.

 : (3)ولمجمع العرفيّ موار  لا ب س بالإشارل إلى بعضدا لمتدري  
لعررامّ ، ا  الآخرر ، فرّنّ الخرااّ مقردمّ عمرى : مرا إ ا كران أحرد الردليمي  أخرلّ مرر فمنهيا

 ويود 
__________________ 

 .804:  2( فرائد الأصول 1)

 .139:  «القسص الرايي» 4( سمّا  بالإ المحققّ العراقيّ في يداية الأفكار 2)

 ( أي : التمري .3)
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خرااّ مطمقرا بمرا وقد در  البح  في أنّ ال (2)بمء لة القريءة عميه.  (1)التصرّف فيه ؛ لأيهّ 

هو خااّ مقدمّ عمى العامّ ، أو إيمّرا يقردمّ عميره لكويره أقرو  ظدرورا ، فمرو كران العرامّ أقرو  
كمررا دررر   (3)إلررى الرررايي ،  سررر قدسومررال الشرريخ الأعظررص  ؟ظدررورا كرران العررامّ هررو المقرردمّ

عامّ ، البح  في أنّ أصالة الظدور في الخااّ حاكمة ، أو وار ل عمى أصالة الظدور في ال

؛ فرّنّ المدرصّ تقرديص الخرااّ  (4)ولا يدمّءرا التعررّّ إلرى هراا البحر   ؟أو أنّ في  لإ تفصريلا
 عمى العامّ عمى أيّ يحو كان م  أيحاء التقديص.

فّيدّرا  ويمحق بداا الجمع العرفيّ تقديص الءلّ عمى الظاهر ، والأظدرر عمرى الظراهر ،

 م  باب واحد.
مررا قرردر تعارضرري  قرردر مترريقّ  فرري الإرا ل ، أو لكررلّ مءد: مررا إ ا كرران لأحررد الم ومنهييا

فرظ و كران لمّ لرمتيقّ  ، ولك  لا عمى أن يكون قدرا متيقءّا م  المفرظ ، برل مر  الخرارج ؛ لأيرّه 

لا يءئرا ، وقدر متيقّ  فّنّ الدليمي  يكويران مر  أوّل الأمرر غيرر متعارضري  ؛ إ  لا إطرلاق ح
لموضروع الجمع العرفيّ لممتعارضي  ؛ سرالبة بايتفراء عموم لمّفظ ، فلا يكون  لإ م  يوع ا

 ؛ إ  لا تعارّ.

لا »وور  أيضرا  (5) «ثمر  العرارل سرحا»مرال القدر المتيقّ  م  الخارج مرا إ ا ور  
ل مرر كول ، فررّنّ عرارل الإيسرران قرردر متريقّ  مرر  الردليل الأوّل ، وعررار (6) «بر س ببيررع العرارل

لكرلّ  لمّا كان م  ياحية لفظيةّ متبايءان متعارضان ، ولك المحص قدر متيقّ  م  الرايي ، فدما 

ءدمرا مرل كرلّ ممءدما قدر متيقّ  فالتكا ب يكون بيءدما بالءسربة إلرى غيرر القردر المتريقّ  ، فيح
 عمى القدر المتيقّ  ، فيرتفع التكا ب بيءدما ، ويتلاءمان عرفا.

ور  مرر فيره عمرى مرا عردا : ما إ ا كان أحرد العرامّي  مر  ودره بمرتبرة لرو اقتصر ومنها
 الادتماع

__________________ 

 ( أي الخااّ.1)

 ( أي العامّ.2)

 .757ـ  756:  2( فرائد الأصول 3)

 139 : «رراييالقسرص ال» 4؛ يداية الأفكار  725ـ  719:  4( وإن أر ت الاطّلاع عميه فرادع : فوائد الأصول 4)

 .143ـ 

 .1اب ما يكتس  به ، الحدي  م  أبو 40الباب  126:  12( الوسائل 5)

 .3م  أبواب ما يكتس  به ، الحدي   40الباب  126:  12( الوسائل 6)
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يم م التخصيل المستدج  ؛ إ  يكون الباقي م  القمرّة لا يحسر  أن يررا  مر  العمروم ، فرّنّ 

فيكرون  لرإ قريءرة عمرى تخصريل  .«إيرّه ير بى عر  التخصريل»مرل هاا العامّ يقال عءه : 
 الرايي.العامّ 

،  : مررا إ ا كرران أحررد العررامّي  مرر  ودرره وار ا مررور  التحديرردات ، كررالأوزان ومنهييا

الءلّ ، بروالمقا ير ، والمسافات ، فّنّ مرل هاا يكون مودبا لقوّل الظدور عمى ودره يمحرق 
 .«إيهّ ي بى ع  التخصيل»إ  يكون  لإ العامّ أيضا ممّا يقال فيه : 

إ ا  ف في عدهّا م  موار  الجمرع العرفريّ ، مررل مراوهءاك موار  أخر  ، وقع الخلا

 لاّ مجرازإكان لكلّ م  الدليمي  مجاز هو أقررب مجازاتره ، ومررل مرا إ ا لرص يكر  لكرلّ مءدمرا 
ر برري  بعيررد ، أو مجررازات متسرراوية الءسرربة إلررى المعءررى الحقيقرريّ ، ومرررل مررا إ ا  ار الأمرر

و أص التخصريل ، أو تقرديص الءسرخ ، التخصيل والءسخ ، فدل مقتضى الجمرع العرفريّ تقردي

 ؟التفصيل في  لإ
الة . ولا تسررع هررا  الرسرر.. ، فرادررع (1)وقررد تقرردمّ البحرر  عرر   لررإ فرري الجرر ء الأوّل 

 استيعاب ها  الأبحا .

 (63مرينات )ت

 ؟. ما هو الجمع العرفيّ 1

 ؟. ا كر موار  م  الجمع العرفيّ 2
__________________ 

 .182ـ  178( المقصد الأوّل : 1)
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 الأمر الثاني : القاعدة الثانويّة للمتعادلين

ضرا الأخبرار ، ولك  استفا (1)قد تقدمّ أنّ القاعدل الأوّليةّ في المتعا لي  هي التساقن ، 

ص مءدرا بل تواترت في عدم التساقن ، غير أنّ آراء الأصحاب اختمفا في استفا ل يوع الحكر
 (2)؛ لاختلافدا عمى ثلاثة أقوال : 

 (4)يه. بل يقل الإدماع عم (3)لتخيير في الأخا ب حدهما ، وهو مختار المشدور ، . ا1

مررا ، . التوقرّر  بمررا يردررع إلررى الاحتيرراط فرري العمررل ، ولررو كرران الاحتيرراط مخالفررا لد2
 كالجمع بي  القصر والإتمام في مور  تعارّ الأ لةّ بالءسبة إليدما.

عمى  ي الفتو  التوقّ  يرا  مءه التوقّ  فوإيمّا كان التوقّ  يردع إلى الاحتياط ؛ لأنّ 

العمرص  طبق أحدهما ، وهراا يسرتم م الاحتيراط فري العمرل ، كمرا فري المرور  الفاقرد لمرءلّ مرع
 الإدماليّ بالحكص.

تيراط . ودوب الأخا بمرا طرابق مءدمرا الاحتيراط ، فرّن لرص يكر  فيدمرا مرا يطرابق الاح3

 تخيّر بيءدما.
ا يءبةري لاستظدار الأصحّ مر  الأقروال. وقبرل الءظرر فيدر ولا بدّ م  الءظر في الأخبار

حكص بوّليةّ الكلام ع  إمكان صحّة ها  الأقوال دممة ، بعد ما سبق م  تحقيق أنّ القاعدل الأ

القرول  وأكررهرا إشركالا هرو ؟!العقل هي التساقن ، فكي  يصحّ الحكص بعدم تسراقطدما حيءئرا
 ير.  الحكص بتساقطدما ، وبي  الحكص بالتخيبالتخيير بيءدما ؛ لممءافال الظاهرل بي

برار يقول في الجواب ع  هاا الس ال : إيهّ إ ا فرضا قيرام الإدمراع ، ويدروّ الأخ

 أحد عمى عدم تساقن المتعارضي  ، فّنّ  لإ يكش  ع  دعل دديد م  قبل الشارع لحجّيةّ
__________________ 

 .558( تقدمّ في الصفحة : 1)

 .422:  (لممحققّ الرشتي)قوال ، كما في بدائع الأفكار ( بل هي ستةّ أ2)

 ، 317؛ مءرراهي الأحكررام :  454؛ الفصررول :  233؛ مبررا ئ الوصررول :  156( فرادررع معررارج الأصررول : 3)

 ، وغيرها م  كت  المت خّري . 762:  2؛ فرائد الأصول  283:  2قوايي  الأصول 

 .502الأصول :  ( والءاقل هو المحققّ الخراساييّ في كفاية4)
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الخبري  بالفعل لا عمى التعيي  ، وهاا الجعل الجديد لا يءافي ما قمءا  سرابقا مر  سررّ تسراقن 

المتعارضي  ؛ بءاء عمى الطريقيةّ ؛ لأيرّه إيمّرا حكمءرا بالتسراقن مر  ددرة قصرور  لالرة أ لرّة 
كر  لا يقردح فري حجّيةّ الأمارل ع  شمولدا لممتعارضري  ، أو لأحردهما لا عمرى التعيري  ، ول

 لإ أن يرر   ليرل خرااّ يتضرمّ  بيران حجّيرّة أحردهما غيرر المعريّ  بجعرل دديرد ، لا برءف  

 الجعل الأوّل الاي تتضمّءه الأ لةّ العامّة.
سرببيةّ ، أن تكون الأمرارل حيءئرا مجعولرة عمرى يحرو الـ  (1)كما قيل ـ  ولا يم م م   لإ

 باعتبار الجعل الأوّل.فّيهّ إيمّا يم م  لإ لو كان عدم التساقن 

مرارل يرّة الأوبعبارل أخر  أوضح : إيهّ لرو خميّءرا يحر  والأ لرّة العامّرة الدالرّة عمرى حجّ 
ا ، ولدا لدمرفّيهّ لا يبقى  ليل لءا عمى حجّيةّ أحد المتعارضي  ؛ لقصور تمرإ الأ لرّة عر  شرم

لتعرارّ فري صرورل ا فلا بدّ م  الحكص بعدم حجّيتّدما معا. أمّا : لو فرّ قيام  ليرل خرااّ 

عل دديرد بالخصوا عمى حجّيةّ أحدهما فلا بدّ م  الأخا به ، ويدلّ عمى حجّيةّ أحدهما بج
 ، ولا مايع عقميّ م   لإ.

 ة مر  قبرلوعمى هاا ، فالقاعدل المستفا ل م  هاا الدليل الخرااّ قاعردل ثايويرّة مجعولر

 التساقن.الشارع ، بعد أن كايا القاعدل الأوّليةّ بحكص العقل هي 
 معءرى ا أيرّه لابقي عميءا أن يفدص معءى التخيير عمى تقدير القول به ، بعرد أن بيءّرّا سرابق

 لمتخيير بي  المتعارضي  م  ددة الحجّيةّ ، ولا م  ددة الواقع ، فءقول :

ءجّر  إنّ معءى التخيير بمقتضرى هراا الردليل الخرااّ أنّ كرلّ واحرد مر  المتعارضري  م
عءررى مصررابته لمواقررع ، ومعررارّ لممكمرّر  عمررى تقرردير الخطرر  ، وهرراا هررو لمواقررع عمررى تقرردير إ

جّ  به ع فقد تءالجعل الجديد الاي قمءا  ، فمممكمّ  أن يختار ما يشاء مءدما ، فّن أصاب الواق
حدهما غير  يةّ لأوإلاّ فدو معاور. وهاا بخلاف ما لو كءاّ يح  والأ لةّ العامّة ، فّيهّ لا مءجّ 

 ارّيةّ له.المعيّ  ولا مع

عرا ؛ والشاهد عمى  لإ أيهّ بمقتضرى هراا الردليل الخرااّ لا يجروز تررك العمرل بدمرا م
 لأيهّ

__________________ 

 .763:  2( والقائل الشيخ الأيصاري في فرائد الأصول 1)
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عمى تقدير الخط  في تركدما لا معارّ لره فري مخالفرة الواقرع ، بيءمرا أيرّه معراور فري مخالفرة 

و أخا ب حدهما. وهاا بخلاف ما لو لص يك  هاا الدليل الخااّ مودو ا ، فّيرّه يجروز الواقع ل
لرره ترررك العمررل بدمررا معررا ، وإن اسررتم م مخالفررة الواقررع ؛ إ  لا مءجّرر  لمواقررع بالمتعارضرري  

 بمقتضى الأ لةّ العامّة.

ا مردرا : مء إ ا عرفا ما  كريا فمءاكر لإ أخبار الباب ليتضّح الحقّ في المسر لة ، فرّنّ 
دلّ يردا : مرا يدلّ عمى التخيير مطمقا ، ومءدا : ما يدلّ عمى التخيير في صورل التعا ل ، ومء

مرا كخبار هو عمى التوقّ . ثصّ يعق  عميدا بما يقتضي ، فءقول : إنّ الاي عرريا عميه م  الأ

 يمي :
همرا كلاوـ  : قمرا : يجيئءرا الرردلان السرلامعميه. خبر الحس  ب  الجدص ع  الرضا 1

دمرا ع عميرإ ب يّ فرّ ا لرص تعمرص ، فموسّر»قرال :  ؟بحديري  مختمفري  ، فرلا يعمرص أيدّمرا الحرقّ ـ  ثقة

 (1) .«أخات
كرر  وهرراا الحرردي  بدرراا المقرردار مءرره ظرراهر فرري التخييررر برري  المتعارضرري  مطمقررا ، ول

أنّ التخيير  مقيّد بالعرّ عمى الكتاب ، والسءةّ ، فدو يدلّ عمىـ  (2)الاي لص ياكر  ـ  صدر 

 (3)إيمّا هو بعد فقدان المردّح ، ولو في الجممة. 
ابإ إ ا سرمعا مر  أصرح»:  السرلامعميه. خبر الحار  ب  المةيرل ع  أبي عبد الله 2

 (4) .«الحدي  ، وكمدّص ثقة فموسّع عميإ ، حتى تر  القائص فتر ّ عميه

 ، ويقيرّرد «ع عميررإفموسّرر»وهرراا الخبررر أيضررا يسررتظدر مءرره التخييررر مطمقررا مرر  كممررة 
 بالروايات الآتية الدالةّ عمى الترديح.

 ولك  يمك  أن يءاقش في استظدار التخيير مءه :
وله يعمرص شرم : ب نّ الخبر وار  في فرّ التمكّ  م  لقاء الإمام والأخا مءه ، فرلا أوّلا

صرة م الرّخ لحال الةيبة الاي يدمّءا إثباته ؛ لأنّ الرخصرة فري التخييرر مردلّ قصريرل لا تسرتم

 (5)فيه أبدا ولا تدلّ عميدا. 
__________________ 

 .40م  أبواب صفات القاضي ، ح  9، الباب  87:  18( وسائل الشيعة 1)

 .«ما داءك عءاّ فق  عمى كتاب الله وأحا يرءا»:  السلامعميه( وهو قوله 2)

 .362ـ  361:  3( هكاا ياقش فيه المحققّ الأصفدايي في يداية الدراية 3)

 .41م  أبواب صفات القاضي ، ح  9، الباب  87:  18( وسائل الشيعة 4)

 .363:  3( بداا ياقش فيه المحققّ الأصفدايي في يداية الدراية 5)
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: ب نّ الخبر غير ظاهر في فرّ التعارّ ، بل ربمّا يكرون وار ا لبيران حجّيرّة  ثانيا

الرخصرة بالأخرا بره ؛  «سّرع عميرإمو»الحدي  الاي يرويه الرقرات مر  الأصرحاب. ومعءرى 
كءايرة عرر  حجّيتّره ، غايررة الأمرر أيرّره يرردلّ عمرى أنّ الرخصررة مةيرّال برؤيررة الإمرام لي خررا مءرره 

الحكص عمى سبيل اليقري . وهراا أمرر لا بردّ مءره فري كرلّ حجّرة ظءيّرّة ، وإن كايرا عامّرة حترى 

أن يءتدري أمرد درواز العمرل ل مان حضور الإمام إلاّ أيهّ مع حصول اليقري  بمشرافدته لا بردّ 
 بدا.

 وعميه ، فلا شاهد بداا الخبر عمى ما يح  فيه.

ي : اختمرر  أصررحابءا فرر السررلامعميه. مكاتبررة عبررد الله برر  محمّررد إلررى أبرري الحسرر  3
أن  فري ركعتري الفجرر فري السرفر ، فررو  بعضردص : السرلامعميهرواياتدص عر  أبري عبرد الله 

 أن لا تصررمدّما إلاّ عمررى الأرّ ، فرراعممءي كيرر  صررمدّما فرري المحمررل ، ورو  بعضرردص :

 (1) .«موسّع عميإ ب يةّ عمما»:  السلامعميهفوقعّ  ؟.تصءع أيا لأقتدي بإ في  لإ
 وها  أيضا استظدروا مءدا التخيير مطمقا ، وتحمل عمى المقيّدات كالرايية.

يرران بتوقيرع ولكر  يمكر  الءاقشرة فري هراا الاسرتظدار ب يرّره مر  المحتمرل أن يررا  مر  ال

ركعتري  التخيير فري العمرل بكرلّ مر  المرروييّ  باعتبرار أنّ الحكرص الرواقعيّ هرو درواز صرلال
تي  ، الفجررر فرري السررفر فرري المحمررل وعمررى الأرّ معررا ، لا أنّ المرررا  التخييررر برري  الرررواي

 فيكون الةرّ تخطئة الروايتي .

 ،تعارضري  فيةّ العمرل بالموهو احتمال قري  دداّ ، لا سيمّا أنّ الس ال لص يك  ع  كي
لفجرر ، اأي إيهّ س ال ع  حكص صرلال ركعتري ـ  بل الس ال ع  كيفيةّ عمل الإمام ليقتدي به

مى ع، والجواب يءبةي أن يطابق الس ال ، فكي  صحّ أن يحمل ـ  لا ع  حكص المتعارضي 
 ما يحر  عمى وعميه ، فلا يكون في هاا الخبر أيضا شاهد ؟!بيان كيفيةّ العمل بالمتعارضي 

 فيه كالخبر الرايي.

أمّرا  :فري  لرإ حرديران »: ـ  عجّرل الله فردرهـ  . دواب مكاتبة الحميري إلرى الحجّرة4
 ه رويخر : فّيّ الآ [الحدي ]أحدهما : فّيهّ إ ا ايتقل م  حالة إلى أخر  فعميه التكبير. وأمّا 

__________________ 

 .583ح  251:  3( تداي  الأحكام 1)
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إ ا رفع رأسه م  السجدل الرايية ، وكبّر ، ثصّ دم  ، ثصّ قام ، فمري  عميره فري القيرام بعرد أيهّ 

القعو  تكبير. وكالإ التشدّد الأوّل يجري هاا المجر . وب يدّما أخات م  باب التسميص كران 
 (1) .«صوابا

 وهاا الجواب أيضا استظدروا مءه التخيير مطمقا ، ويحمل عمى المقيّدات.

ر ان التخييرأيضا يءاقش في هاا الاستظدار ب نّ م  المحتمرل قريبرا أنّ المررا  بيرولكءهّ 
لتعبيرر افي العمرل برالتكبير لبيران عردم ودوبره ، لا التخييرر بري  المتعارضري . ويشردد لرالإ 

، ثرصّ لا  ؛ لأنّ المتعارضي  لا يمك  أن يكون كلّ واحد مءدمرا صروابا «كان صوابا» بقوله :

العرلاج  م ع  الس ال ع  الحكص الواقعيّ باكر روايتي  متعارضتي  ، ثرصّ معءى لجواب الإما
 بيءدما ، إلاّ لبيان خط  الروايتي  ، وأنّ الحكص الواقعيّ عمى خلافدما.

إ ن »، وقررد درراء فرري آخرهررا :  «عرروالي اللآلررئ». مرفوعررة زرارل ، المرويرّرة عرر  5

 (2) .«فتخيّر أحدهما ، فت خا به وتدع الآخر
يرّه في ظدور ها  الفقرل مءدرا فري ودروب التخييرر بري  المتعارضري  ، وفري أولا شإّ 

 بعد فرّ التعا ل ؛ لأيدّا داءت بعد  كر المردّحات وفرّ ايعدامدا.

مر   ولكّ  الش ن في صحّة سءدها ، وسي تي التعرّّ لره. وهري مر  أهرصّ أخبرار البراب
 ددة مضمويدا.

ه : قررال : سرر لته عرر  ردررل اختمرر  عميرر السررلامعميه. خبررر سررماعة عرر  أبرري عبررد الله 6

عءره ،  ردلان م  أهل  يءه في أمر ، كلاهمرا يرويره : أحردهما ير مر ب خرا  ، والآخرر يءدرا 
 « يردئه حتى يمقرى مر  يخبرر  ، فدرو فري سرعة حترى يمقرا» : السلامعميهفقال  ؟كي  يصءع

(3). 
 قا.التخيير مطم «فدو في سعة»:  السلامعميهوقد استظدروا م  قوله 

  يخبررر  : أنّ الروايرة وار ل فرري فررّ الررتمكّ  مر  لقرراء الإمرام ، أو كررلّ مر وفييه أوّلا

احيرة بالحكص عمى سبيل اليقي  م  يوّاب الإمام خصوصرا أو عمومرا. فدري تشربه مر  هرا  الء
 الرواية

__________________ 

 .39م  أبواب صفات القاضي ، الحدي   9، الباب  87:  18( وسائل الشيعة 1)

 .229ح  133:  4( عوالي اللآلئ 2)
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 (1)الرايية المتقدمّة. 

و لررإ لكممررة  (2): أنّ الأولررى فيدررا أن تجعررل مرر  أ لرّرة التوقرّر  ، لا التخييررر ،  وثانيييا
 .«يردئه»

 باعتبرار أنّ  به التخيير بي  الفعل والترك ،فالظاهر أنّ المرا   «في سعة»وأمّا قوله : 

الأمر حسر  فررّ السر ال يردور بري  المحراوري  ، وهرو الودروب والحرمرة ؛ إ ن فمري  
نّ لأردرراء ؛ المقصرو  مءره التخييرر برري  الرروايتي  ، لا سريمّا أنّ  لرإ لا يمتررئص مرع الأمرر بالإ

 دما معا.العمل ب حدهما تخييرا لي  إرداء ، بل الإرداء ترك العمل ب

 فلا  لالة لدا  الرواية عمى التخيير بي  المتعارضي .
اب ب يدّمررا أخررات مرر  برر»وفرري روايررة أخررر  : ». وقررال الكميءرري بعررد تمررإ الروايررة : 7

 .(3) «التسميص وسعإ

ل فري أيدّا رواية أخر  ، لا أيدّا يلّ آخر في الجرواب عر  يفر  السر ا (4)يظدر مءه 
ائررر  ، لا بالضرررمير الة «ب يدّمرررا أخرررا»ان المءاسررر  أن يقرررول : الروايرررة المتقدمّرررة ، وإلاّ لكررر

 بءحو الخطاب. «ب يدّما أخات»

 وظاهرها الحكص بالتخيير بي  المتعارضي  مطمقا ، ويحمل عمى المقيّدات.
 لمصدوق في خبر طويل ، داء في آخر  : «عيون أخبار الرضا». ما في 8

ب ا شررئا ، وسررعإ الاختيررار مرر  بررافررالإ الرراي يسررع الأخررا بدمررا دميعررا ، أو ب يدّمرر»

 .(5) «التسميص ، والاتبّاع ، والر ّ إلى رسول الله
رها والظرراهر مرر  هررا  الفقرررل هررو التخييررر برري  المتعارضرري  ، إلاّ أيرّره بملاحظررة صررد

 كمره أيرّهو يمدا يمك  أن يستظدر مءدا إرا ل التخيير في العمل بالءسربة إلرى مرا أخبرر عر  ح
 حا بمر ومصررّ ـ  فيما يتعمّق بالإخبرار عر  الحكرص الإل امريّ ـ  ا أيدّاعمى يحو الكراهة ، ولا

 السلامعميهله لا سيمّا وقد أعق  تمإ الفقرل التي يقمءاها قو (6)العرّ عمى الكتاب والسءةّ ، 

 وما لص تجدو  في»: 
__________________ 

 .364:  3كما في يداية الدراية  (.2و  1)

 .53:  1( الكافي 3)

 ممّا قال الكميءي. ( أي4)

قاضري ، مر  أبرواب صرفات ال 9، البراب  82:  18؛ وسائل الشريعة  24:  2 السلامعميه( عيون أخبار الرضا 5)

 .21الحدي  

 .364ـ  363:  3( كاا قال المحققّ الأصفدايي في يداية الدراية 6)
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يه بآرائكص ، وعميكص شيء م  ها  الودو  فر وّا إليءا عممه ، فءح  أولى بالإ ، ولا تقولوا ف

 .«بالكّ  ، والتربّا ، والوقوف ، وأيتص طالبون باحرون حتى ي تيكص البيان م  عءديا
  ، وعميرره ، فالأدرردر بدررا (1)وهررا  الفقرررات صررريحة فرري ودرروب التوقرّر  ، والتربرّر  

 الرواية أن تجعل م  أ لةّ التوقّ  ، لا التخيير.

إ ا » في المردّحات ، وقد داء في آخرهرا :. مقبولة عمر ب  حءظمة ، الآتي  كرها 9
دات خير ف ردئه حتى تمقى إمامإ ؛ فّنّ الوقوف عءد الشبـ  أي فقدت المردّحاتـ  كان  لإ

 (2) .«م  الاقتحام في الدمكات

 وها  ظاهرل في ودوب التوقّ  عءد التعا ل.
 د ي مريا: واح ، قما : ير  عميءا حديران السلامعميه. خبر سماعة ع  أبي عبد الله 10

 .«فتسر له لا تعمل بواحد مءدما حتى تمقى صاحبإ ،»قال :  ؟بالأخا به ، والآخر يءدايا عءه

 .(3) «خا بما فيه خلاف العامّة»قما : لا بدّ أن يعمل ب حدهما. قال : 
فوعرة ، فّيرّه بعرد روايتره المرـ  عمى ما يقل عءرهـ  . مرسمة صاح  عوالي اللآلئ11

مقرى إمامرإ تإ ن ف ردئره حترى »:  السرلامعميهقال : وفي روايرة أيرّه قرال  (5)ص المتقدمّة بالرق

 (4) .«فتس له
 اظاهر مءدرها  دممة ما عررت عميه م  الروايات فيما يتعمّق بالتخيير أو التوقّ . وال

 دّح ، ولروبعد ملاحظة أخبار الترديح الآتية ، وبعد ملاحظة مقيّداتدا بصورل فقردان المررـ 

طمقاتدرا مأنّ الردروع إلرى التخييرر ، أو التوقرّ  بعرد فقرد المردّحرات ، فتحمرل ـ  مرةفي الجم
 عمى مقيّداتدا.

أنّ المتحصّرررل مءدررررا دميعرررا أيرّرره يجرررر  أوّلا ملاحظرررة المردّحرررات برررري   والخلاصييية
ى حسر  المتعارضي  ، فرّن لرص تتروفّر المردّحرات ، فالقاعردل هري التخييرر ، أو التوقرّ  عمر

 يدماإن كان فخبار ، لا أنّ القاعدل التخيير أو التوقّ  في كلّ متعارضي  واستفا تءا م  الأ
__________________ 

 ( وهو ضدّ العجمة.1)

 .67:  1( الكافي 2)
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 ما يردّح أحدهما عمى الآخر.

الحكرص  أنّ التوقرّ  هروـ  وهري خبرر سرماعةـ  ، المستفا  م  الرواية العاشرل فقنيعص 
،  الأوّلرري ؛ إ  أردعرره إلررى الترررديح بمخالفررة العامّررة بعررد فرررّ ضرررورل العمررل ب حرردهما

 بحس  فرّ السائل.

لمرا  مءدرا هر أنّ اولكّ  الت مّل فيدا يعطي أيدّا لا تءافي أ لةّ تقديص الترديح ، فّنّ الظا
 ترك العمل رأسا ؛ ايتظارا لملاقال الإمام ، لا التوقّ  والعمل بالاحتياط.

  فيمرا وبعد هاا يبقى عميءا أن يعرف وده الجمع بي  أخبرار التخييرر ، وأخبرار التوقرّ

 لا يةءي أكررها. (1) كريا  م  الأخبار المتقدمّة. وقد  كروا ودوها لمجمع 
ـ  تخييررت في الأخبار التي اسرتظدروا مءدرا البعد ملاحظة ما مرّ م  المءاقشاـ  وأيا

ص يبرق مرا ه ؛ إ  لرتستطيع أن تحكص ب نّ التوقّ  هو القاعدل الأوّليةّ ، وأنّ التخييرر لا مسرتءد لر

مى لدالةّ عايصمح مستءدا له إلاّ الرواية الأولى ، وهي لا تصمح لمعارضة الروايات الكريرل 
 ودوب التوقّ  ، والر ّ إلى الإمام.

يما سبق وقد أشريا فـ  : فدي ضعيفة السءد دداّ ،ـ  وهي مرفوعة زرارلـ  ا الخامسةأمّ 

 (11لرقص )بررا؛ عمررى أنّ راويدرا يفسرره عقبّدرا بالمرسررمة المتقدمّرة ـ  إلرى  لررإ ، وسري تي بيايرره
 الوار ل في التوقّ  ، والإرداء.

 سربما فدمرهحباطاته ، : فمي  مر  البعيرد أيدّرا مر  اسرتءـ  مرسمة الكميءيّ ـ  وأمّا السابعة

في  ما  كر  م  الروايات ، لا أيدّا رواية مستقمةّ في قبال سائر روايات الباب. ويشدد لالإ
 ب يدّمررا أخرراتص مرر  برراب التسررميص»مرر  مرسررمة أخررر  بدرراا المضررمون :  «الكررافي»مقدمّررة 

 ،حر  بصرد ها ؛ لأيهّ لص تر  عءد  رواية بداا التعبير إلاّ تمرإ المرسرمة التري ي (2)،  «وسعكص
  وهي بخطاب المفرر  ، وهرا  بخطراب الجمرع. وعميره ، فيظدرر أنّ المرسرمتي  معرا همرا مر

 مستءبطاته ، فلا يصحّ الاعتما  عميدما.

 أخبار إ ا عرفا ما  كريا  يظدر لإ أنّ القول بالتخيير لا مستءد له يصمح لمعارضة
__________________ 

 .763:  2دع أيضا فرائد الأصول . ورا100:  1( الحدائق الءاضرل : 1)

 .8:  1( الكافي 2)
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التوقّ  ، ولا لمخروج ع  القاعدل الأوّليةّ لممتعارضي  ، وهي التسراقن ، وإن كران التخييرر 

 ماه  المشدور.
ءرافي تلا ـ  تدامضافا إلى كررتدا وصحّة بعضدا وقوّل  لالـ  وأمّا أخبار التوقّ  : فّيدّا

و مرر  هررة ؛ لأنّ الإردرراء والتوقرّر  لا ي يررد عمررى التسرراقن ، بررل قاعرردل التسرراقن فرري الحقيقرر

 لوازمه ، ف خبار التوقّ  تكون عمى القاعدل.
لررى زمرر  إنّ أ لرّرة التخييررر مطمقررة بالءسرربة إ»فرري ودرره تقررديص أخبررار التخييررر :  (1) وقييل

فررع رالحضررور ، بيءمررا أنّ أخبررار التوقرّر  مقيرّردل برره. وصررءاعة الإطررلاق والتقييررد تقتضرري 

ة ، كمرا التعارّ بيءدما بحمل المطمق عمرى المقيرّد. ويتيجرة  لرإ ، التخييرر فري زمران الةيبر
 .«عميه المشدور

درا تقييرد ستفا  مء: إنّ أخبار التوقّ  كمدّا بمسان الإرداء إلى ملاقال الإمام ، فلا ي أقول

قد دوم ، ومف الحكص بالتوقّ  ب مان الحضور ؛ لأنّ استفا ل  لإ تتوقّ  عمى أن يكون لمةاية
وع ، أو يردا لمموضرإنّ الةاية إ ا كايرا ق»تقدمّ بيان المءاط في استفا ل مفدوم الةاية ، فقمءا : 

الةايرة لتقييرد بالمحمول فقن لا  لالة لدا عمرى المفدروم ، ولا تردلّ عمرى المفدروم إلاّ إ ا كران ا

، يعءري  ، وهرو الودروبوالةاية هءا غاية لءف  الإرداء ، لا لحكمره  (2) .«رادعا إلى الحكص
 ه.أنّ المستفا  م  ها  الأخبار أنّ يف  الإرداء مةياّ بملاقال الإمام ، لا ودوب

رضرة ر المتعاأيهّ لا يفدص م  أخبار التوقّ  ، إلاّ أيهّ لا يجروز الأخرا بالأخبراوالحاصل 

 (3)براّ دّرل الي المتكافئة ، ولا العمل بواحد مءدا ، وإيمّا يحال الأمر في شر يدا إلرى الإمرام و
 إلرى أنّ  فيدا إلى ملاقاته لتحصيل الحجّة عمى الحكص بعد الس ال عءه. فدري تقرول بمرا ير ول

ا ، مل ب حدهالأخبار المتعارضة المتكافئة لا تصمح لإثبات الحكص ، فلا تجوز الفتو  ولا الع
ام ، يبة الإملةويءحصر الأمر حيءئا بملاقال الإمام والس ال عءه. فّ ا لص تحصل الملاقال ولو 

 فلا يجوز الإقدام عمى العمل ب حد المتعارضي .

 وعمى هاا ، فتكون ها  الأخبار مبايءة لأخبار التخيير ، لا أخلّ مءدا.
__________________ 

 .765:  4( والقائل هو المحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول 1)

 .140( رادع الج ء الأوّل : 2)

 : ي خّر القطع.( أي : القطع. فالمعءى 3)
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 الأمر الثالث : المرجّحات

لحجّيرّة تقدمّ أنّ م  شروط تحقّق التعارّ أن يكون كلّ مر  الردليمي  وادردا لشررائن ا

مردّحررات فررّ ا بحرءرا عرر  ال (2)لأيرّه لا تعررارّ برري  الحجّرة واللاحجّررة ،  (1)فري حرردّ يفسرره ؛ 
 معررا فرريفالرراي يعءيرره أن يبحرر  عمّررا يررردّح الحجّررة عمررى الأخررر  ، بعررد فرررّ حجّيتّدمررا 

مر   لتي تكونأيفسدما ، لا عمّا يقوّم أصل الحجّة ، ويميّ ها ع  اللاحجة. وعميه ، فالجدة ا

ل مقوّمات الحجّة مع قطع الءظر ع  المعارضة لا تدخل فري مردّحرات براب التعرارّ ، بر
 تكون م  مميّ ات الحجّة ع  اللاحجّة.

ى أيدّرا باب الترديحات ، وإلروم  أدل هاا يج  أن يتءبهّ إلى الروايات الماكورل في 

 ؟في صد  الترديح أو التميي  ؟وار ل في صد  أيّ شيء م   لإ
لشريخ افمو كايا عمرى الءحرو الررايي لا يكرون فيدرا شراهد عمرى مرا يحر  فيره ، كمرا قالره 

 .(4)كما سي تي  (3)في روايات الترديح بموافقة الكتاب  سر قدسصاح  الكفاية 

إنّ  :ة البح  التي يقصدها في بيران المردّحرات ، فءقرول إ ا عرفا ما  كريا  م  دد
 خمسة أصءاف :ـ  المدعّى أيدّا مءصوا عميدا في الأخبارـ  المردّحات

التررررديح بالأحرررد  ت ريخرررا ، وبصرررفات الرررراوي ، وبالشررردرل ، وبموافقرررة الكتررراب ، 

 وبمخالفة العامّة.
 ؟ارضايص لو تعة مءدا أولى بالتقدفيءبةي أوّلا : البح  عءدا واحدل واحدل ، ثصّ بيان أيّ 

 ات :فدءا ثلاثة مقام ؟ثصّ بيان أيهّ هل يج  الاقتصار عميدا ، أو يتعدّ  إلى غيرها
__________________ 

 .546( تقدمّ في الصفحة : 1)

 ( كما لا تعارّ بي  اللاحجّتي .2)

 .506ـ  505( كفاية الأصول : 3)

 .585( سي تي في الصفحة : 4)
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 لأوّل : المرجّحات الخمسةالمقام ا

 . الترجيح بالأحدث1

أبري عبرد  يكتفي مءدرا بمرا روا  الكميءريّ بسرءد  إلرى (1)في هاا الترديح روايات أربع ، 
فره ، حدثّتإ بخلارأيتإ لو حدثّتإ بحدي  العامّ ، ثصّ دئتءي م  قابل فأ»قال :  السلامعميهالله 

 .(2) «!رحمإ الله»فقال لي :  قال : كءا آخا بالأخير. «؟ب يدّما كءا ت خا

شراهد  أنّ ها  الروايات لا (3) سر قدس: إنّ الاي يستظدر  بع  أدمةّ مشايخءا  أقول
ءسبة امّة بالعبدا عمى ما يح  فيه ، أي إيدّا لا تدلّ عمى ترديح الأحد  م  البيايي  كقاعدل 

ا أنّ فدرص مءدر ى  لرإ إلاّ إ اإلى كلّ مكمّ  ، وبالءسبة إلى دميرع العصرور ؛ لأيدّرا لا تردلّ عمر

فدرص مءدرا يهّ لا يالأحد  هو الحكص الواقعيّ ، وأنّ الأوّل واقع موقع التقيةّ ، أو يحوها ؛ مع أ
 ، وليسرا أكرر م  أنّ مر  ألقري إليره البيران خاصّرة حكمره الفعمريّ مرا تضرمّءه البيران الأخيرر

قيرّة ، براب الت ريرّا بالءسربة إليره مر ياظرل إلى أيهّ هو الحكص الواقعيّ ، فمربما كان حكمرا ظاه

 كما أيهّ ليسا ياظرل إلى أنّ هاا الحكص الفعميّ هو حكص كلّ أحد في كلّ زمان.
يتضرمّ   أنّ ها  الطائفرة مر  الروايرات لا  لالرة فيدرا عمرى أنّ البيران الأخيرروالحاصل 

خرا كرون الأي، حترى  الحكص الواقعيّ ، وأنّ  لإ بالءسبة إلى دميع المكمّفي  في دميع الأزمءة

 بالأحد 
__________________ 

 ( الأولى : رواية الحسي  ب  مختار الآتية.1)

 وايرة الأولررى، وهرري موافقرة مررع الر السررلامعميهالراييرة : روايرة أبرري عمررو الكءررايي ، عر  أبرري عبرد الله 

  لءا فري  يءره إلاّ ص ، أبى اللهه لخير لي ولكأبى الله ألاّ يعبد سرّا ، أما والله لئ  فعمتص  لإ إيّ » مضمويا ، وزيد فيدا :

 .17م  أبواب صفات القاضي ، الحدي  :  9، الباب  79:  18وسائل الشيعة  .«التقيةّ
ص ي  عرر  أوّلكرر: إ ا درراء حررد السررلامعميهالرالرررة : روايررة المعمرّرى برر  خءرري  : قررال : قمررا لأبرري عبررد الله 

 .«خراوا بقولرهفوا به حتىّ يبمةكص ع  الحريّ ، فرّن بمةكرص عر  الحريّ خا»قال :  ؟وحدي  ع  آخركص ، ب يدّما ي خا

 .8أبواب صفات القاضي ، الحدي   9، الباب  78 : 18وسائل الشيعة 
مررا يءسررخ كإنّ الحرردي  يءسررخ »، قررال :  السررلامعميهالرابعررة : روايررة محمررد برر  مسررمص عرر  أبرري عبررد الله 

 .4أبواب صفات القاضي ، الحدي   م  9، الباب  77:  18وسائل الشيعة  .«القرآن
 .67:  1( الكافي 2)

 .366ـ  365:  3( وهو أستا   المحققّ الشيخ محمد حسي  الأصفداييّ في يداية الدراية 3)
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وظيفة عامّة لجميع المكمّفي  ، وفي دميع الأزمان حتى زم  الةيبة ولو كان م  باب التقيرّة 

 وتختم  م  ددة شدلّ التقيةّ ، أو ل ومدا.، ولا شإّ أنّ الأزمان والأشخاا تتفاوت 

 . الترجيح بالصفات :2

إنّ الروايرررات التررري  كررررت التررررديح بالصرررفات تءحصرررر فررري مقبولرررة ابررر  حءظمرررة ، 

لأيدّررا  ضررعيفة دررداّ ؛ـ  كمررا قمءرراـ  والمرفوعررة (1)ومرفوعررة زرارل ، المشررار إليدمررا سررابقا. 

وقررد طعرر  صرراح   .(2) «اللآلررئ عرروالي»مرفوعررة ، ومرسررمة ، ولررص يروهررا إلاّ صرراح  
والي عرر»فّيرّا لررص يقر  عميدررا فرري غيرر كترراب »فرري التر لي  والم لرّر  ، إ  قررال :  «الحردائق»

لرى إمع ما هي عميره مر  الرفرع والإرسرال ، ومرا عميره الكتراب ، مر  يسربة صراحبه  «اللآلئ

 .(4) «ابسميءدا وصحيحدا بسقيمد (3)التساهل في يقل الأخبار والإهمال ، وخمن غردّا 
ويدرا لأنّ را ؛إ ن ، الكلام فيدا فضول ، فالعمدل في الباب المقبولة التي قبمدرا العممراء 

أي الراي  أدمرع الصرحابة عمرى تصرحيح ـ  صفوان ب  يحيى الاي هو م  أصحاب الإدماع

 ف مقدمّتدا :وإليإ يصّدا بعد حا .(5)، كما رواها المشايخ الرلاثة في كتبدص ـ  ما يصحّ عءدص
ي فر: فّن كان كلّ ردل اختار ردرلا مر  أصرحابءا ، فرضريا أن يكويرا الءراظري   قما

 ؟في حديركص (6)حقدّما ، واختمفا فيما حكما ، وكلاهما اختمفا 

دمرا ، الحكص ما حكص به أعدلدما ، وأفقددمرا ، وأصردقدما فري الحردي  ، وأورع»قال : 
 .«ولا يمتفا إلى ما يحكص به الآخر

 ؟ن مرضياّن عءد أصحابءا ، لا يفضل واحد مءدما عمى الآخرقما : فّيدّما عدلا

 يه م يءظر إلى ما كان م  روايتدص عءاّ في  لإ الاي به حكما ، المجمع عم»قال : 
__________________ 

 .575و  573( رادع الصفحتي  : 1)

 .229ح  133:  4( عوالي اللآلئ 2)

 ( أي : ر يئدا.3)

 .99:  1( الحدائق الءاضرل 4)

 .347ـ  346:  6، تداي  الأحكام  10ـ  9:  3؛ الفقيه  67:  1( الكافي 5)

  ائما مفر . (كمتاو ) (كلا)( استعمال لا تساعد  المةة ؛ فّنّ خبر 6)
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أصحابإ ، في خرا بره مر  حكمءرا ، ويتررك الشرا ّ الراي لري  بمشردور عءرد أصرحابإ ، فرّنّ 

: أمررر برريّ  رشررد  فيتبّررع ، وأمررر برريّ  غيرّره  المجمررع عميرره لا ريرر  فيرره. وإيمّررا الأمررور ثلاثررة
: حرلال  وآلهعميهاللهصرمىفيجتء  ، وأمر مشكل ير ّ عممه إلى الله ورسوله. قال رسول الله 

بيّ  ، وحرام بيّ  ، وشبدات بي   لإ ، فم  ترك الشبدات يجرا مر  المحرّمرات ، ومر  أخرا 

 .«بالشبدات ارتك  المحرّمات ، وهمإ م  حي  لا يعمص
 ؟مشدوري  قد رواهما الرقات عءكص (1)قما : فّن كان الخبران عءكما 

ه ، يءظررر ، فمررا وافررق حكمرره حكررص الكترراب والسررءةّ ، وخررال  العامّررة في خررا برر»قررال : 

 .«ويترك ما خال  حكمه حكص الكتاب والسءةّ ، ووافق العامّة
،  والسررءةّ رأيررا إن كرران الفقيدرران عرفررا حكمرره مرر  الكترراب ،أـ  دعمررا فررداكـ  قمررا :

 ؟وودديا أحد الخبري  موافقا لمعامّة والآخر مخالفا لدص ، ب يّ الخبري  ي خا

 .«ما خال  العامّة ففيه الرشا »قال : 
 ؟فّن وافقدص الخبران دميعاـ  دعما فداكـ  قما :

 .«ايظر إلى ما هص إليه أميل حكّامدص وقضاتدص فيترك ، وي خا بالآخر»قال : 

 ؟امدص الخبري  دميعاقما : فّن وافق حكّ 
إ ، ( ، حترى تمقرى إمامر(3)وفي بع  الءسخ : ف ردئره ) (2)إ ا كان  لإ ف رده »قال : 

 ايتدا المقبولة. .«فّنّ الوقوف عءد الشبدات خير م  الاقتحام في الدمكات

ولكر   م  الواضح أنّ مور ها التعارّ بي  الحاكمي  ، لا بري  الرراويي  ، (4):  أقول
مر   ان بتعبيررلا أيدّما يقعرـ  كص والفتو  في الصدر الأوّل يقعان بءلّ الأحا ي لمّا كان الح

لمقبولرة تعرّضرا هرا  اـ  الحاكص ، أو المفتي ، كالعصور المتر خّرل اسرتءباطا مر  الأحا ير 
مروايرات لمرواية والراوي ؛ لارتبراط الروايرة برالحكص. ومر  هءرا اسرتدلّ بدرا عمرى التررديح ل

 المتعارضة.

 ؛ لأنّ  لا يجعمدا شاهدل عمى ما يح  فيه. والسرّ في  لإ واضحـ  مع  لإـ  هغير أيّ 
__________________ 

 ـ. سر قدسمءه ـ  .السلامعميدما( أي : الباقر والصا ق 1)

 أي : أخّر . (.3و  2)

 .367ـ  366:  3( كما قال به المحققّ الأصفداييّ في يداية الدراية 4)
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بما هو حاكص غير اعتبار  فيه بما هو راو ومحدّ  ، والمفدوم مر  اعتبار شيء في الراوي 

المقبولة أنّ ترديح الأعدل ، والأورع ، والأفقه إيمّا هو بما هو حاكص في مقام يفو  حكمه ، 
 لا في مقام قبول روايته.

 «أعردل»في عرّ كويره  «أفقه»ويشدد لالإ أيدّا دعما م  دممة المردّحات كويه 

 حدي . ولا ربن للأفقديةّ بترديح الرواية م  ددة كويدا رواية.في ال «أصدق»و 
داء مرر  يعررص ، إنّ المقبولررة ايتقمررا بعررد  لررإ إلررى الترررديح لمروايررة بمررا هرري روايررة ابترر

 آخر غيرر الترديح بالشدرل ، وإن كان  لإ م  أدل كويدا سءدا لحكص الحاكص ، فّنّ هاا أمر

 الترديح لءف  الحكص وبيان يفو  .
ا لشردرل ومر، فالمقبولة لا  ليل فيدا عمى الترديح بالصرفات. وأمّرا : التررديح با وعميه

 يميدا فسي تي الكلام عءه.

يح الترررد (1)لررص يرراكر فرري مقدمّررة كتابرره  «الكررافي»وي يرّرد هرراا الاسررتءتاج أنّ صرراح  
 بصفات الراوي.

 . الترجيح بالشهرة3

عمرى ـ  يرة: إ ا كايرا مردّحرة لمرواوأمّرا  (2)تقدمّ أنّ الشدرل ليسا حجّرة فري يفسردا ، 

 فلا يءافي عدم حجّيتّدا في يفسدا.ـ  القول به
بقررة والشرردرل المردّحررة عمررى يحرروي  : شرردرل عمميرّرة ، وهرري الشرردرل الفتوائيرّرة المطا

 لمرواية.

 وشدرل في الرواية ، وإن لص يك  العمل عمى طبقدا مشدورا.
ديح بدرا ءا بالترلّ عمى الترديح بدا ، فّ ا قم: فمص ير  فيدا م  الأخبار ما يد أمّا الأولى

ا سري تي مرعمرى ـ  فلا بدّ أن يكون بمءاط ودوب الترديح بكلّ ما يود  الأقربيةّ إلى الواقرع

 ، غاية الأمر أنّ تقوية الرواية بالعمل بدا يشترط فيدا أمران :ـ  ودده
مروايرة   المشردور ل. أن يعرف استءا  الفتو  إليدا ؛ إ  لا يكفي مجررّ  مطابقرة فترو1

 في
__________________ 

 ، باب اختلاف الحدي  م  كتاب فضل العمص. 57:  1( رادع الكافي 1)

 .509( تقدمّ في الصفحة : 2)
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 الوثوق ب قربيتّدا إلى الواقع.

، أو  السررلامعميدصأي واقعررة فرري عصررر الأئمّررة ـ  . أن تكررون الشرردرل العمميرّرة قديمررة2
خّرل ور المتر أمّا : الشدرل في العصر ـ. ي تصّ فيه دمع الأخبار وتحقيقداالعصر الاي يميه الا

 فيشكل تقوية الرواية بدا.

 ر الشدرلهاا م  ددة الترديح بالشدرل العمميةّ في مقام التعارّ ، أمّا : م  ددة دب
لحرقّ لمخبر الضعي  ، مع قطع الءظر ع  ودو  ما يعارضه فقد وقع ير اع لمعممراء فيره. وا

مّرا لقردماء ميدّا دابرل له إ ا كايا قديمرة أيضرا ؛ لأنّ العمرل برالخبر عءرد المشردور مر  اأ (1)

ك  مر  ، وبرالعـ  كمرا تقردمّـ  يود  الوثوق بصدور . والوثوق هو المءاط في حجّيةّ الخبر
يّ  لإ إعراّ الأصحاب ع  الخبر ؛ فّيهّ يود  وهءه ، وإن كران راويره ثقرة ، وكران قرو

 ءه.قوي سءد الخبر ف عرّ عءه الأصحاب كان  لإ أكرر  لالة عمى وه السءد ، بل كممّا

ا التررديح بدر فّنّ إدماع المحقّقي  قائص عمرىـ  وهي الشدرل في الروايةـ  :وأمّا الثانية 
 .«فيرره فررّنّ المجمررع عميرره لا ريرر »، وقررد  لرّرا عميرره المقبولررة المتقدمّررة ، وقررد درراء فيدررا 

 ال : لمشرردور ، بردليل فدررص السرائل  لررإ ؛ إ  عقبّره بالسرر، ا «المجمررع عميره»والمقصرو  مر  

 ولا معءى لأن يرا  م  الشدرل الإدماع. .«فّن كان الخبران عءكما مشدوري »
ر تودرر  كررون الخبرر السررلامعميدص: إنّ شرردرل الروايررة فرري عصررر الأئمّررة  (2) وقييد يقييال

كررالإ فالشررا ّ  مقطرروع الصرردور ، وعمررى الأقررلّ تودرر  كويرره موثوقررا بصرردور . وإ ا كرران

يره ، خبرر. وعمالمعارّ له ، إمّا مقطوع العدم ، أو موثوق بعدمه ، فلا تعمّه أ لرّة حجّيرّة ال
ير  فيخرج اقتضاء الشدرل فري الروايرة عر  مسر لة تررديح إحرد  الحجّتري  ، برل تكرون لتمي

 الحجّة ع  اللاحجّة.
الموثروق  قطعرا ، وأمّرا :: أنّ الشرا ّ المقطروع العردم لا يردخل فري مسر لتءا  (3) والجواب

 ة حجّيرّةبعدمه م  ددة حصول الرقة الفعميةّ بمعارضه فلا يضرّ  لإ في كويه مشمولا لأ لّ 

 الفعمريّ  الخبر ؛ لأنّ الظاهر كفاية وثاقة الرراوي فري قبرول خبرر  ، مر   ون إياطرة برالوثوق
 بخبر .

__________________ 

 .789ـ  787:  4( كما في فوائد الأصول 1)

 .509( والقائل المحققّ الخراساييّ في كفاية الأصول : 2)

 .371:  3( كما في يداية الدراية 3)
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وقد تقدمّ في حجّيةّ خبر الرقة أيهّ لا يشترط حصول الظّ  الفعميّ به ، ولا عدم الظّ  بخلافه. 
(1) 

 . الترجيح بموافقة الكتاب :4

 في  لإ روايات كريرل :

 لمتقدمّة.: مقبولة اب  حءظمة ا منها
  الأحا ي : خبر الحس  ب  الجدص المتقدمّ. فقد داء في صدر  : قما له : تجيئءا ومنها

فرّن كران  ،وأحا يرءرا ـ  عرّ  ودرلّ ـ  ما داءك عءاّ فقسه عمى كتاب الله»قال :  ؟عءكص مختمفة
 .«يشبددما فدو مءاّ ، وإن لص يك  يشبددما فمي  مءاّ

خبررار أأخبررار موافقرة الكتراب أو مخالفرة القروم مر  إنّ فري كرون »:  «الكفايرة»قرال فري 

ة ، البراب يظررا ، وددره قرروّل احتمرال أن يكرون الخبررر المخرال  لمكتراب فرري يفسره غيرر حجّرر
رحه عمى بشدا ل ما ور  في أيهّ زخرف وباطل ، ولي  بشيء ، أو أيهّ لص يقمه ، أو أمر بط

 .(2) «... الجدار

 ، ومخالفته طائفتان م  الأخبار :: في مس لة موافقة الكتاب  (3) أقول
هي التي : في بيان مقياس أصل حجّيةّ الخبر ، لا في مقام المعارضة بةير  ، والأولى 

فلا بدّ  .(4)إلى آخر   «... إيهّ زخرف وباطل»:  «الكفاية»ور  فيدا التعبيرات الماكورل في 

يرّره لرراي يصررحّ وصررفه ب أن تحمررل هررا  الطائفررة عمررى المخالفررة لصررريح الكترراب ؛ لأيرّره هررو ا
 زخرف وباطل ، ويحوهما.

يررات ، : في بيان ترديح أحد المتعارضي . وها  لرص يرر  فيدرا مررل تمرإ التعب والثانية

 يمّا أنّ وقد قرأت بعضدا. ويءبةي أن تحمل عمى المخالفرة لظراهر الكتراب ، لا لءصّره ، لا سر
خا ايع م  الألأخا به ، وإيمّا الم في الخبر الاي لو كان وحد ـ  مرل المقبولةـ  مور  بعضدا

 عدببه ودو  المعارّ ؛ إ  الأمر بالأخا بالموافق وترك المخال  وقع في المقبولة ، 
__________________ 

 .497ـ  495( تقدمّ في الصفحتي  : 1)

 .505( كفاية الأصول : 2)

المصرءّ  فرري  واسررتفا  مءره تمميررا  373:  3( هراا الجرواب أيضررا أفرا   المحقرّرق الأصرفداييّ فرري يدايرة الدرايرة 3)

 المقام.

 م  أبواب صفات القاضي. 9، الباب  75:  18( رادع : وسائل الشيعة 4)
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فرّ كويدما مشدوري  قد رواهمرا الرقرات ، ثرصّ فررّ السرائل موافقتدمرا معرا لمكتراب بعرد 

ون  لرإ إلاّ ولا يكر .«فرّن كران الفقيدران عرفرا حكمره مر  الكتراب ، والسرءةّ» لإ ؛ إ  قرال : 
الموافقة لظاهر  ، وإلاّ ل م ودو  يصّي  متبايءي  في الكتاب ، كلّ  لإ يدلّ عمى أنّ المررا  

 م  مخالفة الكتاب في المقبولة مخالفة الظاهر ، لا الءلّ.

 «فدو مءرّا فّن كان يشبددما»ويشدد لما قمءا  أيضا ما داء في خبر الحس  ، المتقدمّ : 
 هر.يشير إلى أنّ المرا  الموافقة والمخالفة لمظا «يشبددما» ؛ فّنّ التعبير بكممة

 . مخالفة العامّة5

عر   ا مءقولرةإنّ الأخبار المطمقة الآمرل بالأخا بما خال  العامّة وترك مرا وافقدرا كمدّر

ير ثابتة ع  غإيدّا »ع  الفاضل الءراقيّ أيهّ قال :  (2)وقد يقل  (1)رسالة لمقط  الراويديّ ، 
 .«وتا شائعا ، فلا حجّية فيما يقل عءداالقط  ثب

درا ؛ لا حجّيرّة في (4) (10الررقص )تقردمّا فري  (3) «الاحتجاج»وهءاك رواية مرسمة ع  

ـ  قريبرا كمرا سربقـ  ، وظاهرها (5)لضعفدا بالإرسال. فيءحصر الدليل في المقبولة المتقدمّة 
تردلّ سردما ، فيةّ الخبري  في أيفأنّ الترديح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، بعد فرّ حجّ 

 (6)عمى الترديح ، لا عمى التميي  كما قيل. 

 ،أنّ المسرررتفا  مررر  الأخبرررار أنّ المردّحرررات المءصوصرررة ثلاثرررة : الشررردرل  والنتيجييية
فرري  سررر سقدوموافقررة الكترراب والسررءةّ ، ومخالفررة العامّررة. وهرراا مررا اسررتفا   الشرريخ الكميءرريّ 

 (7) .«الكافي»مقدمّة 
__________________ 

 .85ـ  84:  18( والءاقل صاح  الوسائل في : وسائل الشيعة 1)

 .374:  3( والءاقل المحققّ الأصفداييّ في : يداية الدراية 2)

 .357:  2( الاحتجاج 3)

 .575( تقدمّا في الصفحة 4)

 ( أي مقبولة اب  حءظمة.5)

 ل :فايرة الأصرو. والقائرل هرو المحقرّق الخراسراييّ فري ك( أي كما قيل بدلالتدا عمرى تميير  الحجّرة عر  اللاحجّرة6)

506. 

 ، باب اختلاف الحدي  م  كتاب فضل العمص. 57:  1( الكافي 7)
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 المقام الثاني : في المفاضلة بين المرجّحات

 إنّ المردّحات دممتدا تردع إلى ثلا  يواح ، لا تخرج عءدا :

، ومعءررى  لررإ أنّ  «لصرردوريّ المررردّح ا». مررا يكررون مردّحررا لمصرردور ، ويسررمّى 1
المردّح يجعل صدور أحد الخبري  أقرب م  صدور الآخرر. و لرإ مررل موافقرة المشردور 

 (1)وصفات الراوي. 

 لخبرر؛ فّنّ صدور ا «المردّح الجدتيّ ». ما يكون مردّحا لجدة الصدور ، ويسمّى 2
ه بيران خلافروقرد يكرون ل قد يكون لجدة الحكرص الرواقعيّ ،ـ  المعموم الصدور حقيقة أو تعبّداـ 

الفررا لتقيرّرة ، أو غيرهررا مرر  مصررالح إظدررار خررلاف الواقررع. و لررإ مرررل مررا إ ا كرران الخبررر مخ

لبيران  أنّ صردور  كرانـ  في مرور  معارضرته بخبرر آخرر موافرق لدرصـ  لمعامّة ، فّيهّ يردّح
 الحكص الواقعيّ ؛ لأيهّ لا يحتمل فيه إظدار خلاف الواقع ، بخلاف الآخر.

افقة و لإ مرل مو .«المردّح المضموييّ »ا يكون مردّحا لممضمون ، ويسمّى : مـ  3

 الكتاب ، والسءةّ ؛ إ  يكون مضمون الخبر الموافق أقرب إلى الواقع في الءظر.
ّ دا في عروقد وقع الكلام في ها  المردّحات أيدّا مترتبّة عءد التعارّ بيءدا أو أيّ 

 عمى أقوال : ؟واحد

ا ، في عرّ واحد ، فمرو كران أحرد الخبرري  المتعارضري  وادردا لبعضرد: أيدّا  الأوّل
ص لا ، فّن والخبر الآخر واددا لبع  آخر ، وقع الت احص بي  الخبري  ، فيقدمّ الأقو  مءاط

 .(2) سر قدسيك  أحدهما أقو  مءاطا تخيّر بيءدما ، وهاا هو مختار الشيخ صاح  الكفاية 

لررى امّررة أودمّ المررردّح الجدترريّ عمررى غيررر  ، فالمخررال  لمع: أيدّررا مترتبّررة ، ويقرر الثيياني
 .(3)اييّ بالتقديص عمى الموافق لدص وإن كان مشدورا. وهاا هو المءسوب إلى الوحيد البدبد

__________________ 

 ( كالأوثقيةّ ، والأصدقيةّ ، ويحوهما.1)

 يرّة مر  مت فيمرا لرو كران لأحرد الخبرري  . ويمر م وقروع التر احص بري  المردّحرا518ـ  517( كفاية الأصول : 2)

قررب ءاطرا فري المددة ، كالشدرل في الرواية ، وللآخر م يةّ أخر  ، كموافقة الكتاب ، وحيءئا يقدمّ ما هو أقو  

 إلى الصدور ، ومع تساويدما فالتخيير بيءدما.

ـ.  قرّق الرشرتيّ وهو المحـ  صريه( هاا القول يسبه المحققّ الخراساييّ إلى الوحيد البدبداييّ وبع  أعاظص معا3)

 ـ
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أي إيرّه يقردمّ المرردّح الصردوريّ ـ  : أيدا مترتبّة ، ولك  عمى العك  م  الأوّل الثالث

، فيقدمّ المشدور الموافق لمعامّرة عمرى الشرا ّ المخرال  لدرص. وهراا هرو مرا  هر  ـ  عمى غير 
 .(1)إليه شيخءا الءائيءيّ 

ـ  ب ن يقدمّ ،اء في المقبولة ، أو في الروايات الأخر  : أيدّا مترتبّة ، حسبما د الرابع

مكتراب ، لالمشردور ، فرّن تسراويا فري الشردرل قردمّ الموافرق ـ  مرلا حسبما يظدر م  المقبولة
 (2)والسءةّ ، فّن تساويا في  لإ قدمّ ما يخال  العامّة. 

 وهءاك أقوال أخر  ، لا فائدل في يقمدا.

 لي  بمءاط واحد ، بل يبتءي عمى أشياء :وفي الحقيقة أنّ هاا الخلاف 
نّ : أيهّ يبتءري عمرى القرول بودروب الاقتصرار عمرى المردّحرات المءصوصرة ، فرّ منها

برالجمع  مقتضى  لإ أن يردع إلى مد   لالة أخبار الباب ، وإلى ما يءبةي م  الجمع بيءدرا

حترراج الأعررلام ، ي كررلام طويررل لكريررر مرر  (3)العرفرريّ فيمررا اختمفررا فيرره ، وقررد وقررع فرري  لررإ 
 (4)استقصاؤ  إلى كرير م  الوقا. 

اضرل فرري أيرّه يبرردو مر  تتبرّع الأخبررار أيرّه لا تفـ  عمرى يحرو الاختصررارـ  والراي يقولره

ا مرا ، ثصّ الترديح بي  الأمور الماكورل فيدا. ويشدد لالإ اقتصار دممة مءدا عمى واحد مءد
اكرها لرص ترـ  عمرى تقردير الاعتمرا  عميدراـ  كالمقبولرة والمرفوعرة (5)دمع المردّحرات مءدرا 

 ، كما لص تتفّق في الترتي  بيءدا. (6) [كمدّا]
__________________ 

 : (ممحقرّق الرشرتيّ ل)، وبردائع الأفكرار  120:  «الفوائد الحائريرّة». ورادع الفوائد القديمة 518كفاية الأصول : ـ 

 .457و  455

 .779:  4( فوائد الأصول 1)

 ءصوصرة ـ كمرايبتءيه المحققّ العراقيّ عمى القول بودوب الاقتصار في الترديح عمى المردّحات الم( هاا ما 2)

 .201و  196:  «القسص الرايي» 4يداية الأفكار  ـ.  ه  إليه يفسه

 ( أي : في القول بودوب الاقتصار.3)

 ل :؛ كفايررة الأصررو 782ـ  779:  2( وإن أر ت الاطّررلاع عمررى تفصرريل البحرر  عءرره فرادررع فرائررد الأصررول 4)

 .196ـ  193:  «القسص الرايي» 4؛ يداية الأفكار  785:  4؛ فوائد الأصول  511ـ  509

 ( أي : م  الروايات.5)

 ( أي : المردّحات.6)
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الترري هرري عمرردتءا فرري البرراب ، والترري لررص يسررتفد مءدررا الترررديح ـ  يعررص ، إنّ المقبولررة

ويظدررر مءدررا أنّ الشرردرل أكرررر أهمّيرّرة مرر  كررلّ   كرررت الشرردرل أوّلا ،ـ  بالصررفات كمررا تقرردمّ
 ؟وأمّا : باقي المردّحات فقد يقال : لا يظدرر مر  المقبولرة الترتير  بيءدرا ، كير  .(1)مردّح 

 وقد دمعا بيءدا في الجواب عءد ما فرّ السائل الخبري  متساويي  في الشدرل.

ا ، مرا خبرار مشركمة دردّ وعمى كلّ حال ، فّنّ اسرتفا ل الترتير  بري  المردّحرات مر  الأ
 عدا تقديص الشدرل عمى غيرها.

عمرى ـ  بعد فرّ القول بالتعّدي إلى غير المردّحات المءصوصةـ  : أيهّ يبتءي ومنها

   ، أو لاأنّ القاعدل هل تقتضي تقديص المردّح الصدوريّ عمى المردّح الجدتريّ ، أو برالعك
ي الكشر  فرن يردرع إلرى أقوائيرّة المرردّح وعمى التقردير الرالر  لا بردّ أ ؟تقتضي شيئا مءدما

أولرى  فدروـ  أيرّا كرانـ  ع  مطابقة الخبر لمواقع ، فكرلّ مرردّح يكرون أقرو  مر  هرا  الجدرة

 بالتقديص.
ل تقتضري أي إيرّه يرر  أنّ القاعردـ  عمرى الأوّل (2) سرر قدسوقد أصرّ شيخءا الءرائيءيّ 

لبيران  ءى  لإ عمى كون الخبرر صرا راوب ـ. تقديص المردّح الصدوريّ عمى المردّح الجدتيّ 

درة دالحكص الواقعي ، لا لةررّ آخرر يتفررّع عمرى فررّ صردور  حقيقرة ، أو تعبرّدا ؛ لأنّ 
لحكرص االصدور م  شئون الصا ر ، فما لا صدور له لا معءى لمكلام عءره أيرّه صرا ر لبيران 

ا ّ لخبرر الشرادورا وكران وعميه ، فّ ا كان الخبر الموافق لمعامّة مشر الواقعيّ أو لبيان غير .

 ص بحجّيرةمخالفا لدص كان التررديح لمشردرل ،  ون مخالفرة الآخرر لمعامّرة ؛ لأنّ مقتضرى الحكر
لمشردور االمشدور عدم حجّيةّ الشا ّ ، فلا معءرى لحممره عمرى بيران الحكرص الرواقعي ، ليحمرل 

 عمى التقيةّ ؛ إ  لا تعبّد بصدور الشا ّ حيءئا.
ةيرر  لواقرع أو ما هو ت خّر رتبة الحكص بكون الخبر صا را لبيران ال: إنّ المسمّص إيّ  أقول

ى ر المردعّع  الحكص بصدور  حقيقة ، أو تعبّدا ، وتوقّ  الأوّل عمى الرايي ، ولك   لإ غير

 ولا يم مه. ،، وهو توقّ  مردّح الأوّل عمى مردّح الرايي ، فّيهّ لي  المسمّص يف  المدعّى 
ي ، مرى الررايعاضح ؛ لمرا قمءرا  مر  أنّ المسرمّص هرو توقرّ  الأوّل أمّا : أيهّ لي  يفسه فو

 وهو
__________________ 

 .785:  4( كما في فوائد الأصول 1)

 .781ـ  779:  4( في فوائد الأصول 2)
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 الاي هو المدعّى. (1)بالبديدة غير توقّ  مردّحه عمى مردّحه 

ـ  1 رضي  :تصوّريا هءاك خبري  متعا وأمّا : أيهّ لا يستم مه فكالإ واضح ، فّيهّ إ ا
ى ة إيمّا يتوقرّ  عمرشا اّ مخالفا لدص ؛ فّنّ الترديح لمشا ّ بالمخالفـ  2مشدورا موافقا لمعامّة. 

ة حجّيرّة دم فعميرّحجّيتّه الاقتضائيةّ الرابتة لره فري يفسره ، لا عمرى فعميرّة حجّيتّره ، ولا عمرى عر

ميدرا يترترّ  عولشرا ّ تءشر  مر  التررديح لره بالمخالفرة ، المشدور في قباله ، بل فعميةّ حجّيةّ ا
 حيءئا عدم فعميةّ حجّيةّ المشدور.

ي فرابترة لره وكالإ الترديح لممشدور بالشدرل إيمّا يتوقرّ  عمرى حجّيتّره الاقتضرائيةّ الر

 يرّةجّ برل فعميرّة ح يفسه ، لا عمى فعميةّ حجّيتّه ، ولا عمى عدم فعميرّة حجّيرّة الشرا ّ فري قبالره ،
 الشا ّ. المشدور تءش  م  الترديح له بالشدرل ، ويترتّ  عميدا حيءئا عدم فعميةّ حجّيةّ

لا  ه ، كرالإوعميه ، فكما لا يتوقّ  الترديح بالشدرل عمى عدم فعميرّة الشرا ّ المقابرل لر

ا أيرّه كمر يتوقّ  الترديح بالمخالفة عمى عدم فعميرّة المشردور المقابرل لره ، ومر   لرإ يتضّرح
عيّ حكص الواقالحكص بحجّيةّ المشدور عدم حجّيةّ الشا ّ ، فلا معءى لحممه عمى بيان اليقتضي 

ص يران الحكرب، كالإ يقتضي الحكص بحجّيةّ الشا ّ عدم حجّيةّ المشدور ، فلا معءى لحممه عمى 

 الواقعيّ. ولي  الأوّل أولى بالتقديص م  الرايي.
ـ    المخالفرةى أولويرّة الشردرل بالتقرديص مرعمـ  مرل المقبولةـ  يعص ، إ ا  لّ  ليل خااّ 

 هو مقتضى الدليل ، لا أيهّ مقتضى القاعدل.ـ  فداا شيء آخر

 ا الشدرلأيهّ لا قاعدل هءاك تقتضي تقديص أحد المردّحات عمى الآخر ، ما عد والنتيجة
هررو ي مرا أـ  التري  لرّا المقبولرة عمرى تقررديمدا ، ومرا عردا  لرإ فالمقردمّ هررو الأقرو  مءاطرا ،

اعدل هري ، فّن لص يحصل التفاضل م  ها  الجدة فالقـ  الأقرب إلى الواقع في يظر المجتدد
 مور .التساقن ، لا التخيير. ومع التساقن يردع إلى الأصول العمميةّ التي يقتضيدا ال

 المقام الثالث : في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة

ةيررر المردّحررات المءصوصررة عمررى لقررد اختمفررا أيظررار الفقدرراء فرري ودرروب الترررديح ب

 أقوال :
__________________ 

 ( أي : مردّح الأوّل عمى مردّح الرايي.1)
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. ودوب التعديّ إلى كلّ ما يود  الأقربيةّ إلى الواقع يوعا ، وهرو القرول المشردور 1

 ، وزا  بعر  (3)، ودماعة م  محقّقي أسراتاتءا  (2) سر قدسومال إليه الشيخ الأعظص  (1)، 
الاعتبار في الترديح بكلّ م يةّ ، وإن لص تفد الأقربيةّ إلى الواقرع ، أو الصردور ،  (4)الفقداء 

 مرل تقديص الحظر عمى ما يتضمّ  الإباحة.

. ودوب الاقتصار عمى المردّحات المءصوصة ، وهو الاي يظدر م  كلام الشريخ 2
 (6). سرر قدسيخ صراح  الكفايرة ومرال إليره الشر (5)،  «الكافي»في مقدمّة  سر قدسالكميءيّ 

 وهو لازم طريقة الأخبارييّ  في الاقتصار عمى يصوا الأخبار ، والجمو  عميدا.

 (7)ز. . التفصيل بي  صفات الراوي ، فيجوز التعديّ فيدا ، وبي  غيرها ، فلا يجو3
وال فري ولمّا كايا المبايي في الأصل في المتعارضي  مختمفرة فرلا بردّ أن تختمر  الأقر

 ها  المس لة عمى حسبدا ، فءقول :

نّ الأصرل فرّـ  وهرو المخترارـ  : إ ا قمءا ب نّ الأصل في المتعارضي  هو التسراقن أوّلا
كفي فيه ييقتضي عدم الترديح ، إلاّ ما عمص بدليل كون شيء مردّحا ، ولك  هاا الدليل هل 

 ؟يف   ليل حجّيةّ الأمارل ، أو يحتاج إلى  ليل خااّ دديد

تودرر   ءرا : إنّ  ليررل الأمرارل كرراف فري الترررديح فرلا شرإّ فرري اعتبرار كررلّ م يرّةفرّن قم
بءراء  ن  ليمدراالأقربيةّ إلى الواقرع يوعرا. والظراهر أنّ الردليل كراف فري  لرإ ، لا سريمّا إ ا كرا

 العقلاء الاي
__________________ 

 .780:  2( يسبه الشيخ الأيصاريّ إلى دمدور المجتددي . فرائد الأصول 1)

 .90:  1وأمّا المحدثّون فقد اقتصروا عمى المردّحات المءصوصة ، كما في الحدائق الءاضرل 
 .779:  2( فرائد الأصول 2)

 .422:  3( ومءدص السيدّ المحققّ الخوئي في مصباح الأصول 3)

ايرّه بءراء  ثرصّ »ـ  ديّتعبعد المءاقشة فيما  كر لودوب الـ  ( لص أعرر عمى القائل به. يعص ، قال المحققّ الخراسايي4)

ة لرى كرلّ م يرّإ. فلا وده للاقتصار عمى التعديّ إلى خصوا ما يود  الظرّ  ، أو الأقربيرّة ، برل .. عمى التعديّ

 .510كفاية الأصول :  «ولو لص تك  بمودبة لأحدهما

 .8:  1( الكافي 5)

 .193 : «القسص الرايي» 4فكار . واختار  أيضا المحققّ العراقيّ في يداية الأ509( كفاية الأصول : 6)

 .785ـ  784و  778:  4( هاا التفصيل  ه  إليه المحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول 7)
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هو أقو  أ لةّ حجّيتّدا ؛ فّنّ الظاهر أنّ بءاءهص عمى العمل بكلّ ما هو أقرب إلى الواقرع مر  

لتعرارّ بري  الخبرري  الخبرري  المتعارضري  ، أي إنّ العقرلاء ، وأهرل العررف فري مرور  ا
غير المتكافئي  لا يتوقّفون في العمل بما هو أقرب إلرى الواقرع فري يظررهص ، ولا يبقرون فري 

حيرل م   لإ ، وإن كايوا يعممون بالخبر الآخر المردوح لو بقي وحد  بلا معرارّ. وإ ا 

مرى مرا كان لمعقلاء مرل هاا البءاء العمميّ فّيرّه يستكشر  مءره رضرى الشرارع ، وإمضراؤ  ع
 في خبر الواحد والظواهر. (1)تقدمّ ودده 

جرر  وإن قمءررا : إنّ  ليررل الأمررارل غيررر كرراف ولا برردّ مرر   ليررل دديررد ، فررلا محالررة ي

لتررديح الاقتصار عمى المردّحات المءصوصرة ، إلاّ إ ا اسرتفديا مر  أ لرّة التررديح عمروم ا
ه ، فّيرّ سرر قدسالشريخ الأعظرص  بكلّ م يةّ تود  أقربيةّ الأمارل إلى الواقع ، كما  ه  إليه

لأقربيةّ إلرى اعمى أنّ المستفا  م  الأخبار أنّ المءاط في الترديح هو  (2) «الرسائل»أكّد في 

ة مطابقررة الواقررع فرري يظررر الءرراظر فرري المتعارضرري  ، مرر  ددررة أيرّره أقرررب مرر   ون مدخميرّر
 .(3)رادع ، ف «الكفاية»خصوصيةّ سب  وم يةّ. وقد ياقش ها  الاستفا ل صاح  

مرى كرلّ لتررديح عا: إ ا قمءا ب نّ القاعدل الأوّليةّ في المتعارضي  هو التخييرر فرّنّ  ثانيا

لأيرّه  ؛حال لا يحتاج إلى  ليرل دديرد ، فرّنّ احتمرال تعريّ  الررادح كراف فري لر وم التررديح 
ديص يكررون المررور  مرر  برراب الرردوران برري  التعيرري  والتخييررر ، والعقررل يحكررص بعرردم دررواز تقرر

ير يحصرل المردوح عمى الرادح ، لا سيمّا في مقامءا ، و لرإ لأيرّه بءراء عمرى القرول برالتخي

لمخالفرة ر عءرد االعمص ب نّ الرادح مءجّ  لمواقع ، إمّا تعييءرا ، وإمّرا تخييررا ، وكرالإ هرو معراّ 
ان كرالفعل لو المردوح فلا يحرز كويه مءجّ ا ، ولا يكون العمل به معارّا ب لمواقع ، وأمّا :

 مخالفا لمواقع.
ى كرلّ وعميه ، فيجوز الاقتصار عمى العمرل برالرادح برلا شرإّ ؛ لأيرّه معرارّ قطعرا عمر

عرردم حررال ، سررواء وافررق الواقررع أم خالفرره ، ولا يجرروز الاقتصررار عمررى العمررل بررالمردوح ؛ ل

 إحراز كويه معارّا.
 وهكما ـ  رالتخيي: إ ا قمءا ب نّ القاعدل الرايوية الشرعيةّ في المتعارضي  هو  ثالثا

__________________ 

 ( وهو أنّ الشارع م  العقلاء ، بل رئيسدص.1)

 .782ـ  780:  2( فرائد الأصول 2)

 .. 510ـ  509( كفاية الأصول : 3)
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وإن كايا القاعدل الأوّليةّ العقميةّ هي التساقن ، فلا بدّ أن يردع إلى مقدار  لالرة ـ  المشدور

ديا مءدا التخيير مطمقا حتى مع ودرو  المردّحرات ، فرالإ  ليرل عمرى أخبار الباب. فّن استف
عدم اعتبار التررديح مطمقرا بر يّ مرردح كران. وإن اسرتفديا مءدرا التخييرر فري صرورل تكراف  

المتعارضرري  فقررن ، فررلا برردّ مرر  اسررتفا ل الترررديح مرر  يفرر  الأخبررار ، إمّررا بكررلّ م يرّرة ، أو 

يسررتفيد مءدررا  سررر قدسأنّ الشرريخ الأعظررص بخصرروا الم ايررا المءصوصررة ، وقررد عرفررا 
 العموم.

لأعظرص اإ ا عرفا ما شرحءا  فّيإّ تعرف أنّ الحقّ عمى كلّ حال ما  ه  إليه الشيخ 

لرى إالاي هو ماه  المشدور ، وهرو التررديح بكرلّ م يرّة تودر  أقربيرّة الأمرارل  سر قدس
 ا إوصة بما لتساقن ؛ فّيدّا مخصالواقع يوعا ، و لإ بءاء عمى المختار م  أنّ القاعدل هي ا

 كان المتعارضان متكافئي .

ءراء بظر فرّنّ وأمّا : مرا فيره الم يرّة المودبرة لأقربيرّة الأمرارل إلرى الواقرع فري يظرر الءرا
لا يحتاج ، وـ  مكما تقدّ ـ  العقلاء مستقرّ عمى العمل باي الم يةّ المودبة للأقربيةّ إلى الواقع

ار تشرعر عمروم التررديح مر  الأخبرار ، وإن كران الحرقّ أنّ الأخبربءاء عمى هاا إلى اسرتفا ل 

 (1). بالإ ، فدي ت يّد ما يقول ، ولا حادة إلى التطويل في بيان وده الاستفا ل مءدا
يررل فري هاا آخر ما أر يا بيايه فري مسر لة التعرا ل والترراديح ، وبقيرا هءرا أبحرا  كر

 (2)ت. ها  المس لة ، يحيل الطال  فيدا إلى المطوّلا

 والحمد لله ربّ العالمي .

 (65)تمرينات 

 ؟. ما هي أصءاف المردّحات1

 ؟. هل تدلّ الروايات عمى الترديح بالأحد  أم لا2

 ؟. هل تدلّ مقبولة اب  حءظمة عمى الترديح بالصفات3

 ؟. هل تدلّ الروايات عمى الترديح بموافقة الكتاب4
__________________ 

 .782ـ  781:  2ئد الأصول ( وإن شئا فرادع فرا1)

ـ  700:  4، وفوائررد الأصررول  525ـ  497، وكفايررة الأصررول :  824ـ  760:  2( فرادررع فرائررد الأصررول 2)

795. 
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 ؟. ما الدليل عمى الترديح بالشدرل في الرواية5

 ؟. ما الدليل عمى الترديح بمخالفة العامّة6

 ؟«المررردّح المضررمويي»و ،  «الجدترريالمررردّح »و ،  «المررردّح الصرردوري». مررا الفرررق برري  7

لرررادح ا كرر الأقروال وا ؟وهرل هرا  المردّحرات مترتبّرة عءررد التعرارّ بيءدرا ، أو أيّدرا فري عرررّ واحرد

 مءدا.

 ؟وما هو رأي المصء  ؟. ما هي الأقوال في التعديّ ع  المردّحات المءصوصة8
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 المقصد الرابع

 مباحث الأصول العمليةّ
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 حيمبسم الله الرّحمن الرّ 

 تمهيد :

  يحرو مرـ  اميةّأحكاما إل  (تعالى)لا شإّ في أنّ كلّ متشرّع يعمص عمما إدمالياّ ب نّ لله 

 ا.يج  عمى المكمّفي  امترالدا ، يشترك فيدا العالص والجاهل بدـ  الودوب والحرمة

فيجرر  عمررى  (1)مءجّرر  لتمررإ التكررالي  الإل اميرّرة الواقعيرّرة ،  «العمررص الإدمرراليّ »وهرراا 
 ـ لتكرالي ابمقتضى حكص العقل بودوب تفريغ الامّة ممّا عمص اشتةالدا به مر  تمرإ ـ  لمكمّ ا

 باعدا.أن يسعى إلى تحصيل المعرفة بدا بالطرق الم مّءة له التي يعمص بفراغ  مّته باتّ 

وم  أدرل هراا يراه  إلرى القرول بودروب المعرفرة ، وبودروب الفحرل عر  الأ لرّة ، 
جدرو   لأحكام ، حتى يستفرغ المكمّ  وسرعه فري البحر  ، ويسرتءفد موالحجي المربتة لتمإ ا

 ار وحيءئا ، إ ا فحل المكمّ  وتمّا له إقامة الحجّة عمى دميع المو .(2)الممك  له 
__________________ 

 ( بالءسبة إلى المكمّ .1)

ه ّيهّ يجروز لرفـ  العسر والحرجولو م  ددة ل وم ـ  ( لو فرّ أنّ مكمفّا لا يسعه فحل أ لةّ الأحكام لسب  ما2)

ز أ لرّة دروا أن يقمدّ م  يطمئّ  إليره مر  المجتدردي  الراي ترصّ لره فحرل الأ لرّة وتحصريل الحجّرة ، و لرإ بمقتضرى

،  مرة لمتكمير التقميد ، وردروع الجاهرل إلرى العرالص ، كمرا يجروز لره أن يعمرل بالاحتيراط فري دميرع المروار  المحتم

ومقمرّد ،  : مجتدد ، مى الءحو الاي ي تي بيايه في موقعه ، وم  هءا قسّموا المكمّ  إلىوالتي يمك  فيدا الاحتياط ع

 ومحتاط.

ـ  * ل.ويح  غرضءا م  هاا المقصد إيمّا هو البح  ع  وظيفة المجتدد فقن. وهرو المءاسر  لعمرص الأصرو

 ـ. سر قدسمءه 
__________________ 

ائل وظيفررة المكمرّر  فرري مقررام العمررل ، وفرري عرردهّا مرر  المسررأقررول : البحرر  عرر  الأصررول العمميرّرة بحرر  عرر   *

 الأصوليةّ يظر ، بل هي م  القواعد الفقديةّ ، والتحقيق في محمهّ.
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المحتممة كمدّا فااك هو كلّ المطموب ، وهو أقصى ما يرمي إليه المجتدد الباح  ، ويطمر  

تحصرل لره الأ لرّة عمرى مءه ؛ ولك  هاا فرّ لص يتفّق حصوله لواحد م  المجتددي  ، بر ن 
 الأحكام الإل اميةّ كمدّا ؛ لعدم توفّر الأ لةّ عمى الجميع.

ار  لديره مرو وأمّا : إ ا فحل ولص تتصّ إقامة الحجّة إلاّ عمى دممة م  الموار  ، وبقيا

فررّنّ  (1)أخررر  ، يحتمررل فيدررا ثبرروت التكميرر  ، ويتعررارّ فيدررا إقامررة الحجّررة لأيّ سررب  كرران 
 محالة في حالة م  الشإّ تجعمه في حيرل م  أمر تكميفه.المكمّ  يقع لا 

أو  ؟ضا هل هءاك حكص عقميّ يرك  إليه ويطمئّ  بالردوع إلى مقت ؟فما  ا ترا  صايعا

ع ميةّ يردأنّ الشارع قد راعى ها  الحالة لممكمّ  لعممه بوقوعه فيدا ، فجعل له وظائ  عم
 ؟  الوقوع في العقابم (2)إليدا عءد الحادة ، ويعمل بدا لتطميءه 

 ها  أسئمة يج  الجواب عءدا.

يجر   وهاا المقصد الرابع وضع لمجواب عءدا ، ليحصل لممكمّ  اليقي  بوظيفته التي
 عميه أن يعمل بدا عءد الشإّ ، والحيرل.

، أو  «الأصرل العممريّ »برـ  وها  الوظيفة أو الوظائ  هي التي تسمّى عءد الأصرولييّ 

 .«الدليل الفقاهتيّ »، أو  «القاعدل الأصوليةّ»
ر وقررد اتضّررح لررد  الأصررولييّ  أنّ الوظيفررة الجاريررة فرري دميررع أبررواب الفقرره مرر  غيرر

 اختصاا بباب  ون باب هي عمى أربعة أيواع :

 . أصالة البراءل.1
 . أصالة الاحتياط.2

 . أصالة التخيير.3
 . أصالة الاستصحاب.4

__________________ 

صرل مر  ددرة جّة قد يحصل م  ددة فقدان الدليل ، وقد يحصل م  ددة إدماله ، وقرد يح( إنّ تعارّ إقامة الح1)

 ـ. سر قدسمءه ـ  تعارّ الدليمي  وتعا لدما م   ون مردّح لأحدهما عمى الآخر.

 أي : حممه عمى الطم ييءة. «طمّءه»( تقول العامّة 2)
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 وم  دميع ما تقدمّ يتضّح لءا :

 .(1)صد الرابع هو الشإّ في الحكص : أنّ موضوع هاا المق أوّلا
 : أنّ ها  الأصول الأربعة م خو  في موضوعدا الشإّ في الحكص أيضا. ثانيا

وددوا  ثصّ اعمص أنّ الحصر في ها  الأصول الأربعة حصر استقرائي ؛ لأيدّا هي التي

ب أيدّا تجري في دميع أبواب الفقه ، ولاا يمك  فرّ أصول أخرر  غيرهرا ولرو فري أبروا
لشراكّ ااصّة م  الفقه. وبالفعل هءاك دممة م  الأصول في المروار  الخاصّرة يردرع إليدرا خ

حكميرّة في الحكص ، مرل أصالة الطدارل الجارية فري مرور  الشرإّ فري الطدرارل فري الشربدة ال

 والموضوعيةّ.
  أي موار هررا التررري تختمرررـ  وإيمّررا تعررردّ ت هررا  الأصرررول الأربعررة لتعررردّ  مجاريدررا

يجرري  ؛ إ  لكلّ أصل مءدا حالة م  الشإّ هي مجرا  عمى وده لاـ  لات الشإّ باختلاف حا

 فيدا غير  م  باقي الأصول.
جر  مكما لا يعرف أنّ ـ  غير أيهّ ممّا يج  عممه أنّ مجاري ها  الأصول لا تعرف

إلاّ مرر  طريررق أ لرّرة دريرران هررا  الأصررول ، ـ  هررا  الحالررة هررو مجررر  هرراا الأصررل مرررلا

 وفي بعضدا اختلاف باختلاف الأقوال فيدا.واعتبارها. 
 وقد  كر مشايخ الأصول عمى سبيل الفدررس فري مجاريدرا ودوهرا مختمفرة ، لا يخمرو

 .(2) سر قدسما أفا  شيخءا الءائيءي ـ  فيما يبدوـ  بعضدا م  يقد وملاحظات. وأحسءدا

 أنّ الشإّ عمى يحوي  : وخلاصته
و هرحظدرا الشرارع ، أي قرد اعتبرهرا. وهراا . أن تكون لممشكوك حالرة سرابقة وقرد لا1

 .«الاستصحاب»مجر  
 مولة لا تخ. ألاّ تكون له حالة سابقة ، أو كايا ولك  لص يلاحظدا الشارع. وها  الحا2

__________________ 

لرى تبرر ، يظررا إوم  الظرّ  غيرر المعـ  وهو تساوي الطرفي ـ  ( المقصو  بالشإّ ما هو أعصّ م  الشإّ الحقيقيّ 1)

يررل حه لا يرفرع أنّ حكمه حكص الشإّ ، بل باعتبار آخر يدخل الظّ  غيرر المعتبرر فري الشرإّ حقيقرة ، مر  ياحيرة أيرّ

 ـ. سر قدسمءه ـ  المكمّ  باتبّاعه ، فيبقى العامل به شاكّا في فراغ  مّته.

 .340ـ  325:  4( فرائد الأصول 2)
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 ع  إحد  صور ثلا  :

  وهرا  هري مجرر ـ. أي لرص يعمرص حترى بجءسرهـ   مطمقراأ : أن يكون التكمير  مجدرولا
 .«أصالة البراءل»

ة أصرال»ب : أن يكون التكمي  معموما في الجممة مرع إمكران الاحتيراط. وهرا  مجرر  

 .«الاحتياط
قاعررردل »ج : أن يكرررون التكميررر  معمومرررا كرررالإ ولا يمكررر  الاحتيررراط. وهرررا  مجرررر  

 .«التخيير

دمّرة ؛   الأصرول لا بردّ مر  بيران أمرور مر  براب المقوقبل الكلام في كلّ واحدل م  ها
 تءويرا للأ هان. وهي :

 : أنّ الشإّ في الشيء يءقسص باعتبار الحكص الم خو  فيه عمى يحوي  : الأوّل

فّيهّ  . أن يكون م خو ا موضوعا لمحكص الواقعيّ ، كالشإّ في عد  ركعات الصلال ؛1
 اقعيّ إلى الركعات المءفصمة.قد يود  في بع  الحالات تبدلّ الحكص الو

ي فر. أن يكون م خو ا موضوعا لمحكص الظاهريّ. وهاا الءحو هو المقصو  بالبح  2

 المقام. وأمّا الءحو الأوّل فدو يدخل في مسائل الفقه.
عمرى ـ  هأي الشريء المشركوك فيرـ  : أنّ الشإّ في الشيء يءقسص باعتبرار متعمّقره الثاني

 يحوي  :

 أنّ هاا مّق موضوعا خاردياّ ، كالشإّ في طدارل ماء معيّ  ، أو في. أن يكون المتع1
 .«موضوعيةّ»المائع المعيّ  خلّ أو خمر. وتسمّى الشبدة حيءئا 

لمفطررات ا. أن يكون المتعمّق حكما كميّرّا ، كالشرإّ فري حرمرة التردخي  ، أو أيرّه مر  2
ا وتسرررمّى الشررربدة حيءئررر لمصررروم ، أو يجاسرررة العصرررير العءبررريّ إ ا غرررلا قبرررل  هررراب ثمريررره.

 .«حكميةّ»

تعررّّ والشبدة الحكميةّ هي المقصو ل بالبح  في هاا المقصرد الرابرع ، وإ ا دراء ال
  ر أنّ هرالحكص الشبدات الموضوعيةّ فّيمّا هو استطرا يّ قد تقتضيه طبيعة البح  ، باعتبا

 ح  ع وإلاّ فالبالأصول في طبيعتدا تعصّ الشبدات الحكميةّ والموضوعيةّ في دريايدا ، 
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 حكص الشإّ في الشبدة الموضوعيةّ م  مسائل الفقه.

يمّرا إعمميرّة : أيهّ قد عمص ممّا تقردمّ فري صردر التءبيره أنّ الردروع إلرى الأصرول ال الثالث
مءره ويصحّ بعد الفحل والي س م  الظفر بالأمارل عمى الحكص الشرعيّ في مرور  الشربدة. 

ا فري المجرال لمفحرل لا ودره لإدرراء الأصرول والاكتفراء بدروودرو   (1)يعمص أيهّ مع الأمل 

مقررام العمررل ، بررل الررلازم أن يفحررل حتررى ييرر س ؛ لأنّ  لررإ هررو مقتضررى ودرروب المعرفررة 
 للا سريمّا مرر والتعمّص ، فلا معارّ ع  التكمي  الواقعيّ لو وقع في مخالفته بالعمل بالأصرل ،

 أصل البراءل.

 (66)تمرينات 

 ؟  في المقصد الرابع. ما هو محلّ البح1

 ؟. هل الحصر في الأصول الأربعة حصر حقيقيّ ، أو استقرائيّ 2

 . ا كر ما أفا  المحقّق الءائيءي في مجاري الأصول الأربعة.3

 . ا كر أقسام الشإّ باعتبار الحكص الم خو  فيه.4

ي فررالبحرر  وأيتّدمررا مقصررو ل ب ؟«الشرربدة الموضرروعيّة»و  «الشرربدة الحكميرّرة». مررا الفرررق برري  5

 ؟المقصد الرابع
__________________ 

 ( أي : الرداء.1)
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 الاستصحاب

 تعريفه

اء إّ في بقإ ا تيقّ  المكمّ  بحكص أو بموضوع  ي حكص ، ثصّ ت ل ل يقيءه السابق ب ن ش
مرر  يررل مر  أما كان قد تيقّ  به سابقا ؛ فّيهّ بمقتضى  هاب يقيءه السابق يقع المكمّ  فري ح

يقرع فمتريقّ  ، ولكءهّ ربما زال  لرإ الـ  مل ، هل يعمل عمى وفق ما كان متيقءّا بهفي مقام الع

الشرإّ ،  أو لا يعمل عمى وفقه ، فيءقضي  لإ اليقي  بسب  مرا عررا  مر ـ  في مخالفة الواقع
في مخالفة   ل ، فيقعولكءهّ ربما كان المتيقّ  باقيا عمى حاله لص يـ  ويتحمّل ممّا تيقّ  به سابقا

 ؟إ ن ما  ا ترا  صايعا ؟ـ واقعال

مسررتءد  لا شررإّ أنّ هررا  الحيرررل طبيعيرّرة لممكمرّر  الشرراكّ ، فتحترراج إلررى مررا يرفعدررا مرر 
 لأخرا بدراشرعيّ ، فّن ثبا بالدليل أنّ القاعدل هي أن يعمل عمى وفق اليقي  السابق ود  ا

ل   التحمرّمرد يطمّءره بدّ أن يردرع إلرى مسرتء ، ويكون معاورا لو وقع في المخالفة ، وإلاّ فلا

 ممّا تيقّ  سابقا ، ولو مرل أصل البراءل ، أو الاحتياط.
د لسرابق عءروقد ثبا لد  الكرير م  الأصوليي  أنّ القاعدل في  لإ أن ي خرا برالمتيقّ  ا

و ها الشإّ اللاحق في بقائه ، عمى اختلاف أقروالدص فري شرروط دريران هرا  القاعردل ، وحرد

 .«الاستصحاب»بـ    القاعدلعمى ما سي تي. وسمّوا ها
مرر  برراب  «الصررحبة»مرر خو ل فرري أصررل اشررتقاقدا مرر  كممررة  «الاستصررحاب»وكممررة 

 : إ ا اتخّاتره صرراحبا مرافقرا لررإ. وتقررول «استصرحبا هرراا الشررخل»الاسرتفعال ، فتقررول : 

 إ ا حممته معإ. «استصحبا هاا الشيء»
ار أنّ الأصرولييّ  باعتبر وإيمّا صحّ إطلاق ها  الكممة عمى هرا  القاعردل فري اصرطلاح

 ل.العامل بدا يتخّا ما تيقّ  به سابقا صحيبا له إلى ال مان اللاحق في مقام العم

عمررى يفرر  الإبقرراء العممرريّ مرر   «الاستصررحاب»وعميرره ، فكمررا يصررحّ أن تطمررق كممررة 
نّ مريّ ؛ لأالشخل المكمّ  العامل ، كالإ يصحّ إطلاقدا عمى يف  القاعدل لدراا الإبقراء العم

 القاعدل في الحقيقة إبقاء ، واستصحاب م  الشارع حكما.
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إ ا عرفرا  لررإ فيءبةرري أن يجعرل التعريرر  لدررا  القاعردل المجعولررة ، لا لررءف  الإبقرراء 

عامرل بالاستصرحاب ، ومجرر »العمميّ م  المكمّ  العامل بالقاعدل ؛ لأنّ المكمّ  يقال لره : 
 .«أدر  الاستصحاب»كما يقال له : ،  «إيهّ استصح »، وإن صحّ أن يقال له :  «له

  وعمى كرلّ حرال ، فموضروع البحر  هءرا هرو هرا  القاعردل العامّرة. والمقصرو  بالبحر

ات تعرير  لراإثباتدا ، وإقامة الدليل عميدا ، وبيان مد  حدو  العمل بدا ، فلا وده لجعرل ال
رل مر  وقرع فري حير، ف (1)الإبقاء العمميّ الاي هو فعل العامرل بالقاعردل ، كمرا صرءع بعضردص 

 توديه التعريفات.

 ، فررّنّ  (2) «إبقرراء مررا كرران»وإلررى تعريرر  القاعرردل يظررر مرر  عرررّف الاستصررحاب ب يرّره 
 .(4) «مرا كران الحكص ببقاء»وكالإ م  عرّفه ب يهّ  .(3)القاعدل في الحقيقة معءاها إبقاؤ  حكما 

 «بالبقراء لإبقاء : الحكصوالمرا  با»ع   لإ التعري  :  سر قدسولاا قال الشيخ الأيصاريّ 

 .«إيهّ أسدّ التعاري  وأخصرها»، بعد أن قال : 
مرررا  مرر  بررالحكص بالبقرراء ، ليرردلءّا عمررى أنّ ال «الإبقرراء»ولقررد أحسرر  وأدررا  فرري تفسررير 

 حكما الاي هو القاعدل ، لا الإبقاء عملا الاي هو فعل العامل بدا. «الإبقاء»

اكر بعدلّ أمور يـ  سر قدساستحسءه الشيخ  الايـ  عمى هاا التعري  (5)وقد اعترّ 
 أهمّدا ،

__________________ 

 .14ـ  9:  3( وهو المحققّ الأصفدايي في يداية الدراية 1)

برـ   بدلريفه في ال( قال الشيخ الأيصاريّ : إنّ هاا التعري  أسدّ التعاري  وأخصرها. ثصّ قال : وإليه مردع تع2)

 .541:  2فرائد الأصول  .«ن الرايي تعويلا عمى ثبوته في ال مان الأوّلأيهّ إثبات الحكص في ال ما»

 ( أي : إبقاء ما كان حكما.3)

ل الراي اخترار  الشريخ . والتحقيق أيهّ يفر  التعرير  الأوّ 3:  3( هكاا عرّفه العلامّة الآشتياييّ في بحر الفوائد 4)

كرص ببقراء هرو الح «انكرإبقراء مرا »كص بالبقاء ، فمعءى قولره : الأيصاريّ ، لأيهّ فسّر الإبقاء في التعري  الأوّل بالح

 2:  «القسرص الأوّل» 4بالتصديق الظءيّ أو اليقي  التعبدّي. يداية الأفكرار  «الحكص»والمحققّ العراقي فسّر  ما كان.

 .307:  4، وتعميقاته عمى فوائد الأصول  3ـ 

 .171راساييّ في الحاشية عمى الرسائل : ( والمعترّ عميه بالأمري  الآتيي  هو المحققّ الخ5)

 .6:  3واعترّ عميه المحققّ الأصفداييّ بالأمر الأوّل في يداية الدراية 
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 : (1)ويجي  عءدا 

ة الآتية لا دامع للاستصحاب بحس  المشارب فيه م  ددة المبايي الرلاث [أيهّ]:  منها
 «بقاءبالإ»ءه ل. فلا يصحّ أن يعبّر عفي حجّيتّه ، وهي الأخبار ، وبءاء العقلاء ، وحكص العق

بداا  مّ  فمي عمى دميع ها  المبايي ؛ و لإ لأنّ المرا  مءه إن كان الإبقاء العمميّ م  المك

وإ عايره  ،المعءى مور ا لحكص العقل ؛ لأنّ المرا  م  حكرص العقرل هءرا إ عايره ، كمرا سري تي 
يررر لإبقرراء غكمرّر . وإن كرران المرررا  مءرره اإيمّررا هررو ببقرراء الحكررص ، لا بّبقائرره العممرريّ مرر  الم

اي هرو الرـ  المءسوب إلى المكمّ  ، فم  الواضرح أيرّه لا ددرة دامعرة بري  الإلر ام الشررعيّ 

 وبي  البءاء العقلائيّ ، والإ راك العقميّ.ـ  متعمّق بالإبقاء
يظدررر ممّررا سرربق ؛ فررّنّ المرررا  مرر  الاستصررحاب هررو القاعرردل فرري العمررل  والجييواب

الأمرر  م  قبل الشارع ، وهي قاعدل واحدل في معءاها عمى دميرع المبرايي ، غايرةالمجعولة 

قررل الرراي أنّ الرردليل عميدررا تررارل يكررون الأخبررار ، وأخررر  بءرراء العقررلاء ، وثالرررة إ عرران الع
 يستكش  مءه حكص الشرع.

قرري  : أنّ التعريرر  المرراكور لا يتكفرّرل ببيرران أركرران الاستصررحاب مرر  يحررو الي ومنهييا

 ، والشإّ اللاحق. السابق
 مشعر بالركءي  معا : «بّبقاء ما كان»: أنّ التعبير  والجواب

خ ا أفرا   الشريكمرـ  ؛ لأيرّه «ما كران»فيفدص م  كممة ـ  وهو اليقي  السابقـ  أمّا الأوّل :

اء أيرّه  خل الوص  في الموضوع مشعر بعميّتّه لمحكص ، فعمةّ الإبقر»ـ  سر قدسالأيصاريّ 
، لا  وحيءئررا (2) .«مرر  التعريرر  إبقرراء الحكررص ؛ لأدررل ودررو  عمتّرره ، أو  ليمررهكرران ، فيخرررج 

 إلاّ إ ا كان متيقءّا. «أيهّ كان»يفرّ 
 لإبقراء حكمرااالاي معءا   «الإبقاء»فيفدص م  كممة ـ  وهو الشإّ اللاحقـ  وأمّا الرايي :

شرإّ فري فيه ال مور  مفروّ ، وتء يلا ، وتعبّدا ، ولا يكون الحكص التعبّديّ التء يميّ إلاّ في

 كون بقاءيالواقع الحقيقيّ ، بل مع عدم الشإّ في البقاء لا معءى لفرّ الإبقاء ، وإيمّا 
__________________ 

 ؟!.( الضمير رادع إلى الأهصّ باعتبار المضاف إليه ، وكص له م  يظائر1)

 .541:  2( فرائد الأصول 2)



 605  ...............................................................................................  ةّيلمعلا لوصلأا ثحابم

 لا بما كان. لمحكص ، ويكون أيضا عملا بالحاضر ،

 مقوّمات الاستصحاب

إنّ هرا   :ـ  يقول تعقيبا عمرى  لرإـ  بعد أن أشريا إلى أنّ لقاعدل الاستصحاب أركايا ،
شررمولة  تكرون ملاالقاعردل تتقروّم بعرردلّ أمرور إ ا لرص تترروفّر فيدرا فّمّرا ألاّ تسررمّى استصرحابا أو 

ل مرر  عة أمررور ، حسرربما تقتررءويمكرر  أن ترتقرري هررا  المقوّمررات إلررى سررب .(1)لأ لتّرره الآتيررة 

 كممات الباحري  :
ا ، أو والمقصو  بره اليقري  بالحالرة السرابقة ، سرواء كايرا حكمرا شررعيّ :  «اليقين». 1

لمفدروم إنّ  لإ رك  فري الاستصرحاب ؛ لأنّ ا (2)موضوعا  ا حكص شرعيّ. وقد قمءا سابقا : 

اليقري   ربوت هاالحالة السابقة ، وأنّ م  الأخبار الدالةّ عميه ، بل م  معءا  أن يربا يقي  بال
 عميّةّ في القاعدل.

ة ولا فررق فرري  لررإ برري  أن يقررول برر نّ اعتبررار سرربق اليقرري  مرر  ددررة كويرره صررفة قائمرر

قّ مر  بالءف  ، وبي  أن يقول بالإ م  ددة كويه طريقا ، وكاشرفا. وسري تي بيران ودره الحر
 (3)القولي . 

إيرّه ركر  فري  (4)بقاء المتيقّ . وقد قمءرا سرابقا : والمقصو  مءه الشإّ في :  «الشكّ ». 2

 ء اليقري الاستصحاب ؛ لأيهّ لا معءى لفرّ ها  القاعدل ، ولا لمحادة إليدا ، مع فرّ بقرا
تيقءّررا. م، أو تبدلّره بيقرري  آخررر ، ولا يصرحّ أن تجررري إلاّ فرري فررّ الشررإّ فرري بقراء مررا كرران 

حاب ، فرلا بردّ أن يكرون مر خو ا فرري فالشرإّ مفرروغ عءره فري فررّ دريران قاعرردل الاستصر

 موضوعدا.
__________________ 

 ( فلا تكون حجّة عمى الحكص الفرعي.1)

 ( في الجواب ع  الاعتراّ الرايي.2)

 ( لص ي ت في المباح  الآتية.3)

  ، لا يقّ ا إلرى المترف خا اليقي  في الأخبار إيمّا يكون باعتبرار كويره كاشرفا ، وطريقر»قال المحققّ الءائيءي : 

 .374:  3فوائد الأصول  .«بما أيهّ صفة قائمة في الءف 
 لا»لآترري : اولا يبعرد أن يررءدي المصرءّ  فرري المقرام مررءدي أسرتا   المحقرّرق الءرائيءي ، كمررا يشرعر برره كلامره 

  قّ ابترة لممتري. ، فرالمرا  مر  الأحكرام الأحكرام الر.. يصحّ أن يقصد أحكرام اليقري  مر  ددرة أيرّه صرفة مر  الصرفات

 .644رادع الصفحة :  .«بواسطة اليقي  به
 ( في الصفحة السابقة.4)
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أي ـ  ولك  يءبةي ألاّ يخفى أنّ المقصو  م  الشإّ ما هو أعصّ م  الشإّ بمعءا  الحقيقيّ 

وم  الظّ  غير المعتبر ، فيكون المرا  مءه عدم العمص والعمميّ مطمقا ، ـ  تساوي الاحتمالي 
  لإ. وست تي الإشارل إلى سرّ 

بمعءررى أن يتفّررق فري آن واحررد حصررول :  «اجتمياع اليقييين والشيكّ فييي زمييان واحيد». 3

أ حردو  اليقي  والشإّ ، لا بمعءى أنّ مبردأ حردوثدما يكرون فري آن واحرد ، برل قرد يكرون مبرد
وقررد يكويرران  (1)اليقرري  قبررل حرردو  الشررإّ ، كمررا هررو المتعررارف فرري أمرمررة الاستصررحاب ، 

في يف  يوم بطدارل ثوبه يوم الخمي  ، وـ  مرلاـ  لو عمص يوم الجمعةمتقاريي  حدوثا ، كما 

ة ، وقد الجمعة في آن حصول العمص حصل له الشإّ في بقاء الطدارل السابقة إلى يوم الجمع
ي فريكون مبدأ حدو  اليقي  متر خّرا عر  حردو  الشرإّ ، كمرا لرو حرد  الشرإّ يروم الجمعرة 

لرروب كران االسبا ، ثصّ حد  له يقي  يوم السبا فري أنّ طدارل ثوبه واستمرّ الشإّ إلى يوم 

 طاهرا يوم الخمي  ، فّنّ كلّ ها  الفروّ هي مجر  للاستصحاب.
قرروّم والودره فري اعتبررار ادتمراع اليقرري  والشرإّ فري ال مرران واضرح ؛ لأنّ  لررإ هرو الم

ق إّ اللاحرالشلحقيقة الاستصحاب الاي هو إبقاء ما كان ؛ إ  لو لص يجتمع اليقي  السابق مع 

كرون يه ، فرلا زمايا فّيرّه لا يفررّ  لرإ إلاّ فيمرا إ ا تبردلّ اليقري  بالشرإّ ، وسرر  الشرإّ إلير
لقاعرردل  العمررل برراليقي  إبقرراء لمررا كرران ، بررل هرراا مررور  قاعرردل اليقرري  المبايءررة فرري حقيقتدررا

 (2)الاستصحاب ، وست تي الإشارل إليدا. 

متقردمّ ويشعر بداا الشرط يف  الشرط الرالر  ال:  «تعدّد زمان المتيقنّ والمشكوك». 4
مشركوك ؛ لأيهّ مع فرّ وحدل زمان اليقي  والشإّ يستحيل فرّ اتحّرا  زمران المتريقّ  وال

 (4)في الاستصحاب أيضا.  (3)مع كون المتيقّ  يف  المشكوك ، كما سي تي اشتراط  لإ 
__________________ 

ي م الجمعرة فره ، واستمرّ عممه إلى يروم الجمعرة ، ثرصّ حرد  لره الشرإ يرو( كما لو عمص يوم الخمي  بطدارل ثوب1)

 طدارل ثوبه وبقائدا إلى يوم الجمعة.

 ( أي قاعدل اليقي . وت تي بعد أسطر.2)

 ( أي كون المتيقّ  يف  المشكوك.3)

 ( وهو الرك  الخام  الآتي.4)
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ل. والحقيقة أنّ وحدل زمان و لإ ؛ لأنّ معءا  ادتماع اليقي  والشإّ بشيء واحد ، وهو محا

صفتي اليقي  والشإّ بشريء واحرد تسرتم م تعردّ  زمران متعمّقدمرا ، وبرالعك  ، أي إنّ وحردل 
 زمان متعمّقدما تستم م تعدّ  زمان الصفتي .

تعردّ   وعميه ، فلا يفرّ الاستصحاب إلاّ في مور  اتحّا  زمران اليقري  والشرإّ ، مرع

 زمان متعمّقدما.
ي  ن يكون فب ن يتعدّ  زمايدما مع اتحّا  زمان متعمّقدما ، بـ  العك  وأمّا : في فرّ

ور  مرا مرفّنّ هراا هرو ـ  ال مان اللاحق شاكّا في يف  ما تيقءّه سابقا بوص  ودو   السابق

ال ترريقّ  بحيرر والعمررل برراليقي  لا يكررون إبقرراء لمررا كرران ، مرررلا : إ ا .«قاعرردل اليقرري »بررـ  يسررمّى
إلرى   شإّ يوم السبا في يف  حياته يوم الجمعة ، بر ن سرر  الشرإّ شخل يوم الجمعة ، ثصّ 

اء لمرا  يكرون إبقرلافّنّ العمل عمى اليقي  ـ  أي إيهّ تبدلّ يقيءه السابق إلى الشإّ ـ  يوم الجمعة

ل ور  قاعردمركان ؛ لأيهّ حيءئا لص يحرز ما كان تيقّ  به أيهّ كان. وم  أدرل هراا عبرّروا عر  
 .«ريبالشإّ السا»اليقي  

ممدا ، وهاا هو الفرق الأساسيّ بي  القاعدتي . وسري تي أنّ أخبرار الاستصرحاب لا تشر

 (1)ولا  ليل عميدا غيرها. 
يقري  ، مرع أي إنّ الشإّ يتعمرّق برءف  مرا تعمرّق بره ال:  «وحدة متعلقّ اليقين والشكّ ». 5

اء مرا قيقتره إبقرقطع الءظر ع  اعتبار ال مان. وهاا هو المقوّم لمعءرى الاستصرحاب الراي ح

 كان.
و لرالتري مور هرا مرا  «قاعدل المقتضي والمرايع»وبداا تفترق قاعدل الاستصحاب ع  

وك فيدرا ، فيكرون المشركـ  أي المايع مر  تر ثير ـ  حصل اليقي  بالمقتضي والشإّ في الرافع
 ى تحقرّقإيرّه يجر  البءراء عمر»غير المتيقّ . فرّنّ مر  يراه  إلرى صرحّة هرا  القاعردل يقرول : 

إلى إحرراز  ، ويكفي  لإ بلا حادةـ  بالكسرـ  إ ا تيقّ  بودو  المقتضيـ  بالفتحـ  المقتضى

 .«عرردم المررايع مرر  ترر ثير  ، أي إنّ مجرررّ  إحررراز المقتضرري كرراف فرري ترتيرر  آثررار مقتضررا 
 (2)فيدا.  (تعالى)وسي تي الكلام إن شاء الله 
__________________ 

 الاستصحاب ، غير الأخبار ، وهي لا تشمل قاعدل اليقي . ( أي لا  ليل معتبر عمى قاعدل1)

 .638( ي تي في الصفحة : 2)
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أي إيهّ يج  أن يتعمّق الشرإّ ببقراء مرا :  «سبق زمان المتيقنّ على زمان المشكوك». 6

ب ن ـ  هو متيقّ  الودو  سابقا ، وهاا هو الظاهر م  معءى الاستصحاب ، فمو ايعك  الأمر
  متر خّرا عر  زمران المشركوك ، بر ن يشرإّ فري مبردأ حردو  مرا هرو متريقّ  كان زمان المتيقّ 

الراي لا  ليرل  «الاستصرحاب القدقرريّ »فرّنّ هراا يردرع إلرى ـ  الودو  في ال مان الحاضر

حقيقة في الودوب في لةتءرا الفعميرّة الحاضررل ،  «افعل»عميه. مراله : ما لو عمص ب نّ صيةة 
المعءى ، هل كان في أصل وضرع لةرة العررب ، أو أيدّرا وشإّ في مبدأ حدو  وضعدا لداا 

إنّ »فّيرّره يقررال هءررا :  ؟يقمررا عرر  معءاهررا الأصررميّ إلررى هرراا المعءررى فرري العصررور الإسررلاميةّ

؛ لةرّ إثبات أيدّا موضوعة لداا المعءى في أصل المةة. ومعءى  لرإ  «الأصل عدم الءقل
. ومررل هراا الاستصرحاب يحتراج إلرى  ليرل في الحقيقة درّ اليقي  اللاحق إلى ال م  المتقدمّ

؛ لأيهّ لي  م  براب عردم  (1)خااّ ، ولا تكفي فيه أخبار الاستصحاب ، ولا أ لتّه الأخر  

 يق  اليقي  بالشإّ ، بل يردع أمر  إلى يق  الشإّ المتقدمّ باليقي  المت خّر.
ريّ. قري  التقردي، ولا اليبمعءى أيهّ لا يكفي الشإّ التقديريّ :  «فعليةّ الشكّ واليقين». 7

ل لأنّ برواعتبار هراا الشررط لا مر  أدرل أنّ الاستصرحاب لا يتحقرّق معءرا  إلاّ بفرضره ،  (2)

يدمرا  لإ مقتضى ظدور لفظ الشإّ واليقي  في أخبار الاستصحاب ؛ فّيدّما ظاهران فري كو
 فعمييّ  ، كسائر الألفاظ في ظدورها في فعميةّ عءاويءدا.

 الشرررط فرري قبررال مرر  يترروهّص دريرران الاستصررحاب فرري مررور  الشررإّ  وإيمّررا يعتبررر هرراا

 غفل ع  حالره : ما لو تيقّ  المكمّ  بالحد  ، ثصّ ـ  (3)كما  كر  بعضدص ـ  التقديريّ ، ومراله
فرّنّ  ؟وصمىّ ، ثصّ بعد الفراغ م  الصرلال شرإّ فري أيرّه هرل تطدّرر قبرل الردخول فري الصرلال

 لحردو  الشرإّ بعرد الفررغ مر  العمرل ، وعردم ودرو  مقتضى قاعدل الفراغ صحّة صرلاته ؛
 الشإّ قبمه.

__________________ 

 ( بءاء عمى  لالتدا ، كالعقل ، وبءاء العقلاء ، والإدماع.1)

اييةّ ولرو  ايرة الءفسر( والمرا  م  فعميتّدما هو الالتفات إلى اليقي  السابق والشإّ اللاحرق ، لا ودو همرا فري الخ2)

يرة  ي  فري خ الا عءدمرا. والمررا  مر  التقرديريّ مءدمرا هرو عردم الالتفرات إليدمرا وإن كايرا مودروكان الإيسان  اه

 الءف .

ي المررت  . وهررو بمررا  كررر فرر459، والمحقرّرق الخراسرراييّ فرري الكفايررة :  548:  2( كالشرريخ فرري فرائررد الأصررول 3)

 .319ـ  318:  4مودو  في فوائد الأصول 
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 إلى حي  الصلال ؛ لعدم فعميةّ الشإّ إلاّ بعد الصلال. ولا يقول بجريان استصحاب الحد 

 وأمّا : الاستصحاب الجاري بعد الصلال فدو محكوم لقاعدل الفراغ.
شررإّ فرري أمّررا : لررو قمءررا بجريرران الاستصررحاب مررع الشررإّ التقررديريّ ، وكرران يقرردرّ فيرره ال

لصرلال    خرل فري االحد  لو أيهّ التفا قبل الصرلال ، فرّنّ المصرميّ حيءئرا يكرون بمء لرة مر

دا وهرو غيررر متطدّررر يقيءررا ، فرلا تصررحّ صررلاته وإن كرران غرافلا حرري  الصررلال ، ولا تصررحّح
 لال.قاعدل الفراغ ؛ لأيدّا لا تكون حاكمة عمى الاستصحاب الجاري قبل الدخول في الص

 معنى حجّيّة الاستصحاب

مرا  ـ ان ويحرو وهو إبقاء ما كرـ  م  دممة المءاقشات في تعري  الاستصحاب المتقدمّ

يرد مءره إيهّ لا شإّ في صحّة وص  الاستصحاب بالحجّة ، مع أيهّ لرو أر»:  (1)قاله بعضدص 
لمءسوب لعمميّ اما ي  يّ معءى الإبقاء ، لا يصحّ وصفه بالحجّة ؛ لأيهّ إن أريد مءه الإبقاء ا

يكرون   أنإلى المكمّ  فواضح عدم صحّة وصفه بالحجّرة ؛ لأيرّه لري  الإبقراء العممريّ يصرحّ 

 للا أيرّه  لير  ليلا عمى شيء وحجّة فيه. وإن أريد مءه الإل ام الشرعيّ فّيهّ مردلول الردليل ،
ا  هفدو م   ؟!عمى يفسه وحجّة عمى يفسه ، وكي  يكون  ليلا عمى يفسه وحجّة عمى يفسه

 .«الجدة ش يه ش ن الأحكام التكميفيةّ المدلولة للأ لةّ

اي هرو ة بالردوع إلى مرا  كريرا  ، مر  معءرى الإبقراء الر: يستطيع حلّ ها  الشبد قل 
ل. فمري  م  ّ  الاستصحاب ، وهو أنّ المرا  به القاعدل الشررعيةّ المجعولرة فري مقرام العمر

حّ وصررفه المرررا  مءرره الإبقرراء العممرريّ المءسرروب إلررى المكمرّر  ، ولا الإلرر ام الشرررعيّ ، فيصرر

 لالأيرّه  (2)ارات ، برل برالمعءى المةرويّ لدرا ؛ بالحجّة ، ولك  لا بمعءرى الحجّرة فري براب الأمر
ل معءررى لكررون قاعرردل العمررل  لرريلا عمررى شرريء ، مربتررة لرره ، بررل هرري الأمررر المجعررول مرر  قبرر

 الشارع ، فتحتاج إلى إثبات
__________________ 

 .7:  3( وهو المحققّ الأصفداييّ في يداية الدراية 1)

 .«كلّ شيء يصمح أن يحتيّ به عمى الةير»ةة ( قد مرّ في الج ء الرال  أنّ الحجّة ل2)

ن الحجّة كلّ شيء يكش  ع  شيء آخر ، ويحكري عءره عمرى ودره يكرو»وأمّا : فى اصطلاح الأصولييّ  

 فمرا  المصءّ  أنّ الحجّة تطمق عمى الاستصحاب بالمعءى الأوّل ، لا الرايي. .«مربتا له
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، ولكءهّ يظرا إلى أنّ العمل عمى وفقدرا عءرد  و ليل ، كسائر الأحكام التكميفيةّ م  ها  الجدة

كمرا أيرّه يصرحّ الاحتجراج ـ  الجدل بالواقع يكون معارّا لممكمّ  ، إ ا وقع في مخالفرة الواقرع
، صرحّ أن توصر  بكويدرا ـ  بدا عمى المكمّ  ، إ ا لص يعمرل عمرى وفقدرا فوقرع فري المخالفرة

بالحجّررة سررائر الأصررول العمميرّرة حجّررة بررالمعءى المةررويّ. وبدررا  الجدررة يصررحّ أن توصرر  

والقواعد الفقديةّ المجعولة لمشاكّ الجاهل بالواقع ، فّيدّا كمدّا توص  بالحجّة فري تعبيرراتدص 
، ولا شإّ في أيهّ لا معءى لأن يرا  مءدرا الحجّرة فري براب الأمرارات ، فيتعريّ  أن يررا  مءدرا 

 هاا المعءى المةويّ م  الحجّة.

 ميفيةّ ؛واعد والأصول الموضوعة لمشاكّ ع  سائر الأحكام التكوبدا  الجدة تفترق الق
 فّيدّا لا يصحّ وصفدا بالحجّة مطمقا ، حتى بالمعءى المةويّ.

 غير أيرّه يجر  ألاّ يةير  عر  البرال أنّ وصر  القواعرد والأصرول الموضروعة لمشراكّ 

جّررة فرري ا. فالحبالحجّررة يتوقرّر  عمررى ثبرروت مجعوليتّدررا مرر  قبررل الشررارع بالرردليل الرردالّ عميدرر
جعوليتّدا ص تربا ملالحقيقة هي : القاعدل المجعولة لمشاكّ بما أيدّا مجعولة م  قبمه ، وإلاّ إ ا 

 ؛ فضلا ع  وصفدا بالحجّة. «قاعدل»لا يصحّ أن تسمّى 

دليل هرو الرـ  اأيرّة قاعردل كايرـ  وعميه ، فيكون المقوّم لحجّيةّ القاعدل المجعولة لمشاكّ 
 اي هو حجّة بالمعءى الاصطلاحيّ.الدالّ عميدا ال

وإ ا ثبتررا صررحّة وصرر  يفرر  قاعرردل الاستصررحاب بالحجّررة بررالمعءى المةررويّ لررص تبررق 

كمررا صررءع بعرر  مشررايخءا ـ  حادررة إلررى الت ويررل ؛ لتصررحيح وصرر  الاستصررحاب بالحجّررة
 ثة :أحد أمور ثلاـ  عمى اختلاف المباييـ  ؛ إ  دعل الموصوف بالحجّة فيهـ  (1) سر قدس

بقرراء  ، باعتبررار أيرّره يكررون مءجّرر ا لمحكررص حرردوثا عقررلا ، والحكررص «اليقييين السييابق» .1
 بجعل الشارع.

 ، بءاء عمى اعتبار الاستصحاب م  باب حكص العقل. «الظنّ بالبقاء اللاحق». 2

مرى ، فرّنّ الودرو  السرابق يكرون حجّرة فري يظرر العقرلاء ع «مجرّد الكون السيابق». 3
 يرة الظر ّ حق ، لا م  ددة وثاقة اليقي  السابق ، ولا م  ددة رعاالودو  الظاهريّ في اللا

 بالبقاء
__________________ 

 .10ـ  9:  3( وهو المحققّ الأصفدايي في يداية الدراية 1)
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 اللاحق ، بل م  ددة الاهتمام بالمقتضيات ، والتحفّظ عمى الأغراّ الواقعيةّ.

ا إ ا عج يرررا عررر  تصرررحيح وصررر  يفررر  فرررّنّ كرررلّ هرررا  التررر ويلات إيمّرررا يمتجرررئ إليدررر
 الاستصحاب بالحجّة ، وقد عرفا صحّة وصفه بالحجّة بمعءاها المةويّ.

 ثررصّ لا شررإّ فرري أنّ الموصرروف بالحجّررة فرري لسرران الأصررولييّ  يفرر  الاستصررحاب ، لا

 مرّه ممّراان  لرإ ككراليقي  المقوّم لتحقّقه ، ولا الظّ  بالبقاء ، ولا مجرّ  الكون السابق ، وإن 
 يصحّ وصفه بالحجّة.

 ؟هل الاستصحاب أمارة ، أو أصل

لحجّرة فري باـ  أيرّة قاعردل كايراـ  بعد أن تقدمّ أيهّ لا يصحّ وص  قاعردل العمرل لمشراكّ 

 ؟يّ شريءباب الأمارات يتضّح لإ أيهّ لا يصحّ وصرفدا بالأمرارل ؛ فّيرّه تكرون أمرارل عمرى أ
حاب ، وبرري  غيرهررا مرر  الأصررول ولا فرررق فرري  لررإ برري  قاعرردل الاستصرر ؟وعمررى أيّ حكررص

 ،كررص عررامّ العمميرّرة ، والقواعررد الفقديرّرة ؛ إ  أنّ قاعرردل الاستصررحاب فرري الحقيقررة مضررمويدا ح

  ي  لإ بيوأصل عمميّ يردع إليدا المكمّ  عءد الشإّ والحيرل في بقاء ما كان. ولا يفرق ف
لعقررل ، اعقررلاء ، وحكررص أن يكررون الرردليل عميدررا الأخبررار ، أو غيرهررا مرر  الأ لرّرة ، كبءرراء ال

ا  فرررّق فرري الاستصررحاب برري  أن يكررون مبءرر اللهرحمررهوالإدمرراع. ولكررّ  الشرريخ الأيصرراريّ 

 : الأخبار فيكون أصلا ، وبي  أن يكون مبءا  حكص العقل فيكون أمارل. قال ما يصّه
إنّ عرردّ الاستصررحاب مرر  الأحكررام الظاهريرّرة الرابتررة لمشررىء بوصرر  كويرره مشرركوك »

ءراء أمّرا : بوير أصل البراءل ، وقاعدل الاشتةال مبءيّ عمى استفا ته م  الأخبار. الحكص ، يظ

ول عمى الق عمى كويه م  أحكام العقل فدو  ليل ظءيّّ ادتدا يّ ، يظير القياس ، والاستقراء
 (1) .«بدما

 القدماء : وك نّ م  ت خّر عءه أخا هاا الرأي إرسال المسممّات. والاي يظدر م  أقول

 غير أنّ  (2)قل. معدو  عءدهص م  الأمارات ؛ كالقياس ، إ  لا مستءد لدص عميه إلاّ حكص الع أيهّ
__________________ 

 .543:  2( فرائد الأصول 1)

دي  ، ولكرر  ظرراهر كممرررات الأكرررر : كالشرريخ ، والسرريدي  ، والفاضررمي  والشررردي»( قررال الشرريخ الأيصرراريّ : 2)

 .543:  2صول فرائد الأ .«، ولاا لص يتمسّإ أحد ه لاء فيه بخبر م  الأخباروصاح  المعالص كويه حكما عقمياّ 
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لا يخررج عر  ـ  حترى عمرى القرول بر نّ مسرتءد  حكرص العقرلـ  الاي يبدو لي أنّ الاستصحاب

كويرره قاعرردل عمميرّرة لرري  مضررمويدا إلاّ حكمررا ظاهريرّرا مجعررولا لمشرراكّ. وأمّررا : الظررّ  ببقرراء 
لا يكرون إلاّ مسرتءدا ـ  ص العقل ، وعمرى تقردير حجّيرّة مررل هراا الظر ّ عمى تقدير حكـ  المتيقّ 

لمقاعدل ، و ليلا عميدا ، وش يه في  لإ ش ن الأخبرار وبءراء العقرلاء ، لا أنّ الظرّ  هرو يفر  

القاعرردل ، حتررى تكررون أمررارل ؛ لأنّ هرراا الظررّ  يسررتءتي مءرره أنّ الشررارع دعررل هررا  القاعرردل 
 ا عءد الشإّ ، والحيرل.الاستصحابيةّ لأدل العمل بد

هرو أنّ هاا الظّ  يكون مستءدا للاستصحاب ، لا أيرّه يفر  الاستصرحاب ، ووالحاصل 

 درا أمرارلم  ها  الجدرة كالأخبرار ، وبءراء العقرلاء ، فكمرا أنّ الأخبرار يصرحّ أن توصر  ب يّ 
يفر  ن عمى الاستصحاب إ ا قام الدليل القطعيّ عمى اعتبارهرا ، ولا يمر م مر   لرإ أن يكرو

لقطعريّ الاستصحاب أمارل ، كرالإ يصرحّ أن يوصر  هراا الظرّ  ب يرّه أمرارل إ ا قرام الردليل ا

 عمى اعتبار  ، ولا يم م مءه أن يكون يف  الاستصحاب أمارل.
 إيمّا هوفاتضّح أيهّ لا يصحّ وص  الاستصحاب ب يهّ أمارل عمى دميع المبايي فيه ، و

 أصل عمميّ ، لا غير.

 صحابالأقوال في الاست

تشعبّا في الاستصحاب أقوال العمماء بشركل يصرع  حصررها عمرى مرا يبردو. ويحر  
ثقررة بتحقيقرره ، وهررو  سررر قدسيحيررل خلاصررتدا إلررى مررا درراء فرري رسررائل الشرريخ الأيصرراريّ 

 بعرد أنـ  اللهرحمرهخرّيا ها  الصءاعة ، الصبور عمى ملاحقة أقوال العمماء وتتبعّدا. قال 

 ما يصّه :ـ  والتعقي  عميداتوسّع في يقل الأقوال ، 
 ها  دممة ما حضريي م  كممات الأصحاب ، والمتحصّل مءدا في با ئ الءظر أحد»

 عشر قولا :

 .(1): القول بالحجّيةّ مطمقا  الأوّل
__________________ 

درع كفايرة را ـ. سرر قدسمءره ـ  اللهرحمره(  ه  إلى هاا القول م  المت خّري  الشيخ الآخويد صراح  الكفايرة 1)

 ـ .439الأصول : 
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 (1): عدمدا مطمقا.  الثاني

 (2): التفصيل بي  العدميّ والودو يّ.  الثالث
 عتبرر فريي: التفصيل بي  الأمور الخارديةّ ، وبي  الحكص الشرعيّ مطمقرا ، فرلا  الرابع

 (3)الأوّل. 

دم عر فى ل إلاّ : التفصيل بي  الحكص الشرعيّ الكميّّ وغير . فلا يعتبر في الأوّ  الخامس
 (4)الءسخ. 

ا هرو : التفصيل بي  الحكص الج ئيّ وغيرر  ، فرلا يعتبرر فري غيرر الأوّل. وهرا السادس

 «وسحاشرية شررح الردر»الاي تقدمّ أيهّ ربمرا يسرتظدر مر  كرلام المحقرّق الخوايسراريّ فري 
 (5) .«شرح الوافية»عمى ما حكا  السيّد في 

 لموايرعيعءي يف  الأسباب ، والشرروط ، واـ  ة: التفصيل بي  الأحكام الوضعيّ  السابع

ون  ي الأوّل فوالأحكام التكميفية التابعة لدا ، وبي  غيرها م  الأحكام الشرعيةّ ، فيجري ـ 
 (6)الرايي. 

__________________ 

 لفحرول :ارشرا  ا فري إمرو ه  إليه أيضا أكرر العامّة ، كالحءابمة ، والمالكيةّ وأكرر الشرافعيةّ ، والظاهريرّة عمرى ـ 

 .358:  4، والأسءويّ والبيضاويّ في يداية السئول  172:  4، وكالآمديّ في : الإحكام  237

 : 4 (للآمردي)م ( والقائل به أكرر الحءفيةّ ، ودماعة م  المتكممّي  ك بي الحسي  البصرريّ عمرى مرا فري الإحكرا1)

 .360:  4 (المطبوع بايل يداية السئول)، وسمصّ الوصول  172

ية شرررح . ويسرربه إلرريدص التفتررازاييّ فرري حاشرر237( وهررو المءقررول عرر  الحءفيرّرة عمررى مررا فرري إرشررا  الفحررول : 2)

 .284:  2مختصر الأصول 

 خيررل  ، 63:  2( هاا مرا اسرتظدر  المحقرّق القمري عر  كممرات المحقرّق السرب واريّ. رادرع قروايي  الأصرول 3)

 .116ـ  115المعا  : 

 .425حيد البدبدايي ع  الأخبارييّ . رادع الرسائل الأصوليةّ : ( وهو الاي حكا  الو4)

 .339:  (مخطوط)( رادع شرح الوافية 5)

،  598 : 2( هراا القرول يسرربه الشريخ الأيصراريّ إلررى الفاضرل التررويي صراح  الوافيرة. رادررع فرائرد الأصررول 6)

 .203ـ  200 والوافية :

فرري  يرّه يجرري الءر اع فرري حجيرّة الاستصرحاب وعردمداأ «فيجرري فري الأوّل  ون الرررايي»ومعءرى قولره : 

خرر يدرا ، وبعر  آف، فراه  بعر  إلرى حجيتّره ـ  وهو الأحكام الوضعيةّ ، والأحكام التكميفيةّ التابعرة لدراـ  الأوّل

 ـ ي الء اعفلا يجرـ  اوهو الأحكام التكميفيةّ غير التابعة لدـ  إلى عدم حجيتّه فيدا كالفاضل التويي. وأمّا الرايي
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 (1): التفصيل بي  ما ثبا بالإدماع وغير  ، فلا يعتبر في الأوّل.  الثامن

،  : التفصيل بي  كون المستصرح  ممّرا ثبرا بدليمره أو مر  الخرارج اسرتمرار  التاسع
و ظرراهر هرفشرإّ فري الةايررة الرافعرة لره ، وبرري  غيرر  ، فيعتبررر فري الأوّل  ون الررايي ، كمررا 

 (2) .«المعارج»

ا التفصرريل مررع اختصرراا الشررإّ بودررو  الةايررة ، كمررا هررو الظرراهر مرر  : هررا العاشيير
 فيما سيجيء م  كلامه. (3)المحقّق السب واريّ 

: زيررا ل الشررإّ فرري مصررداق الةايررة مرر  ددررة الاشررتبا  المصررداقيّ  ون  عشيير الحييادي

 (4)المفدوميّ ، كما هو ظاهر ما سيجيء م  المحقّق الخوايساريّ. 
 حظرة ظرواهر كممرات مر  تعررّّ لدرا  المسر لة فري الأصرولثصّ إيرّه لرو بءري عمرى ملا

أو أزيد  والفروع ل ا ت الأقوال عمى العد  الماكور بكرير ، بل يحصل لعالص واحد قولان ،

 في المس لة ، إلاّ أنّ صرف الوقا في هاا ممّا لا يءبةي.
__________________ 

ل حترى ل مران الأوّ ل مران الررايي برالءلّ ، لا برالربوت فري االماكور فيه ، برل ثبروت هرا  الأحكرام التكميفيرّة فري اـ 

 يكون استصحابا.

 ، واخترار والحاصل : أنّ الفاضل التويي  ه  إلى أنّ محلّ الء اع في الاستصحاب هو الأحكام الوضرعيةّ

عءره  مفرروغأمرر  عدم حجيتّه فيدا ، وأمّا : التكميفيرّة فدري خاردرة عر  محرلّ الءر اع ، وثبوتدرا فري ال مران الررايي

ة ، ة والوضرعيّ بالءلّ لا بالاستصحاب ، فيمك  إرداع كلامه إلى القرول بعردم حجّيتّره فري مطمرق الأحكرام التكميفيرّ

 أيرّه برالءلّ طعيرّا ، إلاّ الأحكام التكميفيةّ فلأيدّا خاردة م  موضع الء اع وإن كان ثبوتدا في ال مان الررايي ق أمّا :

اا سرا كرالإ. هرفلأنّ المستصح  لا بدّ وأن يكون بءفسه أثررا ، والوضرعياّت لي لا بالاستصحاب ، وأمّا الوضعيةّ

 ما استفديا  م  كلام الفاضل التويي في الوافية.
الأحكرام ولتكميفيرّة م  أنّ الفاضل التويي فصّرل بري  الأحكرام اـ  وأمّا : التقري  الاي  كر  العلامّة العراقي

صّرل فمر  أيرّه ـ  ، والتقري  الراي  كرر  المحقرّق الءرائيءيّ ـ  ،  ون الرايىالوضعيةّ بحجّية الاستصحاب في الأوّل 

مر    يسرتفا انلافدمرا ـ  بي  الأحكام التكميفيةّ والوضعيةّ ، ففي الأوّل لا يجري الاستصحاب ، وفي الرايي يجرري

 .379:  4، وفوائد الأصول  87:  4كلامه ، رادع يداية الأفكار 
 .224ـ  223:  1ليّ في المستصفى ( وهاا ما اختار  الة ا1)

 .210ـ  209( معارج الأصول : 2)

 .116ـ  115(  خيرل المعا  : 3)

 .76ـ  75( مشارق الشموس : 4)
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ايتدرى مرا أر يرا  يقمره مر   (1) .«هو القول التاسع ، وهو الاي اختار  المحقرّق والأقوى

 .سر قدسعبارل الشيخ الأعظص 
ه ؛ برص يتعرّّ له في يقل الأقوال ، وهو رأي خرااّ ويءبةي أن ي ا  تفصيل آخر ، ل

بري  إ  فصّل بي  كون المستصح  ممّا ثبا بدليل عقميّ ، فرلا يجرري فيره الاستصرحاب ، و

يرّه يرر  أنّ ولعمهّ إيمّا لص يراكر  فري ضرم  الأقروال ؛ لأ (2)ما ثبا بدليل آخر ، فيجري فيه. 
يعمرص  اؤ  ، أوليره الشرإّ ، برل إمّرا أن يعمرص بقرالحكص الرابا بردليل عقمريّ لا يمكر  أن يتطررّق إ

يرّة زواله ، فرلا يتحقرّق فيره ركر  الاستصرحاب وهرو الشرإّ. فرلا يكرون  لرإ تفصريلا فري حجّ 

 الاستصحاب.

 (67)تمرينات 

 ؟. ما هو مجر  الاستصحاب1

 ؟«الاستصحاب»بـ  . لص سمّيا قاعدل الاستصحاب2

 ؟ري. ما هو تعري  الاستصحاب عءد الشيخ الأيصا3

 ءه.. ا كر ما أفا   المحقّق الخراسايي في الاعتراّ عمى تعري  الشيخ ، وا كر الجواب ع4

 ؟. ما هي مقوّمات الاستصحاب5

 ؟. ما الفرق بي  قاعدل الاستصحاب وقاعدل اليقي 6

 ؟. ما الفرق بي  قاعدل الاستصحاب وقاعدل المقتضي والمايع7

 ؟. ما هو الاستصحاب القدقريّ 8

 ؟  قاعدل الاستصحاب بالحجّة. هل توص9

 ؟ما الدليل عميه ؟. هل الاستصحاب أمارل أو أصل10

 . ا كر الأقوال في حجّيّة الاستصحاب.11
__________________ 

 .561ـ  560:  2( فرائد الأصول 1)

 .554:  2( فرائد الأصول 2)



 أصُول الفقه  .............................................................................................................  616

لرّرة عمررى وقبررل أن يرردخل فرري مءاقشررة الأقرروال ، والترررديح بيءدررا يءبةرري أن يرراكر الأ 

 الاستصحاب التي تمسّإ بدا القائمون بحجّيتّه ، لءءاقشدا ، وياكر مد   لالتدا.

 أدلّة الاستصحاب

 الدليل الأوّل : بناء العقلاء

دص دررت سريرتـ  عمرى اخرتلاف مشراربدص وأ واقدرصـ  لا شإّ في أنّ العقلاء م  الءاس

 للاحرق فريا  السرابق عءرد الشرإّ في عممدص ، وتبايوا في سموكدص العمميّ عمى الأخرا برالمتيقّ 
 لمرا قامراوبقائه. وعمى  لإ قاما معايش العبا  ، ولو لا  لرإ لاخترلّ الءظرام الادتمراعيّ ، 

 لدص سوق وتجارل.

 ،: إنّ  لررإ مرتكرر  حتررى فرري يفرروس الحيوايررات ؛ فررالطيور تردررع إلررى أوكارهررا  وقيييل
 والماشية تعو  إلى مرابضدا.

دم حصول محلّ يظر ، بل يءبةي أن يعدّ م  المدازل ؛ لعولك  هاا التعميص لمحيوايات 

ءحو بالاحتمال عءدها حتى يكون  لإ مءدا استصحابا ، بل تجري في  لإ عمى وفق عا تدا 
 لا شعوريّ.

 ابقة عءردوعمى كلّ حال ، فّنّ بءاء العقلاء فري عممدرص مسرتقرّ عمرى الأخرا بالحالرة السر

 إليه. ئويدص ، مع الالتفات إلى  لإ ، والتودّهالشإّ في بقائدا ، في دميع أحوالدص وش
برل  لعقرلاء ،وإ ا ثبتا ها  المقدمّة يءتقل إلى مقدمّة أخر  ، فءقول : إنّ الشارع مر  ا

 ة ، يربرارئيسدص ، فدو متحّد المسمإ معدص ، فّ ا لص يظدرر مءره الرر ع عر  طرريقتدص العمميرّ

الءراس.  ، وإلاّ لظدرر ، وبران ، ولبمرغ عمى سبيل القطع أيهّ لي  له مسمإ آخر غيرر مسرمكدص
 (1)وقد تقدمّ مرل  لإ في حجّيةّ خبر الواحد. 

 يتكوّن م  مقدمّتي  قطعيتّي  :ـ  كما تر ـ  وهاا الدليل
__________________ 

 .448ـ  447( تقدمّ في الصفحتي  : 1)
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 . ثبوت بءاء العقلاء عمى إدراء الاستصحاب.1

 قة الشارع ، واشتراكه معدص.. كش  هاا البءاء ع  مواف2
فيبطل به  وقد وقعا المءاقشة في المقدمّتي  معا. ويكفي في المءاقشة ثبوت الاحتمال ،

،  المطمروب الاستدلال ؛ لأنّ مرل ها  المقدمّات يجر  أن تكرون قطعيرّة ، وإلاّ فرلا يربرا بدرا

 ولا تقوم بدا للاستصحاب ويحو  حجّة.
ء العقلاء لص يربرا ب نّ بءا (1) اللهرحمهستا يا الشيخ الءائيءيّ : فقد ياقش فيدا أ أمّا الأولى

 اا البءاءهبا مءدص إلاّ فيما إ ا كان الشإّ في الرافع ، أمّا : إ ا كان الشإّ في المقتضي فمص ير

 (2) سر قدسعمى ما سي تي م  معءى المقتضي والرافع الماي  يقصدهما الشيخ الأيصاريّ ـ 
 .قلاء هاا  ليلا عمى التفصيل المختار له ، وهو القول التاسع، فيكون بءاء العـ 

صراا ولا يبعد صحّة ما أفا   م  التفصريل فري بءراء العقرلاء ، برل يكفري احتمرال اخت

 بءائدص بالشإّ في الرافع. ومع الاحتمال يبطل الاستدلال ، كما سبق.
بروددي   (3)فري الكفايرة  سرر قدس: فقد ياقش فيدا شريخءا الآخويرد  وأمّا المقدّمة الثانية

 ياكرهما ، وياكر الجواب عءدما :

 إ ا : أنّ بءررراء العقرررلاء لا يستكشررر  مءررره اعتبرررار الاستصرررحاب عءرررد الشرررارع إلاّ  أوّلا
ن بالحالرة دص ي خاوأي إيّ ـ  أحرزيا أنّ مءش  بءائدص العمميّ هو التعبّد بالحالة السابقة م  قبمدص

 ز مرءدص لروستكش  مءه تعبّد الشارع. ولك  لي  هاا بمحرر، لءـ  السابقة م  أدل أيدّا سابقة

حالرة  درل أيدّرالص يك  مقطوع العدم ؛ فّيهّ مر  الجرائ  قريبرا أنّ أخراهص بالحالرة السرابقة لا لأ
سرررابقة ، برررل لأدرررل ردررراء تحصررريل الواقرررع مررررّل ، أو لأدرررل الاحتيررراط أخرررر  ، أو لأدرررل 

دص عر  دل غفمرتبالبقاء ولو يوعا رابعة ، أو لأ اطمئءايدص ببقاء ما كان ثالرة ، أو لأدل ظءدّص
هرو  بقة الرايالشإّ أحيايا خامسة. وإ ا كان الأمر كالإ فمص يحرز تعبّد الشارع بالحالرة السرا

 الءافع في المقصو .

يّ عمرى : أنّ المقصو  الءافع مر  ثبروت بءراء العقرلاء هرو ثبروت تبراييدص العممر والجواب
 الأخا

__________________ 

 .333:  4فوائد الأصول ( 1)

 .638( ي تي في الصفحة : 2)

 .439( كفاية الأصول : 3)
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بالحالة السابقة ، وهاا ثابا عءدهص م  غير شإّ ، أي إنّ لدص قاعردل عمميرّة تبرايوا عميدرا وو 

أمّا : فرّ الةفمرة مر  بعضردص أحيايرا فدرو  .(1)اتبّعوها أبدا ، مع الالتفات والتودّه إلى  لإ 
لك  لا يضرّ في ثبوت التبايي مءدص  ائما مع الالتفات ؛ ولا يضرّ فري استكشراف صحيح ، و

مشاركة الشارع معدص في تبراييدص اخرتلاف أسرباب التبرايي عءردهص ، مر  ددرة مجررّ  الكرون 

السابق ، أو م  ددة الاطمئءان عءدهص ، أو الظّ  لأدل الةمبة ، أو لأيّ شيء آخرر مر  هراا 
تة عءدهص ، فتكون ثابتة أيضا عءد الشارع ، ولا يم م أن يكون ثبوتدرا القبيل ، فدي قاعدل ثاب

عءد  م  دميع الأسباب التي لاحظوها. وإ ا ثبتا عءد الشارع فمي  ثبوتدا عءرد  إلاّ التعبرّد 

 (2)بدا م  قبمه ، فتكون حجّة عمى المكمّ  ، وله. 
حتيراط واقرع ، أو الايعص ، احتمال كون السب  في بءرائدص ولرو أحيايرا ردراء تحصريل ال

؛  ص كقاعدلم  قبمدص قد يضرّ في استكشاف ثبوتدا عءد الشارع كقاعدل ؛ لأيدّا لا تكون عءده

، أو  اطمئءان لأدل الحالة السابقة ، ولكّ  الرداء بعيد دداّ م  قبمدص ما لص يك  هءاك عءدهص
ترّ  عمرى قرد يتر لسرابقة ، برلظّ  ، أو تعبّد بالحالة السابقة ؛ لاحتمال أنّ الواقع غير الحالة ا

يقتضري  عدم البقاء أغراّ مدمّة ، فالبءاء عمى البقاء خرلاف الردراء. وكرالإ الاحتيراط قرد

 ا.لو أحيايوالبءاء عمى عدم البقاء. فدا  الاحتمالات ساقطة في كويدا سببا لتبايي العقلاء 
هراا لا  ول : إنّ كران ، يقر: بعد التسميص ب نّ مءشر  بءراء العقرلاء هرو التعبرّد ببقراء مرا  ثانيا

  ولك ءد .يستكش  مءه حكص الشارع إلاّ إ ا أحرزيا رضا  ببءائدص ، وثبا لديءا أيهّ ماّ ع

تبّراع الا  ليل عمى هراا الرضرا والإمضراء ، برل إنّ عمومرات الآيرات والأخبرار الءاهيرة عر  
ل والاحتيراط مرى البرراءوكالإ مرا  لّ ع (3)غير العمص كافية في الر ع ع  اتبّاع بءاء العقلاء. 

دره وفرلا  في الشبدات. برل احتمرال عمومدرا لممرور  كراف فري ت لر ل اليقري  بدرا  المقدمّرة.
 بلقلاتبّاع هاا البءاء ؛ إ  لا بدّ في اتبّاعه م  قيام الدليل عمى أيهّ ممضى م  

__________________ 

 ( أي مع التودّه إلى  لإ التبايي والاتبّاع.1)

 حجّة لمشارع عمى المكمّ  ، ولممكمّ  عمى الشارع.( أي : تكون 2)

كر  أن لعمرص لا يما( وهاا يءافي ما تقدمّ مءه في حجيةّ خبرر الواحرد مر  أنّ الآيرات الءاهيرة عر  العمرل بمرا وراء 3)

  .تكون را عة إلاّ عمى وده  ائر ، ضرورل أيهّ لا فرق في اعتبار السيرل العقلائيةّ بي  المقامي
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  ليل. الشارع ، ولا

فري  ه لا يجر والجواب ظاهر م  تقريبءا لممقدمّة الراييرة عمرى الءحرو الراي بيءّرّا  ، فّيرّ
يل ، كش  موافقة الشرارع إحرراز إمضرائه مر   ليرل آخرر ؛ لأنّ يفر  بءراء العقرلاء هرو الردل

ادرة إلرى ، فيكفي في المطموب عدم ثبوت الر ع ، ولا حـ  كما تقدمّـ  والكاش  ع  موافقته

 خر عمى إثبات رضا  وإمضائه. ليل آ
فري  يرر العمرصغوعميه ، فمص يبق عميءا إلاّ الءظر في الآيات والأخبار الءاهية عر  اتبّراع 

  لأنّ المقصو (1)والحقّ أيدّا غير صالحة ؛  ؟أيدّا صالحة لمر ع في المقام ، أو غير صالحة

  مررولرري  المقصررو   مرر  الءدرري عرر  اتبّرراع غيررر العمررص هررو الءدرري عءرره لإثبررات الواقررع برره ،
يردرع  الاستصحاب إثبات الواقع ، فلا يشمل هاا الءدي الاستصرحاب الراي هرو قاعردل كميّرّة

 ون شاممةإليدا عءد الشإّ ، فلا ترتبن بالموضوع الاي يدا عءه الآيات والأخبار ، حتى تك

 (2)لمرمه ، أي إنّ الاستصحاب خارج ع  الآيات والأخبار تخصّصا. 
، فرلا  عمى البراءل أو الاحتياط فدو في عرّ الدليل عمى الاستصرحابوأمّا : ما  لّ 

 مى أ لرّةعيصمح لمر ع عءه ؛ لأنّ كلاّ مءدما موضوعه الشإّ ، بل أ لةّ الاستصحاب مقدمّة 

 ها  الأصول ، كما سي تي.

 الدليل الثاني : حكم العقل

   العمرصالملازمرة بريوالمقصو  مءه هءا هو حكص العقل الءظرريّ لا العممريّ ؛ إ  يراع  ب

ي بقائره بربوت الشيء في ال مان السابق وبي  ردحان بقائه في ال مان اللاحق عءد الشإّ فر

 ي ال مرانفر، أي إيهّ إ ا عمص الإيسان بربوت شيء في زمان ثرصّ طررأ مرا ي لر ل العمرص ببقائره 
لبقاء ردحان اقل باللاحق فّنّ العقل يحكص بردحان بقائه ، وب يهّ مظءون البقاء. وإ ا حكص الع

 فلا بدّ أن يحكص الشرع أيضا بردحان البقاء.

 حكصمعءا  أنّ ال»وإلى هاا يردع ما يقل ع  العضديّ في تعري  الاستصحاب ب نّ : 
__________________ 

 ح  فيه.( خلافا لممحققّ الخراساييّ ، حي   ه  إلى أيدّا صالحة لمر ع ع  السيرل العقلائيةّ فيما ي1)

 .333:  4في فوائد الأصول  ( كما2)
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 (1) .«الفلاييّ قد كان ولص يعمص عدمه ، وكلّ ما كان كالإ فدو مظءون البقاء

 : وهاا الحكص م  العقرل لا يرءد   لريلا عمرى الاستصرحاب عمرى مرا سءشررحه ، أقول
درر ا يظليل ، كموالظاهر أنّ القدماء القائمي  بحجّيتّه لص يك  عءدهص  ليل عميه ، غير هاا الد

كرر  ل هاا أيدمياّ م  تعري  العضدي المتقدمّ ؛ إ  أخا فيه يف  حكص العقل هاا ، ولعمهّ لأد

  مفّيهّ أوّل  م  أيكر  م  قدماء أصحابءا ؛ إ  لص يتءبدّوا إلى أ لتّه الأخر  عمى ما يظدر ،
الأخبار الشيخ ب وأوّل م  تمسّإ (2)في الءداية ،  سر قدستمسّإ ببءاء العقلاء العلامّة الحميّّ 

، وشرررارح  (4)تبعررره صرراح  الررراخيرل  (3)،  سرررهماقدسعبررد الصرررمد والررد الشررريخ البدرررائيّ 

 سرر قدسكمرا حقرّق  لرإ الشريخ الأيصراريّ  (6)، وشاع بي  م  ت خّر عءدص ،  (5)الدروس ، 
ر مر  يعرص ، ربمرا يظدر»في رسائمه فري الأمرر الأوّل مر  مقردمّات الاستصرحاب ، ثرصّ قرال : 

مراء  في السررائر الاعتمرا  عمرى هرا  الأخبرار ، حير  عبرّر عر  استصرحاب يجاسرة الالحميّّ 

هرل في عبارل ظاالمتةيّر بعد زوال تةيّر  م  قبل يفسه بعدم يق  اليقي  إلاّ باليقي . وها  ال
 (7) .«أيدّا م خو ل م  الأخبار

 وعمى كلّ حال ، فداا الدليل العقميّ فيه مجال لممءاقشة م  وددي  :

د أنّ ّيرّا يجرف: في أصل الملازمة العقميةّ المدعّال. ويكفي فري تكرايبدا الودردان ؛  لأوّلا
وتدرا مجررّ  ثبكريرا ما يحصل العمص بالحالة السابقة ، ولا يحصل الظّ  ببقائدا عءرد الشرإّ ؛ ل

 سابقا.

اء  بالبق: عمى تقدير تسميص ها  الملازمة ، فّنّ أقصى ما يربا بدا حصول الظ ّ  الثاني
 الظ ّ  ، وهاا الظّ  لا يربا به حكص الشرع إلاّ بضميمة  ليل آخر يدلّ عمى حجّيةّ هاا

__________________ 

 .453:  2. ورادع شرح مختصر الأصول 542:  2( هاا يقمه عءه الشيخ الأيصاريّ في فرائد الأصول 1)

 .460( رادع كلامه المءقول في المقام في مفاتيح الأصول : 2)

 .28:  (مخطوط)عقد الطدماسبي ( ال3)

 .116ـ  115و  44(  خيرل المعا  : 4)

 .142ـ  141و  76( مشارق الشموس : 5)

لفصررول ا،  143ـ  142:  1( كرالمحققّ البحرايرريّ ، والمحقرّرق القمّري ، وصرراح  الفصررول. الحردائق الءاضرررل 6)

 .55:  2؛ قوايي  الأصول  370الةرويةّ : 

 .62:  1، ورادع كلام الحميّ : السرائر  543:  2( فرائد الأصول 7)
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بالخصوا ؛ ليسترءى ممّا  لّ عمى حرمة التعبّد بالظّ  ، والش ن كرلّ الشر ن فري إثبرات هراا 

  ليلا بءفسدا عمرى الحكرص الشررعيّ.ـ  عمى تقديرهاـ  الدليل. فلا تءد  ها  الملازمة العقميةّ
ا ، لكان هو الردليل عمرى الاستصرحاب ولو كان هءاك  ليل عمى حجّيةّ هاا الظّ  بالخصو

 لا الملازمة ، وإيمّا تكون الملازمة محقّقة لموضوعه.

عقرلاء إنّ الشرارع يحكرص بردحران البقراء عمرى طبرق حكرص ال»ثصّ ما المرا  مر  قرولدص : 
قاء كما ظّ  بالبي، فّيهّ عمى إطلاقه مود  للإيدام والمةالطة ؛ فّيهّ إن كان المرا  أيهّ  ؟«(1)

درراا لا فسررائر الءرراس فررلا معءررى لرره. وإن كرران المرررا  أيرّره يحكررص بحجّيرّرة هرراا الردحرران  يظرر ّ 

حكص   أيهّ يتقتضيه الملازمة بل يحتاج إثبات  لإ إلى  ليل آخر ، كما  كريا. وإن كان المرا
لملازمرة ، ، فدراا وإن كران تقتضريه اـ  أي يعمص بالإـ  ب نّ البقاء مظءون ورادح عءد الءاس

 رّ  عممهالمقدار غير يافع ، ولا يكفي وحد  في إثبات المطموب ؛ إ  لا يكش  مج ولك  هاا

 ثبرات هراابحصول الظّ  عءد الءاس ع  اعتبار  لداا الظّ  ، ورضا  به. والءافع في الباب إ
 الاعتبار م  قبمه لمظّ  ، لا حكمه ب نّ هاا الشيء مظءون البقاء عءد الءاس.

 الدليل الثالث : الإجماع

ل ل دماعة الاتفّاق عمرى اعتبرار الاستصرحاب. مرءدص : صراح  المبرا ئ عمرى مرا يقريق

مى أيهّ متى . و[ لإدماع الفقداء ع]..حجّة  [: الأقرب أيهّ]الاستصحاب »إ  قال :  (2)عءه ، 
 «ان أوّلاكرود  الحكص ببقائه عمى مرا  ؟حصل حكص ثصّ وقع الشإّ في أيهّ طرأ ما ي يمه أم لا

(3). 

لكريررل  تحصيل الإدماع في ها  المسر لة مشركل درداّ ؛ لوقروع الاختلافرات ا: إنّ  أقول
الج ئيرّة  ، إلاّ أن يرا  مءه حصول الإدماع في الجممة عمى يحرو المودبرةـ  كما سبقـ  فيدا

لة اء فري مسر لا ترر  أنّ الفقدرأفي مقابل السم  الكميّ ، وهاا الإدماع بداا المقردار قطعريّ. 

 قد اتفّقا كممتدص م  زم  الشيخ «وشإّ في الحد  أو الخب  م  تيقّ  بالطدارل»
__________________ 

 .563:  2( ايظر فرائد الأصول 1)

 .562:  2( والءاقل الشيخ الأيصاريّ في فرائد الأصول 2)

 .251ـ  250( مبا ئ الوصول : 3)
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رل السرابقة برلا ، بل م  قبمه إلى زمايءا الحاضر عمى ترتي  آثرار الطدرا سر قدسالطوسيّ 

يكير مءدص ، وكاا في كرير م  المسائل ممّرا هرو يظيرر  لرإ. ومعمروم أنّ فررّ كلامدرص فري 
مور  الشإّ اللاحق لا فري مرور  الشرإّ السراري ، فرلا يكرون حكمدرص برالإ مر  ددرة قاعردل 

 اليقي  ، بل ولا م  ددة قاعدل المقتضي والمايع.

ي فرعمى اعتبرار الاستصرحاب فري الجممرة  أنّ هاا ومرمه يكفي في الاستدلالوالحاصل 
طمقرا ممقابل السم  الكميّ ، وهو قطعيّ بداا المقدار. ويمك  حمل قول مءكرر الاستصرحاب 

يتّره عمى إيكرار حجّيتّره مر  طريرق الظرّ  ، لا مر  أيّ طريرق كران ، فري مقابرل مر  قرال بحجّ 

 لأدل تمإ الملازمة العقميةّ المدعّال.
، أو فري خصروا مرا إ ا  (1)جّيرّة مطمرق الاستصرحاب يعص ،  عرو  الإدمراع عمرى ح

 في غاية الإشكال ، بعد ما عرفا م  تمإ الأقوال. (2)كان الشإّ في الرافع 

 الدليل الرابع : الأخبار

 قد تقدمّفوهي العمدل في إثبات الاستصحاب ، وعميدا التعويل ، وإ ا كايا أخبار آحا  
 الءقميةّ.وقميةّ ، ستفيضة ، وم يّدل بكرير م  القرائ  العحجّيةّ خبر الواحد ، مضافا إلى أيدّا م

مر   هرا  دممرة مرا وقفرا عميره»قرد شرإّ فيدرا بقولره :  سرر قدسوإ ا كان الشيخ الأيصراريّ 

 الأخبار المستدلّ بدا للاستصحاب ، وقد عرفا عردم ظدرور الصرحيح مءدرا ، وعردم صرحّة
ا الكرلام تمرا   فري مخترار  ، وقرد عقرّ  هرافّيدّا فري الحقيقرة هري درلّ اع (3)،  «الظاهر مءدا

بالأخبررار  ثررصّ أيرّردها (4)،  «فمعررلّ الاسررتدلال بررالمجموع باعتبررار التجررابر والتعاضررد» بقولرره :

 : (5)الوار ل في الموار  الخاصّة 
__________________ 

 ( كما ا عّا  العلامّة في : مبا ئ الوصول كما مرّ.1)

، وفوائررد  562:  2ريّ ، واختررار  المحقرّرق الءررائيءيّ. رادررع : فرائررد الأصررول ( كمررا هررو مرردعّى الشرريخ الأيصررا2)

 .334:  4الأصول 

 .570:  2( فرائد الأصول 3)

 .570:  2( فرائد الأصول 4)

 .575ـ  571:  2( فرائد الأصول 5)
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 . صحيحة زرارة الأولى :1

اريّ لشريخ الأيصركمرا قرال اـ  وهي مضمرل ؛ لعدم  كر الإمرام المسرئول فيدرا ، ولكءرّه

لا  (1) لا يضرّها الإضمار ، والوده في  لإ أنّ زرارل لا يروي ع  غير الإمامـ  سر قدس
 أنّ المقصو  به ، والمءقول ع  فوائد العلامّة الطباطبائيّ  (2)سيمّا مرل هاا الحكص بداا البيان 

 .(3) السلامعميهالإمام الباقر 

تودرر  الخفقررة والخفقترران عميرره أضرروء ، قررال : قمررا لرره : الردررل يءررام وهررو عمررى و
 ؟الوضوء

  والأ ن قررد تءررام العرري  ولا يءررام القمرر  والأ ن ، فررّ ا يامررا العرري !يررا زرارل»فقررال : 

 .«والقم  فقد ود  الوضوء
 (5) ؟دءبه شيء وهو لا يعمص (4)قما : فّن حرّك في 

عمرى  (6)يرّه وإلاّ فّلا ، حتى يستيق  أيهّ قد يام ، حتى يجيء م   لإ أمرر بريّ . »قال : 

 (9) .«بيقي  آخر (8)اليقي  بالشإّ أبدا. ولكءهّ يءقضه  (7)يقي  م  وضوئه. ولا يءق  
 وياكر في ها  الصحيحة بحري  :

 : في فقددا ، ولا يخفى أنّ فيدا س الي  : الأوّل

 ع  شبدة مفدوميةّ حكميةّ لةرّ معرفة سرعة موضروع الءروم مر  ددرة (10):  أوّلهما
ولا ع   اقضا لموضوء ؛ إ  لا شإّ في أيهّ لي  المقصو  الس ال ع  معءى الءوم لةةكويه ي

 كون
__________________ 

 .441( كما في الكفاية : 1)

 ( م  متاية المت .2)

 السرلامعميهقر . وفي الفصول أيضرا يرويدرا عر  البرا38:  3( والءاقل هو المحققّ الأصفدايي في يداية الدراية 3)

 .370الةرويةّ :  ، الفصول

 .«إلى»، وفي التداي   «عمى»( وفي : الوسائل 4)

 .«ولص يعمص به»( وفي : الوسائل والتداي  5)

 .«وإلاّ فدو»( وفي : التداي  6)

 «ولا تءق »( وفي : الوسائل : 7)

 .«وإيمّا تءقضه»( وفي : الوسائل : 8)

 .1م  أبواب يواق  الوضوء ، ح ، الباب  175ـ  174:  1؛ الوسائل  8ـ  7:  1( التداي  9)

 «؟تود  الخفقة والخفقتان عميه الوضوءأ»( وهو قول السائل : 10)
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الخفقة أو الخفقتي  ياقضة لموضوء عمى يحو الاستدلال في مقابل الءوم ، فيءحصر أن يكون 

هررو السرر ال عرر  شررمول الءرروم الءرراق  لمخفقررة ـ  والجررواب قريءررة عمررى  لررإ أيضرراـ  مرررا  
، مع عمص السائل ب نّ الءوم في يفسه له مرات  تختم  شدلّ وضعفا ، ومءدا الخفقة  والخفقتي 

والخفقتان ، ومع عممه ب نّ الءروم يراق  لموضروء فري الجممرة ؛ فمرالإ أدراب الإمرام بتحديرد 

الءوم الءاق  ، وهو الاي تءام فيه العي  ، والقم  ، والأ ن معا. أمّا : ما تءام فيه العي   ون 
 فمي  ياقضا.ـ  كما في الخفقة والخفقتي ـ  الأ نالقم  و

و لرب ؛ لأيرّه ع  الشبدة الموضوعيةّ بقريءة الجواـ  لا شإّ ـ  وأمّا الس ال الرايي : فدو

بمرا  التري لا يحرّ  معدرا [وهري]ـ  كان مرا  السائل الاسرتفدام عر  مرتبرة أخرر  مر  الءروم
لرو كايرا وبتحديد آخرر لمءروم الءراق .  لكان يءبةي أن يرفع الإمام شبدتهـ  يتحرّك في دءبه

ي فرى شبدة السائل شبدة مفدوميرّة حكميرّة ، لمرا كران معءرى لفررّ الشرإّ فري الحكرص الرواقع

برالءوم  دواب الإمام ، ثصّ إدراء الاستصحاب ، ولما صحّ أن يفرّ الإمام اسرتيقان السرائل
 نّ برل عالمرا يةّ لكران السرائتارل ، وعدم استيقايه أخر  ؛ لأنّ الشبدة لو كايا مفدوميةّ حكم

 ها  المرتبة هي م  الءوم ، ولك  يجدل حكمدا كالس ال الأوّل.

كمرا  ـ وإ ا كان الأمر كالإ ، فالجواب الأخيرر إ ا كران متضرمّءا لقاعردل الاستصرحاب
  فمور ها يكون حيءئرا خصروا الشربدة الموضروعيةّ ، فيقرال حيءئرا : لا يستكشرـ  سي تي

  باتره ؛ إم القاعردل لمشربدة الحكميرّة الراي يدمّءرا بالدردرة الأولرى إثم  إطلاق الجرواب عمرو

  لإ لأوّل أنّ يكون المور  م  قبيل القدر المتيقّ  في مقام التخاط  ، وقد تقدمّ في المقصد ا
 المرور  لا ؛ لما هو المعروف أنّ  (1)يمءع م  التمسّإ بالإطلاق وإن لص يك  صالحا لمقريءيةّ 

 لا يقيّد المطمق.يخصّل العامّ ، و
وم ، لدررا مرر  قرروّل الدلالررة عمررى العمرر «أبرردا»يعررص ، قررد يقررال فرري الجررواب : إنّ كممررة 

 هرا القرويّ والإطلاق ما لا يحدّ مءدا القدر المتيقّ  في مقام التخاط  ، فدي تعطي في ظدور

 لا يءق  بالشإّ أبدا.ـ  مدما كان متعمّقه وفي أيّ مور  كانـ  أنّ كلّ يقي 
:  السرلامعميهفي  لالتدا عمى الاستصحاب ، وتقري  الاسرتدلال بدرا أنّ قولره  : الثاني

 فّيهّ عمى»
__________________ 

 .198( تقدمّ في الصفحة : 1)
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ومعءى ها  الجممرة الشررطيةّ أيرّه إن  .(1)دممة خبريةّ هي دواب الشرط  «يقي  م  وضوئه

ضوئه ، أي إيهّ لص يحصل ما يرفع اليقي  به ، لص يستيق  ب يهّ قد يام فّيهّ باق عمى يقي  م  و
وهو اليقي  بالءوم. وها  مقدمّة تمديديةّ ، وتوطئة لبيان أنّ الشرإّ لري  رافعرا لميقري  ، وإيمّرا 

الاي يرفعه اليقي  بالءوم ، ولي  الةرّ مءدا إلاّ بيان أيهّ عمرى يقري  مر  وضروئه ، ليقرول 

هاا اليقري  ؛ إ  لا مودر  لايحلالره ورفرع اليرد عءره إلاّ ثاييا : إيهّ لا يءبةي أن يرفع اليد ع  
الشررإّ المودررو  ، والشررإّ بمررا هررو شررإّ لا يصررمح أن يكررون رافعررا ، وياقضررا لميقرري  ، وإيمّررا 

 يءق  اليقي  اليقي  ، لا غير.

ق  ولا يرء»بمء لرة الصرةر  ، وقولره :  «وإلاّ فّيهّ عمرى يقري  مر  وضروئه»فقوله : 
ي البءراء بمء لة الكبر . وها  الكبرر  مفا هرا قاعردل الاستصرحاب ، وهر «اليقي  بالشإّ أبدا

 يءقضره عمى اليقي  السرابق وعردم يقضره بالشرإّ اللاحرق ؛ فريفدص مءدرا أنّ كرلّ يقري  سرابق لا

 الشإّ اللاحق.
 هاا ، وقد وقعا المءاقشة في الاستدلال بدا  الصحيحة م  عدلّ ودو  :

عمرى  ولكر  مبءرى الاسرتدلال»، إ  قرال :  سرر قدس: مرا أفرا   الشريخ الأيصراريّ  منها

لصرةر  : لمجء  ؛ إ  لو كايا لمعدد لكايا الكبر  المءضمّة إلى ا «اليقي »كون اللام في 
 ا أفرا  .مرإلرى آخرر  «ولا يءق  اليقي  بالوضوء بالشإّ ، فيفيد قاعدل كميّةّ في باب الوضوء

 (2)ولكءهّ استظدر أخيرا كون اللام لمجء . 
__________________ 

أنّ قولره ( بءى الشيخ الأيصاريّ وم  حاا حاو  الاستدلال بدا  الصحيحة عمى أنّ دواب الشررط محراوف ، و1)

،  * «كمرّ ودعمره يفر  الجر اء يحتراج إلرى ت»عمةّ لمجواب قاما مقامره. وقرال :  «فّيهّ عمى يقي  م  وضوئه»: 

  مر  يرّه عمرى يقريلأستيق  أيهّ قد يرام ، فرلا يجر  عميره الوضروء ؛ : أيهّ إن لص يـ  عمى قولهـ  فيكون معءى الرواية

 وأقام العمةّ مقامه. «فلا يج  عميه الوضوء»وضوئه في السابق. فحاف 

ي دعرل فوهاا الوده الاي  كر  وإن كان وديدا ولكّ  الحاف خلاف الأصل ، ولا مود  له ، ولا تكمّ  

 ولا عمرى  لرإ ، . ولا يتوقّ  الاسرتدلال بالصرحيحة عمرى هراا الودره المودو  يف  الج اء عمى ما بيءّاّ  في المت

يحصرل  الوده ، ولا عمى أيّ وده آخر  كرو  ؛ فّنّ المقصو  مءدرا فري بيران قاعردل الاستصرحاب مفدروم واضرح

 ـ. سر قدسمءه ـ  في دميع ها  الودو .
 .564:  2( فرائد الأصول 2)

__________________ 

 .564ـ  563:  2* فرائد الأصول 
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: إنّ كرون الرلام لمعدررد يقتضري أن يكرون المررا  مرر  اليقري  فري الكبرر  شررخل  أقيول

اليقرري  المتقرردمّ ، فررّنّ هرراا هررو معءررى العدررد. وعميرره ، فررلا تفيررد قاعرردل كميّرّرة حتررى فرري برراب 
 الوضوء.

نّ ظراهر ومءه تتضّح غرابة احتمال إرا ل العدد م  اللام ، بل  لإ مستدج  درداّ ، فرّ

تكرون  ، فيتعريّ  أن «أبردا»لام هو تطبيق كبر  عمى صةر  ، لا سيمّا مع إضرافة كممرة الك
 اللام لمجء .

ولك  مع  لرإ هراا وحرد  غيرر كراف فري التعمريص لكرلّ يقري  حترى فري غيرر الوضروء ؛ 

ي  ، لإمكرران أن يرررا  دررء  اليقرري  بالوضرروء ، بقريءررة تقييررد  فرري الصررةر  برره ، لا كررلّ يقرر
 كمراـ  قالقدر المتيقّ  فري مقرام التخاطر  ، فيمءرع مر  التمسّرإ برالإطلا فيكون  لإ م  قبيل

 ر  كميّرّةوهاا الاحتمرال لا يءرافي كرون الكبرر  كميّرّة ، غايرة الأمرر تكرون كبر ـ. سبق يظير 

 خاصّة بالوضوء.
ة ، لمقريءير فيتضّح أنّ مجرّ  كون اللام لمجء  لا يتصّ به الاستدلال مرع تقردمّ مرا يصرمح

فكران  لرإ  م  التعبير بالعدد ، ومقصو   تقدمّ القريءة ، سر قدسهو مرا  الشيخ  ولعلّ هاا

 تسامحا في التعبير.
 إرا ل مطمررق اليقرري  لاـ  ظدررورا قويرّراـ  وعمررى كررلّ حررال ، فالظرراهر مرر  الصررحيحة

  خصوا اليقي  بالوضوء ، و لإ لمءاسبة الحكص والموضوع ؛ فرّنّ المءاسر  لعردم الرءق

  مقابمرة بريشرإّ هرو اليقري  بمرا هرو يقري  ، لا بمرا هرو يقري  بالوضروء ؛ لأنّ البالشإّ بما هو 
 ل فري عردمالشإّ واليقي  ، وإسءا  عدم الءق  إلى الشإّ تجعل المفظ كالصريح في أنّ العبرر

ا يره مقيرّددواز الءق  هو ددة اليقي  بما هو يقي  ، لا اليقي  المقيرّد بالوضروء مر  ددرة كو
 بالوضوء.

فرري الصررةر  أن يكررون قريءررة عمررى التقييررد فرري  «مرر  وضرروئه» كررر قيررد ولا يصررمح 

 لصرةر  أنالكبر  ، ولا أن يكون م  قبيل القدر المتيقّ  في مقام التخاطر  ؛ لأنّ طبيعرة ا
 تكون في  ائرل أضيق م   ائرل الكبر  ، ومفروّ المس لة في الصةر  باب الوضروء ،

 فلا بدّ م   كر .

،  « فّيهّ م  وضوئه عمرى يقري»م  ّ  الصةر  هكاا :  [ونيك]وعميه ، فلا يبعد أن 
لا  «ليقري ا»قيدا لميقي  ، يعءي أنّ الحدّ الأوسن المتكررّر هرو  «م  وضوئه»فلا تكون كممة 

 .«اليقي  م  وضوئه»
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: أنّ الوضوء أمر آييّ متصرّم ، لي  له استمرار في الودو  ، وإيمّرا الراي إ ا  ومنها

، وهو الطدارل ، ومتعمّق اليقي  في الصحيحة هو الوضوء لا الطدارل ثبا استدام هو أثر  
، ومتعمّق الشإّ هو المايع م  استمرار أثر المتيقّ  ، فيكون الشإّ في استمرار أثرر المتريقّ  

لا المتيقّ  يفسه. وعميه ، فلا يكون متعمّق اليقي  يف  متعمّق الشإّ ، فايخرم الشرط الخام  

كررون  لررإ مررور ا لقاعرردل المقتضرري والمررايع. فتكررون الصررحيحة  لرريلا فرري الاستصررحاب ، وي
 عميدا لا عمى الاستصحاب.

ا يروهص  لرإ ، ولكرّ  المتعرارف مر  مررل هرا «الوضروء»: أنّ الجمرو  عمرى لفرظ  وفيه

 لمسربّ  ،التعبير في لسان الأخبار إرا ل الطدارل التري هري أثرر لره برّطلاق السرب  وإرا ل ا
 يشعر بالإ. فالمتبا ر والظاهر م  «لردل يءام وهو عمى وضوءا»ويف  صدر الصحيحة 

الشإّ فع لدا ، وأيهّ متيقّ  بالطدارل المستمرّل لو لا الرا «فّيهّ عمى يقي  م  وضوئه» قوله :

ا لشرإّ. فمراإيمّا هو في ارتفاعدا لمشإّ في ودرو  الرافرع. فيكرون متعمرّق اليقري  يفر  متعمرّق 
 المايع.أبعدها ع  قاعدل المقتضي و

 المسرتدلّ  في مءاقشة دميع الأخبار العامّة سر قدس: ما أفا   الشيخ الأيصاريّ  ومنها

فرع ، بدا عمرى حجّيرّة مطمرق الاستصرحاب ، واسرتءتي مر   لرإ أيدّرا مختصّرة بالشرإّ فري الرا
سرتدلال فرالمعروف بري  المتر خّري  الا»:  اللهرحمهفيكون الاستصحاب حجّة فيه فقن ، قال 

يّ لخوايسرارى حجّيةّ الاستصحاب في دميع الموار . وفيه ت مّل قد فتح بابه المحقّق ابدا عم

 (1) .«في شرح الدروس
 في آخر الأخبار بيان ها  المءاقشة ، ويقدها. (تعالى)وسي تي إن شاء الله 

 . صحيحة زرارة الثانية :2

 وهي أيضا مضمرل ، كالسابقة.

مرا اف ، أو غير  ، أو شيء م  مءيّ ، فعم: قما : أصاب ثوبي  م رع [زرارل]قال 
، وحضرررت الصررلال ، ويسرريا أنّ بررروبي شرريئا  [ف صرربا]أثررر  إلررى أن أصرري  لرره المرراء ، 

 وصميّا ، ثصّ إييّ
__________________ 

 .574:  2( فرائد الأصول 1)
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 ؟ كرت بعد  لإ

 .«تعيد الصلال وتةسمه»قال : 
ا يه ، فممّ ه قد أصابه ، فطمبته ولص أقدر عمقما : فّييّ لص أك  رأيا موضعه وعمما أيّ 

 ؟صميّا وددته

 .«تةسمه وتعيد»قال : 
يا يه ، فرأقما : فّن ظءءا أيهّ قد أصابه ولص أتيقّ  ، فءظرت ولص أر شيئا ، فصميّا ف

 ؟فيه

 .«تةسمه ولا تعيد الصلال»قال : 
 ؟قما : لص  لإ

ليقي  مي  يءبةي لإ أن تءق  الأيإّ كءا عمى يقي  م  طدارتإ ثصّ شككا ، ف»قال : 

 .«بالشإّ أبدا
 ؟قما : فّييّ قد عمما أيهّ قد أصابه ولص أ ر أي  هو ، ف غسمه

  مر  تةسل م  ثوبإ الءاحية التي تر  أيهّ قرد أصرابدا ، حترى تكرون عمرى يقري»قال : 

 .«طدارتإ
 ؟أن ايظر فيهـ  إن شككا أيهّ أصابه شيءـ  قما : فدل عميّ 

 .«إ إيمّا تريد أن تاه  الشإّ الاي وقع في يفسإلا ، ولكءّ »قال : 

 ؟قما : إن رأيته في ثوبي وأيا في الصلال
صّ ثرتءق  الصرلال وتعيرد إ ا شرككا فري موضرع مءره ثرصّ رأيتره ، وإن لرص تشرإّ »قال : 

يء أوقرع شرأيته رطبا قطعا الصلال وغسمته ، ثصّ بءيا عمى الصلال ؛ لأيإّ لا تدري لعمهّ 
 .(1)الحدي   «ءبةي أن تءق  اليقي  بالشإّ عميإ ، فمي  ي

 (2)والاستدلال بدا  الصحيحة لممطموب في فقرتي  مءدا ، بل قيل في ثلا  : 

نّ أ؛ بءراء عمررى  «... لأيرّرإ كءرا عمرى يقرري  مر  طدارترإ ثررصّ شرككا»: قولره :  الأوليى
 ة. وهررااءجاسرالمررا  مر  اليقري  بالطدرارل هرو اليقري  بالطدرارل الواقرع قبرل ظرّ  الإصرابة بال

 المعءى هو
__________________ 

 .641ح  183:  1؛ الاستبصار  1335ح  447ـ  446:  1( تداي  الأحكام 1)

 ( لص اعرر عمى المستدلّ بالرالرة.2)
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 الظاهر مءدا.

لفحرل عر  ويحتمل بعيدا أن يرا  مءه اليقي  بالطدارل الواقع بعد ظّ  الإصابة وبعد ا
برارل ع «ولرص أر شريئا»، عمرى أن يكرون قولره :  «ظررت ولرص أر شريئافء»الءجاسة ؛ إ  قال : 

لا  «قاعرردل اليقرري »أخررر  عرر  اليقرري  بالطدررارل. وعمررى هرراا الاحتمررال يكررون مفررا  الروايررة 

برراليقي   تبرردلّ اليقرري  بالطدررارل «فرأيرا فيرره»الاستصرحاب ؛ لأيرّره يكررون حيءئررا مفررا  قولرره : 
 بالءجاسة.

ليقري  الي  فيه أيّ ظدور بحصول  «ولص أر شيئا»قوله : ووده بعد هاا الاحتمال أنّ 

 بالطدارل بعد الءظر والفحل.
لرى فقرل الأوو لالتدا كال .«فمي  يءبةي أن تءق  اليقي  بالشإّ »: قوله أخيرا :  الثانية

ليقي  لجء  ا «اليقي »م  ظدور كون اللام في ـ  ظاهرل عمى ما تقدمّ في الصحيحة الأولى

 وهاا المعءى هءا أظدر ممّا هو في الصحيحة الأولى. ـ. بما هو يقي 
الةايرة  إ  دعل السلامعميه؛ فّيهّ  «حتى تكون عمى يقي  م  طدارتإ»: قوله :  الثالثة

و لرص لرحصول اليقي  بالطدارل م  غسل الروب في مور  سبق العمص بءجاسته يظدر مءه أيرّه 

 ن سبق اليقي  بدا.يحصل اليقي  بالطدارل فدو محكوم بالءجاسة ؛ لمكا
دخول فري ولكّ  الاستدلال بدا  الفقرل مبءيّ عمى أنّ إحراز الطدارل لي  شرطا في ال

يقرري  الصرلال ، وإلاّ لررو كرران الإحررراز شرررطا فيحتمررل أن يكرون إيمّررا دعررل الةايررة حصررول ال

سرة بالطدارل لأدل إحراز الشرط الماكور ، لا لأدل التخمّل م  دريان استصرحاب الءجا
  يكون لدا ظدور في الاستصحاب.، فلا

 . صحيحة زرارة الثالثة :3

و أو فري هر: م  لص يردر فري أربرع ـ  السلامعميدماأي الباقر أو الصا ق ـ  قال : قما له

 ؟ثءتي  وقد أحرز الرءتي 
شريء  يركع بركعتي  وأربع سجدات وهو قرائص بفاتحرة الكتراب ، ويتشردّد ، ولا»قال : 

 خر  ،ألا  هو أو في أربع وقد أحرز الرلا  ، قام ف ضاف إليدا عميه. وإ ا لص يدر في ث
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ولا شيء عميه ، ولا يءق  اليقي  بالشإّ ، ولا يدخل الشرإّ فري اليقري  ، ولا يخمرن أحردهما 

بالآخر ، ولك  يءق  الشإّ باليقي  ، ويتصّ عمى اليقي  فيبءي عميه ، ولا يعتدّ بالشإّ في حال 
 (1) .«م  الحالات

قرد أحررز وـ  أيهّ في الشإّ بري  الررلا  والأربرعـ  (2)عمى ما قيل ـ  ستدلال بداوده الا

عميه أن  يكون قد سبق مءه اليقي  بعدم الإتيان بالرابعة ، فيستصح . ولالإ ود ـ  الرلا 
تيران ليقي  بّيضي  إليدا رابعة ؛ لأيهّ لا يجوز يق  اليقي  بالشرإّ ، برل لا بردّ أن يءقضره برا

دل ءق  شررركّه بررراليقي . وتكرررون هرررا  الفقررررات السررراّ كمدّرررا ت كيررردا عمرررى قاعرررالرابعرررة ، فيررر

 الاستصحاب.
 إ ا كرران لأيرّه إيمّرا يرتصّ  (3)فرري هراا الاسرتدلال ؛  سرر قدسوقرد ت مّرل الشريخ الأيصراريّ 

 في الركعة القيام لمركعة الرابعة ، م   ون تسميص «قام ف ضاف إليدا أخر » المرا  بقوله :

اا . ولكر  هرالرالرة والرابعة ، حتى يكون حاصل دواب الإمام البءاء عمى الأقلّ المر ّ ل بي  
لره : مخال  لمماه  ، وموافرق لقرول العامّرة ، برل مخرال  لظراهر الفقررل الأولرى ، وهري قو

فري ـ  تحرةبسرب  تعيري  الفاـ  ؛ فّيدّرا ظراهرل «. وهو قائص بفاتحرة الكتراب.. يركع بركعتي »

 ، أعءي صلال الاحتياط. إرا ل ركعتي  مءفصمتي 
ستقمّة مل لركعة وعميه ، فيتعيّ  أن يكون المرا  به القيام بعد التسميص في الركعة المر ّ 

البراءل برمءفصمة. وإ ا كان الأمر كالإ فيكون المررا  مر  اليقري  فري دميرع الفقررات اليقري  

 حتياط ،ان ودوب الاالحاصل م  الاحتياط بّتيان الركعة ، فتكون الفقرات الساّ وار ل لبي
 وتحصيل اليقي  بفراغ الامّة. وهاا أدءبيّ ع  قاعدل الاستصحاب.

يقري  ولا يرءق  ال»: هاا خلاصة ما أفرا   الشريخ ، ولكر  حمرل الفقررل الأولرى :  أقول
ا ، ع  مسراقد عمى إرا ل اليقي  ببراءل الامّة الحاصل م  الأخا بالاحتياط بعيد دداّ «بالشإّ 

لءدي ع  عيد ؛ لأنّ ظاهر هاا التعبير بل صريحه فرّ حصول اليقي  ، ثصّ ابل أبعد م  الب

 يقضه
__________________ 

ي الصرلال فرم  أبواب الخمل الواقع  10، الباب  321:  5؛ وسائل الشيعة  740ح  198:  2( تداي  الأحكام 1)

 .3، الحدي  

 .59:  3ح الأصول ، ومصبا 97:  3؛ ويداية الدراية  450( رادع الكفاية : 2)

 .567:  2( فرائد الأصول 3)
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في فرّ حصوله ، بيءما أنّ اليقي  بالبراءل إيمّا المطمروب تحصريمه ، وهرو غيرر حاصرل ، 

فلا بدّ أن يرا  اليقي  بشيء آخرر غيرر  ؟!فكي  يصحّ حمل ها  الجممة عمى الأمر بتحصيمه
 البراءل.

 كمرا هرو ـ ليقي  بوقوع الرلا  وصرحّتداوعميه ، فم  القري  دداّ أن يرا  م  اليقي  ا

كمررا  ـ لا اليقرري  بعرردم الإتيرران بالرابعررةـرر  «وقررد أحرررز الرررلا »مفررروّ المسرر لة بقولرره : 
تردّ مرّ  أن يع، وحيءئرا فمرو أرا  المكـ  تصوّر  هاا المستدلّ ، حتى ير  عميه ما أفرا   الشريخ

الصررلال  ر ثلاثررة : إمّررا بّبطررالبشرركّه فقررد يقرر  اليقرري  بالشررإّ ، واعترردا   بشرركّه ب حررد أمررو

،  ـ لعامّرةاكمرا هرو مراه  ـ  وإعا تدا رأسا ، وإمّا بالأخا باحتمال يقصايدا فيكمّمدرا برابعرة
 ون إتيرران وإمّرا بالأخررا باحتمررال كمالدررا ، بالبءراء عمررى الأكرررر ، فيسررمّص عمرى المشرركوكة مرر  

 برابعة متصّمة ، وخمن أحدهما بالآخر.

قيءره صرلال هراا الشراكّ ؛ لأدرل المحافظرة عمرى ي السرلامعميهم ولأدل هراا عرالي الإمرا
 دّ أيدّرابربالرلا  ، وعدم يقضه بالشإّ ، و لإ ب ن أمرر  بالقيرام وإضرافة ركعرة أخرر  ، ولا 

حرة . وهرو قرائص بفات.. يركرع برركعتي »مفصولة ، ويفدص كويدا مفصرولة مر  صردر الروايرة 

ص   لإ يفدركون واحدا في الفرضي  ؛ مضافا إلى أنّ ؛ فّنّ أسموب العلاج لا بدّ أن ي «الكتاب
ة ه بّضرافم  ت كيرد الإمرام بر ن لا يردخل الشرإّ فري اليقري  ، ولا يخمرن أحردهما برالآخر ؛ لأيرّ

 ركعة متصّمة يقع الخمن ، وإ خال الشإّ في اليقي .

فيدرا  وعميه ، فتكون الرواية  الةّ عمى قاعدل الاستصحاب م  ددرة ، ولكرّ  المقصرو 
 لاتصحاب وقروع الررلا  صرحيحة ، كمرا أيدّرا تكرون  الرّة عمرى عرلاج حالرة الشرإّ الراي اس

صيل يجوز يق  اليقي  به م  ددة أخر  ، و لإ ب مر  بالقيام وإضافة ركعة مءفصمة لتح
عررا تكررون اليقرري  بصررحّة الصررلال ؛ لأيدّررا إن كايررا ثلاثررا فقررد درراء بالرابعررة ، وإن كايررا أرب

 الركعة المءفصمة يفلا.

يرءق   ولكر »فري الفقررتي  : الرابعرة ، والخامسرة  «اليقري »ومءه يعمص أنّ المرا  م  
ى ، فررّنّ فرري الفقرررات الأولرر «اليقرري »غيررر  «الشررإّ برراليقي  ، ويررتصّ عمررى اليقرري  ويبءرري عميرره

يقرري  المرررا  برره هءرراك اليقرري  بوقرروع الرررلا  صررحيحة ، والمرررا  برره فرري هرراتي  الفقرررتي  ال

مشإّ للإ يقضا بّتيان ركعة مءفصمة يحصل له اليقي  ببراءل الامّة ، فيكون   بالبراءل ؛ لأيهّ
 باليقي  الحا  
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 «ولكر » م  الاستدراك وهو قوله :ـ  م  المرا  باليقي ـ  م  الاحتياط. ويفدص هاا التفصيل

، فدرو أمرر برءق   «لكر »، فّيهّ بعد أن يدى ع  يقر  اليقري  بالشرإّ  كرر العرلاج بقولره : 
 برراليقي  ، والإتمررام عمررى اليقرري  ، والبءرراء عميرره ، ولا يتصرروّر  لررإ إلاّ بّتيرران ركعررة الشررإّ 

فري دميرع الفقررات معءرى  «اليقري »أن يكرون المررا  مر  ـ  (1)كما قيل ـ  ولا يج  مءفصمة.

واحدا ، بل لا يصحّ  لإ ؛ فّنّ أسموب الكلام لا يساعد عميه ؛ فرّنّ الءراق  لمشرإّ يجر  أن 
 اي يءقضه الشإّ.يكون غير ال

ون أنّ الرواية تكون خلاصة معءاها الءدي عر  الإبطرال ، والءدري عر  الركروالحاصل 

 ر مرع عردمإلى مرا تراه  إليره العامّرة مر  البءراء عمرى الأقرلّ ، والءدري عر  البءراء عمرى الأكرر
لاحتيراط بمرا ير  يّ معءرى الأخرا باـ  بعرد  لرإـ  الإتيران بركعرة مءفصرمة. ثرصّ تضرمّءا الأمرر

لبءراء ليقري  واالإتيان بركعة مءفصمة ، لأيهّ بداا يتحقّق يق  الشرإّ براليقي  والإتمرام عمرى اب

 عميه.
ايات وعمى هاا ، فالرواية تتضمّ  قاعدل الاستصحاب ، وتءطبق أيضا عمى باقي الرو

لخاصّة االمبيءّة لماه  الخاصّة ، وإن كايا ليسا ظاهرل فيه عمى وده تكون بيايا لماه  

عروفيرّة أوكل الحكرص وتفصريمه إلرى م السلامعميهصدرها يفسّرها. ويظدر أنّ الإمام  ، ولك 
لرر ّ حكرص ، واهاا الحكص عءد السائل وإلى فدمه و وقه ، وإيمّا أرا  أن ي كّد عمى سررّ هراا ال

 عمى م  ير  خلافه الاي فيه يق  لميقي  بالشإّ وعدم الأخا باليقي .

 . رواية محمّد بن مسلم :4

:  السرلامهعميقال أمير المر مءي  »، قال :  السلامعميهد ب  مسمص ع  أبي عبد الله محمّ 
 (2) .«م  كان عمى يقي  فشإّ ، فميم  عمى يقيءه ، فّنّ الشإّ لا يءق  اليقي 

إّ م  كان عمى يقي  ف صرابه شر»بداا المضمون :  السلامعميهوفي رواية أخر  عءه 

 (3) .«لا يدفع بالشإّ  فميم  عمى يقيءه ، فّنّ اليقي 
__________________ 

ليقري  ليقري  هرو اا( تعري  لمشيخ الأيصاريّ ، والمحققّ الخراساييّ ؛ فّنّ الظاهر م  كمماتدما أنّ المررا  مر  1)

 .450؛ كفاية الأصول :  567:  2بالبراءل. فرائد الأصول 

 .619( الخصال : 2)

 .159:  (لممفيد)( الإرشا  3)
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 بدا  الرواية عمى الاستصحاب ، مدعّيا ظدورها فيه. (1)دص استدلّ بعض

نّ مبدأ يحة في أولكّ  الاي يرا  أيدّا غير ظاهرل فيه ؛ فّنّ القدر المسمّص مءدا أيدّا صر
أنّ هاا  التي تدلّ عمى الترتي  ، غير «الفاء»حدو  الشإّ بعد حدو  اليقي  م  أدل كممة 

 ؛ستصرحاب قاعدل اليقي  ، ويصحّ أن يرا  مءه قاعدل الا القدر م  البيان يصحّ أن يرا  مءه

ا كرون مرور إ  يجوز أن يرا  أنّ اليقي  قرد زال بحردو  الشرإّ ، فيتحّرد زمران متعمّقدمرا ، فت
قدما مان متعمّ لمقاعدل الأولى ، ويجوز أن يرا  أنّ اليقي  قد بقي إلى زمان الشإّ ، فيختم  ز

، وإن  (2)الروايرة ظدرور فري أحردهما بالخصروا  ، فتكون مور ا للاستصحاب. ولي  في

إ قررّب ، ولال «(3)إيدّا ظاهرل في وحدل زمان متعمّقدما »:  سر قدسقال الشيخ الأيصاريّ 
فرري  إيدّررا ظرراهرل»:  سررر قدسوقررال الشرريخ الآخويررد  .(4)أن تكررون  الرّرة عمررى قاعرردل اليقرري  

مءدمرا  عمى الاستصحاب. وقرد  كرر كرلّ ، فقرّب أن تكون  الةّ  «(5)اختلاف زمان متعمّقدما 

 تقريبات لما استظدر  ، لا يراها
__________________ 

كفايرة  ؛ 570:  2ل ( كالشيخ الأيصاريّ ، والمحققّ الخراساييّ ، والمحققّي  الءرائيءيّ والعراقريّ. فرائرد الأصرو1)

 .65ـ  63:  «القسص الأوّل» 4؛ يداية الأفكار  365:  4؛ فوائد الأصول  451الأصول : 

 ؛عردل اليقري  أنّ الشيخ الأيصاريّ  ه  إلى أنّ ها  الرواية تدلّ عمرى قاـ  ومءدص المصءّ ـ  وزعص بعضدص

 لأيدّا صريحة في اختلاف زمان الوصفي  ، وظاهرها اتحّا  زمان متعمقّدما.
رهررا  ، وظاهوالتحقيرق أيرّه وإن استشركل فري الروايرة بر نّ صرريحدا اخرتلاف زمران وصرفي اليقري  والشرإّ 

 لاحظررة قولررهوحرردل زمرران المتعمرّرق ، فتءطبررق عمررى قاعرردل اليقرري  ، إلاّ أيرّره  كررر فرري آخررر كلامرره أنّ الروايررة بم

 ظاهرل في الاستصحاب. «فّنّ الشإّ لا يءق  اليقي » : السلامعميه
  مرفري الروايرة  «الشرإّ »و  «اليقري »( لا يخفى أنّ هءا مقدمّة مطويةّ يجر  التءبرّه لدرا ، وهري أنّ تجررّ  كممرة 2)

ا تعمرّق بره مري  هرو يفر   كر المتعمقّ يدلّ عمى وحدل المتعمقّ ، يعءي أنّ هاا التجرّ  يدلّ عمى أنّ ما تعمرّق بره اليقر

 المتيقّ .برلا يررتبن  الشإّ ، وإلاّ فّنّ م  المقطوع به أيهّ لي  المرا  اليقي  ب يّ شيء كان والشرإّ بر يّ شريء كران

ن ددرة ال مرا عمى وحدل المتعمقّ لا يجعمدا ظاهرل في كويه واحدا في دميع الجدات ، حترى مر  ولك  كويدا  الةّ

 ـ اللهرحمهـ مءه  * ، لتكون ظاهرل في قاعدل اليقي  كما قيل.

 .569:  2( فرائد الأصول 3)

 ( ولكءه صرّح في آخر كلامه ب يدّا ظاهرل في الاستصحاب كما مرّ.4)

 .451( كفاية الأصول : 5)

__________________ 

 .99:  3* والقائل هو المحققّ الأصفدايي في يداية الدراية 



 أصُول الفقه  .............................................................................................................  634

 ياهضة عمى مطموبدما.

ي  لتعبيرر براوعميه ، فتكون الرواية مجممة م  ها  الءاحية ، إلاّ إ ا دوّزيا الجمرع فري 
جروز ييقي  لا  هو ، وحيءئا تدلّ عميدما معا ، يعءي أيدّا تدلّ عمى أنّ اليقي  بما (1)القاعدتي  

ه إيرّ»ل : يقضه بالشإ ، سواء كان  لإ اليقي  هو المجامع لمشإّ ، أو غير المجامع لره. وقير

   معءرى ،مرلا يجوز الجمع في التعبير بي  القاعدتي  ؛ لأيرّه يمر م اسرتعمال المفرظ فري أكررر 
 ما يءفع في المقام. (تعالى)وسي تي إن شاء الله  .(2) «وهو مستحيل

كمررا قرّبرره ـ   عررو  ظدورهررا فرري الاستصررحاب بالخصرروا ، برر ن يقرراليعررص ، يمكرر  

ري ، فقوله : إنّ الظاهر في كلّ كلام هو اتحّا  زمان الءسبة مع زمان الج (3)بع  أساتاتءا 
 يكرون ظراهرا فري أنّ زمران يسربة ودروب المضريّ عمرى «فميم  عمى يقيءه» : السلامعميه

ي  فري  لرإ إلاّ عمرى الاستصرحاب ، لبقراء اليقر اليقي  يف  زمان حصول اليقي . ولا يءطبرق

كون اري ، فيمور   محفوظا إلى زمان العمل به. وأمّا : قاعدل اليقي  فّنّ مور ها الشإّ الس
اليقرري  فرري ظرررف ودرروب العمررل برره معرردوما. ولعمرّره مرر  أدررل هرراا الظدررور اسررتظدر مرر  

 (4)استظدر  لالة الرواية عمى الاستصحاب. 

 محمّد القاساني : مكاتبة علي بنـ  5

ن ، هرل أسر له عر  اليروم الراي يشرإّ فيره مر  رمضراـ  وأيا بالمديءرةـ  قال : كتبا إليه
 ؟يصام أم لا

 .«(5)اليقي  لا يدخمه الشإّ ، صص لمرؤية ، وأفطر لمرؤية »:  السلامعميهفكت  

ب لبراوالإيصاف أنّ ها  الرواية أظدرها في هراا ا»:  سر قدسقال الشيخ الأيصاريّ 
 ، إلاّ أنّ سءدها

__________________ 

 .373( كما اختار  صاح  الفصول في الفصول الةرويةّ : 1)

 : 3لفوائرد ا( لص أعرر عمى م  صرّح بداا المطم . يعص ، هو الظراهر مر  كممرات العلامّرة الآشرتيايي فري بحرر 2)

36. 

 .64 : «القسص الأوّل» 4ية الأفكار ؛ يدا 365:  4( كالمحققّي  الءائيءيّ والعراقي. فوائد الأصول 3)

 ( كالشيخ الأيصاريّ والمحققّ الخراسايي كما مرّ.4)

ان ، مر  أبرواب أحكرام شردر رمضر 3، البراب  184:  7؛ وسرائل الشريعة  28، ح  214:  4( تداي  الأحكرام 5)

 .13الحدي  
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طار عمرى رؤيرة إنّ تفريع تحديد كلّ م  الصوم والإف»و كر في وده  لالتدا :  .«غير سميص

هلالي رمضان وشوّال لا يسرتقيص إلاّ برّرا ل عردم دعرل اليقري  السرابق مردخولا بالشرإّ ، أي 
 .(1) «م احما به

درور ظبما محصّمه مرع توضريح مءرّا : أيرّا يمءرع مر   (2)وقد أور  عميه صاح  الكفاية 

  عمرى ه تتوقرّها  الرواية في الاستصحاب فضلا ع  أظدريتّدا ؛ يظرا إلى أنّ  لالتدا عمي
لبعيد اليقي  بعدم  خول رمضان وعدم  خول شوّال ، ولك  لي  م  ا «اليقي »أن يرا  م  

ل واليقري  بردخوـ  المءروط بره ودروب الصرومـ  أن يكون المرا  بره اليقري  بردخول رمضران

اليقري   أيرّه لا يعطرى حكرص «أيرّه لا يدخمره الشرإّ »شوّال المءوط به ودروب الإفطرار. ومعءرى 
ف يرّه  ،، ولا يء ل مء لته ، بل المدار فري ودروب الصروم والإفطرار عمرى اليقري  فقرن  لمشإّ 

ولرراا قررال  ـ. أي إنّ الصرروم والإفطررار يرردوران مرردار ـ  وحررد  هررو المءرراط فرري ودوبدمررا

؛ م كّررردا لاشرررتراط ودررروب الصررروم  «صرررص لمرؤيرررة ، وأفطرررر لمرؤيررة»بعرررد  :  السررلامعميه
 والإفطار باليقي .

إرا تره   لّا عميه دممة م  الأخبار بقري  م  هاا التعبير ممّا يقررّب وهاا المضمون

دررا  لمر  هررا  الروايررة ، وي كّررد  ، ولا برر س فرري  كررر بعرر  هررا  الأخبررار لتتضّررح موافقتدررا 
 الرواية :

و  إ ا رأيرررتص الدرررلال فصررروموا ، وإ ا رأيتمررر»:  السرررلامعميه: قرررول أبررري دعفرررر  منهيييا

 .(3) «لتظءيّ ، ولك  بالرؤيةف فطروا. ولي  بالرأي ولا با
 تمّوا صص لمرؤية وأفطرر لمرؤيرة. وإيرّاك والشرإّ والظرّ . فرّن خفري عمريكص فر»:  ومنها

 .(4) «الشدر الأوّل ثلاثي 
 .(5) «صيام شدر رمضان بالرؤية ولي  بالظ ّ »:  ومنها

 ارك أخبإنّ تمإ الأخبار العامّة المتقدمّة هي أهصّ ما استدلّ به للاستصحاب. وهءا
__________________ 

 .570:  2( فرائد الأصول 1)

 .366:  4، وفوائد الأصول  452( وكاا العلامّة الءائيءي. كفاية الأصول : 2)

 .2م  أبواب أحكام شدر رمضان ، الحدي   3، الباب  282:  7( وسائل الشيعة 3)

 .11حدي  م  أبواب أحكام شدر رمضان ، ال 3، الباب  184:  7( وسائل الشيعة 4)

 .6م  أبواب احكام شدر رمضان ، الحدي   3، الباب  183:  7( وسائل الشيعة 5)
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ويحرر  يرراكر واحرردل مءدررا  .(1) سررر قدسخاصّررة ت يرّردها.  كررر بعضرردا الشرريخ الأيصرراريّ 

للاستئءاس ، وهي رواية عبد الله ب  سءان الروار ل فريم  يعيرر ثوبره الرامّيّ ، وهرو يعمرص أيرّه 
 وي كل لحص الخء ير.يشرب الخمر ، 

 ؟قال : فدل عميّ أن أغسمه

 .(2) «لا ؛ لأيإّ أعرته إياّ  ، وهو طاهر ، ولص تستيق  أيهّ يجّسه»فقال : 
عردم وفيدا  لالة واضحة عمى أنّ وده البءراء عمرى الطدرارل و»:  سر قدسقال الشيخ 

 .(3) «ودوب غسمه هو سبق طدارته وعدم العمص بارتفاعدا

 بارمدى دلالة الأخ

ت والمدرصّ لءرا أن يبحرر  الآن عر  مررد   لالرة تمكرص الأخبررار مر  ددررة بعر  التفصرريلا
 المدمّة في الاستصحاب ، فءقول :

 الموضوعيّة [الشبهةو ]. التفصيل بين الشبهة الحكميّة 1

اعتبررررار الاستصررررحاب فرررري خصرررروا الشرررربدة  (4)إنّ المءسرررروب إلررررى الأخبررررارييّ  

ع إلرى يةّ مطمقا فعمرى القاعردل عءردهص مر  ودروب الردروالموضوعيةّ ، وأمّا الشبدات الحكم

 قاعدل الاحتياط.
بدة ب نّ أخبار الاستصحاب لا عموم لدرا ولا إطرلاق يشرمل الشر (5)وعمّل  لإ بعضدص 

  عضردا واربالحكميةّ ؛ لأنّ القدر المتيقّ  مءدا خصوا الشبدة الموضوعيةّ ، لا سريمّا أنّ 

 تياط.في خصوصدا ، فلا تعارّ أ لةّ الاح
اهرل ولكّ  الإيصاف أنّ لأخبار الاستصحاب م  قوّل الإطلاق والشمول ما يجعمدا ظر

 ها تعميقفي شمولدا لمشبدة الحكميةّ ، ولا سيمّا أنّ أكررها وار  مور  التعميل ، وظاهر
__________________ 

 .575ـ  571:  2( في فرائد الأصول 1)

 .1497ح  392:  1 ؛ الاستبصار 1495ح  388:  2( التداي  2)

 .571:  2( فرائد الأصول 3)

 .52:  1( يس  إليدص المحدّ  البحراييّ في الحدائق الءاضرل 4)

 ( لص أعرر عمى م  استدلّ به صريحا.5)
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، ـ  (1)كمرا سربق بيران  لرإ فري الصرحيحة الأولرى ـ  الحكص عمى اليقي  م  ددة ما هرو يقري 

باب التمسّرإ بالعمرّة المءصوصرة ؛ عمرى أنّ روايرة  فيكون شمولدا لمشبدة الحكميةّ حيءئا م 
محمّرد برر  مسررمص المتقدمّرة عامّررة لررص ترر  فرري خصرروا الشربدة الموضرروعيةّ. فررالحقّ شررمول 

 الأخبار لمشبدتي .

عارضرة أ لرّة ، فرلا تصرمح لم (2)وأمّا : أ لةّ الاحتياط فقرد تقردمّا المءاقشرة فري  لالتدرا 
 الاستصحاب.

 الرافع [الشكّ فيو ]ي المقتضي ، . التفصيل بين الشكّ ف2

ق ، ثرررصّ المحقرّرر (3)هررراا هرررو القرررول التاسرررع المتقررردمّ ، والأصرررل فيررره المحقرّررق الحمرّرري 

دممررة مرر   (6)، وقررد  عمرره  (5) سررر قدس، وأيرّرد  كررلّ الت ييررد الشرريخ الأعظررص  (4)الخوايسرراريّ 
 (7)ت خّر عءه. 

 ،عتبرار الاستصرحاب مطمقرا ، فراه  إلرى ا سر قدسوخالفدص في  لإ الشيخ الآخويد 
 .سر قدسوهو الحقّ ، ولك  بطريقة أخر  غير التي سمكدا الشيخ الآخويد  (8)

ة العمميرّ وم  أدل هاا أصبح هاا التفصيل م  أهصّ الأقوال التي عميدا مدار المءاقشات

وم   في عصريا. ويم مءا الءظر فيه م  ددتي  : م  ددة المقصو  م  المقتضي والمايع ،

 ة مد   لالة الأخبار عميه.دد
__________________ 

 .625ـ  623( رادع الصفحتي  : 1)

 .619( تقدمّا في الصفحة : 2)

 .210ـ  209( معارج الأصول : 3)

 .75( مشارق الشموس : 4)

 درا مر  ددرةولا يخفى أيهّ  ه  إلى التفصيل الماكور فيما إ ا كران المستصرح  مةيرّا بةايرة شرإّ فري تحققّ

 ة المصداقيةّ.الشبد
:  «القسرص الأوّل» 4يدايرة الأفكرار  .«المحققّ الخوايسراريّ ـ  أي التفصيلـ  أبدعه»وقال المحققّ العراقيّ : 

75. 
 .575ـ  562:  2( فرائد الأصول 5)

 ( أي : قوّا .6)

 .43:  3، وبحر الفوائد  81( ايظر حاشية المحققّ الدمداييّ عمى الرسائل : 7)

 .87:  «القسص الأوّل» 4. واختار  المحققّ العراقيّ في يداية الأفكار 439:  ( كفاية الأصول8)
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 أ : المقصود من المقتضي والمانع

ة المررا  بالشرإّ مر  ددر»يفسره ، فقرد قرال :  سرر قدسويحيل  لإ إلى تصريح الشيخ 

الءدار ل ، ولمياالمقتضي الشإّ م  حي  استعدا   ، وقابميتّه في  اته لمبقاء ، كالشإّ في بقاء 
 (1) .«، وخيار الةب  بعد ال مان الأوّل

كمررا قررد يءصرررف  لررإ مرر  إطررلاق كممررة ـ  فرريفدص مءرره أيرّره لرري  المرررا  مرر  المقتضرري

شريء ، ولا المقتضي لودو  ال (2)مقتضي الحكص ، أي الملاك والمصمحة فيه ـ  «المقتضي»
وء إنّ الوضر»أن يقرال : مررل  (3)في براب الأسرباب والمسرببّات ، بحسر  الجعرل الشررعيّ ، 

يفررر  اسرررتعدا   (4)برررل المررررا   .«عقرررد الءكررراح مقرررت  لم وديرّررة»و ،  «مقرررت  لمطدرررارل

ا  ء فدمرا هرالمستصح  في  اته لمبقاء وقابميتّه له م  أيةّ ددة كايرا تمرإ القابميرّة ، وسروا
فمري  ،  القابميةّ م  الدليل ، أو م  الخارج. ويختم   لإ باختلاف المستصرحبات وأحوالدرا

 سر قدسفيه يوع ، ولا صء  مضبوط م  حي  مقدار الاستعدا  ، كما صرّح بالإ الشيخ 
(5). 

حة تودر  فيه يوع م  المسام «الشإّ في المقتضي»بـ  والتعبير ع  الشإّ في القابميةّ

،  «مقتضريالشرإّ فري ال»، لا  «الشرإّ فري اقتضرائه لمبقراء»برـ  الإيدام. ويءبةي أن يعبّر عءره

 د وضوح المقصو  ، فالأمر سدل.ولك  بع
ع وأمّررا : الشررإّ فرري الرافررع فعمررى هرراا يكررون المقصررو  مءرره الشررإّ فرري طررروّ مررا يرفرر

يخ ح بره الشرالمستصح  ، مع القطع باستعدا   وقابميتّه لمبقاء لو لا طروّ الرافع ، كما صررّ 

ه امرات أيرّوالمتحصّل مر  مجمروع كلامره فري دممرة مق (6)، و كر أيهّ عمى أقسام.  سر قدس
 يءقسص إلى

__________________ 

 .559ـ  558:  2( فرائد الأصول 1)

 ،شرريع الحكرص ما أظّ  أحدا يريرد مر  المقتضري فري المقرام مرا هرو المرلاك لإحردا  ت»( قال المحققّ العراقيّ : 2)

 .324:  4رادع تعميقاته عمى فوائد الأصول  .«ولو لص يك  مقتضيا لبقائه

 لءكاح.ا، بقريءة تمريمه بعقد  210  المقتضي هو مرا  المحققّ الحميّ في المعارج : ( وهاا المعءى م3)

 .17:  (للإمام الخميءىّ )( كما هو المعروف بي  الأعلام عمى ما في كتاب الاستصحاب 4)

 .559:  2( فرائد الأصول 5)

 .559:  2( فرائد الأصول 6)
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فري رافعيرّة المودرو . وهراا القسرص الررايي  قسمي  رئيسي  : الشإّ في ودو  الرافع ، والشرإّ 

أيكررر المحقرّرق السررب واريّ حجّيرّرة الاستصررحاب فيرره ب قسررامه الرلاثررة ، الآتيررة ، وهررو القررول 
 : سر قدسويح  ياكر ها  الأقسام ؛ لتوضيح مقصو  الشيخ  (1)العاشر في تعدا  الأقوال. 

سربق لبرول ، مرع العمرص ب، ومررّل لره بالشرإّ فري حردو  ا «الشإّ في ودرو  الرافرع». 1

 لا يعءي به إلاّ الشإّ في الشبدة الموضوعيةّ خاصّة. اللهرحمهوهو  (2)الطدارل. 
يدرا فالرافرع  وأمّا : ما كان في الشبدة الحكميةّ فلا يعمّه كلامره ؛ لأنّ الشرإّ فري ودرو 

درراء إيءحصر عءد  في الشرإّ فري الءسرخ خاصّرة ؛ لأيرّه لا معءرى لرفرع الحكرص إلاّ يسرخه. و

قردمّ تإدماعيّ بل ضروريّ. والسررّ فري  لرإ مرا ـ  (3)كما قال ـ  الاستصحاب في عدم الءسخ
حّ الءسرخ م  أنّ إدماع المسرممي  قرائص عمرى أيرّه لا يصرـ  في مباح  الءسخ في الج ء الرال 

ه ، أي إنّ ، فمرع الشرإّ لا بردّ أن ي خرا برالحكص السرابق المشركوك يسرخـ  (4)إلاّ بدليل قطعريّ 

 لأصل عدم الءسخ لأدل هاا الإدماع ، لا لأدل حجّيةّ الاستصحاب.ا
، و لررإ برر ن يحصررل شرريء معمرروم الودررو  قطعررا ،  «الشررإّ فرري رافعيرّرة المودررو ». 2

 ولك  يشإّ في كويه رافعا لمحكص. وهو عمى أقسام ثلاثة :

 عرا لرهاف: فيما إ ا كان الشإّ م  أدل تر ّ  المستصح  بي  ما يكون المودرو  ر الأوّل
ر يوم الجمعرة له بما إ ا عمص ب يهّ مشةول الامّة بصلال ما في ظد (5)وبي  ما لا يكون. ومرلّ 

مر  لا يتر ّ  أ فّيهّـ  مرلاـ  ، ولا يعمص أيدّا صلال الجمعة أو صلال الظدر ، فّ ا صمىّ الظدر

كمي  برالتمحالة في أنّ ها  الصلال المودو ل التري وقعرا مءره هرل هري رافعرة لشرةل الامّرة 
 ؟الماكور أو غير رافعة

 قلاّ في: فيما إ ا كان الشإّ م  أدل الجدل بصفة المودو  في كويه رافعا مست الثاني
__________________ 

 .116ـ  115(  خيرل المعا  : 1)

 .559:  2( فرائد الأصول 2)

اع ، بررل بررل يقررل  عررو  الإدمرر،  «إدمرراعي»، فررّنّ الشرريخ الأيصرراريّ لررص يقررل :  «كمررا قيررل»( كرراا ، والأولررى 3)

 .595:  2الضرورل ع  المحدّ  الاسترآبا يّ. فوائد الأصول 

 .414( تقدمّ في الصفحة : 4)

 .559:  2( أي الشيخ الأيصاريّ في فرائد الأصول 5)
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الشرع ، كالماي المشكوك في كويه ياقضا لمطدرارل ، مرع العمرص بعردم كويره مصرداقا لمرافرع 

 البول. وهو [مفدومه]المعموم 
رافرع : فيما إ ا كان الشإّ م  أدل الجدرل بصرفة المودرو  فري كويره مصرداقا لم الثالث

 المعموم مفدومه ، أو م  أدل الجدل بدا في كويه مصداقا لمرافع المجدول مفدومه.

 ة مفدروممرال الأوّل الشإّ في الرطوبة الخاردة في كويدا برولا أو مرايا ، مرع معموميرّ
 ما.البول والماي وحكمد

 برا لمبصررومرال الرايي الشإّ في الءوم الحا   في كويه غالبا لمسمع والبصر ، أو غال

 فقن ، مع الجدل بمفدوم الءوم الءاق  في أيهّ يشمل الءوم الةال  لمبصر فقن.
ا أنّ الاستصحاب يجري في دميع ها  الأقسام ، سواء كان شكّ  سر قدسورأ  الشيخ 

  إواريّ ؛ ة المودرو  ب قسرامه الرلاثرة ، خلافرا لممحقرّق السرب في ودو  الرافع أو في رافعيرّ

، كمرا  اعتبر الاستصحاب في الشإّ في ودو  الرافع فقن ،  ون الشإّ في رافعيةّ المودرو 
 تقدمّا الإشارل إلى  لإ.

 ب : مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل

كمرا فري  ئرة الاتصّراليةّ ،إنّ حقيقة الءق  هو رفع الدي»:  سر قدسقال الشيخ الأعظص 

ال : قرإلرى أن  «هرو رفرع الأمرر الرابراـ  عمرى تقردير مجازيتّرهـ  يق  الحبل. والأقرب إليه
 (1) .«فيختلّ متعمّقه بما م  ش يه الاستمرار»

ر عمرّق بر موعميه ، فلا يشمل اليقي  المءديّ عر  يقضره بالشرإّ فري الأخبرار اليقري  إ ا ت

 المشكوك استمرار .لي  م  ش يه الاستمرار ، أو 
كران  أنّ الرءق  لةرة لمّراـ  مع المحافظرة عمرى ألفاظره حردّ الإمكرانـ  توضيح مقصو  

 لرري  هررو كمرا فرري يقرر  الحبرل ، فررّنّ هراا المعءررى الحقيقريّ  (2)معءرا  رفررع الديئرة الاتصّرراليةّ 

   ،متريقّ المرا  م  الروايات قطعا ؛ لأنّ المفروّ في موار ها طروّ الشإّ في اسرتمرار ال
 فلا هيئة

__________________ 

 .574:  2( فرائد الأصول 1)

 ي.، كما ي ت ( ولا يخفى أنّ الءق  في المةة لص يفسّر برفع الديئة الاتصاليةّ ، بل فسّر بّفسا  ما أبرم2)
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 اتصّاليةّ باقية لميقي  ، ولا لمتعمّقه بعد الشإّ في بقائه واستمرار .

ز لرره إلرى اليقرري  عمرى يحررو المجراز ، ولكر  هرراا المجرافيتعريّ  أن يكرون إسررءا  الرءق  
أقربدا  لمفظ عمىمعءيان يدور الأمر بيءدما ، وإ ا تعدّ ت المعايي المجازيةّ فلا بدّ أن يحمل ا

يان المجازيرّان يكون قريءة معيءّة لممعءى المجازيّ. وهءا المعء (1)إلى المعءى الحقيقيّ. وهاا 

 أحدهما أقرب م  الآخر ، وهما :
ثرر . أن يرا  م  الءق  مطمق رفع اليد ع  الشيء ، وترك العمل بره ، وترتير  الأ1

 عميه ولو لعدم المقتضي له ، فيكون المءقوّ عامّا شاملا لكلّ يقي .

 . أن يرا  مءه رفع الأمر الرابا.2
 الءق . وهاا المعءى الرايي هو الأقرب إلى المعءى الحقيقيّ ، فدو الظاهر م  إسءا 

ا فيدا ها فيختلّ متعمّقه بما م  ش يه الاستمرار المختلّ بالموار  التي يودد وحيءئا

 المعءى.
صّصرا والظاهر ردحان هاا المعءى الرايي عمى الأوّل ؛ لأنّ الفعل الخااّ يصير مخ

 لضرب يكرونا، فّنّ  «لا تضرب أحدا»لمتعمّقه إ ا كان متعمّقه عامّا ، كما في قول القائل : 

مطمق  صاا متعمّقه بالأحياء ، ولا يكون عمومه للأموات قريءة عمى إرا لقريءة عمى اخت
 الضرب.

ا ، ، وقرد وقعرا فيره عردلّ مءاقشرات يراكر أهمّدر سرر قدسها  خلاصة ما أفا   الشريخ 

 : (تعالى)وياكر ما عءديا ليتضّح مقصو   ، وليتجمىّ الحقّ إن شاء الله 
 (4)ي المةة كما فسّرو  فـ  والءق  (3)ل الإبرام. : أنّ الءق  يقاب (2) . المناقشة الأولى1

  مر  الشريخ وعميه ، فتفسير .«إفسا  ما أبرم م  عقد ، أو بءاء ، أو حبل ، أو يحو  لإ» :ـ 
 برفع سر قدس

__________________ 

 ( أي كون أحدها أقرب إلى المعءى الحقيقي.1)

 .161:  2( كما في  رر الفوائد 2)

 الخراساييّ وتمميا  المحققّ الحائريّ إلى أنّ تقابمدما تقابل التضا ّ.( و ه  المحققّ 3)

اقبران عمرى يتّان تتعومختار المحققّ الأصفداييّ أنّ تقابمدما لي  تقابل التضا ّ ؛ لأيهّ لي  هءاك صفتان ثبوت

ايرة مبرمرا. يد يكرومموضوع واحد ، بل تقابمدما تقابل العدم والممكة ، فالءق  هو عردم الإبررام عمّرا مر  شر يه أن 

 .51:  3الدراية 
 (.الءق )( رادع قاموس المةة ، ما لّ 4)
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الديئة الاتصّاليةّ لي  واضحا ، بل لي  صحيحا ؛ إ  أنّ مقابل الاتصّال الايفصال ، فيكرون 

 معءى الءق  حيءئا ايفصال المتصّل. وهو بعيد دداّ ع  معءى يق  العدد والعقد.
ل ، وإن م  الاتصّال ما يقابرل الايحرلا سر قدسريد الشيخ : لي  م  البعيد أن ي أقول

 كال.لا ما يقابل الايفصال ، فلا إش (1)كان  لإ عمى يحو المسامحة مءه في التعبير ، 

التفصريل ،  عميدا تبتءي صحّة استدلاله عمرىـ  وهي أهصّ مءاقشةـ  :. المناقشة الثانية 2
تصررّف للاستدلال يتوقّ  عمرى ال سر قدسشيخ أو بطلايه. وحاصمدا أنّ هاا التوديه م  ال

مسرتءدا إلرى يفر   لأيهّ لو كان الءق  (2)في اليقي  بّرا ل المتيقّ  مءه ، كما يبهّ عميه يفسه ؛ 

 ،لرءق  إليره افّنّ اليقي  بءفسه مبرم ومحكص ، فيصحّ إسرءا  ـ  كما هو ظاهر التعبيرـ  اليقي 
ام فرري لبقرراء ؛ ضرررورل أيرّره لا يحترراج فرررّ الإبرررولررو لررص يكرر  لمتعمّقرره فرري  اترره اسررتعدا  ا

ة المءقوّ إلى فرّ أن يكرون متعمرّق اليقري  ثابترا ومبرمرا فري يفسره ، حترى تخرتلّ حرمر

 الءق  بالشإّ في الرافع.
يفرر   ولكرر  لا تصررحّ إرا ل المترريقّ  مرر  اليقرري  عمررى ودرره يكررون الإسررءا  المفظرريّ إلررى

حرو حراف ين عمرى يحرو المجراز فري الكممرة ، أو عمرى المتيقّ  ؛ لأيرّه إيمّرا يصرحّ  لرإ إ ا كرا

ترى يصرحّ حالمضاف ، وكرلا الروددي  بعيرد كرلّ البعرد ؛ إ  لا علاقرة بري  اليقري  والمتريقّ  ، 
  مرراسررتعمال أحرردهما مكرران الآخررر عمررى يحررو المجرراز فرري الكممررة ، بررل يءبةرري أن يعرردّ  لررإ 

نّ تقرردير فررّـ  ق اليقرري  أو يحررو  لررإبرر نّ يقرردرّ متعمرّرـ  وأمّررا : تقرردير المضرراف (3)الأغررلاط. 

 مفقو ل. [وهي]المحاوف يحتاج إلى قريءة لفظيةّ ، 
في  عموم الأخبار لمور ي الشإّ  (4) سر قدسوم  أدل هاا استظدر المحقّق الآخويد 

  حّة إسرءاالمقتضي والرافع ؛ لأنّ الءق  إ ا كان مسءدا إلى يف  اليقي  ، فلا يحتاج في صر
 رّ أن يكون المتيقّ  ممّا له استعدا  لمبقاء.الءق  إليه إلى ف

__________________ 

 .53:  3ة الدراية يداي .«ولعلّ المرا  به الاتصّال المقابل للايحلال مسامحة»( كما قال المحققّ الأصفداييّ : 1)

 .575:  2( فرائد الأصول 2)

 .374:  4( كاا قال المحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول 3)

 .439فاية الأصول : ( ك4)
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: إنّ البحر  عرر  هراا الموضرروع بجميرع أطرافرره ، وتعقير  كررلّ مرا قيررل فري هرراا  أقيول

فالجردير بءرا أن يكتفرري  (1)الشر ن مر  أسراتاتءا ، وغيررهص يخردءرا عر  طرور هرا  الرسرالة ، 
باكر خلاصة ما يرا  م  الحقّ فري المسر لة ، متجءبّري  الإشرارل إلرى خصوصرياّت الآراء ، 

 قوال فيدا حدّ الإمكان.والأ

 وعميه ، فءقول : يءبةي تقديص مقدمّات قبل بيان المختار ، وهي :
خبررار ، : أيرّره لا شررإّ فرري أنّ الررءق  المءدرريّ عءرره مسررءد إلررى اليقرري  فرري لفررظ الأ أوّلا

ه فري وظاهرها أنّ وثاقة اليقي  م  ددة ما هرو يقري  هري المقتضرية لمتمسّرإ بره وعردم يقضر

بقولرره  (2)هررو عرري  الرروه  والت لرر ل ، لا سرريمّا مررع التعبيررر فررى بعضرردا  قبررال الشررإّ الرراي
عميّترره بودررو  اليقرري  المشررعر ب (3)، والتعميررل فرري الرربع  الآخررر  «لا يءبةرري»:  السررلامعميه

يمّا مرع سر، ولا  «فّيهّ عمى يقي  مر  وضروئه»:  السلامعميهلمحكص ، كما سبق بيايه في قوله 

 لا شإّ أيهّ لي  المرا  م  الشإّ المشكوك.مقابمة اليقي  بالشإّ ، و
 الإسرءا  وعمى هاا ، فيتضّح دمياّ أنّ حمل اليقي  عمى إرا ل المتريقّ  عمرى ودره يكرون

مءدا ،  المفظي إلى المتيقّ  بءحو المجاز في الكممة ، أو بءحو حاف المضاف خلاف الظاهر

قيّق المحءا ترّ. ولاا اسرتعبد شريخبل خلاف سياقدا ، بل مستدج  دداّ ، فيت يّد ما قاله المع

استبعا   المجاز في الكممة ، وهو «المجاز»م   سر قدس الشيخ الأعظمأن يريد  (4) النائينيّ 

 وأبعد مءه إرا ل حاف المضاف. في محمهّ.

ي عر  يقر  أنّ الءدرـ  الراي لا شرإّ فيره أيضراـ  : أيهّ م  المسمّص به عءرد الجميرع ثانيا
ءرتق  مـ  حس  الفررّـ  عمى حقيقته. والسرّ واضح ؛ لأنّ اليقي  اليقي  في الأخبار لي 

 فعلا بالشإّ ، فلا يقع تحا اختيار المكمّ  ، فلا يصحّ الءدي عءه.
__________________ 

وائرررد ؛ ف 67ـ  51:  3؛ يدايرررة الدرايرررة  445ـ  442( وإن أر ت الاطّرررلاع عميررره فرادرررع كفايرررة الأصرررول : 1)

 .87ـ  75:  «القسص الأوّل» 4؛ يداية الأفكار  377ـ  372:  4الأصول 

 ( وهو صحيحة زرارل الرايية.2)

 ( وهو صحيحة زرارل الأولى.3)

 .374:  4( في فوائد الأصول 4)
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وحيءئا ، فلا معءى لمءدي عءه إلاّ أن يرا  به عدم الاعتءاء بالشإّ عملا ، والبءاء عميره 

د الشإّ ، ولك  لا يصحّ أن يقصد أحكام اليقي  ك يهّ لص يك  ؛ لةرّ ترتي  أحكام اليقي  عء
م  ددة أيهّ صفة م  الصرفات ؛ لارتفراع أحكامره بارتفاعره قطعرا ، فمرص يكر  رفرع اليرد عر  

 الحكص عملا يقضا له بالشإّ ، بل باليقي  ؛ ل وال موضوع الحكص قطعا.

فدرو تعبيرر  ،بره الأحكام الرابتة لممتيقّ  بواسطة اليقي   «الأحكام»وعميه ، فالمرا  م  
ي مقرام . بمعءرى ودروب العمرل فر.. آخر ع  الأمر بالعمل بالحالة السابقة في الوقا اللاحق

إ ، حرال شركّ  اعمل فري»الشإّ بمرل العمل في مقام اليقي  ، ك نّ الشإّ لص يك  ، فك يهّ قال : 

 .«كما كءا تعمل في حال يقيءإ ، ولا تعتءي بالشإّ 
عمرى أيّ ودره يصرحّ أن يكرون التعبيرر بحرمرة يقر   إ ا عرفا  لإ فيبقى أن يعرف

 عة :فّنّ  لإ لا يخمو بحس  التصوّر ع  أحد أمور أرب ؟اليقي  تعبيرا ع   لإ المعءى

 المتيقّ  عمى يحو المجاز في الكممة. «اليقي ». أن يكون المرا  م  1
اف ى حر. أن يكون الءق  أيضرا متعمّقرا فري لسران الردليل برءف  المتريقّ  ، ولكر  عمر2

 المضاف.

  ، . أن يكررون الررءق  المءدرريّ عءرره مسررءدا إلررى اليقرري  عمررى يحررو المجرراز فرري الإسررءا3
و أتريقّ  ، ويكون فري الحقيقرة مسرءدا إلرى يفر  المتريقّ  ، والمصرحّح لرالإ اتحّرا  اليقري  والم

 (1)كون اليقي  آلة وطريقا إلى المتيقّ . 

حكامره أم العمل برالمتيقّ  ، وإدرراء . أن يكون الءدي ع  يق  اليقي  كءاية ع  ل و4
يد ع  م رفع ال؛ لأنّ  لإ لازم معءا  باعتبار أنّ اليقي  بالشيء مقت  لمعمل به ، فحمهّ يلاز

 ه يم مره لإ الشيء ، أو ع  حكمه ؛ إ  لا يبقى حيءئا ما يقتضي العمل به ، فالءدي عر  حمرّ
 (2)قة. الءدي ع  ترك مقتضا  ، أعءي الءدي ع  ترك العمل بمتعمّ 

  بعررد إرا ل الرروددي سررر قدسوقررد عرفررا فرري المقدمّررة الأولررى ، وفرري مءاقشررة الشرريخ 

را  مرعمرّه هرو الأوّلي  ، فيدور الأمر بي  الرال  والرابع ، والرابع هو الأوده والأقرب ، ول
الراي  ، وإن كان الاي يبدو م  بعر  تعبيراتره إرا ل الودره الأوّل سر قدسالشيخ الأعظص 

 شيخءا المحقّق استبعد
__________________ 

 .445ـ  443( كما في كفاية الأصول 1)

 .61ـ  60:  3( هاا الوده يظدر م  كممات المحققّ الأصفدايي في يداية الدراية 2)
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 أن يكون مقصو    لإ كما تقدمّ. سر قدسالءائيءيّ 

لآخري  ، الوددي  ا فمص يصرّح بّرا ل أيّ م  سر قدسأعءي شيخءا الءائيءيّ ـ  أمّا هو
ه يصرحّ إيرّ»إرا ل الودره الرالر  ؛ إ  قرال : ـ  فري عبرارل بعر  المقررّري  لبحررهـ  والأيس 

 .(1) «ورو  الءق  عمى اليقي  بعءاية المتيقّ 

ولاهرا ، أقررب الودرو  وأـ  أعءي الاستعمال الكءرائيـ  وعمى كلّ حال ، فالوده الرابع
 ر الأخبرارلي  في غير  ، كما أنّ فيه المحافظة عمى ظدووفيه م  البلاغة في البيان ما  (2)

لمقدمّررة كمررا تقرردمّ فرري اـ  وسرياقدا فرري إسررءا  الررءق  إلررى يفرر  اليقرري  ، وقررد اسررتظدريا مءدررا

كمررا هررو  ـ أنّ وثاقررة اليقرري  بمررا هررو يقرري  هرري المقتضررية لمتمسّررإ برره. وفرري الكءايررةـ  الأولررى
و الراي هرـ  عميره ، فرّنّ المررا  الاسرتعماليّ هءرا بيران لممررا  ، مرع إقامرة الردليلـ  المعروف

ميّ فري يكرون كالردليل والمسرتءد لممررا  الجرديّّ المقصرو  الأصرـ  حرمة يق  اليقري  بالشرإّ 

 اليقي . البيان ، والمرا  الجديّّ هو ل وم العمل عمى وفق المتيقّ  بمسان الءدي ع  يق 
لمررا  ا  الرءق  فري الأخبرار ، هرل : بعد مرا تقردمّ يءبةري أن يسر ل عر  المررا  مر ثالثا

فرلا بردّ أن  المعروف أنّ إرا ل الءق  الحقيقيّ محال ، ؟الءق  الحقيقيّ ، أو الءق  العمميّ 

فرلا يصرحّ  ،لري  تحرا اختيرار المكمرّ  ـ  كما تقدمّـ  يرا  الءق  العمميّ ؛ لأنّ يق  اليقي 
 .(3) سرهصقدسوغيرهما  «الكفاية»وعمى هاا بءى الشيخ الأعظص ، وصاح   الءدي عءه.

و كران إيمّرا يمر م هراا المحراور لر [وهرو]ولكّ  التدقيق فري المسر لة يعطري غيرر هراا ، 

ـ  ّيهّفـ  لكءايةام  أيهّ عمى وده ـ  الءدي ع  يق  اليقي  مرا ا دديّاّ ، أمّا : عمى ما  كريا 
فرري ـ  لاسررتعماليّ يكررون مرررا ا اسررتعمالياّ فقررن ، ولا محرراور فرري كررون المرررا  اـ  كمررا  كريررا

 ه كالإ.لمكءيّ عءامحالا ، أو كا با في يفسه ، إيمّا المحاور إ ا كان المرا  الجديّّ ـ  الكءاية
__________________ 

شركال فري أنّ وبالجممة لا إ». وإليإ يلّ عبارته : 374:  4( هاا حاصل العبارل المودو ل في فوائد الأصول 1)

 .«... عمى اليقي العءاية المصحّحة لورو  الءق  

 ( كما هو مختار أستا   المحققّ الأصفداييّ ، كما مرّ.2)

 .374:  4؛ فوائد الأصول  444؛ كفاية الأصول :  574:  2( رادع فرائد الأصول : 3)
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 وعميه ، فحمل الءق  عمى معءا  الحقيقيّ أولى ، ما  ام أنّ  لإ يصحّ بلا محاور.

  أدرل قي  ؛ مقدمّات فصحّ إسءا  الءق  الحقيقيّ إلى الي: أيهّ إ ا تمّا ها  الم النتيجة
ّياّ فلكءاية. وثاقته م  ددة ما هو يقي  ، وإن كان الءدي عءه يرا  به لازم معءا  عمى سبيل ا

 ءق  إليرهيقول : إنّ اليقي  لمّا كان في يفسه مبرمرا ومحكمرا فرلا يحتراج فري صرحّة إسرءا  الر

سرءا  و كران الإاستعدا  في  اته لمبقاء ، وإيمّا يمر م  لرإ لرإلى فرّ أن يكون متعمّقه ممّا له 
دي عر   هو الءالمفظيّ إلى يف  المتيقّ  ولو عمى يحو المجاز. وأمّا : كون أنّ المرا  الجديّّ 

  بيّّ ، ولريفّنّ  لإ مرا  لـ  الاي هو عبارل ع  ل وم العمل بالمتيقّ ـ  ترك مقتضى اليقي 

  مرالمررا     في مقام المفظ ، حتى يكون  لإ قريءة لفظيرّة عمرىفيه إسءا  لمءق  إلى المتيقّ 
 عءره لري   المكءريّ المتيقّ . والسرّ في  لإ أنّ الكءاية لا يقدرّ فيدا لفظ المكءيّ عءه ، عمى أنّ 

برارل هرو حرمرة تررك مقتضرى اليقري  الراي هرو عـ  كما تقدمّـ  هو حرمة يق  المتيقّ  ، بل

لرإ ترى يكرون  فلا يق  مسءد إلى المتريقّ  ، لا لفظرا ولا لبرّا ، حع  ل وم العمل بالمتيقّ  ، 
رمرا يكرون مب قريءة عمى أنّ المرا  م  المتيقّ  هو ما له استعدا  فري  اتره لمبقراء ؛ لأدرل أن

 يصحّ إسءا  الءق  إليه.

 الخلاصة

 ي مجاز فوخلاصة ما توصّمءا إليه هو أنّ الحقّ أنّ الءق  مسءد إلى يف  اليقي  ، بلا
ى سبيل الكممة ، ولا في الإسءا  ، ولا عمى حاف مضاف ، ولكّ  الءدي عءه دعل عءوايا عم

ة   الشررعيّ الكءاية ع  لازم معءا  ، وهو ل وم الأخرا برالمتيقّ  فري ثرايي الحرال بترتير  آثرار

عر  يقر   عميه ، وهاا المكءيّ عءه عبارل أخر  ع  الحكص ببقراء المتريقّ . وإ ا كران الءدري
 حقرّق معءرىم  باب الكءاية فلا يستدعي  لإ أن يفرّ فري متعمّقره اسرتعدا  البقراء ليتاليقي  

 الءق  ؛ لأيهّ متحقّق بدون  لإ.

افع وعميه ، فمقتضى الأخبار حجّيةّ الاستصحاب في مور ي الشإّ في المقتضي والر
 معا.

ل الاي صيويح  إ ا توصّمءا إلى هءا م  بيان حجّيةّ الاستصحاب مطمقا في مقابل التف

، لا يجررد كريررر حادررة فرري التعرررّّ لمتفصرريلات  سررر قدس هرر  إليرره الشرريخ الأيصرراريّ 
 الأخر  في هاا
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في الاستصحاب ؛  سر قدسالمختصر ، ويحيل  لإ إلى المطوّلات ، لا سيمّا رسالة الشيخ 
 فّنّ فيما  كر  الةءى والكفاية. (1)

 (68) تمرينات

 بيّ  وده  لالته. ؟يّة الاستصحاب. هل يدلّ بءاء العقلاء عمى حجّ 1

 ؟. ما هي المءاقشة التي  كرها المحقّق الءائيءي في الاستدلال ببءاء العقلاء2

لجررواب اوا كررر  ؟. ا كررر المءاقشررة الترري  كرهررا المحقرّرق الخراسررايي فرري الاسررتدلال ببءرراء العقررلاء3

 عءه.

 لاقرلاء أو  ع عر  اتبّراع بءراء الع. هل الآيرات والأخبرار الءاهيرة عر  اتبّراع غيرر العمرص تصرمح لمرر4

 ؟تصمح

 ؟. هل تصمح أ لّة البراءل أو الاحتياط لمر ع ع  اتبّاع بءاء العقلاء أو لا تصمح5

ل المودرو  ا كر المستدليّ  به ، وا كر المءاقشرات ؟. هل يدلّ حكص العقل عمى حجّيّة الاستصحاب6

 فيه.

 ؟. هل يدلّ الإدماع عمى حجّيّة الاستصحاب7

 كر الصحيحة الأولى م  زرارل ، وا كر فقددا.. ا 8

 . بيّ  تقري  الاستدلال بصحيحة زرارل الأولى.9

ب كرر الجروا. بيّ  ما أفا   الشيخ الأيصاريّ في المءاقشة في الاستدلال بالصرحيحة الأولرى. وا 10

 عءه.

 . ا كر المءاقشة الرايية في الاستدلال بالصحيحة الأولى ، وا كر الجواب عءدا.11

 . ا كر الصحيحة الرايية وتقري  الاستدلال بدا عمى الاستصحاب.12

 . ا كر الصحيحة الرالرة وتقري  الاستدلال بدا عمى الاستصحاب.13

اب  كرر الجرو. بيّ  ما أفا   الشيخ الأيصاري في المءاقشة في الاستدلال بالصحيحة الرالررة ، وا14

 عءه.

 ؟عمى الاستصحاب وهل تدلّ  ؟. ما هي رواية محمد ب  مسمص15

 . ا كر مكاتبة عمى ب  محمد القاسايي ، وتقري  الاستدلال بدا.16

 ؟. ما هو إيرا  المحقّق الخراسايي عمى الاستدلال بالمكاتبة17

 ؟وما الجواب عءه ؟وما هو  ليمدص ؟. ما هو المءسوب إلى الأخبارييّ 18

 ؟الرافع. م  القائل بالتفصيل بي  الشإّ في المقتضي والشإّ في 19

 ؟وما هو  ليمدص عميه ؟. ما مرا  القائمي  بالتفصيل م  المقتضي والمايع20

 ؟وما هو الجواب عءدا ؟. ما هي المءاقشة الأولى في التفصيل بي  المقتضي والمايع21

 . ا كر المءاقشة الرايية فى التفصيل الماكور.22

 ؟. ما هو رأي المصءّ  في المقام23
__________________ 

 .637ـ  588:  2( فرائد الأصول 1)
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 تنبيهات الاستصحاب

ع في م   كر الأقوال في المس لة ومءاقشتدا شر سر قدسبعد فراغ الشيخ الأيصاريّ 

 «تصرحابتءبيدات الاس»واشتدرت باسص  (1)بمةا اثءي عشر أمرا ، ـ  تتعمّق بهـ  بيان أمور
لفوائد ءايتدص ؛ لما لأكررها م  ا، فصار لدا ش ن كبير عءد الأصولييّ  ، وصارت موضع ع

ي اتاتءا فررالكبيرررل فرري الفقرره ؛ ولمررا لدررا مرر  المباحرر  الدقيقررة الأصرروليةّ. وزا  فيدررا شرريخ أسرر

أهمّدرا  (تعالى)ويح   اكرون بعون الله  .(2)تءبيدي  ، فصارت أربعة عشر تءبيدا  «الكفاية»
 ءفع الطال  المبتدئ.الاختصار حدّ الإمكان ، والاقتصار عمى ما ي (3)، متوخّي  

 التنبيه الأوّل : استصحاب الكلّيّ 

  مالةرّ م  استصحاب الكميّّ هو استصحابه فيما إ ا تيقّ  بودو   في ضم  فر  

صروّر فررا   يتأأفرا   ثصّ شإّ في بقاء يف   لإ الكميّّ. وهاا الشإّ في بقاء الكميّّ في ضم  

 : «الكميّّ  أقسام استصحاب»عمى أيحاء ثلاثة ، عرفا باسص 
 اي تريقّ . أن يكون الشإّ في بقاء الكميّّ م  ددة الشرإّ فري بقراء يفر   لرإ الفرر  الر1

 (4)بودو  . 

ا ، قّ  سرابق. أن يكون الشإّ في بقاء الكميّّ م  ددة الشإّ في تعيري   لرإ الفرر  المتري2
ى يقّ  عمرترقرد  ب ن يتر ّ  الفر  بي  ما هو باق د ما وبي  ما هو مرتفع د ما ، أي إيرّه كران

لفرر  كر  هراا االإدمال بودو  فر  ما م  أفرا  الكميّّ ، فيتيقّ  بودو  الكميّّ في ضرمءه ، ول

 بي  أنوالواقعيّ مر ّ  عءد  بي  أن يكون له عمر طويل فدو باق د ما في ال مان الرايي 
__________________ 

 .689ـ  638:  2( رادع فرائد الأصول 1)

 .489ـ  459: ( كفاية الأصول 2)

 ( أي : قاصدي .3)

 عممره بودرو ل( سواء كان م  ددة الشإّ في المقتضري أو الرافرع. مرالره مرا إ ا عمرص بودرو  الإيسران فري الردار 4)

 ي.فيدا ، ثصّ شإّ في بقاء زيد في الدار ، فيم م مءه الشإّ في بقاء الإيسان الكمّ ـ  مرلاـ  زيد



 649  ...............................................................................................  ةّيلمعلا لوصلأا ثحابم

ال مان الرايي. وم  أدل هاا التر يرد يحصرل لره  يكون له عمر قصير فدو مرتفع د ما في

 الشإّ في بقاء الكميّّ.
وضّر  ، ثصّ ت مراله ما إ ا عمص عمى الإدمال بخروج بمل مر ّ  بي  أن يكون بولا أو مءياّ

فرّن كران  ، فّيهّ في هاا الحال يتيقّ  بحصرول الحرد  الكمرّيّ فري ضرم  هراا الفرر  المرر ّ  ،

رتفرع يد ارتفرع بالوضروء د مرا ، وإن كران مءيرّا فحدثره أكبرر لرص البمرل برولا فحدثره أصرةر قر
  بالوضروء ، فعمرى القررول بجريران استصرحاب الكمرّريّ يستصرح  هءرا كمرّريّ الحرد  ، فتترترّر

ر أو عميه آثار كميّّ الحد  ، مرل حرمة مّ  المصح  ، أمّا : آثار خصوا الحرد  الأكبر

 وقراءل الع ائص.الأصةر فلا تترتّ  ، مرل حرمة  خول المسجد ، 
وم ر  المعم. أن يكون الشإّ في بقاء الكميّّ م  ددة الشإّ في ودو  فر  آخر مقام الف3

ن ، غيرر حدوثه وارتفاعره ، أي إنّ الشرإّ فري بقراء الكمرّيّ مسرتءد إلرى احتمرال ودرو  فرر  ثرا

يّ براق الكمرّنّ الفر  المعموم حدوثه وارتفاعه ؛ لأيهّ إن كران الفرر  الررايي قرد ودرد واقعرا ، فرّ
 (1)وإن لص يك  قد ودد فقد ايقطع ودو  الكميّّ بارتفاع الفر  الأوّل.  بودو  .

يره ترترّ  عم: فرالحقّ فيره دريران الاستصرحاب بالءسربة إلرى الكمرّيّ ، في أمّا القسم الأوّل

لشرعيّ اأثر  الشرعيّ ، كما لا كلام في دريان استصحاب يف  الفر  ، فيترتّ  عميه أثر  
 ه م  الخصوصيةّ الفر يةّ. وهاا لا خلاف فيه.بما ل

 ا : ، وأمّر: فالحقّ فيه أيضا دريران الاستصرحاب بالءسربة إلرى الكمرّيّ  وأمّا القسم الثاني

فر  ، بالءسبة إلى الفر  فلا يجري قطعا ، بل الفر  يجري فيه استصحاب عدم خصوصيةّ ال
لوضرروء ، فررلا يجرروز لرره مررّ  ففرري المرررال المتقرردمّ يجررري استصررحاب كمرّريّ الحررد  بعررد ا

المصح  ، أمّا : بالءسربة إلرى خصوصريةّ الفرر  فالأصرل عردمدا ، فمرا هرو آثرار خصروا 
مر  يحرو  لا يج  الأخا بدا ، فلا يحرم قبرل الةسرل مرا يحررم عمرى الجءر  ،ـ  مرلاـ  الجءابة

 (2) خول المسادد ، وقراءل الع ائص ، كما تقدمّ. 

 اب في الكميّّ في هاا القسص الرايي ، وحصولولأدل بيان صحّة دريان الاستصح
__________________ 

 .300( وهاا القسص عمى يحوي  ، كما سي تي في الصفحة : 1)

 ( تقدمّ قبل أسطر.2)
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أركايرره لا برردّ مرر   كررر مررا قيررل : إيرّره مررايع مرر  دريايرره ، والجررواب عءرره. وقررد أشررار الشرريخ 

 ما ، وهما كلّ ما يمك  أن يقال في المءع :إلى الوددي  في المءع ، وأداب عءد سر قدس
ي  ما وتوهّص عدم دريان الأصل في القدر المشترك م  حي   ورايه ب»: قال :  الأوّل

 (1) .«هو مقطوع الايتفاء وما هو مشكوك الحدو  وهو محكوم الايتفاء بحكص الأصل

اء ، فري البقرتوضيح التوهّص أنّ أهرصّ أركران الاستصرحاب هرو اليقري  بالحردو  والشرإّ 
هرو الشرإّ وـ  فّنّ الررك  الرراييـ  وهو اليقي  بالحدو ـ  وفي المقام إن حصل الرك  الأوّل

 مر  الواضرحغير حاصل. وده  لإ أنّ الكميّّ لا ودو  لره إلاّ بودرو  أفررا   ، وـ  في البقاء

ا ، وأمّرا أنّ ودو  الكميّّ في ضم  الفر  القصير مقطوع الارتفاع فري ال مران الررايي ودرداي
ل ، ودو   في ضم  الفر  الطويل فدو مشكوك الحدو  م  أوّل الأمر ، وهو مءفيّ بالأص

 ي بقائه.لا شإّ ففيكون الكميّّ مرتفعا في ال مان الرايي ، إمّا وددايا ، أو بالأصل تعبّدا ، ف

ي   ات برر: أنّ هرراا الترروهّص فيرره خمررن برري  الكمرّريّ وفررر   ، أو فقررل : فيرره خمررن  والجيواب
خصوصريةّ ، وبري  الحصّرة مءره بمرا لدرا مر  الـ  أي  ات الكميّّ الطبيعيّ ـ  الحصّة م  الكميّ

بمرا لدرا  و الحصّرةهوالتعيّ  الخااّ ، فّنّ الاي هو معموم الارتفاع إمّا وددايا أو تعبّدا إيمّا 

ا ق فيدرم  التعيّ  الخااّ ، وهي بالإضافة إلى  لإ غير معمومة الحدو  أيضرا ، فمرص يتحقرّ
الحصّرة  الركءان معا ؛ لأيهّ كما أنّ كرلّ فرر  مر  الفرر ي  مشركوك الحردو  فري يفسره ، فرّنّ 

  هرا  المودو ل به بمرا لدرا مر  التعريّ  الخرااّ كرالإ مشركوكة الحردو  ؛ إ  لا يقري  بودرو

 الحصّة ، ولا يقي  بودو  تمإ الحصّة ، ولا مودو  ثال  حس  الفرّ.
برالإ  الفرر  أو واقعا ، لا بما لدا م  التعريّ  الخرااّ بدرااوأمّا :  ات الحصّة المتعيءّة 

شركوكة ففي الوقا الاي هي فيه معمومرة الحردو  هري مـ  أي القدر المشترك بيءدماـ  الفر 
لخرااّ لتعريّ  االبقاء ؛ إ  لا عمص بارتفاعدا ، ولا تعبّد بارتفاعدرا ، برل لأدرل القطرع بر وال ا

ل ائرل ، لتعريّ  اال كون تعيءّدا هو التعيّ  البراقي ، أو هرو ايشإّ في ارتفاعدا وبقائدا ؛ لاحتم

ومرة غيرر معم ـ كمرا قردمّءاـ  وارتفاع الفر  لا يقتضي إلاّ ارتفاع الحصّة المتعيءّة به ، وهري
  ات الحصّة ، أي القدر المشترك. [حدوثه هو]الحدو  ، وإيمّا المعموم 
__________________ 

 .639:  2( فرائد الأصول 1)
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لا يقي  بحدوثه أصلا ، ـ  إمّا وددايا أو تعبّداـ  أنّ ما هو غير مشكوك البقاءوالحاصل 

وهو الحصّة بما لدا م  التعيّ  الخااّ ، وما هو متيقّ  الحدو  هو مشركوك البقراء ودردايا 
إلرى هرراا  سررر قدس، وهرو  ات الحصّرة ، لا بمررا لدرا مر  التعرريّ  الخرااّ. وقررد أشرار الشريخ 

 .(1) «إيهّ لا يقدح  لإ في استصحابه بعد فرّ الشإّ في بقائه وارتفاعه» وله :الجواب بق

شرإّ فري توهّص كون الشإّ في بقائه مسببّا عر  ال» سر قدس: قال الشيخ الأعظص  الثاني
ترك حدو   لإ المشكوك الحدو  ، فّ ا حكص ب صالة عدم حدوثه ل مه ارتفاع القردر المشر

 (2) .«؛ لأيهّ م  آثار 

ازم فرّنّ ارتفراع القردر المشرترك مر  لرو»الصحيح هو مرا أشرار إليره بقولره :  لجوابوا
عرص ، يكون الحا    لإ الأمر المقطوع الارتفاع ، لا م  لوازم عدم حردو  الأمرر الآخرر. 

اللازم م  عردم حدوثره هرو عردم ودرو  مرا هرو فري ضرمءه مر  القردر المشرترك فري ال مران 

 .(3) «رك بي  الأمري . وبيءدما فرق واضحالرايي ، لا ارتفاع القدر المشت
أي ـ  توضيح ما أفا   مر  الجرواب أيرّا يمءرع أن يكرون الشرإّ فري بقراء القردر المشرترك

 س  الفرّحـ  مسببّا ع  الشإّ في حدو  الفر  الطويل وعدمه ؛ لأنّ ودو  الكميّّ ـ  الكميّ

ن يكرون ألطويرل ، فرلا يعقرل متيقّ  الحدو  م  أوّل الأمر ، إمّا فري ضرم  القصرير ، أو اـ 
ل وّل ، برعدمه بعد ودو   مستءدا إلى عدم الفر  الطويرل مر  الأوّل ، وإلاّ لمرا ودرد مر  الأ

درو   بعرد فررّ القطرع بوـ  أي فري ودرو   وعدمرهـ  في الحقيقة أنّ الشرإّ فري بقراء الكمرّي

عءري يقصرير ، مستءد إلى احتمال ودو  هاا الفر  الطويل ، مع احتمال ودرو   لرإ الفرر  ال
   يستءد إلرى الاحتمرالي  معرا ، لا لخصروا احتمرال ودرو  الطويرل ؛ إ  يحتمرل بقراء ودرو

ر الأوّل ؛ لاحتمال حردو  الطويرل ، ويحتمرل عدمره بعرد الودرو  ؛ لاحتمرال حردو  القصري
 المرتفع قطعا في ثايي الحال.

 شررإّ فرري أنّ أنّ احتمررال ودررو  الكمرّريّ وعدمرره فرري ثررايي الحررال مسرربّ  عرر  الوالحاصييل 

لا أيرّه مسربّ  عر  خصروا احتمرال حردو   ؟الحا   المعموم هل هرو الطويرل أو القصرير
 ل ،الطويل ، حتى يكون يفيه بالأصل مودبا لءفي الشإّ في ودو  الكميّ في ثايي الحا

__________________ 

 .639:  2فرائد الأصول  (.3ـ  2ـ  1)
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حتى يكون  لإ مودبرا لارتفراع القردر المشرترك ، فلا بدّ م  يفي كلّ م  الفر ي  بالأصل ، 

 والأصلان معا لا يجريان مع فرّ العمص الإدمالي.
  حتمرال ودرواوهو ما إ ا كان الشإّ في بقراء الكمرّيّ مسرتءدا إلرى ـ  : وأمّا القسم الثالث

 فدو عمى يحوي  :ـ  فر  ثان ، غير الفر  المعموم حدوثه ثصّ ارتفاعه

 ر  الرايي في ظرف ودو  الأوّل.. أن يحتمل حدو  الف1
و أإليره ،  . أن يحتمل حدوثه مقاريا لارتفراع الأوّل ، وهرو عمرى يحروي  : إمّرا بتبدلّره2

 بمجرّ  المقارية الاتفّاقيةّ بي  الارتفاع الأوّل ، وحدو  الرايي.

 لاثة :ثوفي دريان الاستصحاب في هاا القسص الرال  م  الكميّ احتمالات ، أو أقوال 
 (1)دريايه مطمقا.  أ :

 .(2)ب : عدم دريايه مطمقا 

. وهراا ج : التفصيل بي  الءحوي  الماكوري  ، فيجري فري الأوّل ،  ون الررايي مطمقرا
 .(3) سر قدسالتفصيل هو الاي مال إليه الشيخ الأعظص 

أو  والسرّ في الخلاف يعو  إلى أنّ الأركران فري الاستصرحاب هرل هري متروفّرل هءرا ،

اليقري   والمشركوك تروفّر  فري المقرام هرو الررك  الخرام  ، وهرو اتحّرا  متعمرّق ؟رلغير متوفّ 
 والشإّ.

وعا يدو واحد ولا شإّ في أنّ الكميّّ المتيقّ  يفسه هو المشكوك بقاؤ  في هاا القسص ، ف

 ، فيءبةي أن يس ل :
عتبرل ل الموحد: هل ها  الوحدل الءوعيةّ بي  المتيقّ  والمشكوك كافية في تحقّق ال أوّلا

 ؟في الاستصحاب ، أو غير كافية ، بل لا بدّ له م  وحدل خارديةّ
رديةّ وحدل خا : بعد فرّ عدم كفاية الوحدل الءوعيةّ ، هل أنّ الكميّّ الطبيعيّ له ثانيا

 ءاءبتبايءة ؛ بمعءى أيهّ يكون بوحدته الخارديةّ معروضا لتعيءّات أفرا   المـ  بودو  أفرا  
__________________ 

 194:  2لءدايرة ا، والمحققّ الإيرواييّ فري يدايرة  175:  2( وهاا يظدر م  المحققّ الحائريّ في  رر الفوائد 1)

 .195ـ 

 .462(  ه  إليه المحققّ الخراسايي في الكفاية : 2)

 .640:  2( فرائد الأصول 3)
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حرد إلرى الأبءراء الكريررل ، عمى ما قيل م  أنّ يسبة الكميّّ إلى أفرا   م  باب يسربة الأب الوا

، أو أنّ الكمرّيّ الطبيعريّ لا ودرو  لره إلاّ ـ  (1)كما يقل  لإ اب  سيءا ع  بعر  مر  عاصرر  
بودو  أفرا   بالعرّ ، ففي كلّ فر  حصّة مودو ل مءه غيرر الحصّرة المودرو ل فري فرر  

أفررا   مر  قبيرل آخر ، فلا تكون له وحدل خارديةّ بودو  أفررا   المتعردّ ل ، برل يسربته إلرى 

 ؟(2)يسبة الآباء المتعدّ ل إلى الأبءاء المتعدّ ل ، وهاا هو المعروف عءد المحقّقي  
ي ءوعيرّة فرفالقائل بجريان الاستصحاب في هاا القسص ، إمّرا أن يمتر م بكفايرة الوحردل ال

تعدّ ل لمرا   اتحقّق رك  الاستصحاب ، وإمّا أن يمت م ب نّ الكميّّ له وحدل خارديةّ بودو  أف

 ، وإلاّ فلا يجري الاستصحاب.
ا ، وهررو وإ ا اتضّرح هرراا التحميرل الرردقيق لمءشرا الأقرروال فرري المسر لة يتضّررح الحرقّ فيدرر

 القول الرايي ، وهو عدم دريان الاستصحاب مطمقا.

ى لأنّ معءر : فلأيهّ م  الواضح عدم كفاية الوحدل الءوعيرّة فري الاستصرحاب ؛ أوّلاأمّا 
 فيه هرو اسرتمرار  خاردرا بعرد اليقري  بره. ويحر  لا يعءري مر  استصرحاببقاء المستصح  

 بررل المرررا  (3)الكمرّريّ استصررحاب يفرر  الماهيرّرة مرر  حيرر  هرري ؛ فررّنّ هرراا لا معءررى لرره ، 

 استصحابدا بما لدا م  الودو  الخارديّ لةرّ ترتي  أحكامدا الفعميةّ.
يرل يسربة ا   م  قببة الكميّّ إلى أفر: فلأيهّ م  الواضح أيضا أنّ الحقّ أنّ يس ثانياوأمّا 

 ا  .ودو  أفربالآباء إلى الأبءاء ؛ لأيهّ م  الضروريّ أنّ الكميّّ لا ودو  له إلاّ بالعرّ 

حصّرة وفي مقامءا قد ودردت حصّرة مر  الكمرّيّ ، وقرد ارتفعرا هرا  الحصّرة يقيءرا ، وال
يقّ  ، فمررص يتحّررد المتررالأخررر  مءرره فرري الفررر  الرررايي هرري مرر  أوّل الأمررر مشرركوكة الحرردو  

 والمشكوك.
القسررص  وبدراا يفتررق القسررص الرالر  عر  القسررص الررايي مرر  استصرحاب الكمرّيّ ؛ لأيرّره فري

ال عمرى الإدمر  ات الحصّة م  الكميّّ المتعيءّة واقعا ، المعمومة الحردو ـ  كما سبقـ  الرايي

، أو  الفرر  الطويررل هري يفسردا مشركوكة البقراء ، حير  لا يرردر  أيدّرا الحصّرة المضرافة إلرى
 الفر  القصير.

__________________ 

 .99( وهو الردل الدمداييّ عمى ما في شرح المءظومة : 1)

 .99، وشرح المءظومة :  8:  2( الأسفار 2)

 ( فّنّ الماهيةّ م  حي  هي ليسا إلاّ هي ، ولا يترتّ  عميدا حكص م  الأحكام.3)
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 سر قدسيل المتقدمّ الاي مال إليه الشيخ الأعظص وبداا أيضا يتضّح أيهّ لا وده لمتفص

؛ فّنّ احتمال ودرو  الفرر  الررايي فري ظررف ودرو  الفرر  الأوّل لا يقردمّ ، ولا ير خّر ، ولا 
يضررم  الوحرردل الخارديرّرة لممترريقّ  والمشرركوك ، إلاّ إ ا قمءررا بمقالررة مرر  يرراه  إلررى أنّ يسرربة 

أن يرر   سرر قدسحرد إلرى أبءائره ، وحاشرا الشريخ الكميّّ إلى أفرا   م  قبيل يسربة الأب الوا

هاا الرأي. ولا شإّ أنّ الحصّة المودرو ل فري ضرم  الفرر  الررايي مر  أوّل الأمرر مشركوكة 
الحدو . وأمّا : المتيقّ  حدوثه فدو حصّة أخرر  ، وهري فري عري  الحرال متيقءّرة الارتفراع. 

 تي  كر .يكون وزان هاا القسص وزان استصحاب الفر  المر ّ  الآو

حرق فرر  اللا: وقد استرءي م  هاا القسص الرال  ما يتسامح به العرف ، فيعدوّن ال تنبيه
ديد فري المشكوك الحدو  مع الفر  السابق كالمسرتمرّ الواحرد ، مررل مرا لرو عمرص السروا  الشر

 ع بجريرانمحلّ وشإّ في ارتفاعه أصلا ، أو تبدلّه بسوا  أضع  ، فّيهّ في مرمه حكص الجمي

 ستصحاب. وم  هاا الباب ما لو كان شرخل كريرر الشرإّ ثرصّ شرإّ فري زوال صرفة كرررلالا
 الشإّ عءه أصلا ، أو تبدلّدا إلى مرتبة م  الشإّ  ون الأولى.

ل فرالعبر»في تعميل دريان الاستصحاب في هراا البراب :  سر قدسقال الشيخ الأعظص 

حرق اللاحرق ولرو كران الأمرر اللافي دريان الاستصحاب عدّ المودو  السرابق مسرتمرّا إلرى 
تحّررا  ايعءرري : أنّ العبرررل فرري  .(1) «عمررى تقرردير ودررو   مةررايرا بحسرر  الدقرّرة لمفررر  السررابق

ة سر  الدقرّالمتيقّ  ، والمشكوك هو الاتحّا  عرفا ، وبحس  الءظر المسامحيّ ، وإن كايا بح

 العقميةّ متةايري  ، كما في المقام.

 بائيّة أو استصحاب الفرد المردّدالتنبيه الثاني : الشبهة الع

 ام الشيخزار الءج  الأشرف أيّ  سر قدسيءقل أنّ السيّد الجميل السيّد إسماعيل الصدر 

ءردهص ع، ف ثرار فري أوسراطدا العمميرّة مسر لة تءاقموهرا ، وصرارت  سر قدسالمحقّق الآخويد 

 .(2)موضعا لمر ّ والبدل ، واشتدرت بالشبدة العبائيةّ 
__________________ 

 .541:  2( فرائد الأصول 1)

ص فري حقرائق الأصرول ، والسيدّ الحكري 130:  «القسص الأوّل» 4( هاا ما يقمه المحققّ العراقيّ في يداية الأفكار 2)

2 : 458. 
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وحاصمدا أيهّ لو وقعا يجاسة عمى أحد طرفي عباءل ، ولص يعمص أيهّ الطرف الأعمى ، 

، فررّنّ تمررإ الءجاسررة المعمومررة ـ  ولرريك  الأسررفل مرررلاـ  رفي أو الأسررفل ، ثررصّ طدّررر أحررد الطرر
الحدو  تصبح يفسدا مشكوكة الارتفاع ، فيءبةي أن يجري استصحابدا ، بيءما أنّ مقتضرى 

الملاقري لطرفري ـ  مرلاـ  دريان استصحاب الءجاسة في ها  العباءل أن يحكص بءجاسة البدن

بالضرررورل ؛ لأنّ ملاقرري أحررد طرفرري الشرربدة العبرراءل معررا. مررع أنّ هرراا الررلازم باطررل قطعررا 
وهءرا لرص يرلاق البردن إلاّ  ـ. كما تقدمّ في محمرّهـ  المحصورل محكوم عميه بالطدارل بالإدماع

 أحد طرفي الشبدة وهو الطرف الأعمى.

ـ  رّحس  الفـ  فّيهّ قد خرج ع  طرف الشبدةـ  وإن لاقا ـ  وأمّا : الطرف الأسفل
 ءى لمحكص بءجاسة ملاقيه.بتطدير  يقيءا ، فلا مع

سررص والءكترة فري الشرربدة أنّ هراا الاستصرحاب يبرردو مر  براب استصررحاب الكمرّيّ مر  الق

ءرا لا ا أيرّه هالرايي ، ولا شإّ في أنّ مستصح  الءجاسة لا بدّ أن يحكص بءجاسة ملاقيه ، بيءم
 .رايييحكص بءجاسة الملاقي ، فيكش   لإ ع  عدم صحّة استصحاب الكميّّ م  القسص ال

لري   ع  ها  الشربدة عمرى أنّ هراا الاستصرحاب (1)وقد استقرّ الجواب عءد المحقّقي  

د وقر .«استصرحاب الفرر  المرر ّ »م  باب استصحاب الكميّّ ، بل هو م  يروع آخرر سرمّو  
تراب فري حاشريته عمرى ك (2)اتفّقوا عمى عدم صحّة دريايه ، عردا مرا يقرل عر  بعر  الأدمرّة 

ضرّ بيقي  يأنّ تر ّ   بحس  عممءا لا »؛ إ  قال بما محصّمه :  سر قدس البيع لمشيخ الأعظص

 رتي   لإودو   سابقا ، والمفروّ أنّ أثر القدر المشترك أثر لكلّ م  الفر ي  ، فيمك  ت
الشريخ  الأثر باستصحاب الشخل الواقعيّ المعموم سابقا ، كمرا فري القسرص الأوّل الراي حكرص

 .«(3)م  الكميّّ وفر    فيه باستصحاب كلّ  سر قدس
الضرابن لكرون المرور  مر  براب استصرحاب ـ  قبرل كرلّ شريءـ  : ويج  أن يعمص أقول

 فرقة بي القسص الرايي ، أو م  باب استصحاب الفر  المر ّ  ، فّنّ عدم الت [م ]الكميّّ 
__________________ 

 .422ـ  421:  4( ومءدص : المحققّ الءائيءي في فوائد الأصول 1)

 ( وهو المحققّ السيدّ محمد كاظص الطباطبائيّ الي  يّ.2)

 .73:  (لمي  ي)( حاشية المكاس  3)
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 ؟المور ي  هو المود  للاشتبا  ، وتحكّص تمإ الشبدة. إ ن ما الضابن لدما

 تأي أثررا لراا ،إنّ الضابن في  لإ أنّ الأثر المرا  ترتبّه ، إمّرا أن يكرون أثررا لمكمرّيّ 
  ، أي ثرا لمفرأيّ ، لا بما لدا م  التعيّ  الخااّ والخصوصيةّ المفرّ ل ، أو الحصّة م  الكمّ 

 أثرا لمحصّة بما لدا م  التعيّ  الخااّ والخصوصيةّ المفرّ ل.

ل ، فّن كان الأوّل فيكفي فيه استصرحاب القردر المشرترك ، أي  ات الحصّرة المودرو 
قاء قطوع البه هو الحا   ، أو الفر  المإمّا في ضم  الفر  المقطوع الارتفاع عمى تقدير أيّ 

 يي ، وقدالقسص الرا [م ]عمى تقدير أيهّ هو الحا   ، ويكون  لإ م  باب استصحاب الكميّّ 

 دو ها.تقدمّ أيءّا لا يعءي م  استصحاب الكميّ يف  الماهيةّ الكميّةّ ، بل استصحاب و
اب مرا الراي يءفرع استصرحوإن كان الرايي فرلا يكفري استصرحاب القردر المشرترك ، وإيّ 

تفاع طوع الارالفر  بما له م  الخصوصيةّ المفرّ ل ، المفروّ فيه أيهّ مر ّ  بي  الفر  المق

  مركرون  لرإ عمى تقدير أيهّ الحا   ، أو الفر  المقطوع البقاء عمى تقدير أيهّ الحا   ، وي
 باب استصحاب الفر  المر ّ .

نّ لأا فيره الشرربدة هرو مرر  الءروع الرررايي ؛ إ ا عرفرا هرراا الضرابن فالمرررال الراي وقعرر

سررة الموضروع لمءجاسرة المستصررحبة لري  أصررل العبراءل ، أو الطرررف الكمرّيّ مءدررا ، برل يجا
 الطرف الخااّ بما هو طرف خااّ ، إمّا الأعمى أو الأسفل.

قرول : ي ؟وبعد هاا يبقى أن يتساءل : لما  ا لا يصحّ دريران استصرحاب الفرر  المرر ّ 

وهرو  الررايي ، لأيهّ لا يتوفّر فيه الررك »ا تعبيرات الأساتال في ودده ، فقد قيل : لقد اختمف
و  ، فضرلا برل لا يتروفّر الررك  الأوّل ، وهرو اليقري  بالحرد»، وقيرل :  (1) «الشإّ في البقاء

 (2) .«ع  الرك  الرايي
  بريـ  فرّلحس  اـ  أمّا : الوده الأوّل فبيايه أنّ الفر  بما له م  الخصوصيةّ مر ّ 

اي اقعيّ الرما هو مقطوع البقاء ، وبي  ما هو مقطوع الارتفاع ، فلا شإّ في بقاء الفرر  الرو

 كان معموم الحدو  ؛ لأيهّ إمّا مقطوع البقاء ، أو مقطوع الارتفاع.
__________________ 

 .127ـ  126:  4( هاا ما قال به المحققّ الءائيءيّ في فوائد الأصول 1)

 .166ـ  164:  3ا اختار  أستا   المحققّ الأصفداييّ في يداية الدراية ( وهاا م2)
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فبيايرره أنّ اليقرري  بالحرردو  إن أريررد برره اليقرري  ـ  وهررو الأصررحّ ـ  وأمّررا : الودرره الرررايي

ـ  لأيدّرا مجدولرة حسر  الفررّـ  بحدو  الفر  مع قطرع الءظرر عر  الخصوصريةّ المفررّ ل
ءئا هو الكميّّ الاي يصمح للايطباق عمى كلّ م  الفر ي  ، فاليقي  مودو  ، ولكّ  المتيقّ  حي

وإن أريد به اليقي  بحدو  الفر  بما له م  الخصوصيةّ المفررّ ل فواضرح أيرّه غيرر حاصرل 

فعلا ؛ لأنّ المفروّ أنّ الخصوصيةّ المفرّ ل مجدولة ، ومر ّ ل بي  خصوصيتّي  ، فكي  
مرا هرو مرر ّ  لا معءرى لأن يكرون معمومرا متعيءّرا ، إ  المرر ّ  ب ؟!تكون متيقءّة في عي  الحال

هاا خم  محال ، وإيمّا المعموم هو القدر المشترك. وفي الحقيقة أنّ كلّ عمص إدماليّ م لرّ  

م  عمص وددل ، ومتعمّق العمص هو القدر المشترك ، ومتعمّق الجدل خصوصرياّته ، وإلاّ فرلا 
؛  «العمرص الإدمراليّ »برـ  لايكشاف. وإيمّرا سرمّيمعءى للإدمال في العمص ، وهو عي  اليقي  وا

 لايضمام الجدل بالخصوصياّت إلى العمص بالجامع.

  أثرر لا فائردل فري استصرحابه لةررّ ترترّـ  وهرو الكمرّيـ  وعميه ، فّنّ ما هو متريقّ 
 متيقّ  ، غيرـ  وهو الفر . بخصوصيتّهـ  الفر  بخصوصه ، وما له الأثر المرا  ترتبّه عميه

مجدررول مررر ّ  برري  خصوصرريتّي  ، فررلا يتحقرّرق فرري استصررحاب الفررر  المررر ّ  ركرر   برل هررو

 ه.اليقي  بالحالة السابقة ، لا أنّ الفر  المر ّ  متيقّ  ، ولك  لا شإّ في بقائ
قراء بشإّ فري  وهو أيهّ لاـ  والوده الأصحّ هو الرايي ، كما  كريا. وأمّا : الوده الأوّل

قطروع مفّنّ كويه مر ّ ا بري  مرا هرو  (1)بع  أهل التحقيق ، فةري  صدور  ع  ـ  المتيقّ 

قعيّ فرر  الرواالبقاء وبي  ما هو مقطوع الارتفاع معءا  في الحقيقة هو الشإّ فعلا فري بقراء ال
كرلّ  ي  ، برلوارتفاعه ؛ لأنّ المفروّ أنّ القطع بالبقاء والقطع بالارتفاع ليسا قطعري  فعميرّ

ي  والقطع عمى تقدير مشكوك لي  قطعا فعلا ، برل هرو عر مءدما قطع عمى تقدير مشكوك ،
 الشإّ.

ا سبق كمـ  وعمى كلّ حال ، فلا معءى لاستصحاب الفر  المر ّ  ، ولا معءى لأن يقال

؛  «ابقاإنّ تر ّ   بحس  عممءا لا يضرّ بيقي  ودو   س»:  (2)ـ  سرهصقدسع  بع  الأدمةّ 
أرا  م   لاّ إ اإ ؟وهل اليقي  إلاّ العمص ؟!رّ باليقي فّيهّ كي  يكون تر ّ   بحس  عممءا لا يض

 اليقي 
__________________ 

 ( وهو المحققّ الءائيءيّ ، كما مرّ.1)

 ( وهو المحققّ السيدّ الطباطبائي الي  يّ ، كما مرّ.2)
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اليقرري  بالقرردر المشررترك ، والتررر ّ  فرري الفررر  ، فرراليقي  متعمرّرق بشرريء ، ـ  بودررو   سررابقاـرر 

تر ّ  بشيء آخر ، فيتوفّر ركءا الاستصحاب بالءسبة إلى القدر المشترك ، لا بالءسبة إلى وال
الفرر  المررا  استصررحابه ، فمرا هررو متريقّ  لا يررا  استصررحابه ، ومرا يرررا  استصرحابه غيررر 

 متيقّ  ، عمى ما سبق بيايه.

 (69) تمرينات

 ايا لكلّ قسص مرلا. ؟. ما هي أقسام استصحاب الكمي1ّ

 ؟ل يجري الاستصحاب في القسص الأوّل. ه2

 ؟. هل يجري الاستصحاب في القسص الرايي3

. ا كررر الرروددي  المرراكوري  فرري عرردم دريرران الاستصررحاب فرري القسررص الرررايي. وا كررر الجررواب 4

 عءدما.

 ؟وما هو مءش  الأقوال ؟. ما هي الأقوال في دريان الاستصحاب في القسص الرال 5

 المصءّ  في القسص الرال . . ا كر القول الرادح عءد6

 ؟. ما هي الشبدة العبائيّة7

 ؟. ما الجواب ع  الشبدة العبائيّة8

 ؟. لما  ا لا يصحّ دريان استصحاب الفر  المر ّ 9



 659  .........................................................................................................  ةماعلا سراهفلا

 الفهارس العامة



 أصُول الفقه  .............................................................................................................  660



 661  ............................................................................................  ةميركلا تايلآا سرهف ـ 1

 فهرس الآيات الكريمةـ  1

 «الفاتحة»

تعَِينُ )  142/  5 (ليِلااكَ نعَ بدُُ وَليِلااكَ نسَ 

 «البقرة»

 47/  275 ( ال بيَ عَ أحََللا اللهُ )

تمُُيييونَ ميييا أنَ زَل نيييا ) نييياتِ ل بيَِّ انَ مِيييلنِلا اللايييذِينَ يكَ 

تيابِ ي ال كِ فِياسِ وَال هُدى مِين  بعَ يدِ ميا بيَلانلاياهُ لِلنلاي

 437/  159 (... أوُلئكَِ يلَ عنَهُُمُ اللهُ 

يامَ لِلىَ الللاي لِ ) وا الصِّ  137/  187 (ثمُلا أتَمُِّ

بَ ييحَتلاييى يتََ ) ل خَييي طِ ا مِيينَ يضَُ بيَييلانَ لكَُييمُ ال خَييي طُ الأ 

وَدِ  سَ   429/  187 (الأ 

 79/  23 (فأَ توُا بسُِورَةٍ مِن  مِث لِهِ )

تبَقِوُا ال خَي راتِ )  95/  148 (فاَس 

 140/  249 (فشََرِبوُا مِن هُ لِلالا قلَِيلا  )

ن هيا مِ خَي يرٍ  بِ ما ننَ سَخ  مِن  آييَةٍ أوَ  ننُ سِيها نيَأ تِ )

 411/  106 (أوَ  مِث لِها

ييييييلاةَ )  ، 19/  110،  83،  43 (وَأقَيِمُييييييوا الصلا

105 

لادَهُنلا حَو  ) ضِع نَ أوَ   (ليَ نِ نِ كيامِ ليَ  وَال والِداتُ يرُ 

233  /149 

ييرَ وَلا يرُِيييدُ ) ييرَ كُييمُ ال   بِ يرُِيييدُ اللهُ بِكُييمُ ال يسُ   (عسُ 

185  /254  ،398 

يينَ بِأنَ فسُِييهِ وَال مُطَللاقيياتُ يتَرََ )  ةَ قيُيرُوءٍ ثلَاثيَي نلا بلاص 

...) 

هِنلا فيِ )  172 / 288 (لِكَ ذوَبعُوُلتَهُُنلا أحََقُّ برَِدِّ

 «آل عمران» 

 95/  133 (وَسارِعُوا لِلى مَغ فِرَةٍ مِن  رَبِّكُم  )

د  لِلالا رَسُول  )  140/  144 (وَما مُحَملا

 421/  31 (نيِلنِ  كُن تمُ  تحُِبُّونَ اللهَ فاَتلابِعوُ)

 «النساء»

 430 / 94 (انوُلِذا ضَرَب تمُ  فيِ سَبيِلِ اللهِ فتَبَيَلا )

ضِ فلَيَي سَ عَ ) رَ  نيا   كُم  جُ ليَي  وَلِذا ضَرَب تمُ  فيِ الأ 

 396/  101 (... أنَ  تقَ صُرُوا

وا أطَِيعيُييوَ  ييييا أيَُّهَيييا اللايييذِينَ آمَنيُييوا أطَِيعيُييوا اللهَ )

سُولَ   (... الرلا
59  /245  ،421 

مِنيِنَ ) ييييلاةَ كانيَييي   عَليَيييى ال مُييييؤ  تابييييا   كِ لنِلا الصلا

قوُتا    19/  3 (مَو 

هاتكُُم  ) مَ   عَليَ كُم  أمُلا  212/  23 (حُرِّ

 79/  103 (فأَقَيِمُوا الصلالاةَ )

مُييوا صَيعِيدا  ) /  43 (يبِّييا   طَ فلَيَم  تجَِييدُوا مياء  فتَيَمَلا

254 

 134/  23 (ورِكُم  وَرَبائبِكُُمُ اللالاتيِ فيِ حُجُ )

سُييولَ مِيين  بعَ ييدِ مييا ) هُ نَ ليَيبيَييلا تَ وَمَيين  يشُيياقِقِ الرلا

مِ  ييهِ مييا نَ نوَُ نيِال هُيدى وَيتَلابِييع  غَي ييرَ سَييبيِلِ ال مُييؤ  لِّ

يلِهِ جَهَينلامَ وَسياءَت  مَصِي  / 115 (يرا  توََللاى وَنصُ 

454 

نا) م  بياتٍ طَيِّ  ي هِم  عَليَ فبَِظُل مٍ مِنَ اللاذِينَ هادُوا حَرلا

 526/  160 (أحُِللا   لهَُم  

 «المائدة»

نَ عامِ )  212 / 1 (أحُِللا   لكَُم  بهَِيمَةُ الأ 
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فوُا بِال عقُوُدِ )  176،  79/  1 (أوَ 

سِلوُا وُجُوهَكُم  )  105/  6 (فاَغ 

 529 / 95 (فجََزاء  مِث لُ ما قتَلََ مِنَ النلاعمَِ )

سَك نَ ) ا أمَ   197/  4 (فكَُلوُا مِملا

طادُوا)  84/  2 (وَلِذا حَللَ تمُ  فاَص 

/  38 (يهَُماي دِ وَالسلاارِقُ وَالسلاارِقةَُ فاَق طَعوُا أَ )

133  ،143  ،208 

سَحُوا برُِؤُسِكُم  )  504/  6 (وَام 

يي وَعَييدَ اللهُ اللاييذِينَ آمَنيُيوا وَعَمِليُيوا) تِ الِحاالصلا

ر  عَظِيم    207/  9 (لهَُم  مَغ فِرَة  وَأجَ 

 «نعامالأ»

مَ   ظُهُورُها)  212/  138 (أنَ عام  حُرِّ

رُصُيونَ لالا يَ لِ م  هُ لنِ  يتَلابِعوُنَ لِلالا الظلانلا وَلنِ  )  (خ 

116  /376  ،378 

 «التوبة»

مِنوُنَ لِينَ فِرُوا كَا)  لا نفَرََ  فلَوَ  فلاة  وَما كانَ ال مُؤ 

قةٍَ مِن هُم  طائفِةَ  لِيَ  ينِ  اقلاهُوتفََ مِن  كُلِّ فرِ   فيِ اليدِّ

مَهُم  لِذا رَجَعيُييوا لِ  علَلاهُيييم  هِم  لَ ليَييي  وَلِينُ يييذِرُوا قيَييو 

ذرَُونَ   433،  432/  122 (يحَ 

ذوُنَ النلابِيييلا ) نَ هُييوَ قوُليُيووَيَ  وَمِيين هُمُ اللاييذِينَ ييُيؤ 

 (... أذُنُ  
61  /438 

 «يونس»

 / 36 (ا  ي ئلنِلا الظلاييينلا لا يغُ نِيييي مِييينَ ال حَيييقِّ شَييي)

376 ، 449  ،527 

/  59 (تيَيرُونَ تفَ   قيُيل  آُُ أذَِنَ لكَُييم  أمَ  عَليَيى اللهِ )

376 

آنُ أنَ  يفُ تيَيرى مِيي) ونِ دُ ن  وَمييا كييانَ هييذاَ ال قيُير 

 409/  37 (اللهِ 

 «يوسف»

يةََ ) ئلَِ ال قرَ   146/  82 (وَس 

 «الرعد» 

 140/  7 (لنِلاما أنَ َ  مُن ذِر  )

حُوا اللهُ ما يشَاءُ وَيُ )  413/  39 (... ث بِ ُ يمَ 

 528 (لقَدَ  كانَ فيِ قصََصِهِم  عِب رَة  )

 «النحل»

ل نا آييَة  مَكيانَ آييَةٍ وَاللهُ ) لُ ليَمُ بِ أعَ   وَلِذا بدَلا ميا ينُيَزِّ

 414،  411/  101 (قالوُا لنِلاما أنَ َ  مُف ترٍَ 

رِ لنِ  كُن ييتمُ  لا) ك  ييلَ الييذِّ ييئلَوُا أهَ  /  43 (نَ ع لمَُييو تَ فسَ 

438 

نَ عامِ لعَِب رَة  )  528 (وَلنِلا لكَُم  فيِ الأ 

سانِ ) ح  ِ لِ وَالإ   529/  90 (يأَ مُرُ بِال عدَ 

 «الاسراء»

 538،  122/  23 (فلَا تقَلُ  لهَُما أُ ٍ )

 «المؤمنون»

/  70 (حَقِ ال  بِييأمَ  يقَوُليُيونَ بِييهِ جِنلايية  بيَيل  جيياءَهُم  )

142 

 «النور»

مُونَ ال مُ ) صَناتِ ثمُلا لَ وَاللاذِينَ يرَ  بعَيَةِ  أ توُايَ م  ح  بِأرَ 

لِدُوهُم  ثمَانيِنَ جَل يدَة  وَ  وا لهَُيم  ق بلَيُتَ لا شُهَداءَ فاَج 

للاييذِينَ لالا ا* لِ شَيهادَة  أبَيَيدا  وَأوُلئِييكَ هُييمُ ال فاسِييقوُنَ 

 173/  5ـ  4 (تابوُا

رِهُييييوا فتَيَيييياتِكُم  عَليَيييى ال بِغيييياءِ ) نَ ن  أرََ  لِ وَلا تكُ  د 

نا  تحََ   124/  33 (صُّ

 «الفرقان»

مَ اللهُ )  212/  68 (النلاف سَ اللاتيِ حَرلا

 «الأحزاب»

يوَ ) لِمَين   سَينةَ  ة  حَ لقَدَ  كانَ لكَُم  فيِ رَسُيولِ اللهِ أسُ 

خِيييرَ  مَ الآ  جُيييوا اللهَ وَال ييَييو  ،  420/  21 (كيييانَ يرَ 

423 

مِنيِنَ مِن  أنَ  ) لى بِال مُؤ   422/  6 (هِم  فسُِ النلابيُِّ أوَ 

 «يس»

يِ ال عِظامَ وَهِيَ رَمِيم  ) ييِهَييُ ل  قيُ*  قالَ مَن  يحُ  ا ح 

ةٍ  لَ مَرلا  528 / 79ـ  78 (اللاذِي أنَ شَأهَا أوَلا
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 «فصّل »

مَلوُا ما شِئ تمُ  )  79/  40 (اع 

 429 / 53 (حَتلاى يتَبَيَلانَ لهَُم  أنَلاهُ ال حَقُ )

 «الأحقا »

لهُُ وَفِصالهُُ ثلَا) را  وَحَم   149/  15 (ثوُنَ شَه 

 «الفتح»

ييد  رَسُييولُ اللهِ وَاللاييذِينَ مَعيَيهُ ) عَليَيى  دلااءُ أشَِيي مُحَملا

 207/  29 (ال كُفلاارِ 

 «الحجرات»

يبوُا ن  تصُِيييا أَ لنِ  جييياءَكُم  فاسِيييق  بنِبَيَييإٍ فتَبَيَلانيُييو)

بِحُوا عَلى ما فعََ  ما  بِجَهالةٍَ فتَصُ   (مِينَ م  نادِ ل تُ قوَ 

6  /176 ، 429  ،430  ،509 

 «الجمعة»

مِ ال جُمُ ) ييلاةِ مِيين  ييَيو  ييعيَيةِ لِذا نيُيودِيَ لِلصلا ا  فاَس  عوَ 

 358/  9 (... لِلى ذِك رِ اللهِ وَذرَُوا ال بيَ عَ 

 «الحشر» 

بَ صارِ ) تبَرُِوا يا أوُلِي الأ   528/  2 (فاَع 

سُولُ فخَُذوُهُ )  421/  7 (وَما آتاكُمُ الرلا

 «النجم»

 176 / 28 (ي ئا   لا يغُ نيِ مِنَ ال حَقِّ شَيلنِلا الظلانلا )

 ،449  ،527 

 «الزلزلة»

ةٍ خَي را  يَ )  538/  7 (رَهُ فمََن  يعَ مَل  مِث قالَ ذرَلا

 «الكوثر»

ثرََ ) طَي ناكَ ال كَو   505/  1 (لنِلاا أعَ 

بَ ترَُ )  506/  3 (لنِلا شانئِكََ هُوَ الأ 
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 فهرس الأحاديثـ  2

 «أ»
 520. ..  تق  ، فّياّ يق اتقّ الله ولا

 439إ ا أر ت حديرا فعميإ بداا الجال  

إ ا زالررا الشررم  فقررد ودرر  الطدررور والصررلال 

301 

 571. .. إ ا سمعا م  أصحابإ الحدي  وكمّدص

 575. .. إ ا كان  لإ فاردئه حتى تمقى امامإ

 575إ ن فاردئه حتى تمقى امامإ فتس له 

 573الآخر  إ ن فتخيرّ أحدهما فت خا به وتدع

 616. .. رأيتإ لو حدثّتإ بحدي  العامأ

 530. .. رأيا لو كان عمى أبيإ  ي أ

 440. .. اكت  وبّ  عممإ في بءي عمّإ

 273إنّ أفضل الأعمال أحم ها 

،  247،  225إنّ  يررر  الله لا يصررراب برررالعقول 

483 

 254إنّ التراب يكفيإ عشر سءي  

 519إنّ السءة إ ا قيسا محق الدي  

 396. .. كايا قرئا عميه آية التقصيرإن 

. .. إنّ لله عمررى الءرراس حجترري  : حجّررة ظرراهرل و

483 

 278اق  ما فات كما فات 

 531. .. يءقل الرط  إ ا يب أ

 «ب»
 574ب يّدما أخات م  باب التسميص وسعإ 

 530. .. بما  ا تقضي إ ا لص تجد في كتاب الله

 «ت» 
 630. .. تعيد الصلال وتةسمه

 «ث»
 567  العارل سحا ثم

 «  وخ»
 581. .. الحكص ما حكص به أعدلدما وافقددما و

 510خا بما اشتدر بي  أصحابإ و ع الشا  الءا ر 

 «ر»
 252. .. رفع ع  امتي

 146. .. رفع ع  امتي ما لا يعممون

 «ع»
 418. .. عمّمءى رسول الله أل  باب م  العمص

 163عمى اليد ما أخات حتى ت  ّ  

« » 
 571ص تعمص فموسّع عميإ ب يّدما أخات فّ ا ل

 574. .. فالإ الاي يسع الأخا بدما دميعا

 573. .. في  لإ حديران : أمّا أحدهما

 133في الةءص السائمة زكال 

 «ك»
كررلّ شرريء لررإ حررلال حتررى تعرررف ايرّره حرررام بعيءرره 

137  ،139 

 261،  138كلّ شيء طاهر حتى تعمص ايّه يج  
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 161. .. تةيرّ كلّ ماء طاهر الاّ ما

 «ل»
 567لا ب س ببيع العارل 

 209لا بيع إلاّ فى ممإ 

 127. .. لا ت كل ، انّ عمياّ كان يقول

 455لا تجتمع امتى عمى الخط  

 575. .. لا تعمل بواحد مءدما حتى تمقى

 530. .. لا تقضي  ولا تفضمّ  إلاّ بما تعمص

 211،  210،  209لا دماعة في يافمة 

 212ي  لا حرج في الد

 210لا رضاع بعد فطام 

 211لا رهبايية في الاسلام 

 140لا سي  إلاّ  و الفقار ولا فتى إلاّ عمي 

 555لا شإّ لكرير الشإ 

 209لا صلال الاّ بفاتحة الكتاب 

،  210،  209،  141لا صرررررلال الاّ بطدرررررور 

278 

 210لا صلال لحاق  

 209،  146. .. لا صلال لم  دار  المسجد

 212،  146 ضرار في الاسلام لا ضرر ولا

 211لا غشّ في الاسلام 

 210،  209لا غيبة لفاسق  

 636. .. لا ، لأيّإ اعرته اياّ 

 535. .. لو كان الدي  بالرأ  لكان المسح

 «م»
 537. .. ماء البئر واسع لا يفسد  شيء

 100مروهص بالصلال وهص أبءاء سبع 

 572موسّع عميإ ب يّة عمما 

 136 مطل الةءي ظمص

 504. ؟ ..م  أي  عمما أنّ المسح ببع  الرأس

 440. .. م  حفظ عمى امتي اربعي  حديرا

 505. .. م  فسّر القرآن برأيه فميتبوّأ

 «و»
 440. .. وأمّا الحوا   الواقعة فاردعوا

 574. .. وما لص تجدو  في شيء م  ها  الودو 

 «ى»
 623. .. يا زرارل قد تءام العي  ولا يءام

 573. .. حتى يمقى م  يخبر  فدو فييردئه 

 629. .. يركع بركعتي  واربع سجدات

 252يكفيإ عشر سءي  
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 فهرس الأعلامـ  3

 «أ»
 539أبان ب  تةم  

 445،  444،  442،  427،  426ابرر  ا ريررر  

 ،475 

 446اب  أبي عمير 

 537اب  ب يع 

 531،  530،  528،  520اب  ح م 

 581،  511اب  حءظمة 

 427رل اب  زه

 655،  240،  234 (الشيخ الرئي )اب  سيءا 

 534اب  عباس 

 534اب  مسعو  

 127أبو بصير 

 533،  457،  454ابو بكر 

 520،  519ابو حءيفة 

 476،  260 (الشيخ محمد تقى)الاصفدايي 

،  298،  287 (الشيخ محمرد حسري )الاصفدايي 

449 

 281،  167،  165 (الشيخ الأعظرص)الأيصار  

،  384،  382،  380؛  345،  298،  285، 

393  ،401  ،427  ،438  ،439  ،441  ،

442  ،443  ،445  ،446  ،459  ،466  ،

471  ،497  ،498  ،516  ،517  ،553  ،

566  ،567  ،591  ،592  ،593  ،604  ،

608  ،613  ،617  ،620  ،621  ،622  ،

623  ،625  ،626  ،627  ،630  ،632 ، 

،  646،  641،  640،  643ـ  636 ، 633 

647  ،650  ،651  ،654  ،655 

 «ب»
،  623،  510 (ابرررى دعفرررر) السرررلامعميهالبررراقر 

629  ،635 

 477 (الشيخ يوس )البحرايي 

 620البدائي 

 «ت»
 461 (الشيخ اسد الله)التستري 

« » 
 530الحار  ب  عمرو 

 578،  571الحار  ب  المةيرل 

 586،  585،  571الحس  ب  الجدص 

 315،  273 (الإمام) السلامعميهالحسي  

 637،  620،  475،  460 (المحقّق)الحميّ 

 420،  401 (صراح  المبرا ئ) (العلاّمة)الحمىّ 

 ،421  ،424  ،441  ،465  ،535  ،541  ،

620 

 541 (السيّد محمد تقي)الحكيص 

 «خ»
 520خالد ب  وليد 

 (الآخويرررد)،  (المحقرررق الخراسرررايى)الخراسرررايى 

،  166،  165،  113،  30 (صرررراح  الكفايرررررة)

167  ،198  ،199  ،262  ،329  ،333  ،

353  ،398  ،497  ،498  ،544  ،579  ،

587  ،591  ،619 ، 
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635  ،637  ،639  ،644  ،656 

،  614،  613 (شررررارح الرررردروس)الخوايسرررار  

620  ،627  ،637 

 «د»
 519 او  ب  عمى ب  خم  

 «ر»
 586 (القط )ويدي الرا

،  571 (ابرو الحسر ) (الامرام) السلامعميهالرضا 

572 

 30 (يجص الأئمة)الرضي 

 «ز»
 576،  573،  510،  504،  439،  30زرارل 

 ،623  ،627 

 490ال مخشري 

 533زيد ب  ثابا 

 «س»
 457سعد ب  عبا ل 

 193،  186سمطان العمماء 

 578،  576،  575،  573سماعة 

 441لدي  ب  طاوس السيد رضى ا

،  442،  427،  426،  46السرررررريد المرتضررررررى 

443  ،444  ،445  ،460 

،  622،  617،  614 (المحقررررررق)السررررررب واري 

640  ،642 

 «ش»
 454الشافعي 

 475الشديد الأوّل 

 316 (السيد الميرزا)الشيراز  

 «ص»
 620صاح  الاخيرل 

 316،  312صاح  الجواهر 

 298،  388،  387صاح  المعالص  

،  248،  246،  225،  103صررراح  الفصرررول 

367  ،368  ،393  ،479 

 438صاح  الوسائل 

 127 (ابرو عبرد الله) (الامرام) السلامعميهالصا ق 

 ،247  ،520  ،539  ،571  ،572  ،573  ،

575  ،580  ،629  ،632 

 654 (السيد اسماعيل)الصدر 

 574الصدوق 

 «ط»

،  441،  426،  401 (شررريخ الطائفرررة)الطوسررري 

442  ،444  ،445  ،462  ،466  ،474  ،

622 

 235،  37 (يصير الدي )الطوسي 

 623 (العلاّمة)الطباطبائى 

 442،  427الطبرسي 

 «ع»
 620عبد الصمد 

 636عبد الله ب  سءان 

 578عبد الله ب  محمد 

 533عرمان 

 619العضدي 

 207عقيل 

،  55،  33 (اميرررر المررر مءي ) السرررلامعميهعمرررى 

127  ،418  ،457  ،535  ،632 

 647،  634عمى ب  محمد القاسايي 

 575عمر ب  حءظمة 

 534،  533،  531،  520عمر ب  الخطاب 

 439عبد الع ي  ب  المدتدي 

 «غ»
 541،  455،  454الة اليّ 
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« » 

 506 السلامعميدافاطمة 

 320الفضل ب  شا ان 

 «ق»
 427القاضي اب  براج 

 476،  367 (اح  القروايي صر) (المحقق)القمي 

 ،500 

 238القوشجي 

 «ك»
 476،  449،  448 (السيد محس )الكاظمي 

 474الكرادكي 

 446الكشي 

 319،  309الكعبي 

،  580،  576،  574 (صرراح  الكررافي)الكميءرري 

583  ،586  ،591 

 «م»
 458مالإ 

 520مالإ ب  يويرل  

 541محمد تقى حكيص 

 441المجمسي 

 319،  316،  313،  312المحقّق الرايي 

،  298،  261،  200،  166المحقرّرررق الءررررائيءي 

313  ،316  ،329  ،360  ،394  ،436  ،

448  ،449  ،506  ،588  ،589  ،599  ،

601  ،617  ،644  ،647 

 530معا  

 530المةيرل ب  شعبة 

 474 (الشيخ)المفيد 

 «ن»
 446الءجاشي 

 586 (الفاضل)الءراقى 

 «و، ى»
 587البدبدايي الوحيد 

 439يوي  ب  عبد الرحم  
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 فهرس الكتب الواردةـ  4

 586الاحتجاج 

 532 (اب  ح م)الإحكام 

 490أساس المةة 

 235شرح الإشارات 

 238تجريد الاعتقا  

 553دواهر الكلام 

 234دامع السعا ات 

 613حاشية شرح الدروس 

 581،  477الحدائق 

 475الاكر  

 443،  442،  441السرائر 

 620شرح الدروس 

 614،  613شرح الوافية 

 581،  575،  573،  560عوالى اللآلى 

 574 السلامعميهعيون أخبار الرضا 

 446،  441،  439 (الرسررائل)فرائرد الأصررول 

 ،450  ،468  ،592 

 421الفصول  

 539،  513الكافي 

،  198،  188،  113 (الكفايررررة)كفايررررة الأصررررول 

326  ،327  ،350  ،475 ، 485  ،620  ،

651 

 442مجمع البيان 

 476المحصول 

 533،  532،  531،  528ممخّل ابطال القياس 

 540المدخل لمفقه المقارن 

 533المستصفى 

 614معارج الأصول 

 186معالص الأصول 

 475،  473،  461المعتبر 

 523،  425،  239،  235،  38،  37المءطق 

 441،  401الءداية 

 441،  439،  438وسائل الشيعة 
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 مصادر التحقيقـ  5

 «ألف»
ص ، ، السرريّد أبررو القاسررص الموسرروي الخرروئيّ ، م سّسررة صرراح  الأمررر ، قرر «أدررو  التقريرررات». 1

 .ه 1413

، أبررو مءصررور احمررد برر  عمررى برر  ابرري طالرر  الطبرسرري ، م سّسررة الأعممرري  «الاحتجرراج». 2

 .ه 1403لممطبوعات ، بيروت ، 

ميرّة ، ، سي  الدي  عمي بر  أبري عمري الآمردي ،  ار الكتر  العم «حكامالإحكام في أصول الأ». 3

 .ه 1400بيروت ، 

 ، اب  ح م عمى ب  أحمد ،  ار الحدي  ، القاهرل. «الإحكام في أصول الأحكام». 4

عميقرات مرع تـ  ، الشديد القاضي يور الله ب  السيد الشري  الحسيءي الشوشتري «احقاق الحق». 5

 مكتبة آية الله المرعشي ، قص.ـ  عشيآية الله المر

 .ه 1375، أبو عبد الله محمد ب  اسماعيل البخاري ، المطبعة السمفية ،  «الأ ب المفر ». 6

ان ، ، فخر الدي  محمّد ب  عمرو الحسي  الرازي ، دامعة طدر «الأربعي  في أصول الدي ». 7

 ش. 1326

 .ه 1399وكاييّ ،  ار المعرفة ، بيروت ، ، محمد ب  عمى ب  محمد الش «إرشا  الفحول». 8

 د ب  محمّد، اب  الأثير ، ابو الحس  عمى ب  أبي الكرم محمّ  «اسد الةابة في معرفة الصحابة». 9

 ب  عبد الكريص ب  عبد الواحد الشيبايي ،  ار احياء الترا  العربي ، بيروت.

 .الكت  الاسلاميّة ، تدران ، ابو دعفر محمّد ب  الحس  الطوسي ،  ار «الاستبصار». 10

 م. 1979، محمد تقى الحكيص ،  ار الأيدل  ،  «الأصول العامّة لمفقه المقارن». 11

 ، الشيخ محمد الخضريّ بإ ،  ار احياء الترا  العربي ، بيروت. «أصول الفقه». 12

 ع  ،، ابو دعفر محمد ب  يعقروب اسرحاق الكميءري الررازي ،  ار صر «الأصول م  الكافي». 13

 .ه 1401بيروت ، 

 ار  (يرّةابر  القريص الجوز)، شرم  الردي  أبرو عبرد الله محمّرد بر  ابري بكرر  «اعرلام المروقعي ». 14

 الجيل ، بيروت.

 ، سعيد الخوريّ الشرتوئيّ البءايي ، مكتبة آية الله المرعشي. «أقرب الموار ». 15

ار ريرر ي ، الطبعررة الحجريرّرة ،  ، الميرررزا موسررى التب «أوثررق الوسررائل فرري شرررح الرسررائل». 16

 المعارف الإسلاميّة ، طدران.

عررة ، فخررر المحققّرري  محمررد برر  الحسرر  الحمرّرى ، المطب «إيضرراح الفوائررد فرري شرررح القواعررد». 17

 .ه 1378العمميّة ، قص ، 

 «ب»
يرروت ، ب، العلاّمة محمد براقر بر  محمّرد تقري المجمسري ، م سّسرة الوفراء ،  «بحار الأيوار». 18

1403. 
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، الميرزا محمّد حس  الآشرتيايي ، الطبعرة الحجريرّة ، مكتبرة  «بحر الفوائد في شرح الفرائد». 19

 .ه 1403آية الله المرعشي ، 

، السرريد محمررو  ـ  تقريرررات  رس السرريّد محمّررد برراقر الصرردرـرر  «بحررو  فرري عمررص الأصررول». 20

 .ه 1405الداشمي ، المجمع العممي لمشديد الصدر ، 

 ة ، قص.، الشيخ حبي  الله الرشتي ، م سّسه آل البيا ، الطبعة الحجريّ  «دائع الأفكارب». 21

 ، الشيخ هاشص الآممي.ـ  تقريرات بح  المحقّق العراقيّ ـ  ، «بدائع الأفكار». 22

 «ت»
 ، محمّد مرتضى ال بيدي ، مكتبة الحيال ، بيروت. «تاج العروس». 23

ار احياء  شيخ الطائفة ، ابو دعفر محمّد ب  الحس  الطوسي ، ،  «التبيان في تفسير القرآن». 24

 الترا  العربي ، بيروت.

 وت.، فخر الدي  عرمان ب  عمي ال يمعي الحءفي ،  ار المعرفة ، بير «تبيي  الحقائق». 25

 ، ابراهيص ب  عمى ب  يوس  الشيرازي ،  ار الفكر. «التبصرل في أصول الفقه». 26

لمرر تمر ، الشريخ المفيرد ، محمررد بر  محمرد برر  الءعمران البةردا ي ، ا «الفقرره التراكرل ب صرول». 27

 العالمي لمشيخ المفيد.

 .ه 1320، الشيخ عمى ب  فتح الله الءداويديّ ، الطبعة الحجريّة ،  «تشريح الأصول». 28

  ار ، البيضراوي ، ابررو سرعيد عبرد الله ابر  عمررر بر  محمّرد الشرريرازي ، «تفسرير البيضراوي». 29

 .ه 1408الكت  العمميّة ، بيروت ، 

 .ه 1407، الميرزا محمّد المشددي ، م سسة الءشر الاسلامي ، قص ،  «تفسير كء  الدقائق». 30

 ، محمو  ب  عمر ال مخشري ،  ار الكتاب العربي ، بيروت. «تفسير الكشاف». 31

 .ه 1409آل البيا ، قص ، ، الشيخ عمى الروز ري ، م سّسة  «تقريرات المجدّ  الشيرازيّ ». 32

سّسرة ، حسري  التقروي الاشرتدار ي ، م ـ  تقريرات بح  الإمام الخميءريـ  «تءقيح الأصول». 33

 .ه 1418تءظيص ويشر آثار الإمام الخميءي ، قص ، 

ي ،  المرعشرالله، دمال الدي  مقدا  ب  عبد الله السيوري الحميّ ، مكتبة آيرة  «التءقيح الرائع». 34

 .ه 1404قص ، 

، الشرريخ الصرردوق ، محمررد برر  عمررى برر  الحسرري  برر  بابويرره ، م سسررة الءشررر  «التوحيررد». 35

 الإسلامي ، قص.

 ، الشرريخ دعفررر السرربحايي ، م سسررةـ  تقريرررات بحرر  الإمررام الخميءرريـرر  «تدرراي  الأصررول». 36

 ش. 1363الءشر الإسلامي ، قص ، 

 1417ب  عمي الطوسي ، مكتبرة الصردوق ، ، أبو دعفر محمّد ب  الحس   «تداي  الأحكام». 37

 .ه

 «ج»
برائي ، ألرّ  تحرا إشرراف آيرة الله العظمرى الحراج آقرا حسري  الطباط «دامع أحا ي  الشيعة». 38

 .ه 1399البرودر ي ، المطبعة العمميّة ، قص ، 

 ، الشيخ محمد مددي الءراقي ، م سّسة الأعممي ، بيروت. «دامع السعا ات». 39

لي ، المحقرّرق الرررايي ، عمرريّ برر  الحسرري  برر  عبررد العررا «لمقاصررد فرري شرررح القواعررددررامع ا». 40

 الكركي ، م سّسة آل البيا
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 .ه 1408لإحياء الترا  ، قص ، 

 .ه 1404، دماعة م  الأركان ، قص ، مكتبة آية الله المرعشي ،  «الجوامع الفقديّة». 41

خ محمّرررد حسررر  الءجفررري ،  ار الكتررر  ، الشررري «درررواهر الكرررلام فررري شررررح شررررائع الإسرررلام». 42

 ش. 1367الإسلاميّة ، طدران ، 

مكتبرة  ،، العلاّمة الحميّ ، الحس  ب  يوس  ب  عمرى بر  المطدّرر الحمرّي  «الجوهر الءضيد». 43

 ش. 1371بيدار ، 

« » 
 ، الشيخ آقا رضا الدمدايي ، الطبعة الحجريّة. «حاشية الرسائل». 44

 .ه 1408يخ محمد حسي  الأصفداييّ ،  ار الاخائر ، قص ، ، الش «حاشية المكاس ». 45

،  فيروزآبرا ي، المولى عبد الله بر  الحسري  الير  ي ، مكتبرة المفيرد وال «حاشية ملاّ عبد الله». 46

 ش. 1363قص ، 

ترر  ، المررولى المحقررق احمررد الأر بيمرري ، مك «الحاشررية عمررى الديررات شرررح الجديررد التجريررد». 47

 .ه 1419ي ، قص ، الاعلام الاسلام

 سّسرة ، الشيخ يوسر  بر  أحمرد البحرايري ، م «الحدائق الءاضرل في أحكام العترل الطاهرل». 48

 الءشر الإسلامي ، قص.

 .ه 1372، السيد محس  الطباطبائي الحكيص ، المطبعة العمميّة ، الءج  ،  «حقائق الأصول». 49

شريرازي ، صردر المتر لّدي  ، محمرد بر  ابرراهيص ال،  «الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعرة». 50

 مكتبة المصطفوي ، قص.

الكترراب  ، أبررو يعرريص احمررد برر  عبررد الله الأصرربدايي ،  ار «حميررة الأوليرراء وطبقررات الأصررفياء». 51

 .ه 1405العربي ، بيروت ، 

 «خ»
رف ، التعرا ، الشيخ الصدوق ، محمد ب  عمى ب  الحسي  ب  بابويه القمريّ ،  ار «الخصال». 52

 .ه 1389بيروت ، 

 «د»
 ، الشيخ عبد الكريص الحائري ، چاپخايه مدر ، قص. « رر الفوائد». 53

 لحجريّة.، الشيخ يوس  ب  أحمد البحرايي ، م سّسة آل البيا ، الطبعة ا «الدرر الءجفيّة». 54

 مي ، قررص ،، السرريد محمّررد برراقر الصرردر ، م سّسررة الءشررر الاسررلا « روس فرري عمررص الأصررول». 55

 .ه 1418

مرري ، أبررو حءيفررة الءعمرران برر  محمررد برر  مءصررور برر  أحمررد برر  حيرّرون التمي « عررائص الإسررلام». 56

 .ه 1383المةربي ،  ار المعارف ، 

لحسري  ، السيّد المرتضى عمرص الدرد  ، أبرو القاسرص عمري بر  ا «الاريعة إلى أصول الشريعة». 57

 ش. 1363الموسوي ، مطبعة دامعة طدران ، 

 «ذ»
 لحجريّة.ا، ملاّ محمّد باقر السب واري ، م سّسة آل البيا ، قص ، الطبعة  « خيرل المعا ». 58

 سّسرة آل م، الشديد الأوّل ، محمّد ب  دمال الدي  مكّي العاممي الج يءي ،  « كر  الشيعة». 59

 .ه 1419البيا ، قص ، 

 «ر»
الع يرر  الكشرري ، م سّسررة الأعممرري ، ابررو عمرررو محمررد برر  عمررر برر  عبررد  «ردررال الكشرري». 60

 لممطبوعات ، كربلاء.
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، أبرو العبراس احمرد بر  عمرى الءجاشري الاسردي الكروفي ،  ار الأضرواء ،  «ردال الءجاشي». 61

 .ه 1408بيروت ، 

 .ه 1405، السيّد المرتضى ،  ار القرآن الكريص ، قص ،  «رسائل الشري  المرتضى». 62

 .ه 1413السيّد محمد الفشاركي ، م سّسة الءشر الإسلامي ، قص ،  ، «الرسائل الفشاركيّة». 63

الله  ، المحقرّرق الرررايي ، عمرريّ برر  الحسرري  الكركرري ، مكتبررة آيررة «رسررائل المحقرّرق الكركرري». 64

 .ه 1409المرعشي ، قص ، 

 وت.، بير ، عبد الله ب  احمد ب  قدامة ،  ار الكتاب العربي «روضة الءاظر ودءّة المءاظر». 65

لعمميرّة ا، أبو دعفر أحمد المحّ  الطبريّ ،  ار الكت   «الرياّ الءضرل في مءاق  العشرل». 66

 ، بيروت.

 «ز»
 ، الشيخ البدائي محمد ب  الحسي  ب  عبد الصمد ، مخطوطة. «زبدل الأصول». 67

 «س»
 ور بر ، ابر  إ رير  الحمرّي أبرو دعفرر محمرد بر  مءصر «السررائر الحراوي لتحريرر الفتراوي». 68

 .ه 1410أحمد ، م سّسة الءشر الإسلامي ، قص ، 

يررة ، الشريخ محمرد بخيررا المطيرع ، المطبروع برايل يدا «سرمّص الوصرول لشررح يدايررة السرئول». 69

 السئول.

لعربري ا، ابو سميمان اب  الاشع  السجسرتايي الأز ي ،  ار احيراء التررا   «سء  ابي  او ». 70

 ، بيروت.

لمعرفرة ا، ابو بكر احمد ب  الحسي  ب  عمرى البيدقري ،  ار  (سء  الكبر )،  «سء  البيدقي». 71

 ، بيروت.

 ، ابو محمّد عبد الله ب  بدرام الدارمي ،  ار الفكر ، بيروت. «سء  الدارمي». 72

 .ه 1348، أحمد ب  شعي  ب  عمي ب  دعفر بحر الءسائي ،  ار الفكر ،  «سء  الءسائي». 73

 «ش»
ار ، المحقرّرق الحمرّري ، دعفررر برر  الحسرر  برر  يحيررى برر  سررعيد الدررالي ،   «مشرررائع الإسررلا». 74

 .ه 1403الأضواء ، بيروت ، 

،  ، الحكيص السب واريّ ، ها ي ب  مددي ، مطبعرة دامعرة طدرران «شرح الأسماء الحسءى». 75

 ش. 1373

كر  سر  ، مر، المحقّق الطوسريّ ، يصرير الردي  محمّرد بر  الح «شرح الإشارات والتءبيدات». 76

 .ه 1403يشر كتاب ، 

 سّسره ، مقردا  بر  عبرد الله السريوري ، مـ  الءرافع يروم الحشررـ  ، «شرح باب الحا ي عشر». 77

 ش. 1372چاپ ايتشارات آستان قدس رضوي ، مشدد ، 

 .، محمو  ب  محمّد الرازي ، المكتبة العمميّة الاسلامية ، طدران «شرح الشمسيّة». 78

 قص. ، عمى ب  محمد القوشجي ، الطبعة الحجريّة ، مكتبة بيدار ، «القوشجيشرح تجريد ». 79

، عبررد الرررحم  برر  احمررد برر  عبررد الةفررار ،  «شرررح العضرردي عمررى مختصررر ابرر  الحادرر ». 80

 .ه 1307تصحيح أحمد رام  الشديد بشدري المدرّس ، 

يروت ، بكت  العمميّة ، ، رضي الدي  محمد ب  الحس  الاسترآبا ي ،  ار ال «شرح الكافية». 81

 .ه 1399

 ، الشيخ موفق الدي  ب  يعيش الءحوي ، عالص الكت  ، بيروت. «شرح المفصّل». 82

 ، قط  الدي  محمد ب  محمد الرازي ، مكتبة الكتبى ، قص. «شرح المطالع». 83
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شرري  ، سعد الدي  التفتازايي مسعو  بر  عمرر بر  عبرد الله ، مءشرورات ال «شرح المقاصد». 84

 .ه 1409الرضي ، قص ، 

 ش. 1369، المولى ها ي ب  مددي السب واري ، مكتبة العلاّمة ، قص ،  «شرح المءظومة». 85

 ، السيّد الشري  ، عمى ب  محمد الجردايي ، مءشورات الشري  الرضري «شرح المواق ». 86

 .ه 1412، قص ، 

،   المرعشيد الله ب  سيءا ، مكتبة آية الله، الشيخ الرئي  ، أبو عمي الحسي  ب  عب «الشفاء». 87

 .ه 1405قص ، 

 «ص»
ة ، أبررو عبررد الله محمررد برر  اسررماعيل برر  ابررراهيص برر  المةيرررل برر  برزيرر «صررحيح البخرراري». 88

 البخاري ،  ار الفكر ، بيروت.

 ، محمّرد بر  عيسرى بر  سرورل ،  ار احيراء التررا  (الجرامع الصرحيح)،  «صحيح الترماي». 89

 ، بيروت. العربي

 «ض»
 ، السيد ابراهيص الق ويءي ، الطبعة الحجريّة. «ضوابن الأصول». 90

 «ط»
 ، الشرريخ الأيصرراريّ ، مرتضررى برر  محمررد أمرري  ، م سّسررة آل البيررا ، الطبعررة «الطدررارل». 91

 الحجريّة ، قص.

 «ع»
 طبعررة، شرريخ الطائفررة ، أبررو دعفررر محمررد برر  الحسرر  الطوسرري ، م «العرردلّ فرري أصررول الفقرره». 92

 ش. 1376ستار  ، قص ، 

  ابرراهيص ، اب  أبي دمدور محمد ب  عمرى بر «عوالي اللآلي الع ي يّة في الأحا ي  الديءيّة». 93

 .ه 1304الأحسائي ، مطبعة سيد الشدداء ، قص ، 

 ، الشريخ الصردوق ، ابرو دعفرر محمّرد بر  عمرى بر  الحسري  ابر  «(ع)عيون أخبار الرضرا ». 94

 الأعممي لممطبوعات ، بيروت.بابويه ، م سّسة 

 «غ»
 .ه 1408عبد الحسي  أحمد الأميءي الءجفي ،  ار الكت  الإسلامية ، طدران ،  «الةدير». 95

لجوامرع ا»، اب  زهرل ، عّ  الدي  حم ل ب  عمى ب  زهرل الحمبى ، المطبوع بايل  «الةءية». 96

 .«الفقديّة

« » 
ر مرتضى ب  محمد أمي  الأيصراري ، م سّسرة الءشر، الشيخ الأيصاري ،  «فرائد الأصول». 97

 .ه 1411الإسلامي ، قص ، 

لطبعرة ا، محمد حسي  ب  عبد الرحيص الأصرفدايي ،  «الفصول الةرويّة في الأصول الفقديّة». 98

 الحجريّة.

 سّسرة م، الشيخ محمد عمرى الكراظمي ، ـ  تقريرات بح  المحقّق الءائيءيـ  «فوائد الأصول». 99

 .ه 1414الإسلامي ، قص ، الءشر 

كرررر ، الوحيرررد البدبدرررايي ، محمرررد بررراقر بررر  محمرررد أكمرررل ، مجمرررع الف «الفوائرررد الحائريرّررة». 100

 .ه 1415الإسلامي ، قص ، 

 ، محمد أمي  الاسترآبا   ، الطبعة الحجريّة. «الفوائد المدييّة». 101

 صررفى ، محرّ  الله برر  عبررد، المطبرروع  يرل المست «فرواتح الرحمرروت بشررح مسررمص الربروت». 102

 ش. 1368المشكور ،  ار الاخائر ، قص ، 
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 «ق»
 كتبة آية الله، كمال الدي  ميرص ب  عمى ب  ميرص البحرايي ، م «قواعد المرام في عمص الكلام». 103

 .ه 1406المرعشي ، قص ، 

 رية.، الفيروزآبا ي ، مجد الدي  محمّد ب  يعقوب ، الطبعة الحج «قاموس المةة». 104

 «ك»
عرارف ، ثقة الإسلام الكميءي ، محمد ب  يعقوب ب  إسرحاق ،  ار صرع  و ار الت «الكافي». 105

 .ه 1401، 

عربرري ، ابرر  أثيررر ، عمررى برر  الكرررم الشرريبايي ،  ار إحيرراء الترررا  ال «الكامررل فرري الترر ريخ». 106

 .ه 1408بيروت ، 

 .ه 1400ار الفءون ، بيروت ، ، سميص ب  قي  العامري ،   «كتاب سميص ب  قي ». 107

دعفر  ، الشيخ الكبير كاش  الةطاء ، «كش  الةطاء ع  خفياّت مبدمات الشريعة الةرّاء». 108

 ب  خضر ، مءشورات المددوي ، أصفدان.

ة ، ، ابرو الحسر  عمرى بر  عيسرى بر  ابرى الفرتح الإربمرى ، مكتبرة الاسررلاميّ  «كشر  الةمرة». 109

 .ه 1381طدران ، 

لءشرر ا، العلاّمة الحمرّي ، الحسر  بر  يوسر  بر  المطدّرر الحمرّي ، م سّسرة  «ش  المرا ك». 110

 الإسلامي ، قص.

ى ، ابررو القاسرص عمررى بر  محمررد بر  عمرر «كفايرة الأثرر فرري الرءل عمررى الأئمرة الاثءررى عشرر». 111

 .ه 1401الخ از القمى الرازي ، مكتبة بيدار ، قص ، 

ص ، خراسررايي ، محمرد كراظص ، م سّسررة الءشرر الاسرلامي ، قرر، الآخويرد ال «كفايرة الأصرول». 112

 .ه 1414

بر   ، الشريخ الصردوق ، ابرو دعفرر محمّرد بر  عمرى بر  الحسري  «كمال الدي  وتمام الءعمة». 113

 .ه 1405بابويه ، م سّسة الءشر الاسلامي ، قص ، 

ي  الدءردي ب  إحسان الد ، علاء الدي  عمى المتقي «كء  العمّال في سء  الأقوال والأفعال». 114

 .ه 1401، م سّسة الرسالة ، بيروت ، 

 ، الكرادكرري ، أبررو الفررتح محمررد برر  عمررى برر  عرمرران الكرادكرري ، مكتبررة «كءرر  الفوائررد». 115

 ش. 1369المصطفوي ، قص ، 

 «ل»
ربري ، ، اب  مءظور ، أبو الفضرل محمّرد بر  مكررّم ،  ار إحيراء التررا  الع «لسان العرب». 116

 .ه 1408ت ، بيرو

لكتر  ، أبو إسحاق إبراهيص بر  عمري بر  يوسر  الشريرازيّ ،  ار ا «الممع في أصول الفقه». 117

 .ه 1405العمميّة ، بيروت ، 

 «م»
، العلاّمررة الحمرّري ، الحسرر  برر  يوسرر  برر  عمرري برر   «مبررا ئ الوصررول إلررى عمررص الأصررول». 118

 .ه 1404المطدّر الحميّ ، مكت  الإعلام الإسلامي ، قص ، 

 .، فخر الدي  الطريحي ، مكتبة المصطفوي ، طدران «مجمع البحري  ومطمع الءيرّي ». 119

 ،، أبررو عمرري الفضررل برر  الحسرر  الطبرسرري ،  ار المعرفررة  «مجمررع البيرران لعمرروم القرررآن». 120

 بيروت.

ب العربري ا، يور الدي  عمى ب  ابي بكر الديرمي ،  ار الكتر «مجمع ال وائد ومءبع الفوائد». 121

 .ه 1402، بيروت ، 

مرري ، ، المررولى المحقرّرق أحمررد الأر بي «مجمررع الفائرردل والبرهرران فرري شرررح إرشررا  الأ هرران». 122

 م سّسة
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 الءشر الإسلامي ، قص.

 ، أبو دعفر أحمد ب  محمد خالد البرقي ،  ار الكت  الإسلاميّة ، قص. «المحاس ». 123

 ،محمرد إسرحاق الفيرّاّ ـ  رات بح  المحقّق الخوئيتقريـ  «محاضرات في أصول الفقه». 124

 .ه 1410 ار أيصاريان ، قص ، 

  ، الفخر الرازي ، محمد بر  عمرر الطبرري ،  ار الكتر «المحصول في عمص أصول الفقه». 125

 .ه 1408العمميّة ، بيروت ، 

ر ،  ار الفكرر، أبرو محمررد عمرري بر  أحمررد بر  سررعيد برر  حر م الأيدلسرري ،  «المحمرّى بالآثررار». 126

 بيروت.

، سرررعد الررردي  مسرررعو  بررر  عمرررر بررر  عبرررد الله التفترررازايي ، مكتبرررة  «مختصرررر المعرررايي». 127

 المصطفوي ، قص.

 ،، السريّد محمرد بر  عمري الموسروي العرراممي  «مردارك الأحكرام فري شررح شررائع الإسرلام». 128

 م سّسة آل البيا ، قص.

 .ه 1410

 ي  السيوطي ،  ار إحياء الكت  العربيّة.عبد الرحم  دلال الد «الم هر». 129

   ، قص.، الشديد الرايي ، زي  الدي  عمى ب  احمد العاممي ،  ار الدد «مسالإ الأفدام». 130

 بيروت. ، الحاكص الءيشابوري ، ابو عبد الله ،  ار المعرفة ، «المستدرك عمى الصحيحي ». 131

ة مرد بر  محمرد الة الري ، المطبعرة الأميريرّ، أبرو حامرد مح «المستصفى م  عمص الأصرول». 132

 .ه 1322ببولاق مصر ، 

قرص ،  ،، السيد محس  الطباطبائي الحكيص ، م سّسرة إسرماعيميان  «مستمسإ العرول الوثقى». 133

 .ه 1411

 ، أحمد ب  محمد ب  فصيل ،  ار الفكر ، بيروت. «مسءد أحمد». 134

ص ،   محمّد الخوايسار  ، م سّسة آل البيرا ، قر، حسي  ب  دمال الدي «مشارق الشموس». 135

 الطبعة الحجريّة.

لمعرفرة ، ا، ابو محمّد الحسي  ب  مسعو  ب  محمّد الفررّاء البةروي ،  ار  «مصابيح السءّة». 136

 .ه 1407بيروت ، 

اعظ السريد محمّرد سررور الروـ  تقريرات بح  السيّد المحقرّق الخروئيـ  «مصابيح الأصول». 137

 .ه 1376ي ، مطبعة الءج  ، الحسيء

 ، عبد الوهاب خلاف ،  ار الكتاب العربى ، مصر. «مصا ر التشريع الاسلامي». 138

ي ، ، الشريخ أبرو القاسرص الكلايتررـ  تقريررات  رس الشريخ الأيصراريـر  «مطارح الأيظار». 139

 م سّسة آل البيا ، الطبعة الحجريّة.

د الله ، سعد الدي  التفتازايي ، مسعو  ب  عمر بر  عبر «المطوّل في شرح تمخيل المفتاح». 140

 .ه 1374، مكتبة العمميّة الإسلاميّة ، طدران ، 

 سّسة ، المحقّق الحميّ ، دعفر ب  الحس  ب  يحيى ب  سعيد الدالي ، م «معارج الأصول». 141

 .ه 1403آل البيا ، 

ة ، قرص ، ي  العراممي ، مكتبرة العلامر، الحسري  بر  زيرد الرد «معالص الدي  ومرلا  المجتدردي ». 142

 .ه 1403

مي ، ، ابو الحس  احمد ب  فارس ب  زكريا ، مكت  الاعلام الاسرلا «معجص مقايي  المةة». 143

 .ه 1404قص ، 

 .، ابو محمّد ب  احمد ب  محمّد ب  قدامة ،  ار الكتاب العربي ، بيروت «المةءي». 144

 الطباطبائى ، م سّسة آل البيا. ، السيد محمد «مفاتيح الأصول». 145
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، أبو الفتح ب  مخدوم الحسيءي ، ايتشارات آستان قردس رضروي ، مشردد ،  «مفتاح الباب». 146

 ش. 1372

ص ، قر، الشيخ ضياء الدي  العراقي ، م سّسرة مجمرع الفكرر الإسرلامي ،  «مقالات الأصول». 147

 .ه 1414

،  ب  محمد أمي  الأيصار  ، الطبعرة الحجريرّة، الشيخ الأيصاري ، مرتضى  «المكاس ». 148

 .ه 1375تبري  

 .ه 1389، اب  ح م الأيدلسي ،  ار الفكر ، بيروت ،  «ممخّل ابطال القياس». 149

 ة.، أحمد ب  محمد مددي أبي  ر الءراقي ، الطبعة الحجريّ  «مءاهي الأحكام والأصول». 150

مرام مرام الخميءري ، م سّسرة تءظريص ويشرر آثرار الإ، الإ «مءاهي الوصول إلى عمص الأصرول». 151

 .ه 1414الخميءي ، قص ، 

 .ه 1370، السيد حس  الموسوي البجءور ي ، مطبعة الءج  ،  «مءتدى الأصول». 152

وي ، اب  الحاد  ، دمال الدي  أبو عمرو عرمان ب  عمر الءحر «مءتدى الوصول والأمل». 153

 .ه 1405،  ار الكت  العمميّة ، بيروت ، 

 .ه 1388، محمد رضا المظفر ، مءشورات مكتبة الصدر ، طدران ،  «المءطق». 154

محمررد برر  الحسرر  البدخشررى ،  ار الكترر  العمميرّرة ،  (شرررح البدخشرري) «مءرراهي العقررول». 155

 .ه 1405بيروت ، 

 ، محمد ب  محمد الة الى ،  ار الفكر ، بيروت. «المءخول». 156

 سّسرة ، أبو دعفر محمد ب  عمي ب  الحسري  بر  بابويره القمّري ، م «لفقيهم  لا يحضر  ا». 157

 .ه 1406الأعممي لممطبوعات ، بيروت ، 

 .ه 1395، أبو إسحاق الشاطبي ،  ار المعرفة ، بيروت ،  «الموافقات». 158

ي ، سرلام، السيد محمّد حسي  الطباطبائي ، م سّسرة الءشرر الا «المي ان في تفسير القرآن». 159

 .ه 1393قص ، 

 «ن»
تبرة ، حسري  عمرى المءتظرري ، مكـ  تقريرات بح  المحقّق البرودر يّ ـ  «يداية الأصول». 160

 المصطفوي ، قص.

 الشرريخ محمررد تقررى البرودررر ي ،ـ  تقريرررات بحرر  المحقرّرق العراقرريـرر  «يدايررة الأفكررار». 161

 .ه 1405م سّسة الءشر الإسلامى ، قص ، 

دداء ، ، الشيخ محمد حسي  الأصفدايي ، مطبعة سريد الشر «ة في شرح الكفايةيداية الداري». 162

 ش. 1374قص ، 

كتر  ، ، دمال الدي  عبد الرحيص الأسءوي ، عرالص ال «يداية السئول بشرح مءداج الأصول». 163

 .ه 1343القاهرل ، 

مي ، قرص لام الإسرلا، الميرزا عمى الإيروايي ، مكت  الإعر «يداية الءداية في شرح الكفاية». 164

 ش. 1370، 

 «و»
ايي ، ، الفاضررل التررويي ، عبررد الله برر  محمّررد البشررروي الخراسرر «الوافيررة فرري أصررول الفقرره». 165

 .ه 1412مجمع الفكر الاسلامي ، قص ، 

درران ، ط، الشيخ محمد بر  الحسر  الحررّ العراممي ، المكتبرة الإسرلاميّة ،  «وسائل الشيعة». 166

 .ه 1403

 «ـه»
 ة.، محمد تقى الأصفدايي ، م سّسة آل البيا ، الطبعة الحجريّ  «هداية المسترشدي ». 167
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